


ررح رسالة امنا 


للشيخ أحمد المعروف ب ملا حيون الصديقي رلك, 
المتوفى سنة ٠ااهر‏ 


مع الحاشيتين قمر الأقمار وحاشية السنبلي 
بإضافة عناوين البحوث في رؤوس الصفحات 


المجلد الأول 
بحث كتاب الله وسنةالرسول 45 وإجماعالأمة 


قامت بإعداده جماعة من العلماء المتخصصين 0 الفقه والحديث 


وراجعوا حواشيه و خرّجوا أحاديثه وقاموا بتصحيح أخطائه 


طبعة جحديدة مصححة ملونة 





جمعية شودهري محمد علي الخيرية (1 المسجلة) 
كاتشم داكستان 





عريري القارئ الكريم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 


عن أبي سعيد 2 قال: قال النبي ::: من لم يشكر الئاس لم يشكر الله. (جامع الترمذي) 
فدشكرك على اقتنائك كتابّنا هذا الذي بذلنا جهداً كثيراً بتوفيق الله 2!:. كي نخرجّه على الصورة الفائقة, فدائماً نحاول جهدنا 
في إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن, وفي مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى. 
ومع هذاء فالإنسان محدّق بالضعف والعجز مهما بلغ من الدقة, كما قال قال الله تعالى 2ا!:: طوَخْلِقَ الْإنْسَانُ ضَعيفايه (النساء: 28) 
فأخي العزيز! إن ظهر لك خطأ مطبعيّ أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظاتء فدوّها وأرسلها لناء ويمذا تكون 
قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا في السير نحو الأفضل. 

جزاكم الله تعالى خيراً 

مكنبة البشرق 
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يسمح بطباعة هذا الكتاب لكل أحد (بشرط عدم تحريف في أي شيء) كما نرجو 
تزويدنا بأي خطأ ليمكن لنا تصحيحه في المستقبل» ولكم الشكر والتقدير. 
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يسم الله الرحمن لويم 


هو بها 


مغدمه 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
ينا عدا عيدة ورسولةة» على الله عله وعلى اله و اصحابة واتياعة ينسياة إل يوم الذيي وسلم تسايما 
كت اح آنا هيه 

فإن كتاب "نور الأنوار" من أهم الكتب في أصول الفقه ولا أهمية كبرى لدى دارسي الفقه الحنفي في 
مدا زسمنا الدينية. 

كما لايسف أحذ اق أن الأقهام والأذهان ى عضرها الشاهر قد للقت اما عن العضبور الماضية فتجيلنا 
الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء» بالإضافة إلى 
حدوث التغير في محال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديمة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " نور الأنوار ' 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشمل» قمنا بتكوين اللجنة من جماعة 
العلماء المتخحصصين في الفقه والحديث لإخراج هذا الكتاب على ما يرام. 

وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراحعة والتصحيح والتدقيق لهذا الكتاب ولإخراحه بشكل 
ملائم يسر الناظرين ويسهّل للدارسين. 

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدير. 


' في ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة» فقامت- بعون الله 


إدارة "مكتنة البشرى" للطباعة والنشر 
كراتشى- باكستان 
5 رمضانء» 1555١ها‏ 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 


ل اختيار اللون الأحمر لنصوص "رسالة المنار" والآيات الواردة في الحواشي فقط. 

٠.‏ نقل أكثر التعليقات الصغيرة من بين السطور إلى الحواشي السفلية إما مستقلا وإما في 
التعليقات بين المعقوفتين [ ] . 

© 20 تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهماء الي توحد في الطبعات الهندية 
والباكستانية 

٠.‏ إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات. 

© كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' الي تم شرحها في الحواشي. 

٠‏ اللون الأحمر للكلمات الى اخترناها للشرح في الحواشي. 

© كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 

. تشكيل عا يلنبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 


والله تسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومة وأهله» وخاصة لاكمال مشاريغتنا الأخرى كما تسأل الله سيبخانه 
وتغاق أن مجعل عسلنا هذا الصا لوجهه الكريمء مقبولا عنده. وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله 
في ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامّنا وليماننا به حى نلقاه وهو راض 


عناء و أن ير حمنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحمين. 





بسم الله الرحمن الرحيم 


عابنا ونقييا آنا للد كاتر لا ريسن ا با طاول شيل عله دق النلوم أن يتصور انحا ار يا بايد 
أو الرسم ليكون على بصيرة فيما يطلبه وأن يعرف موضوعه (وهو الشيء الذي يبحث ف ذلك العلم عن 
أتتو لله المار ضيه الم :قروا ناض شيو وما كو الغانة التطيويرة عن عد له لذن لذ وكون تع اغيعا. وما 
عنه البحث فيه من الأحوال الى هي مسائله لتصوّر طلبهاء وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم 
تحقيقه إليه وأن يتصور مباديه الى لا بدّ من سبق معرفتها فيه لإمكان البناء عليها. 

أما مفهوم أصول الفقه فأقول: أن قول القافاء أصول الققه قزل مؤلق من مضاف هيو الأصول ونضاف 
دعن القت اهل إل بعرفة لاف قل مترفه لشاف إليك فلذا فلاكر خريت الفقه أولا غ معن 
الأصوال ثانيً. ألما الفقه حقى الله عبارة خن القينم وكساي قرله تعال)* «م1 تفقه كيرا ينا تقرل» 
(هود:41) أي لا نفهم, وفي عرف المتشرعين الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بحملة من الأحكام الشرعية 
الفروعية بالنظر والاستدلال فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية فإنه وإن تحوز بالطلاق اسم الفقه 
عليه في العرف العامي لكنه ليس فقها ف العرف اللغوي والأصولي. وقولنا: يحملة من الأحكام إلخ احتراز 
عن العلم بالحكم الواحد والاثنين فإنه لا يمسمى في عرفهم فقهاء وقولنا الشرعية احتراز عما ليس بشرعي 
كالأمور العقلية والحسية» وقولنا الفروعية احتراز عن العلم بكون أنواع الأذلة ححا فإنة لين فقها فق 
العرف الأصولي» وقولنا: بالنظر والاستدلال احترارٌ عن علم الله تعالى بذلك وعلم جبرائيل والنبي علتة 
فيما علمه بالوحي فإن علمهم بذلك لا يكون فقهاً في العرف الأصوليء إذ ليس طريق العلم في حقهم 
بذلك النظر والاستدلال. وأما أصول الفقه فاعلم أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه» 
فأصول الفقه هي أدلة الفقه. 
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وأما موضوع أصول الفقه فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله 
العارضة لذاته. ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى 
الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها كانت هي موضوع علم الأصول. وأما 
غاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية الي هي مناط السعادة الدنيوته والأخروية» وأما 
مسائله فهي أحوال الأدلة المبحوث عنها فيه» وأما ما منه استمداده فعلم الكلام والعربية والأحكام 
الشرعية. أما علم الكلام فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لما شرعا على معرفة الله تعالى 
وصفاته وصدق رسوله فيما حاء به وغير ذلك مما لا يعرف إلا في علم الكلام. وأما علم العربية 
فلتوقف معرفة دلالات الأدلة من الكتاب والسنة على معرفة موضوعاتًا لغة من جهة الحقيقة واجاز 
والعموم والخصوص والمفهوم والاقتضاء وغيرها مما لا يعرف ف غير علم العربية. وأما الأحكام 
الشرعية فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية فلابد أن يكون عالما بحقائق 
الأحكام ليتصور العقد إلى إِثُباتهَا ونفيهاء وأما مباديه فقد عرفت أن استمداد علم أصول الفقه إنما هو من 

الكلام والعربية والأحكام الشرعية» فمباديه غير خارجية عن هذا الأقسام الثلاثة. 


ترجمة المؤلف: 

هو الشيخ أحمد المعروف يملا جيون الصديقي الأميتوي يرحع نسبه إلى الصديق الأكبر د#ء مولده امييّ 
من مضافات لكهنؤ حفظ القرآن وتنقل في قصبات (الفورب)» وأخذ الفنون الدرسية من علمائها وقرأً 
فاتحة اسروك لطي عد رن دي نه الكرورق ريد ب عر ري بلدة من نواحي الفورب) 
ثم انطلق إلى السلطان عالمكير يلك فتلقاه السلطان بالتعظيم والتوقير وتلمذ عليه وكان يراعى أدبه؛ إلى 
الغاية» وكذلك كان يحترمه الشاه عالم وغيره من أولاد السلطان عملاً على طريقته. وكان الملا حيون لك 
ذا تحافظلة قرية يقر ) عبارات الكن الدربنية مرفسة مفحة وورقا ورقا من غير أن ينظر إلى الكابيه وكا 
يحفظ قصيدة طويلة بسماع دفعة واحدة. وتشرف بزيارة الحرمين المكرّمين وصرف عمره العزيز في شغل 
التدريس والتصنيف وتوف بدار الخلافة دهلي سنة ثلاثين ومائة وألف ونقل جسده إلى امي فدفن بما. 


مقدمة الكتاب 20 سبب التأليف 


الحمد لله الذي جعل أصول ب م جد وأساسًا لعلم الحلال والحرام» 
وصيّرها و بالبراهين والذلائل» وموتاحعة بالحلي والشمائل» والصّلاة والسّلام على 


سينا حمل الذي ارت هذه 0 9 يوم الدين: وأيْد العلماء بالأيك المتين» ورفع 
ال" أي المرتفع 0 


العلماء 


المهتدين؛ 5 ا ا 
وبعد: فلمًا كان كتاب المنار أوجز كتب الأصول متنا وعبارة» وأشملها نكنًا ودراية, 
| : 


0 
ولم يشتغل بحله أحد من الشرّاح الذين سبقونا بالزمان» ولم يعصموا عن النسيان» 


أصول الفقه ال: الأصول جمع أصل وهو لغة: ما يبتئي عليه غيره كابتناء السقف على الحدار» وقد يقال: الأصل 
على الراجح كما يقال: إن الأصل في الاستعمال الحقيقة» وعلى القاعدة كما يقال: إن الفاعل مرفوع أصل من 
النحوه وعلى الدليل كما يقال: إن "توا الركاة" أصل وحوب الركافه وغلى الستصحب كما يقال: ظهارة الماء 
أصل. والفقه: علم أدلتها التفصيلية» هذا حده الإضافي»ء فأصول الفقه أي أدلته: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. وأما حده لقبًا فهو علم بقواعد يتوصل با إلى الفقه» والشرائع جمع الشريعة وهي الطريقة المحمودة 
الموضوعة بالوضع الإلحي» والمراد المشروعات من العقائد والأحكام, والأحكام جمع حكم وهو في الاصطلاح: 
حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تَخييراء وقد يطلق على ما ثبت منه كالوجوب والحرمة وغيرها 
وهو المراد ههناء والأحكام وإن دخلت في الشرائع لكنه حصها بالذكر للاعتناء بما.(القمر) 

وصيّرها: أي الأحكام والشرائع؛ والدليل هو المعلوم التصديقي الموصل إلى المجخهول التصديقي» والبرهان ضرب من 
الدليل وهو ما ركب من اليقينيات» فذكر الدلائل بعد البراهين 1 العام بعد الخاص» وعكن أن يقال: إن المراد 
بالبراهين الأدلة العقلية» وبالدلائل الأدلة النقلية. ولعل المراد بالحلي والشمائل: الأدلة الشرعية العقلية أو النقلية.(القمر) 
والأفخم الأقدم أبي حنيفة يلك فإنه من التابعين بالاتفاق كذا أفاد العلامة القاري في شرح "الموطأ"]وبعضهم من 
تبعهم كأحمد يلك كذا قيل.(القمر) نكمًا: بالكسر جمع نكتة وهي الدقيقة اللطيفة الشأن. 

ودراية: والدراية العلم» وك الشارح بيده على الدراية أي درك 


مقدمة الكتاب / معنى الحداية 


فإن بعض الشروح مختصرة مُخلّة لفهم المطالب» وعضها مفليلة ميلة درك المارب. 
أي المطالب 
اع عي وى ا حي كردا ري لايم مر د من 


قدا من الزمان 


غير تعرض للاعتراض واللحواب» ولا ذكر لما اه الخلل والاضطاراب؛ ول يتفق 
لى ذلك إلى مدة لكثرة المشاغل وضيق امحامل» فإذا 1 50 إلى المدينة المنورة والبلدة 
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أي تحرير اوج 


المكرمة» فقرأ علي الكتاب لكر يفن خلان وخلص إخواني من الخطباء المعظمة 
للحرم الشريف والمسجد المنيف, فاقترحوا يمذا الأمر العظيم والخطّب الجسيم» وحكموا 
علي جبرًا ولم يتركوا لي عذراء فشرعت في إسعاف مأمولهم وإنحاح مسؤهم على 
حسب ما كان مستحضرً لي في الحال من غير توجّه إلى ما قيل أو يقال» وحميّته بكتاب 
"نور الأنوار في شرح المنار" والله الموفق في البداية والنهاية» وهو حسبي للسّعادة والهداية) 
والمسؤول عنه أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال المصنف لله بعد ما تيمن بالتسمية: الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم» فتفسير 
قرول "اين نن" واضح, وأما الحداية فكما قيل: الدّلالة الموصلة إلى المطلوبء أو الدلالة 


أي الإراءة 


على ما يوضل إل المطلوب» وأجعوا على أنه إذا تسب إلى الله تعالى يراد به الأول» 


والمارب: جمع المآرب من الإربء والمراد المطالب فإِهُا ثما يحتاج إليه الناس.(القمر) 

ا منيف إلخ: والمنيف العالي والجسيم العظيم, والمراد به ترقيم الشرح. (القمر) 

ما تيمن بالتسمية: يؤمي إلى أن التسمية داخلة في المتن.(القمر) 

واضح: فان الحمد لغة: هو الثناء باللسان على جهة التعظيم؛ واصطلاحا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم؛ لكونه 
منعماء والله علم للذات الواحب الوجود المستجمع لصفات الكمال.(القمر) 

الأول: أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب.(القمر) 


مقدمة الكتاب 9 معنى الحداية 
وإذا تسب إلى الرُسول أو القرآن يراد به الفائ» وقالوا أيضًا: إنه إذا عدي إلى 
المفعول الثائ بلا واسطة يراد به الأول» وإذا عدي إليه بواسطة "إلى أو اللام" يراد 
به الثاني وههنا إن نظر إلى أئة منسوب إلى الله تعالى ينبغي أن يراد به الأول» وإن 
نظر إلى أنه عُدّي بواسطة "إلى" ينبغي أن يُراد به الثاني» فإما أن يقدّر هدانا رسله. 


أو يقال: كلمة "إلى" مزيدة للتأكيد والتقوية» وبالجملة لا يخلو هذا عن تمحل. 
والمراد التكلف 





الثايي: أي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب.(القمر) 

بلا واسطة: نحو: طامْدِنًا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ؛ (الفاتمة:0)» في المنهية» لكن ذكر القاضي البيضاوي في تفسير قوله 
تعالى: اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ؛» أن أصله التعدية بالحرف» فحذف الجحار وعومل معاملته» واختار في قوله 
تعالى: وَاخََارَ مُوسَى َوْمّهُ (الأعراف: ه١)»‏ فتأمل حي يتبين لك الحق انتهت.(القمر) 

بواسطة إلى أو اللام: نحو في قوله تعالى: لوَإِنَكَ تَهدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (الشورى:01) إن هذا الات يَهَلع 
لني هي قوم (الإسراء:ة) أي يهدي الناس للطريقة الى إلخ» وما ف "مسير الداك '" أو اللام نحو قوله تعالى: إن ربك 
يهدي للى هي أقوم انتهى. فمما لم أحده في القرآن امحيد.(القمر) وههنا: أي في المان وهذا اعتراض.(القمر) 

هدانا رسله: فهذا على سبيل المحاز بالحذف وحيئئدٍ الحداية بمعين الإراءة. أو يقال !خ: فحيئئذٍ الحداية بمععى 
الدلالة الموصلة . والصراط المستقيم: هو الشريعة النبوية. [إفاضة الأنوار شرح المنار /] 

لا يخلو هذا عن تمحل إلخ: لأن في الأول يلزم التقدير هو حلاف الذكر الذي هو الأصلء وأيضًا فيه نزول من 
الأعلى وهو نسبة الحداية إلى الله تعالى إلى الأدن وهو نسبة الحداية إلى الرسول كُكُدٌ وأيضًا فيه حذف الفاعل الذي 
هو أشرف في الكلام» وفي الثاني يلزم القول بالزيادة الي هي خلاف الأصلء وأيضًا فيه أن يقال: إما لفظ الحداية 
تكون متعدية بنفسها أو بواسطة الحرف. على الأول تكون حرف الحر مع الهداية زائدًا أبدّاء وعلى الثاني أن تكون 
حرف الجر زائدًا قطء ثم نقول في جواب هذه التمحلات: إنا لا تسم كلية أن التقدير حلاف الأصل بل في وقت 
احتمال الالتباس» وههنا الالتباس محل الوهم؛ لكون حرف الحر قرينة على المقدر» وما قلتم: من النزول فيه من 
الأعلى إلى الأدن فهو أيضًا لا يصح؛ لأن المراد بالهداية ههنا هي الي بناؤها على الأسباب الظاهرية» ومن هذه 
الخيبية نسبتها إل الرسول كله نسبة إلى الأعلى؛ لأن في الأسباب الظاهرية ليس أحد أعلى هاديًا منه 226 وهكذا 
تدبر بقية التمحلات ليظهر لك الجواب عنهاء وضيق المقام لا يأذن لنا أن نطول الكلام.(السنبلي) 


مقدمة الكتاب ١٠١‏ معنى الصراط المستقيو 
والصّراط المستقيم: هو الصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه كل واحد من غير أن 
يكوت. فيه الفات إن 0 اندي" والكمالة وهو الذى يكرث امقدلة ييخ الددراط 


أي الشدة 

والفريط بهذا مادق ل عضا ؛ لأما متوسطة بين الإفراط الذي في دين 
أي اليسر والسهولة 

موسى عا:ة. والتفريط الذي في دين عيسى 7:1 وعلى عقائد السنة والجماعة» فإمًا 


متوسطة بين الجبر والقدرء وبين الرفض والخروجء وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرهاء 





في دين موسى: كقرض موضع النجاسة؛ وأداء المال في الزكاة» وقتل النفس ف التوبة.(القمر) 
في دين عيسى: كتحليل الخمر قال في "نتائج الأفكار" ناقلاً عن "غاية البيان": إن الخمر والتنزير كانا حلالين 
في الأمم الماضية» وكذلك في حق هذه الأمة في ابتداء الإسلام» وورد الخطاب بالحرمة خاصًا في حق المسلمين 
فكانا حرامين عليهم؛ وبقيا حلالاً على الكفار كتكاح للشركات كان تحلالاً ي دق الناس كاقة ثم ورد التحريم 
0-0 ادن يت علا و حو لقان انار إلى ساي لازال الموسطن إن سور الا يشوك 
لى: «إيا أيهَا الَذِينَ آمنُوا إنمَا الحم و اي الات وار لاع 0586 ين عمال الشتطان بشني ململي :تفلخو ن» 
(للائدة: 3) والمؤمن هو الذي يفلح» وقال تعال: حرمت عليِكُُ مه وَالدَمُوَلَحْمُ لحي لحنزير © «لمائدة:”) انتهى.(القمر) 
وعلى عقائد إلخ: ممكوفه على اكول على شريعة إلخ.(القمر) بين احبر والقدر: الحبرية قالوا: إن العبد جماد 
لا قدرة له أصلاً لا خالقة ولا كاسيةه وبر عللهي يظاذه اكرات والعقاليه والقدرية قالوا: إن للعبد قدرة حالقة 
لأفعاله» ويرده قوله تعالى: ظوَاسَه لفك وَمَا تَعْمَلُونَ4 (الصافات:47) وقد قال الني وك القدرية موس هذه الأمةع 
وأهل السنة وللساعة قالوا: إن للعيق قدرة كاسية لا حالقة وآدلة الفرق فق المبسوطات .والقمرم 
وبين الرفض !إخ: الروافض رفضوا أكثر الصحابة» وأنكروا إمامة الشيخين» والمسح على الخفين» وسبّوا معاوية 
وأحزابه» فهم أفرطوا في محبة علي د والخوارج فرطوا ف محبته حى خرجوا عن الطريقة القويمة وحاربوا مع 
علي 45 وشتموا أصهاره 25 وأهل السنة والجماعة كفوا اللسان وأيقنوا بأن الصحابة كلهم عدول الأمة 
وخيارهاء والأدلة في علم الكلام.(القمر) التشبيه والتعطيل: المشبهة شبهوا الله تعالى بالخلق وأثبتوا له الدسمية» 
فغلاتهم أصروا على التجسم الصرفء وغير الغلاة قالوا: إنه جسم لا كالأجحسام من دم ولحم لا كاللحوم؛ 
والمعطلة قالوا: بكونه تعالى معطلاً كما قال الحكماء: إنه صدر منه تعالى عقل أول ثم منه عقل ثان» ثم وثم إلى 
العقل العاشرء وهو العقل الفعال» وعليه نظام العالم» وأهل السنة والجماعة قالوا: إنه تعالى منزه عن الجهة 
والجسمية» ونواصي المخلوقات بيده تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.(القمر) 
الذي !خ: صفة لكل من الحبر والقدر إلى التعطيل.(القمر) في غبرها: أي في غير عقائد السنة والجماعة.(القمر) 


مقدمة الكتاب ١‏ الخلق العظيم 
وعلى طريق سلوك جامع بين انحبّة والعقل» فلا يكون عشقا محضًا مفضيًا إلى المذب» ولا عقلا 
صرفًا موصلاً إلى الإلحاد والفلسفة نعوذ بالله منهه وفيه تلميح إلى قوله تعالى: اهنا الصّرَاطً 
لمُسَِْيمك والصّلاة على من اختص بالذلق العظيم فتفسير "الصلاة" واضح؛ وقوله: على من 


(الفاتحة ( 


اختص كناية عن محمد ا بها على أن كونه مختصنًا بالق العظيم تنا تقرر في الأذهان حتى 
و سكل لعن ريف لوصف إلى غيره -لن, والخلق: «زماك بصت غنها اواقمال بسهولة» 
والخلق العظيم له على ما قالت عائشة ذم: هو القرآن” د عي اد الما اف كل 
حبلة له من غير تكلف» وقيل: هو الحود بالكونين» والتوجه إلى خالقهماء وقيل: هو ما 


د أي الدنيا والآحرة 
أشار إلبه فك بقوله: "صل من قطعَك» واعشض عمرح ظلمك» وحن إلى عن أساء إلبك"** 


وعلى !لخ: معطوف على قوله: على شريعة إلخ.(القمر) سلوك: هو قهذيب الأخلاق والمعارف.(القمر) 

وفيه: [أي في كلام المصدف] تلميح إلى !خ: والتلميح أن يشار في فحوى الكلام إلى قصةٍ أو شعرٍ أو مثل سائر 
5 ن خبر ذأكر كل وامند مها زالتس) واطح: فالصلاة من الله رحمة» وهي رقة القلب وهو تعالى منزه عنه 
فأريد يما أثرها وهو هو التفضل والإنعام.(القمر) تنبيها إل: أي لم يصرح المصنف د باسمه تلد تنبيهًا.(القمر) 

حتى لا ينتقل إل: فلا حاحة إلى ذكره.(القمر) والخلق: بضم اللام وسكوفا: السجية والطبع كذا ف 
"الصحاح". وذكر القرطبي في تفسيره: الخلق في اللغة هو ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب؛ لأنه يصير 
كالخلقة فيه.(فتح الغفار شرح المنار 3) يعني أن العمل إلخ: هذا دفع لسؤال من يسأل: بأنه لم سمي القرآن 
بالخلق العظيمء وحاصل الدفع: أن الخلق بالضم وبضمتين العادة كذا في "الصراح"» والعمل بالقرآن كان جبلة 
أي خلقة له 25 فلذا عبر بالخلق العظيم عن القرآن. يع تأدب بآداب القرآن (فتح الغفار 9) 

صل: أمر من وصل يصلء وأورده الشيخ عبد الحق الدهلوي في "مدارج النبوة".(القمر) 

*أحرحه مسلم في "صحيحه": رقم: 45لا باب جامع صلاة الليل» وأبو داود» رقم: 21547 باب ف صلاة 
الليل؛ وأحمد في "مسنده" رقم: ©5574 ١58584ء‏ 75866 عن عائشة ضهها. 

**أخرجه أحمد في "مسنده" رقم: 0177761174 وبمجمع الزوائد في باب مكارم الأخلاق والعفو عمن 
ظلم» بهذا اللفظ: صل من قطعكء وأعط من حرمكء, واعرض عمن ظلمكء وف رواية: واعف عمن ظلمك. 
وأخرجه رزين عن علي قال رسول الله : اعف عمن ظلمكء؛ وصل من قطعك؛ وأحسن إلى من أساء إليك» 
وقل الكق. ولو على نفسك» وأخرج عن أي عريرة حديئا وقيه أمري ري بتسع؛ وذكر منها؛ أن أصل من قطغئ؛ 
وأعطي من حرميئء وأعفو عمن ظلمئئ.(إشراق الأبصار 4) 


مقدمة الكتاب 0١‏ تعريف الدين 
والأصح: أن الخلق العظرب:: عو السلوك إل عا يرضى عنه الله تعالى والتلى حجيعاء 
وهذا غريبٌ برس ا راان وك لََلَى مني ع4 وهو وإن لم 


أي نادر دا 


يدل على الاختصاص لكن لما كان في محل المدح اختص به. 

وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين الوم عصقي حاتي قرول على 0 والآل أهل 
ي اشيم 

اعرد "كوو قن وير د اليف ام نه لم يتعرض لذ كر 


أي أولاده ع2 


الأصحاب في الصّلاة» فكان الأولى هو التعميم. 
والدين: هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باحتيارهم المحمود إلى الخير بالذات» وهو 
ولعل في وصفه بالقويم إشارة إليه؛ لأن دين الإسلام هو الموصوف بالاستقامة. 


وهو وإت , يدل اخ: جواب عما يقال: من أن قوله تعالى لوَإِنَكَ لعَلَى خُلقٍ عَظِيم © (القلم:4) يدل على اتصافه 2 
بالخلق العظيم ولا يدل على احتصاصه 5 به» فكيف يكون ما قال المصنف تلميحًا إليه.(القمر) 

أهل بيعه: أي نساء النبي يلد كذا في "الجلالين".(القمر) وهو: أي المعيئ الأخير الأنسب ههنا إلخ» وهذا يؤمي 
إلى أن المعيئ الأول والثاي أيضا مما يستقيم» وما قال أعظم العلماء دل من أن المراد بالآل أتباعه لا أهل البيت 
فقط بقرينة اتصافهم بصفةٍ تعم أهل البيت والصحابة رضوان الله عليهم انتهى. فما لا أفهم فإن هذه القرينة 
كيف تنفي إرادة أهل البيت فقط. (القمر) وضع إللى: أي أمر موضوع من الإله.(القمر) 

إلى الخير بالذات: والمراد بالخير بالذات: رضوان الله تعالى أو رؤيته تعالى» فإنه حير بالذات أي بلا واسطةء 
وقال ابن الملك: إن قوله: بالذات متعلق بسائق يعن وضع إلهي سائق بذاته؛ لأنه ما وضع إلا لذلك» ثم اعلم أن 
هذا التفسير للدين مخدوشء فإنه يخر ج عنه صدقة الفطر عن ابن يوم؛ إذ لا تتأدى باحتياره» فالأصوب أن يفسر 
الدين بوضع إلمي سائق لمن تحقق فيه إلى الخير بالذات.(القمر) 

بالذات: [واحترز به عن المذهب؛ لأنه وضع إِهي سائق لذوي العقول باحتيارهم المحمود إلى الخير لكن بواسطة الدين] 
على كل دين: كدين موسى 0 ودين عيسى علتة.(القمر) إشارة إليه: فإن القويم هو المستقيم من قومت 
الشيء فهو قويم أي مستقيم كذا في "مشكاة الأنوار في أصول المنار".(القمر) 


مقدمة العلم ١‏ تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه 


[تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه] 

ثم اعلم أن أصول الفقه له حد إضافي وحد لقبي وغاية وموضوع, ولا لم يذكره 
المصنف .4. طويناه على غره.؛ ولكن لابد ههنا من أن يعلم أن علم أصول الفقه علم 
يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام. 

فموضوعه على المختار هو الأدلة والأحكام جميعًاء الأول من حيث إنه مُثبت 


أن أصول الفقه إلخ: حواب سؤال مقدر تقريره: أن الواحب على المصنف أن يبين قبل المقصود ثلاثة أشياء: 
تعريف العلم وغايته وموضوعه؛ ومصنف المنار خالف ذلكء, فأجاب الشارح بها حاصله: أنا نسلم أن تبيين هذه 
الأشياء كان مناسبًا للمصنف لكن لما كان يقتضي بيانها ههنا تفصيلاً وتطويلاً أعرض عنه؛ فإن تعريف أصول الفقه 
نوعان: إضافي وهو بحسب المضاف والمضاف إليه» وبي وهو بحسب اللقب بالعلم المعحصوصء أما الإضافي فبأن 
يعرف أولاً المضاف أي الأصل وهو ما يبت عليه غيره؛ والابتناء شامل للابتناء الحسي وهو ظاهرء والابتناء العقلي 
وهو ترتب الحكم على دليله» ثم يعرف الفقه بأنه معرفة النفس مالها وما عليهاء ويزاد عملاً ليخرج الاعتقاديات 
والوجدانيات» فيخرج الكلام والتصوف,. ومن لم يزد أراد الشمول؛ وأما اللقبي فهو أن علم أصول الفقه: العلم 
بالقواعد الي يتوصل بما إليه على وجه التحقيق» والتعريف الذي بينه الشارح هو اللقبي.(السنبلي) 

حد إضافي: أي من حيث الإضافة» فالأصول جمع أصل وهو ما يبت عليه الشيء ابتناءً حسيًا بأن كانا 
محسوسين كابتناء أعلى الجدار على أساسهء أو عقّليًا كابتناء الحكم على دليله» والفقه هو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية.(القمر) وحد لقبي: أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص وهو ما ذكره 
الشارح فيما سيأتي.(القمر) وغاية: وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن الأدلة التفصيلية.(القمر) 

يذكره المصنف: أي كل واحد من هذه الأربعة.(القمر) طويناه: [والطي هو القطع وهو ههنا كناية عن الإعراض 
من الإطالة والإملال] على غره: يقال: طويت الثوب على غره أي على كسره الأول.(القمر) |والمراد به ههنا 
الطريق] يبحث فيه !لخ: أي يبحث فيه عن إثبات الأدلة للأحكام؛ وثبوت الأحكام بالأدلة فموضوعه إلخ.(القمر) 
فموضوعه إلخ: قلت: فموضوع هذا العلم الأدلة الشرعية والأحكام؛ إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة 
الشرعية وهو إثباتها الأحكام؛ وعن العوارض الذاتية للأحكام؛ وهي تبوتا بتلك الأدلة كقولنا: البنج حرام» وهو 
حكم شرعي يستنبط من دليل شرعي سمعي: وهو كل مسكر حرام.(السنبلي) 

على المختار: وإليه مال صاحب "الأحكام" وصدر الشريعة» وقيل: إن موضوعه الأدلة فقطء والأحكام إنما تذكر 
في الأصول استطرادًا؛ لأن الظاهر على ماهر الفن أن الأصولي لا يبحث إلا من جهة دلالة الدليل على المدلول - 


مقدمة العلم ١‏ تعريف أصول الفقه وغايته وموضوعه 
والثاني من حيث إنه مثبّت. والمصدف لله ذكر أحوال الأدلة ق فيدر الكتاب» وأحوال 
الأحكام في آخره بعد 32 عنهاء فقال: اعلم أن أصول الشرع ثلاثة والأصول جمع 
أصل: وهو ما بيتين عليه غيره» والمراد يما ههنا: الأدلة والشرع إن كان .معي الشارع؛ فاللام 
فيه للعهد أي الأدلّة الى نصبها الشارع دليلاً. 

ل ل ا ااي 00 المشروعة» والأولى أن يكون 


> والدلالة حال الدليل؛ وهذا هو الحق» فإنه لو قيل بموضوعية الأحكام من حيث أنها تثبت بالأدلة فليقل.بموضوعية ا مكلف 
والمحتهد, فإفهما يذكران في الأصول من حيث إنه يتعلق يمما الأحكام المثبتة بالدليل السمعي» والفرق تحكم.(القمر) 
والمصنف إلخ: هو جواب سؤال تقريره: إنه لما كان موضوع هذا العلم الأدلة والأحكام جحاا ممتي أن يذكر 
المصنف أحواهما جميعًاء وبين ههنا أحوال الأدلة فقط. فأحاب بما حاصله: أن أحوال الأحكام أيضا مبينة ق هذا 
الكتاب لككن في آخره.(السنبلي) في آخره: فإن الأحكام من فروع الأدلة.(القمر) والمراد !لخ: بقرينة السياق: 
فإن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أدلة» ووجه الإرادة: أن الأدلة يبت عليها مسائل العلم.(القمر) 
والشرع إخ: دفع دحل: وهو أن الشرع في اللغة الإظهار» فما مععئى لأصول الشرع أي أدلة الإظهار؟ وتوضيح 
الدفع: أن الشرع مصدر .معن اسم الفاعل أو بمعين اسم المفعول, فإن كان .معي الشار ع كالعدل بمععى العادل؛ 
فاللام فيه للعهد» والمعهود هو نبينا 8 وإضافة الأصول إلى الشرع» لتعظيم المضاف كما في بيت الله وإليه 
يشير الشارح بقوله: أي الأدلة الى نصبها الشارع دليلاً» وإن كان بمعمئى المشرو ع كالخلق ممعي المخحلوق» فاللام 
فيه للجنس أي ليس للعهد لعدم المعهود ولا للاستغراق» فإن من الأحكام المشروعة مسألة التوحيد والصفات 
يا الى الي هى أو من حيث تحققها في ضمن 
بعض الأفراد» فيتحقق العهد الذهئ» والمعى أدلة جنس الأحكام امشروعة.(القمر) والأولى !لخ: وجه الأولوية 
التحرز عن المحاز في الطرف كما في التوحيهين الأولين.(القمر) اهما إلخ: أي جامدًا لا مصدرًا للدين» فاللام في 
الشرع للعهدء والمراد الدين القوبم أي دين الرسول يل (القمر) وإنها لم يقل إخ: هذا جواب سؤال مقدر تقريره: 
أن المصنف ينبغي له أن يقول: أصول الفقه؛ لأن الكتاب في علم أصول الفقهء فأحاب بما حاصله: أن الشرع أعم 
من الفقه؛ إذ هو يشتمل الأحكام النظرية والعملية» والفقه يشتمل الأخير فقطء ولما كانت هذه الثلاثة أصول 
النظريات والعمليات كليهماء قال: أضول الشرع. وم يقل: أصول الفقه؛ لعلا يتوهم الاختصاص بالفقه.(السنبلي) 


نور الأنوار ١6‏ أصول الفقه وغايته وموضوعه 
لأن هذه الأصول كما أنما أصول الفقه فكذلك هي أصول الكلام أيضًا. 
لكتاب والسنة وإجماع الأمة بدل من ثلاثة أو بيان له. 0 من الكتاب: بعض الكتاب وهو 


مقدار مس مائة آية؛ لأنه أصل الشرع, ولباقي قصص وتخوهاء لمر من السنة بعضها: 
وهو مقدار ثلاثة آلاف على ما قالوا. والمراد يإجماع الم جاع أمة محمّد 225 لشرافتها 
وكرامتهاء سواء كان إجماع أهل المدينة» أو إجماع عترة الرسولء أو إجماع الصحابة أو 0 
والأصل الرابع القياس أي الأصل الرابع بعد الثلاثة للأحكام الشرعية» هو م 
النقيط هن هذه الأصول الغلاثق وكان ينبغي أن يقيده ذا القيد كما قبده فخر 


اإإسلام وغيرة؛ ليخر ج القياس الشبهي والعقلي, ولكنه اكتفى بالشهرة. 


0 إلخ: فهذه الأصول الثلاث ليس لها اختصاص بالفقه. والإضافة ف أصول الفقه يتبادر منها الاختصاص 
والشرع ع شام للفقه والكلام» تم اعلم أن هذا على رأي المتأخرين؛ وإلا فالفقه عند القدماء يعم الكلام» ولذا 
59 ا الأعظم قدس سره كتابه في الكلام "الفقه الأكبر" تأمل.(القمر) 
بدل من ثلاثة إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن حمل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على الثلاثة غير صحيح؛ لأن 
الكتاب وكذا السنة وإجماع الأمة كل واحد منها ليس بثلاثة بل واحد واحدء فلا يصح أن يقال: الكتاب ثلاثة) 
أو السنة ثلاثة» أو إجماع الأمة ثلاثة» فأحاب ,ما حاصله: أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة بدل من ثلاثة أو بيان له 
فلا يلزم أن يكون كل واحد ثلاثة» بل المجموع ثلاثة.(الستبلي) 
بعض الكتاب: قيل: يمكن أن يراد تمامه؛ لأن أصل الشرع اثنان: ظاهري وباطين» وف الأمثال والقصص أحكام 
باطنية» وهكذا المراد بالسنة.(القمر) إجماع أمة محمد صل إغة بل إجاع مجتهدي أمة محمد ص إذ الإجماع 
اتفاق بحتهدي العصر على حكم الدين.(القمر) سواء كان إلخ: بدليل عموم الدليل» وهو "لا يجتمع أميٍ على 
الضلالة" والإمام مالك شرط في الإجماع أهل المدينة؛ لشرفهاء وبعضهم الصحابة؛ لشرفهم» وبعضهم عترة 
الرسول؛ لفضلهم.(القمر) هو القياس: وهو أن يثبت حكم شيء في آخر بعلةٍ مشتركة.(القمر) 
ركان ينبغي إلخ: اعتراض على المصنف وقوله: ولكنه إلخ: اعتذار عنه.(القمر) يمذا القيد: أي المستنبط من 
هذه الثلاثة.(القمر) وغيره: كصاحب "لمنتخحب الحسامي".(القمر) القياس الشبهي: كأن يقال: بافتراض 
القعدة الأولى؛ لأنها مشابمة للقعدة الأخيرة» ونسبة هذا القول إلى الإمام مالك خحطأء فإن القعدة الأولى عنده 
سنة؛ كذا في "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة".(القمر) والعقلي: نحو: العالم متغير» وكل متغير حادث.(القمر) 


مقدمة العلم 5 نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة 
[نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة] 

فنظير القياس المستنبط من الكتاب: قياس حرمة اللواضة على حرمة الوطء في حالة 
الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله تعالى: مولا 7 بوه حتَى يَطهزد»4 ونظير القياس 


متعلق بالقياس 1 
المستنبط من السنة: فياس حرمة مقن نض لقره يلل للقدر ول فلن حرق 
الأشياء الستة المستفادة مرخ قوله عفكل: "الحنطة بالحطة والشعير بالشعير والثَّم بالثّمر 


قياس حرمة ارام خ: واعترض عليه» بأن حرمة اللواطة ثابتة بالنص» كالآيات الواردة في شأن قوم لوط 
كقوله تعالى: لأَِنَكُمْ لتَأبُونَ الرَجَالَ شَهْوَة مِنْ دُونِ النّسَاءِ4 «التمل:هه) وفي القياس لابد من أن لا يكون الفرع 
منصوصًا عليه» وأحيب عنه: بأن النص دال على حرمة اللواطة مع الرحال» وأما حرمة اللواطة مع النساء فثابتة 
بالقياس» وهو المراد ههناء وفيه: أن حرمة اللواطة مع النساء أيضًا ثابتة بالحديث» روى الترمذي عن ابن عباس 
أن سول 35 قال "لا ينظر الله عرويحل إلى وحل أتى.رخلا آو امرأة في ديرها" قيل: إن حرمة اللواظة مغ النساء 
ثابتة بإشارة النص» فإن الدير لين موضع المريك بل موطع القرك قافهيم .(القمر) 

المستفادة إلخ: صفة لحرمة الوطء قال الله تعالى: وَيسألونتَ4 يا محمد! طعَنٍ الْمَحِيِضٍ قل مْوَي أي الحيض 
«أذئ» أي قذر يتنفر عنه» لفَاعْمَِنُوا لنّسَاءَِي الْمَحِيضِ وَلاتفْرَبُوهنَ حت يَطْهْرَْ) «البقرة:؟؟) 

ولا تقربوهن إلخ: وهو موجود في اللواطة» فتحرم.(إفاضة الأنوار )٠١‏ 

على حرمة إلخ: يعن أن حرمة التفاضل في-الأشياء الستة 1 مدت عسها هاده من اديت المروي» 
والحكم معلول ا الفانسيت فعند الشافعي علته: الطعم والثمنيّة» وعندنا ليذ بي يان أو وزنًا والجنس» 
فالتفاضل في الحص والنورة إذا بيعا يجنسهما حرام أيضاء لوجود العلة أي القدر والجنس» ومن ههنا ظهر لك أن 
قوله: بعلة إلخ» متعلق بالقياس» وقوله: المستفادة إلخ» صفة لحرمة الأشياء الستة.(القمر) 

الحنطة إلخ: بالنصب أي بيعوا الحنطة.(القمر) يدا بيد: أي قبضا بقبض كين باليد عن القبض؛ لكون اليد آلة - 
*والحديث مروي في الصحاح بألفاظ تقارب هذا عن عمر: بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الحدري 
وغيرهم.(إشراق الأبصار: 4) أخرجه مسلم في"صحيحه" رقم: 21584 باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديا 
عن أي سعيد الخدري طه بهذا اللفظ: قال رسول الله 85 الذعب بالذهيل والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء. 





مقدمة العلم ١0‏ نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة 
ونظير القياس المستنبط من الإجماع: قياس حرمة أُمّ المزنية على أمَّ أمته الى وطتئهاء 
المستفادة من الإجماع. بعلة الجزئية والبعضيّة» وإنما أورد يمذا النمط» ولم يقل: إن 
أصول الشرع أربعة: الكتاب» والسّة» والإجماع» والقياس؛ ليكون تنبيهًا على أن 
الأصول الأوّل قطعية» والقياسُ ظنيء وهذا باعتبار الأغلب والأكثرء وإلا فالعام 
المتخصوص منه البعض وخبر الواحد ظينء والقياس بعلة منصوصة قطعي, ولأنه لما قال: 


> القبض كذا قال العيي» وما نسب إلى بعض الأماحد أي المولوي سححاوت علي الجونفوري من أن معن قوله: 
يدا بيد اتحاد القدر ولو بالأحل انتهى» فمما لا أفهمه فافهم. 

المستنبط !لخ: الاستنباط استخراج الماء من العين» يقال: نبط الماء من العين إذا أحرج فاستعير لما يستخخرجه المرء 
لفرط ذهنه وقوة قريحة من المعاني والتدابير فيما يقصدوهم.(السنبلي) المستفادة ! لخ: صفة لحرمة أم أمته.(القمر) 
بعلة الجزئية !لخ: متعلق بالقياس» وتوضيح هذا المقام: أن الولد هو الأصل في استحقاق الحرمات أي يحرم على 
الولد أولا أب الواطيء وابنه إذا كانت أنثى» وأم الموطوءة وبنتها إذا كان ذكراء ثم تتعدى هذه الحرمة من الولد 
إلى طرفيه أي الواطي والموطوءة» فتحرم قبيلة المرأة أي أصولها وفروعها على الواطي» وقبيلة الواطي أي أصوله 
وفروعه على الموطوءة؛ لأن الولد أنشأ جزئية وإتحادًا بين الواطي والموطوءة؛ ولهذا يضاف الولد الواحد إلى 
الشخصين جميعًاء فصار كان الموطوءة جزء من الواطي؛ والواطي جزء من الموطوءة» فتكون قبيلة الواطي قبيلتهاء 
وقبيلتها قبيلة الواطي» وهذه الحزئية كما ف الأمة الموطوءة كذلك في المزنية» وهذا القدر يكفي ههنا.(القمر) 
وإنما أورد يبهذا إلخ: هذا حواب سؤال مقدر تقريره: أن الأدلة كلها في نفس كونًا أدلة سواسية» فلم أفرد 
القياس بالذكرء وتقرير الجواب على نحويين: الأول هذاء و الثاني قول الشارح فيما بعد: ولأنه لما قال إلخ.(السنبلي) 
باعتبار الأغلب إلخ: لا بل القياس ظنئ بأصله وقطعي بعارض» وهو كون العلة منصوصة, والثلاثة الأول قطعية 
بأصلها ظنية بعارض وهو النقل بالآحاد» أو كون العام مخصوصًا بالبعض أو غيرهما فافهم.(القمر) 

فالعام المخصوص إلخ: كقوله تعالى: إوَأَحَلَ لَه الببْعَ وحم لباه (البقرة:ه) فإن البيع لفظ عام لدخول لام 
الس فيهء وقد خض الله تعالى منه الرياءوالنبرع وخبر الواحد: أي الذي يرويه احد أو الاثنان. كذا قال 
المصنف»؛ وقال ابن حجر: حبر الواحد ما لم يجمع شروط التواتر.(القمر) 

بعلة منصوصة إلخ: كعلة الأذى المذكورة فيما سبق.(القمر) ولأنه !لخ: معطوف على قوله: ليكون.(القمر) 





مقدمة العلم ليل نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة 
قصدًا وصركاء ولما قال: الرابع» كان دالا على أن مرتبته بعد الأصول الثلاثة» فما دام 
ثم لا بأس أن يكون هذه الأصول فروعًا لشيءٍ آخر؛ لأنها كلها أصول بالنسبة إلى الحكم, 
فالكتاب والسنة فرعٌ للتصديق بالله ورسولهء والإجماع فرعٌ للداعي» والقياس فرعٌ للثلاثة. 
ووجه الحصر في هذه الأربع: أن المستدل لا يخلو إما أن يتمسك بالوحي أو غيره» والوحي 
ِمّا مَثْلوَ وهو الكتاب, أو غيره وهو السنة» وغير الوحي إن كان قول الكل فالإجماع؛ 


قصدًا: ولو قال: أصول الشرع أربعة: الكتاب» والسنة؛ والإجماعء والقياسء» كان ردًا على المنكرين ضمنًا 
لا صراحة.(القمر) قصدًا وصريًا: دفع دحل مقدر توضيح الدخل: أن الرد على منكري القياس حاصل على 
تقدير عدم إفراد القياس بالذكر أيضًا كما هو بينء» فلم احتار الإفراد؟ وتوضيح الجواب: أن الرد وإن حصل على 
تقدير عدم الإفراد أيضًا لكن ضمنًاء وف الإفراد هو حاصل قصدًا وتصريًا. (السنبلي) 

تم لا بأس إل: دفع دحل مقدر تقريره: أن الكتاب فرع لله والسنة فرع لرسول الله والإجماع فرع للداعي أي 
الدليل الباعث الذي يتقدم عليه من دليل ظئ كخبر الواحدء أو القياس على ما هو المختارء خلافا لما قيل: من أنه 
ينعقد الإجماع فجاءةً من غير دليل باعث عليه بإلهام وتوفيق من الله تعالى» بأن يخلق الله تعالى فيهم علمًا ضروريًا 
ويوفقهم؛ لاختيار الصواب» وتفسير الداعي بالعلة المثبتة ليس مما يليق» والقياس فرع هذه الثلاثة» فكيف يكون هذه 
الأربعة أصولاً؟ وتقرير الدفع: أن هذه الأربعة أصول للحكم الشرعيء ولا يضره أن تكون فروعًا لشيء آخر.(القمر) 
بالنسبة إلى الحكم: خلاصته: أن أصالة هذه الأصول إضافية» يعن أنها بالنسبة إلى الحكم أصولء وإن كانت 
فروعًا لأشياع اضرع ولاضير فيه؛ لأن المقصود في هذا المقام بيات أصول الحكم.(السنبلي) 

فالكتاب إلخ: تفسير لكون هذه الأصول الأربعة فروعاء لشيء آخر.(القمر) فرع للتصديق إلخ: فيه مسامحة: فإن 
الكتاب والسنة متحققان وإن لم يوجد التصديق بالله ورسوله والأولى أن يقول: فرع الله ورسوله فتدير.(القمر) 
إما مَتلو: أي تلاه الناموس الإلحي على النبي لتلا وتلاه النبياتة على الأمة» أو المراد أنه يجوز تلاوته في الصلاة» ثم 
اعلم أن الوحي شرعًا هو كلام الله المنزل على ني من أنبيائه» وقد يقال: على محرد الإلقاء في النفس.(القمر) 

وهو السنة: فالسنة أيضًا وحي؛ لكنه غير متلو.(القمر) الكل: أي كل المحتهدين» ثم اعلم أن حصر الدليل 
الشرعي ف هذه الأربعة استقرائي ليس بعقلي» فإن غير الوحي يحتمل عقلاً غير القياس والإجماع.(القمر) 





مقدمة العلم 18 نظائر القياس المستنبطة من الأدلة الثلاثة 
وإلا فالقياس» وأما شرائع من قبلناء فملحقة بالكتاب والسنة» وتعامل الناس ملحق بالإجماع؛ 
وقول الصحابي» فيما يعقل ملحق بالقياس» وفيما لا يعقل ملحق بالسنة, والاستحساك 


ونحوه ملحق بالقياس. ثم فصل المصنف يثايه: الأصول الأربعة» فقَدّم الكتاب وقال: 

لأنه الأصل الأول 
شرائع من قبلا إلخ: دفع دحل: وهو أذ الخصر في الأرفة باطل > كنا الحكي كد لبت بالشرافغ المنايقةا وتترير 
الدفع: أن هذه الشرائع إنما تلزمناء إذا قصها الله ورشوله من غير إنكار» كقوله تعالى: جو كبن عَلَيْهِمْ فيها» 
(الائدة:ه؛) أي على اليهود في التوراة أن اللفية بالتفس 007 بِالْعيْن والالفى بالأنش وَالأُدُنَ بِالأدنٍ وال بالشن 
وَالْحْوُوحَ قِصَاصتٌي «المائدة:هة) وهذا كله باق عليناء فهي على الأول ملحقة بالكتاب» وعلى الثاني بالسنة» فتم 
الحصرء وأما إذا لم يقصها الله ورسوله بل وحدت في التوراة والإنحيل» فلا تلزمنا؛ لأنهم حرفوهما كثيراء فلم يتيقن 
أنها من الله وكذا إذا قصها الله أو رسوله عليناء ثم أنكر بعد القصة صريعًا بأن قال: لا تفعلوا مثل ذلك أو دلالة 
بأن قال: ذلك جزاء ظلمهم» كقوله تعالى: لوَعَلَى الَذِينَ مَادُوا حََمْنَا كُلَ ذِي ظَفْرٍ وَمِنَ اْقَرِه وَالعَنمٍ حَرَمْنا عَلَيْهِم 
شُحُومَهُمَاكه (الأنعام:<4١)‏ ثم قال: «ذلِكَ جحَرَيْنَاهمْ يبَغيهم 4 (الأنعام:4١)»‏ فعلم أنه ليس حرامًا علينا.(القمر) 
وتعامل الناس إلخ: دفع دخل تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل» فإن الحكم قد يثبت بالتعامل» وتوضيح 
الدفع: أن تعامل الناس ملحق بالإجماع» قال صاحب "الحداية": وإن استصنع شيئاً من ذلك بغير أحل جاز 
استحسانًا؛ للإجماع الثابت بالتعامل» وفي القياس لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم .(القمر) 
وقول الصحابي إلخ: دفع دخل تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل» فإنه قد يثبت الحكم الشرعي بقول الصحابي 
سواء كان فيما يدرك بالقياس أو لاء أما الأول فكما قال أبو حنيفة ينه: أنه يشترط إعاام تار راس اكال اي السلم 
وإن كان مشارًا ليع عيذ قرول ابن عمر ذكُماء وصاحباه» لم يشترطاه إذا كان رأس المال مشارًا اله عما يا اه 
لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية» وأما الثاني فكما في أقل الحيضء فان العقل قاصرٌ بدركه؛ فعملنا .بما روى 
الدار قطن عن أنس موقوفاء هي حائض فيما بينها وبين عشرة» وما زاد فهي بمنزلة المستحاضة.(القمر) 
ملحقّ بالسئة: لاحتمال السماع من الرسول يه بل هو الظاهر في حقه وإن لم يسند إليه.(القمر) 
والاستحسان إلخ: دفع دخل تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل» فإن الحكم الشرعي قد يثبت بغيرها 
كالاستحسان» وهو الدليل الذي يعارض القياس الظاهرء سمي به؛ لاستحسافهم ترك القياس بهء كقولنا: إن سؤر 
سباع الطير طاهرء فإن القياس الحلي يقتضي بحاسته؛ لأن لحمه حرام؛ والسؤر يتولد منه كسؤر سباع البهائم؛ 
لكنا حكمنا بطهارته بالاستحسانء وهو أنه إنما تأكل بالمنقار. وهو عظم طاهر من الحي والميت» بخلاف سباع 
البهائم؛ لأنما تأكل بلسافاء فيختلط لعابما النجس بالماء» وكاستصحاب الحال عند الشافعي» وأما عندنا فهو 
ليس بحجة؛ وهو إبقاء ما كان على ما كان ممجرد, أنه لم يوحد له دليل مزيل.(القمر) 


مبحث الكتاب 6" تعريف كتاب الله 
[تعريف كتاب الله] 

أما الكتاب: فالقرآن المنزل على الرسول عليةا. وهذا تعريف لكل الكتاب, واللام فيه 
للعهد, والمعهود هو الكتاب السابق ذكره الذي كان يشان إليد للك رالقران إن 
كان علمًا كما هو المشهورء فهو تعريف لفظيء وابتداء التعريف الحقيقي من قوله: 
المزل ال الخر ووه كان ين المتروء 11 


فالقرآن: كل منهما غلب على كتاب الله إلا أن الثاني أشهر» فلذا جعله تفسيرًا. (إفاضة الأنوار١١)‏ 

وهذا إلخ: دفع دحل مقدر: وهو أن المعرف بعض الكتاب وهو حمس مائة آية» فإنه الأصل من الأصول 
الأربعة» وحينئدٍ فالتعريف ليس بمانع؛ لصدقه على القصص والأمثال» وحاصل الدفع: أن هذا التعريف تعريف 
لكل الكتاب لا لبعضه؛ والكل في قول الشارح لكل الكتاب الكل المجموعين» لا الكل الإفرادي؛ وما قيل: من 
أن المصنف لله بصدد بيان تعريف أصول الشرع» فهو مؤاخذ بالدليل فافهم.(القمر) 

واللام فيه للعهد إلخ: هذا حواب سؤال مقدر تقريره: أن عبارة المتن تنبئ سَبْقَ ذكر الكتاب المعرّفي؛ لأن 
كلمة "أما" تحيء للتفصيل بعد الإجمال» ولم يسبق ذكر كل الكتاب وهو معرف فيه بل انكر عابنا جف 
الكتاب أي مقدار حمس مائة آية» وهو ليس ممعرف ههناء فقول الماتن: أما الكتاب غير مستقيم» وتقرير الجواب: 
ظاهر وهو: بأن يقال: ليس المراد بالكتاب ههنا بعض الكتاب كما يتبادر إليه الفهم من حيث كون القصد إلى 
تفصيله مناسبًا للمقام؛ بل المراد الكتاب الذي أضيف إليه البعض وهو كل الكتاب.(السنبلي) 

فهو تعريف لفظي: اعلم أولاً: أن التعريف إما لتحصيل صورة غير حاصلة أو لامتيازه من بين المعاني المخزونة: 
فالأول تعريف حقيقي» وهو ينقسم إلى الأقحام الأربعة: الحد التَآم والناقص» والرسم التام والناقص» والثاني: 
تعريف لفظي» كقولنا: الغضنفر أسدء هذا ما صرح به الثقات» وما قيل: الحقيقي ما ينبئع عن حقيقة الشيء 
وماهيته» واللفظي ما ينبئع عن الشيء بلفظ أظهر عند السامع من اللفظ المسئول عنه مرادف له؛ والرسمي ما ينبئ 
بلازم له مختص به انتهى» فلا تصغ إليه» فإنه لا يساعده كلام الجمهورء وثانيا: أن الكتاب في اصطلاح أهل 
الأصول هو القرآن» فهما لفظان مترادفان لكن القرآن أشهرء فعرّف الكتاب بالقرات تعريقًا لفطياء وابتداء التعريف 
الحقيقى من قوله: المتزل إخخ.(القمرع وإف كات إل آي إن لم يكن الفرآن علمًا بل مصدرًا فحمك على الكناب 
لا يصحء فلابد من التأويل بأن يؤخذ .معين المفعولء فإما أن يهمز أو لا يهمزء فعلى الأول هو مصدر كالغفران 
يمعي المقرؤ» وكثيرا ما يستعمل المصدر .مع المفعول كالكتاب بمعئ المكتوب» والشراب .معين المشروب» - 











مبحث الكتاب 5" تعريف كتاب الله 
أو بمعنى المقرون فهو جنس له وما بعده فصل بلا تكلف, فالمنزّل احتراز عن الكتب 
لغير السماوية» وقوله: على الرسولء احتراز عن باقي الكتب السماوية» والمُْرّلَ يجوز أن 
يقرأ بالتخفيف, أي المُنْرّلُ دفعة واحدةً؛ لأن القرآن نزل دفعة واحدةً» من اللوح 
امحفوظ إلى السماء الدنيا ولا ثم نزل بحمًا نجمًا وآية آي بجسب المصالح والحوائج إليه عل 


> وعلى الثاني فهو مأخحوذ من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر» والاسم قرآن غير مهموز أطلق 
على كلام الله؛ِ لأن فيه الآيات مقرون بعضها ببعضء كذا قال الإمام الرازي في "التفسير الكبير"؛ فحيكدٍ القرآن جنس 
للكتاب» يشمل كل مقرو أو كل مقرون.«القمر) أو بمعنى المقرون: لأن بعض القرآن مقرون ببعضه.(السنبلي) 
احتراز عن الكتب: قلت: وكذا هو احتراز عن الوحي الغير المتلو كالأحاديث القدسية؛ لأن المراد بالمنزل: ما 
أنزل نظمه ومعناه» والوحي الغير المتلو لم ينزل إلا معناه» كذا ف بعض الحواشي.(السنبلي) 

احتراز عن باقي !لخ: فإن اللام في الرسول للعهد والمعهود نبينا 25 في "مشكاة الأنوار في أصول المنار", وف 
'تهذيب الأسماء واللغات" للنووي عن الشافعي» أنه يكره أن يقول: قال الرسول بدون إضافة» ولم أره في كلام 
أئمتناء انتهى.(القمر) والملزل إخ: جواب سؤال تقريره: أن المَنْرلَ بالتخحفيف يدل على كون القرآن نازلة 
دفعة» والمَنَزّل بالتشديد على كونه نازلة بحمًا بحمّاء فتعيين أحدهما ينفي الأحرء وف القرآن وصفان معًا؛ لأنه 
نزل من اللوح إلى ماء الدنيا دفعة» ومنه إلى الأرض آية آية أو سورة سورة» وتقرير الجواب: أن هذا اللفظ يجوز 
بالتحفيف وبالتشديد» فلا تعيين فيه ليقع السؤال فافهم.(السنبلي) 

بالتخفيف: أي من الإنزال لا من التنزيل كما ف صورة التشديد» قال الإمام الرازي: التنزيل مختص بالنزول 
على سبيل التدريجء والإنزال مختص هما يكون النزول فيه دفعة واحدة. ثم اعلم أن نزول القرآن عليه عت عبارة 
غن وصوله إليه فتلا بواسطة ألفاظ دالة عليه بواسطة الملّك.(القمر) 

من اللوح امحفوظ: هو في الحواء فوق السماء السابعة» طوله ما بين السماء والأرضء وعرضه ما بين المشرق 
والمغرب» وهو من درة بيضاءء قاله ابن عباس #5ر؛ والدنيا القربى.(القمر) نما !خ: كانوا يبنون أمورهم على 
طلوع النجم؛ لأنهم لا يعرفون الحسابء ثم يسمى المودي في الوقت بحمّاء ومنه بجمت عليها: مأحوذ من نحم 
الدين على الغريم إذا اقسط عليه في مدة معلومة.(السنبلي) وآية: الآية في اللغة: العلامة وشرعًا ما تبين أوله 
وأخره توقيفا من طائفة من كلامه تعالى» كذا قال الحموي.(القمر) 


مبحث الكتاب 0" تعريف كتاب الله 
أو لأنه كان يُنْزَّل عليه علككا دفعة واحدةً في كل شهر رمضان جُملة» ويجوز أن يقرأ 
بالتشديد؛ لأن نزوله في الواقع كان بدفعاتٍ مخحتلفةٍ في مدّة النبوّة, المكتوب في 


المصاحف» صفة ثانية للقرآن» ومعنى المكتوب المثبت؛ لأن المكتوب ف الحقيقة هو 
الفوش :دون اللفظ والعى» وإننا هنا مُثكَان فى النصاسى» فاللفظ مث حقيقة والعن 
مُتْبَتٌ تقديرًاء واللام في المصاحف للجنس. ا 


كان ينزل إلخ: أقول: إنه قد ثبت من أحاديث الصحاح: أن جبرائيل علتِلا كان يتعاهد البي وقد ف رمضان 
كل سنة» فيعارضه هما نزل عليه قبل هذا الرمضانء فلما كان العام الذي توثيٍ فيه عارضه به مرتين» كذا قال العيئ 
وغيره؛ فلو جعل هذا العرض عليه نزولاً عليه؛ لصم ما قال الشارح: كان ينزل عليه دفعة واحدة في كل شهر جملة» 
وإلا فهو مؤاخذ بتصحيح النقل.(القمر) جملة إلخ: قلت: مععئ الحملة ههنا: جملة ما نزل عليه قبل هذا الرمضانء 
سواء كان كل القرآن ومجموعه أو بعضه.(السنبلي) في مدة النبوة: أي ثلاث وعشرين سنة.(القمر) 

ومعنى المكتوب إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن القرآن عبارة عن اللفظ والمععن» والمكتوب هو النقش» فليس 
القرآن مكتوبًا. (القمر) مثبت حقيقة: لأن الدال عليه وهو النقش مكتوب.(القمر) 

مغبت تقديرًا: فإنه ليس المعيئ بنفسه مكتوبّاء ولا الدال عليه أي اللفظ.(القمر) 

واللام في المصاحف إلخ: جواب سؤال مقدر تقريره: أن اللام في المصاحف من أي قسم هو؟ لا يمكن أن 
يكون للاستغراق» ولا للعهد الخارحي كما هو ظاهرء ولا يمكن أن يكون للجنس؛ لأنه شامل لغير القرآن أيضًا 
على هذا التقدير» فلا يكون تعريف القرآن مانعًا عن دحول الغير» ولا يمكن أن يكون للعهد الذهيئ؛ لأنه حينئذ 
٠‏ يراد بالصاحَت ما يكتب فيها القرآن» فيؤخذ في تعريفه لفظ القرآن» وق تعريق القرآن لفظ الصابض» فرقف 
فَهُمُ أحدهما على الأآخحرع قيَلزم الدور» حاصل الحجواب: أنه يمكن كون اللام للجنسء والتعريف يكون مانعا 
بالقيد الأحير» ويمكن كونه للعهد؛ لأن لفظ المصاحف لا يحتاج إلى التعريف ليلزم أحذ القرآن في تعريفه» ويلزم 
الدور» بل يحول معناه إلى العرف والشهرة» فإن كلمة " المصاحف " مشهور معناه» ولو سلم لزوم أحذه في 
تعريفه» فلا دور حيئئذ أيضًا؛ لأن هذا تعريف للكتاب لا للقرآن» فتوقف وجود المصحف في الذهن على تصور 
القرآن لا يمنع صحة ذلك التعريف؛ لأن القرآن معلوم عند السامع» وإن لم يكن الكتاب معلومًا له ولو لم يكن 
القرآن معلومًا له لما صح جعل القرآن مطلع الحد.(السنبلي) للجنس: فالمراد ماهية المصحف.(القمر) 











مبحث الكتاب 0" تعريف كتاب الله 
ولا يضر تعميمه لغير القرآن؛ لأن القيد الأحير يخرجه. أو للعهد, والمعهود هو مصاحف 
القراء السبعة» وهو متعارف بين الناس» لا يحتاج إلى أن يُعرّفء فيقال: هو ما كتب فيه 
لقرآن حبق يلوه الدبورة وكعرو فنذا القبوه عنا حدق لاوا دوق سكي كل له ابا > 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما «إتكالاً مِنَ اله وَل عَزِيرٌ حَكيمٌ؛ وعن قراءة أي 
ونخوه مما لم يُكتب في المصاحفب السّعة. 0 

النقول عنه نقلة عنواتنا بلة شبيةه ضغة ثالية للقرآن أي التقول عن الرسول عفق نفل 
غرانةًا بلا اشبية ف نقله. 

واحترز بقوله: "متواترًا": عمًا نقل بطريق الآحاد كقراءة أب في قضاء رمضان, . 


ولا يضر إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه على تقدير كون اللام في المصاحف للجنس يكون قول المصنف 
'المكتوب ف المصاحف": عامًا شاملا للقرآن وغيره» فيختل المنع» وحاصل الدفع: أنه لا ضيرء فإن القيد الأحير أي 
المنقول إلحء يخرج غير القرآن.(القمر) القراء السبعة: وهم نافع المدني» وابن كثير عبد الله المكي» وأبو عمر 
البصري» وابن عامر الدمشقي» وعاصم الكوفي» وحمزة» والكسائي علي, وهما كوفيان» كذا في الشاطبية.(القمر) 
وهو متعارف إلخ: دفع دحل تقريره: أن المصحف أخذ في تعريف القرآن» وإذا سئل ما المصحف؟ يقال: هو ما 
كتب فيه القرآن» فلزم الدور.(القمر) ويحترز إلخ: أي على تقدير كون اللام في المصاحف للعهد. (القمر) 

ويخترز يمذا إلخ: أي لا احتراز يهذا عن الوحي الغير المتلو كما ظنه البعض؛ لأنه ليس بداحل» يجب الاحتراز 
عنه.(السنبلي) الشيخ والشيخة إلخ: أي المحصن والمحصنة» وف "الدر المختار": وشرائط إحصان الرجم الحرية؛ 
والعقل» والبلوغ» والإسلام» والوطء بنكاح صحيح حال الدحول» وكوفما بصفة الإحصان المذكورة وقت 
الوطء» فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر به محصناء فلو نكح أمة أو الحرة عبدًاء فلا إحصانء إلا أن يطأها 
بعد العتق» فيحصل الإحصان به لا .ما قبله انتهى» والرجم: الرمي بالحجارة.(القمر) 

وعن قراءة إلخ: معطوف على قوله: عما نسخت إلخ, أما قولف أي ففي قضاء رمضان: "فعدة من أيام أخر متتابعات" 
بزيادة لفظ "متتابعات" وأما قراءة نحوه فكقراءة ابن مسعود. كما رواه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» كذا قال العلي 
لقاري في "شرح مختصر المنار" ف كفارة اليمين "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" بزيادة لفظ "متتابعات".(القمر) 

عما نقل !خ: المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة في كل عهد إلى أن يحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وخبر - 


مبحث الكتاب ١‏ تعريف كتاب الله 
افعدةٌ من أيام أخحر مجابعات"© وعما ثقل بطريق الشهرة كقراءة ابن مسعود في, بحد 
السرقة "فاقطعوا أعافهما". وفي كفارة اليمين "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". 
وقوله: "بلا شبهة" تأكيد على مذهب الجمهور؛ لأن كل ما يكون متواترًا يكون بلا شبهة, 
وعند الخصاف هو احتراز عن المشهور؛ لأن المشهور عنده قسم من المتواتر» لكن مع شبهة, 
1 1 5 5 لأن أصله من الآحاد 
وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجنسء وأما إذا كان للعهد فتخرج 
القراءة الغير المتواترة كلها بقوله: "في المصاحف"» ويكون قوله: "المنقول عنه" إلى آخره 
بيأنًا للواقع» وقيل: قوله: "بلا شبهة" احتراز عن التسمية؛ لأن فيها شبهة» ولذا لم يكفر 


لا قيدًا احترازيًا 


حاحدهاء ولم يجز الاكتفاء بما في الصلاة ولم تحرم تلاوتها للجتب» والحائض» والنفساء. 





> الواحد ما لم يجمع شروط التواتر» كذا قال ابن حجرء ومن أقسامه قسم خص باسم المشهورء وهو ما حصل 
له صفة التواتر بعد القرن الأول» ويجوز الزيادة على الكتاب بالخبر المشهور لا بخبر الآحاد.(القمر) 

فاقطعوا أبانهما: بدل فاقطعوا أيديهما.(القمر) تأكيد إخ: قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام الأعظمي: أن 
متن القرآن منقول نقلا متواتراء ومن ظن أن متن القرآن قد يكون منقولا بالآحاد» ويثبت قرآنيته بالإجماع» فيصير 
المنقول بالآحاد كالمتواتر في القطعية» كالشيخ إله داد البخاري في شرح البزدوي» فقد كسر بيضة الإسلام.(القمر) 
وهذا: أي إحراج القراءة الغير المتواترة بقوله: المنقول عنه إلخ.(القمر) 

وهذا كله على تقدير إخ: هذا جواب سؤال مقدر تقريره: أن في قول المصنف " المصاحف " اللام للعهد 
والمعهود المصاحف السبعة» وهي متواترات» فاحترز به عن جميع ما سوى المتواترات» فما الفائدة ف إيراد هذا 
الكلام؟ فأحاب: بأن هذا التقرير على صورة كون اللام للجنس لا على تقدير عهديته؛ فافهم.(السنبلي) 
فتخرج الخ: لأن القراءة الغير المتواترة» سوَاءِ نقلت بطريق الآحاد» أو بطريق الشهرة» ليست بمكتوبة في مصاحف 
القراء السبعة.(القمر) وقيل قوله بلا شبهة: هذا جواب اعتراض أيضًا تقريره: أن تعريف الكتاب غير مانع عن 
دحول الغير؛ لآل السمية سوى الى فق اسورة لسار دخلت بي لينم مع أقنا ليست قراة؛ لأنه لم يتعلق يما حواز 
الصلاة» ولا حرمة القراءة على الجنب والحائض» فأحاب يما حاصله: أن قوله بلا شبهة: حصل الاحتراز عن 
التسمية أي لم يصدق تعريف الكتاب عليها ليلزم كون التعريف غير مانع عن دخول الغير.(السنبلي) 

جاحدها: أي جاحد التسمية بأنها ليست من القرآن.(القمر) 


مبحث الكتاب هه" تقسيم وجوه النظم 
والأصح: أنها من القرآنء وإِنّما لم يكفر حاحدها؛ لوجود الشبهة, وإنما لم يجر 
الاتتفاء ماق العدلاة لعدم كنا آية ثامّة عند البعض» و إثما غر و التلذوة للحتت 

1 3 وإنما جور التادو : 
وأختيه بقصد التبرّك لا بقصد التلاوة. 


وهو اسم للنظم والمعنى جميعًء تمهيد لتقسيمه بعد بيان تعريفه 1 1 


والأصح !خ: اعلم أن التسمية آية من القرآن كله. أنزلت للفصل بين السورء وليست جزء من الفاتحة» ولا من 
كل سورة كنا نقل عن ابن عباس أن البي يد كان لا يعرف خحتم سورة» ولا ابتداء أخرى حى نزل عليه 
جبرائيل عاتة بسم يسم الله الرحمن ن الرحيم في أوّل كل سورة» رواه أبو داود والحاكم» ككا قال العلي القاري» 
فالقرآن عبارة عن مائة وأربعة عشر سورة» وآية. وهي التسمية» فلابد في حتم القرآن من قراءة التسمية مرة) 
على صدر أية سورة كانتء وهذا كله عندنا على المختار» وعند الإمام الشافعي هي حزء من كل سورة سوى 
سورة البراءة اقبي مانة وثلالة عشر آيةه فلو تركات قي صابر سورة عا ما صل اديه ثم هذا الاحتلاف ف غير 
البسملة الى في سورة النمل» وأمّا ما في النمل فهو بعض آية اتفاقا.(القمر) 

وإنا لم يكفر إ: هذا أيضًا جحواب سؤال تقرير السؤال: أنه لما ثبت كون التسمية على الأصح من القرآن فلم لم يكفر 
من يجحد كوفا منه؟ والحال أن حجاحد آيةٍ من آيات القرآن وجب تكفيره» فأحاب .ما تقريره: ظاهر.(السنبلي) 
لوجود الشبهة: لاختلاف مالك» حيث قال: بعدم قرآنية البسملة» كذا قال الطحطاوي.٠القمر)‏ 

وإنما لم يجز الاكتفاء إخ: هذا أيضًا حواب دحل مقدر تقريره: أنه لما ثبت كون التسمية من القرآن على 
الأصح فلم ا فأحاب .ما تقريره: ظاهر.(السنبلي) 

عند البعض: على ما قالت أم سلمة ذف : قرأ رسول الله يك الفاتحة» وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين آية» وغفد البعض» هلي آية تامد غلى ما روي أبو اغريرة كلل آنه لتلا قال: "فاتحة الكتاب سبع آيات» أولهن 
بسم الله الرحمن الرحيم"؛ كذا قال البيضاوي في تفسيره» وقال المصدف * لله في شرحه: وإنما لم يتأد فرض القراءة يما 
عند أبي حنيفة رك لاختلاف العلماء في كوا آية تامة من القرآن؛ وأدن درجات الاختلاف المعتير إيراث الشبهة؛ 
وما كان فرضًا لا يتأدى بما فيه شبهة انتهى.(القمر) للنظم والمعنى إخ: إجماعًا؛ لما أن الأصح أن الإمام رحع إلى 
قولهماء والظاهر أن المراد بالنظم الدال على المعئ كما في التوضيح: أي لا مجموع اللفظ والمععئ.(إفاضة الأنوار )١١‏ 
جمِيعًا: أراد به أنه اسم للنظم الدال على المعى كما هو مشروح في "التلويح". لا أنه اسم للمجموع المركب من النظم 
والمعين» فإنه لم ينقل عن معتد به» ثم اعلم أن النظم عبارة ههنا عن الألفاظ المحصوصة المرتبة بالترتيب المحصوص .«القمر) 

تمهيد إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن تعريف الكتاب قد مر سابقاء وبه وضح حقيقته» فما فائدة هذه العبارة؟ 
فأحاب ,مما حاصله: أن هذه العبارة لم يأت با المصنف لتوضيح الكتاب أو القرآن بل تمهيد لتقسيمه.(السنبلي) 


مبحث الكتاب "5 تقسيم وجوه النظم 
يعن أن القرآن اسم للنظم والمعئ حميعًاء لا أنه اسم للنظم فقطء كما ينبئ عنه تعريفه 
بالإنزال» والكتابة والنقل» ولا أنه اسم للمعئ فقطء كما يتوهم من تحويز أبي حنيفة ينك 
للقراءة الفارسية في الصلاة مع القدرة على النظم العربي؛ وذلك لأن الأوصاف المذكورة 


أي الإنزال والكتابة والنقل 
حارية في المع تقديرًاء وجواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر حكمي, وهو أن حالة 


الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى» والنظم العربي معجز بليغ» فلعلّه لا يقدر عليه 
أو لأنه إن اشتغل بالعربي يتتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة» ويلتذٌ بالأسجاع 
والفواصلء ولم يخلص الحضور مع الله تعالى بل يكون هذا النظم حجابًا بينه وبين 


الل تعالىة وكات أبو تحتيفة يله مستغرقا فى : بحر التوحيد والمشاهدة, عن ا ا 2 


كما ينبئ إلخ: فإن النظم هو المدزلء والمكتوب في المصاحفء والمنقول نقلاً متواترًا.(القمر) 

كما يتوهم إلخ: فإنه يوهم أن القرآن عبارة عن المعئى فقطء ثم اعلم أن الإمام الأعظم جوز قراءة القرآن بغير العربية 

في الصلاة مع القدرة على العربية» وصاحباه لم يجوزاهاء فقيل: الخلاف فيمن لم يتعمد, وأما المتعمد فهو زنديق يقتل؛ 

أو بحنون يداوى» وقيل: الخلاف في الفارسية؛ لأنما قريبة إلى العربية في الفصاحة, لا في غير الفارسية» وقيل: الخلاف 

فيمن لا يتهم ببدعةٍ مّاء وقد تكلم بغير العربية بكلمة أو أكثر غير مأولة ولا محتملة للمعاني» وأما إذا كان القاري 

متهمًا ببدعة ماء أو تكون الكلمة مأولة أو محتملة للمعان» فاتفاق على أنها لا تحوزء وأما في حالة العجز عن العربية 

فاتفاق على أنما تحوز.(القمر) وذلك: أي كون القرآن اسمًا للنظم والمعيى جميعًا. (القمر) 

تقديرا: فإن المععى كأنه منزل ومكتوب ومنقول بواسطة الألفاظ.(القمر) لعذر حكمي: أي منسوب إلى الحكم 

ولا يذهب عليك أنه لا حاجة إلى هذا الاعتذار» فإن الإمام الأعظم رجع إلى قول الصاحبين على ما رواه نوح 
بن أبي مريم عنه» كذا في "التلويح"؛ وف "الدر المختار": الأصح رجوعه إلى قوهماء وعليه الفتوى.(القمر) 

لا يقدر عليه: فالإمام جعل النظم ركنًا غير لازم والمقصود الأصلي هو المعئ.(القمر) لا 2-0 2 أي مع 

كونه قادرًا على العربي لا يقدر على قراءته في العربي لكونه معجرًا بليقّاه فيفوت القراءة مطلقاء أو يقدر ولكن 
بانتقال ذهنه إلى البلاغة والبراعة يفوت الخشوع والخضوع اللذان بغيرهما لا تكمل الصلاة.(السنبلي) 

أو لأنه إخ: معطوف على قوله: لعذر.(القمر) 

البلاغة ! 2: البلاغة مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى ال حال والبراعة -بفتح الأول- الفصاحة والفضيلة.(القمر) 


مبحث الكتاب 0" تقسيم وجوه النظم 
لا ياتفت إلا إلى الذاتء فلا طعن عليه في أنه كيف يُجوّز القراءة. بالفارسي مع القدرة 


أي ذاته تعالى 
على العربي المنزل» وأما فيما سوى الصلاة» فهو يراعي جانبهما جميعا. 
وإنها أطلق النظم مكان اللفظ رعاية للأدب؛ لأن النظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك, واللفظ 
هو الرمي؛ وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضّاء وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة 
إلى الكلام اللفظيء والمعيئ إلى الكلام النفسي, ولكن المعنى الذي هو ترجمة النظم حادث 
كالنظم؛ لأنه عبارة عن قصة يوسف وإحوته» وعن فرعون وغرقه مثلا» وكل ذلك حادث. 
ثم هو دال على أمر الله تعالى» ويه وحكمه. وخيره» وهو قدم بلا ريب عندناء فتنبه له. 
سي 
قراءة القرآن بالفارسية» ولامس مصحف كتب باء وأما بعض المتأحرين فقالوا: رطان كنا الخباطا والقسرم 
سوى الصلاة: حجواب سؤال تقريره: أنه ما الدليل على أن مسلك الإمام أبي حنيفة مله ليس بكون القرآن اسما 
للمعئ فقط بل هو قائل بكونه اما للنظم والمعئ جميعًاء وتقرير الجواب: أن الدليل على ذلك أنه فيما سوى الصلاة 
براعي جاتب اللفظ واللعن جيعَاء فرعايته المعيئ عاص في الصلاة لعارض ذكر سابقًا.(السنبلي) 
الكلام النفسي: فيه أما أولاً؛ فلأنه غير مطابق لغرض الأصولي» فإن غرضه متعلق بترجمة اللفظي؛ وهو المطابق 
لكلامهم من تقسيمهم: النظم باعتبار وضع النظم للمعن» واستعمال اللفظ في المعى» وظهور المعيى وخفائه, 
وكيفية دلالة اللفظ على المعين وغير ذلك. وأما ثانيّاه فلأنه يخالف ما قال الشارح سابقاء ولا أنه اسم للمعئ فقط 
إلخ؛ لكونه مناديًا على أن المراد بالمعى ترجمة اللفظي, لا الكلام النفسيء ثم اعلم أن الكلام النفسي عبارة عن صفةٍ 
قليمة قائمة بذات الله تعالى» منافية للسكوت والخرس يدل عليها الكلام اللفظي دلالة عقلية.(القمر) 
ولكن المعنى إلخ: دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابق وهو أن يكون ترجمة النظم قدرعة» فإن هذه الترجمة معيى 
كما أن الكلام النفسي معين وهو قديم فهي أيضًا قديمة.(القمر) ولكن المعنى !لخ: جواب سؤال تقريره: أنه لعل 
المراد بالمعين الذي قال فيه الشارح: أنه إشارة إلى الكلام النفسي ترحمة النظم؛ لأنه متبادر» فيلزم خلاف الإجماع 
والمشهورء وهو أن الكلام النفسي قديم» فإن ترجمته حادثء فأحجاب بما حاصله: أن ذلك ليس كراد بالمعى 
المذكور بل هو غير الترجمة» وهو مدلول النظم من أمره تعالى» ويه وحكمه. وخبره إلخ.(السنبلي) 
وهو: أي كل واحد من هذه الأمور قديم عندنا خلافا لمن ذهب إلى حدوث صفاته تعالى . (القمر) 
فتنبه له إلخ: أي ليظهر لك الفرق بين الكلام النفسي وترجمة النظم.(الستبلي) 


مبحث الكتاب 01" تقسيمات اللفظ بالنسبة إلى المعنى 
اتقسبيات اللفظ بالسبة إلى المعنى ] 

وإغما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما: شروع في تقسيماته: أي إنما تعرف 
' 7 النظم والمععيق 

أحكام الشرع من الحلال والحرام .معرفة تقسيمات النظم والمعيئ» فالأقسام بمعنى 
التقسيمات»؛ لأن ههنا تقسيمات متعدد» وتحت كل تقسيم أقسام. 


لا أن الكل أقسام متباينة بنفسهاء بل تجمتع أقسام تقسيم مع أقسام تقسيم آخر. 


وإغما تعرف إلخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن الكتاب في فن الأصولء فينبغي أن يبين المصنف أحكام الشرع مع 
استنباطها من الدلائل وطريق الاستنباط» فأحاب مما حاصله: أن معرفة الأحكام موقوفة على بيان أقسام النظم 
والمعن» فلذا شرع فيها.(السنبلي) أحكام الشرع !2خ: فيه إيماء إلى أن الأقسام المذكورة ههنا هي أقسام 
مرجعها إلى معرفة أحكام الشرع رجوعا قريبًا يع أن غايتها هيء وإلا فللنظم والمعين أقسام أحر لا تذكر ههناء 
بل تذكر في العلوم العربية مثل المعرفة والنكرة» والمذكر والمؤنث, والكلي والحزئي؛ والمشتق والحامد وغير ذلك. 
ثم اعلم أن المراد بأحكام الشرع: الأحكام الثابتة بالقرآن من الحلال والحرام» وإليه يشير الشارح فيما سيأتٍ 
حيث قال: من الحلال إلخ» وليس المراد الأحكام مطلقاء فإن بعض الأحكام الاعتقادية كوجود الصانع وغيره 
ليس معرفته معرفة أقسام النظم والمعيئ للقرآن.(القمر) 

بمعرفة إلح: فإن معرفة المدلول تتوقف على معرفة الدال» وهذا التوقف بالنسبة إليناء وأما الصحابة فيعرفون 
أحكام الشر ع جرد سماع القرآن بدون استعانة هذه الأقسام.(القمر) 

بمعنى التقسيمات: هذا من قبيل ذكر المسبب وإرادة السببء فإن التقسيم سبب للحصول الأقسام.(القمر) 
فالأقسام بمعنى التقسيمات إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الأقسام ما تكون متقابلة ولا تقابل ههناء فإن 
الخاص والعام يجتمعان مع الحقيقة والبحاز» وتقرير الدفع: أن الأقسام ههنا بمعيئ التقسيمات» وأقسام التقسيمات 
المختلفة تكون بحيث يجتمع بعض أقسام تقسيم واحد منها مع بعض أقسام تقسيم أخرء فلا مناقشة في اجتماع 
الخاص وغيره مع الحقيقة وغيرها.(السنبلي) 

لا أن الكل إلخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن الأقسام يحب أن تكون متباينة مع أن الخاص يجتمع مع الحقيقة» فليس 
التباين» وحاصل الدفع: أن أقسام تقسيم واحد يجب أن تكون متباينة» والأقسام ههنا: أقسام تقسيمات متعددة 
فلا تكون تلك الأقسام متباينة بنفسها بل يجتمع أقسام تقسيم مع أقسام تقسيم آخرء ألا ترى أن الاسم يقسم تارة إلى 
المعرب والمبيي» وتارة إلى المعرفة والنكرة مع أن المعرب يجتمع مع المعرفة والنكرة» وقس على هذا.(القمر) 


مبحث الكتاب "5 التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى 
وإنما قال: أقسامهما ول يقل: أقسامه؛ تنبيهًا على أن منشأ التقسيم هو النظم والمعنى جميعًاء 
فبعضهم على أن التقسيمات الثلاثة الأوّل للنظم والرابع للمعين» وبعضهم على أن الدلالة 
والاقتضاء للمعين والبواقي للنظم, والأصح: أنه في كل قسم يراعى النظم مع دلالته على المعن. 
وذلك أربعة أي المذكور فيما قبل وهو التقسيمات أربعة تقسيمات» وتحت كل تقسيم 
منها أقسام عديدة كما سيأق؛ وذلك لأن البحث فيه إما أن يكون عن لمعن وهو 
التقسيم الرابع» أو عن اللفظ» فإمًا بحسب استعماله 0 التقسيم القالكه أو سنب 
0 فإن اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو الثاني» وإلا فهو الأول. 

[التفسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى] 


الأول في وجوه النظم صيغة ولغة يعي أن التقسيم الأول في طرق النظم من حيث 
الصيغة واللغة والطرق هي الأنواع والأصناف» 0 ل م 077 ال ان ال 1 أن ثيه 


0 أي الأقسام 

النظم والمعنى جميعًا: أراد به النظم الدال على المعين بقرينة قوله الأني: والأصح إلخ. (القمر) 

أن الدلالة والاقتضاء إلخ: فإن المستدل إن لم يستدل بالنظم بل بالمعيى» فإن كان المعيئ مفهومًا منه لغة فهو 

دلالة النص» وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعاء أو عققلا فهو اقتضاء النص.«(القمر) 

يراعى إخ: أععذا باللناصل وميلاً إل الضبط.(القمرع أي الملكور 1خ: تصريخ للمشاز إليه دفمًا لا يتوهم من 

أن ذلك للإشارة إلى مذكر مفرد, والمشار إليه ههنا: التقسيمات وهو جمع مؤنث.(القمر) 

أربعة تقسيمات: إيماء إلى أن التنوين في قول المصنف: أربعة عوض عن المضاف إليه؛ ثم اعلم أن هذا الحصر 

بالاستقراء» وليس عقَليًا دائرًا بين النفي والإثبات.(القمر) وذلك !لخ: وجه للضبط في الأربعة.(القمر) 

استعماله: أي ف المعى الموضوع له أو غيره.(القمر) فيها الظهور !خ: أي في الدلالة ظهور المع وخحفاؤه.(القمر) 

في طرق النظم إلخ: هذا دفع دخل مقدر تقريره: أن المتبادر من الوجوه الدلائل؛ لأنه جمع وجهء ومعيئ الوجه 
في العرف الدليل» ولا يذكر في هذا التقسيم دليل شي من النظم والمعيى» فأحاب: بأن الوجوه ههنا ممعئى 

الطرق؛ لأن الوجه في وجه الشيء .معين طريقه ومنه سمي الوجه وها لكونه طريقًا إلى معرفة صاحبه. والمراد 
من الوجوه الأقسام والأنواع.(السنبلي) 





مبحث الكتاب ان التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى 
والصيغة هي الهيأة» واللغة وإن كان يشمل الادة والحيأة كليهما لكن أريد بما ههنا: المادة؛ 
للمقابلة فهما من حيث المحموع كناية عن الوضعء فكأنه قال: الأول في أنوا ع النظم من حيث 


أي بين الصيغة واللغة 


الوضع أي من حيث أنه وضع لمعن واحد أو أكثر مع قطع النظر عن استعماله وظهوره؛ وإما 
قدم الصيغة على اللغة؛ لأن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة في الأغلب 1 

وهي أربعة: الخاص والعام والمشترك والمؤول؛ لأن اللفظ إِمّا أن يدل على معن واحد 
أو أكثر» فإن كان الأول: فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص» أو أن 


يدل مع الاشتراك بين الأقراد فهو العام» وإن كان الثاني: فإما أن يتر جح أحل معاتية 
أي الدلالة على أكثر 

بالتأويل فهو المؤولء وإلا فهو المشتركء فالمؤوّل في الحقيقة إغما هو من أقسام المشترك 
الذي دل فبيدة ولغة وإق كات ستعول فل القارنا الذق و كان اخديد: 

أي على المعى الكثيرة 
الميأة: أي الحاصلة للفظ باعتبار التصرف» وقيل: باعتبار ترتيب الحروف والحركات والسكنات.(القمر) 
وإن كان يشمل !خ: فإن اللغة هو اللفظ الموضوع.(القمر) 
كناية إلخ: لأن المادة أي جوهر الحروف من حيث هي هي لم توحد موضوعة لشيء» وإنما وضعت بشرط 
الاقتران بالهيأة جزئية كانت كهيأة رجل» أو كليّة كهيأة ضربء فيلاحظ كلاهما في الوضع.(القمر) 
زيادة تعلق إخ: فإن التفرقة بين الرحل والرحال بأن الأول خاصء والثاني عام ثبتت بالصيغة» لا بالمادة» فإن 
مادتهما واحدة» وما قيل: من أن المقصود من الكلام إفهام السامع» والسّامع لا يفهم بدون الصيغة» ففيه أن هذا 
إنما يدل على أن للصيغة دحلا في الإفهام لا على أن للعموم والخصوص زيادة تعلق بالصيغة فتأمل.(القمر) 
وهي: أي وجوه النظمء ولا حاجة إلى ما في "مسير الدائر" من الضمير راجع إلى الأول والتأنيث باعتبار الخبر.(القمر) 
على الانفراد: أي مع قطع النظر عن أن يكون له في الخارج أفراد أو لم يكنء وخرج به العام» فإنه يتناول 
أفرادًا على ما سيجيء.«القمر) فالمؤول إلخ: إبراد على تمل المص لوول نيما المشدوك .(القمر) 
إغما هو من أقسام إلخ: وخ عهنا تقطن أن الؤول كسم من النظى صيفة ولغة, فإن قم القسي قسية كيف وآن 
لفظ المشترك كالقرء قبل التأويل يدل على أحد المعنيين بالوضعء وبعد التأويل لم يتغير تلك الدلالة الوضعية بل 
يتعيّن» كالحيض عندنا والطهر عند الشافعي.(القمر) 


مبحث الكتاب ا التقسيم الثابي باعتبار ظهور المعنى.... 


[التفسيم الثابي باعتبار ظهور المعنى عن اللفظ وخفائه ومراتبهما] 

والثان في وجوه البيان: بذلك النظمء أي التقسيم الثاني في طرق ظهور المعين وخفائه بذلك 
لنظم المذكور ف التقسيم الأول من الخاص والعام أي كيف يظهر المعين من النظم مسوقًا 
أو غير تيوق غضملا للتاويل أو لذ وكيق يني الع تمن اللفظ حفاء سهلاً أو كاملاً. 
وهي أربعة أيضًا الظاهر والنص والمفسر وامحكم؛ لأنه إن ظهر معناه» فإما أن يحتمل 
التأويل أو لاء فإن احتمله فإن كان ظهور معناه 000 


وجوه البيان: أي اعتبارات المععئ. (إفاضة الأنوار؛ )١‏ في طرق ظهور إِلخ: يشير إلى أن البيان .بمعيئ الظهورء 
وفي التحقيق فسر البيان بإظهار المتكلم المعئ للسامع؛ والأمر هين.(القمر) وخفائه: هذا ليس في محله» فإن أقسام 
التقسيم الثاني على ما بينه المصنف: أربعة» وهذه: هي أقسام ظهور المعيئ لا أقسام خفائه» وأما أقسام خفائه فإنما 
ذكرها المصنف على أنا تقابل أقسام الظهورء لإيضاحها لا على أنما أقسام التقسيم الثاني كما هو الظاهر من 
عبارة المصنف» فالأصوب أن يقول الشارح: ف طرق ظهور المعئ بذلك النظم إلخ؛ أللهم إلا أن يقال: إن ذكر 
الخفاء في هذا المقام استطرادء قال الشارح في " المنهية ": الحق أن لفظ البيان ههنا: إشارة إلى ظهور المعئ فقطء 
وذكر الخفاء في هذا المقام استطراد؛ لأنه داخحل في قوله: ولهذه الأربعة أربعة تقابلهاء وإنما ذكرهما صاحب 
'التوضيح " معًا؛ لأنه لم يذكر لفظ البيان انتهت.(القمر) المذكور: أي الدال على المعئ بالوضع.(القمر) 

من الخاص والعام: أي دون المشترك؛ لأن البيان لا يحصل بالمشترك» ولا يظهر المراد به للسامع كذا قيل» ولك 
أن تقول: إن المشترك أيضًا يكون ظاهرًا اصطلاحيًا بناء على ما سيجيء في مبحث الظاهر فانتظره.(القمر) 
مسوقًا: أي مسوقا ذلك النظم لذلك المعئ.(القمر) فإن كان ظهور معناه إلخ: توضيحه: أنه إن كان مراده 
ظاهراً للسامع بنفس ماع الصيغة إذا كان من أهل اللسان فهو الظاهر أعم من أن يكون مسوقا لذلك المعى أو لا 
فلا يعتبر في الظاهر اقتران قصد المتكلم» وإن كان النظم مسوقا لذلك المعئى مع ظهوره فهو النص» وإن كان 
النظم مع هذا السوق غير قابل للتأويل والتخصيص بدلالة القرآن» فإن قبل النسخ في زمن الرسول +3 فهو المفسرء 
وإن لم يقبله فهو المحكم, ثم عدم قبول النسخ, قد يكون بأن لا يحتمل التبديل عقلا كالآيات الدالة على وجود 
الصّانع وتوحيدهء وهذا يسمى محكمًا لعينه» وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاة البي َلتة وهذا يسمى محكمًا 
لغيره» فالقسم الرابع أولى وأقوى في الوضوح والظهور من الثالث؛ والثالث من الثاني» والثاني من الأول والأدن 
يوجد في الأعلى» فيوجد الظاهر في النص وقس عليه كما لا يخفى على من كشف عينيه وهو شهيد.(القمر) 





مبحث الكتاب ٠:‏ م التقسيم الثاني باعتبار ظهور اللمعنى.... 
بمجرد الصيغة فهو الظاهر وإلا فهو النص؛ وإن لم يحتمله فإن قبل النسخ فهو المفسرء 
وإلا فهو ا محكم, فهذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعضء فيوجد الأدنى في الأعلى ولا 
تباين بينهاء وإنما التباين بحسب الاعتبارء بخلاف الخاص مع العام والمشتركء فإِهُا متقابلة 
بنفسهاء فلهذا لم يذكر المقابل في التقسيم الأول» وذكر في الثاني فقطء فقال: 

وهذه الأربعة أربعة تقابلهاء أي لله الأقساء الأربعة للظهور أقسام أريعة أخر تقابلها في 
الخفاءى فكما أن ف الأول بعضها أولى من بعض في الظهور كذلك ف المقابل بعضها 
أولى من بعض في الخفاء» فيوجد الأدن في الأعلى. 

وهي الخفي والمشكل والبحمل والمتشابه؛ لأنه إن نحفي معناه فإما أن يكون حفاؤه لعارض غير 


بمجرد الصيغة إلخ: أي لا ينضم معه قوة من جانب المتكلم كما يكون في النص وسيجيء بيانه.(السنبلي) 
وإنما التباين إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن أقسام تقسيم واحد تكون متباينة» فكيف يصح قول الشارح: 
هذه الأقسام كلها بعضها أولى من بعضء فيوجد الأدن في الأعلى إلخ؛ لأنه صريح في أنه لا تباين بينهاء وحاصل 
الدفع: أنها من جهة متباينة ومن جهة أخرى متداخلة» ومن ثم اختلف العلماء» فمذهب المتأخرين تباين بينها بناء 
على أن السوق مع احتمال التأويل والتخصيص شرط في النص» وعدمه شرط في الظاهرء وأن احتمال النسخ 
شرط في المفسرء وعدمه شرط في المحكم» ومذهب المتقدمين أنها متداخلة بناء على أنه لا يشترط في الظاهر عدم 
السوق بل قد يكون وقد لا يكونء ولا في المفسر احتمال النسخ بل قد يحتمل وقد لاء وإن شئت توضيح ذلك 
فعليك "بالتلويح شرح التوضيح ".(السنبلي) بحسب الاعتبار: أي بحسب المفهوم وإن شعت فاعتبر القيود» 
فتباين الأقسام.(القمر) تقابلها إلخ: المقابل هو الذي لا يجتمع مع ما يقابل له في محل واحد في زمان واحد من 
جهة واحدة» وليست هذه الأقسام الأربعة للخفاء من أقسام البيان كما هو الظاهرء فلذا لم يجعل قسم البيان 
ثمانية» ولا يلزم أن تكون أقسام النظم والمعى حخمسة؛ إذ ذكرها ههنا وقع تبعًا كذا في " مشكاة الأنوار ".(القمر) 
فكما أن إلخ: ففي الخفي حفاء ضعيف كما أن في الظاهر ظهورًا ضعيفاء وفي المشكل حفاء قوي من الخفي 
كما أن في النص ظهورًا قويا من الظاهرء وفي المحمل خفاء قوي من المشكل كما أن في المفسّر ظهورًا قويًا من 
النصء وف المتشابه حفاء قوي من المحمل كما أن في المحكم ظهورًا قويًا من المفسر.(القمر) 

لعارض غير !لخ: فحينئذ يتأتى المراد.بمجرد الطلب.(القمر) 


مبحث الكتاب 0# التقسيم الثالث باعتبار استعمال اللفظ في المعنى 
الصيغة فهو الخفي» أو لنفس الصيغة» فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكلء وإن لم يمكن 
فإن كان البيان مرحوًا من جانب المتكلم فهو المجمل» وإلا فهو المتشابه» وهذا التقسيم وكذا 


أي الثان 


التقسيم الرابع يتعلق بالكلام كما أن التقسيم الأول والثالث يتعلق بالكلمة» كما هو الظاهر. 
[التقسيم الثالث باعتبار استعمال اللفظ في المعنى] 
والثالث في وجوه استعمال ذلك النظمء أي التقسيم الثالث في طرق استعمال ذلك النظم المذكور 


سابقا من أنه استعمل في معناه الموضوع له أو غيره» أو استعمل مع انكشاف معناه أو استتاره. 
وهي أربعة أيضًا: الحقيقة» وامحازء والصريح, والكناية؛ لأنه إن استعمل في معناه 


الوضوع له.فهو حقيقة» أو ي غير الوضوع له فمجازء ثم كل 'منهما إن استعمل 
بانكشاف معناه فهو الصّريح, وإلا فهو الكناية. 


بالتأمل: أي بالنظر بعد استحضار معانيه ملاحظة السياق والقرائن.(القمر) 

يتعلق بالكلام: فإن ظهور المراد والوقوف عليه يكون بالكلام.(القمر) 

يتعلق بكلمة إخ: فإن دلالة اللفظ على معي واحد أو كثير» وكذا استعمال اللفظ بانكشاف معناه واستتاره» 
إنما يكون بالكلمة كما أن ظهور المراد والوقوف عليه الذين يكونان في الثاني والرابع يتعلقان بالكلام.(السنبلي) 
النظم المذكور: أي الدال على المعين» وهذا يماء إلى أن اللام في قول المصنف "النظم" للعهد.(القمر) 

إن استعمل إللة فيه إنماء أن اللفظ قبل الامعمال لا يس حقيقة ولا يازا و لا ضيريكًا ولة كناية وللفصيل 
مقام آخر.(القمر) ثم كل منهما إخ: الغرض منه على ما هو الظاهر أن الصريح والكناية يجريان في كل واحد 
من الحقيقة وا مجازء لا كما قال أرباب البيان: من أن الكناية مقابل المحاز» فالتقسيم الثالث رباعي ليس بثنائي» 
وليس الغرض منه الإيراد على المصنف بأن الفبريع والكناية قسمان للحقيقة والمحازء لا لأصل المقسم. فالتقسيم 
ثنائي» فقول المصنف: وهي أربعة في غير موضعه كما لا يخفى تأمل.(القمر) 

فهو الكناية: فالكناية في اصطلاح هذا الفن: هو التعبير عن الشيء بلفظ لا يكون صرياء وفي اصطلاح علم 
البيان: عبارة عن استعمال اللفظ في الموضوع له, والانتقال إلى لازمه أو ملزومه على اختلاف الرأيين.(القمر) 





مبحث الكتاب 4 التقسيم الرابع باعتبار كيفية دلالة... 
فالصّريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة وابحازء ولذا “كال تحر الاسام والقسم الثالث في 


أي للاجتماع 


وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه 5 باب البيان» 0 المقيقة واججحار راجعًا َك 

الاستعمال» والصريح والكتاية راجعًا إلى الجريان» وجعل صاحب التوضيح كلا سن 
١‏ ا معطوف على قال 

الصريح والكناية قسمًا من الحقيقة وابحاز. 


[التقسيم الرابع باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى] 
وال رابع في ل معرفة وجوه الوقوف على المراد أي التقسيم الرابع في معرفة طرق وقوف 


امجتهد على مراد النظم» وهو وإن كان في الظاهر من صفات المحتهد لكنه 500 
الوقف 
ولذا قال !لخ: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن أقسام تقسيم واحد يلزم أن تكون متباينة وههنا متداخلة؛ لأن 
الصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة وامجازء وتقرير الدفع: أن تباين أقسام ذلك التقسيم لا يظهر إلا بأن تقيد 
وتحيث بحيثيتين مختلفتين أوردهما فخحر الإسلام في كتابه حيث قال: القسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم 
وجريانه في باب البيان» فبحيثية الاستعمال هذا التقسيم شامل للحقيقة وامحاز» وبحيثية الجريان شامل للصريح 
والكناية» ومعلوم أن الحيثيات والاعتبارات عليها الاعتماد الأعظم في العلوم والفنون» ولذا قيل: لولا الاعتبارات 
لبطلت الحكمة» وهذا كما سبق في المؤول والمشتركء فتذكر و تدبر.(السنبلي) وجريانه !خ: معطوف على 
الاستعمال أي جريان النظم في باب بيان المعيى وظهوره بطريق الوضوح أو الاستتار.(القمر) 
وجعل صاحب التوضيح: هذا جواب آخر للسؤال المقدم فيما سبق» وحاصله: أن الأقسام في هذا التقسيم 
ليست أربعة بل اثنان أي الحقيقة وابحاز» فالتباين ضروري بينهماء وأما الصريح والكناية فهما قسمان لهماء وفي 
الأقسام والمقسم التباين ممنوع.(السنبلي) معرفة وجوه: أي معرفة طرق اطلاع السامع على مراد المتكلم ومعاني 
الكلام بأنه يطلع عليه من طريق العبارة أو الإشارة أو غيرهماء والحاصل: أن هذا القسم باحث عن كيفية دلالة 
اللفظ على المععئ كما في"التنقيح " (فتح الغفار )١5‏ 
وهو وإن كان إخ: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا بيان أقسام النظم أي اللفظ والمعين» فينبغي أن يكون 
التقسيم بلحاظ صفات ترجع إلى اللفظ والمعئ. وهذا التقسيم ليس على هذا النمط» فإن 00 فيه صفة 
للمجتهدء فإنه يصير واقفا لا للفظ ولا للمعيئ. فأحاب بما حاصله: أن الوقوف في الظاهر من صفات امحتهد 
لكنه يؤول إلى المعين» هذا إذا أريد بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص ما ثبت بما وبواسطة 
المي يؤول إلى اللفظ» هذا إذا أريد يما الدال بما؛ لأن الثابت معيئن ومفهوم والدال يما عليه لفظ فافهم. وأما وحه - 


مبحث الكتاب وم التقسيم الخامس المشتمل على التقسيمات... 
يزول إلى حال المعنى وبواسطته إلى اللفظ. ولذا قيل: إن هذا التقسيم للمععئ دون اللفظ. 
وهي و بعة أبضيا: الاستدلال يعار 0 0 وبإشارته, و بدلالته و باقتضائه؛ لأن المستدل 


النظم مسو هذه اليلالة 
0 0 0 النصء» وإلا فإن توقف 
فهذا الفهم 
ل ل ل وإن لم يتوقف عليه فهو من 


و 


[التقسيم الخامس المشتمل على التقسيمات الأربعة السابقة] 
وبعدل معرفة هذه الأقسام قسم حامس يشمل الكل أي بعل معرفة هذه الأقسام العشرين 
الحاصلة من التقسيمات الأربعة تقسيم خامس يشمل كلا من العشرين. 


> كونه صفة للفظ بواسطة المععئ» إن نظر المستدل إنما هو إلى الع ول بالذات دون العطلي والافظ: إذ الحكم 
إنما يثبت بالمعئن دون اللفظء فإن إباحة كنل المشر كيين مغلا يفيت بالعى القايك يقوله ال لفَاقلُوا الدشر ين 
(التوبة:ه) إلا أن المعيى مفهوم من اللفظء فبهذه الجهة هو صفة للفظ أيضًا فافهم.(السنبلي) 

يؤول إلى حال المعنى: وهو الثابت بعبارة النص» والثابت بإشارة النص» والثابت بدلالة النص» والثابت باقتضاء 
النص.(القمر) وبواسطته !لخ: أي بواسطة المع يؤول إلى حال اللفظء وهو الدال بعبارة النص» والدال بإشارة 
النص» والدال بدلالة النص» والدال باقتضاء النص.(القمر) و لذا: أي للأول إلى اللفظ بواسطة المعيئ.(القمر) 
الاستدلال إ: : هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر كالدحان مع النارء فإذا أدرك الدخان انتقل منه الذهن إلى 
النارء وقيل: ل وهو المراد ههنا.(السنبلي) بعبارة النص: ولمراد من النص ههنا: اللفظ الدال على المع لا 
النص المقابل للظاهر كذا في مشكاة الأنوار.(القمر) وإلا !خ: أي وإن لم يكن النظم مسوقا لذلك المراد فهذه 
الدلالة إشارة النص» وهذه الدلالة لا تكون مقصودة كما سيجيء.(القمر) صحة النظم: أي صحة المدلول 
المطابقي للنظم.(القمر) وإن لم يتوقف: أي صحة المدلول المطابقي للنظم على ذلك المعيئ.(القمر) 

تفسيم خامس: إكماء إلى أن مراد المصنف مخ القسما التقسيم» اي ان د 
المذكور بل ههنا: شمر عاين يعيل اناه كلذ بن الأقنام اكور .(القمر) 





مبحث الكتاب 5م التقسيم الخامس المشتمل للتقسيمات... 
وهو أربعة أيضًا: معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها أي هذا التقسيم أربعة أقسام 
أيضًا: معرفة مواضعها أي مأحذ اشتقاق هذه الأقسام» وهو أن لفظ الخاص مشتق من 
الخصوص: وهو الانفراد» وأن العام مشتق من العموم: وهو الشمول» وقس عليه 
ومعانيها: المفهومات الاصطلاحية وهي أن الخاص في الاصطلاح: لفظ وضع لمعي معلوم 


أن عنك السام 
: حّ 


على الانفراد» والعام هو ما انتظم جمعًا من المسميات. وترتيبها: أي معرفة أن أيها 


أي الأفراد 


يندم عند التعارض: ملا إذا تعارض النصض والظاغر يقدء العض .على الظاعن: 
وأحكامها: أي أن أيها قطعيء. وأيها ظين» وأيها واحب التوقف, فالخاص قطعي» 
والعام المنحخصوص ظينء والمتشابه واحب التوقف. 

فإذا ضربت هذه الأقسام في العشرين تصبر الأقسام ثمانين» والتقسيمات حخمسة:» وهذا التقسيم 


- تقسيم خامس إلخ: قلت: وجه الحصر فيه: بأن يقال: إن معرفة الخاص مثلاً إما معرفة معناه اللغوي؛ أو 
معرفة معناه الاصطلاحي, أو معرفة حكمه. أو معرفة مقدار قوته عند التعارضء» وعلى هذا القياس الأقسام 
الباقية من العام والمشترك والمؤول وغيرها.(السنبلي) مواضعها: إنما سمي هذه المعين اللغوية بالمواضع؛ لأنها مأحذ 
الاصطلاحية تناسبًا. (القمر) وقس عليه: كما أن المشترك مأحوذ من الاشتراك.(القمر) 

ومعانيها: معطوف على قوله: مواضعهاء وكذا قوله الآق: وترتيبهاء وقوله الآي: وأحكامها.(القمر) 

أحكامها !خ: المراد يما الآثار الثابتة يما نحو ثبوت الحكم يما قطعًا أو ظنا أو وجحوب التوقفء فالقول بأن أيها 
قطعي وأيّها ظئ بحاز؛ لأن الأقسام نفسها لا تكون قطعيًا وظنيًا حقيقة» بل الحكم الثابت منها يكون كذلك؛ 
ولو ذكر ترتيبها آخرًا لكان أحسن؛ لأن مدار الترتيب الموضوع على كون الأقسام قطعيًا وظنيّاء فلابد من ذكر 
القطع والظن مقدمًا فافهم.(السنبلي) تصير الأقسام ثمانين: هذا على سبيل التجوزء والأصل: أن الأقسام 
عشرونء ومعرفة كل قسم تنقسم إلى أربع معرفات» فيحصل ثمانون معرفة لا ثمانون قسمًا.(القمر) 

وهذا التقسيم إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا التقسيم الخامس زاد عدد الأقسام على العشرين» فبطل 
الحصر فيهاء فأحاب بما حاصله: أن الحصر المذكور في العشرين كان لأقسام القرآن» وهذا التقسيم في الواقع ليبس 
تقسيمًا للقرآن بل لأسامي أقسام القرآن وإن كان قول الشارح: بل لأسامي أقسام القرآن مبنيًا على التسامح من 
حيث أن هذا التقسيم في الحقيقة ليس تقسيمًا لأسامي أقسام القرآن أيضاء بل مورد هذا التقسيم في الحقيقة هو - 


مبحث الخاص ان تعريف الخاص وأقسامه 
الخامس ليس في الواقع تقسيمًا للقرآن بل تقسيم لأسامي أقسام القرآن وموقوف عليه؛ 
لتحقيقها؛ وهذا لم يذكره الجمهورء وإنما هو اختراع فخر الإسلام وتبعه المصنف ينك 


أقسام القران 
ولكن فخر الإسلام لما ذكر هذا التقسيم في أول الكتاب» سلك في آخره على سننه 
فذكر كلا من المواضع والمعاني والترتيب والأحكام في كل من الأقسام» والمصنف لله نما 
المعاني والأحكام فقطء ولم يذكر المواضع أصلاء وذكر الترتيب في بعض الأقسام فقط. 
ثم لما فرغ المصنف لله عن بيان إجمال التقسيم شرع في بيان تفاصيل الأقسامء 
بمنزلة الجدس لكل ألفاظ, والباقي كالفصا : فقوله: وضع لمع يخرج المهما 3 
مهملة كانت أو موضوعة الصواب والباقي فصل 
> معرفة كل قسم من العشرين لا نفس كل قسم منهاء وعلى هذا فلا يلزم أن يكون الأقسام ثمانين إلا أن يقال: 
إن معرفة الأحكام تتوقف على معرفة عشرين قسماء ومعرفة كل منها تتوقف على أربعة أقسام» فكان ما يتوقف 
عليه معرفة الأحكام ثمانين قسمّاء لعل الشارح أراد ذلك التوحيه بقوله: وموقوف عليه لتحقيقها فافهم وتشكرء 
أو يقال في الجواب عن أصل الاعتراض: أن الحصر في العشرين استقرائي لا عقلي» فلا مشاحة في الزيادة.(السنبلي) 
بل اسيم الآساضض 141 ييه مساعة» فإن هذا تسييم لمدرفة كل فسم امن أقسام القرآنه شمعركة اللناض معلا إما 
معرفة لمأخل اشتقاقه, أو معرفة لمعناه الاصطلاحي» أو معرفة مققدار قوته عند التعارض» أو معرفة جحكمة وعلى 
هذا: القياس البواقي.(القمر) وهذا: أي لأحل أن هذا التقسيم الخامس ليس تقسيمًا للقرآن.(القمر) 
أما الخاص ع قد مر مأخذ اشتقاقه في الشرح.(القمر) بمسزلة الجدس: الصواب أن يقول: جنسء فإن ماهية 
لقا حاعية اصبارية امطاكنية و" حقيقية فا كان داساة فيه يكرة كاثاء وما كان عاريا عنيا يكرن عرهياء 
وما في "مسير الدائر" من أن كونه حسًا ليس مقطوعًا به؛ لاحتمال أن يكون عرضًا عامًا فمما لا أفهمه.(القمر) 
كل لفظ بمنزلة الجنس إخ: إنما زاد كلمة "بمنزلة"؛ لأن إطلاق الجنس والفصل في الحقائق الموحودة في 
الخارج كثير غالب وف المفهومات الاعتبارية قليل نادر» فإن تحقق الجنس في الاعتبارات مب على الاعتبار» 
فلا يعلم أن الجنس فيها في الحقيقة ماذا؟ والمتبادر من الجنس جنس حقيقي.(السنبلي) 





0999099:0000008890998-:0901919909099999009991ئ ...لماه 11 لحتنا 
وقوله: "معلوم" إن كان معناه معلوم المراد فيخرج منه المشترك؛ لأنه غير معلوم 
المراد» وإن كان معناه معلوم البيان لم يخرج المشترك منه» ويخرج من قوله: "على 
الانفراد"؛ لأن معناه حينئفٍ أن يكون المعيئ منفردًا عن الأفراد» وعن معيئ آخرء 
فيخرج عنه المشترك والعام جميعًاء وإنما ذكر اللفظ ههنا دون النظم جريا على 
الأصلء ولأن الظاهر أن هذه الأقسام ليست مختصة بالكتاب» بل يجري في جميع 
كلمات العربء وإنما ذكر النظم في التقسيمات رعاية للأدب؛ لأن النظم في الأصل 

جمع اللؤلؤ في السلكء, بخلاف اللفظء فإنه في اللغة: الرمي» وأما ذكر كلمة "كل" 
فإنه وإن كان مستنكرًا في التعريفات في اصطلاح المنطق» ولكن القصد ههنا لبيان 


الأكراد والصيط هوي إا فصل يلفظ ”كن . 
وهو إما أن يكون من اجدس» أو خحصوص النو 14 أو خصوص العين» 0 


معلوم المراد: أي معلوم ماهو الكراد منه. والتسرع لأنه إخ: أي لأن المشترك موضوع لمعيئ غير معلوم المراد.(القمر) 
معلوم البيان: أي معلوم بيانه وظهوره عن اللفظ.(القمر) على الانفراد !خ: أريد به ما يتناول اللفظ مععى 
واحدًا مع قطع النظر عن الأفراد» فرحال لا انفراد فيه؛ لأن أفراده منظورة.(السنبلي) 

لأن معناه حينئكٍ !خ: إنما قال: حينئنٍ؛ لأن معئ الانفراد على التقدير الأول» وهو خروج المشترك عن قوله: 
معلوم الانفراد عن الأفراد. فيخر ج عنه إلّ: لأن المشترك ليس فيه الانفراد عن المعيئ الآخرء والعام ليس فيه 
الانفراد عن الأفراد» فرجال أفراده منظورة » وأما المثى فداحل في الخاص؛ لأنه يشمل فردين» ففيه قطع النظر 
عن الأفراد.(القمر) ليست مختصة إلخ: حى يضطر إلى إيراد النظم رعاية للأدب.(القمر) 

مبعيكا! اه لأن الكل لإحاطة الأفراد والتعريف إنما هو بالماهية لا بالأفراد.(القمر) 

لبيان الاطراد والضبط: أي المنع عن دخول الغير» والجمع لجميع أفراد المعرف.(القمر) 

الاطراد إلخ: أي كلما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود.(السنبلي) 

خصوص الجدس إلخ: إن كان اللفظ مشتملاً على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع؛ أو خعصوص النوع: إن كان 
مشتملاً على كثيرين متفقين في الحكم, أو صوص العين: إن كان له معين واحد حقيقة. (إفاضة الأنوار )١١‏ 


مبحث الخاص 8 تعريف الخاص وأقسامه 
تقسيم للخاص بعد بيان تعريفه أي الخصوص الذي يفهم في ضمن الخاص إما أن يكون 
خصوص الس بآن يكون جنسه خاصًا بحسب للعن» وإن يكن ها صضدق عليه متعددا 
أو خصوص النوع على هذه الوتيرة» أو خصوص العين أي الشخص العين» وهذا 
أعص الخاص. والجنس عندهم عبارة عن كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض 
دون الحقائق كما ذهب إليه المنطقيون» والنوع عندهم كلي مقول على كثيرين متفقين 
بالأغراض دون الحقائق كما هو رأي المنطقيين» فهم إنما يبحثون عن الأغراض دون 
الحقائق» فرب نوع عند المنطقيين جنس عند الفقهاء كما يظهر عن الأمثلة الي ذكرها 
بقوله: العا برعل وزيدء فالإنسان نظير خاص الجنس» فإنه مقول على كثيرين 
مختلفين بالأغراض» فإن تحته عي وامرأة» والغرض من خلقة الرحل هو كونه نبا 
وإمامّاء وشاهدًا في الحدود والقصاصء ومقيمًا للجمعة والأعياد 000 والغرض من 
المرأة: كوفها مستفرشة آنية ة بالولد مدبرةً لحوائج البيت وغير ذلك. 


الإ 


والرحل نظير خاص النوعء فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض» 5 


بأن يكون جنسه إخ: الصواب أن يقول: بأن يكون جنسًا خاصًا إلخ.(القمر) بأن يكون جنسه إخ: هذا 
أيضًا دفع دحل مقدر تقريره: أن كون الجنس خاصًا لا يتصور, لأن الجنس ينبئ عن التكثر والخاص على التوحد 
والانفراد. وتقرير الدفع: أن التكثر والانفراد إنما يتناقضان إذا كانا بحيثية واحدة وههنا ليس كذلكء فإن التكثر 
باعتبار المصداقات والمدلولات» والوحدة والانفراد باعتبار المعى والمفهوم فلا تناقض.(السنبلي) 

علي هذه الوتيرة: أي يكون نوعًا خاصًا بحسب المعئ.(القمر) أي الشخص إلّ: تفسير للخاص بخصوص 
العين.(القمر) وهذا: أي الخاص بخصوص العين.(القمر) كما ذهب ا مرتبط بالمنفي» وقس عليه قوله الآيّ كما 
هو رأي إلخ.«(القمر) فهم: أي الأصوليون إنما يبحثون عن الأغراضء لأن مقصودهم معرفة الأحكام دون الحقائق. 
(القمر) هو كونه نبيا: فيه إعاء إلى أن النبوة تختص بالرحال وما كانت امرأة نبيّة» والتفصيل في حاشيتنا على 
شرح العقائد المسماة " بحل المعاقد ".(القمر) مستفرشة إلخ: الاستفراش: استمتاع الرحل من المرأة. (السنبلي) 


مبحث الخاص 46 بيان حكم الخاص 
فإن أفراد الرحال كلهم سواء في الغرضء وزيد نظير حاص العين» فإنه شخص 
معين لا يحتمل الشركة إلا بتعدد الأوضاع. 

بأن يوضع لأكثر من واحد 
[بيان حكم الخاص] 
ولما فرغ المصنف ...عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع في بيان حكمه؛ فقال: وحكمه: 
أن يتناول المنخصوص قطعًا أي أثره المترتب عليه أن يتناول المنحصوص الذي هو مدلوله 
قطعًا بحيث يقطع احتمال الغير» فإذا قلنا: زيد عالمء قزيد غاض له نه غيره اشعدال؟ 
ناشيًا عن دليل» وعالم أيضًا حاص لم يحتمل غيره كذلكء؛ فكل واحد من الكلمتين يتناول 
مدلوله قطعًاء فثبتت من مجموع الكلام قطعية الحكم بعالم على زيد بمذه الواسطة. 
ولأ عخمل البيان» لكرئة يناه هذا حكم آخر مقوّ للحكم الأول وكأهما متحدان» 


سواء في الغرض: فيه تأملء فإن الحر والعبد متفاوتان في الأحكام بالتفاوت الفاحشء» وكذا المجحنون وغيره» 
يفكن أن غاب عن يان كلاسا بالضية إلى من له أهلية مغر للأتمطلقا عامل والقيرم 

إلا بتعدد الأوضاع ع وحيعل بصي سه كا لا خاصاء والستبلق) أي أثره المترتب عليه: أقول: هذا تفسير 
للحكم وهو المتداول بين الفقهاء.(القمر) الذي: إيماء إلى أنه ليس المراد بالمتخصوص أن يكون أمرا حزئيًا 
لا يشترك بين الأفراد» بل المراد منه مدلول الخاص مشخصًا كان أو كليّاء فيعم جميع أقسام الخاص.(القمر) 
قطعًا: وعليه مشايخ العراق» والقاضي الإمام أبو زيدء وفخر الإسلام» وشمس الأئمة وتابعوهم مستدلين بأن الغرض 
من وضع اللفظ الدلالة عند الإطلاق» وإلا لم يكن للوضع فائدة» وقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي كر : إنه 
لا يتناول المدلول قطعًا لاحتمال المحازء أقول: إن القطع يطلق على معنيين: نفي احتمال الغير مطلقاء ونفي احتمال 
الغير احتمالاً ناشيًا عن دليل؛ وهذا أعم من الأولء والمراد ههنا هذا المعيئ الأعم» واحتمال امحاز بدون ظهور 
القريعة ليس احقمالاً ناكا عن دليز افلا يضر القطعية المع قلق أي احمالاً ناهيًا عن دلي[ والقدم 

وكأفما متحدان: فإهما متلازمان كذا قال ابن الملك» قال الشارح في " المنهية": والحق أنمما متباينان» والتفريعات 
الثلاثة الأول تفريع على قوله: لا يحتمل البيان» والبواقي تفريع على قوله: أن يتناول المخحصوص قطعًاء ويدل عليه أن 
صاحب " التوضيح " لما لم يذكر قوله: ولا يحتمل البيان لم يذكر التفريعات الثلاثة الأول ههنا اتتهت.(القمر) 


مبحث الخاص ١‏ التفريع الأول على حكم الخاص 
ولكن الأول لبيان المذهبء والثان لنفي قول الخصم, ولتمهيد التفريعات الآتية» أي 
لمعمل الخاض بيان التفسير؛ ا ل ا اد 
بيان امحمل وتفسيره» وأما بيان العر يوار لشو يسا لقان لأنه لا ينافي القطعية» 
فإن بيان التقرير يزيل الاحتمال الناشي بلا دليل» فيكون محكمًا كما يقال: جاءنٍ 
زيدء وبيان التغيير يحتمله كل كلام قطعيًا كان أو ظنيًا كما يقال: أنتٍ طالق إن 
دخلت الدار» وهكذا بيان التبديل يحتمله الخاص أيضًا. 


فتعين المطلق بالقيد 

[التفريع الأول على حكم الخاص] 

فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرضء شروع ف تفريعات 
مختلف فيها بيننا وبين الشافعي يلك على ما ذكر من حكم الخاص يعن إذا كان الخاص 
لا يحتمل البيان؛ لكونه بِيْنَا بنفسه لا يجوز إلحاق تعديل الأركان» وهو الطمأنينة في الركوع 
والسجودء والقومة بعد الركوع؛ والجلسة بين السجدتين بأمر الركوع والسجودء 





لنفي قول الخصم: فإنّه قال: إِنّه يحتمل البيان.(القمر) التفريعات الآتية: أي الثلاثة الأول من التفريعات الآنية.(القمر) 
لكونه بيئَا إلخ: فلو بين لزم إثبات الثابت وهو تحصيل الحاصل.(السنبلي) 

وأما بيان التقرير إلخ: اعلم أن بيان التقرير توكيد الكلام .مما يقطع احتمال امحاز أو الخصوص نحو جاءني زيد 
نفسه ونحو قوله تعالى: لفَسَحَدَ الْمَلائكة كُلْهُمْ أَحْمَعُونَ؟ «المحر:.). وبيان التغيير هو ذكر ما يغير 0 
السابق» كالشرط أو الاستثناء. وبيان التبديل: هو النسخء فإنه تبديل في حقنا وبيان في حق صاحب الشرع؛ 
إذ هو بيان لمدة الحكم المطلق الى كانت معلومة عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر. 
يزيل الاحتمال إلخ: وما في "مسير الدائر"؛ فإنه يزيل الاحتمال الناشي عن دليل انتهى فمن زلّة القدم. (القمر) 
فيكون: أي الناص الذي عرض له بيان التقرير. (القمر) كما يقال: آنت. طالق 1ل2خ: فإن الشرط الموحر في 
الذكر بيان مغير لما قبله من التنجيز إلى التعليق؛ إذ لو لم يكن قوله: إن دخلت الدار يقع الطلاق في الحال» 
وياتيان الشرط بعده صار معلقًا.(القمر) بأمر إلخ: متعلق بإلحاق» وكذا قوله: على سبيل الفرض.(القمر) 
والقومة إلخ: بالجر معطوف على التعديل» وكذا قوله: والجلسة.(القمر) 


مبحث الخاص 47 التفريع الأول من التفريعات السبعة الخاص 
وهو قوله تعالى: ومؤاركعُوا 0ه على سبيل الفرض كما ألحقه به أبو يوسف 
والشافعي حجنا وبيانه: أن لشاف مله يقول: تعديل الأركان الركوع والسجود 
فرض؛ لحديث أعرابي خفف في الصّلاة فقال له علتك: " 5 قم فصل فإنك لم تصل" هكذا 
قاله ثلاناء* ونحن نقول: إن قوله تعالى: ولإارْكَعُوا وَاسْجُدُوايك خاص وضع لمعن معلوم؛ 


لي (الحج: /ا/ا) 


أن الركوع هو الانحناء عن القيام؛ والمّجود هو وضع الجهة على الأرض» والمخاص 
لا يحتمل البيان» حب يقال: إن الحديث لحق بيانًا للنصّ المطلق» اا ب 


كما أحقه به أبو يوسف لللده إلخ: تحقيق المرام: أنه عند الطرفين تعديل الركوع؛ والسجود واحب ليس بفرض» 
وهو الطمأنينة» وزوال الاضطراب أقله قدر تسبيحة» والقومة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين ليستا ركنين يفوت 
الصلاة بفوتهما بل هما سنتان» وقيل: واحبتان» وعليه اعتماد الشيخ ابن المهمام؛ والفرض ف الركوع متعلق الانحناء» 
وفي السجود وضع الحبهة على الأرض مع وضع القدم والفرض بين السجدتين ليس إلا ما ينفصل به السجدة الثانية 
عن الأولى» وتكلموا في مقدار رفع الوجه عن الأرضء وف الحداية: أن الأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ 
لأنه يعد ساجدًاء وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنه يعد جالسًا فيتحقق الثانية» وقال الإمام أبو يوسف يلك: 
أن تعديل الركوع والسجود فرضء والقومة والجلسة ركنان وهو مذهب الشافعي ب: ومن تبعه مستدلين بما 
روا الشيخان عن أي هريرة ضله: أن رحلا دحل السجد ورسول الله 6 حالس في فلحية للسحد فصلىء ثم بجاء 
فسلم عليه؛ فقال له رسول الله كَدُ: "وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل"؛ فرجع فصلىء ثم جاء فسلمى فقال: 
"وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل"» فقال ف الثالثة أو ابي بعدها: علمئ يا رسول الله» فقال: إذا "قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوءء؛ ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حب تطمئن راكعًاء ثم ارفع 
حى تستوي قائماء ثم اسجد حى تطمئن ساجداء ثم ارفع حى تطمئن جالساء ثم اسجد حت تطمئن ساجداء ثم ارفع 
حي تستوي قائماء افعل ذلك في صلاتك كلها" فهذا الحديث دال على أن تعديل الركوع والسجود فرض؛ والقومة 
والجلسة ركنان» فإن رسول الله 5 نفى الصّلاة بفواتها.(القمر) ونحن نقول: أي من جانب الطرفين.(القمر) 

*تخريجه: أحرجه البخاري في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء رقم: 74لا 
ومسلم في باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم: 23517 والنسائي في باب فرض التكبيرة الأولى» رقم: 
7 وأبو داود في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء رقم: 655» والترمذي في باب ما جاء في 
وصف الصلاة» رقم: ,3٠“‏ وابن ماجه في باب إتمام الصلاة» رقم: 2٠١٠‏ عن أبي هريرة #5 بألفاظ مختلفة. 


مبحث الخاص و التفريع الثابي على حكم الخاص 
فلا يكون إلا نسحا وهو لا يجوز بخبر الواحد» فينبغي أن تراعى منزلة كل من الكتاب 
والسنة» فما ثبت بالكتاب يكون فرضاء لأنه قطعي» وما ثبت بالسنة يكون واجبا؛ لأنه ظيئ. 


[التفريع الثائ على حكم الخاص] 


وبطل شرط الولاء» والترتيب» والتسمية» والنية في أية الوضوءء هذا تفريع ثانٍ عليه 
الخاص 


وعطف على قوله: فلا يجوز يعئ إذا كان الخاص إلا يحتمل البيان» فبطل شرط الولاء 
بل على قوله لا يجوز 1 
كما شرطه عالك لله وشرظ الترتيب» والنية كما شرطهما الشافسن وطه وشرط 


التسمية كما شرطه أصحاب الظواهر في آية الوضوءء وهو قوله تعالى: (إقَاغْسِلُوا 
0 والأيم ويك ذللقة أخدمالكا يقوك: إن الو لم ا وهو أن 


المائدة 5 ا 


مع اعتدال المواء 


فلا يكون !خ: أي إذا ل يكن الحديث بيانًا للنص المطلق فلا يكون الحديث إلا ناسًا لإطلاق النص وهو خبر 
الواحد» والنسخ بخبر الواحد لا يحوزء فإن خبر الواحد ظين والنص قطعي فعلينا العمل بكليهماء فما ثبت بالكتاب 
وهو الركوع والسجود ففرض»ء وما ثبت بالسنة وهو تعديل الركوع والسجودء والقومة والجلسة فواحب؛ كذا 
قال العلامة الحلبي في شرح المنية «(القمر) وهو قوله تعالى !خ: قال الله تعالى : ويا بها اللي توا إذا كه إلى 
الاو ناغير ور 2 )إلى 2 رافق وَانسَحُوا دوو بك وأ لك 1 ىال ن 4 ولاقدة: (القمر) 
لواظبة البي وول م ا الاعرق أن الاحكاف نه موكدة انيع آن البى خا كةو الب 
عليه بل المواظبة دليل السنية» كذا في "الهداية"» نعم أن مواظبته 5:12 مع الإنكار على الترك دليل الوحوب تدبر.(القمر) 
إن التسمية فرض إلخ: لم يذهب أحد من الأئمة الأربعة إلى فرضية التسمية في الوضوء إلا الإمام أحمد في أصح 
الروايقين غنةه وقال إسساق: إن ترك التسيية عايدًا أعاد الوضوءة وإن كان نانيًا أو معاوية للسدية اخراه 
وحكي عن داود أنه قال: لا يحزي وضوء إلا بما سواء تركها عامدًا أو ناسيّاء واستدل القائلون بالفرضية بحديث 
رواه الترمذي وابن ماجة عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله كد يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ 
ورواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة» وجوابه: أما أولاء فبأن هذا الحديث قد روي بطرق كلها ضعيفة كما - 


مبحث الخاص 4 التفريع الث على حكم الخاص 
لقوله علتة: "لا وضوء لمن لم يسم"*. والشافعي 4ه يقول: إن الترتيب والنية في 
الوضوء فرض؛ لقوله -(ت:: "لا يقبل الله صلاة امرئ حى يضع الطهور في مواضعه. 
يغسل وجهه ثم يديه الحديث" 5*5 0000 ؤ[ [ؤز[ؤزؤ111110101 


> هو مصرح في "فتح القدير"؛ ونقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسنادٌ حي 
وأما ثانيا فبأنه معارض بحديث رواه الدار قطن عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر أن البي 25 قال: من توضاً 
وذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كلهء ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء.(القمر) 

إن الغرتيب: أي رعاية السق الذكورة ق كناب الله تعالى والقيدرة 

والنية: هو في الاصطلاح قصد الطاعة والتقرب إلى الله. (القمر) 

لقوله ت3: لا يقبل الله إلخ: فإن كلمة " ثم " للترتيب» وهذا الحديث قد ضعفه النووي وقال: غير معروف» 
وزاد الدرامي ولا يصح. وقال: ابن حجر لا أصل له كذا قال علي القاري» وعندنا الترتيب سنة» قال العلامة 
الحلبي: روى أبو داود قْ سننه أنه اندي سنح راسة قي وضرنه كذ كر يعة ارالدالسيسه يال "كنب وأحرج 
الدار قطي عن ليث بن سعد قال: أثى .عقماق الفاعد. كدعا بوضوعء قنضعض وانعكي م غسل وحيه ثلنا 
ويده ثلنا ورجليه ثلقاء ثم مسح براسم ثم قال: رأيت رسول الله لد يتوضاً عهكذا. (القمر) 


* أخرجه أبو داود ف باب التسمية على الوضوءء رقم: ,.٠١١‏ وأحمد في " مسنده " رقم: 4404» عن أبِي 
هريرة 85 والترمذي في باب ما جاء في التسمية عند الوضوءء رقم: 255 عن رباح بن عبد ال رحمن» وابن ماجه 
في باب ما جاء في التسمية في الوضوءء رقم: 275177 والدار قطين في باب التسمية على الوضوء عن أبي سعيد؛ 
قال الترمقي: قال الحد بن حل لا اعلى فى هذا الباب .حديا له إسناد عنيده وقال عمد ين إسماعيل + الحبين 
شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. 

**هذا الحديث ضعفه النووي ل وقال الدرامي: لا يصحء وقال ابن حجر: لا أصل له كذا في 
شرح مختصر المنار لملا علي القاري دلكء. (إشراق الأبصار 5)» وأحرج النسائي في " سننه " رقم: 2١١7‏ باب 
الرخصة في ترك الذكر في السجودء وأبو داود رقم: /85» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء 
والدار قطبي» رقم: 4» باب وجحوب غسل القدمين والعقبين عن رفاعة بن رافع #5 يمذا اللفظ: لم تتم صلاة 
أحدكم حى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزوجل» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين» ثم يكبر الله عزوجل ويحمده ويعجده. 


مبحث الخاص هه التفريع الثابي على حكم الخاص 
ولقوله !: "إنما الأعمال بالنيات”” والوضوء أيضًا عمل فلا يصح بدون النية» ونحن نقول: 
إن الله تعالى أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح, وهما خاصان وضِعًا لمعن معلوم وهو الإسالة 
والإصابة» فاشتراط هذه الأشياء كما شرطها المخالفون لا يكون بيانًا للخاص؛ لكونه بِيئًا 
بنفسه؛ فلا يكون ون ليه غايته: أن تراعى منزلة كل واحدٍ 
من الكتئاب والسنة» فما ثبت بالكتاب يكون فرضاء وما ثبت بالسنة ينبغي أن يكون واجبا 


وهو الغسل والمسح 
كما في الصلاة» لكن لا واحب في الوضوء بالإجماع؛ أن الواحب كالفرض في حق العمل؛ 


ولقوله علكَةا: إنما الأعمال بالنيات» فإن معناه: إنما صحة الأعمال بالنيات» ونحن نقول: إن هذا الحديث رواه 
الشيخان» وقصته: أن بعض الصحابة ما ار لله بل للنكاح أو للتجارة» فقال النبي علقة: إنما الأعمال 
بالنيات» وإئما لامرئ ما نوى» ونم يأمرهم الببي 2 بتجديد الهجرة مع أن المحجرة كانت ف ذلك الوقت فرض 
عين؛ فعلم أن هجرهم صحتء والثواب لم يترتب عليهاء فمععئ الحديث: إنما ثواب الأعمال بالنيات» فلو توضاً 
وضوء غير منوي» لا يترتب عليه الثواب» ولكنه يصح مفتاحًا للصلاة» ثم اعلم أن المراد بالأعمال في الحديث 
العبادات؛ فإن كثيرًا من المباحات تعتبر شرعًا بلا نية كالطلاق والنكاح كذا قال ابن الهمام.(القمر) 

وهو الإسالة والإصابة: أي أعم من أن يكون مع الولاء والترتيب» والتسمية» والنية أو بدوفاء قال العلامة الحلبي: 
الغسل الإسالة» والمسح في اللغة: إمرار الشيء بطريق المماسة» وفي الشرع: إصابة اليد المبتلة ما أمر .كسحه.(القمر) 

إلا نسخا: أي قوله: بأخبار الآحاد لا يذهب عليك أن حديث "إنما الأعمال بالنيات" خبر مشهور صرح به 
السيد الشريف ف رسالة أصول الحديث كيف وقد تلقاه الأمة بالقبول في الصدر الأولء» وقاله أمير المؤمنين عمر ذلك 
في خخطبته على المنبر» وقبله الصحابة» وروي في الصحاح والسئن بأسانيد صحيحة.(القمر) كالفرض: فكما أن 
فاعل الفرض مثابء وتارك الفرض يستحق العقاب» فكذا حكم فاعل الواحب وتاركه.(القمر) 

في حق العمل: أي لا في حق الاعتقاد» فإن منكر الفرض كافر دون منكر الواحب؛ لثبوت الفرض بالدليل 
القطعي» وثبوت الواحب بالدليل الظئ.(القمر) ظ 

' أخرجه البخاري رقم: 2١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ع3 ومسلم, رقم: /1561. باب قوله 525: عا 
الأعمال بالنية» والترمذي رقم: 2١51517‏ باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنياء والنسائي رقم: /» باب النية في الوضوءعء 


وأبو داود» رقم: باب فيما عيئ به الطلاق والنيات» وابن ماجه. رقم: 7 باب النية» عن عمر بن الخطاب ذكك. 





مبحث الخاص 5 التفريع الأول على حكم الخاص 
وهو لا يليق إلا بالعبادات المقصودة, فنزلنا عن الوجوب إلى السنية» وقلنا: بسنية 
هذه الأشياء في الوضوء. 


[التفريع النالث على حكم الخاص] 
والطهارة في اية الطواف . عطف على قوله: الا الصا ا ادص لضم 


لا يحتمل البيان» فبطل شرط الطهارة في آية الطواف وهي قوله ا 000 ليت العتيق»: 
(الحج 5 1) 
فإن الشافعي .:... يقول: إن طواف البيت لا يجوز بدون الطهارة؛ لقوله -1-:: "والطواف 


وهو : أي الواحب لا يليق إلا بالعبادات المقصودة» والوضوء عبادة غير مقصودة؛ ثم هذا دعوى بلا دليل» ولو كان 
كذلك لما ذهب ابن الهمام إلى وحوب التسمية قي الوضوء حيث قال: إن الضعف ف رواة حديث التسمية ليس 
للفسقء فيرتقي بكثرة الطرق إلى درجة الحسن على أنه لقائل أن يقول: إن الواحب كالفرض ف حق العملء ولما 
ثبت الفرض ف الوضوء فلا مانع من ثبوت الواحب فيه؛ وما قال الشارح: من أنه لا واحب ف الوضوء بالإجماع 
فممنوع كيف أن الإمام أحمد قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء صرح به في "رحمة الأمة ".(القمر) 
إلا بالعبادات المقصودة إخ: يع لما ل يكن الوضوء عبادة محضة مقصودة بل هو شرط للصلاة» فمعئ اشتراط 
النية والترتيب ليس كوفهمما واجبّا لعينه في الوضوء بأن يأثم تاركه بل واجبًا لأحل الصلاة» بأن لا تجوز الصلاة 
إلا به» فإن قلنا: بوجوب النية والترتيب ف الوضوءء فمعناه لا يكون إلا أن لا يصح الصلاة إلا يمماء ومقتضاه 
ليس إلا أنهما واحبان للصلاة» والإمام .-:. قائل بوجوهما للصلاة» فلا فائدة في جعلهما واجبين في الوضوء؛ لأن 
ما هو مرجع هذا الجعل وهو كوهمما واحبين للصلاة» الإمام قائل به.(السنبلي) فنزلنا !خ: تفريع على قوله: لكن 
لا واحب إلخ» والشجرة تنبئ الثمرة» والحق أن يقال: إن دلائل المخالفين مجروحة» فما قلنا بوجوب هذه الأشياءء 
أو فرضيتهاء ويقال: إنه لم يحمل آحاد الوضوء على الوجوب بل على السنية؛ لكلا يلزم تساوي مرتبة الأصل 
والتبع؛ إذ الصلاة أصل والوضوء تبع كذا قيل» ويخدشه أنه لو حملت على الوجوب لا يلزم تساوي مرتبتهما؛ 
لظهور التفاوت بوجه آحر: وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذور والشروعء والصلاة تلزم بمما فتأمل.(القمر) 

هذه الأشياء: أي الولاء والترتيب» والتسمية والنية.(القمر) العتيق: أي القدم؛ لأنه أول بيت وضع.(القمر) 
لقوله عله الطواف إ عن ابن عباس أن النبي عي قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون 
فيه تنح يكل عفاد كل إند ع" رواه الترمذي» فلما كان الطواف مثل الصلاة فاشترطت الطهارة فيه» كما 
اشترطت في الصلاة» والجواب: أن التشبيه لا عموم له ولهذا لا ركوع في الطواف ولا سجودء فليس يلزم أن - 


ببحث الخاص /ا التفريع الثالث على حكم الخاص 
ليت صلاة"* وقوله -0ت3: "ألا لا يَطَوَكنَ بلبيت محدث ولا عريان"»”* ونحن تقول: إن 
لطواف لفظ -خاص معناه معلوم وهو الدوران حول الكعبة» فاشتراط الطهارة فيه لا يكون 
االالحراسا بع بل وخر ند اعارذ ور رن لواطتي خزيها ان رماوا عه 


لإطلاق الخاص حنياننا 


بنقص بتركها الطواف فيجبر بالدم في طواف الزيارة» وبالصدقة في غيره. 


> يتحقق في المشبه جميع ما في المشبه به» فمعى الحديث: أن الطواف مثل الصلاة في الثواب كذا أفاد العيئ في 
شرح "صحيح البخاري ".(القمر) 

بفوله عنتة ألا إلخ: قال العلي القاري في شرح " مختصر المنار " وقال الشافعي سله: الطهارة شرط في الطواف» 
لفوله علتة: ألا لا يطوفن يبهذا البيت العتيق محدث ولا عريان» كذا ذكره ابن الملك» وقرر في رواية الفقهاء» وفيه: 
أن هذا القول لا يدل إلا على تحريم الطواف للمحدثء لا على عدم أجزائه ولا ملازمة بينها فافهم.(القمر) 
بنفص إلخ: صفة لقوله: واحبة.(القمر) فيجبر إِّ: اعلم أنه إذا دحل مكة يطوف بالبيت» وهذا هو طواف 
القدوم وهو ممق قل لاف عبر فعليه صدقة» ولو طافه حنبًا فعليه دم» وهو ذبح شاة» وكذا في كل طواف 
نطوع؛ وأما طوف الزيارة فوقته أيام النحرء وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر وهو ركن من أركان 
الحج» فلو طافه محدثًا فعليه شاة؛ لأنه أدحل النقص فى الركن؛ فكان أفحش من الأول؛ ولو طافه جنبًا فعليه 
ندنة؛ الغلظ الناية والأصح: أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابًاء وفي الجحنابة إِيجابًا كذا في " الحداية» " وأما 
الطهارة عن الخبث فسنة لا واحبة» فلا جابر لو تركها لكنه مكروه؛ وإنما لم يلحق الخبث بالحدث في وجوب 
الجابر؛ لأن الخبث أحف بدليل أن قلبه لا يمنع؛ بخلاف الحدث كذا في ؟يشحكاة الأنوار".(القمر) 

أخرحه النسائي رقم: 1977» باب إباحة الكلام في الطواف. والترمذي» رقم: ».357٠0‏ باب ما جاء في الكلام في 
الطواف وابن حبان ف "صحيحه " رقم: 7857 عن ابن عباس 5. ولفظ الترمذي: الطواف حول البيت مثل 
الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن 
ابن طاؤس وغيره عن طاؤس عن ابن عباس موقوفاء ولا تعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. 
“أخرجه البخاري رقم: 414*» باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم: 2557 باب ما يستر من العورة» ومسلمء 
رقم: 2٠7417‏ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؛ وبيان يوم حج الأكبرء وأبو داود رقم: 
57 باب يوم الحج الأكبر» عن أبي هريرة ذينه» والترمذي رقم: 287١‏ باب ما جاء ف كراهية الطواف 
عريانا عن علي 5د إلا أنه لا يوجد في أحاديث الكتب المذكورة لفظ: محدث. 


مبحث الخاص 4:4 التفريع الرابع على حكم الخاص 
وأما زيادة كونه سبعة أشواط وابتداؤه من الحجر الأسود فلعله ثبت بالخبر المشهور 
وهي جائز بالاتفاق. 

| التفريع الرابع على حكم الخاص] 

والتأويل بالأطهار بي آية التربص؛ عطف على قوله: شرط الولاء» وتفريع رابع عليه أي إذا 

7 حكم الخاص 

كان الخاص بينًا بنفسه لا يحتمل البيان» فبطل تأويل القروء بالأطهار ف قوله تعالى: 
لوَالْمُطلَقَاتُ ربصن أنْفسِهنَ 5 3-8 وبيانه: أن قوله تعالى: روي مء: مدع عن سخ 


لبقرة :)2 


ارو ليطن اوه اتناف يله ,الأعطيار: لقوله تعالى: لطر توت # على أن الام 


(الطلاق 0( 


للوقت أي فطلقوهن لوقت عدقن, وهو الطهر؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا في الطهر بالإجماع» 


أما زيادة إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنكم قلتم: إن الطواف يبتدئ من الحجر الأسودء ويكون سبعة أشواط 
وهل هذا إلا زيادة على الكتاب فإن الطواف فيه مطلق.(القمر) 
فلعله ! خ: قال العلي القاري: وأما ثبوت العدد في الطواف وتعيين الابتداء من الحجر الأسود على القول بكونه 
فرضاً فبالأخبار المشهورة» وبما يجوز الزيادة على الكتاب انتهى» ولعل التعبير ب لعل إيماء إلى أن رواية الابتداء 
من لسر الآسود عير واحد غلى ما قيل» قالأوللى أن يقال: إن الابقداء من التحر الأسود ليس يشرط نحن قال 
بعض أصحابنا: إنه إن ابتدأ من ع غير الحجر يعتد به لكنه مكروه تدبر.(القمر) وهي: هكذا في النسخ المتداولة؛ 
وف النسخة المكتوبة بيد الشارح: وهو أي الزيادة على الكتاب بالخبر على المشهور.(القمر) 
أي إذا كان إخ: الأولى أن يقول: أي إذا كان الخاص يتناول المنخصوص قطعًا فبطل إلخ؛ ليناسب ما سلف في 
"المنهية " ويلايم التقرير الآي تدبر.(القمر) والمطلقات: أي المطلقات المدحول بما ذوات الأقراء الغير الحاملات 
يربص نك (البقرة:57) أي ينتظرن» وهذا حبر في معي الأمر إبانفْسِهنَ يانة قرُوةِ4 (البقرة:574) وأما الغير 
المدخول يا فلا عدة لهاء والصغيرة والايسة فعدهما بالأشهرء واخامه فعدتهما وضع الحمل.(القمر) 
لقوله تعالى !خ: توضيحه: إن الله تعالى قال: #اإذا طلْقَتُهُ اكناة تطلفيف لعدتهن» (الطلاق:١)‏ واللام للوقت أي 
فطلقوهن في وقت عدقن, والطلاق لم يشرع إلا في الطهر بالإجماع؛ فإن الطلاق في الحيض بدعي» ومهجور شرعاء 
وقد نقل أن عبد الله بن عمر ذه طلق امرأته في حالة افيض قامره 6 بالرحوع؛ ولذا قال علماؤنا: بوجوب 
الرجعة في الأصحء وقيل: مستحب إذا طلقها في الحيض دفعًا للمعصية» فعلم أن وقت العدة هو الطهر.(القمر) 





مبحث الخاص .6 التفريع الرابع على حكم الخاص 
وأوله أبو حنيفة ملكه بالحميض بدلالة قوله تعالى: مم4 لأنه حاص لا يحتمل الزيادة 
والنقصان. والطلاق لم يشرع إلا في الطهر, فإذا طُلقها في الطهر وكانت العدة أيضًا هي 
الطهر» فلا يخلو إما أن يحتسب ذلك الطهر من العدة أو لاء فإن احتسب منها كما هو مذهب 


الذي وقع فيه الطلاق 
الشافعي لله يكون قرئين وبعضًا من الثالث؛ لأن بعضًا منه قد مضىء وإن لم يحتسب منها 


وهو الأول 


ويؤخدذ ثالث آخر ما سوى هذا القرء يكون اما وبعضاء وعلى كل تقدير ييطل موجب 
الخاص الذي هو ثلاثة» وأما إذا كانت العدة هي الحيضء والطلاق في الطهر لم يلزم شيء من 
امخذورين بل تعد ثلاث حيض بعد مضي الطهر الذي وقع فيه الطلاق» وقد قيل: إن هذا 
الإلزام على الشافعي سللنه يمكن أن يستنبط من لفظ: "قرُوء" بدون ملاحظة قوله: "ثلاث'؛ لأنه 
ا لأن الجمع يجوز أن يذكر ويُراد به: ما دون الثلاث كما في قوله 
تعالى: مالحَجّ شي مأو مات بخلاف أسماء العدد؛ فإها نص في مدلولاتها. 

(البقرة:/91١)‏ 
لا يحتمل الزيادة والنقصان: بأن يراد بثلاثة أو أربعة أو اثنان مثلاً. 
والطلاق لم يشرع إلخ: هذا حواب سؤال مقدر تقريره: إن اختلال عدد الثلاثة كما يلزم على تقدير كون القروء 
معن الطهر كذلك يلزم على تقدير كونه بمعيى الحيض أيضاء إذا طلقها في الحيضء فأجاب يما حاصله ظاهرء وهو 
أن المراد بالطلاق ههنا: الطلاق الشرعي وهو لا يكون إلا في الطهر, فكلامنا لا ينبغي أن يكون إلا فيه.(السنبلي) 
وإن لم يحتسب إلخ: هذا بحرد احتمال لم يذهب إليه الشافعي» ولا غيره من محتهدي الصحابة ومن بعدهم.(القمر) 
بيبطل !خ: فإنه في الأول يلزم النقصان من الثلاثة» وثي الثاني يلزم الازدياد عليها.(القمر) 
من المحذورين: أي النقصان عن الثلاثة والزيادة عليها.(القمر) وأقله ثلاث: فلو أريد بالقروء الأطهار» والطلاق يقع 
ف الطهر ويحتسب هذا الطهر كما هو عند الشافعي ملكه؛ فيكون العدة طهرين وبعضاء فيبطل حيئدٍ مع الجمع؛ فإن 
أقله ثلاث كذا في " الحداية ".(القمر) ويراد !لخ: فحينئذٍ يجوز أن يراد بالجمع أي القروء ما دون الثلاثة أي طهران 
وبعض.(القمر) أشهر 2 : فإنه جمع الشهر مع أن المراد شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة «القمر) 
فإها نص إلخ: فلا تحمل الزيادة ولا النقصان.(القمر) 


مبحث الخاص ان التفريع الرابع على حكم الخاص 
وأما قوله تعالى: «إفطلقوهنَ لعدتهن4 فمعناه: لأحل عدمن أي طلقوهن بحيث كن 


جواب عن استدلال الشاف (الطلاق: )١‏ 


إحصاء عدمن؛ وذلك بأن يكون في طهر لا وطئ فيه؛ لأنه يعلم حيئئدٍ أكما غير حامل؛ 
معطوف على حامل 
فتعتد بثلاث حيض بلا شبهة» ولا تطلقوا في طهر وطئ فيه؛ لأنه لم يعلم حيتئذ أنه 


حامل تعتد بوضع الحمل» أو غير حامل تعتد بالحيض» وكذا لا تطلقوا في الحخيض؛ لأن 
هذا الحيض لم يعتبر عندنا ولا الطهر الذي يليه» فينبغي أن يحتسب فيه ثلاث حيض أخرء 


ينجي ء بعدهة 


فتطول العدة عليها بلا تقريب» ثم لكل واحد منا ومن الشافعي 2 في هذا المقام قرائن 
تستنبط من نفس الآية بوحوه متعددة قد ذكرقا في "التفسيرات الأحمدية" بالبسط 
والتفصيل» فطالعها إن حم إن المت ود عر امول أن اللريداه حاتي علي 
مذهبه سبع تفريعات» أربع منها ما تم الآن» وثلاث منها ما سيجيء» وأورد بين هذه 
الأربعة والثلاثة باعتراضين للشافعي -::: علينا مع جوابهمما على سبيل الحمل المعترضة. 


فتعتد إخ: حاصل الدليل: أن إيجاب العدة بعد الطلاق ليعلم حال الرحمء أي هي حاملة فيكون عدتا وضع 
الحمل؛ أو ليست بحاملة فيجوز ا النكاح بعد انقضاء القروء؛ لئلا يلزم اختلاط الحمل وف معلومية حال الحمل 
للحيض دخلء ولا كذلك الطهر فلا حرم يكون العدة ثلاثة حيض لا طهر.(السنبلي) 

قرائن: منها. ما قال الشافعية: إن الثلاثة بالتاء تدل على الأطهار؛ لأن الطهر مذكرء ولو كان المراد الحعيض 
يقال: ثلاث بدون التاء؛ لأن الحيض مؤنث للقاعدة المشهورة من عكس التأنيث» والحواب: أن تاء الغلاثة باعتبار 
أن لفظ ١"‏ لغرة" مذكر وإن اريكا يه الميض: اولنا: قوله تعالى في سورة الطلاق: #إواللائي يَكِسْنَ ) مِنَ الْمَحِيضٍ من 
1007 رتش فعدتهن 0-7 أُسْهرٍ وَاللائي لَه يَحِضْنَ © (الطلاق 60 فإنه جعل عدة غير الحائتض ثلاثة أشهن لعدم 
الحيض؛ فعدة الحائض ثلاث حيض أقيم كل أشهر مقام كل حيض فالمراد من القرء الحيضء وإنما قال: إن 
ارتبتم؛ لأن الصحابة كانوا يشكون في عدة غير الحائض ماذا كرد وما رواه الترمذي عن عائشة 45نا: أن 
رسول الله عق قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدا حيضتان, " فإن حق الأمة نصف حق الحرة» ولما ليس 
التجزي فاعتبر التطليقتان والحيضتان فعلم أن عدة الحرة ثلاث حيض كذا قال الشارح في "التفسير الأحمدي" 
وهذا الحديث وإن تكلم عليه» لكنه ليس برتبة يبطل الاحتجاج به.(القمر) 

قرائن إلخ: ومنها. ما سلك عليه فخر الإسلام البردوي يله وهو أن القرء حقيقة في الحيضء لأنه مأحوذ .معن 
الجمع والانتقال» فإن امجتمع وللنتقل حو الدع لا الطهر.(السنبلي) 


مبحث الخاص اه الاعتراض الأول مع جوابه 


[الاعتراض الأول مع جوابه] 

ذقال: ومخللية الروج الثالي ديك العسيلة © بقوله: حى تنكح زوجًا غيره» وهو جواب 
سؤال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي نك وتقرير السّؤال لابد فيه من تمهيد مقدمة 
وهي: أن الزوج إن طلق امرأته ثلاثا ونكحت زوجا آخرء ثم طلقها الزوج الثابي ونكحها 
ارو لراك رو اراس كر الاك لطيو اا لويرب 
ما دون الثلاث من واحدة أو اثتتين ونكحت زوجا آخرء ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها 
الزوج الأول» فعند محمد ينه والشافعي 4 يملك الزوج الأول حيتدٍ ما بقي من الاثنين أو 
واحد, يعينٍ إن طلقها عابنا واحدًا فيملك الآن أن يطلقها اثنين وتصير مغلظة» وإن طلقها 
نذا اقيق عللك: الآن أن يطلقها والحنا ياغيزه وعيد ان احيفة وأن يرست علا عملك 
الروج الأول ل أن يطلقها ثلاناء و يكون ما مضى من الطلقة والطلقتين هدرا؛ لأن الزوج الثاني 
يكون محللاً إياها للزوج الأول بحل جديد» وينهدم ما ما مضى من الطلقة والطلقتين والطلقات. 


المرأة 
00 الشافعي سلنه. بأن المنمسك في ما اباب هو قوله تعالى: لفن طَلدّي 


الالح له عن بشم ع 7 نك رابحا خيرة 4 وكلمة لحن" لفظ خاص وضع لمعي الغاية 
(البقرة: )71١‏ 
والنهاية» فيفهم أن نكاح الروج الثاني غاية للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلاث» 
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مخللية الزوج الثابي:أي جعله مثبنًا حلاً حديدًا مطلقًا لا غاية للثلاث فقط كما قال محمد وزفر والشافعي صن. 
(إفاضة الأنوار 81,٠‏ لا بقوله حتى اخ ليلزم ما قالوا.(إفاضة الأنوار ١؟)‏ 03 طلقها الروج الثابي: أي بعد الوطع. 
فإن 0 شرط في التحليل بالحديث المشهور.(القمر) ملك إلخ: وهو مروي عن أبي هريرة وعمران بن 
حصين 55د.(القمر) يملك الزوج إخ: وهو مروي عن العبادلة الثلاثة.(القمر) أي ابن عمر وابن عباس وابن 
مسعود ذثّ.(المحشي) أن نكاح الزوج إخ: فيه إيماء إلى أن المراد بالنكاح ق قوله عال: لحني تدكم ريا 
عيْرَه4 (البقرة:.58) هو العقد لا الوطء بقرينة نسبته إلى المرأة والوطء ينسب إلى الرحل.(القمر) 


مبحث الخاص ١ه‏ 0 الاعتراض الأول مع جوابه 
ولا تأثير للغاية فيما بعدهاء فلم يفهم أن بعد النكاح يحدث حل جديد للزوج الأول 
ففي هذا إبطال موحب الخاص الذي هو "حتت" فلما لم يكن الزوج الثاني محللاً فيما 
وحد فيه المغيا وهو الطلقات الثلاثة» ففيما لم يوجد المغيا وهو ما دون الثلاث أولى أن 


لا يكون محللاء فلا يكون الزوج الثاني محللا إياها للزوج الأول بحل جديد. فيقول 
المصنف للك في جوابه من جانب أبي حنيفة نك: أن كون الزوج الثاني محللاً إياها 


للزوج الأول إنما نثبته بحديث العسيلة. 


فيما بعدها: لا نفيا ولا إِْبانَا بل هو ف حكم المسكوت عنه.(المحشي) 

ففي هذا: أي في إثبات الحل الجديد للزوج الأول.(القمر) 

فلما لم يكن إخ: دفع دحل مقدر تقرير الدحل: أن هذا الاعتراض من الشافعي يلك. إنما يرد على الإمام ملك 
ف صورة التطليق بالطلقات الثلاث؛ لأن كلمة "حي" إنما ذكرت في القرآن مختصة بمذه الصورة لا في صورة 
تطليق الزوج الأول أقل من الثلاث؛ فاعتراض الشافعي بمحللية الزوج الثاني مطلقًا عليه غير صحيح؛ فأحاب 
بقوله: فلما لم يكن إلخ: وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان.(السنبلي) وهو: أي ما وجد فيه المغيا.(القمر) 

الطلقات الثلاثة: وهو قوله تعالى: #من بَعْد (البقرة:7؟) أي بعد الطلقات الثلاث.(المحشي) 

أولى: وجه الأولوية بقاء بعض أجزاء الحل القديم في هذه الصورة؛ لأن مع بقائه القول بالحل الحديد مستبعد 
جدًا؛ لكونه بلا حاحة مستدعية إليه بل الحل الحديد إنما يمكن إثباته بعد الحل القديم بالكلية.(السنبلي) 

فيقول المصنف يله إلخ: هذا الجواب الذي بينه المصنف كه توضيحه: أن إثبات محللية الزوج الثاني للأول إِنما 
هو بحديث العسيلة لا بقوله تعالى: حي تنكح وهو حديث مشهور يجوز ,مثله الزيادة على الكتاب بأن يبطل به 
موجب الخاص» وطريق إِنْباتا به مذكور فيما سيأتي من كلام الشارح.(السنبلي) 

بحديث العسيلة إلخ: وا رواه الدارمي عن ابن مسعود واك غابحة عن ايق عباس تقالاة العق رشول الك 2846 فلل 
وا محلل له» والمحلل: من يثبت الحل كاحرم من يثبت الحرمة كذا في الكشفء فامحلل: هو الرحل الذي تزوجت المرأة 
به للتحليل» وامحلل له: هو الزوج الأول الذي وقع التحليل لأحله. فأطلق ا محلل على الزوج الثاني» ثم اعلم أنه إنما لعن 
انخلل؛ لأنه نكح على قصد الفراق» والنكاح مشروع للدوام» واللعن على احلل له؛ لأنه صار سبيًا لمثل هذا النكاح» 
والمراد إظهار حساستهما؛ لأن الطبع المستقيم يتنفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن كذا قال الشميئ دلل». (القمر) 


مبحث الخاص مه الاعتراض الأول مع جوابه 
لا بقوله: حى تنكح كما زعمتم؛ وبيانه: أن امرأة رفاعة جاءت إلى الرسول علكك 
نقالت: إن رفاعة طلقيئ ثلانّا فنكحت بعبد الرحمن بن الرَبير دنه فما وجدته إلا كهدبة 
وبي هذا -تعي ررق عي ففال عفضة "اترينين أن تعودي إلى رفاعة"» قالت: نعم 
فقال: "لاء حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسياتك".” فهذا الحديث مسوق 


البي عل 
بيان أنه يد ودر اوج لعي أيضاء ولا يكفي بحرد النكاح كما يفهم من ظاهر 
الآية, 0000 مشهورء قبله الشافعي لله أيضًا لأحل اشتراط الوطءء 50 


امرأة رفاعة إلخ: عن عائشة ذُكُما قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ينلد فقالت: إن كنت عند رفاعة» 
فطلقى؛ فبت طلاقي» فتزروجت بعده عبد الر من بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب» فقال: أتريدين أن ترحعي إلى 
رفاعة» قالت: نعم قال: لا» حي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه» ورفاعة بكسر الراء.(القمر) 

كهدبة: بضم الحاء وسكون الدال وبعدها موحدة طرف الثوب الغير المنسوج شبهت به ذكره في الانكسار 
وعدم الانتشار» وفي فتح الباري: اهدب هي أطراف من سدي بغير الحمة.(القمر) 

أن تعودي: كذا أورد فخر الإسلام؛ وفي أكثر الروايات: أن ترجعي والمآل واحد.(القمر) 

حتى تذوقي من عسيلته !لخ: العسيلة تصغير العسل» وإنما أقحمت التاء؛ لأنه كناية عن لذة الجماع وحلاوته 
وفي التصغير: إيماء إلى أن القد ر القايل كاف» فلا يشترط الإنزال بل المعتبر غيبوبة الحشفة» ويؤيده لفظ الذوق 
فإنه يؤمى إلى أن الشبع وعو الإنرال ليس يشرط خلافا للحسن البضصريء» فإنه قال: إن الإنزال شرط في التحليل 
اعلا لنسيلة عليه ويويتناعا ى " عدون لعن" إن قله قال : العسيلة هي الجماع.(القمر) 

فهذا الحديث إخ: دفع دحل مقدر تقرير الدحل: أن يقال: من هذا الحديث أيضًا لا ينبت الحل الجديد للزوج الأول بل 
لثابت به هو أن المغلظة لا يحل لما النكاح بالزوج الأول إلا بعد وطئ الزوج الثاي» وتقرير الدفع: أن الثابت ذا الحديث 
أيضًا شيئان» أحدهما بعبارة النص وهو ما ذكر المورد» والثاني بالإشارة وهو الحل الجديد للزوج الأول.(السنبلي) 

كما يفهم من ظاهر الآاية: أي قوله تعالى: موحَتَى 7 تنْكحَ زَؤْجاً غَْرَةيه (لبقرة:.0) ونقل عن سعيد بن المسيب: أنه حكم 
بظاهر الآية» وقال: إنه يكفي بحرد النكاح وهو مردود لمخالفته الحديث المشهورء ولو قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه.(القمر) 


* أحرحه البخاري رقم: 2554395 باب شهادة المختبي» ورقم: 44595»؛ باب من جوز الطلاق الثلاث» ومسلم 
رقم: 57 ١ء‏ باب لا تحل المطلقة ثلانا لمطلقها حى تنكح زوجًا غيره؛ ويطأها قبل أن يدحل هاء أترحع إلى 
الأول» والترمذي» رقم: 48١1١اك‏ باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلانا فيتزوجها آخرء فيطلقها قبل أن يدخل باء 
والنسائي» رقم: /757» باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلانًا لطلقها عن غائشة ضكها. 





مبحث الخاص 4ه الاعتراض الأول مع جوابه 
والزيادة .مثله على الكتاب جائز بالاتفاق» وهذا الحديث كما أنه يدل على اشتراط 
الوطء بعبارة النصّ» فكذا يدل على محللية الزوج الثاني يإشارة النص؛ وذلك لأنه عك: 
قال لها: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة, ول يقل: أتريدين أن تنتّهي حرمتُكء والعود هو 
الرحوع إلى الحالة الأولى» وفي الحالة الأولى كان الحل ثابنًا لماء فإذا عادت ال حالة الأولى 
عاد الحل وتحدد باستقلاله» وإذا ثبت بهذا النص الحل فيما عدم فيه الحل وهو الطلقات 
الثلاث مطلقاء ففيما كان الحل ناقصًا وهو ما دون الثلاث أولى أن يكون الزوج الثاني 


متممًا للحل الناقص بالطريق الأكملء ثم قال المصنف حكلنه. 
وبطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالى: جزاءً» لا بقوله تعالى: فاقطعواء وهذا أيضًا 
جواب سؤال مقدر يرد علينا من جانب الشافعى ملي وتقرير السّؤال ههنا أيضًا لابد 


فيه من تمهيد مقدمة وهي: أن السارق إذا سرق شينا من أحد وقطع يده فيهاء فإن كان 
السرقة 
المسروق موحودًا في يد السارق يردٌ إلى المالك بالاتفاق» وإن كان هالكا فعند الشافعى 


يله يحب الضمان عليه سواء هللف ينفسه أو اسعهلكه وعند أبي حنيفة ريه: 0 


والزيادة !لخ: دفع دحل: وهو أن اشتراط الوطء زيادة على الكتاب وهو لا يجوز» وحاصل الدفع: أن غير 
الجائز هو الزيادة بخير الواحدء وهذا خبر مشهور. ولا تصغ إلى ما في المثل السائر في كشف الدائر من أن حديث 
العُسيلة من الآحاد فتدبر.(القمر) كما أنه يدل ! خ: فإنه مسوق لبيان هذا الاشتراط.(القمر) 

باشارة النص: فإن هذا الحديث غير مسوق لبيان محللية الزوج الثاني.(القمر) 

ولم يقل أتريدين إخ: فلو قال عل3: أتريدين أن تنتهي حرمتكء وقالت: نعمء ثم يقول ع3: لا حي تذوقي إلى 
آخر الحديث» فلا يفهم منه محللية الزوج الثاني بل يفهم انتهاء الحرمة إلى ذوق عسيلة الزوج الثاني.(القمر) 
أيضًا: كما كان قول المصنف: ومحللية الزوج الثاني إلخ: جواب سؤال مقدر.(القمر) 

ههنا أيضًا: أي كما كان لايد من تمهيد مقدمة ف تقرير السؤال السابق.(القمر) 

يرد ! خ: لبقاء ملك مالكهء وكذا لو باعه السارق أو وهبه. فيؤخذ من المشتري أو الموهوب له» ويردٌ إلى المالك.(القمر) 


مبحث الخاص هه الاعتراض الأول مع جوابه 
لايحب الضمان قط إلا عند الاستهلاك في رواية؛ وذلك لأنه حين أراد السارق السرقة 
يبعال قبيل السرقة عصمة المال المسروق من يد المالك حى يصير في حقه من جملة ما 
لا يتقوم» وتتحول عصمته إلى الله تعالى ل ا المال» وإغغا يجب الرد إذا 
كان موجودًا؛ لأنه لم يبطل ملكه وإن زالت عصمته» فلرعاية الصورة قلنا: بوجوب رد 
امال ولرعاية المعيئ قلنا: بعدم ضمانة. 


لا يحب الضمان قط: أي سواء هلك المسروق بنفسه أو استهلكه السارق» وهذا هو ظاهر الرواية» ويؤيده ما 
في النسائي من طريق مسور بن إبراهيم عن الرحمن بن عوف " لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد " ورواه 
الدار قطن وقال: المسور لم يدرك عبد الرحمن كذا قال العلي القاري.(القمر) 

في رواية: وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة ب.؛ ووجهها على ما أفاد بحر العلوم (أي مولانا عبد العلي -2) 
أنه إذا قطعت يد السارق في جزاء السرقة» فارتفعت الحناية» وبقي مال المسروق منه في يد السارق بلا جناية» 
فصار بمنزلة الوديعة» وفي الوديعة ليس الضمان عند الحلاك» وعند الاستهلاك يجب الضمان فكذا ههنا.(القمر) 
وذلك: أي عدم وحوب الضمان سواء هلك بنفسه أو استهلكه.(القمر) 

يبطل إلخ: توضيحه: أن العصمة صفة للمال المسروق مثل كونه مملوكاء وهي في عرف الشرع: عيارة عن كون 
ذلك المال محترمًا بحيث يحرم للغير التصرف فيه» وكانت هذه العصمة ثابتة لذلك المال قبل السرقة نظرا إلى حق 
العبد المالك» حى لو أتلفه رحل يجب الضمان عليه للمالك فكان المال قبل السرقة محترمًا لحق العبد لا لحق الله 
تعالى» فقبيل السرقة بطلت هذه العصمة في يد المالك» وصار المال في حق المالك من جملة ما لا يتقوم» فبعد 
الهلاك والاستهلاك لا يجب الضمان؛ إذ لو وجب لوحب أداء القيمة» وهو لا يمكن؛ لأنه في حق العبد من جملة 
باالة حترء» وقولك إل الل اله قصار الال حدما حم لله تمال» فتحاية السرفة هبارت خداف هذه العصعة 
الى تحولت إلى الله تعالى» وهو تعالى مستغن عن ضحان المال» وتظيره العصير المملوك إذا تخمر؛ فإنه كان قبل 
العير هركا متصركا بيقا للقي اللالاعية تويفدا اهدر كار رما عكر 5ه عقا لك مال رمن عنييا الكشيق 
أن قوله: من يد إلخ متعلق بقوله: يبطل.(القمر) وإنما يجب الرد إلخ: جواب عما يقال: من أن المال المسروق إذا 
صار في حق المالك من جملة ما لا يتقوم» وتحولت عصمته من المالك إلى الله تعالى» فلم يرد إلى المالك إذا كان 
موجودًا» وحاصل الحواب: إنما يرد لعدم بطلان ملك المالك عن ذلك المال المسروق» وإن زالت عصمته ألا ترى 
أن الخمر المغصوب من المسلم يسترد مع أنه ليس معصومًا لحق العبد» فلرعاية صورة المال قلنا: بوجوب الرد إذا 
كان موجوذا لرعاية المع وهو تحول العصمة:؛ قلنا: بعدم الضمان إذا كان فائنًا.(القمر) 


مبحث الخاص ىه الاعتراض الأول مع جوابه 
واعترض عليه الشافعي يللهه بأن المنصوص عليه في هذا الباب هو قوله تعالى: ©وَالْسَارق 
وَالسارقة فاقطعوا أَيْدِيْهِمًا جَرَاءَ يما كسَبَائ والقطع لفظ حاص وضع لمععئ معلوم وهو 


(المائدة:./؟) 


الإبانة عن الرسغ» ولا دلالة له على تحول العصمة عن امالك إلى الله تعالى» فالقول 
ببطلان العصمة زيادة على خاص الكتاب» فأجاب المصنف لله عن جانب أبي حنيفة يله 
بأن بطلان العصمة عن المال المسروق وإزالتها من المالك إلى الله تعالى إنما نثبته بقوله تعالى: 

جَرَاءٌ ما كُسَبَاكه لا بقوله: «إفَاقطعُوا»؛ وذلك لأن الجزاء إذا وقع مطلقا ف معرض 


العقوبات يراد به ما يجب حتا لله تعالى» وَإِنما يكون حقا لله تعالى إذا وقعت الجناية في 
الجزاء 
عصمته وحفظه. وإذا كان كذلك فقد شرع جزاوٌه جزاء كاملا وهو القطع؛ ولا يحتاج 


إل ضمان المال. غايته: أنه إذا كان المال موجودًا في يده يرد إليه لأحل الصورة» 1 


له: أي لقوله تعالى: طفاقطعُوا (المائدة:م2) (القمر) 

فأجاب المصنف إخ: وقال في "الشاشي": وعلى هذا قلنا: إذا قطع يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده لا يحب 
عليه الضمان؛ لأن القطع جزاء جميع ما اكتسب السارقء فإن كلمة "ما" عامة يتناول جميع ما وجد من السارق» 
وبتقدير إيجاب الضمان بعد القطع يكون الجزاء هو انجموع من القطع والضمان لا القطع وحده عن الكل.(السنبلي) 
وذلك: أي الإثبات بقوله تعالى: اجَرَاء بما سباك (المائدة:8©) (القمر) 

مطلقا: احتراز عن الجزاء إذا ذكر ليا كانه لا يلزم أن يكون يجب عقا لك غالى خالصاء ألا ترى إلى قوطهم: 
القود نواه كل السمدء فإنه جب حما له تعال ونا الجده وعملم أن الكراء عهنا ليش“ مطلقًا بل هو عقيد 
بالكسب؛ لأن حاصل قوله تعالى: اجَرَاء ما كُسَبَاك (المائدة:4*) جزاء السرقة فافهم.(القمر) 

يراد به ما يجب إلخ: اي حرا يجب عمال تعاب فإنه الى هو الطاع نلق امالك للجراء الطلق. (القمر) 
إذا وقعت الجناية إلخ: فعلم أن العصمة تحولت إلى الله» والحناية أي السرقة وقعت ف عصمته وإذا كانت 
الجناية وقعت ف عصمته تعالى» فصارت جناية كاملة» فإِهًا جناية من حميع الوجوهء والجحناية على حق العبد 
جناية من وجه؛ لأنه مباح نظرًا إلى ذاته» فلما كانت الحناية كاملة فقد شرع جزاء الفعل جزاءً كاملا وهو 
القطع؛ ولا يحتاج إلى ضمان المال» فإنه تعالى غين عنه.(القمر) 


مبحث الخاص /اه التفريع الخامس على حكم الخاص 
ولأن جرى يجىء .معو كفىع فيدل على أن القطع هو كاف لهذه الخناية) ولا يحتاج إل 
عراسو بحن عفني العننفاة نذا د م نكري فى "لقني الكشوىئ "و كناك هذا 


[التفريع الخامس على حكم الخاص] 

ثم ذكر المصنف لله بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على الحكم, فقال: 
ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع أي ولأحل أن مدلول الخاص قطعي واحب 
الاتباع» صح عندنا إيقاع الطلاق على المرأة بعد ما خخالعها خلافا للشافعي لطله. 
وبيانه: أن الشافعي لله يقول: إن الخلع فسخ للنكاح., فلا يبقى النكاح 0 
وليسّ بطلاق فلا يصح الطلاق بعده» وعندنا هو طلاق يصح إيقاع الطلاق ب 


عدا عملا يله ضال + قن طَلَعَهًا فَاتَحِلُلَهُ من بَعْد)؛ 0 
(البقرة: .5) 
ولأن جزى إلخ: معطوف على قوله: لأن الجزاء إلخ» قال الشارح في "التفسير الأجري" : أن جزى . كدق فضي 
وكفى» وهذا مطابق لما في " الصراح " جزى عي هذا الأمر أي قضى ومنه قوله تعالى: إلا تَحْزِئ نَفسٌ عَنْ نفس 
شيا «البقرة:48)» وهذا رجحل جاز بك من رجل أي حسبككء وقال فخر الإسلام: إن جزى .معن قضى» وجزء 
بال همزة .معن كفى» وتبعه بعض الشراح» وقدح عليه صاحب " الكشاف " بأن كونه مهمورًا ما وحدته في 
كتب اللغة الي عنديء ولعل الشيخ له وقف عليه. أقول: إنه جاء المهموز أيضًا في "منتهى الأرب" جازئك من 
رجل كصاحب كافي.(القمر) على الحكم: أي على حكم الخاص وهو أنه يتناول المحصوص قطعًا.(القمر) 
ولذلك: أورد ذلك لبعد المشار إليه. (القمر) 
صح إيقاع الطلاق ! خ: لأن الفاء في قوله تعالى: لإفإن طلََهَاي (البقرة: .1 للتعقيب» والمعطوف عليه الافتداء» 
فلزم صحة وقوع الطلاق بعد البائن» فلو لم يقع تعطل موجب الفاء.[فتح الغفار: ]٠‏ الخلع: هو بالضم عبارة 
عن إزالة ملك النكاح بلفظ "الخلع" وما في معناه كامباراة وهو طلاق بائن.(القمر) فسخ للنكاح: هذا على ما 
هو مروي عن الشافعي 5 وثمرة الخلاف بيننا وبينه: أنه لو حالعها بعد تطليقتين جاز عنده أن ينكحها بلا تحليل 
لا عندنا كذا قال البرحندي» وأما الصحيح من مذهبه فهو أن الخلع طلاق لا فسخ كذا في "التلويح" .(القمر) 
فإن طلقها: أي ثالثة فلا تحل له من بعد أي الطلقات الثلاث» وقوله تعالى: إفْإِمْسَاكٌ4 أي فعليكم إمساكهن 
بعده بأن تراجعوهن لإبِمَعْرُوفي» أي من غير ضرار لأ تَسْرِيحٌ4 أي إرسال لن.(السنبلي) 


مبحث الخاص مه التفريع الخامس على حكم الخاص 


وذلك لأن الله تعالى قال أولآ: «الطّلاقٌ م مَنَانِ فَمْسَاكُ بمَعْوُوفيِ أ م تَسْرِيحٌ اِحْسَانٍه أي 
(البقرة 022525 


الطلاق الرحعي اثنان, أو الطلاق الشرعي مرة بعد مرة بالتفريق دون الجمع» فبعد ذلك 
يحب على الزوج إما إمساك .معروف أي مراجعة بحسن المعاشرة أو تسريح بإحسان أي 
تخليص على الكمال والتمام» ثم ذكر بعد ذلك مسألة الخلع» فقال: «إفإن حفكم ألا يقبن 
حُدُودَ لَه قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمًا فيمًا الَْدَتْ بده أي فإن ظننتم يا أيها الحكام بلألا يُقِيمَاك أي 


أي حقوق الزوجية (البقرة: 9 7) 


الروجان حدوة الله بحسن المعاشرة ره فلا جْنَاحَ عَلَيْهِمًا فيمًا افتَدَتْي المرأة به 
وخلصتها من الزوج وطلقها الزوج؛ فعلم أن فعل د فعل المرأة في الخلع هو الافتداءء وفعل 
الزوج هو ما كان مذكورًا سابقا أ لض لدي لأن الفسخ يقوم بالطرفين 


ارو وس ا ين الهم بَعْد حَنّى تنكس رَؤْجاً َيْرَهُ4 أي فإن 
(البقرة: ٠‏ 77) 


طلق الزوج المرأة 5 ناكا فلا تل امرأة للزوج من بعد الثالث حب تنكح زوجا غيره ووطتها 

وطلقهاء فالشافعي دك يقول: إنه متصل بقوله "الطللاق مرتان' ' بحن لكون هذه الطلقة 

الثة» وذكر الخلع فيما بينهما جملة معترضة؛ لأنه فسخ لا يصح الطلاق بعده 0 
الخلع 


اثنان: لا كما كان في الجاهلية من أنهم يطلقون ويراجعون وما كان تعيين العدد.(القمر) 

بالتفريق إلّ: فإن الطلاق الحسن السين هو تفريق الثلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض» وأشهر في غيرها كذا 
ف "تنوير الأبصار"» ولو أوقع طلقات في طهر واحد لا رحعة فيه يقع“الطلاق لكنه بدعي كذا في "الخلاصة".(القمر) 
بحسن المعاشرة: أي بلا قصد إضرار المرأة كما كان في الجاهلية من أنهم يطلقونء وإذا قرب انقضاء عدتها يراجعون 
قصدًا إلى إضرارها.(القمر) أي تخليص إلخ: حى يتم عدا ثم هي تختار في أمر نفسها.(القمر) 

فيما افتدت به إخ: إلى ههنا تم بيان كون الطلاق مرتين مع قسميه أحدهما بلا عوض المال» والثاني بالمال» وبعد 
ذلك يقول تبارك وتعالى تهديدًا: تلك فود اله (البقرة: 505) إل.(السنبلي) فعلم !لخ: لأن الله تعالى جمعهما في 
قوله: 3 يقيما شدوة الوه (البقرة: 4578 لم حص جانب المرأة مع أن المرأة لا تتخلص بالافتداء إلا بفعل الزوج» 
فكان هذا بطريق الضرورة بيان أن فعل الزوج هو الذي تقرر فيما سبق وهو الطلاق كذا في "التلويح".(القمر) 
فيما بينهما: أي بأن قوليه تعالى: #الطلاق مَبَنَانِ» (البقرة:59؟) إل طفن طلَقَهًا4 (البقرة: ٠‏ 5) إلخ.(القمر) 


مبحث الخاص 64 التفريع الخامس على حكم الخاص 
وت نقول: إن الفاء خاص وضع لمعي مخصوص وهو التعقيب» وقد عقب هذا 
الطلاق بالافتداء فينبغي أن يقع بعد الخلع وهو أيضًا طلاق. 


الطلاق 


غايته: أنه يلزم أن تكون الطلقات أربعة» اثنتان في قوله تعالى: #الطلاق مَرَنَانٍ 
لالبقرة: 0555 ار 


والثالثة الخلع» والرابعة هي هذه. ولكنه لا بأس به؛ فإن الخلع ليس طلاقا مستقلا 
على حدة بل مندرج في الطلقتين» فكأنه قيل: الطلاق مرتان سواء كانتا رجعيتين؛ 
فحينئذٍ يحب إمساك .معروف أو تسريح بإحسانء أو كانتا في مض ضمن الخلع؛ فحينئذ 
ا فإن طلقها بعد المرئين المذكورتين فيما قبل «إفلا تَجل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى 

: كمّ رَوْحاً غيْرَهُ؟ه الآية وعلى هذا التقرير اندفع ما قيل: إنه يلزم أن يكون الطلاق 


(البقرة: )2 
الذي بعد الخلع فقط حكمه عدم الحل لا الذي ليس كذلك» ل نه 


إن الفاء: أي في قوله تعالى: إن طلَقَهّاك (البقرة:50) (القمر) في هذه: أي ما في قوله تعالى: #إفإن طلَمَه 
لا نَل لَهكه ولبقرة:.؟) الآية.(القمر) في الطلقتين !لخ: قلت: والمعيى لا يحل لكم أن تأحذوا في الطلقتين شيا 
إن ل يخافا أن لا يقيما حدود الله» فإن خافا ذلك فلا إثم في الأحذ والافتداء» فالافتداء ليس بخارج عن الطلقتين» 
فالخلع مندرج فيهما فلا يلزم تربيع الطلاق في الحقيقة.(السنبلي) 

فكأنه قبل: الطلاق إخ: توضيحه: أن الطلاق في الآية محمول على الرحعي على تقدير عدم أخذ المال» وعلى 
البائن بالخلع على تقدير أخذ المال» ولا يذهب عليك أنه يلزم حيتكٍ استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
حقيقيين, أو محازيينء أو مختلفين» والكل باطل» فالصواب أن يقال: إن المراد بالطلاق الرجعي» ونع بالرجعي 
ما يصح الرجوع بعده بدون التحليل؛ فالخلع وإن كان طلاقا بائنًا لكنه رجعي يهمذا المععيى» وهذا المعى وإن كان غير 
متعارف لكن الأمر سهل.«القمر) اندفع إلخ: أما وجه اندفاع الأول فهو أن عدم الحل حكم للطلاق الذي بعد 
الطلقتين» سواء كانتا رسيتي اراق حبمن الشبع لز حكم الطلاق الذي بعد الكل فققله وأما وجه اندفاع الثاني 
فهو أن الخلع ليس طلاقًا مستقلاً على حدة بل هو مندرج في الطلقتين كما مر مفصلاً.(القمر) 

إنه يلزم: أي على تقدير أن لا يكون قوله تعالى: «وفإن طلقهاكه (البقرة: ٠‏ 5) إل فركيعلا بقوله تعالى: انط لاق 
مرنان © (البقرة:094) إلخ.(القمر) ليس كذلك: أي ليس بعد الخلع بل بعد الطلقتين الرجعيتين.(القمر) 





مبحث الخاص 1 التفريع الخامس على حكم الخاص 
وأنه يلزم أن لا يكون الخلع إل يعد اللرتين» عملا بقوله تعال : إن حفث 44 ولكن 
يرد أن هذا كله إنما يصح إذا كان التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجحعة كما 
حررتء وأما إذا كان إشارة إلى الطلقة الثالئة على ما روي عن البي علتَة أنه قال: "هو 
الطلاق الثالث"* فحيندٍ يكون قوله تعالى: إفَانْ صَلْمَهَا4ك» بيانا لذلك» ولا تعلق له عسألة 
الخلع أصااٌ فيكون اللعئ: أن يعد المرتين م بالمراحعة» أو تسريح 
بإحسان بالطلقة الثالثة» فإن آثر التسريح بالإحسان فطلقها ثالثاء لقلا تَحلُ لَه مِنْ بَعْدُ 


(البقرة: ١٠١؟)‏ 


الآية» هذا خلاصة ما قالواء والبسط في "التفسير الأحمدي". 


وأنه يلزم إلخ: معطوف على قوله: أنه يلزم إلخ واللازم باطل» فإن الخلع ابتداء قبل الطلقتين صحيح؛ وقد 
أحيب عن هذا: بأن هذا اللزوم إنما هو باعتبار مفهوم المخالفة» وذلك ليس ,ععتبر عندنا فتدبر.(القمر) 

ولكن يرد !2خ: المورد العلامة التفتازاني في"التلويح".(القمر) 

هذا كله: أي كون الخلع طلاقاء وصحة إيقاع الطلاق بعد الخلع على ما بين.(القمر) على ما روي إلخ: أخرج 
البيهقي عن أنس قال: جاء رجل إلى البي كلد فقال: يا رسول الله إن اسمع الله يقول: 9الطلاق مََنَانِ4 
(البقرة:87)» فأين الثالثة قال: إمساك ممعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة كذا في "الدر المنثور".(القمر) 

بيانًا لذلك: أي التسريح بإحسانء ثم لا يذهب عليك أن معن قول البي يَثُ: إن الطلقة الثالثة داعحلة في التسريح 
بإحسان, فإنه عبارة عن ترك المراحعة وهو أعم من الطلقة الثالثة لا أنه عليها كيف ولو كان إشارة إلى الطلقة الثالثة 
فقط لكان المعين أن الواجب بعد الطلقتين أحد الأمرين إما إمساك ..معروف أي المراجعة بحسن المعاشرة أو الطلقة 
الثالثة وهذا باطل بالإجماع؛ فإن للمرء أن لا يراحع ولا يطلق بل لا يتعرض حي تنقضي عدقا فافهم. (القمر) 

* أحرجه الدار قطن ف سننه» 4 / “.2 كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيرهاء والبيهقي في"السنئن الكبرى" 
١7‏ 5”ء باب ما جاء في موضع الطلقات الثالثة من كتاب الله عزوجل» عن أنس بن مالك ده وقال البيهقي 
كذا قال عن أنس بن مالك ده والصواب عن إسماعيل بن سميع أبي رزين عن البي 5 مرسلاً كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل. 


مبحث الخاص ١‏ التفريع السادس على حكم الخاص 


[التفريع السادس على حكم الخاص] 

ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة عطف على قوله: صح إيقاع الطلاق» وتفريع 
على حكم الخاص أي ولأحل أن العمل بالخاص واحب ولا يحتمل البيان» وحب مهر 
امثل بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطء في المفوضة» وهو: إن كان بكسر الواو فالمعنى 
التي فوضت نفسها بلا مهر» وإن كان بفتح الواو فالمعيئ الي فوّضها وليها بلا مهر» وهو 
الأصح؛ لأن الأولى لا تصلح محلاً للخلاف؛ إذ لا يصح نكاحها عند الشافعي للك 
وتحقيقه: أن المرأة الى فوضها وليها بلا مهرء أو على أن لا مهر لما لا يجب المهر لما 
ا بالوطءء فلو مات أحدهما قبل الوطء لا يجب المهر لما عند 


الشافعى مطل وعندنا: يجب كمال مهر المثل عند العقد قُُ الذمة وجب أداؤه عند 


بكي ابرع 7 
الوطء والموت؛ عيذ عله سال واج كك ها وَرَآءَ كم أن تتتغرا بِأَموَالكد» 
أي موت أحد الزوجين بوسوى ا الذكور النساء (النساء: ؛ ؟) 


فقوله: ود كا م ول سي وق حي ار دعر اله وفيا ابلق ار 


لكم ما وراء المحرّمات؛ لأن تبتغوا بأموالكم» فالباء لفظ خاص وضع لمعن معلوم 
أي ف بأموالكم 
وهو الإلصاق» وقيل: ا ا ا ا قر 


فالمعنى التي فوضت إخ: هذا مخالف. لأكثر الأصوليين» فإنهم قالوا: إن المراد بالمفوضة بكسر الواو هي البالغة 
الي تأمر وليها أن يزوجها من غير تسمية المهرء أو على أن لا مهر لها فزوجها.(القمر) 

لأن الأولى: أي الي فوضت نفسها بلا مهر.(القمر) للخلاف: أي بيننا وبين الشافعي 2 .(القمر) 

فيد العبانني! فإنه لابد للنكاح عنده من ولي ثم لا يذهب عليك أن عدم صحة نكاحها عند الشافعي © عند لا بمنع 
كرفا محلاً للخلاف» بل الخلاف فيها يكون في محلين في صحة نكاحهاء وف وحوب مهرها بنفس العقد كذا 
قال أعظم العلماء فتأمل.(القمر) بتقدير اللام: حذف اللام مع أن ون كثير شائع.(القمر) 

وقيل: القائل فخر الإسلام البزدوي» وإنما عنون بقيل؛ لأن مدار التقرير على الباء لا على الابتغاء.(القمر) 


مبحث الخاص 2 5" التفريع السادس على حكم الخاص 
الابتغاء لفظ خاص وضع لعن معلوم وهو الطلب» وعلى كل تقدير يوحب أن يكون 
ابتغاء البُضع ملصقًا بالمهر ذكراء فإن لم يذكر في اللفظ فلا أقل من أن يكون ملصمًا في 
الوجوب على الذمة, ولكن بشرط أن يكون الابتغاء صحيحاء ح لو كان بالنكاح الفاسد 
يجب التراختى براوق با رالا اتوكاد ار كادنعت لالجا لا وري تكاج بن بتري 
الإحارة أو المتعة أو بطريق الزنا لا يحل ذلك الفعلء ولا يجب المال أصلاء وإليه يشير 


الابتغاء لفظ خاص ! 2: أي هو لفظ وضع لمعن معلوم وهو الطلبء والطلب يقع بالعقد» والباء للإلصاق» فيقتضي 
أن يكون الابتغاء ملصقا بالمال» فالقول بتراخيه إلى .وود الوطء كما قال الشافعي يله في المقوضةة ترك العمل 
بالخاص.(السنبلي) فلا أقل من أن يكون: أي ابتغاء البضعء ثم إن اختلج في صدرك أنه روى البحاري عن سهل بن 
ساعد أن امرأة وكلت البي علكة لترويجهاء فقال رحل: يا رسول الله زوجنيهاء فقال: زوحناكها عا معلك من القرآن: 
فعلم أن الالفناق ياهال ليس بضروري» فاوحه أولا يآن هذا خخير الواتحد ولا يعارض نص الكتاب» وثاوّاه بآن لمعن 
زوجناكها بسبب ما معك من القرآنء فالباء للسببية لا للمقابلة كذا قال العيئ في "شرح صحيح البخاري" . (القمر) 
على الذمة إلح: واعلم أن لنا مسلكًا آخحر لهذا المطلبء وهو: حديث بروع بنت واشق الأشجعية حين مات عنها 
زوجها بلال بن مرة» ولم يكن فرض ها مهراً ولا دل وقضى رسول الله 5:” بمهر مثل نسائهاء فإنه يدل على أن المال 
يجب بنفس العقد؛ لأن الموت مقرر للعقد ومتمم له» فلو لم يكن موجبًا للمال لما وجب المال عند الموت.(السنبلي) 
ولكن بشرط إخ: لما كان يتبادر من الآية أن ابتشاك الدساء أي ابتفاء كان يكون ملضكقًا باكال» قيرد عليه أن الابتغاء 
لو كان بالنكاح الفاسد كالنكاح بغير شهود, ونكاح معتدة الغير» ونكاح إحدى الأختين في عدة الأخرى ف الطلاق 
البائن» ونكاح الأمة على الحرة لا يجب المال بنفس العقد عندنا أيضاء وإن خلا يما؛ إذ لا ينبت بالخلوة التمكن لفساد 
العقد. فإذا دحل يما فلها مهر المثل لو لم يكن لما مسمىء وإن كان لما مسمى فإن كان مساويًا لمهر المثل أو أقل منه» 
فلها المسمى» وإن كان زائدًا على مهر المثل فلها مهر المثل ويهدر الزيادة كذا في مجمع البركات» ولو كان بالإجازة 
أو بالمتعة أو بالزنا لا يجب المال أصلء فدفعه الشارح بقوله: ولكن بشرط إلخ, ثم اعلم أولا أن المتعة لا تجوز وهو 
حرام واتفق عليه الأئمة الأربعة» وشهد على حرمتها الأحاديث الصحيحة؛ ونسبة إباحتها إلى الإمام مالك افتراء» وما 
نقل غن ابن عباس هن إباحتها ققد صمح رجوعه عنه: وصورقاء أن يقول مكلا لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من 
المال» وثانيا: أن ذكر الزنا بعد الإجارة والمتعة من قبيل ذكر العام بعد الخاص فافهم.(القمر) 

وإليه: أي إلى أن الشرط: الابتغاء الصحيح. وإليه يشير إلخ: دفع دحل تقريره: إن الله تعالى أورد الابتغاء 
مطلقاء فيشمل الزنا والمتعة أيضًا والحال أنه لا يجب المال فيه أصلاء فأحاب إلخ.(السنبلي) 


مبحث الخاص م« التفريع السابع على حكم الخاص 

توله تعالى: «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ4» وفي هذا المقام اعتراضات دقيقة بها في 
7 5 , (النساء: 4 7) 

حاشية "التفسير الأ>حمدي" . 


[التفريع السابع على حكم الخاص] 

وكان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد عطفٌ على ما سبق» وتفريع على حكم 
الخاص أي ولأجحل أن العمل بالخاص واحب» ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرًا من 
جانب الشارع غير مضاف تقديره إلى العباد. ْ 


الله تعالى 


وبيانه: أن تقدير المهر عند الشافعي مفوض إلى رأي العباد 002000 
يصلح مهرًا عنده وعندناء وإن كان لا يقدر في جانب الأكثر» لكن يقدر في جانب الأقل 
وهو أن لا يكون أقل مخ عشرة دراهني» عملا بقوله تعالى: قد عَلِمْنَا م ما فرَضْنًا عَلَيهُمْ في 


3 7 
ل نهم» أي قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق أزواجحهم وهو المهر, 
(الأحزاب: ٠‏ ه) 

محصنين إلخ: في "المدارك" الإحصان العفة» وتحصين النفس من الوقوع في الحرام؛ والمسافح الزاني من السفح 
وهو صب المين» فبقيد الإحصان خرج النكاح الفاسد, فإنه محظور شرعًاء ولذا قال ف "العالمكيرية" : إذا وقع 
النكاح فاسدًا فرق القاضي بين الزوج والمرأة» وبقيد عدم المسافحة حرج الإحارة وأخواتا.(القمر) 
اعتراضات إلخ: منها: أن التمسك يذه الآية لا يستقيم في حق المفوضة؛ لأا إنما تدل على كونه مشروعًا عمال 
لا على كونه غير مشروع بلا مال» بل هو مسكوت عنه موقوف على قيام الدليل» وقد قام الدليل على كونه 
مشروعًا بلا مال أيضّاء وهو قوله تعالى: فَانْكحُوا مَا طابَ لَكُمْ) ولنساءدم فوَأنْكحُوا الْأَيامَى مِنْكُحْك ولنور:» 
فإنه مطلق يحري على إطلاقه» والمقيد على تقييده» وفيه: أن المطلق يحمل على المقيد في الحكم الواحد والحادثة 
الواحدة» وفيه أن النكاح سبب ولا حكم فيه» وفيه: أنه سبب من وجهء وحكم من وجه؛ فيحمل للاحتياط. 
وفيه ما فيه كذا قال الشارح في حاشية "التفسير الأحمدي".(القمر) 
على ما سبق: أي على قوله: صح إيقاع الطلاق.(القمر) 
رأي العباد إلخ: أي كما كان البدل مفوضًا إلى رأيهم في البيع والإحارة.(المحشي) 


مبحث الخاص 1 التفريع السابع على حكم الخاص 
فالفرض لفظ خاص وضع لعين التقدير» وكذلك ضمير المتكلم خاص على ما قالوا؛ 
وكذا الإسناد خاص عند صاحب "التوضيح"؛ فعلم أن المهر مقدر في علم الله تعالى 
وقد بِيّنه البي 7202 بقوله: "لا مهر أقل من عشرة دراهم".” وكذا نقيسه على قطع اليد؛ 


فالفرض إ: يع أن الفرض موضوع للتقديرء فيجب أن يكون المهر مقدرًا إلا أنه في تعيين المقدر بحمل؛ 
فلحقه البيان بقوله 7:32.(السنبلي) وضع !لخ: بدليل غلبة استعمال الفرض في التقدير شرعًاء فصار كأنه حقيقة 
عرفية بعد كونه منقولاً يقال: فرض القاضي النفقة أي قدرهاء ومنه الفرائض للسهام المقدرة» واستعماله في غير 
التقدير بحاز دفعًا للاشتراك.(القمر) خاص: كذا قال فخر الإسلام» ولما كان يرد ههنا أن ضمير المتكلم مشترك 
بين المثى والجمع؛ والمذكر والمؤنث» فكيف يكون خاصًا اصطلاحيّاء وأحيب عنه بأن المراد خصوصه بالنسبة إلى 
غير المتكلم أي يدل على ذات المتكلم لا غير» قال الشارح د تفريعًا لذمته على ما قالوا.(القمر) 

وكذا الإسناد إلخ: في "التنقيح" من صاحب "التوضيح" حص فرض المهر أي تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدرًا 
وتحقيقه على ما في "التلويح" أن إسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه» فيكون لفظ "فرضنا" من 
حيث اشتماله على الإسناد خاصًا في أن مقدر المهر هو الشارع على ما هو وضع الإسناد انتهى» ولك أن تقول: 
إن لفظ "فرضنا" من حيث اشتماله على الإسناد مركب فلا يكون خاصاء لأن الخاص من أقسام المفردء اللهم إلا 
أن يقال: إن المراد أن لفظ الفرض خاص من حيث الإسناد» والعجب من الشارح حيث قال في "التفسير الأحمدي" 
موافًا لما في "التلويح"» وقال ههنا: إن الإسناد اص عند صاحب "التوضيح" والأمر أن نسبة هذا القول إلى 
صاحب "التوضيح" لا صدق طاء علا أن الإسناد ليس بلفظ والخاص من أقسام اللفظ فتدبر.(القمر) 

وكذا الإسناد إلخ: قيل عليه: إن الإسناد أمر معنوي فلا يستقيم كونه خاصًا؛ لأنه قسم اللفظ» فأشار إلى 
جوابه بقوله: عند صاحب "التوضيح" أي هو ضامن لحواب هذا الاعتراض فلا يرد عليناء قلت جعل الإسناد 
خاصا لا يصح إلا بالتأويل.(السنبلي) لا مهر !خ: رواه الدار قطين» وقد تكلم فيه؛ فإن في سنده ضعيفين عند 
امحدثين» لكن البيهقي رواه من طرق وضعفها إلا أن الضعيف إذا تعددت طرقه صار حسنًا لغيره يحتج به كما 
ذكره النووي في "الشرح المهذب" كذا قال العلي القاري.(القمر) 

وكذا نقيسه: أي المفروض عند الله على قطع اليد في السرقة» فإن قطع اليد في السرقة عوض عشرة دراهم» فقد جعل 
عشرة دراهم مقابل عضو وهي اليد» فكذا المهر مقابل بعضو وهو البضع» فلا يكون أقل من عشرة دراهم.(القمر) 
*أحرجه الدار قطي في "سننه" +/747» رقم: 210 باب المهر» وابن أبي شيبة في المصنفة» 2431/5 والبيهقي في 
السن الكبرى» 2740/1 رقم: 4١55‏ ١غ‏ باب ما يجوز أن يكون مهراء عن علي ذه. 


مبحث الخاص هه التفريع السابع على حكم الخاص 
لأنه أيضًا عوض عشرة دراهمء فالتقدير خاص وإن كان القدر خملذ عناجًا إل البياك: 
وهذا في اصطلاح الفقهاء. وأما ف اللغة فهو حقيقة في الإيجاب والقطعء ولهذا قال 
الشافعي دا عه: إن الفرض ههنا .معين الإيجاب بقرينة تعديته ب "على" وعطف ما ملكت 


7 ا 
أيمانهم على أزواجهم؛ لأن المهر لا يقدر في حق ما ملكت أعانهم» فيكون المراد به النفقة 


والكسوة» وهو واحب في حق الأزواج وما ملكت أعافهم جميعًاء قلنا: تعديته ب"'علي" إنما 
هو لتضمين معن الإيجاب» .وعطف ما ملكت أعافهم بتقدير فرضنا ثانٍ أي وما فرضنا 
لي سرد سداس الي ' 


فرضنا الثانى 


م ذكر الصف يله دلائل كل مرخ المسائل الثألاث فقال: عملا بقوله تعالى: «إفإن طلقهًا 
00 تبتعُوا بأَمْوَالِكحْ) وقد عَلِمْنَا ما فَرَضْنَا عَليْهِدْ) فقوله: عملاً تعليل 


)5 ٠ (الأحزاب:‎ )57٠١ (البقرة:‎ 


له صح إلخ على طريق 7307 ا لو جو أن م نل بود الو وو لد بق 18 :14 :37 كد م 16 يا لوكي يود بو جه ري ا 


التقدير 1ه دقع دغل عو آن قد الفروض ل يعلم من الآية فيكون عملا لا خاصًا والقمر) 

وهذا: أي كون الفرض .معي التقدير.(القمر) ههنا: أي ف الآية .ممعيئ الإيجابء فالمعئ قد علمنا ما فرضنا أي 
أو جبنا على الأزواج في أزواحهم؛ وفيما ملكت أعانهم, والمراد هما أوجبنا النفقة والكسوة.(القمر) 

بقرينة تعديته: أي الفرض ب"علي"؛ فإنه يقال: فرض عليه بمعيى أوجب.«القمر) لأن المهر إلخ: دليل على أن 
عطف ما ملكت أيافهم على أزواجهم قرينة لكون الفرض ,ععين الإيجاب لا .معي التقدير.(القمر) 

لتضمين !خ: فمعيئن الآية قد علمنا ما فرضنا أي قدرنا موجبًا عليهم إلخ» والتضمين على ما قال الجمال في 
حاشية "الفوائد الضيائية" عبارة عن أن يلاحظ في فعل أو صفة معيئ فعل أو صفة آخر بقرينة ذكر متعلق 
الملاحظ بعده بحيث يكون الأول مقيدًا والثاني قيدًا.(القمر) 

وعطف. ما مفلكت: أي لفظ الفرض ف الآية مكرر؛ لآن واو العطش عتابة تكرير العامل» فكأنه قال: قد علمنا 
ما فرضنا عليهم فيما ملكت أعافهم فالفرض الأول .مععئى التقدير» والثاني جمعين الإيجاب ولا عائبة.(السنبلي) 
بتقدير فرضنا ثانك إلخ: بتقدير الآية قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجحهم وما فرضنا عليهم فيما ملكت 
أمانهم. (القمر) هكذا قالوا: لعله إيماء إلى أن ارتكاب التضمين وتقدير فرضنا ثان لا يخلو عن تكلف.(القمر) 


مبحث الخاص 55 تعريف الأمر 
اللف والدشر المرتبء فقوله: «إفإنَ طلَقَهًا فلا تَحِلّ لَه ناظرٌ إلى المسألة الأولى» وقول 
تعالى: أن تَتهُوا بأَمْوَ كم ناظر إلى المسألة الثانية» وقوله: قد عَلِمْنَا ما فَرَضْنا عَليهِْ) 


النساء: 5 * 


ناظر إل الميآنة النالية. وعدا يرك كل ولاق بلقم غلك كل فسالة عامل 

ثم لما فرغ المصنف يله عن تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض أنواعه 
المستعملة في الشريعة كثيرًا وهو الأمر والنهي. 

[تعريف الأمر] 

فقال: ومنه الأمر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: "افعل" أي من الخاص الأمر يعني 
مسمى الأمر لا لفظه؛ لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لعن معلوم وهو الطلب على الوحوب. 


اللف والنشر المرتب: اعلم أن اللف والنشر ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد من 
آحاد هذا المتعدد من غير تعيين اعتمادًا على أن السامع يرد ما لكل واحد منها إلى ما هو له لعلمه بالقرائن» فإن 
كان الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والثاى للثاني وهكذا إلى الآخر فهو اللف والنشر 
المرتب» وإلا فهو اللف والنشر الغير المرتب والتفصيل ف علم البديع. (القمر) 

المسألة الأولى: وهو قوله: صح إيقاع الطلاق بعد الخلع.(القمر) المسألة الثانية: هو قوله: وجب مهر المثل 
بنفس العقد في المفوضة. (القمر) المسألة الثالثة: وهو قوله: وكان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد.(القمر) 
فقال: وقدم الأمر على النهي» لأن الأنسان مكلش بالاناك أولا وهو عامور يه والقمرم 

يعني مسمى الأمر: أي ما صدق عليه لفظ الأمر كاضرب وانصر وغيرهماء وإنما عن بالأمر مسمى الأمر بقرينة 
قول المصنف الآيي: ويختص مراده بصيغة لازمة» فإن معناه أنه يختص مراد الأمر أي الوجوب بصيغة لازمة, 
والوجوب مراد مسمى الأمر لا مراد لفظ الأمرء فإن لفظ الأمر المركب من أمر حقيقة في اللفظ الدال وضعًا 
على إنشاء طلب الفعل مع الاستعلاء؛ وأما إطلاقه على الفعل» فعند الجمهور بحازء وقيل: هو حقيقة أيضًا فصار 
مشتركا لفظيًا بين القول والفعل» وقيل: إنه موضوع للقدر المشترك بين القول والفعل» وهو مفهوم أحدهما 
والبسط في المبسوطات.(القمر) لأنه إلخ: دليل على أن من الخاص مسمى الأمر.(القمر) 

وهو الطلب: أي طلب الحدث في الزمان المستقبل سواء كان مقارنًا لزمان التكلم أو بعذه منفصلا عند غإن 
الإنسان يؤمر .ما لم يفعله ليفعله كذا في بعض شروح "المراح".(القمر) 


مبحث الخاص / تعريف الأمر 
والقول مصدر يراد به المقول؛ لأن الأمر من أقسام الألفاظء» وهو حنس يشمل كل 
لفظ» وقوله: على سبيل الاستعلاء يخرج به الالتماس والدعاءء 50 داحلا 
فخرج بقوله: افعل. والمراد بقوله: افعل كل ما كان مشتقًا من المضارع على هذه 
الطريقة نوق كان ماع )أو غلا أو متكلما شونا آنا عير لل ولك فرظ أذ 
يكون المقصود منه إيجاب الفعل» ويعدٌ القائل نفسه عاليًا سواء كان عاليًًا في الواقع 
أولا؛ وهذا ُسب إلى سوء الأدب إن لم يكن عاليً. 

وما ذكرنا اندفع ما قيل: إن أريد به اصطلاح العربية» فلا حاجة إلى قوله: 0 


2520# 

والفول إلخ: دفع دحل تقريره: أن مسمى الأمر لفظ فكيف يحمل عليه القول.(القمر) 

والفول إخ: دفع دحل مقدرء تقرير الدخل: أن القول حبر للضمير الغائب أي هوء وهو راجع إلى الأمر والمراد 
به مسماه ومسمى الأمر ذات محضة؛ فيلزم حمل الوصف انحض على الذات وهو غير جائزء فأحاب بأن القول 
وإن كان مصدرًا لكنه .معي المقول» فيلزم حمل الذات مع الوصف على الذات وهو جائزء أو تقرير الدحل بأن 
فال: الأمر من أقسام اللفظ قهر لفظء وحمل القول على اللفظ غير صحيم؟ لآ اللفظ يكون مقولاً لا توي 
فأحاب ما ترى» وقوله: وهو جنس يشمل كل لفظ يفيد أن الفعل والإشارة خارجان عن الأمر.(السنبلي) 

بخرج به !لخ: فإن طلب الفعل مع التساوي التماسء ومع الخضوع دعاءء ومع الاستعلاء أمر.(القمر) 

وبقي إخ: فإن النهي أيضًا قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء.(القمر) والمراد إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: 
أن التعريف غير جامع؛ لعدم شموله الأمر الغائب والمتكلم معروفا كان أو مجهولاً؛ اذ ليس فيها افعل.(القمر) 
مشتقًا من المضارع 3 احتراز به عن نحو نزال .معين اتزل» وعن كل فعل لا يكون مشتقا من المضارع يذه 
لطريقة وإن كان مستعملاً في الطلب نحو: أوجبت عليك إن تفعل كذاء أو يجب عليك إن تفعل كذاء والعجب 
من البعض سه أنه قال أولاً: إن في هذين القولين طلبًا ثم قال: إن في الأول إخبارًا عن الإيجابء وفي الثاني 
إخبارا عن الوجوب تدبر.(القمر) على هذه الطريقة: أي على الطريقة المعروفة لاتخاذ الأمر.(القمر) 

القصود منه: أي مقصود القائل من الأمر.(القمر) ويعد !لخ: هذا على رأي الجمهورء فإنه لو قال الأدن 
للأعلى: افعل يذم؛ لسوء الأدبء فلو كان المعتبر هو العلو في نفس الأمر لم يكن هذا أمر إلا أنه يذم» ولو لم يكن 
الاستعلاء معتيرًا لا يذم» فعلم أن الاستعلاء شرط» وعند بعض المعتزلة: يشترط العلو في الأمر» وقيل: لا يشترط 
لعلو ولا الاستعلاء» والتفصيل في المطولات.(القمر) ما قيل: القائل صاحب "التلويح".(القمر) 


مبحث الخاص 0 تعريف الأمر 
على سبيل الاستعلاء؛ لأن الالتماس والدعاء أيضًا أمر عندهمء وإن أريد ب 
اصطلاح الأصول» فيصدق على ما أريد به التهديد والتعجيز؛ لأنه أيضًا على سبيل 
الاستعلاء؛ وذلك لأنا نتكلم على اصطلاح الأصول وليس المقصود بمحرد الاستعلا 


أي الاندقا 2 


بل إلزام الفعل وذا لا يصدق إلا على الوجوبء بخلاف التهديد والتعجيز ونحوهما. 
ويختص مراده بصيغة لازمة بيان لكون الأمر خاصًا يعي يختص مراد الأمر وهر 
الوحوب بصيغة لازمة للمراد» والغرض منه: بيان الاختصاص من الجانبين أي لا 0 
الأمر إلا للوجوبء ولا يثبت الوحوب إلا من الأمر دون الفعل» فيكون نفيًا للاشتر 


قول المصنف 


والترادف جميعّاء وذلك بأن يقال: دخول الباء ههنا على المختص على طريقة قو لهم: 


لأن الالتماس: وهو قول لفظ الأمر مع التساوي والدعاء» وهو قول صيغة الأمر مع الخضوع أيضًا أمر عندهم 
أي غند أهل العربية» قالا يكرت التدريف امت حيعة. والتس) فيسلاك إح: مع أن ما أريد به التهديد نحو: اعملرا 
ما شئتم» والتعجيز نحو: لإفآنُوا بسُورَةٍ مّنْ مله (البقرة:7) ليسا من الأمر حقيقة» فلا يكون التعريف مانعًا.(القمر) 
وذا: أي الإلزام لا يصدق إلا على الوحوبء فصار التعريف مانعًا.(القمر) ونحوهما: كالاباحة نحو: وَإِذًا حَلكُم 
فَاصْطَادُو ا وللائدة:, (القمر) بصيغة لازمة إلخ: أي صيغة لازمة لذلك المرادء ولولا تلك الصيغة لما عرف المراد 
والمراد باللازم: اللازم الخاص؛ لأن اللازم قد يكون خاصاء وقد يكون عامًا لكن المراد ههنا هو الخاص.(الستبلي) 
من الجانبين: قال شارح "مختصر الحسامي" واعلم أن اللفظ قد يكون مختصًا بالمعيى» ولا يكون المعئ مختصا به 
كالألفاظ المترادفة مثل: ليث وأسدء وقد يكون العكس كالأعلام المنقولة» وبعض الألفاظ المشتركة» وقد يكون 
الاختصاص من الحانبين كالألفاظ المتباينة.(القمر) إلا للوجوب: أي لا للندب ولا للإباحة» فليس الأمر مشتركا 
بين الوجوب والندب والإباحة.(القمر) دون الفعل: أي فعل النبي 23 فليس الأمر والفعل مترادفين.(القمر) 
وذلك: أي كون قول المصنف نفيًا للاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة» والترادف أي بين الأمر والفعل جميعًا. (القمر) 
وذلك بأن يقال !خ: هذا دفع دحل مقدره تقريره: أن مدحول الباء في قول الماتن بصيغة لا يخلو إما أن يكون 
مختصًا أو مختصا به الأول حلاف الأصلء وعلى الثاني لا يحصل مقصوده وهو الاختصاص من الحانبين؛ لأن 
الظاهر أن المراد باللازم لازم أعم وهو ما يوجد بدون الملزوم» فعلى هذا يلزم وجود الصيغة بدون الوجوب؛ 
فيثبت الاشتراك» والمصنف بصدد نفيه» ولو سلم أن المراد باللازم اللازم المساوي» فيحصل الاختصاص من 
الجانبيين بقوله: صيغة لازمة فيلغو قوله: ويختصء فأحاب بما حاصله ظاهر بالتأمل القليل.(السنبلي) 








فح تقاض 1 تعريف الأمر 
خصصت _ فلانا بالذكرع فتكون الصيخة مختصة بالوبحوب دون الاباحة والتدب» وعذا 
نني الاشتراك» ويكون معن قوله: لازمة أن الصيغة لازمة للمراد ولا تنفك عنه 


ولا يكون المراد مفهومًا من غير الصيغة وهو الفعل» وهذا نفى ايه أو يقال: ! 
الفعل وا 
الباء داحلة على المختص به كما هو أصلها أي لا يفهم هذا المراد ا 


الفعل» فيكون هو نفيًا للترادف. ثم قوله: لازمة إن حمل على اللازم الأعم فيكون هو 
أيضًا نفيًا للترادف؛ لأن الملزوم لا يوحد بدون اللازم» فلا يفهم نفي الاشتراك قط 
فينبغي أن يحمل اللازم على اللازم المساوي أي لا يوجد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة 
و اجو الاير شتراك جميعًا كناية» ثم صرح بعد ذلك 


لا صراحة 


بنفي الترادف قصدًا. فقال: حي: وليه الفعل موجييا أي إذا كان الراد عخصوصا 


والأمر الوحوب ر 


ع ابي عت موجبًا على الأمة من غير مواظبته عفتغا حلاًا لبعض 
أصحاب الشافعي جنك فإفهم يقولون: إن فعل النبي 3232 أيضًا موجب إما لأنه أمر . 


خصّصت إلخ: فالذكر مختص ولمعى خحصصت الذكر بفلان.(القمر) الاشتراك: أي اشتراك الأمر بين الوحوب 
والندب والإباحة.(القمر) أو يقال !لخ: معطوف على قوله: يقال: إن دخول إلخ.(القمر) 

كما هو أصلها: يعن أن أصل الباء الدحول على المحتص به.(القمر) أيضًا: أي كما أن قوله: بصيغة نفي 
لترادف بين الفعل والأمر.«القمر) لأن الملزوم !خ: يعن أن الملزوم وهو الوحوب لا يوجد بدون اللازم أي 
الصيغة وإن كان اللازم لكونه عامًا يوجحد بدون الملزوم» فلا يفهم الوحوب بغير الصيغة وهو الفعل» فصار نفيًا 
للترادف بين الفعل والصيغة فلا يفهم نفي الاشتراك قطء فلا يفيد قوله: لازمة فائدة جديدة فإن نفي الترادف 
فهم من الباء» والأولى ا يفيد فائدة جديدة فينبغى فينبغي إخ .(القمر) 

من غير مواظبته علئَة: فيه أن الفعل مع المواظبة ليس .وجب أيضاء ألا ترى أن الاعتكاف سنة مؤكدة مع أنه علتة 
واظب عليه كذا في "الهداية"» نعم أن المواظبة مع الإنكار على الترك موجب تدبر.(القمر) 

إما لأنه أمر إلخ: هذا على سبيل الترقي بأن الأمر قسمان: قول وفعل.(القمر) 


مبحث الخاص 7 تعريف الأمر 
وكل أمر للوحوب؛ وإما لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوب, وهذا الخلاف يننا وبينهم 
في كل ما لم يكن سهوا منه علتة ولا طبعًا له» ولا مخصوصًا به وإلا فعدم كونه موجيًا بالاتفاق. 
للمنع عن الوصال وخلع النعال متعلق بقوله: حي لا يكون الفعل موجبًا وحجة لنا أي 
لمنعه #02 أصحابه عن صوم الوصالء وخلع النعال» روي أنه علي واصل فواصل أصحابه 
فأئكر عليهم الموافقة ني وصال الصّوم فقال: أيكم مثلي بُطِْمْيِيْ ري ويسقيي يعن أنتم 
لا تستطيعون الصيام متوالية الليل والنهارء ولي قوة روحانية من عند الله تعالى أطعم عنده» 


وإها لأنه إلح: هذا على سبيل التنزل بأن الفعل ليس بقسم من الأمر إلا أنه كالأمر في إفادة الوحوب.(القمر) 
وإلا إلخ: أي وإن كان الفعل صادرًا منه عَلِ8ا سهوًا كالزلات» أو كان طبعًا له كعادات الأكل والشربء أو كان 
مخصوصًا به وعلم خصوصه بدليل خحارجي كوجوب التهجد وتزوج الزائد على الأربع» فليس هذا موجبًا 
بالاتفاق بيننا وبين أصحاب الشافعي جند. وإذا كان فعله عليه بيانًا لحمل كقطعه عَلثَة يد السارق من الكرع, 
فإنه بيان لقوله تعالى: مإوَالسَارِقَ وَالسَّارقَة فَاقَطَعُوا أَيْدِيْهُمَاكُ (لمائدة:مم فحكمه حكم المحمل» فإن كان موجبًا 
فهو موجبء وإن كان نادبًا فهو نادب» وإن كان مبيحًا فهو مبيح» فما لم يكن سهوًا ولا طبعًا ولا مخصوصًا 
ولا بيان بحمل فهو محل الخلاف» فعندنا ليس بمموجبء لكنه لما صدر من المعصوم فيكون جائرًا بلا مرية 
والوجوب صفة زائد لا تثبت بدون الدليل» وكان من عادته الشريفة ان يهتم ببيان الوحوب لا أن يكفي .جرد 
الفعل» فلا يثبت الوجحوب .ممجرد هذا الفعل كذا في "التنوير".(القمر) 

عن صوم الوصال: هو الصوم على الصوم بدون الإفطار ليله كذا ف "للرقاة": وما ف "العاللكيرية" من أن 
صوم الوصال أن يصوم السنة كلها ولا يفطر في الأيام المنهي عنها فشططء وقد اشتبه على مدونيها صوم 
الوصال بصوم الدهر فعليك الامتياز.(القمر) 

روي 1غ ي "الشسكة؟ عن أي عريرة قال+ فى رسول اله 848 عن الوضال ق. الصو قال له برحل إنك 
تواصل يا رسول الله قال: وأيكم مثلي إن أبيت يطعميئ ربي ويسقيئ متفق عليه.(القمر) 

فأنكر إلخ: قيل: إن النهي للتحريمء وقيل: للتنزيه.(القمر) 


مبحث الخاص “7 تعريف الأمر 
وأسّقى من شراب المحبة* كما قال قائل: شعر: 
وذكرك للمشتاق خير شراب ١‏ وكل شراب دونه كسراب 

وهذًا ترى الأمة ا محاهدين يفطرون بشرب قطرة في أربعينات ليخرج عن حد الكراهة» وهذا 
في صوم الفرض والنفل سواء» وروي أنه 2-12 كان يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه» فخلعوا 
نعالهم» فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك؛ 
قال: إن جبريل علعة ا أحبرن أن فيهما قذراء إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ؛ فإن رأى ف نعليه 
قذرا فليمسحه. وليصل فيهما ** ' هذه تمسكات أب حنيفة نك.. وأما الشافعي لله فقال تارة: 


من شراب امحبته: فيه إيماء إلى أن الإطعام والسقي في الحديث ليسا محمولين على الظاهرء بل المراد أنه تعالى 
يفيض عليه يُثدُ فيضانًا يشغله وْدُ عن الإحساس بالجوع والعطش» ويقويه على الطاعة كذا في المرقاة وقيل: إن 
المراد بالحديث أنه يطعم ويسقين من طعام الحنة نقله الإمام الرازي في "التفسير الكبير"» وفيه: أنه لو تحقق 
الإطعام حقيقة ولو من طعام الحنة لم يكن مواصلاً تدبر.(القمر) 

وهذا: أي لنعه يتنه عن وصال الصوم.(القمر) وهذا: أي كراهة صوم 0 بوالقمرع 

فسكات إخ: أي على أن الفعل ليس بموحب .(القمر) أما الشافعي ج8: أي بعض أصحاب الشافعي كما يفهم 
من قول المصنف قبيل هذا غخلاقا ليعطن أصيعاب الشافعي.(القمر) 


'أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 21877 باب بركة السجود من غير إيجاب» عن ابن عمر ذثماء ورقم: 
عن أنس دب ورقم: 2١8717‏ عن أبي سعيد 235 ورقم: “218517 عن عائشة ذُهّفاء باب الوصال» ورقم: 
4 باب التنكيل لمن أكثر الوصال» عن أبي هريرة دَت. ومسلم رقم: 2١٠١١‏ عن أبي هريرة نه ورقم: 
لل ٠‏ ورقم: 2١١١©‏ عن عائشة :.: باب النهي عن الوصال في الصوم؛ وابن حبان في 
'صحيحه" رقم:255105 فصل في صوم الوصالء عن أب هريرة <2-. والترمذي رقم: 8/الا» باب ما جاء في 
كراهية الوصال للصائم» عن أنس ذه قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح» وأبوق داود» رقم: 
؛ باب في الوصالء عن ابن عمر دك وأحمد في "مسنده"؛ رقم: 7748لا 55 الاء عن أبي هريرة ذ#نه. 
**أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم: 7185 ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر ف نعليه وعسح 
الأذى عنهما إن كان يُماء وأحمد في "مسنده" رقم: »١١8560‏ وأبو داود في "سننه" رقم: .»160٠‏ باب الصلاة 
في النعال» عن أبي سعيد الخدري ذهد. 


مبحث الخاص "7 تعريف الأمر 
على سبيل التنزل: إن الفعل للوجوب كالأمر؛ لأنه لت شغل عن أربع صلاة يوم 
الخندق فقضاهن مرتبة» وقال: صلوا كما رأيتمون أصليء” فجعل متابعة أفعاله 
لازمة لأمّتهء فأجاب عنه المصنف رلكه بقوله. 

والوجوب أستفيد بقوله عَلِتَة: صلوا كما رأيتمونٍ أصلي لا بالفعل؛ إذ لو كان الفعل موجبا 
لاتبعوه بمجرد رؤية الفعل ولم يحتاجوا إلى هذا القول أصلاء وقال تارة على سبيل الترقي: 


على سبيل التنزل: [أي دون مرتبة الفعل عن الأمر القولي] : 

يوم الخندق: هو غزوة الأحزاب حفر المهاجرون والأنصار فيها خندقًا حول المدينة» وإنما سميت غزوة الأحزاب 
لاحتماع جماعات الكفار لقتال البي يُكدٌ كذا في بعض شروح صحيح "البخاري"؛ وما يفهم من تفسير 
"الحلالين" من أن غزوة الأحزاب غير يوم الخندق فزلة عن القلم» وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: 
إن المشركين شغلوا رسول الله كلد عن أربع صلوات يوم الخندق حى ذهب من الليل ما شاء اللهء فأمر بلالا 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلى العشاء.(القمر) 

فأجاب عنه المصنف إل: وقد أحاب عنه ابن الهمام بأن قوله علِت8: "صلوا كما رأيتمون أصلي" ما وقع بعد 
قضاء الصلوات يوم الخندق بل في حادثة أخرى» والأمر في هذا القول ليس للوجوبء فإن صلاته كُتدٌ كانت 
تشتمل على السنن والمندوبات ولا تحب مع جميعًا.(القمر) والوجوب إلخ: أي وجوب الإتباع في الصلاة 
استفيد إلخ وقد تسامح ههنا صاحب "التنقيح" حيث قال: وإيجاب فعله ع( أستفيد من قوله "صلوا" انتهى» فإن 
القول بأن كون الفعل موجبًّا مستفاد من هذا الحديث هو عين دعوى الخصم أي بعض أصحاب الشافعي صل 
فالأحسن ما قال المصنف .(القمر) لا بالفعل: إيماء إلى أن أصل الجواب منع كون الوجوب مستفادًا من الفعل 
وإن ذكره المصنف في صورة الدعوى» وحينئدٍ لا محال للمنع على قول المصنفء. والوجوب استفيد إلخ؛ لأنه 
يحوز أن يكون مستفادًا من الفعل لا القول» وإنما هو ادعاء محض تدبر.(القمر) 

لا تبعوه: لأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.(القمر) إلى هذا القول: أي صلوا كما رأيتموني أصلي.(القمر) 
على سبيل الترثي: [أي على سبيل استواء الفعل مع القول] 

*أحرجه الترمذي في "جامعه" رقم: 2174 باب ما جاء في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن تبدأء قال الترمذي: حديث 
عبد الله ليس بإسناده بأس» والنسائي رقم: 557» باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهماء 
وأحمد في "مسنده"؛ رقم: 5ه ه8» عن عبد الله بن مسعود #0 وليس فيهما لفظ: "صلوا كما رأيتمون أصلي". 


مبحث الخاص يف بيان موجب الأمر 

إن الفعل قسم من الأمر؛ لأن الأمر نوعان: قول وفعل؛ لأنه أطلق الله تعالى لفظ الأمر 

على الفعل في قوله: وما أ فرَعَوَْ برَشِيدِ) أي فعله؛ لأن القول. لا يوصف بالرشيده 
(هود:917) قي العرفت 


وإنما يوصف بالستّديدء فأجاب المصنف عنه بقوله: و الفعل به؛ لأنه سببه أي عي 
الفعل بلفظ الأمر؛ لأن الأمر سبب للفعل؛ يكرة عن الت المجاز» وإنما الكلام في الحقيقة. 
ي لوجوبه 





[بيان موجب الأمر] 
ولافرت عي الى الع اذكه فصن شرع و لقني تت تر اك قصداء فقال: وموجبه الوجوب 


بين الوجوب وغيره 


لا الندث والابائحة و الوق يعن أن موجب الأمر الوجوب فقط م ا ل ا 1 


قسم من الأمر إلخ: تحريره: أن الفعل أمر إلخ» وكل أمر للوجوب فالفعل للوحوبء وقد يمنع الكبرى م لا يحوز 
أن يكون فرد من الأمر وهو القول للوحوب.«القمر) لا يوصف بالرشيد إخ: ومثل ذلك قوله تعالى: «إوَأَمْْهُمْ 
ور نهو (الشورى:8*) أي فعلهم» وقوله تعالى: «إوَتَنَارَعَتُمٌ في لامرك (آل عمران:57١)‏ أي فيما يقدمون 
عليه من الفعل» وقوله تعالى: أنَعْحَبِينَ من أَمْرِ الله (هود:/) أي صنعهء والأصل في الإطلاق هو الحقيقة» وما 
هو أمر على الحقيقة موجب بلا حلاف» فكان الفعل موجبًا كالصيغة.(السنبلي) 

فأجاب الملصنف إلخ: هذا جواب بعد تسليم أن المراد بالأمر في الآية الفعل» وأصل الحواب منعه لم لا يجوز أن 
يكون المراد بالأمر في الآية الشأن والطرب» أو يكون المراد بالأمر القول بقرينة ما تقدم من قوله تعالى: #إفاتبعوا 
َْرَ فرِعَوْدَ؛» أي أطاعوه فيما أمرهم به ظلِوَمًا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ (هود:7ة), وحيئئلٍ فوصفه بالرشيد من باب 
وصف الشيء بوصف صاحبه نحو العذاب الأليم مع أن الأليم هو المعذب.(القمر) 

من باب امجاز: بإطلاق اسم السبب على المسبب.«القمر) والتوقف إخ: مراد القائل بالتوقف أنه ثابت في 
تعيين المراد عند الاستعمال لا أن التوقف في تعيين الموضوع له؛ لأنه عنده موضوع بالاشتراك اللفظي للوحوب 
5 والإباحة وهو قول ابن شريح من من أصحاب الشافعي» وقال الغزالي يجام من المحققين: إن التوقف في 
تعيين ا موضوع له؛ لأنه الملوحوب فقطء أو الندب فقطء أو مشترك بينهما لفظًا. (السنبلي) 

موجب الأمر إلخ: أي الأثر الثابت بالأمر الوحوب عند أكثر العلماء» وهو جواز الفعل مع حرمة الترك» 
والندب جواز الفعل مع رححانه؛ والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك. ثم اعلم أن الموحب بفتح الحيم 
والمقتضى والحكم ألفاظ مترادفة عند الفقهاء كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) 


مبحث الخاص 4 ٠‏ بيان موجب الأمر 
غند العامة لآ اليدب كما ذهب إليه بعض» ولا الإباحة كما ذهب إليه بعض 
ولا التوقق كا ذهب إليه بعض ولا الاذ شتراك لفظًا أو معينٌ بين الغلاثة أو الاثنين 
كما ذهب إليه آخرون» و لم يذكره المصنف؛ لأنه يفهم ثما ذكره التزامّاء فأهل الندب 


الاشتراك 


يقولون: الأمر للطلب» فلابد أن يكون جانب الفعل فيه راححًا حي يطلبء وأدناه 
الندب. وهذا كقوله تعالى: إفكار بوهم إن علِمُمْ فيهم حي رأ وأهل الإباحة يقولون: 


(النور: 7؟7) 


إن معيئ الطلب أن يكون مأذونًا فيه» ولا يكرن حراماء وأدناه هو الإباحة» 0 
الفعل 


كما ذهب إليه بعض: هو أبو هاشمء وأكثر المعتزلة» ويروى عن الشافعي في قول.«(القمر) 

ولا الإباحة: كما نقل عن بعض أصحاب مالك دلهه. (القمر) 

ذهب إليه بعض: هو أبو العباس أحمد بن شريح من أصحاب الشافعي ينك ثم اعلم أن التوقف عنده في تعين 
المراد عند الاستعمال كما يشعر عليه قول الشارح فيما سيأتق» فيجب التوقف لا في تعيين الموضوع له. فإن 
الأمر عنده موضوع بالاشتراك لشفي الزيحوك والطاي و الأيادطة و افوديد ا راعدر) 

ولا الاشتراك لفظا ا اعلم أولآً: أن الاشتراك اللفظي عبارة عن كون اللفظ موضوعًا لكل واحد من المعان 
ابتداءً» والاشتراك المعنوي عبارة عن كون اللفظ موضوعًا لمعن واحد كلي له أفراد» وثائيًا: أنه روي عن الشافعي 
أنه مشترك لفظًا , بين الوجوب والندب» ونقل عن الشيخ أبي منصور الماتريدي أنه موضوع للاقتضاء حتمًا كان 
أو ندبّاك فصار مشتركا معنويًا بينهماء وقيل: هو مشترك لفظًا بين الوجوب والندب والإباحة» وقيل: مشترك مع 
بين هذه الثلاثة بأن يكون موضوعًا للإذن الشامل هذه الثلائة وهو مذهب المرتضى من الشيعة.(القمر) 

لأنه يفهم إخ: فإنه لا نفى كون الندب والإباحة موحب الأمر فهم أنه ليس مشتركا بين الاثنين أو الثلاثة» ولما 
قال: إن موجب الأمر الوحوب, فهم أنه ليس مشتركا معنا بين الثلاثة أو الاثنين» فإنه على الأول موجبه الإذن 
وعلى الثاني موحبه الاقتضاء على ما مر آنفا تدبر.(القمر) وأدناه الندب: فإن في الإباحة الطرفان متساويان؛ 
وأما المنع عن الترك كما هو في الوجوب فأمر زائد على الرححان.(القمر) 

وأدناه الندب إلخ: قلنا الأمر طلب» فمطلقه ينصرف إلى الكامل و ذا بالوجوب.(السنبلي) 

فكاتبوهم (ل: قال الله تعالى: «إوَالّذِنَ يَتتَعُونَ الكتاب مِمًا مَلَكَتْ أيمَائُكُمْ فَكَاِبُوهُمْ إن عَلِمْتّمْ فيهم حي رك ولنور:+م 
أي إصلاحًا واستطاعة لأداء مال المكاتبة» وهي أن يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا من المال» فإن أداه عتق» 
وإن بقي عليه شيء فهو عبد له. فأمر الكتابة ههنا للندب.(القمر) 


مبحث الخاص “07 بيان موجب الأمر 


فالاصطياد مباح - 06 


معنى كالوجوبء والإباحة» والندب» والتهديد» والتعجيز» والإرشاد» والتسخير وغير 
ذلك فما لم تقم قرينة على أحدها لم يعمل به» فيجب التوقف حي يتعين المراد: 
وعندنا: الوجوب حقيقة الأمرء فيحمل عليه مطلقه ما لم تقم قرينة حلافه» وإذا قامت 
قرينته يحمل عليه على حسب المقام. 

سواء كان بعد الحظر أو قبله متعلق بقوله: وموجبه الوجوب» ور على هن قاليز 
إن الأمر بعد الحظر للاباحة» وقبله للوجوب على حسب ما ا العقل والعادة, 


لستة عشر معنى: )١(‏ الوحوب نحو لإأقيمُوا الصّلاة 4 (الأنعام :م (75) الإاباحة كبا آنا 99) الندب كما 
سبق» (5) التهديد» وهو مخاطبة الغير بالغضب 0 غْمَلوا مَا شئثم» وتملهه»4) ويقزب بمنه الإندارء وإن 
جعلو قسمًا آخر وهو إبلاغ مع تخويف نحو: قل تَمَنّ نَع فر قليلا» الزمر:8) (ه) التعجيز نحو: لفأنُوا يسُورَةٍ 
ئنْ مله (البقرة:7؟) (1) والإرشاد نحو: لوَأَشْهِدُوا ذ ذَيْ عَدَلٍ ل منكم» (الطلاق:؟) وهو قريب من الندب إلا أنه 
يتعلق بالمصالح الدنيوية» والندب لثواب الآخرة. (7) التسخير نحو: كُونُوا قِرَدَةّ حَاسئِينَ)» (لبقرة:هةم» (8) 
الامتنان نحو: كلو 7 12 لَك (الأنعام:؟4١0»‏ فإن هذا الأمر للامتنان بقرينة قوله: كلو ف 2 الك 
(لأنعام:؟4١)»‏ (9) الإكرام نحو: قوله تعالى: إاذْخْلُوهًا بسَلام آمنينَ) (الححر:4), فإن السياق قرينة على أن الأمر 
للإكرام» )٠١(‏ الإهانة كما تقول لمن تهينه: ذق» 39 التسوية كقوله ك1 لإفاضيرُوا 3 لا تصبرُوا» 
(لطور:7١) )١37(‏ الدعاء نحو: اللهم اغفرلي» )١7(‏ التمئ نحو: ظٍي مَالكُ يض عَلينا رَبك (الزحرف:/الا)» (5 )١‏ 
الاحتقار نحو: قول موسى ع3 لسحرة فرعون احتقارًا لهم: «أَلقُوا ما لدم | مون (يونس: )١5(‏ التكوين 
نحو: كن» )١5(‏ التأديب نحو: قوله #2 لابن عباس 45:». "كل مما يليك"؛ وهو قريب من الندب إلا أن الندب 
لثواب الآخرة» والتأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات.(القمر) 

الورجوب حقيقة الأمر إلخ: المراد بالوجوب: اللزوم؛ والوجوب اللغوي لا الفقهي» فيشمل الواجب القطعي 
والظن؛ لأن من أفراد الأمر ما ثبت بخبر الواحد وهو ظينٍ» ولو حص بالأمر القرآني لكان معناه اللزوم القطعي لا 
ما تعمهما كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) سواء كان بعد الحظر إلخ: بيان للمذهب المختار عندناء وهو أنه 
للرجوب بعد المنع أو قبله للدلائل السابقة» فإنها لا تفرق بين الوارد بعد الحظر وغيره. [فتح الغفار: ]4١0798‏ 
يغ الظر: أي بعد أن يكوك اللأمور به تحظلورًا منوطا قبل الأمر .اننم 


مبحث الخاص كلا بيان موجب الأمر 


كقوله تعالى: وَإِذَا حَلَتَمَ فاصْطادُوا 4 وق هر ل ون لكاي ون الك أدا 
(المرئدة7), 


مستعمل في القرآن كقوله تعالى: #إفإذا انْسَلَحَ الأشهذ الْحُرْمْ فَاقُلُوا المشركين حبك 
وَحَدتمُو هم والإباحة ف قوله تعالى: ظوَِدًا حَلَحُمْ فَاصْطادُوا4: »م يفهم من الأمر بل 


(التوبة 2 (المائدة 023 
من قوله تعالى: أجل لَكَهُ العتيات)4 ومن أن الأمر بالاصطياد إنما وقع منة ونفعًا 
هذه قرينة لفظية (المائدة 00 هذه قرينة عقلية 


للعباد. وإذا كان فرضًا فيكون حرجًا عليهم» فينبغي أن يكون الأمر عند الإطلاق 
للوحوب, وإنما يحمل على غيره بالقرائن وابحاز. 

ثم شرع ف يبان دلائل الوجوبء» فقال: لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص. أي إنها 
قلنا: إن موجبه الوجوب؛ لانتفاء الاختيار عن المأمورين المكلفين بالأمر اعورم اه 
تعالى: ظإوَمًا كا لِمُوْمِنِ وَلا مُوْمَِةإذاقضَى ال ريشو اق يكوه هه لجتر ةين أتره ةك 


(الأحراب: 75) 
وإذا حللتم إلخ: أي إذا خرجتم من الإحرام فاصطادواء فالاصطياد كان حلالاً مباحًاء ثم حرم بسبب الإحرام؛ 
فكان قوله تعالى: «أفاصْطاذُواء» (المائدة:؟) إعلامًا بأن سبب التحريم قد ارتفع وعاد الأمر إلى أصله.(القمر) 
أيضًا مستعمل إلخ: فالحظر المتقدم على الأمر لا يصلح قرينة لصرفه عن الوجوب إلى الإباحة.(القمر) 
الأشهر الحرم: وهي أربعة: رجحب وذو القعدة وذو الحجة وامحرمء فالقتال في هذه الأشهر كان محظورًا ممنوعا ثم 
ثبت وجوبه.(القمر) والإباحة !خ: جواب عن مثال الخصم.(القمر) 
لانتفاء الخيرة إلخ: والخيرة من لوازم الندب والإباحة» فإذا انتفت انتفياء والخيرة بكسر الأول وفتح الثاني 
الاختيار وقوله: عن المأمور وقوله: بالنص متعلقان بالانتفاء» وتعلق الثاني بعد تقييد الانتفاء بالأول» وقوله: بالأمر 
متعلق بالمأمور» وما في "مشكاة الأنوار" من أن بالأمر متعلق بالوحوب فشطط لا تلتفت إليه.(القمر) 
إغما قلنا إلخ: إيماء إلى أن الحار في لانتفاء الخيرة إلخ متعلق بقوله: "وموجبه الوجوب إلخ".(القمر) 
لانتفاء الاختيار إلخ: أي الاختيار الذي هو من لوازم الإباحة والندب» وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وثبت 
الوجوب لثبوت ملزومه؛ وهو انتفاء الاختيار.(السنبلي) 
هم: الضمير راجع إلى المؤمن والمؤمنة» وَإنما جمع لعمومهما من حيث أنهما في سياق النفي.(القمر) 
من أمرهم: الضمير راجع إلى الله ورسوله؛ وإنما جمع للتعظيم.(القمر) 


مبحث الخاص 70 بيان موجب الأمر 
لأن معناه إذا حكم الله ورسوله بأمر» فلا يكون لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الاختيار من 
أمرهما أي إن شاؤوا قبلوا الأمرء وإن شاؤوا ل يقبلواء بل يجب عليهم الاثتمار بأمرهماء ولا 
يكون ذلك إلا في الواحبء وقيل: النص هو قوله تعالى: ما دك أله كسجد إِذ 
مَك حطابًا لإبليس اللعين أي ما بقي لك الاختيار بعد أن أمرتك: فلِمّ تركتٌ السجود. 


)١١7 (الأعراف:‎ 


واستحقاق ا ا ا انتفاء الخيرة خخ أي إعما قلنا: إن 0 


- 
ع مو 


يُحَلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن يي ننه أ يميق عَذَات 4:4 0 
(النور:57) 
الرسول ع0 ويتركونه أن تصيبهم فتنة في الدنياء أو عذاب أليم في الآخرة» وهذا الوعيد 


ليكوت إلا يترك الوايحب» ولحكن واه موقوف على أن يكون هذا الأمر أيضًا 


هذا الاستد 


للوجوب وهو ممنوع. وأنه لِمَ لا يجوز أن 0 المخالفة ا 00 





إذا حكم الله ورسوله إلخ: إيماء إلى أن القضاء في هذه الآية بمعيئ الحكم كما في قوله: 9 فى رك ال د ل 
ياك (الإسراء:) أي حكم وليس القضاء ههنا معيئ الخلق كما في قوله تعالى: #فَعَضَاهنَ سَبْعْ سَمَّاوَاتِ (فصلت:؟1) 
أي خلقهن؛ لأن إسناده إلى الرسول يأبى عن هذا المعن» وأما إطلاق القضاء على تعلق الإرادة بوجود الشيء من 
حيث إنه يوجبه فمجاز لا يصار إليه.(القمر) وقيل النص إلّ: إنما أورد كلمة التمريض إيماء إلى أن النص 
الأول أقوى دلالة؛ لدلالته على انتفاء الخيرة صراحة» وهذا النص يدل عليه التزامًا. (القمر) 

أن ل تسهد إذا أمرقلف: آي بالسحود بقوله: #اسْجُدُوا لآدء © (البقرة:84) وكلمة "لا" مزيدة.(القمر) 

الوعيد: قالوا: في الخير الوعد وفي الشر الوعيد.(القمرع عن أمر الرسول: إماء إلى أن الضمير في قوله تعالى؛ عن أمره 
يرجع إلى الرسول؛ والأمر مصدر مضافء فيفيد العموم؛ لعدم الدلالة على المعهود» وإذا كان الإتيان يما أمر الرسول به 
واجبًا كان الإتيان بما أمر الله به واجبا بالطريق الأولى.(القمر) أنه موقوف إلخ: تقرير هذا الإيراد أن الاستدلال يمذا 
لنص موقوف على أن يكون هذا الأمر أي قوله تعالى: لفَلْيْحْذَرِ؛ للوحوب» وكون هذا الأمر للوحوب ممنوع 
لابد له من برهان» وإن قيل في إثباته أن موجب الأمر الوحوبء, فنقول: إن هذا عين المطلوب» فتوقف الدليل على 
المطلوب» وهي المصادرة على المطلوب.(القمر) وأنه ! لخ: معطوف على قوله: أنه موقوف إلى آخخره.(القمر) 


مبحث الخاص 78 بيان موجب الأمر 
على وجه الإنكار دون الترك» والجواب: أن سياق الكلام دال على أن هذا الأمر 
للوحوب بدون احتياج إلى برهان ومصادرة على المطلوبء وأن المخالفة في استعمالهم 
إنما تطلق على ترك العمل به فتأمّل. 

ولدلالة الإجماع والمعقول عطف على ما قبله» وفي بعض النسخ: وكذا دلالة الإجماع 
والمعقول يدلان عليه فحينئذٍ هو جملة مستقلة معطوفة على مضمون سابقهاء وحاصله: 
أن دلالة الإججماع تدل على أن الأمر للوجحوب؛ لأهم أجمعوا على أن كل من أراد 


على وجه الإنكار: فالوعيد الوارد في الآية إنما هو في حق المنكرين لأمر الرسول دون التاركين.(القمر) 

على وجه الإنكار إلخ: أقول: لو كان المراد المخالفة على وجه الإنكارء فيكون المخالف كافرًاء والكافر مخلد 
في النار» وليست له بحاة أصلا بالإجماع» وههنا ردد الله للمخالفين بأن لهم واحد من الأمرين إما الفتنة في الدنيا 
أو العذاب في الآخرة أي إن أصابتهم فتنة في الدنيا فالعذاب مدفوع في الآخرة» وهذا لا يتحقق في الكافر كما 
قت من حديث روه ف "اللشكاة" اعره» قولد عكلة فمن أصناب من ذلك شيكًا أي غير شرك هوقب ق الذنا 
فهر كفارة له إلخ.(السنبلي) أن سياق الكلام إلخ: توضيحه أن النزاع إنما هو في أن موجب الأمر الوحوب 
وليس النزاع في أن الأمر يستعمل للوحوبء فههنا سياق الكلام دال على أن هذا الأمر أي فليحذر مستعمل 
للوجوب؛ إذ لا معي لمندوبية الحذر ولا لإباحته» بل المحذر عن إصابة المككروه واجبء فكون هذا الأمر للوجوب 
لا يتوقف على البرهان» ولا على الدعوى حت يلزم المصادرة على المطلوب.(القمر) 

وأن المخالفة !لخ: معطوف على قوله: أن سياق الكلام إلخ وهو أن الإيراد الثاي.(القمر) 

وإنما تطلق ! لخ: لأن المحالفة ضد الموافقة وهو إتيان المأمور به.(القمر) فتأمل: لعله إشارة إلى الدقة.(القمر) 
والمعقول: وهو أن كل مقصد من مقاصد الفعل له عبارة» والإيجاب أعظم مقاصده. فلأن توضع له عبارة 
أولى. [فتح الغفار ]4١‏ على ما قبله: أي قول المصنف لانتفاء الخيرة إلخ.(القمر) 

عليه: أي على أن موجب الأمر الوجوب.«القمر) دلالة الإجماع تدل إلخ: والدلالة يعمل عمل الصريح عند 
عدم الصريح, والمراد بالإجماع ههنا إجماع الصحابة والعلماء والعقلاء.(السنبلي) 

لأنهم أجمعوا إلخ: فيه إيماء إلى أن مراد المصنف إجماع أصل اللغة والعرفء ويمكن أن يقال: إن المراد من 
الإجماع في كلام المصنف إجماع الأمة» وتقريره: أن الأمة في كل عصر كانوا مراجعين في إيجاب العبادات إلى 
الأوامر ويستدلون بصيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن على الوجوب»ء ولا يعدلون عن الوحوب إلى غير الوحوب 
إلا لقرينة» وهذا ذائع فيما بينهم فكان إجماعًا منهم على أن الأمر للوجوب كذا في "التحقيق".(القمر) 


مبحث الخاص /, بيان موجب الأمر 
أن يطلب قعلا من ألعد له يطلب إلا بلفظ الأمرء والكمال ف الطلب هو الوجحوب» 
والأصل نفي الاشتراك فتعين أن موجبه الوجوبء وإنما قال: دلالة الإجماع؛ لأن نفس 
الإجماع لم ينعقد على أن موجبه الوحوب؛ لأنه مختلف فيه بل إنما الإجماع على شيء 
يدل عليه وكذا الدليل المعقول يدل على أن الأمر للوحوبء» وهو أن تصاريف الأفعال 
كلها كالماضي والمستقبل» والحال دال على معنّى مخصوص. فينبغي أن يكون الأمر 
كذلك دالاً على معين الوجوب, وليس هذا لإثبات اللغة بالقياس بل لإثبات كون الأصل 
عدم الاشتراك» وقيل: المعقول هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ول يفعل استحق ق العقاب» 
فلو لم يكن الأمر للوحوب لما استحق ذلك» وقد نقل في بيان اللشرض والعقول 


لا يطلب إل: لأنه لا يجد لفظًا يظهر مقصوده سوى الأمرء فهذا يدل على أن المطلوب منه الوجود» ولا وحود 
إلا بالوجوب.(السنبلي) والكمال في الطلب إخ: فإن كمال الطلب إنما يكون إذا لم يرخص الطالب ترك 
الأمور به؛ إذ لو رص لم يكن طالبًا من كل وجهء ولا قصور قِْ صيغة» ولا في ولاية المتكلم» فإنه مفترض 
الطاعة» فيملك الإلزام الكامل.(القمر) 

والأصل نفي الاشتراك: فإن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والحقيقة وا محاز يحمل على الحقيقة والنحاز.(القمر) 
مخنلف فيه: أي بين الأئمة المحتهدين.(القمر) على شيء: وهو أن كل من أراد أن يطلب فعلاً من أحد لا يطلب 
إلا بلفظ الأمر. عليه: أي على أن موجب الأمر الوجوب.(القمر) 

على معنى مخصوص: لا يوجد إلا في ذلك اللفظ الموضوع له. فالماضي يدل على المضيء والمستقبل على 
الاستقبال» والحال على الحال فينبغي إلخ.(القمر) وليس هذا إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن كون موجب 
الأمر للوجوب أمر لغويء وقد أثبتموه بالمعقول» فصار هذا الدليل لإثبات اللغة بالقياس وهو غير جائز» وحاصل 
الدفع: أن هذا ليس لإثبات اللغة بالقياس» بل لإثبات كون الأصل عدم الاشتراك؛ فإن كلاً من الماضي والمستقبل 
والحال دال على معيئ خخاص ليس مشتركاء فكذا الأمر لا يكون مشتركا.(القمر) 

في بيان النصوص والمعقول إلخ: بيان النص والمعقول نقله في حاشية "قمر الأقمار" وأذكر لك مثالاً آخر 
للمعقول لم يذكره في الحاشية المذكورة» وهو: أن الإيجاب مععئى مقصود فلابد له من لفظ يخصه. (السنبلي) 


مبحث الخاص 1 بيان موجب الأبر 
وجوه أخر تركتها للاطناب. 

ثم شرع المصنف دلكه في بيان أنه إذا لم يرد بالأمر الوحوب فماذا حكمه؟ وإذا أريدت 
به الإباحة أو الندب أي إذا أريدت بالأمر الإباحة أو الندب وعدل عن الوجوبء فحيثد 
اختلف فيه» فقيل: إنه حقيقة؛ لأنه بعضه أي أن الأمر حقيقة في الإباحة والندب أيضًا! 
لأن كل واحد منهما بعض الوحوب» وبعض ا يكون حقيقة قاصرة؛ لأذ 
الوجوب عبارة عن جواز الفعل مع حرمة الترك» والإباحة هي جواز الفعل» والندب هر 
جواز الفعل مع رجحانه» فيكون كل منهما مستعملاً في بعض معن الوجوب, وهر 
معي الحقيقة القاصرة الى أريدت بلفظ الحقيقة» وهو مختار فخ رالإسلام. 

وقيل: لا؛ لأنه جاوز أصله أي قيل: إنه ليس بحقيقة حينئكٍ بل محاز؛ لأنه قد جاوز أصله وهر 
الوجوب؛ لأن الوجوب هو جواز الفعل مع حرمة الترك» والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك) 


وجوه أخر: منها أنه تعالى قال: أوَإِذا قيل لِهْمْ ارَكَعُوا لا يَرْكعُون» (المرسلات:486). فقد ذم الكافرون لمخالفتهم 
الأمرء فعلم أن الأمر ام وإلا لما ذمواء ومنها: أن الأمر متعد لازمه الائتمار» يقال: أمرته فأتمر كما يقال: 
كسرته فانكسرء وهذا يقتضي أن لا يتحقق الأمر بدون الاثتمار كما لا يكون الكسر بدون الانكسار كذا قال 
ال ا 00 "افعل" وغيره لا في لفظ الأمرء فلا يكون 
الدليل واردًا على المدعى» ومنها: أن ترجيح الفعل لازم لصيغة الأمر بالاستقراء» فانتفت الإباحة» والندب أيضًا 
منتف للفرق الظاهر بين قولك: اسقئي 0 أن تسقينء فإنه يذم بالترك في الأول دون الثاني» فبقي الوجوب 
فهو موجب الأمر.(القمر) لأن كل واحد منهما: أي من الإباحة والندب» وهذا تصحيح للضمير ف لأنه.(القمر) 
منهما: أي من الأمرين اللذين استعملا في الندب والإباحة.(القمر) 

وهو: أي الاستعمال في بعض المسمى وجزئه معيئ الحقيقة القاصرة الى أريدت في كلام المصنف بلفظ الحقيقة؛ 
وهذا كما لو أطلق لفظ الإنسان على مقطوع اليدء فكان حقيقة قاصرة. فالتقسيم حيتذ ثلاثي بأن اللفظ إذ 
استعمل في تمام الموضوع له فحقيقة كاملة» وإن استعمل في جزء الموضوع له فحقيقة قاصرة» وإن استعمل ( 
الخارج عن الموضوع له فمجاز.(القمر) 


مبحث الخاص 8 الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
والندب هو رححان الفعل مع جواز الترك» فالحاصل: أن من نظر إلى الجنس الذي هو جواز 
الفعل فقط ظن أنه مستعمل في بعض معناه» فيكون حقيقة قاصرة» ومن نظر إلى الجنس والفعل 
جميعًا ظن أن كلا منهما معان متباينة» وأنواع على حدة, فلا يكون إلا بجحاراء وأما تحقيق أن 
[الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله] 

ثم لما فرغ المصنف سه عن بيان الموجب وحكمه أراد أن يبيّن أنه هل يحتمل التكرار 
أو لأه فقال: ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله أي لا يقتضي الأمر باعتبار الوجوب 


وقيل: القائل الشيخ أبو الحسن الكرحيء» والشيخ أبو بكر الحجصاصء وعامة الفقهاء.(القمر) 

حينئلٍ: أي حين إذا استعمل في الندب والإاباحة.(القمر) 

فمذكور في التلويح إّ: تنقيح ما في التلويح وغيره أن بعضهم قالوا: إن الاحتلاف ف أن إطلاق لفظ أمر 
على الصيغة المستعملة في الندب كقوله تعالى: #فكائبُوهة» (لنور:+7)» وعلى الصيغة المستعملة في الإباحة كقوله 
تعالى: إكُلُوا وَاشرَبُوا4 (لبقرة:.) حقيقة أو يحازء وبعضهم قالوا: إن محل المخلاف مصيغة الأمر أي ما صدق 
عليه لفظ الأمرء وأستدل على الأول بأن فخر الإسلام البزدوي أثبت أولاً كون صيغة الأمر حقيقة للوجوب 
خاصة. ونفي كون الصيغة مشتركة بين الوحوب وغيره؛ ثم ذكر هذا الخلاف» واختار أن الأمر حقيقة إذا أريد 
به الإباحة أو الندب» وقال: هذا أصحء فعلم أن الاختلاف إنما هو في إطلاق لفظ الأمر لا في صيغته» وإلا لزم 
التنافي بين قوليه» واستدل على الثاني بأنه لم يقل بكون المباح مأمورًا به إلا الكعبي من المعتزلة» فعند الكل إطلاق 
الأمر على صيغة الإباحة بحاز» وأما إطلاق الأمر على صيغة الندب فد خالف فيه الكرحي والجصاص كما في 
"أصول ابن الحاحب" وغيره» فنظم الإباحة والندب في سلك واحدء وتخصيص الخلاف بالكرخي وال+صاص 
ينادي على أن محل الخلاف ليس إطلاق لفظ الأمرء وللفريقين أدلة تذكر ف "المبسوطات".(القمر) 

عن بيان الموجب وحكمه: أي عن بيان موجب الأمر وحكم الأمر.(القمر) 

أو لا: اعلم أنه لا حلاف في أن الأمر المقيد بالتكرار يفيد التكرار» والأمر المقيد بالمرة يفيدهاء إنما الخلاف في 
الأمر المطلق.(القمر) باعتبار الوجوب : إغما زاد هذا؛ لأنه لا تقابل بين قوله: لا يقتضي ولا يحتمله إلا باعتبار 
الوحوب» يقال: هذا موحب وهذا محتمل» ولا يقال: هذا مقتضي وهذا محتمل» والفرق بين الموجحب والمحتمل: 
أن الموحب يثبت من غير قرينة» وامحتمل لا يثبت بدوهما.(السنبلي) 


مبحث الخاص م الأمر لا يقتضي التكرار ولا يتمله 
التكرار كما ذهب إليه قوم ولا يحتمله كما ذهب إليه الشافعي 2 يعئٍ إذا قيل 
مثلاً: غتلرا كان كاه افعلو ١‏ السافة مرق نولا يدل على المكرار عيدنا أصاك وذعب 
قوم إلى أن موجبه التكرار؛ لأنه لما نزل الأمر بالحج قال أقرع بن حابس: أَلعَامِنَا هذا 
يا رسول الله 5د أم للأبدء* ففهم التكرار مع أنه كان من أهل اللسانء ثم لما علم أن 
فيه حرجًا عظيمًا أشكل عليه فسأل» وذهب الشافعي حل إلى أن محتمله التكرار؛ لأن 
"اضرب" مختصر من "أطلبُ منك ضري" وهو نكرة» والنكرة في الإثبات تخص 
لكنها تحتمل العموم فيحمل عليه بقرينة تقترن بماء والفرق بين الموحب وامحتمل: أن 


العموم والتكرار 5 
الموجب يثبت بلا نية) وامحتمل يثبت بالنية ودليلنا سيان . 


التكرار: هو الفعل مرة بعد أخرى.(القمر) قوم: منهم أبو إسحق الأسفرائئي من أصحاب الشافعي.(القمر) 
قال أقرع بن حابس إلخ: روى أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 26: "يا أيها الناس إن الله كتب 
عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أ في كل عام يا رسول الله» قال: لو قلتها نعم لوجبتء ولو وجبت 
لم تعملوا يما ولم تستطيعواء والحج مرة فمن زاد فتطوع.(القمر) 

تم لما علم: أي أقرع بن حابس أي في التكرار حرجًا.(القمر) ثم لما علم إلخ: دفع دخل تقريره: أنه إذا فهم التكرار 
فلم سأل. فإن السؤال دليل لعدم كون موجبه التكرار» فأجحاب بأن وجه السؤال إنما كان إحساسه حرجًا عظيمًا في 
ذلك التكرار لا عدم كون موحجبه التكرار» وأما جوابه من الحنفية فمذكور في "قمر الأقمار" فانظر هناك.(السنبلي) 
فسأل: والحواب أن الأقرع بن حابس عرف سائر العبادات تتعلق بالأسباب المتكررة كتعلق الصلاة بالأوقات: 
والصوم بالشهرء وقد رأى أن الحج يتعلق بالوقت بحيث لا يصح أداؤه قبله وهو متكررء ويتعلق بالبيت وهو 
غير متكرر فأشتبه عليه حاله» فسأله وليس سؤاله لفهمه التكرار من الأمر كما قلتم تدبر.(القمر) 

في الإثبات إخ: بخلاف المصدر في النهي» فإنه يعم؛ لأنه نكرة في موضع النفي.(القمر) 

ودليلنا: أي على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله.(القمر) 

*أخرجه النسائي في "سننه" رقم: 27578 باب وجوب الحج» وأحمد في "مسنده" رقم: 275547 وابن ماجه في "سننه' 
رقم: 238485 باب فرض الحج, والدارقطيئ في "سننه"» رقم: 2194 4/7/ا 701/7 70/7 عن ابن عباس ذكما. 


مبحث الخاص م الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
جرال لان معان يبظ أ عسي ف سيقي أ يكن رد على بعض 6 
الشافعي يلك فإفهم ذهبوا إلى أنه إذا كان الأمر معلا بشرط كقوله تعالى: وان كم 

شا ماهوا أو مخصوصًا بوصف كقوله تعالى: «إوَالسارقَ وَالسّارقة فَاقَطَكُو] 


(المائدة 00 


د ديهم يتكرر بتكرر الشرط والوصف» فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة» والقطع 


المائدة 6 


بتكرر بتكرّر السرقة, وعندنا المعلق بالشرط وغيره» وكذا الملخصوص بالوصف وغيره 
سواء في أنه للا يدل على التكرار ولا يعملة: 
لكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل كله استدراك من قوله: ولا عضيل "كان قائلاً يقول: 


الفعل المأمور به 


لا لم يحتمل الأمر التكرار عندكم» فكيف يصح عندكم نية الثلاث في قوله: طلقي 
نفسك» فيقول: إن الأمر يقع على أقل جنسه وهو الفرد الحقيقي» » ويحتمل كل الجدس 


وهذا هو المتبادر وهو المتيقن 2 موجبه 
وذ على بعض أصحاب الشافعي مله إلخ: قلت: يفهم من عبارة "التنقيح" أن احتمال الأمر للتكرار وقت كونه 
75 بشرط» أو تخصوصا بوصف مذهب بعض علماء الحنفية» وعدمه مذهب عامة علماء الحنفية.(السنبلي) 
والقطع يتكرر إلخ: فإن الوصف كالشرطء والشرط مثل العلة» والعلة يتكرر الحكم بتكررهاء فكذا بتكرر 
الشرط» فكذا بتكرر الوصفء ونع أولاً بكون الشرط مثل العلة» فإفها تقتضي وجود المعلول» والشرط لا يقتضيه. 
وثانيًا: تكرر الحكم بتكرر العلة» كما قيل: إن الأمر إذا علق بعلة لم يحب تكرر الفعل بتكرر العلة» بل لو وجب 
نكراره كان مستفادًا من دليل آخر فتدبر.(القمر) والقطع يتكرر بتكرر السرقة إلخ: وجوابه أن التكرار في 
أمثال هذه الأوامر إنما يلزم من تحدد السبب المقتضي لتجدد المسبب لا من الأمر المعلق بشرطء أو المقيد بوصف» 
فإن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط بخلاف السببء فإنه يقتضي وجود المسبب.(السنبلي) 
استدراك: أي دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابق وهو قول المصنف ولا يحتمله.(القمر) 
كأن قائلاً إِلخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن الاستدراك دفع للتوهم الناشئ من الكلام السابق» فما التوهم ههنا 
وما طريق دفعه» فأجاب ما حاصله مستغن عن "التوضيح". وقول الماتن قبيل ذلك لكنه يقع إلخ دفع دحل أيضًا 
تقريره: أن الأمر إذا لم يحتمل التكرار لم يحتمل العدد أيضاء فكيف يصح نية الطلقات الثلاث في قوله: "طلقي 
ننسك" وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) كل الجدس: وهذا هو غير المتبادر.(القمر) 


مبحث الخاص :م الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 

وهو الفرد الحكمى أي الطلقات الثلاث لا من حيث إنه عدد. بل من حيث أنه فرد 

وهو المخموع من حيث المجموع عِ 1 2 

ولا من حيث إنه مدلوله بل من حيث إنه منوي» وإليه أشار بقوله: "حتى إذا قال ها: 
5-8 ولهذا لا يثبت إلا بالنية 


طلقي نفسك" أنه يقع على الواحد, إلا أن ينوي الثلاث؛ لأن الواحد فرد حقيقي متيقن: 
والثلاث فرد حكمي محتمل. 

ولا تعمل نية الثنتين؛ إلا أن تكون المرأة أمة أي لا تصح نية الثنتين ف قوله: "طلقي نفسك؛ 
لأنه عدد محض ليس بفرد حقيقي ولا حكميء وليس مدلولا للفظء ولا محتملاً له إلا إذ 
كانت تلك المرأة أمة؛ لأن الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة» فهو واحد حكمي 
كالثلاث في حقهاء وأما إذا قال: "طلقي نفسك" ثنتين» فحيمذٍ إنما تقع ثنتان لأجل أن 
بيان تغيير لما قبله لا بيان تفسير له؛ لأن "طلقي" لا يحتمل ثنتين حي يكون بيانًا له. 


لا من حيث إخ: أي لا من حيث أن كل الجنس عدد حى يحصل التكرار» بل من حيث أنه فرد»ء فالفرد ما 
لا تركب فيه» والعدد ما يتركب من الأفراد» فبين العدد والفرد تناف.(القمر) ولا من حيث إلخ: معطوف 
على قوله: لا من حيث أنه إلخ أي لا من حيث أن كل الجنس مدلوله أي مدلول الأمر.(القمر) 

حتى إذا قال إخ: قيل: إن الطلاق ليس مبدأ طلقي بل مبدأ طلقي يشتمل عليه» والمراد في مسألة عدم اقتضاء 
الأمر التكرار تكرار المبتدأء فإيراد هذا التفريع ههنا إنما هو للمشاركة في الاشتمال.(القمر) 

لا تصح نية الثنتين: والأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ بلا نية» ومحتمل اللفظ لا يغبت إلا بالنية» وما 
لا يحتمله اللفظ لا ينبت وإن نوى. [إفاضة الأنوار ؟5] لأنه عدد محض: أفيد (أي بحر العلوم مولانا عبد العلي يلك) 
إن اعتبار مجموع الثلاث واحدّاء وعدم اعتبار مجموع الفردين واحدًا مع عروض الوحدة الاجتماعية موضع تأمل 
لابد له من وجه. ويمكن أن يقال: بأن مجموع الثلاث لا يحتمل التعدد كالفرد الحقيقي فهو فرد حكمي بخلاف 
مجموع الاثنين لاحتماله التعدد.(القمر) كالثلاثة !لخ: فإن الأمة تبين بالثنتين بينونة غليظة.(القمر) 

وأما إذا قال إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن ثنتين إذ ليس فردًا حقيقيًا ولا حكميًا ولا مدلولاً للفظ "طلقي"؛ 
ولا تملا له» فكيف يصح تفسير "طلقي نفسك" يشنتين في قوله له: "طلقي نفسك" ثنتين. (القمر) 

وأما إذا قال 2 دفع دحل تقريره: أنه لو لم يحتمل الأمر العدد لما صح تفسيره به مثل "طلقي نفسك اتثنين 
وصم عشرة أيام" وغبر ذلك» وتقرير الدفع واضح.(السنبلي) بيان تغيير !لخ: قد مر أن بيان التغيير ذكر ما يغير 
الحكم السابق كالشرط» وأما بيان التفسير فكبيان المحمل والمشترك.(القمر) 


مبحث الخاص هم الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
م أورد المصنف للك دليلاً على ما هو المختار عنده» فقال: لأن صيغة الأمر مختصرة من 
طلب الفعل بالمصدر الذي هو فرد أي إنما لا يقتضي الأمر التكرار؛ لأنه مختصر من 
نب الفعل بالمصدرء فقولك: "اضرب" مختصر من "أطلب منك الضرب"» وقوله: 
'صلوا' مختصر من "أطلب منكم الصلاة" وقوله: "طلقي" مختصر من "افعلي فعل 
الطلاق"؛ والمصدر المختصر منه فرد لا يحتمل العدد وكيف يحتمله. 

ومعئ التوحد مرعئّ في ألفاظ الوحدان, فالفعل المختصر منه أولى أن لا يحتمل العدد 


جمع الواحد 
وبهذا القدر تم الدليل على الأصل الكلي. 
ثم قوله: وذلك بالفردية والجنسية» والمثنئ .معزل عنهماء ع لد د 308 ف ال 4د 09 


أي التو حيد 


بيان تغيير !لخ: قلت ودليله أنهم قالوا: إذا اقترن بالصيغة ذكر العدد لا بالصيغة حت لو قال لامرأته: "طلقتك 
لانا أو واحدة" وقد مانت قبل ذكر العدد لم يقع شيء» وليس الفرق بين طلقتك وطلقي إلا بأن المصدر أي 
طلاقا ثابت في الأول اقتضاءء وفي الثاني لغة كذا في "التلويح" وبعض حواشيه.(السنبلي) 

ما هو المختار إلخ: وهو أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله.(المحشي) بالمصدر إ: الباء متعلق بالطلب 
واللام عوض عن المضاف إليه أي مصدر ذلك الأمر» وعمم المصدر ليشمل المعرف والمنكر.(القمر) 

أي إنها لا يقتضي إلخ: إيماء إلى أن قول المصنف لللله: لأن صيغة إلخ دليل لأصل الدعوى» وليس دليلاً لقوله 
ولا تعمل إلخ كما فهمه ب بعض الشراح» وإلا بقي الدعوى بلا دليل.(القمر) أي إنما لا يقتضي !خ: لما كان من 
ظاهر كلام الماتن أنه دليل لقوله السابق: ولا تعمل نية الثنتين إلخ لسبقه متصلا فدفعه» وقال: ليس كذلك بل هو 
دليل لأصل الدعوى وهو عدم اقتضاء التكرار» وعدم احتماله ولو فهم منه دليله ضمنًا أيضًا. (السنبلي) 

من أطلب منك !ل المراد منه لمعي الإنشائي لا الخبري» وإلا فالاختصار منه في محل المنع تدبر.(القمر) 
والمصدر المختصر منه فرد !لخ: هذا إيماء إلى أن قول المصنف الذي هو فرد صفة للمصدر.(القمر) 

منه: أي من المصدر الذي هو فرد.(القمر) على الأصل الكلي: أي أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. (القمر) 
بالفردية إلخ: بأن يكون اللفظ فردًا حقيقيّاء وإما بالجنسية بأن يكون فردًا اعتباريّاء والمثى معزل منهما أي 
يمكان بعيد من الواحد لتقي والاعتباري.(إفاضة الأنوار 295 ؟) 





مبحث الخاص 5م الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله 
بيان للمثال المحتص أعين قوله: "طلقي نفسك"؛ لأن الطلاق هو الذي يتصف بالحنسية 
والفرد الحكمي ومعزلية المثى» وأما ما سواه فلا يعلم فيه الفرد الحكمي إلا في آخر العمر. 
وما تكرر من العبادات فبأسبابما لا بالأوامر» جواب سؤال يرد عليناء وهو أن الأمر إذا 
لم يقتض التكرار ول يحتمله» فبأي وجه تتكرر العبادات مثل الصلاة والصيام وغير ذلك 
فيقول: إن ما تكرر من العبادات ليس بالأوامر بل بالأسباب؛ لأن تكرار السّبب يدل على 
تكرار المسبب» فأيان وجد الوقت وجب الصلاة» ومى يأتٍ رمضان يجب الصيام؛ ومهما 
قدر على ملك المال وجبت الزكاة» ولهذا لم يجب الحج في العمر إلا مرة؛ لأن البيت واحد 
لا تكرار فيه. لا يقال: إن الوقت سبب لنفس الوجوب. والأمر إنما هو سبب لوجوب الأداء» 


بيان للمثال إلخ: دفع دحل تقريره: أن كل أفراد الجنس لا يعلم إلا .عموت الإنسان فاستحال رعاية معيئ التوحد 
بطريق الجنسية فكيف يصح قول المصنف: وذلك بالفردية والجنسية» فأحاب بأن قول المصنف هذا ليس عام 
لجميع ألفاظ الوحدان بل هو مخصوص بالمثال الخاص أي الطلاق» فإن كل أفراد جنسه يمكن تحققه قبل اختتام 
العمر وهو ثلاث.(السنبلي) والفرد الحكمى: إيماء إلى أن المراد بالجنسية في المتن: الفرد الحكميء وامراد 
بالفردية: الفرد الحقيقي» فالتوحد يكون بالفرد الحكمي والفرد الحقيقي» والطلاق له فرد حقيقي وفرد حكمي 
وهو المجموع من الثلاث في الحرة والاثنين في الأمة» وأما ما سوى الطلاق كالسرقة والصلاة فلا يعلم فيه الفرد 
الحكمي أي المجموع إلا في آخر العمرء فإنه ليس له حد معين حى يجعل الجملة في حكم فرد واحدء فإذا انتهى 
العمر يعلم الفرد الحكمي أي المجموع.(القمر) يرد: أي من جانب القائلين بالتكرار.(القمر) 

ليس بالأوامر: وإلا لاستغرقت العبادات الأوقات كلها لدوام الأمر» واللازم باطل بالإجماع فكذا الملزوم» وأما 
الملازمة؛ فلأنه ليس ف اللفظ إشعار بوقت؛ وليس بعض الأوقات أولى بالتعين من البعض.(القمر) 

على ملك المال: أي بقدر النصاب الشرعي.(القمر) لأن البيت إلخ: وهو سبب الحج بدليل أنه يضاف إليه 
فيقال: حج البيت.(القمر) لنفس الوجوب إلخ: تفصيله: أن لنا خحطاب وضع يكون الوقت سببًا للوحوبء فثبوت 
الفعل حقا مؤكدًا على الذمة من هذا الخطاب وهو الوجوبء ولنا خطاب تكليف بالاقتضاءء فطلب الفعل بإيقاعه في 
العين من هذا الخطاب وهو وجوب الأداء» وثبت من هذا أن لا طلب ف الوحوب بل في وجوب الأداء» فايس 
الوقت الذي هو سبب لنفس الوجوب مغنيًا عن الأمر الذي هو سبب لوجوب الأداء بل لابد منه.(القمر) 


مبحث الخاص م بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 
كف كر 3 ادبي موا عن الأدركا آنا شرل إن عند وجدوى 15 سه كر أن 
تقديرًا من جاتب الله تعالى» فكان تكرار العيادات بتكرر الأوامر المتجددة حكما. 
وعند الشافعي هلله لما احتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوجء بيان 
لخلاف الشافعي يله في أصل كلي على وجه يتضمن الخلاف في المسألة المذكورة يعني 
أن عنده لما احتمل كل أمر التكرارء سواء كان أمر الشارع أو غيره تملك المرأة في قوله: 
'طلقي نفسك" أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج ذلك وإن لم ينوء أو نوى واحدة؛ 
فلها أن تطلق نفسها واحدة. 

بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار] 


ثم أورد السوفن ونث بتعقريب بيان الأهمر بيان اسم ون 00 0_0 عدم احتمال 
مرو 


اللكرارع فقال: 2-2 3 الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد فقوله: 2 
بيان 0 ا 0100 بلاععيسمق لا يحتمل بدون الواوى 


سم الفاعل بالأمر 


د وجه التشبيه» وقوله: يدل وقع حال أي كذا اسم الفاعل لا يحتمل العدد 
حال كونه يدل على اندر الغا أفهو الخراز فين انتج العافل الذي 0 


قوله لغة 
تقديرًا: أي إذا جاء الوقت يتوجه أمر "صلُوا" إلى العبادء فكأنه أمر حديد في كل وقت.٠المحشي)‏ 

وعند الشافعي له إلخ: قيل: هذا معطوف على قوله: لكنه يقع» وأورد عليه بأنه يلزم عطف الحزئي على 
الكلي وهو غير مستحسنء فأشار الشارح إلى دفعه بقوله: "بيان لخلاف الشافعي" إل تدبر.(القمر) 

سواء كان: أي الأمر وإنما أقحم الشارح هذا الكلام؛ لثلا يتوهم أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في الأمر الذي 
من الشارع لا في غيره.(القمر) ذلك: أي وقوع الطلاق ثنتين.(القمر) 

فلها أن د تطلق إلخ: في "الحداية": ومن قال لامرأته: "طلقي نفسك" ولا نية له أو نوى واحدة» فقالت: طلقت 
نفسي فهي واحدة رجعية؛ لأن المفوض إليها صريح الطلاق.(القمر) 





مبحث الخاص 864 بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 
يدل عليه اقتضاء مثل قوله: "أنت طالق", فإنه خارج عما نحن فيه» وسيأي بيانه حي لا يراه 
بآية السرقة إلا سرقة واحدة.» و بالفعا سمحي سس كي عر صر 
اسم الفاعل التكرار» وإلزام على الشافعي يله فيما ذهب إليهء بيانه: أن الشافعي رك 
يقول: إن السارق تقطع يده اليمئ أولاء ثم رجله البُسرى ثنيّاء ثم يده اليسرى ثالثاء م 
رحله اليمئ رابعًا؛ لقوله 3ل من سرق فاقطعوه. فإن عاد فاقطعوه. فإن عاد فاقطعوه 
فإن عاد فاقطعوهء” وعندنا لا تقطع اليد اليسرى في الثالثة» بل خلد في السجن حق يتوب؛ 


أو يموت 


لأن السارق اسع القاعل يدل على الصلر لغق والملضدر لا يراة به إلا 2 أو الكل, 


يدل عليه: أي على المصدر اقتضاء إلخ» فإن الطالق إنما يدل لغة على طلاق يكون صفة للمرأة لا على طلاق 
يكون .معين التطليق. كالسلام بمعيى التسليم؛ وفعل الرجل هو التطليق لا الأول؛ فإن الأول وصف ضروري تتصف 
به المرأة لكن الطالق يدل على التطليق اقتضاء فهو ثابت شرعًا ضرورة تصحيح هذا الكلام أي وصف الزوج إياها 
بالطلاق الإخباري كذا في "العناية"2 ومن ههنا اتضح ما قال الشارح في 'المنهية"» فإن الطلاق المفهوم بحسب اللغة 
في ضمن قوله: أنت طالق هو الطلاق الذي هو وصف امرأة لا التطليق الذي هو فعل الزوج انتهت.(القمر) 

فإنه خارج عما نحن فيه: فإنه لا يقع بقوله: "أنت طالق" إلا واحد وإن نوى أكثر من ذلك كذا في "الحداية".(القمر) 
ثم رجله اليسرى ثانيا: هذا بالإجماع إما من الكعب على ما فعل عمر <#-. وعليه أكثر أهل العلم» أو من نصف القدم 
من معقف الشراك على ما قعل غلي طلة وبودع له عقب يهشي عليه كذا تقل في بعض المواشي عن "فح القدير",(القمرع 
من سرق إلخ: قال الشيخ ابن الحمام: إن الحديث بهذا اللفظ لا يعرف» وأخرج الدار قطي مفسرًا قال قال رسول الله 25: 
إذا سرق السارق فاقطعوا يده» فان عاد فاقطعوا رحلهء فان عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رحله, وههنا طرق 
كثيرة متعددة لم تسلم من الطعن» وقال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار فلم نحد الشيء منها أثراء وفي "المبسوط". 
الحديث غير صحيح, وإلا احتج به بعضهم في مشاورة علي ذه حين قال: إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع ل 
يدا يأكل هاء ويستنجي بماء ورخلاً عشى عليهاء ويهذا حاج بقية الصحابة حتف فحجهم فانعقد إجماعاء ولئن سلم 
أن الحديث صحيح. فيحمل على الانتساخ؛ لأنه كان في الابتداء تغليظ في الحدود, ألا ترى أن الببي يد قطع أيدي 
العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم؛ ثم انتسخ ذلك فتأمل.(القمر) أو الكل: أي المجموع الذي هو واحد حكمي.(القمر) 
*هذا الحديث بمذا اللفظ غريب» وأخرج الدار قطين في "سننه"؛ رقم 07957 ١81/7‏ بلفظ: "إذا سرق السارق 
فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله. فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله" عن أبي هريرة ذك. 


مبحث الخاص 11 بيان اسم الفاعل مثل الأمر لا يحتمل التكرار 
وكل السّرقات لا يعلم إلا في آخر العمر»فصار الواحد مرادًا بيقين» وبالفعل الواحد 
لا تقطع إلا يد واحدة» وأيضًا فاقطعوا دال على القطع وهو أيضًا لا يحتمل العدد, فلا تنبت 
اليد اليسرى من الآية» لا يقال: فينبغي أن لا تقطع الرجل اليسرى ف الكرّة الثانية أيضا؛ 
لأنا تقول: إن الرحل غير متعرضة يما في الآية» فلا بأس أن يغبت بنص آخخرء واليد لما 
كانت متعرضة بها في الآية» وتعين اليمئ مرادًا منها لا يجوز أن تثبت البسرى بخبر 
الواحد الذي لا تحوز الزيادة به على الكتاب؛ لأنه لم يبق امحل المعين الذي تعين 


أي اليد اليمئ 


بالإجماع, بخلااف الجلد, فإنه كلما يزني غير ا حصن يحلد؛ لآن البدن صالح الجلك داتما. 


لا بعلم ! خ: فلو كان المراد كل السرقات لتوقف قطع السارق على آخر الحياة» وهو باطل بالإجماع. (القمر) 
وبالفعل إلخ: دفع لما يتوهم من قطع اليدين بسرقة واحدة.(القمر) فينبغي أن لا تقطع إخ: لأن القطع لا يحتمل 
العدد.(القمر) فلا بأس أن يغبت إخ: هكذا قال غير واحد؛ ويخدشه أن الآية معترضة لليدء واليمئ مراد منها 
على ما سر سبحي فكما أن الآ غم متعرضة للرحل السسرى كذلك غير متعرضة للب البسر» فبص إات قلع 
إثبات قطع الرحل اليسرى في المرة الثانية إنما هو بالإجماع كما قال ابن المهمام -..(القمر) 
مرادًا منها إلخ: أي بدليل الإجماع والسنة القولية والفعلية لما أخرج الجماعة إلا ابن ماجة عن عائشة ف شأن 
المخزومية» وفيه: فأمر البي كد بقطع بمينهاء ولما رواه الدار قطي من حديث صفوان ابن أمية» وفيه أن النبي 2 
ال ل لو العلي القاري» وقراءة ابن مسعود 6 ٠‏ أعانهما مكان أيديهما ٠«القمر)‏ 

لأنه لم يبق إلح: دليل لقوله: لا يحوز أن تنبت إلخ.(القمر) بخلاف الجلد إخ: إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن 
في قوله تعالى: وال ني وَالرّاني فَاجْلدُوا كل 507 جَلدَة 4 (التور يكون الزنا الواحد مرادًا بالدليل 
المذكور في أية السرقة» فيجب الحلد مرة مع أنه ليس كذللكة إذ لو وى غير اصن عجلده مالو وى بعد الخلد 
ثم وثم وهكذاء وحاصل الدفع: ا وهو باق صالح للجلد دائما فلما يزى غير المحصن يجلد 
وهذا من قبيل تكرار السبب عند قبول امحل التككرارء بخلاف السرقة فإن محل القطع الذي أريد بالإجماع هي اليد 
اليمئ» فلما قطعت بالسرقة الأولى لم يبق ا محل» فلا يتأدى التكرار» كذا أفيد من بحر العلوم أبي نسبًا وعلمًا نور 
الله مرقده. وإنا قال: غير المحصن؛ لأن ا حصن يرحم» وشرائط إحصان الرحم: الحرية» والعقل» والبلوغ, 
والإسلام» والوطءء كون الوطء بنتكاح صحيح حال الدحول» وكومما بصفة الاحصان المذكورة وقت الوطء. 
فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر به محصنًا كذا في الدر المختار.(القمر) 


مبحث الخاص 3 بيان حكم الواجب بالأبر 


[بيان تسو الوجوب] 
ولما فرغ المصنف دنه عن بيان التكرار وعدمه شرع ف تقسيم الوجحوب. 
إبيان حكم الواجب بالأمر] 
فقال: وحكم الأمر نوعان: أداء وهو تسليم عين الواحب بالأمر, يعني ما ثبت بالأمر وهر 
الوحوب نوعان: وجوب أداءٍ ووجوب قضاءء فالأداء هو تسليم عين ما وجب بالأمر يعني 
إخراجه من العدم إلى الوحود ف الوقت المعين لهء وهذا هو معي التسليم وإلا فالأفعال أعراض 
لا يتصور تسايمهاء وقد ذكر في أصول فخر الإسلام وغيره تسليم نفس الواجب بالأمر. 
فاعترض عليه بأن نفس الوجوب لا يكون بالأمر بل بالوقت» أجيب بأن قوله: بالأمر متعلق 


بالأمر: سواء كان صريحًا كقوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ (الأنعام:؟/07. أو معين كقوله تعالى: لوه عَلَى الثم 
جج الْبَتِ (آل عمران:47) يعني ها ثبت إلخ: إيماء إلى أن المراد بالحكم في قول المصنف: حكم الأمر وصف 
المأمور به وهو الوجوب, فهذا تقسيم للحكم الشرعي.(القمر) وجوب أداء إلخ: إنما قدر لفظ الوجوب على 
الأداء والقضاء؛ لأن المقسم معتبر في الأقسام وإلا لم يصح التقسيم.(القمر) 

عين ما وجب إلح: إيماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف "الواجب" بمعين الذي.(القمر) 

يعني إخراجه إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن عين ما وجب هو الفعل المأمور به والفعل لا يقصور تسليمه؛ 
لأنه عرض لا يبقى زمانين» وتقرير الدفع: أن المراد بالتسليم إخراجه من العدم إلى الوجودء وإنما أطلق عليه 
التسليم؛ لأن العبادة حق الله تعالى» والعبد يؤديها ويسلمها إليه تعالى.(السنبلي) 

لا يتصور إلّ: لأن الأعراض لا تبقى زمانين.(القمر) 

فاعترض غليه 1+ ا كان استعمال النفس ف الوحوب مقابلا لوجوب الأداء شائماء وبالأمر يقث وحوت 
الأداء لا نفس الوجحوبء فإنه بالوقت نش جزاء كان هذا الاعتراض.(القمر) أجيب إلخ: وأحيب بأن نفس 
الوجوب وإن كان بالسبب لكن أضيف إلى الأمر؛ لأن السبب يفهم من الأمرء ولمانع أن يقول: إن السبب يعلم 
بالإضافة أي إضافة الحكم إلى السبب والإجماع» ولا دلالة للأمر على السببية» وبأن قول المصنف بالأمر متعلق 
بالواحب لا بالتسليم؛ ومعناه الثابت بالأمر» والمراد منه: ما علم ثبوته بالأمر لا ما علم وجوبه به تدبر.(القمر) 


مبحث الخاص 04١‏ بيان حكم الواجب بالأمر 
بلتسايم لا بالواجبء ولهذا بدل المصنف يله قوله: نفس الواحب بقوله: عين الواجب ليعلم 
أن نفس الواحب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت, فلا حاجة إلى زيادة قوله: "في وقنه" كما 
زاد لبعض» وكذا إلى قوله: "إلى مستحقه"؛ لأن قوله: بالأمر يدل على أن الآمر هو المستحق. 

وقضاء وهو تسليم مثل الواحب به عطف على قوله: أداء .مع وجوب قضاء وهو تسليم 


كل الراخف بالأمر لا عينه أي اسارم خللف الوابحب الذي وجب أَوّلا في غير ذلك الوقت» 
متعلق بالتسليم 

وكان ينبغي أن يقيده بقوله: من عنده ليخرج أداء ظهر اليوم انها لأنه 

ابس من عد بل كلاهما لله تعالىء والقضاء إفا هو :صرق اقل الذي كان حا لها إل 


القضاء الذي كان عليه. ا لم يقيده به؟ لشهرة أمره» وكونه مدلولاً عليه بالالتزام. 


وهذا إلخ: أي لورود الاعتراض وإن كان قد أجيب عنه على كلام فخخر الإسلام» وكان منشأه لفظ النفس» بدّل 
الصنف قوله نفس الواحب بقوله: عين الواحب؛ ليعلم أن نفس الواحب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت وليس المراد 
بنفس الوجوب ما هو مقابل لوجوب الأداء لا العين» وكذا النفس من ألفاظ التأكيد فيرفع احتمال المجاز فيحترز به عن 
ل وهو يكون في غير الوقتء فعين الواحب يلزمه أن يكون ف الوقت» ولا يذهب عليك أن بعض المأمورات 
غير مؤقنة كالزكاة والكفارات» ويطلق عليها لفظ الأداء يقال: أدي زكاة ماله» وطعام كفارته» ولا يصدق عليه تعريف 
لأداء فتدبر.(القمر) فلا حاجة إلّ: تفريع على كون نفس الواجب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت.(القمر) 
وكذا إلى قوله إلخ: قال الحسامي: وهو تسليم عين الواحب بسببه إلى مستحقه أي إلى مستحق الواحب أو 
مستحق التسليم؛ فالمصنف لا حاجة له إلى قوله: إلى مستحقه؛ لأن قوله إلخ» وأما الحسامي فمحتاج إليه.(القمر) 
ليخرج !خ: توضيحه: ند مخ اصلى غلهر البوء مكلذ أداء وعاية قضاء ظهر الأمسء فينبغي أن يقع أداء ظهر اليوم 
قضاء عن ظهر الأمس؛ لأنه يصدق عليه أنه تسليم مثل الواحب بالأمر مع أنه ليس كذلكء فكان ينبغي أن يقيد 
الصنف المثل قْ تعريف القضاء بقوله: من عنده كما قيد الحسامي؛ ليخرج أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه؛ 
لأن ظهر اليوم ليس من عند المأمور بل كلاهما أي ظهر اليوم وظهر الأمس لله تعالى فرضان على المأمور, 
والقضاء إنما هو صرف النفل الذي هو حق للمأمور إلى القضاء الذي كان ضروريًا على المأمور وهو لم يوجد 
ههناء وإنما لم يقيد المصنف المثل بقوله: من عنده؛ لشهرته؛ ولدلالة لفظ المثل عليه بالالتزام» فإن المراد بالمثل ما ثبت 
عوضًا عن الفائت وهو إنما يكون من عنده.(القمر) 


مبحث الخاص نذا بيات حكم الواجب بالأمر 
وأما النفل فإنما يقضى إذا لزم بالشروع؛ وحيئدٍ لم يبق نفلاً بل صار واجبّاء ولكنه 
يؤدى مع أنه ليس بواحبء فينبغي أن يراد بقوله: عين الواحب الثابت ليعم النفل 
هكذا قيل؛ وفيه وجوه آخر. 

ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجارًا حتى يجوز الأداء بنية القضاء و بالعكس أي سما 


وأمّا النفل إلخ: دفع دحل مقدر هو: أن قضاء النفل إذا أفسده بعد الشروع يقال له: قضاءء وتعريف القضاء وهر 
تسليم مثل الواجب بالأمر لا يصدق عليه؛ لأن النفل لا يكون في ذمة العبد واجبّا حب يكون قضاؤه تسليم مثل الواجب. 
كذا أفاد أستاذي وعم أبي إمام امحققين أنار الله برهائمما. ثم اعلم أن المراد بالنفل أعم من السنن المؤكدة وغيرها.(القمر) 
ولكنه يؤدى إخ: إيماء إلى اعتراض يرد على تعريف الأداءء وتقريره: أن أداء النفل أداء ولا يصدق عليه 
تعريف الأداء؛ لأن النفل ليس بواحب فلا يكون تعريف الأداء جامعًا.(القمر) فينبغي أن يراد: أي لدفع ما يرد 
على تعريف الأداء. أقول: لو أريد بالواحب الثابت لا يفيد أيضًا لخروج أداء النفل بقوله: بالأمر؛ فان النفل ليس 
تسليمه بالأمر اللهم إلا على مذهب من قال: إن الأمر حقيقة في المندوب.(القمر) 

هكذا قيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) وفيه وجوه أخر: أي لدفع ما يرد على تعريف الأداء منها: أن 
إطلاق الأداء على أداء النفل توسع على ما عليه عامة الفقهاءء» والتعريف للأداء الحقيقي فلا ضيرء ومنها أن أداء 
النفل وإن كان أداء لكن الكلام ليس في مطلق الأداء بل فيما هو موجب للأمر عندنا فالمعرف خاص.(القمر) 
مجازًا: أي محارًا شرعيًا؛ لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه؛ وفي إسقاط الواحب كقوله 
تعالى: «إفإذًا قَضَيُمْ منَاسكَكُم» (لبقرة:٠٠٠)‏ أي أديتم وقولك: أديت الدين» قيدنا بالشرعي؛ لأنه بحسب اللغة القضاء 
حقيقة في تسليم العين والمثل؛ لأن معناه الإسقاط والإتمام والإحكام, والأداء مجاز في تسليم المثل؛ لأنه ينبئع عن شدة 
الرعاية والاستقصاء في الخروج عما لزمهء وذلك بتسليم العين دون المثل كذا ف "التلويح".[فتح الغفار ٠‏ 5] 

حتى يجوز إخ: لما كان يرد عليه أن هذا التفريع لا يصح.ء فإن النية فعل القلب لا استعمال لفظ فيهاء ولا يلزم 
من صحة استعمال كل من الأداء والقضاء مكان الآخر قيام نية كل منهما مقام نية الآخر اختار أعظم العلماء يلك 
أن هذا تأييد لصحة استعمال أحدهما مكان الآخر لا تفريع عليهاء وجواز الأداء بنية القضاء كجواز أداء صلاة 
من ظن روج الوقت ونوى القضاء وق الواقع لم يخرج وقتهاء وجواز القضاء بنية الأداء كجواز قضاء من ظن 
بقاء وقت الصلاة ونوى الأداء وفي الواقع لم يبق وقتهاء واحتار صاحب "كشف البزدوي" أن هذا تفريع» والمراد 
بحواز الأداء بنية القضاء أن يذكر لفظ القضاء في النية لفظا ويراد به الأداء» ويجواز القضاء بنية الأداء أن يذكر 
لفظ الأداء في النية لفظًا ويراد به القضاءء وتبعه الشارح لله حيث قال في الموضعين فيما سيأ بأن يقول إل, 
والعجب من بحر العلوم أنه اكتفى بذكر الإيراد في "التنوير".(القمر) 


بيان تقسيم الوجوب وردان بيان حكم الواجب بالأمر 
كل من الأداء والقضاء مكان الآخر بطريق المحاز حي يجوز الأداء بنية القضاء بأن يقول: 
فلابد من قرينة في وقت الظهور 


نوت أن أقضي ظهر اليوم) ويجوز القضاء بنية الأداء بأن يقول: نويت أن أَؤْدّي ظهر 
الأمس» واستعمال القضاء في الأداء كثير كقوله تعالى: قدا قضيّتٍ الصَّلاة ان نتَشِرُوا في 
لأرض أي إذا أديت صلاة الجمعة لا تقضىء ولذا ذهب فخر الإسلام إلى أن القضاء 


)١١ (الجمعة:‎ 


عام يستعمل في الأداء والقضاء جميعًا؛ لأنه عبارة عن فراغ الذمة وهو يحصل بمماء فكان في 

معين الحقيقة» بنلاف الأداء ينبوع عن شدة الرعاية وهو ليس إلا في الأداء كما قال الشاعر: 
الذئب يأدو للغزال يأكله 

أي يختله ويغلب عليه» وأما إذا صام شعبان بظن أنه من رمضان فلا يجوز؛ لأنه أداء 


قبل السبب» وإن صام شوال بظن أنه من رمضان يجوز 0 
وهو شهود رمضان 

أن أقضي: أي أن أؤدي بقريئنة وحود الوقت.(القمر) أن أودي: أي أقضي؛ لأن أداء ظهر الأمس بعد مضيه 
مخال.(القمر) واستعمال القضاء إلخ: لما بين أولا أن أحدهما يستعمل في مقام الآخرء فمن ههنا يبين أن 
استعمال كل مقام الآخر ليس على السواء بل فيه التفاوت ثابت» فإن استعمال القضاء في الأداء كثير وعكسه 
قليل.(السنبلي) ولذا: أي لكون استعمال القضاء في الأداء كثيرًا.(القمر) 

فكان: أي استعمال لفظ الفضاءق الأداء القع تلاك الأفاء 1ل أي فإند لا يستحمل في القضاء إلا غليلا 
وبجارًا.(السنبلي) وهو ليس إلخ: فلا يصح استعمال لفظ الأداء في تسليم المثل إلا بقرينة فصار محارًا.(السنبلي) 
الذئب إلخ: هذا مثل يضرب لمقاساة المرء في شيء لرجاء نفع يعود ف عاقبة الأمر وفي "الصراح":. أددت له 
وأديت أي ختلته.(القمر) أي يختله: رأيت في النسخة المكتوبة بيد الشارح أي يختاله.(القمر) 

رأما إذا صام !لخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الأداء لما كان فيه شدة الرعاية» فينبغي أن يجوز إذا صام شعبان يظن 
أنه من رمضان؛ لأنه تعجل في تعيين المأمور به مع أنه لا يجوزء وتقرير الدفع: أن الصائم لو تكلم ههنا بلفظ الأداء 
أو الفضاء لا يجوز أصلاً لا بالمعين الحقيقي ولا باحازي؛ لأنه لم يوحد حلها كما إذا قال لروحته الكبيرة: "هذه بن" 
فعلى هذا هو جواب أيضًا للسؤال الذي قرر بأن استعمال كل مقام الآخر بحاز» وشرطه تعذر الحقيقة» ففي صورة 
صوم رجل من شعبان بظن أنه من رمضان كان الأداء متعذرًا فينبغي أن يصار إلى امحاز وهو القضاء.(السنبلي) 


مبحث الخاص 9 بيان حكم الواجب بالأمر 
لا لأنه قضاء بنية الأداء» بل لأنه أداء بنية القضاءء وإنما الخطأ في ظنه وهو معفو. 

م إهم احتلفوا فيما بينهم أن سبب القضاء هو الذي كان سببًا للأداء أم لابد له من 
سبب على حدة.» فبينه المصنف د عه بقوله: والقضاء حب عا يحب يه الأذاء عند الحققين 
لوعي ان لمحا راحو يوحي رحد سين ين را 
الحنفية خلاهًا للعراقيين من مشايخنا 0 أصحاب الشافعي نك فإفهم دا لابد 


لا السبب المعروف أعن الوقت» وحاصل الخلاف يرحع إلى أن عندنا النص الموجب 
للأداء وهو قوله تعالى: أقيمُوا الصّلاة» وقوله: «إكتب عَلَيْكُمُ الصيّام4 دال بعينه على 


النص الحديد (الأنعام 1/ (البقرة:85/١)‏ 


وجوب القضاء لا حاحة إلى نص جحديدٍ وجب القضاء وهو قوله عاكل: ا 


لا لأنه إلح: أي لا لأنه أتى بلفظ الأداء وأراد القضاءء فإن صائم شوال يظن أنه من رمضان لا يريد القضاء بل 
لأنه أداء بنية الأداء أي أتى بلفظ الأداء» وأراد الأداء» وَإِنما الخطأ في ظنه حيث ظن شوال أنه رمضان وهو 
معفوء ولما كان القضاء يطلق على الأداء شائعاء قال الشارح: بل لأنه أداء بنية القضاء أي بنية الأداء الذي يطلق 
عليه القضاءء وهذا غاية توحيه كلام الشارح وإلا فظاهره شططء وأما على ما في بعض النسخ بل لأنه أداى 
بنيته أي بنية الأداء فالأمر سهل فتدبر.(القمر) 

والقضاء إح: أي القضاء ,مثل معقول والقضاء .مثل غير معقول فلا حلاف في أنه لا يكون إلا بنص مقصود 
كذا صرح صاحب "الكشف" "والتحقيق" "والتلويح" "ومشكاة الأنوار".(القمر) عند امحققين: كشمس الأئمة 
وفخر الإسلام.(القمر) من عامة الحنفية: وبعض أصحاب الشافعي والحنابلة» وعامة أصحاب الحديث.(القمر) 
يقولون: إلى آخره مستدلين بأن عدم اقتضاء نص الأداء للقضاء بديهي» ألا ترى أن صوم يوم الخميس ليس 
متناولاً لضوع يوم ابشمعة وإلا لكان صوم يوم الجمعة أداء لا قضاف ونحن تقول: إنه لا يلزع مته إلا عدم الانتظام 
ان الظام قسن الآداء للقضات والعاول لفطا وغن له تدغيه يل تقول إن فصن الكدام دل على أن ذنة امكل 
مشغولة بلزوم الأداءء ومن لوازمه الإتيان بالقضاء ليحصل تفريغ الذمة» فدل نص الأداء دلالة التزامية على 
وجوب القضاء.(القمر) لا السبب المعروف إلخ: فإن الوقت سبب نفس الوحجوب لا وجوب الأداء. 


يان تقسيم الوجوب ؟ بيان حكم الواجب بالأمر 
'من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها",” وقوله تعالى: 


َمنْكَانَ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفرٍ فده من َم أُحَرَ4 
(البمّرة 6م )١‏ 
بل إنما وردا للتنبيه على أن الأداء باق في ذمتكم ا الساقية يسقط بالفوات؛ لأن بقاء 


الموجبين لاذداء 


الصلاة والصوم في نفسه للقدرة على مثل من عنده؛ وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وضمان 
للعجز عنه أمر معقول في نفسه. فعدّينا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه نص» وهو المنذور 


فعدة إل: أي فعليه إفطار أيام المرض والسفرء وعدة من أيام أخر.(القمر) بل إنما وردا: أي النصان الجديدان 
للنبيه إل ولتعريف المثل القائم مقام الأداء» ولذا ما لم يعرف مثله لا يحب قضاءه كصلاة الجمعة والعيدين.(القمر) 
م يسقط بالفوات: فإن الأداء صار مستحقا عليه وفراغ من عليه الحق عن الحق إما بالأداء ولم يوحد .وإما بالعجز 
وم يوجد, فإنه قادر على أصل العبادة» وإن عجز عن إدراك فضيلة الوقتء وإما بإسقاط صاحب الحق وهو لم يوجد 
لا صراحة كما هو الظاهر ولا دلالة» فإنه لم يحدث إلا روج الوقت وهو لا يصلح مسقطاء بل يقرر ما على ذي 
الح من العهدة.(القمر) لأن إلخ: دليل على أن النص الموجب للأداء دال بعينه على وجوب القضاءء أو هو مرتبط 
بفرله: لم يسقط بالفوات.(القمر) في نفسه: أي بدون وصفه وهو كونه في وقت كذا.(القمر) 

رسقوط إلخ: معطوف على البقاء وههنا تضمين معن الانتهاء أي سقوط فضل الوقت وشرفه غبر منتبهِ سقوطه 
إلى مثل كان من جنسهء وإلى زمان كان من خلاف جنسه؛ إذ لم يشرع للعبد ما بماثل شرف الوقت ولا قرر له 
ضمان.(القمر) للعجز عنه: أي عن فضل الوقت» وهذا متعلق بالسقوط.(القمر) 

فعدينا إلخ: أي إذا ثبت أن نص الأداء موجب للقضاء فيما ورد فيه نص حديد كالصلاة والصوم؛ فعدينا 
وجاوزنا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه نص جديد للقضاء.(القمر) 

وهو المنذور إخ: النص الموجب للأداء فيه قوله: لوَلَيُوفُوا ُذورَهُم4 (الحج:55) والمراد بالمنذور: المنذور المؤقت» 
إذلا قضاء في غير المؤقت» لعدم الفوات الذي هو مناط القضاء.(القمر) 


"أحرجه مسلمء رقم: 2.585 باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وابن حبان في "صحيحه" 
رقم: ه10 2477/4 وأحمد في "مسنده" رقم: ١991١1ء‏ عن أنس بن مالك فقس والنسائي رقم: ©٠١5»؛‏ 
باب فيمن نام عن صلاة» والترمذي رقم: بتاع باب ما جاء في النوم عن الصلاة» وابن ن ماجه رقم: 5 باب 
من نام عن الصلاة أو نسيهاء والدار قطي في" سننه" ١/7”87؛‏ عن أبي قتادة وليس فيها لفظ: فإن ذلك وقتهاء 
قال العلي القاري: إنه زاد في"التوضيح" فإن ذلك وقتها. 


مبحث الخاص 2 باذ حك الراحب لاد 

من الصلاة والصّيام والاعتكاف» وعند الشافعي 4 لابد للقضاء من نص حديد موجب / 
سوى نص الأداءء فقضاء الصلاة والصوم عنده لابد أن يكون بقوله 2(ت:: "من نام عن صلا 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء ذإن ذلك وقنها'ء وقوله تعالى: طإهَمَنْ كان منكم مريضاً َو عر 


سَفَرِ فعِدَةٌ من َم أُحَرك وما لم يرد النص فيه إنها ب ينبت القضاء بسبب التفويت الذي يقوم مناه 
(البقرة: )1١84‏ 
نص القضاءء فلا تظهر ثمرة الخلاف بيننا وبينه إلا في الفوات, فعندنا يجب القضاء ف الفوات. 


وعنده لاء وقيل: الفوات أيضًا قائم مقام النص كالتفويت» ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا ل 


التخريج, فعندنا يحب في الكل بالنص السابق؛ وعنده يجب بالنص التديد أو بالفوات 
أي تخريج الحكم الموجب للأداء 
والتفويت» وقضاء الحضر في السفر أربع ركعات وقضاء السفر في الحضر ركعتين» وقضاء 


الجهر ف النهار جهرًا وقضاء لد فق اللي هرا يؤيد ما ذكرناء وقضاء الصحيح صلا 


كالمغرب والعشاء كالظهر والعصر 


امرض بعنوان الصتحة» وقضاء المريض صلاة الضحة يعنوان امرض يويد ما ذكرة. 


يقوم ! خ: فكأنه إذا فوّت فقد التزم القضاءء فالتفويت تعدِء والتعدي سبب الضمان.(القمر) 

إلا ل القوات: بأن مرض أو حجن في اليوم المنذور فيه مثلاً.(القمر) يجب القضاء: لأن النص الموجب للأدا: 
موحب القضاء.(القمر) وعندة لا: أي لا يجب القضاء؛ لأن وجوب القضاء عنده بسبب جديد» وإذ ليس 
التفويت أيضّاء فلا يجب القضاء في الفوات.(القمر) وقيل !خ: كما يفهم من كلام شمس الأئمة: أن الفوات 
عنزلة التفويت عندهم.(القمر) في الكل: أي ما وجد فيه نص جديد أو فوات أو تفويت.(القمر) 

جهرا: أي وجوبًا للإمام وأفضلية للمنفرد.(القمر) سرًا: أي وجوبًا للإمام وللمنفرد.(القمر) 

يؤيد ها ذكرنا: فإن هذه المسائل تدل على أن القضاء يحب بالسبب السابق. قال ابن الملك: ولقائل أن يقول: 
وجوب مراعاة الجهر وعدمه. وكذا القصر والإتمام باعتبار أن وجوب القضاء باعتبار المثل لا لأنه وجب بالسبب 
الأول.«القمر) يؤيد ما ذكره: فإن هاتين المسألتين تدلان على أن موجب القضاء غير سبب الأداء وإلا لم يتفاوت 
الأداء والقضاءء وأحاب عنه بعض شراح أصول البزدوي (أي صاحب الكشف) هما توضيحه: أن السبب في حل 
الأداء انعد في هاتين الصورتين موجبًا للقيام والركوع والسجود باعتبار توهم القدرة مع جواز الانتقال إلى الخلن 
أي القعود والإبماء عند العجز إن احتار الفعل في حالة العجزء وكذلك انعقد في حق القضاء بلا تفاوتء فإذا فاتته - 





بيان تقسيم الوجوب 6 بيان حكم الواجب بالأمر 


أضصحات الشّا 


وهو قوله تعالى: «إوَلْيُوفُوا نُذورَهُةْ لوجب أن يصح القضاء في الرمضان الثائ كما 


(الحج:1١)‏ 
صح الأداء في الرمضان الود ممعي زفر ملل أو يسقط القضاء أصلاً؛ لعدم 
0 


التفويت» والتفويت مطلق عن الوقت, فينصرف إلى الكامل وهو الصّوم المقصود, 


صلاة في حالة المرض أو الصحة وحب قضاء كامل بالقيام والركوع والسجود مع ثبوت ولاية الانتقال إلى 
الخلف عند العجزء فإن وجد شرط النفل في حال تفريغ الذمة كان له ذلك» وإلا فلا كما في الأداء» بخلاف السفر 
والحضرء فإن السبب قد تفرد هناك موجيًا للركعتين أو الأربع فلا يتغير ذلك في القضاء فتدبر.(القمر) 

فصام ولم يعتكف إلخ: إنما قال: فصام ولم يعتكف؛ لأنه لو لم يصم ولم يعتكف يخرج عن العهدة بالاعتكاف 
في قضاء هذا الصومء ولا يلزمه هذا الاعتكاف بصوم مبتدأ كذا في الجامع الكبير.(القمر) 

بل يقضيه إلخ: فيه حلاف للحسن ابن زياد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وزفر قالا: لأنه التزم اعتكافا 
بصوم لا أثر للاعتكاف في وحوبه وقال في "التلويح" في عدم حواز القضاء في رمضان آخر مكتفيًا بصومه حلاف 
زفر مله كما يقول الشارح بعد ذلك أيضًا.(السنبلي) لوجب أن يصح القضاء إلخ: لأن الرمضان الثاني مثل 
الأول في كون الصوم مشروعًا فيه مستحقا عليه.(القمر) 

في الرمضان الثابي !لخ: قلت: لأن الرمضان الثاني مثل الأول في كون الصوم مشروعًا فيه مستحقا عليه» وكون 
الاعتكاف فيه صحيحًاء ولما لم يجحز علم أنه بسبب جديد.«القمر) لعدم إلخ: تقريره: أن شرط الاعتكاف المنذور 
كان صوم شهر رمضان الحاضر وقد انعدم؛ ولا اعتكاف بدون الصوم, وإيجاب صوم آخر إيجاب بلا موحب 
فيسقط القضاء لعجزه.(القمر) مذهب أبي يوسف لللنه: أي ف رواية عنه كذا في "التحقيق".(القمر) 

رالتفويت إ!ح: دفع دحل تقريره: أن التفويت خال عن التوقيت» فباعتباره يازم جواز القضاء في رمضان آخر 
أيضًا فلم لا يحوزونه؟ وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) مطلق عن الوقت: أي التفويت سبب لوجوب القضاء مطلقًا 
عن الوقت» فلا يتعين وقت دون وقت فصار كالنذر المطلق للاعتكاف يلزمه صوم مقصود فكذا ههنا.(القمر) 
الفصود: .م_زلة ما إذا نذر ابتداء أن يعتكف شهرًا غير رمضان.(امحشي) 


مبحث الخاص تت بيان حكم الواجب بالأمر 
فأحاب المصنف لله عنه بقوله: وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ول يعتكف 
إغا وجب القضاء بصوم مقصود؛ لعود شرطه ل كمال لا لأن القضاء و ححبي» يسبيب آخر 


وهو التفويت 
يع في صورة نذر أن يعتكف هذا الرمضات المعهود, فصام ولم يعتكف لمانع مرض إنا 
وجب القضاء بصوم مقصود وهو النفل؛ لعود شرط الاعتكاف إلى الكمال» وهو صوم النفل 
لا لأن القضاء وحب بسبب آخر كما زعمتم. وتقريره: أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم, 
فإذا نذر بالاعتكاف, فقد نذر بالصوم, فكان ينبغي أن يجب الصّوم المقصود ابتداء بمجرد نذر 
الاعتكاف. ولكن شرف الرمضان الحاضر عارضه؛ لأن العبادة في رمضان أفضل من العبادة 
شهر رمضاك: وجه قوهم: "شهر رمضان" بالإضافة أن اسم الشهر شهر رمضان فلا يجوز رمضان كما في 
عبارة "التوضيح". إلا على حذف الجزء الأول من العلم المنقول من المركب الإضافي» كذا أفاد أعظم العلماء 
لك (أي مولانا عبد السلام الأعظمي) فتفكر.(القمر) شرطه: أي شرط الاعتكاف وهو الصوم.(القمر) 
هذا الرمضاك إخ: إنما قرر المسألة في المعهود ليظهر الفوات» فلو نذر أن يعتكف في شهر رمضان ول يعين 
رمضانًا ففي أي رمضان شاء اعتكف كذا في "رسائل الأركان".(القمر) 
لا يصح إ: لقوله ع3: لا اعتكاف إلا بالصوم رواه الدار قطيئ» ثم اعلم أن مراد الشارح من الاعتكاف: 
الاعتكاف الواجب بقرينة أن الكلام في المنذور وفي الاعتكاف الواحب يشترط الصوم بالاتفاق» وأما الاعتكاف 
النفل فلا يشترط فيه الصوم ف ظاهر الرواية؛ اجات كل مات رمه فيكون حينئذٍ أقله ساعة من 
ليل أو مار واد على رواب الحسن عن الإمام الأعظم كه فيشترط فيه الصوم أيضاءِ لعموم الحديث المروي؛ 
وقال بحر العلوم -:.: الأظهر أن الصوم شرط ف الاعتكاف مطلقًا واجيّا كان أو علد والعمع 
فقد ندر إخ: لأن الصوم شرط الاعتكاف ولازمه فيكون تابعًا له وإيجاب المشروط إيجاب الشرطء فيلزم 
بنذره؛ لكونه عبادة مقصودة بنفسه بخالاف الوضوء بأنه ليس عبادة مقصودة» فمن نذر أن يصلي ر كعتين وهر 
متطهر يجوز له أن يصليهما هذه الطهارة» ولا يجب عليه أن يجدد الطهارة مقصودًا.(القمر) 
فقد ندر بالصوم إل: لأن إيجاب الشيء إيجاب لتوابعه وشرائطه الي لا يتوصل إليه إلا يما ويكون مما يلترم 
بالنذر.(السنبلي) بمجرد نذر الاعتكاف: أي من قبل أن يضم إليه هذا الرمضان.(السنبلي) 
أفضل: لقوله 20: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه» كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه رواه في "المشكاة" عن سلمان الفارسي 5*.(القمر) 





مبحث الخاص 149 أنواع الأداء ثلاثة 
ف غيره» فانتقلنا من الصوم الأصلي المقصود إلى صوم رمضان لهذا الشرف العارضء ولما فات 
شرف رمضان عاد الصوم إلى كماله. وهو الصوم المقصود الأصلي أعٍ صوم النفل فكأنه 
صدر حكم من الله تعالى أن صوموا النفل واعتكفوا فيه. والحياة إلى الرمضان الثاني موهوم؛ 
لأنه وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات» ثم إذا يصم صومًا مقصودًا وجاء الرمضان 
لثاني لم ينتقل حكم الله تعالى إلى هذا الرمضان الثاي» وإنما قال: فصام ول يعتكف؛ لأنه 
إذا ل يصم لمرض منع من الصوم فحيئئذٍ يجوز الاعتكاف ف قضاء رمضان البتة. 

[بيان تقسيم الأداء والقضاء وأنواعهما] 
م شرع المصنف ديه في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعهما. 
[أنواع الأداء ثلاثة] 
فقال: والأداء أنواع: كامل وقاصر, وما هو شبيه بالقضاءء وفي هذا التقسيم مسامحة؛ 


عاد الصوم إلى كماله إلخ: وصار ذلك بمنزلة نذر مطلق عن الوقت فعاد شرطه إلى الكمال بأن وحب 
الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان.«السنبلي) المقصود: الذي لا يصح الاعتكاف إلا به.(المحشي) 

فكأنه: أي بعد مرور شهر رمضان.(القمر) صدر: أي بعد فوت شرف رمضان.٠(المحشي)‏ والحياة إخ: دفع 
دخل وهو أن شرف الرمضان الحاضر وإن فات لكنه يمكن اكتسابه بأن ينظر إلى الرمضان الثاني .(القمر) 

مرهوم: فلا ينتظر إلى الرمضان الثاني .(القمر) لم ينتقل !خ: على أن سيو الثاني ليس لقا للرمضان الأول» 
لا محلا للمنذورء فلا يصح الاعتكاف فيه.(القمر) لم ينتقل إلخ: وجهه خلو الرمضان الثاني عن الصوم 
العصوص بالأعدكاف» وآيضًا لها وبعي كاملا فلا يناد تافضً) ل 

يوز إلخ: لأن اتصال الاعتكاف بصوم رمضان باق حكماء فلم يعد شرط الاعتكاف إلى الكمال لشبهة بقاء 
الانع العارض؛ لأن للقضاء حكم الأداء كذا في "كشف"", المصنف لله "وشرح ابن مالك" "والمسلم" وما في 
شرحه لأستاذ أساتذة الحند لله من نذر أن يعتكف في رمضان هذا فلم يعتكفء فالمذهب أنه يجب عليه 
الاعتكاف بصوم جديد حى لو اعتكف بصوم قضاء رمضان لا يصح. (القمر) كاما فت وهو الذي يؤديه مع 
توفير حقه من الواجحبات والسنن والآداب.(السنبلي) وقاصر إخ: هو ما يؤدى ببعض أوصافه.(السنبلي) 


مبحث الخاص ١‏ أنواع الأداء ثلالة 
لأن الأقسام لا تقابل فيما بينهاء وينبغي أن يقول: والأداء أنواع: أداء محض وهو نوعان: كامل 
وقاصرء وأداء هو شبيه بالقضاءء ويعين بالأداء امخض ما لا يكون فيه شبه بالقضاء يوجه من 
الوجوه لا من حيث تغير الوقت» ولا من حيث التزامه, ويعيئ بالشبيه بالقضاء ما فيه شبه به هن 
حيث التزامه» ويعيئ بالكامل ما يؤدى على الوجه الذي شرع عليه وبالقاصر ما هو خحلافه. 
كالصلاة بجماعة. مثال للأداء الكامل» فإنه أداء على حسب ما شرع, فإن الصلاة ما 
شرعت إلا بجماعة؛ لأن جبريل علتة علم الرّسول عات بالجماعة في يومين”. 

والصلاة منفردًا مثال للأداء القاصرء فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه؛ ولهذا يسقط 
وجوب الجهر في الجهرية عن المنفرد. 


ولا من حيث التزامه: أي لا من حيث أنه التزم الأداء على جهة» وأدى على جهة أخرى.(القمر) 

من حيث التزامه: أي من حيث التزم الأداء على جهة وأدى على جهة أخرى.(القمر) 

على الوجه الذي إلخ: أي على الوصف الذي شرع عليه من الصفات الواجبة أو ما في معناها كالجماعة فإفا 
سنة مؤكدة في مععئ الواحب, وتركها يوجب النقصان كترك الفاتحة» ويهذا يندفع ما قيل: من أن الجماعة سن 
فتركها لا يوجب النقصان, فالصلاة بالجماعة أكملء» وبالانفراد كامل لا قاصر كذا ف "التحقيق".(القمر) 
كالصلاة بجماعة: أي الصلوات الخمس أو الى سنت فيه الجماعة كهذه؛ والعيدين» والوتر في رمضان, 
والتروايح» وأما الي لم تسن فيها الجماعة كالوتر في غير رمضانء فالجماعة فيها صفة قصور كالإصبع الزائد 
وأما الجماعة في التهجد فليست مسنونة أيضاء وما وقع منه 312 فهو كان نادرًا لبيان الجواز أو للتعليم فإذ 
المقتدي كان ابن عباس وهو صغيرءكذا قال العلي القاري» ثم المراد بالصلاة بجماعة: الصلاة الي أديت كلها 
بالجماعة» وأما الي أدي كلها بالانفراد» وال أدي بعضها الأول بالانفراد كما في المسبوق فهو الأداء القاصر 
وال أدي بعضها الأخير بالانفراد كما في اللاحق فهو أداء شبيه بالقضاء.(القمر) 

وهذا يسقط إخ: اعلم أفهم أوردوا سقوط وجوب الجهر في الصلاة الى يجهر بالقراءة فيها عن المنفرد دليلاً وسننً 
على أن أداء الصلاة منفردًا قاصرء فإن الجهر صفة كمال في الصلاة الجهرية بدليل وحوب سجلدة السهو بتركه. فكان 
سقوط وجوبه دليل القصور كذا في "التحقيق"» وقال فخحر الإسلام يلكه: فأما فعل المنفرد فأداء فيه قصورء ألا ترى - 
“أخر جه الترمذي في "جامعه" رقم: 21595 باب ما جاء ف مواقيت الصلاة عن البو قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح وأبو داود في"سننه" رقم: 2751 باب في المواقيت» وأحمد في"مسنده" رقم: 3041» عن ابن عباس هما 


مبحث الخاص ١٠١‏ أنواع الأداء الثلاثة 
وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حى لا يتغير فرضه بنية الإقامة, مثال للأداء الشبيه 
القضاء؛ فإن اللاحق هو الذي التزم الأداء مع الإمام من أول التحرعة» ثم سبقه الحدث 
توضأ وأتم بقية الصلاة بعد فراغ الإمام» فإن هذا الإتمام أداء من حيث بقاء الوقت» 
وشبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤد كما التزم» ولما كان معن الأداء من حيث الأصل؛ 


فإك الإمام قد فر 


ومعئنى القضاء من حيث التبع ف كيدا بالقضاء» وم يبجعل قضاء شيييا بالأداء؛ 
وثمرة كونه أداء ظاهرة, ولهذا لم يتعرض لطاء وغمرة كونه شبيهًا بالقضاء هي أنه لا يتغير 


كرة الأداء 
فرضه حيئئفٍ بنية الإقامة بأن كان هذا اللاحق مسافرًا اقتدى ممسافر. ثم أحدثء» فذهب 


إلى مصره للتوضؤ أو نوى الإقامة في موضعهاء ثم جاء حب فرغ الإمام؛ ولم يتكلم 
والوقت باق 

- أن الجهر عن المنفرد ساقط. وإذا رعيت هذا فما يشعر به عبارة الشارح مله من أن كون صلاة المنفرد قاصرًا دليل 

على سقوط وجوب الجهر في الجهرية عن المنفرد فشططء والصواب أن يقول: والسقوط وجوب إل تدبر» وإنما قال: 

وحوب الجهر؛ لأن الجهر مشروع للمنفرد في الصلاة الجهرية» فإن شاء جهر وإن شاء خافت.(القمر) 

بنية الإقامة: قيل: لو حذف المصنف النية وقال: حىّ لا يتغير فرضه بالإقامة لكان أولى؛ ليشمل دخول مصره 

بلا نيتها ونية الإقامة في موضع صال لها.(القمر) ثم سبقه الحدث: أو نام خلف الإمام ثم انتبه بعد فراغ الإمام. 

(القمر) ولا كان ع جواب سؤال وهو: أنه ١‏ سي أداء شبيهًا بالقضاء وم يسم قضاء شبيهًا بالأداء؟ 

وحاصل الحواب: أنه جعل اسمه ما يشعر بأصالة الأداء وتبعية القضاءء وهذا لا يتحقق في العكس.(القمر) 

من حيث الأصل: أي من حيث أصل الصلاة لبقاء الوقت.(القمر) من حيث التبع: أي من حيث الوصف 

وهو فوات التزامه» والوصف تابع.(القمر) ظاهرة: وهو فراغ الذمة بإيفاء ما يحب عليه؛ إذ لو لم يفرغ ذمته من 

هذا الأداء لكان يحكم عليه بالاستيناف لوحود الوقت.(القمر) وثمرة كونه إخ: إيماء إلى أن عدم تغير الفرض 

معلل من اعتبار القضاء.(القمر) فذهب إلى مصره إخ: وبمجرد الدحول ف مصره يصير مقيمًا نوى الإقامة أم 

لا.(القمر) [وقيد به؛ لأن المسافر لا يكون مقيمًا إلا في الصورتين» فلا يتغير فرضه في ال حالتين] 

في موضعها: أي ف موضع الإقامة» وإئما قيد يمذا؛ لأن نية الإقامة في غير موضع الإقامة لا تصح مطلقًا فما في 

مسير الدائر" أو نوى الإقامة وهو في غير موضع الإقامة كالمفازة إلخ فمن زلة القلم» ثم اعلم أن موضع الإقامة 

مصرٌ أو قرية أو صحراء دار الإسلام» وهذا لمن هو من أهل الأبية.(القمر) 


مبحث الخاص ٠.١‏ أنوا ع الأداء الثلاث 
وشرع في إتهمام الصلاة فلا يتم أربعًا بل يصلي ركعتين كما إذا كان قضاء محضًا لا يتغر 
فرضه بنية الإقامة فكذا هذاء فإن لم يقتد بمسافر بل بمقيم, أو لم يفرغ الإمام بعد, أو تكلم 
ثم استأنف أو كان مثل هذا في المسبوق دون اللاحق يصير فرضهم أربعًا بنية الإقامة. 


كما إذا كان إلخ: أي كما إذا كان على الرحل قضاء صلوات السفرء فأراد فراغ الذمة عنها في حال الإقاءا 
لا يتغير فرضه بنية الإقامة» لأن قضاء السفر في الحضر ركعتان فكذا ههنا.(القمر) فإن لم يقيد ! لخ: هذا بيان فائلا 
فرض الإمام مسافراء وتقريره: أن اللاحق إذا كان مسافرًا ولم يقتد بالمسافر بل بالمقيم» وباقي المسألة بحالهاء فازره 
فقد أثر في حتمه.(القمر) بمسافر بل بمقيم إلخ: يعن علم من القيد الأول: أن الإمام لو كان مقيمًا والمقتدي 
مسافرا يتغير فرضه. ومن القيد الثاي: أن نية الإقامة لابد أن يكون في موضعهاء إذ هي في غيره كالمفازة لغو؛ لأذ 
حاله مبطلة لعزيمته» ومن الثالث: أنه إذا لم يفرغ الإمام ونوى المقتدي الإقامة يتغير فرضه؛ لأن نيته اعترضت على 
الأداى ومن الرابع: أنه إذا تكلم تبطل صلاته ويجب عليه الاستئناف ويتغير فرضه؛ لكونه مؤديًا. (السنبلي) 

أو ١:‏ يفرغ الإمام: هذا بيان فائدة فراغ الإمام» وتوضيحه: أن الإمام إذا لم يفرغ حين جاء اللاحق بعد 
الوضوع» وباقي المسألة بحالهاء فقد وجد المغير وهو دخحول مصرة) أو نية الإقامة قبل فراغ الإمام,» فحينئذٍ يصير 
فرض اللاحق أربعًا؛ لأن شبه القضاء في فعل اللاحق» فما ثبت باعتبار فراغ الإمام وهو لم يوجدء فالإقام 
اعترضت على الأداء فيؤثر .(القمر) 

أو تكلم إلخ: هذا بيان فائدة قوله: ولم يتكلم وتقريره: أنه إذا تكلم اللاحق المسافر بعد فراغ الإمام يتم أربعًاا 
لأنه إذا تكلم يستأنف» فيكون مؤديّاء فنيّة الإقامة اعترضت على الأداء فتؤثر وكذا دحول مصره.(القمر) 

أو كان إخ: هذا بيان تقييد الفعل باللاحق في قول المصنف: وفعل اللاحق» وتقريره: أن مسافرًا اقتدى يعسافر 
الوقت بعد ما صلى الإمام ركعة, فلما تم صلاة الإمام نوى المقتدي الإقامة» فإنه يتم أربعًا؛ لأن نية الإقاما 
اعترضت على القدر الباقي وهو مؤدٌ في هذا القدر من كل الوجوه؛ لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا القدر مع 
الإمام حب يكون قاضيًا لما التزم أداءه مع الإمام» أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع الإمام فيكون في مقدار 
الذي سبقه الحدث» ولم يؤد مع الإمام قاضيًا كذا في "التوضيح", وما في الحديث: "وما فاتكم فاقضوا"» فالقضاء 
فيه بمعين الأداء» ويؤيده ما في صحيح البخاري: "وما فاتكم فأتموا".(القمر) أو كان مثل هذا إلخ: أي كان 
المسافر الذي اقتدى بمسافر في صلاة الظهر في الوقت مسبوقا أي اقتدى بعد ما صلى الإمام ركعة؛ فلما تم صلاة 
الإمام نوى المقتدي الإقامة» فإنه يتم أربعًا؛ لأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق وهو مؤدٌ في هذا القدر 
من كل الوجوه؛ لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حين يكون قاضيًا لما التزم.(السنبلي) 








مبحث الخاص ١٠.‏ أنوا ع الأداء الثلاثة 
م أن هذه الأقسام الغلاث كما تحري ف حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد أيضاء 
فقال: ومنها: رد عين الغصواي أ ومن أنواع الأداء رد عين الشيء الذي غصبه على 
الوضك الذى هدية إل تلاللك يدرت أن بكرن العفوي امقغاة بالجناية» أو بالدين 
وبدون أن يكون ناقصًا بنتقصان حسيء فهذا نظير الأداء الكامل؛ لأنه أداء على الوصف 
لذي غصبه من غير فتور» ومثله تسليم عين المبيع إلى المشتري» وتسليم بدل الصرف 


الوه يعن لوقيف اللي رقع بالق 
كالحودة والرداءة 


0 بره قي بالجناية» نظير للأداء القاصر أي رد الشيء المغصوب حال كونه مشغولاً باللنناية» 
أو بالدين بأن غصب عيذ فارغا م له ندري أى ابقباية لق يذ الغاضلي! ومثله تسليم المبيع 


عن الجناية والدين 


حال كونه مشغولاً بالحناية أو بالدين أو بالمرضء ففي هذا كله إن هلك المغصوب والمبيع 


الأفسام الغلاث: أي الأداء امحض الكاملء والأداء الحض القاصرء والأداء الشبيه بالقضاء.(القمر) 

نجري في حقوق العباد إل: قال ابن الملك: قدم حقوق الله في الذكر؛ لأولويتها بالتقدم» وقد الأداء على 
القضاء؛ لأن الأداء أصل والقضاء خحلف عنه.(القمر) على الوصف إخ: إنما قيد به؛ لأن مطلق رد عين 
الفصوب يتحقق في رده مشغولاً بالدين» أو البلاية أيضتاة خلا يكو مالا لاكداء الكاما .والقمرع 

مشتغلاً بالجناية: بأن حئ في يد الغاصب حناية يستحق با رقبته كقتل إنسان عمدًا أو طرفه كالسّرقة.(القمر) 
أو بالدين: بأن استهلك المغصوب ف يد الغاصب مال إنسان فتعلق الضمان برقبته.(القمر) 

بدل الصرف إاخ: أي إلى المشتريء ثم اعلم أن الصرف شرعًا: بيع الثمن بالثمن جنسنًا بجنس كذهب يذهب 
وفضة بفضة أو بغير جنس كذهب بفضة وفضة بذهب» ويتعرط ف الخايض قل الأقزاقة والسال رمه بيع 
أحل وهو المسلم فيه بعاحل وهو رأس المال» ويسمى صاحب الدراهم رب السلمء والآخر المسلم إليه» والحنطة 
مثلاً المسلم فيه والشمن رأس المال كذا في "الدر المختار".(القمر) 

بدل الصرف إل: البيع بالنظر إل المبيع أنواع أربعة: بيع العين بالدين ويسمى بيعًا مطلقاء وبيع الدين بالعين 
رسن تلماه وبيع الدرق بالديق ويس كايضاء وبع العين بالعين ويسمى صرفا.(السنبلي) 

حال كونه 18 إعماء إلى أن قول المصنف مشغولاً حال من الضمير في رده.(القمر) حال كونه !م وكان 
وقت البيع فارغاً .(القمر) ففي هذا كله: أي تسليم المبيع أو المغصوب عر بالجناية أو الدين.(القمر) 


مبحث الخاص ٠١١4‏ أنوا ع الأداء الغلاثة 


ل 0 بآفة معاوية مسري 0 


وإمهار عبد 0 وتسليمه بعد الشراء» نظير للأداء الشبيه بالقضاء أي أمهر رحل عبد الغير 
في نكاح امرأته ثم سلمه إليها بعد الشراء» فهو أداء من حيث أنه سلم عين العبد الذي وقم 
عليه العقد» وشبيه بالقضاء من حيث إن 0 الملك يو جب 00 العين حكماء فإذا كان 
العبد تمل وكا للمالك كان شخصًا آعيرء ثم إذا |.: شتراه الزوج كان شخصًا آحر» وإذا سلمه 
ليها كان شخصًا آخر والحجة في هذا الباب أن رسول الله يد دخل على بريرة يوم 


في يد المالك والمشتري: لف نشر مرتب أي هلك المغصوب في يد المالك والمبيع ف يد المشتري.(القمر) 

أو بيع إلخ: معطوف على قوله: دفعه إلخ.(القمر) بالشمن: أي بكل الثمن؛ لأن يد المشتري زالت عن المبيع 
بسبب كان ف يد البائع» وهذا عند أبي حنيفة يك وأما عندهما فالشغل بالجناية عيب» فالمشتري لا يرجع بكل 
الثمن بل بنقصان العيب بأن يقوم العبد حلال الدم وحرام الدم فيرحع بتفاوت ما بين القيمتين من الثمنء ثم 
اعلم أن حلاف الصاحبين في الشغل بالجناية لا في الدين» وفي ابيع لاي العضوفب تدبر.(القمر) 

وإمهار عبد غيره إلخ: وف عبارته تساهل» كن الامهاز لبس عن الأداد أضلة وإنما التسليم هو الأداء» فلو قال: 
وتسليم عبد غيره المسمى مهرًا بعد شرائه لكان أولى» وكذا لو قال: بعد ملكه لكان أولى. [فتح الغفار 51] 
عبد غيرة: المراد العبد المعين» لأنه إذا أمهر العبد الغير المعين فحكمه سيجيء.(القمر) أي أمهر !لخ: إنما احتاج 
إلى هذا التفسير؛ لأن نفس الإمهار ليس أداء شبيهًا بالقضاء كما يفهم من ظاهر عبارة المصنف بل الأداء الشبيه بالقضاء 
هو تسليم ذلك العبد بعد إمهاره» وإليه يشير الشارح بقوله الأتي: فهو أداء إلخ.(القمر) العين !لّ: المراد منه مجموع 
الذات» واعتبار المملوكية» فبتبدل البعض يتبدل الكل ولسي كان شخصًا آخر: فكان تسليمه تسليم مثل 
الواحب وهذا معن القضاء والقسرع فى هذا الباب: أي إن دل الملك يوجب دل الى سكم والقمرع 
دخل على بريرة 1لخ: في المشكاة عن عائشة قالت: دل رسول الله 26 والبرمة تفور يلحم فقرب إليه خيز 
وإدام من أدم البيت» فقال: ألم أر برمة فيها لحمء قالوا: بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل 
الصدقة قال: هو عليها صدقة ولنا هدية» متفق عليه» والصدقة: ما ينفق على الفقراء طلبًّا للثواب» وفيه ذل 
للمعطى له والحدية يراد بما الإكرام وينفق على الأغنياء» وبريرة على وزن الكريعة حارية معتقة لعائشة» وليست 
عائشة من بن هاشم حى يحرم الصدقة على مولاتها.(القمر) 


مبحث الخاص ه.١‏ أنوا ع الأداء الثلاثة 
نقدمت إليه ترا وكان القَدْرُ يغلي من اللحم, فقال عَلتَة ألا تحعلين لنا نصييًا من اللحمء 
فقالت: يا رسول الله إنه لحم تصدق علئ» فقال عَلِتة: "لكِ صدقة ولنا هدية" “يعن إذا 
أخذته من المالك كان صدقة عليك» وإذا أعطيته إِيّانا تصير هدية لناء فعلم أن تبدل الملك 
يوجب تبدلاً في العين وعلى هذا يخرج كثير من المسائل. 

حن تحبر على القبول» تفريع على كونه أداء أي حبر المرأة على قبول ذلك العبد الممهور 
بعد التسليم» وهو من علامة كونه أداءَ وعد بخلاف ما إذا باع عبدًا واستحق العبد, 
ثم اشتراه البائع ل م 1ن الس لآنه بالامتحقاق 
ظهر أن البيع كان نرقينا عل عا المللك» فإذا لم يجره بطل وانفسخ. بخلاف 
النكاح؛ فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر ولا بانعدامه. 





كثير من المسائل: منها: أن الفقير إذا أحذ زكاة ثم وهبها لغيئ أو هاشمي أو باع منهما حل ذلك المال للهما؛ لتبدل 
العين بتبدل الملك. ومنها: أن رحلا إذا تصدق على قريبه فمات المتصدق عليهء وعادت الصدقة إليه بالوراثة ملكها 
صمت ثوابه.(القمر) وهذا بخلاف إلخ: هذا دفع دخل مقدر تقريره: موقوف على مقدمة ممهدة» وهي: أن 
بعلم أولا أن المرأة كما تحبر في الصورة المذكورة على القبول كذلك الزوج يجبر على تسليمه إذا طلبته المرأة؛ لكونه 
عبن حقها مع قيام موجب التسليم وهو النكاح؛ وإذا علمت هذا فاعلم أنه يرد عليه أن العبد الممهور المذكور 
نظيره العبد المبيع إذا باعه واستحقء ثم اشتراه البائع من المستحق» فينبغي أن يكون حكمه أيضًا مثل حكم العبد 
المهور أي ليجبر البائع على تسليمه إلى المشتري إذا طلبه» وليس الحكم كذلكء فأجاب: بأن قياسه على العبد 
المهور لا يليق؛ فإنه ههنا المانع عن الإحبار موجود. وهو انفساخ البيع بظهور الاستحقاق وليس بموحود في 
النكاح؛ فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر.(السنبلي) واستحق إلخ: أي تقرر للعبد مالك آخر.(القمر) 

بطل وانفسخ: أي البيع؛ فبعد بطلان البيع لا وجه للجبر على البائع بتسليمه إلى المشتري.(القمر) 

'أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 8 باب الحرمة تحت العبد» ومسلم. رقم: 5٠.‏ باب إنما الولاء لمن أعتق» 
وابن حبان في "صحيحه" رقم: 25115 221/١١‏ وابن ماجه في "سننه" رقم: .5٠0175‏ باب خيار الأمة إذا أعتقته» 
ولنسائي رقم: 41 274 باب خيار الأمة» وأحمد في "مسنده" رقم: 487 ”ء عن عائشة 5م بألفاظ متقاربة المعن. 





مبحث الخاص ١5‏ بيان أنوا ع القضاء 
وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقهاء تفريع على كونه شبيهًا بالقضاء يعي ينفذ إعتاق 
الزوج ياه قبل تسليمه إلى المرأةء لأن المرأة لا تملكه إلا إذا سلم إليهاء فقبل التسايم 
فوياك اإررة كب د للد لا ل 


ولا كانت ذات العبد موجودة في كلا الحالين ووصف المملوكية متغير فيهما جعل 
الحالين 
أداء شبيهًا بالقضاءء ولم يجعل قضاء شبيهًا بالأداء ان لجانب الذات والأصل. 


[بيان أنواع القضاء] 
ولما فرغ عن بيان أنواع الأداء شرع في تقسيم القضاء فقال: والقضاء أنواع أيضًا عثل 
معقول» وكثل غير معقول؛ وما هو في معن الأداءء وفي هذا التقسيم أيضًا مسامحة» وكأن 


قيل: والقضاء أنوا ع: قضاء محضء وهو إما .عثل معقول أو مثل غير معقول» وقضاء في 
بل نوعان 
معن الأداء» ويعئ بالقضاء اللحض: 03 0 


وينفذ إعتاقه: وكذا كل تصرف من الكتابة والبيع والهبة وغير ذلك ولو قال: وينفذ تصرفاته قبل تسليمه دوفا 
لكان أولى؛ إذ لا فرق بين العتق والكتابة والبيع والهبة وغيرها.[فتح الغفار 5] لأن المرأة: ليماء إلى أن نفوذ 
إعتاق الزوج دون إعتاق المرأة ليس متفرعًا على حهة القضاء بالذات كما يوهمه ظاهر عبارة المصنف بل بواسطة 
عدم ثبوت الملك لما كذا قيل.(القمر) هو مللث الروج: فهي تصرفات صادفت ملك نفسه.(المحشي) 

ولما كانت إلخ: جواب سؤال مقدر وهو: أنه لم سمي أداء شبيهًا بالقضاء ولم يسم قضاء شبيهًا بالأداء.(القمر) 
ولما كانت إلخ: جواب سؤال مقدر تقريره: مذكور في "قمر الأقمار" فانظر هناك» واعلم أن الشارح ترك ثرة 
كون العبد مثل المسمى لا عينه» وهي أن القاضي لو قضى في الصورة المذكورة على الزوج بقيمة العبد للزوجة 
ثم ملك الزوج العبد ثانيًا لا يعود حق المرأة في العين» فلا يحبر الزوج على التسليم» ولا الزوجة على القبول؛ لأذ 
حقها قد انتقل من العبد إلى القيمة بالقضاءء ولو كان له حكم المسمى بعينه لعاد حقها فيه إذا كان القضاء بقول 
الزوج مع اليمين.(السنبلي) في كلا الحالين: أي حال العقد وحال التسليم.(القمر) 

جانب الذات: أي ذات العبد, فإهها تقتضي كونه أداء.(امحشي) أيضًا: أي كما في تقسيم الأداء.(القمر) 


مبحث الخاص /لا١١‏ بيان أنواع القضاء 
رما هو ف معي الأداء أن يكون بخلافه, والمراد بالمثل المعقول: أن تدرك ممائلته بالعقل 
مع قطع النظر عن الشرع» وبغير المعقول: أن لا تدرك المماثلة إلا شرعاء ويكون العقل 
قاصرً عن درك كيفيته لا أن العقل يناقضه؛ وهذا القضاء لابد فيه من سبب جديد 
بالاتفاق» وإنما الخلاف في القضاء.عثل معقول. وسسل 
كالصُوم للصنوم» هذا نظير للقضاء عمثل معقول أي كقضاء الصّوم للصوم, فإنه أمر 
معقول؛ لأن الواحب لا يسقط عن الذمة, إلا بالأداء» أو بيإسقاط صاحب الحق وما 
لم يوحد أحدهما يبقى ف ذمته. 

والفدية له. هذا نظير للقضاء .مثل غير معقولء فإن الفدية بمقابلة الصوم لا يدركه عقل؛ 
إذ لا تماثلة يينهما صورة وهو ظاهرء ولا معين؛ لأن الصّوم تجويع النفسء والفدية إشباع؛ 


الصوم والفدية 
أن يكون بخلافه: أي يكون فيه معئ الأداء.(القمر) والمراد بالمثل المعقول إلخ: توضيح المرام بالمثل: الأمر 
الماثل للواحب في حكمة الشارع ونظره» فإن كانا متحدين بالنوع تدرك الممائلة عقلاً قبل ورود الشرع؛ لأن 
الأصل في المتحدين نوعًا أن لا يختلفا في الحكمة ونظر الشارعء؛ وإنما اختلف الحكم في المتحدين نوعًا فيما 
اختلف بعارض» وإن لم يكونا متحدين بالنوع» والعقل لا يحكم في المتخالفين بالنوع بالتماثل في الحكمة» فلا تدرك 
المماثلة إلا شرعًاء والأول هو المثل المعقول» والثانى هو المثل الغير المعقول.(القمر) 
لا أن العقل !خ: أي ليس المراد بالمثل الغير المعقول: أن العقل ينفي المماثلة» ويحكم قطعًا بعدم كوقه مغلا 
للواحب في الحكمة ونظر الشارع؛ لأن العقل من حجج الشرع» والحجج الشرعية لا تتناقض» فالعقل يجوز 
جعل الشرع المتخالفين متحدي الحكمة.(القمر) وهذا القضاء: أي القضاء .مثل غير معقول.(القمر) 
وإنما الخلاف: أي بيننا وبين عامة أصحاب الشافعي 5 .(القمر) 
كقضاء إلخ: يماء إلى أن المضاف في كلام المصنف محذوف ليصح التمثيل. (القمر) 
والفدية له: الفدية هو البدل الذي يتخلص به عن مكروه توجه إليه.(القمر) 
تربع النفس: الموع أعم من جوع الفرج» وجوع البطن وهو أيضًا أعم من الجوع المتعارف والعطش.(القمر) 
والفدية: وأيضا في الصوم إتعاب النفس بالكفء وفي الفدية تنقيص المال.(المحشي) 


مبحث الخاص ١٠١8‏ بيان أنواع القضاء 
0 0 أو سويقة» امه 0 
رم شك على أن و ار 1 


لبقرة :5 )١8‏ 
الهمزة فيه للسلب 9 ا الطاقة ليدل على الشيخ الفاني» وأما إذا حملت على 


ظاهرها فهي منسوخة على ما قيل: إن في بدء الإسلام كان المطيق مخيرًا بين أن يصوم 


نصف صاع إخ: الصاع ما يسع خمسة أرطال أو ثلانًا برطل المدينة وهو ثلثون أستاراء والأستار ستة دراه, 
ا ان ل و ل ل ل حب ل لسار ل 
للشيخ الفابي إخ: إنما سمي به لفناء قوته» وقدره القهستاني حيث قال: وهو من جاوز الخمسين» والأصح عدم 
التقدير» والمدار على العجزء وإليه أشار الشارح بقوله: الذي يعجز إلخ, فالفدية في حقه قائمة مقام الصرم 
ليحصل بأدائها واب كثواب الصوم كما أقيم التراب مقام له طهارة كطهارة الماء.(القمر) 
فدية طعام مسكين إلخ: قلت: ونظير تقدير لا في القرآن قوله تعالى: مإيِيّنْ 1 كم أن تَضِلُواكه النساء:</1) أي أن 
لا تضلواء قال الإمام الزاهدي: هذا التأويل غير صحيح؛ لأنه تعالى قال: وان نَصومُوا خَيْرٌ لكرَّب (البقرة:184) 
الام ا ب ا اورم وب طبن اليل على ار قدي 

مقدرة: وهذا كما في قوله تعالى: وبين الله ل> كم أن تَضِلَوا (النساء:177) أي لأن لا تضلواء وف قوله تعالى: 
ظوَألْقَى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ) (النحل:١٠١)‏ أي حبالاً ٠"‏ أن تميد أي لأن لا تميد بكم ومثله كثير.(القمر) 

أو تكون إلخ: معطوف على تكون. ثم اعلم أنه قال السيد طفيل أحمد البلجرامي يلله: إن همزة السلب في الأفعال 
سماعية لا قياسية» وليس في لغة: أن همزة الإطاقة للسلب إلا أنه قال به خمس الأئمة كذا في "سجة المرحان".(القمر) 
ليدل إلخ: أي إنما احترنا أحد التأويلين» وهما تقدير كلمة "لا" وكون الهمزة للسلب ليدل إلخ.(القمر) 
لوعي حار حر اا لمكي ال لمان بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. (القمر) 
فهي منسوحة إ2: على هذا معئ الآية» وعلى المطيقين الذين لا عذر لهم أن افطروا فدية» وكان الأغنياء 
يفطرون ويفدون. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ظفَمَنْ شَهِدَ مِنْكمْ السَهْرٌ فليِصْنْه» (البقرة:185) ويؤيده ما روي عن 
ابن عمر وسلمة الأكوع أها منسوحة: وقرأ بعضهم: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوئَه» وبترة:»م» وجعل "أن تصوموا 
خير لكم" عاونا على الكلام الأول؛ وهو قوله تعالى: كتبت كا الصّيّام 4# (ايقرة:+مى والخير .بمعين البر لا 
معن الأخير» ويمكن أن يكون معطوفًا على قوله: لا يطيقونه» فيكون معناه لا يطيقونه بحسب الظاهر بطريق 
اليسر وإن كان ممكمًا على طريق العسرء فحينئٍ الصيام خير لحم فيكون وجوب الفدية بالنص.(السنبلي) 


بحث الخاص حل بيان أنواع القضاء 
وبين أن يفدي ثم : نسخ بدرجات على ما حررته في "التفسير الأحمدي". 

وقضاء تكبيرات العيد في الركوع» هذا نظيرٌ للقضاء الذي هو شبيه بالأداء يعئ أن 
من أدرك الإمام في صلاة العيد في الركوع؛ وفاتت عنه التكبيرات الواحبة» فإنه يكبر 
في الركوع عندنا من غير رفع يد؛ لأن الركوع فرضء والتكبيرات واجبة» فيراعى 
حاهما غلى حسنب ما يمكن. 

وأما رفع اليد في التكبيرات ووضعها على الركبتين في الركو ع, فكلاهما سنةء 2 


على ما حررته إلخ: قال في "التفسير الأحمدي": وإن أردت زيادة توضيح للمقام فاستمع لما ذكره الإمام الزاهد 
حيث قال: وقد كان فرض الصوم في السنة في يوم واحدء وهو يوم عاشوراءء ثم نسخ فرضيته بصوم ثلاثة أيام 
البيض في كل شهرء ثم نسحت فرضيته بصوم شهر رمضانء لكن مع اختيار الصاتم إن شاد ضام بون نام 
أفطر» وأعطى لكل يوم نصف صاع من حنطة مسكيئًا كما قال الله تعالى: وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقوئه) (اليقرة:0144) 
أي يطيقون الغييام ولا يصومون فدية طعام مسكينء ثم أحبر أن الصوم خير من الإطعام كما قال الله تعالى: 
وان نَصُومُوا حَيرٌ لَكمْ4 (البقرة:184) ثم نسخ الاحتيار» وشرع صوم النهار مع صوم الليل» وكان الرجحل يفطر 
يتاغوب سس إن ليصا الععلى 2 عترم هله الكل » والشرب واتباع إلى عاايما كورب سكين عن 
الغد» ثم نسخ صوم الليل بقوله: ظعَلِمَ اله اكز كشا تحتائون ليك “ان نايك ونا عَنْكجْ) (البقرة:/1410) 
وصار الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فرضاء واستقر الأ ان بعلل فهذا البيان يدل على أن 
وارعضان. ل يفرض باكرة الواحدة يل فرطن 'دريعة بعد درحة تقسيرًا وتسهيلا على :غبادة ليتعودوا يذه 
لعبادة هذا كلامه.(القمر) وقضاء تكبيرات إخ: هذا مثال للقضاء الذي فيه معئ الأداء حقيقة؛ لأن حالة 
لركوع ملحقة بالقيام من حيث الصورة لقيام النصف الثاني وأيضًا من حيث الحكم؛ لأن مدرك الركوع مدرك 
لقيام» ولبقاء الوقت» ومثال القضاء الذي فيه مععئ الأداء حكمًا فعل اللاحق بعد فراغ الإمام» وبعد انقضاء 
لوقت؛ فإنه قضاء من حيث فوات الالتزام» وفوت الوقتء وأداء من حيث أنه خلف الإمام لا يقرأء ولا يسجد 
للسهوء فكان معن الأداء ههنا حكمًا. (السنبلي) 
فإنه يكبر في الركوع إلخ: أي لو حاف أن يرفع الإمام رأسه لو اشتغل بالتكبيرات قائمّاء فإنه يكبر للافتتاح 
أولأء ثم يكبر للركوعء ثم يكبر تكبيرات العيد في الركوع وإن لم يخف يأني بتكبيرات العيد قائمًا.(القمر) 
رفع اليد: المراد به رفع اليدين متعيئًا فلا يرد ما يتوهم.(انحشي) 








مبحث الخاص ١٠١‏ بيان أنواع القضاء 
فلا يترك أحدهما بالأخرء وهذا قضاء من حيث الذات؛ لأن 0 ١‏ القيام قبل الركوع 
وقد فات. لكنه شبيه بالأداء؛ لأن الركوع يشبه القيام؛ لقيام مر الأسفل على حاله 


هذا القضاء من البدن 
ولأن من أدرك الإمام في اما ار بن م من القيام والقراءة 
تقديراء فالاحتياط أن يؤتى با فيه» وعند أبي يوسف منلكه: لا تُتقضى هذه التكبيرات في 
في حكم الشرع الكبرات الركرع 
الركوع؛ لأنه قد فات محلها كما لا تقضى القراءة والقنوت فيه. 
ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط» بجواب سؤال مقدر تقريره: أن ١‏ لفدية فى في الصوم 


ا ا 
مات وعليه صلاة مع أنكم قلتم: إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يحب على 
الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح. فأجاب بأن 
الوجوب الفدية في قضاء الصلاة للاحتياط لا للقياس؛ وذلك لأن نص الصوم يحتمل أن 


أي ي الاحتياط 


يكون مخصوصا بالصّوم؛ ويحتمل أن يكون معلومًا لعلةٍ عامةٍ توحدٌ في الصّلاة أعني العجز, 


أحدهما بالآخر: المراد به وضعها على الركبتين متعيئًا.(المحشي) كما لا تقضى إلخ: فإن من نسي الفاتحة أو 
السورة لا يأتٍ يما في الركوعء ومن أدرك الإمام في الركوع الأخير من الوتر في الرمضان فركعء فإنه لا يقنت 
في الركوع؛ والجواب أن القياس مع الفارق» فإن القراءة والقنوت غير مشروعتين فيما له شبه بالقيام من كل 
وحه. وأما التكبيرات فقد شرع ف حنسها فيما له شبه بالقيام» وهو تكبيرات الركوع؛ وإذا شرع من جنسها 
فيما له نيه بالقيام اححدل أن يكواة سائزها ملحا يمه لاقاد ابلسى» والمل للقارقة والتكيرات عياية كان 
الاحتياط في فعلها لبقاء جهة الأداء ببقاء امحل من وجه.(القمر) على الأصح: أي على المذهبء وما روي عن 
محمد بن مقاتل من أن صلاة يوم بليلة كصوم يوم فمرجوع عنه كذا نقل الحلبي.(القمر) -500 
نص الصوم: أي النص الوارد في باب فدية الصوم للشيخ الفاني» وهو قوله تعالى: مأوَعَلَى الَذِينَ يُطِيقوتَهُ فديّة طعا 
مسْكِي نه (لبقرة:084 (القمر) أن يكون مخصوصًا إلخ: أي يكون الحكم معلولاً بعلة خاصة بالصوم وهو العجر 
كام بالصوم.(القمر) أعني العجز: فإن الصوم عبادة بدنية مقصودة» وهي من الخمس الى بين الإسلام عليها؛ 
فإذا عجز عن أدائه جعل الشرع القدية عياقا له وهذا موجود ف الصلاة أيضًا كذا في "كشف المصنف".(القمر) 





مبحث الخاص ١1١‏ بيان أنواع القضاء 
ولصسّلاة نظير الصوم بل أهم منه في الشأن والرفعة» فأمرنا بالفدية عن جانب الصلاة فإن 
كفت عنها عند الله تعالى فبهاء وإلا فله واب الصدقة ة» ولهذا قال محمد في "الزيادات" تجرئه إن 


الفدية الصلاة الفدية 


قاو اله توا : والمسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة قط كما إذا تطوع به الوارث في قضاء 
الفداء د 

الصّوم من غير إيصاء نرحو القبول منه إن شاء الله فكذا هذا كالتصدق بالقيمة عند فوات 

أيام التضحية أي كوجوب التصدق بقيمة الشاة إن نذرها للفقير أو اشتراها واستهلكهاء 


نظير الصوم: لكون كل منهما عبادة بدنية مقصودة.لالقمر) بل أهم منه: فإن الصلاة حسنة بلا واسطة؛ 
لاشتمالها على الأفعال والأقوال الي وضعت للتعظيم؛ وأما الصوم فهو قبيح في نفسه؛ لأنه تجويع النفس ومنعها 
عن النعم الإلهية» وإنما حسن؛ لقهر النفس الأمارة الي هو عدو الله وعدوّ الإنسان.(القمر) 

فبها: أي فهو متلبس بالطريقة الحسنة.(القمر) وشذا: أي لكون وححوب الفدية للصلاة للاحتياط لا للقياس.(القمر) 

نرئه إلخ: أما إذا أوصى الميت فبالاتفاق» وأما فيما يتبرع به الوارث بلا إيصاء ففيه اختلاف.(السنبلي) 

والمسائل القياسية إلخ: دفع دخلء تقرير الدخل: أن كلام محمد هذا ليس نصًا في وحوب الفدية للصلاة 
للاحتياط لا للقياس» بل هو محتمل لكليهماء فكيف قلت: فلهذا قال إلخ» تقرير الدفع: أن كلامه نص فيهء فإنه 
أنى بقوله: إن شاء الله تعالى» ولو قصد القياس لما أتى به؛ لأن المسائل القياسية معلقة بالمشيئة.(السنبلي) 

في قضاء الصوم إلخ: أي كذلك قال محمد ملك في فداء الصوم فيما إذا تطوع به الوارث بأن مات من عليه 
الصرم من غير قضاء ولا إيصاء بالفدية نرجو القبول منه إن شاء الله ليدل على أن هذا الحكم ليس من قبيل 
القياسيات وإلا لما احتيج إلى الاستشناء لا يقال: لما كان الصلاة مثل الصومء ا ا 
بالدلالة» وإن كان غير معقول المعين كما يثبت الحكم في الأكل والشرب بدلالة النص الوارد في الجماع» و 

كان غير معقول المعين عق لم يكن للقياس فيه مدححل؛ لأنا تقول؛ ل 
الحكم معلوماء سواء كان تأثيره في الشكم منقولا أى له وههنا هذا المعئ غير معلوم فلا يمكن إثباته بالدلالة كما 
لايمكن بالقياس» واعلم أنهم احتلفوا في مسألة الحج عن الغير بعد ظهور أن لا مماثلة بين أفعال الحج ال هي 
أعراض ويين الإنفاق الذي هو صرف مال غين إلى الغيرء وغرفنا ثبوت الممائلة بنص غير معقول المعين» فقال 
عامتهم: للآمر ثواب النفقة» ويسقط ا ؟ فأما الحج فيقع عن المأمور ولو رواية عن محمد يك 
رقال بعضهم: الحج يقع عن الأمر وهو اختيار شمس الأئمة في "المبسوط". وهو ظاهر المذهب كذا في 
افسليو" والسدار بقيمة الشاة: يماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف بالقيمة عوض عن المضاف.(القمر) 
إن ندرها اخ: فاقيد يمذا؛ لأن وجوب التضحية على الفقير إما بالشراء بنية الأضحية أو بالنذر بخلاف الغئ.(القمر) 





مبحث الخاص ١١‏ بيان أنواع القضاء 


أو بعين الشاة إن يقيت ححية عدارات أيام التضحية أيضًا للاحتياط كالفدية للصلاة فهر 
تكبيه بالسالة اللقدفة وحو اب عه وال مقدر تق ووه أن مال بعقا شرعا للا يكرن 1 
و جحو الب عن سور زر تعرير 2 
كي مسرو 


قضاءء وَلفٌ عند الفوات» والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر: غير معقولة؛ لأنه إتلاف 
الحيوان» فينبغي أن لا يجوز قضاؤها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامها 
فأحاب بأن وجوب التصدق بالقيمة أو بالشاة بعد فوات الأيام للاحتياط لا للقضاء 
وذلك لأن التضحية في أيامها تحتمل أن تكون أصلاً بنفسهاء وتحتمل أن تكون عله 
بأن يكون التصدق بعين الشاة أو بقيمتها أصلا وإنما انتقل إلى التضحية بعارض 
الضيافة؛ لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام؛ والضّيافة إغما تكون بأطيب الطعام 


أو بعين !لخ: معطوف على قوله بقيمة إلخ.(القمر) إن بقيت: أي الشاة المعينة للتضحية بالنذر أو بالشراء الصادر مز 
الفقير بنية الأضحية.(القمر) فهو تشبيه !لخ: يعن أن وجحوب التصدق بالقيمة أو بعين الشاة مشابه بالمسألة المتقدمة 
وهو وجوب الفدية في الصلاة حينئدٍ» فالكاف في قول المصنف كالتصدق إلخ داحل على المشبه» والأولى أن يقال: إل 
هذا الكاف بحرد القران لا للتشبيه يعن أن كلا من وحوب الفدية للصلاة» ووجوب التصدق في التضحية من قير 
الاحتياط دون القياس؛ ولا من قبيل القضاء.(القمر) لأنه إتلاف الحيوان إلخ: ولا قربة فيه بل هو تعذيب.(القمر) 
تححمل أن تكون إلخ: هذا بناء على ما قالوا: من أن شكر كل نعمة يكون من جنسها مع بقائها فشكر اللساذ 
باللسان» وشكر المال بصرف عين المال» وأما لو كان شكره إتلافه» فلا يتأدى الشكر بعين المال مع بقائه بل 
بإتلافه لا يقال: لو كان التصدق بالعين أو بالقيمة أصلا لوحب أن يجوز في أيام التضحية؛ لأنا نقول أصاك 
محتملة موهومة» فلا يجوز أن يصح الموهوم المحتمل مع القدرة على المنصوص وهو التضحية.(القمر) 

أصلا بنفسها إخ: فلم يعتبر هذا الموهوم وهو التصدق في معارضة المنصوص امتيقن به وهو التضحية؛ فإذا فان 
المتيقن به لفوات وقته وجب العمل بالموهوم وهو التصدق احتياطا؛ لاحتمال أصالته مع قيام احتمال نيابته.(السنبلي) 
بقيمتها أصلا: لأنه هو المشروع في باب المال كما في سائر العبادات.(الحشي) 

أضياف. الله قعالى: وهذا كره الكل قبل الصلاة ليكوت أول ما تناوله من طعام الضيافة واشى) 

إأنااتكون إغة هذا الخضر على عسب غادة الكرع. والقمرم 


مبحث الخاص ١١+‏ بيان أنواع القضاء 
وهر عند الله اللحم المذكى قاف لدم ليكون أول تناول الناس من طعام الضيافة المكرمة» 


فما دام كانت الأيام جود قلا قلنا: إن التضحية أصل برأسها وعملنا بالمصوصء وإذا فاتنت 
على اعتبار الاحتمال الأول 


الأيام صرنا إلى الأصلء وقلنا: إن التصدق بعتن الشاة أو بالقيمة هو الأصل» فحكمنا به 3 إذا 
على اتجيار الاحتمال الثانى 8 


جاء العام الثاني لاقل مى عنا السك ١‏ قز رقفاتها علق بالكاة ف لهذا لأرل. 

ملا فرغ المصنف مله من بيان أنواع القضاء في حقوق الله تعالى شرع في بيان أنواعه 
في حقوق العباد» فقال: ومنها: ضمان المغصوب بلمثل وهو السابق» أو بالقيمة أي من 
أنواع القضاء ضمان الشيء المغصوب بالمثل فيما إذا غصب مثليًا واستهلكه ووجد المثل 


وهو عند الله اللحم 6 توضيحه: أن مال الصدقة من الأوساخ لإزالته الذنوب» وإليه يشير قوله تعالى: 
لخد مِنْ أَمْوَالِهِم صَدَقَة تُطهرْهم» (التوبة:+١٠)‏ وهذا حرم الصدقة على البي 5 وعلى من لحق به نسبّا؛ 
لكرامتهم؛ وعلى الغين؛ لعدم كونه محتاجًا وليس اللائق للكريم الغنٍ أن يضيف عباده بالمال الخبيث فنقلنا عنه إلى 
التضحية لينتقل الخبث إلى الدماءء واللحوم بقيت طيبة» وبما تحققت الضيافة من الله تعالى لعباده.(القمر) 

ليكون أول إخ: ولذا يستحب يوم النحر تأخير الأكل إلى الصلاة» وما قيل تبعًا لشارح الحسامي: من أن 
الأكل قبل الصلاة مكروه, ففيه أنه لا يلزم الكراهة من ترك المستحب كذا قال الطحطاوي؛ وقال شارح 
لنية': والأصح أنه لا يكره الأكل قبل الصلاة ههنا.والقمر) بالمنصوص: أي بما ورد به النص وهو قوله -::: 
'ضحوا فإها سنة أبيكم إبراهيم".(القمر) ثم إذا جاء فت دفع دخل مقدر تقريره: أنه لو كان وحوب التصدق 
بعين الشاة أو بالقيمة للاحتياط كما في 00 فينبغي أن يجب التضحية, إذا جاء أيام النحر من العام الثاني قبل 
التصدق للاحتياط» وتقرير الدفع: أنه إذا جاء العام الثاني لم ننتقل من هذا الحكم أي وجوب التصدق بعين الشاة 
أو بالقيمة إلى التضحية» ول نقل بقضاء التضحية في هذا العام الثاني على حسب ما كان التضحية ف أيام النحر 
من العام الأول» ألا ترى أن احتهادًا إذا مضى حكمه لا يغيره احتهاد يحدث بعده.(القمر) 

الأول: لأن إيجاب التصدق لاحتمال الأصالة لا بطريق الخلافة. (امحشي) 

أنواع القضاء: أي القضاء المحض ,مثل معقول» والقضاء في معين الأداء.(القمر) 

مثليا: اعلم أن المثلي ما يوجد له المثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به. وما ليس كذلك فقيمي كحيوان وحطب 
وعقار وثياب وبطيخ وأجر والحنطة والشعير» وأمثالهما مثلي كذا في "الدر المختار"» وقال أعظم العلماء (أي مولانا 
عبد السلام الأعظمي): المراد بالمال المثلي: المكيل والموزون» والعددي المتقارب أعداده كالبيض واللوز.(القمر) 


مبحث الخاص ١1‏ بيان أنواع القضاء 


فيما بين الناس أو بالقيمة فيما لم يكن له مثل» أو كان له مثل ولكن انصرم عن أيدي 


كذوات + القيم أي انقطع 


الناس» فهذا نظير القضاء يمثل معقول؛ لأن المثل والقيمة كلاهما مثل 0100 أما الأول 
فظاهر؛ إذ هو مثلّ صورةَ ومعى» وأما الثاني فهو أيضًا مثل معىّ و إن لم يكن صورة. 
ولكن الأول كامل والثاني قاصر, ولهذا قال: وهو السابق أي المثل الصوري سابق على 
المثل المعنوي» فما دام وجد المثل الصّوري لم ينتقل إلى المثل المعنوي» ففيه تنبيه على أذ 
القضاء بمثل معقولٍ نوعان: كامل وقاصرء لا يقال: مثل هذا متحقق في حقوق الله تعال 
أيضاء فإن قضاء الصلاة بالجماعة كاملٌ» وقضاءها منفردًا قاصر فلم لم يتعرض له؛ لأنا 
نقول: عندهم قضاء الصلاة منفردًا كامل وبالجماعة أكمل؛ 000 ا 000 


أو بالقيمة إلخ: معطوف على قوله: بال مثل.«القمر) ولكن انصرم: أي انقطع عن أيدي الناس بأن لا يوجد في 
السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت كذا ف "الدر المختار".(القمر) ومعنى: المثل معيئ عبارة عن قيما 
الشيء أي عن قدر ماليته بالدراهم والدنائير. والقمر) ولكن إلخ: استدراك عن قوله: كلاهما مثل معقول.(القمر) 
سابق على المثل !لخ: لأن الضمان واحب بطريق الحبر» والحبر التام أن يتداركه بأداء مال من عنده هو مثل لما فون 
عبد صر ومعى كالحنطة للحنطة حي يقوم مقام المغخصوب من كل وجهء فكان مقدمًا على المثل معئ وثمرة كره 
سابقا أنه لو أدى القيمة في غصب المثلي مع القدرة على المثل الكامل بأن يوجد في الأسواق لا يجبر المالك على 
القبول.(السنبلي) لم ينتقل !لخ: إذ حق المالك في الصورة والمعيئ, والمقصود حبر حقه» فيراعى فيهما ما أمكن, فلو أدى 
القيمة فيما إذا غصب مثليًًا مع القدرة على المثل الصوري بأن يوجد في الأسواق لا يجبر امالك على القبول.(القمر) 
ففيه تنبيه إل: هذا دفع دخل مقدر تقريره: أن من كلام الماتن السابق أي قوله: والقضاء أنواع أيضًا إل يفهم أذ 
طريق تقسيمه إلى الأقسام الثلائة مثل طريق تقسيم الأداء إليها أي لا يزيد أقسامه على الثلاثة كما لا يزيد أقساء 
الأداء عليهاء فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يكتفي بأمثال ثلاثة للأقسام الثلاثة» فلم زاد مثالاً على الثلاثة» فأجاب 
بأنه زاده للتنبيه على أن القضاء إل كان أقسام القضاء الأولية مثل عدد أقسام الأداء لا أقسامه مطلقًا. (السنبلي) 
مثل هذا: أي تقسيم القضاء .مثل معقول إلى كامل وقاصر.(القمر) 

منفردًا كامل: لأن الكمال هو العمل على ما شرح عليه وجبرائيل ءاه لم يعلم القضاء بالجماعة حى يكوذ 
على الانفراد قاصِرًا بل علم الأداء بالجماعة» فالأداء بالجماعة كاملٌ» ومنفردًا قاصرء وليس كذلك القضاى - 


مبحث الخاص ١١‏ بيان أنواع القضاء 
ولا يقيسون حال القضاء على حال الأداء. 

وضمان النفس» والأطراف بالمال» هذا نظير للقضاء .عثل غير معقول» فإن ضمان النفس 
القتولة خطأ بكل الدية» والأطراف المقطوعة حطأ بكل الدية أو بعضها غير مدرك د 
إذ لا ثمائلة بين الآدمي لكالك التبذل» ويين المال للملوك المبدل» وإفا شرعها الله تعالى؛ انك 


الدية 


قدر النفس امحترمة مجانًا؛ إذ القصاص إنما شرع إذا كان عمدًا لتحصل المساواة. 


> وقال ابن الملك: الثابت في الذمة أصل الصلاة لا الصلاة بوصف الجماعة» فالقضاء بالجماعة» أو منفردًا إتيان 
بالثل الكامل» غاية الأمر: أن الأول أكمل منه؛ فلا تلتفت إلى ما ف الدائر من أن القضاء .مثل معقول إما كامل 
كتضاء الفائتة بجماعة؛ أو ناقص كقضاء الفائتة منفردًا تدبر.(القمر) 

ولا يقيسون إلخ: رد لما يتوهم من أن كون أداء الصلاة بالساعة كاماد وبالاشر لد قاضر ايه يقتضي أن يكون 
القضاء أيضًا كذلكء وتقرير الرد ظاهر.(الستبلي) 

القتولة خطأ إخ: ليس هذا القيد احترازيّاء فإن القتل عمدًا قد تحقق الضمان بلمال فيه أيضًا كما إذا وقع 
الصلح بالتراضي بين القاتل وأولياء المقتول على المال» ثم اعلم أن القتل عمدًا هو: أن يتعمد ضربه بآلة تفرق 
الأحزاء مثل سلاح» ومحدد من حشبء وزجاجء وحجرء وأما القتل خطأ فنوعان: إما حطأ في ظن الفاعل كأن 
برمي شخصًا ظنه صيدًاء أو خطأ في نفس الفعل كأن يرمي صيدًا فأصاب آدميّء والدية اسم للمال الذي هو 
بدل النفس» والأرش اسم للواحب فيما دون النفس» والدية في القتل خطأ عند الإمام الأعظم ينك مائة من الإبل 
أو ألف دينار من الذهب, وعشرة آلاف درهم من الورق» ففي النفس والذكر والعينين والرحلين كل الدية» وف 
أحد أشفار العين ربع الدية» وف كل إصبع من أصابع اليدين عشر الدية كذا في "الدر المختار".(القمر) 
والأطراف: بالجر معطوف على قوله: النفس.(القمر) 

غير مدرك بالعقل إلخ: فإذا قتل إنسان أو قطعء فعلى القاتل أو القاطع تسليم نفسه للقصاصء فالواحب 
عليهما القصاص أصلاء وهذا هو الأداء» ولما تعدد هذا الأداء لكون القاتل أو القاطع مخطثئاء فأقيم تسليم المال 
مقام هذا الأداء» ولا اهتداء للعقل إلى مماثلة تسليم المال له» فصار قضاء .مثل غير معقول.(القمر) 

إذ القصاص إلخ: وتوضيحه: أن القصاص إنما شرع إذا كان القتل عمدًا ليحصل المساواة بين فعل أولياء 
التتول» وفعل القاتل» فإنه عمد فلو لم يكن الدية مشروعة في الخطأء ولا يكون قصاصء فتهدر النفس محاناء 
ولايحوزه الشرع.(القمر) لتحصل المساواة: ولا يمكن المساواة في الخطأ.(المحشي) 


مبحث الخاص ١15‏ بيان أنواع القضا 
وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه» هذا نظير للقضاء الذي في معئ الأذاه 
ولهذا عبر عنه بلفظ الأداء أي إذا تزوج الرحل امرأة على عبد بغير عينه» فحيشظٍ || 
اث شوق عدا وسطا واطلية لبيك ذل عي أنه أذاف و إن اهيز بياائفيمة عبد وسيل ليا 
قضاء لكنه في معئ الأداء؛ لأن العبد معلوم الذات مجهول الصفة» فلابد في قطع المنازعا 
بينهما من أن يسلمها عبداً وسطاء والوسط لا يتحقق إلا بالتقويم ليكون قليل الفا 


الرويج والزوجحة 


أدن» وكثير القيمة أعلى؛ وأوسطها بين ويت» فكان ا مرجع إلى التقوبم, فلهذا كانت 
في القيمة 
القيمة قُْ معئن الأداء. 


حي بحبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى» تفريع على كوا في معين الأداء أي بحبر المرأة على 


المرأة 


وله عبار قافا بالعيذا المشيقى خر عل قرول الجن مكنا وغل قرول اقيق 
0 هه تفريعين لأبي حنيفة على قوله: وهو السابق» فقال: وعلى هذ 


قال أبو حنيفة ع في القطع: ا ا 


وهذا: أي لكونه في معن الأداء.(القمر) فهذا: قضاء لأنه تسليم مثل الواحب أي العبد.(القمر) 

فلهذا إلخ: أي فلكون القيمة مرجعًا إليها كانت القيمة أصلاً فتسليمها كآنه تسليم عين الوااجحب. (القمر) 
بالمسمى: أي بالعبد الذي سماه وعينه حال النكاح.(القمر) بالعبد المسمى !خ: المراد به العبد الوسط» وج 
حبرها على القبول ظاهرء وهو كونه أداء محضًا في العبد وقضاء في معيئن الأداء في صورة القيمة» ويعلم منه أذ 
إلى أنه بجهول الوصف تحب القيمة» فصار الواحب بالعقد أحد الشيئين» فيخير الزوجء بخلاف العبد المعين؛ لأن 
معلوم بدون التقويم» فصارت قيمته قضاء محضًا. (السنبلي) في القطع اخ قال الشيخ أكمل الدين: هذه المسأة 
على أوجه؛ لأن القتل إما أن يكون بعد البرء أو قبله. فإن كان الأول فإما أن يكون من شخصينء أو شخص 
واحد عمدين أو خحطأين» أو أحدهما خطأ والآخر عمدء وعلى كل فهما جنايتان بالاتفاق» وإن كان الثا 
فالقتل من ذلك الشخص أو من شخص آخرء لكن أحدهما كان عمدًا. والآخر حطأ فكذلك أي هما جنايتان, 
وأما إذا كانا خطأين من شخص واحد فهما جناية واحدة بالاتفاق» وإن كانا عمدين فهو ما نحن فيه. (السنبلي) 


مبحث الخاص ١١‏ بيان أنواع القضاء 
م لقتل عمدًا للولي فعلهما أي لأجل أن المثل الكامل سابق على المثل القاصر قال أبو حنيفة ينل 
في صورة: قطع رحل يد رحل عمداء ثم قتله قبل أن يبرأ ينبغي للولي أن يفعل مثل ما فعل 
لقاتل» فيقطعه أولاء ثم يقتله ليكون جزاء الفعل بالفعل؛ إذا الفعل متعدد من القاتل» فينبغي 
أن يكون كذلك من الولي رغلية للمكل الكامل؛ وأو لقص على لل اواك ايها لأنه عفا 


أي متعددًا 


ا 0 لا يقتتص الولي إلا بالقتل» لأن 
موجحب القطع دحل 2 مو.حجحب القتل إذا أفضى إليه وم 00 وهذه المسألة على 
مانية أوجه: والمذكور في المتن واحد منها؛ وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون القطع والقتل 
عمدين» أو حطأين» أو الأول عمدًا والثاي عحظأ أو بالعكس» فهي أربعة» وعلى كل تقدير 
نها إما أن يتخلل بينهما برء أو لاء فإن كان الثاني بعد البرء فهما جنايتان اتفاقًا لا يتداخلان» 
د د 22-54 < كنس القتل عن القطع 
عمدًا: متعلق بكل من القطع والقتل.(القمر) قبل أن يبرأ !خ: أي تحقق القتل قبل صحة الحراحة الحاصلة من 
القطع؛ ثم اعلم أنه لابد من ذكر هذا القيد وإن تسامح به المصنف؛ لأن خلاف الإمام وصاحبيه فيما إذا كان 
لفعلان عمدين ولم يتحقق بينهما برء.(القمر) موجبه: أي موجب فعل القاتل وهو القطع ثم القتل.(القمر) 
لأن موجب 24 توضيحه: أنه إنما يقتص بالقطع إذا ظهر أنه لم يسر إلى القتل» فإذا أفضى إلى القتل العمد دحل 
موجبه الشرعي أي القصاص في موجب القتل؛ إذا القتل قد أتم أثرًا ثابنًا بالقطع» فسقط حكم القطع بنفسه؛ فصار 
جناية واحدة .منزلة ما لو قتل بضربات وليس للولي حيئئدٍ إلا القتل كذا قيل» وللامام أن يقول: إن هذا باعتبار 
العى» وأما من حيث الصورة؛ فالفعل متعدد: وهو القطع والقتل» فالممائلة الكاملة إنما تحصل بالقطع ثم القطع.(القمر) 
عي إليه إلخ: أما إذا تبين أنه لو رن اقل 1١‏ يعن 91 والفطع يساك افر وهر كراد تعال 
اله وحَّ قصاص 4# (المائدة:ه4) بعد قوله سبحانه: أن النّفسَّ بالتّفس 5 (المائدة:ه4)» وقوله: افاعْتَدوا عَليّهِ بمثل 
0 (البقرة:194١)‏ (السنبلي) أو بالعككس: أي الأول خطأ والثاني عمدًا.(القمر) 
لإ ينداخلان: أي لا يدحل أحدهما تحت الأحر؛ لأن موجب الأول قد تقرر بالبرء» فيعتبر كل فعل ويؤحذ 
نوجب الفعلين حت لو كانا عمدين فللولي القطع والقتل وإن كانا خطأين يجب دية ونصف دية» وإن كان 
أحدهما عمدًا والآحر حطأء فإن كان القطع عمدًا والقتل خحطأ يجب في اليد القودء وفي النفس الدية» وإن كان 
القطع خحطأ والقتل عمدًا يحب في اليد نصف الدية» وفي النفس القود كذا في "الكفاية".(القمر) 


مبحث الخاص ١١‏ بيات أنواع القضاء 


سواء كانا عمدين أو خطأين» أو كان أحدمهما عمدًا والآخر حطأء وإن كان قبل البرء فإن 
الثاني وهو القتل عن الفط 


كان أحدهما عمدًا والآحر حطأ لا يتداخلان اتفاقاء وإن كانا حطأين يتداخلان اتفاقاء وإن 


كانا عمدين فهو المسألة الخلافية المذكورة في المتن يتداحلان عندهما لا عنده» وهذا كله إذا 
لاعن 

صدرا عن شخص واحدء فإن صدرا عن شخصين, 00 يعرف قي موضعة 

ولا يضمن امثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة؛ تفريع ثانٍ لأي حنيفة يليه على 

قوله: وهو السّابق يعن إذا غصب شخص من آخر مثليّا ثم انقطع المثل وانصرم عن أيدي 

الناس» فلا جرم تحب قيمته» فقال أبو حنيفة -4.: لا يضمن هذا المثلي بالقيمة إلا بقيمة يوم 

الخصومة؛ لأنه مالم تقع الخصومة يحتمل أن يقدر على المثل الصوري وهو مقدم على المثل 


أي يوم قضاء القاضي 


المعنوي» فإذا وقعت الخصومة فحيئذٍ فلا بد أن يأحذ المالك الضمانء فيقدر الضمان بقيمة 
يوم ا لخصومة» وعند أبي يوسف يله تعتبر قيمة يوم الغعصب؛ لأنه لما انتقطع المثل التتحق 


له يداعلات فاق سياف للناوين: عزن اميه عبد والأعر عطاء مع يشر كل فعل على سحدة 
نبجب ق النطا الدية وق العمدا القود والتشرع يعداغتلان اتفاقاه فيدر الكل حناية واحدة انفاقاء فيحب ديا 
واحدةء والفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا كانا عمدين» ولا برء بينهما أن الدية مثل غير معقول» بخلاف 
القصاصء فإنه مثل معقول.(القمر) فإن صدرا عن شخصين إلخ: أي إذا كان القاطع شخضًا والقاتل شخصًا 
آخر يحب عليهما القصاصء وينبغي أن يجب على القاتل الدية» لأن موجبه أي القتل أحد الأمرين» والقصاص 
لا يغبت لاحتمال السراية» فيجب المال لسهولة أمره لكن حكموا بالقصاص كذا أفاد أستاذ أساتذة الهند (أي 
ملا نظام الملة والدين أنار الله برهانه)» وفي "مشكاة الأنوار": حاصل وجوه المسألة ستة عشر؛ لأنها إما أن يصدرا 
عن شخص أو شخصينء وعلى التقديرين إما أن يكون خحطأين أو عمدين أو أحدهما عمدًا والآخر خطأء وعلى 
التقادير إما أن يكون القتل قبل البرء أو بعده» وف الكل لا يتداحلان عنده إلا الخطأين قبل البرء فدية واحدة؛ 
ومحل الاختلاف ف عمدين من واحد قبل البرء.(القمر) 

يوم الخصومة إلخ: لأن قبلها احتمال وجدان المثل الكامل الذي هو الأصل ثابت بأن يتربص إلى أوانه حى 
يوجد في الأسواق وإنما يرتفع هذا الاحتمال بالخصومة عند القاضي.(السنبلي) 


مبحث الخاص ١18‏ بيان أنواع القضاء 
ما لا مثل له من ذوات القيم» وفيها تحب قيمة يوم الغصب بالاتفاق. قلنا: الأصل 
نه كان رد الأصل وإذا عجر عنه بالاستهلاك تجب قيمة ذلك اليوم, وههنا الأصل 
اكرات القيم 2 ا مسوك أي في المثل 

أيضًا رد العين» وإذا عجز عنها يجب رد المثل» الل لي 


لكونه مثليا 
لل د حب علة ينه رانس لأن العجر 


عن الأصل إما يَحقق في هذا اليوم؛ قلا نعم» ولكن يظهر ذلك العجز وقت الخصومة» 
فاعتبرها وقت الظهر 


4ك ١‏ ساحن هه لدم رن أن الضمان لا يجب إلا عند وجود الممائلة» 
ال ل 0 
مذهبه مخالمًا للشافعي يله وإن لم تكن تلك المقدمة مذكورة في المتن» فقال: 


وقلنا يعا: المنافع لا تصمن بالإتللاف, ونوا شاد و ا ل ا 





وفيها: أي في ذوات القيم تجب إلخ فكذا ههنا.«القمر) بالاتفاق إلخ: [بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف صن] 
لأن الخلف إنما يحب بالسبب الذي يجب به الأصل وهو الغصبء فيعتبر قيمة يوم الغصب.(السنبلي) 

تجب قيمة ذلك اليوم: أي يوم الغصب لا رد المثل؛ لأنما ليست من ذوات الأمثال.(القمر) 

لأن العجز إلخ: توضيحه: أن الرجوع إلى القيمة للعجز عن أداء المثل وهو بانقطاع» فيعتبر قيمة آخر يوم كان 
موجودًا في أيدي الناس فانقطع.(القمر) في هذا اليوم !خ: لأن انقطاع المثل شرط الانتقال إلى القيمة.(السنبلي) 
ثم إنه لما نشأت لخ اعلم أنه لما لم يرتبط قول المصنف: وقلنا جميعًا إلخ بما قبله اعتتئ الشارح باختراع الربط 
فقال: ثم إنه لما نشأت من هذا كله مقدمة إلخ» وإنما لم يصرح المصنف بما للعلم بما ثما سبق.(القمر) 

ثم إنه لما نشأت إلح: دفع وهم هو: أن كلام الماتن الآني أي قوله: وقلنا إلخ ينبغي أن يكون أيضًا تفريعًا على 
اا 4 1 رط لساري قر كا 1 للها كن قار نوكل اكه موك لطافر ل كن يد 
أدن التأمل يعلم أنه ليس تفريعًا لعدم المناسبة بينه وبين الكلام السابق» فذلك الكلام من أي نوع من الأنواع؟ 
وتقرير الدفع: أنا سلمنا أنه تفريع لكن المفرع عليه ليس مذكورًا في الكلام بل هو مقدر وهو: أن الضمان لا يحب 
3 وقرينة البيان السابق» فإنه منشأ لهذا المقدر فافهم.(السنبلي) بالإتللاف إ أي الاستهلاك بأن ركب الدابة 
الغصوبة مثلاًه وكذا لا تضمن بالحلاك» وعبر عنه الشارح بالإمساك وبالحبس» فإن المنافع تملك يمما.(القمر) 


مبحث الخاص ١١‏ بيان أنواع القضاء 
وهو عطف على قوله: قال أبو حنيفة أي ومن أجل أن ما لا يعقل له مثل لا يضمن 
شرعاء قلنا جميعًا يعن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا -:.. بخلاف الشافعي ::.: لا يضمن 
منافع ما غصبه رجل بالإتلاف» وكذا بالإمساك. 


وصورقا: رحل غصب فرسًا لأحد وركبه عدة مراحل» أو حبسه في بيته ولم يركب 
مثال للاتلااف أي منازل مثال للامساك 


ولم يرسل فقال علماؤنا جميعًا: إنه لا تضمن هذه المنافع بشيء؛ أما بالمنافع فظاهر؛ لأ 
لو ضمن بالمنافع لكان بأن يركب المالك دابة الغاصب قدر ما ركب الغاصبء أو يحبسه 
قدر ما حبسه الغاصبء وذلك باطل؛ للتفاوت بين راكب و راكبء وبين سير وسير 
وحبس وحبسء وأما بالأعيان والمال؛ فلأن المنافع عرض لا يبقى زمانين وغير متقوم, 


وهو عطف: الحملة على الحملة» قال ابن الملك: وليس "قلنا" بعطرقاً على قوله: قال أبو حنيفة؛ لأنه متفرع 
على كون الكامل سابقا على القاصرء ولا يصلح أن يكون "قلنا" متفرعًا عليه بل هو متفرع على أن ضما 
العدوان يعتمد الممائلة الكاملة أو القاصرة» وفي عبارة المصنف يللد تسامح حيث لم يبين المتفرع عليه» والظاهر 
أنه معطوف على "قال" وليس كذلك.(القمر) بخلاف الشافعي ! خ: قال في "التلويح" "والتحقيق": إن المنفعة 
ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاصء والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع 
به وقت الحاجة» والتقوتم يستلزم المالية عند أبي حنيفة والملكية عند الشافعي» فعنده منافع المغصوب يضمن 
بالغصبء وعند أبي حنيفة لا؛ لأن المنفعة عرض» والعرض غير باق» وغير الباقي غير محرز وغير امحرز ليس 
عتقوم» فالمنفعة ليست ,عتقومة» فلا يكون مثلا للمال المتقوم» فلا يقضى إلا بنص ولا نص.(السنبلي) 

للتفاوت إخ: فإن راكبًا يعلم قوانين الركوب ولا يعلمها الآخرء والسيران يختلفان بالطريق» وتفاوت التسبير 
والحبسان يتفاوتان .ممكان الحبس ومزاج المحبوس» فليست المماثلة بين منافع الغاصب ومنافع المالك» وقيل: إنه 
لاايمكن الحكم بالمماثلة في الأعراض؛ لأن العرض كلما وجحد اضمحلء فلا يتحقق المماثلة.(القمر) 

فلأن المنافع !لخ: تقريره: أن المنافع عرض» وكل عرض لا يبقى زمانين» فال منافع لا تبقى زمانين» وغير الباقي 
غير محرزء فالمنافع غير محرزة» وكل غير محرز غير متقوم, فالمنافع غير متقومة» بخلاف المال» فإنه جوهر باق متقوم 
فلا تماثل بين المال والمنافع أما صغرى الأول (أي القياس الأول) فظاهر وأما كبرى الأول» فلأن البقاء عرض؛ 
فلو كان للعرض بقاء لزم قيام العرض بالعرض وهو باطل؛ فإن القيام هو التبعية ف التحيز» ولا تحيز للعرض» - 





مبحث الخاص ١؟١‏ بيان أنواع القضاء 
بخلاف المال فلا تماثل بينهماء وإِغغا ضمناها بالمال في الإحارة؛ لأن للرضا تأثيرًا في إيجاب 
الأصول والفضول جميعًاء ولا تأثير للعدوان فيه. والشافعى 422+ يقول: بضمافا بالمال 


منافع الغخصب 


قدر العرف ف كرائها إلى ذلك المنزل قياسًا على الإجارة» والوجه ما قلناء ولابد لك 


الدابة 


حيئظٍ من الفرق بين المنافع والزوائد» فالمنافع كركوب الدابة والحمل عليهاء والزوائد 
كالنسل للدابة واللبن لهاء والثمرة للشجرة ونحوهاء فالمغصوب بنفسه يضمن بالحلاك 


أي الولد 


والاستهلاك جيك والزوائد تصمن باللاستهالاك دوك الملاك» والمنافع له تضصمن بالاستهلاك 
والهلاك» فعبر الملصنف عن الاستهلاك بالإتلااف وم يك كر الملاك وهو الحبس» 0 


ت وفيه كلام في الكلام» وأما كبرى الثاني؛ فلأن الاحتراز عبارة عن الصيانة والادحار لوقت الحاحة» وهذا 
يتوقف على البقاء وأما كبرى الثالث؛ فلأن شرط التقوم الإحراز» ألا ترى أن الحشيش في المفازة ليس له إحراز 
فليس هو .متقوم» وللشافعي أن ينع هذه الكبرى ويقول: لا نسلم أن شرط التقوم الإحراز بل التقوم باعتبار 
اللكية وإطلاق التصرف كذا في "التلويح".(القمر) 

وإما ضمناها !خ: دفع دحل مقدر تقريره: أن المنافع وإن كانت أعراضًا غير باقية» فلها حكم الأعيان الباقية في 
الشرع حى يرد عليها عقدة الإجارة» فالمنافع تضمن بالإحارة فمن استأجر دابة ليركبها مرحلتين بدرهمين مثلاء فأخذ 
منافع الدابة أعطى عرضهاء فكذا تضمن منافع الغصب أيضًا.(القمر) تأثيرًا إلخ: ألا ترى أن بالرضاء يجب المال في 
مقابلة ما ليس مال كما في الصلح عن دم العمد على المال» ويجب الفضل والمنافع أيضًا كما في بيع عبد قيمته ألف 
بألوف» فيجب أصل المال والفضل بالتراضي» ولا يثبت شيء من ذلك بالعدوان بحال» فالمنافع في الإحارة تضمنء 
لتحقق الرضاء لا في الغصب؛ لأن الغصب عدوانء لا يقال: إن المال في قتل الخطاء يجب .مقابلة ما ليس .مال 
بالعدوان؛ لأنا نقول: إن وجوب المال هناك ليس يممحض العدوان بل بخطر ا محل؛ لثلا تدر النفس المحترمة يحانًا.(القمر) 
الأصول: أي الأعيان كما في المستأجر.(ا محشي) والفضول: أي ما ليس بأعيان وأموال كما على المؤجر.(المحشي) 
للعدوان فيه: أي ف إيجاب الأصول والفضول.(القمر) والوجه: أي وحه الفرق في الإحارة والغصب.(القمر) 
ما قلنا إلخ: أي من أن للرضاء تأثيرًا في إيجحاب الأصول والفضولء ولا رضاء في الغصب بل فيه عدوان» فلا 
تأثير فيه أيضاء وأيضًا فرق أخر بين الإحارة والغصب وهو: أن ورود العقد على المنافع في الإحارة بإقامة العين 
مقام المنفعة للحاحة» ولذا لو قال: أحرت منافع هذا الدار شهرًا هكذا لم يجزء فعلم أن العقد يرد على العين 
أولأء ثم ينتقل إلى المنفعة» فالقياس مع الفارق.(السنبلي) وهو الحبس: أي ملاك المنافع الحبس.(القمر) 





مبحث الخاص بشم بيان أنواع القضاء 
وهو غير مضمون قياسًا على الزوائد» فإن الزوائد لما لم تضمن بالحلاك فالمنافع أولى أن 
لا تضمن بهء وهذا الفرق مما يتخبط فيه كثير من الناس. 

والقصاص لا يضمن بقتل القاتلء تفريع ثان لنا على أن ما لا مثل له لا يُضمن أصلا 
يعني أن من وجب عليه قصاص لغيره» فقتل القاتل أحنبي غير ورثة المقتول» فلا يضمن 
هذا الأحببي لأحل ورثة المقتول شيئا من الدية والقصاص عندناء وإن كان يضمن لأجل 


الذي قتل أولاً أي الأحبي 
لو د وذلك لأن القصاص معن غير متقوم في نفسه لا يعقل له مثل حق 
لذ ثانيا 
تقول: إن اح عع ورك فكب عليه لدي كنا فال الشافعي, وإغا يتقوم 
الست 1 سور ساسم ٠‏ تفريع على المنفي الأحنبي 
أولى إلخ: فإن الزوائد مع قوتها وجوهريتها لما لم تضمن بالهلاك؛ فالمنافع ضعيفة لا تضمن به؛ ثم اعلم أنهم قالوا: 
الفتوى في غصب منافع الوقت ومال اليتيم» وما كان معدًا للاستقلال كالدار والعقار وغيرهما بالضمان كما في 
"الخلاصة” "والقنية" وغيرهماء ولعل في هذه الثلاث رواية عن الإمام بأن المنافع مضمونة فأفتوا يماء وإلا فكيف جار 
لهم الإفتاء» بخلاف جميع الروايات كذا في "مشكاة الأنوار".(القمر) وهذا الفرق: أي بين الزوائد والمنافع.(القمر) 
تفريح ثان لنا: على المقدمة المذكورة في الشرح سابقا.(المحشي) وإن كان يضمن: لأنه قاتله فيلزم عليه الدية 
أو القصاص.«القمر) فتجب عليه الدية !لخ: لو كان القصاص معئ متقومًا في نفسه لوجبت عليه الدية؛ لكون 
مال الدية في هذه الصورة مثلاً للقصاص معئنء لكنه ليس عتقوم» قمال الدية ليس مفلا لهء فأما عدم مماثلئه 
صورة فظاهر» وأما عدم مماثلته مععئ؛ فلأن في استيفاء القصاص معي الإحبار؛ لما فيه من دفع شر القاتل» ودفع 
هلاك أولياء المقتول على يدهء وهذا المعيئ لا يوحد في المال.(السنبلي) 
كما قال الشافعي إلخ: توضيح المقام: أن الشافعي يقول: إن ذلك الأحنبي يضمن الدية» فإن القصاص ملك 
متقوم لورثة المقتول» ألا ترى أن النفس تضمن بلمال في القتل خطأء فحصل التقوم؛ فالأحنبي ضيع ملك ورثة 
المقتول» فيجب عليه الدية» ونحن نقول: إن الدية مشروعة فيما لا يمكن المماثلة فيه» وهو القتل خطأ؛ لثلا يلزم 
إهدار الدم بالكلية بالنص على خلاف القياس» وهذا أمر ضروري» فلا يقاس عليه غيره» فالقصاص لا يكون 
معن متقومًا حي يحب بتضييعه الدية على الأجنبي؛ وأما عدم الضمان على ذلك الأحنبي بالقصاص فبالاتفاق 
بيننا وبين الشافعي «نكء. ولذا تركه الشارح ولم يذكره.(القمر) 
وإنما يتقوم إلخ: دفع دخل تقريره: أنكم أوجبتم في قتل الخطأ دية» فقد جعاتم المال مثلاً للقصاص هناك فأحاب يما 
حاصله: أنه إنما يثبت المال في الخطأ على حلاف القياس ضرورة صيانة الدم المعصومة عن الحدر بالكلية.(السنبلي) 





مبحث الخاص ١١8‏ بيان أنواع القضاء 

في حق الدية فيما لا بمكن الممائثلة فيه؛ للا يلزم إهدار الدم بالكلية ضرورة» وههنا 
القتل خخطأ 

الأحبي مااضيع لأولياكء القتول:شيكا ل كل عدوضي: فكانه اعاقم تع يضين كلك للخل 


أولياء هذا القاتل إِمّا قصاصًا وإمّا دية على حسب ما تحقق. 5 

وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول» تفريع ثالث لنا على أن ما لا مثل 
له لا يضمن يعينئ إذا شهد الرجلان بأنه طلق امرأته بعد الدحول» فحكم القاضي عليه بأداء 
المهر والتفريق» ثم رجع الشاهدان» فعندنا لا يضمنان 7 شيكًا؛ لأن 0 الم 


0 


الشاهدان 


لسع سام نر ليه ا 


لا صورة ولا مع 


حرام ولا ممائلة بالمال؛ لأن تقومه بالمال لا يظهر إلا عند النكاح ضرورة؛ لشرفه, 
ولا يظهر عند التفريق أصلاً ولهذا صحت إزالته بالطلاق بلا بدل ولا شهود؛ . 


رههنا: أي فيما إذا قتل الأحبي القاتل.(القمر) على حسب ما تحقق: أي القتل فإن كان قتل الأحني القاتل قتل العمد 
وجب القود» فإن كان قتل الخنطأ وجب الدية.(القمر) ما تحقق: أي ما ثبت شرعا من القصاص أو الدية.(المحشي) 
وليس له: أي لحل استمتاعه بالمرأة.(القمر) فإن ذلك: أي ممائلة البضعء وتبدله ببضع آحر.(القمر) 

لشرفه: أي لشرف امحل حي يكون مصوئًا عن الابتذال والتملك بحانًا.(القمر) 

ولا يظهر إلخ: أي لا يظهر تقوم حل الاستمتاع عند التفريق والإزالة» والشاهد عليه أن إزالته تصح بدون 
العوض» وبلا شهود وبلا إذنء وبلا ولي» بخلاف ثبوته» ويمذا انخسف ما استدل به الشافعي على مذهبه؛ وهو 
أن الشاهدين يضمنان مهر المثل بأن ملك النكاح إنما يقبت بالمال على الزوج فيكون متقومًا على الزوج ثبوئّاء 
والزائل عين الثابت» فيكون متقومًا زوالاً. (القمر) 

ولا يظهر عند التفريق إلخ: اعلم أن الأصل كون البضع شريقا؛ لأنه سيب الولد» وبقاء النسل» والتكاح تملك 
واستيلاء على البضعء فجعل متقومًا؛ إظهارًا لشرفه؛ لأن جواز الاستيلاء على الشيء الشريف بدون مقابلة شيء 
يشعر هو أنه» وأما عند التفريق فهو إزالة للملك الوارد عليه» وهذا هو الشرف؛ لأنه إسقاط الاستيلاء؛ لأن 
النكاح رق وإزالة شرفء فلا يظهر التقوم عند التفريق.(السنبلي) 


مبحث الخاص ١”‏ بيان حسن المأمور به 


ولا ولي ولا إذن وإغا تصير متقومة في الخلع بالنص على خلاف القياس» وإنما قيد 


في المتن 


بالطلاق بعد الدخحول؛ لأنه إذا شهدا بالطلاق قبل الدحول ثم رجعا يضمنان نصف المهر 
للروج؛ لأن قبل الدحول لا يجب عليه المهر إلا عند الطلاق؛ لأنها تحتمل أن ترتد أو طاوعت 
ابن الزوج» فحينئكٍ يبطل الهر ضاف ويفا اكد ضف الهر بالطلاقء كان الشاعدين 
أخذا نصف المهر من يد الزوج وأعطاها فيضمنان ما أعطاها. 


ثم لما فرغ المصنف د عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان حسن المأمور به» فقال: 


ولابد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم يعين لابد أن يكون المأمور 


به حسنًا عند الله تعالى قبل الأمرء ولكن تعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم؛ 


وإغما تصير إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن منافع البضع تكون متقومة عند التفريق والإزالة في الخلع إذا افتدت 
المرأة» وخلصتها من الزوج؛ والعائد في "تصير" يرجع إلى منافع البضع.(القمر) 

بالنص: هو قوله تعالى: لفلا جُنَاحَ عَلَيهمًا فيمًا افتَدَثْ بهي (اليقرة:5؟0) (المحشي) 

أو طاوعت: أي مكنت وزنتء فإن المزني يما تحرم على أباء الزاني كذا في "مجمع البركات".(القمر) 

فحيبيل: أ حين الارتداد» ومطاوعة ابن الزوج.«(القمر) يبطل ! خ: كذا في "الحداية" في كتاب الرجوع عن 
الشهادة.(القمر) أخذا ! 2: فكان الشاهدان غاصبين نصف المهر معيئن» فلا يتوجه أن يقال: إن تضمين الشهود 
الراحعين نصف المهر في الطلاق قبل الدحول يدل على أن ملك النكاح متقوم.(القمر) 

ولا بد للمأمور به إل: هذا من قضايا الشرع؛ وأما من حيث اللغة فقول القائل: "اشرب حمر" على سبيل 
الإلزام أمر.(القمر) من صفة الحسن: أي من صفة هي الحسن, اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاث معان: 
على ملائم الطبع ومنافره كالفرح والغم» وعلى صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل» وعلى متعلق المدح 
والذم كالعبادة والمعصية» ولا حلاف أنمما بالمعنيين الأولين عقليان» وأما بالثالث؛ فعند المعتزلة الحاكم بالحسن 
والقبح هو العقل؛ وعندنا هو الله. [إفاضة الأنوار ©4] ذلك: أي كون المأمور به حسًا.(القمر) 


مبحث الخاص ١»‏ بيان أنواع الحسن 
والحكيم لا يأمر بالفحشاءء وهذا عندناء وعند المعتزلة: الحاكم بالحسن والقبح هو العقل 
لا دخل فيه للشرع؛ وعند الأشعري الحاكم بمما هو الشرع لا دحل فيه للعقل. 

[بيان أنوا ع الحسن] 

ثم شرع في تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيره» وتقسيم كل منهما إلى أقسامهماء 


وهذا عندنا إلخ: لابد من تحقيق المقام ثم إيضاح تسامح الشارح العلام إعانة للأنام عن مزلة الأقدام فنقول 
أولا: إن حسن الفعل كالعلم بمعيئ كونه صفة الكمال» وقبح الفعل كالجهل .معئ كونه صفة النقصان عقلي 
اتفاقاء حى لو لم يرد الشرع ووحدت الأفعال: فبعضها حسنة أي من صفات الكمال وبعضها قبيحة أي من 
صفات النقصان» وكذا حسن الفعل .معن ملائمة الغرض الدنيوي وقبحه .معي منافرة الغرض الدنيوي عقلي 
أيضًا اتفاقاء إنما النزاع في حسن الفعل معي أن يستحق فاعله مدحًا وثوابّاء وقبح الفعل بمعيئ أن يستحق فاعله 
ذما وعقابّاك فعند الأشعري هو شرعي قالوا: إن الأفعال كلها كالإبمان والكفر والصلاة والزنا وأمثاها قبل ورود 
الشرع سواسية ليس فعل استحقاق ترتب الثواب» ولا استحقاق ترتب العقاب» والشارع جعل بعضها مستحقا 
لترتب الثواب ما مر به وبعضها مستحقا لترتب العقاب فنهى عنه فما أمر به الشارع فهو حسنء وما نمى عنه 
فهو قبيح» ولو انعكس الأمر لانعكس الأمرء وعندنا وعند المعتزلة وهو عقلي أي واقعي لا يتوقف على الشرع؛ 
ففي نفس الأمر قبل ورود الشرع بعض الأفعال حسنة تستحق ترتب الثواب على فاعلهاء وبعض الأفعال قبيحة 
تستحق ترتب العقاب على فاعلهاء فما هو حسن أمر به الشارعء» وما هو قبيح هي عنه الشارع؛ فالآمر حكيمء 
فالشارع كشف عن الحسن والقبح الثابتين للأفعال في نفس الأمر كما أن الطب يكشف عن النفع والضرر 
لثابتين للأدوية في نفس الأمرء وأما العقول فربما قتدي إلى الحسن والقبح الواقعين كحسن الصدق النافع» وقبح 
الكذب الضارء ورا لا تمتدي إليهما كحسن صوم آخر رمضانء وقبح صوم أول شوالء فإنه لا سبيل للعقل 
إليه لكن الشرع كشف عن حسن وقبح واقعين» والفرق بين مذهبنا ومذهب المعتزلة: أن حسن الأفعال وقبحها 
عندنا لا يستلزم حكمًا من الله» بل يصير موجبًا لاستحقاق الحكم من الله الحكيم الذي لا يرجح المرجوحء 
وعند المعتزلة: يوجب الحسن والقبح الحكم ولو لا الشارع» وكانت الأفعال وفاعلوها لوجحبت الأحكام؛ فالفعل 
الصالح للاباحة كان مباحًا البتقه وقس على هذا ما أفاده المحققونء وأدلة الفرق في المبسوطات»ء وثانيًا: أن الأولى 
أن يقول الشارح بدل قوله: عند الله تعالى ف نفس الأمر لما مر من مذهبنا وأن الحسن والقبح عندناء وعند 
لمعتزلة عقليان أي واقعيان لا يتوقفان على الشرع, لأن الحاكم بالحسن والقبح عند المعتزلة هو العقل.(القمر) 
هو العقل: فعندهم أي عند المعتزلة ظهور الحسن أيضًا ليس يموقوف على الأمر به.(المحشي) 


مبحث الخاص 5" بيان أنواع الحسن 
فقال: وهو إما أن يكون لعينه آي امسن إما أن يكون لذات المأمور يه بأآن يكرن 


0 : ل 
حسنه في ذات ما وضع له ذلك من غير واسطة, وهذا ثلاثة أنواع على ما قال: 
أي المأمور به 


به بل يكون دائمًا حسئًا ومأمورً به على المكلف وواحبًا عليه أو يقبل السقوط في 


المأمور يه 





أو يكون ملحا هذا القنسم لكب مشايه 1ا حسن لمعن فى غيرة أي يكو اللأمور به ملحتا 
بالحسن لعينه لكنه مشابه للحسن لغيره» فهو ذو جهتين» وإِغما جعله من أقسام الحسن 


حسنه في ذات ما وضع إ2: يقال له: الحسن لعينه» ولمعئ ف نفسه» وخلاصة تعريفه: أنه ما اتصف بالحسن الحسن 
ثبت في ذاته» ومقابله: ما اتصف بالحسن لحسن ثبت في غيره يقال له: الحسن لغيره» والحسن لمعن في غيره.(السنبلي) 
من غير واسطة: أي بلا واسطة في العروض بأن يكون صفة الحسن ثابتة لتلك الواسطة؛ وتنسب إلى هذا المأمور به بارا 
ق حسنه وإن كان للغير قيه دخل هاءالقمرع لا يقيل السقوط: أصلاً ووصفاء أو وصضمًا فقط. (إفاضة الأتوار ) 
أي لا يقبل إخ: إماء إلى أن ضمير هو يرجع إلى الحسنء الأولى أن يرجع إلى المأمور به الحسن لعينه ليلائم ما 
ذكره المصنف في المثال بقوله: كالتصديق إلخ فإن هذه أمثلة المأمور به على أن الحسن لا يقبل السقوطء فإن 
الساقط في حال الإكراه هو وجوب الإقرار لا حسن الإقرار حي لو صبر عليه وقتل كان مأجوراء اللهم إلا أذ 
يقال: إن حسن الإقرار أيضًا ساقط إلا أن سقوطه باعتبار الترخص كسقوط الصوم للمسافر» فمن أقر ول يقبل 
الرخصة أتى فرضاء فيكون مأحورًا كذا في بعض شروح أصول فخر الإسلام.(القمر) 

لا يقبل ذلك الحسن إخ: بإظهار فاعل لا يقبل أشار إلى دفع الوهم» وهو: أن الظاهر من عبارة الماتن أن الحسن 
لعينه الذي هو قسم من المأمور به يقبل السقوط» ولا يتصور مععئ سقوطه ههنا؛ لأن المأمور به لا يسقط بل الساقط 
التكليف به. والتكليف غير المأمور به» ودفعه: بأن الضمير في لا يقبل راحع إلى الحُسن الذي ذكر في ضمن الحَسن 
أي المأمور به والمراد بعدم سقوط حسنه عدم سقوط التكليف به» وكذا ضمير يقبل أيضًا راحع إليه فافهم.(السنبلي) 
وإغا جعله إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا القسم ذو جهتين» فلم لم يجعل من أقسام الحسن .عبن في غيره. 
وحاصل الدفع: أنه إنما جعل من أقسام الحسن لعينه اعتبارًا للأصل أي المععى» فإن المععى راجح على الصورة؛ 
إذ هو المقصود دون الصورة» ففي هذا القسم وإن وجدت الواسطة صورة لكنها منعدمة مععئ على ما ستقف 
عليه فباعتبار المع جعل من أقسام الحسن لعينه.(القمر) 


مبحث الخاص ١‏ بيان أنواع الحسن 
لعينه اعتبارًا للأصل كما ستقف عليه فيما بعد. ولكن في التقسيم مسامحة» والواحب أن 
يقول: وهو إما أن يكون لعينه بالذات أو بالواسطة, والأول إما أن لا يقبل السقوط 
أو يقبله» وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيرً. 

كالتصديق والصلاة والزكاة» نشر على ترتيب اللف, فالأول مثال لما لا يقبل السقوط. 


أي التصديق 


فإن التصديق لازم على المرء» ولا يسقط عنه مادام عاقلاً بالعَاء ولهذا لا يزول حال 
الإكراه» فإن أكره على إجراء كلمة الكفر يجوز له التلفظ بالنساة بشرط أن ييف 
التصديق على حاله» فالإقرار يقبل السقوط .والتصديق لا يقبله قط» وحسن التصديق 
ابت لعينه؛ لأن العقل يحكم بأن شكر المنعم الخالق واجب. 

والثاني مثال لما يقبل السقوطء فإن الصلاة تسقط في حال الحيض والنفاس كالإقرار بالإكراه, 


أي الصلاة 

وحسن الصلاة في نفسها لأفها من أوها إلى أحرها تعظيم للربّ بالأقوال والأفعال, 
ا سيت 0 20 من الركوع والسجود 
بعد: والمراد به السطر الثاني من الصفحة الآتية أي قوله: فكانت حسنة لعينها.(المحشي) مسامحة: حيث جعل 
الشبيه للحسن لمعيئ في غيره مقابلاً لقسمي قسيمه وهو ما لا يكون شبيهًا بالحسن لمعي في غيره.(القمر) 
بالذات: أي حقيقة بلا واسطة في العروض» وبلا مدخلية الغير» وهو ما لا يكون شبيهًا بالحسن لمعن في غيره.(القمر) 
بالواسطة: أي اعتبارًا بلا واسطة في العروضء وبمدحلية الغير وهو ما يكون مشاها لما حسن لمع في غيره.(القمر) 
كالتصديق إلخ: هو أولى من التمثيل بالإبمان كما في "الشاشي"؛ إذ الإيمان لا يتحقق إلا .مجموع الإقرار 
والتصديق» والإقرار يسقط بعذر الإكراه؛ فكان الإبمان يسقط بعذر الإكراه» فلا تطبيق بين المثال والممثل له 
والتصديق لا يسقط بحال أي التكليف به باق دائمًا. (السنبلي) ولا يسقط 2 المراد من السقوط المنفي 
السقوط بعد الوجوبء فلا يرد أن التصديق أيضًا ساقط عمن لم تبلغه الدعوة فتدبر.(القمر) 
رهذا لا يزول: أي لكون التصديق لا يقبل السقوط لا يزول إلخ.(القمر) فإن أكره إلخ: أي بقتل أو قطع لا 
بغيرهما كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) كالإقرار إلخ: كما أن الإقرار يسقط بالإكراه.(القمر) 

بالأقوال والأفعال إلخ: كان ينبغي أن يقدم المؤلف الأفعال؛ لأن مبى الصلاة عليهاء ألا ترى أنها تحب على 
القادر على الأفعال دون الأقوال» ولا تحب في عكسه.(السنبلي) 





مبحث الخاص ١78‏ بيان أنواع الحس 
وثناء عليه وعخشوع له وقيام بين يديه» وجلسته بخضوره.؛ وإك كانت الكميات وتعدلا 
الركعات والأوقات والشرائط لا يستقل .معرفته العقل» ومحتاجًا إلى الشريعة» وقد نبهن 
أنا لأسرارها ف "المندوي المعنوري". 


والثالث مثال لما يكون ملحقا لعينه ومشائمًا لغيره» فإن الزكاة في الظاهر إضاعة الال 
أي الزكاة أي للحسن لعينه أي للحسن لغيره 
نما حسنت لدفع حاحة الفقير الذي هو محبوب الله تعالىم» وحاحته ليست باختياره با 


ع 9 


لقهر النفس الأمارة الي هي عدو الله تعالى» وهذه العداوة بخلق الله تعالى لا احتيار للنفس 


4 أي بالسّوء 5 ٠‏ ع ا 
فيهاء وكذا الحج 5 نفسه سعي ») وقطع مسافة, ورؤية أفكية- متعددة) وإنما حسن 


شرق فق المكان الذي شرقه الله تال على 'سائر الأمكدة) وقلك اللقترافة لبينت ياعت 
الأمكنة» بل بخلق الله تعالى كذلك» فصار كأن هذه الوسائط لم تكن حائلة فيما بين. 


إن كانت الكميات إلخ: يشير إلى أن الصلاة بكون تعدادها وتعداد ركعاتها غير عقلي لا تخرج عن كرفا 
حسنة فعى أن حستها عند الله تعال ثابت قبل الأمر ياء فإن العقل شافة يكرن حملة هذه الأفمال غاية تع 
لل وعحدة لا شريك 4 وتعظينه تفال حشين فق تنه الكرنه من يان الشكر وإن كان معرفة كرن هل 
الأفعال غاية تعظيم حصلت من الأمر يما بشرط أن لا تكون في غير حينهاء أو على غير حالهاء وإلا تكون حرانا 
كالصلاة بغير الطهارة أداء الصلاة في الأوقات المكروهة.(السنبلي) وقد نبهت أنا لأسرارها إلخ: وف بعض 
النسخ المعتمدة: وقد بينت أسرارها إلخ ورأيت في نسخة مكتوبة بيد الشارح ل هكذا وقد بينت أنا أسرارها 

في "للقزي المتري" وهذا يشير بآن للعارح مكبويا لعنوها والله أعلم عاد عياده:والقتمر) ظ 
إضاعة المال: وهو حرام شرعًا ومنوع عقلاً.(القمر) وإتلاف للنفس: ومنعها عن نعم الله تعالى مع النصوص 
المبيحة ها.(القمر) وقطع مسافة: .منزلة السفر للتجارة.(القمر) 

فصار كأن إخ: أي لما كانت هذه الوسائط غير اختيارية للعبد» فلا تثبت لها صفة الحسن» فصارت كأفا لم تكن 
ولكن لها دحل في ثبوت الحسن للزكاة والصوم والحج» فشاهت لما حسنء لمعين في غيره والتحقت بالقسم الأول 
أي بالحسن لعينه» ولا يذهب عليك أن الواسطة على ما ذكره الشارح في الزكاة دفع حاجة الفقير» وي الصوم - 


مبحث الخاص 15 بيان أنواع الحسن 
فكانت حسنة لعينها أو لغيره عطف على قوله: لعينه أي الحسن إما أن يكون لغير المأمور به 
بأن يكون منشا حسنه هو ذلك الحرور وي 0 وهو ثلاثة أنواع أيضًا على 
ما بينه بقوله: وهو إما ياد يدي اموي ار ا أو يكون حسنا لحسن فق 
شرطة بعد مها كان مستا لعي ود ع ا تيوق 110 شيعي راطا امك 


أن ضمير "هو" راجع إلى الغير» وضمير "يكون" راجع إلى المأموو يه وفية التشارء 
والعئى: أن ذلك الغير ادي سين لوو يد له م أن لا يتأدى بنفس فعل المأمور به 


- قهر النفس وهاتان الواسطتان ليستا عمحض خخلق الله تعالى» بل هما باحتيار العبد. فكيف تكونان كأنهما لم تكونا 
نعم لو كانت الواسطتان حاجة الفقير وشهوة النفس على ما قيل لكانتا كأن لم تكونا؛ لكوفما بمحض خلق الله 
تعالى» وبمكن أن يقال: إن الدفع والقهر يحمل على أنه مصدر مجهول.(القمر) 

فكانت إخ: أي فصارت كأفا حسنة لا بواسطة أمر حارج عن ذاتاء فصارت ملحقة بالحسن لعينه كالصلاة» 
نجعلت من قبيل الحسن لمعين في نفسه.(القمر) فكانت حسنة إلخ: فمشاهة هذا القسم للحسن لغيره باعتبار 
وجود الوسائط. وكونه ملحقا لعينه بلحاظ كون الوسائط كالعدم» فلهذا سمي هذا القسم ملحقا لعينه ومشامًا 
لغيره وكون الوسائط المذكورة بخلق الله ظاهر ما بينه الشارح, فإن الحاجة إلى الكفاية ثابتة بحق الله تعالى بدون 
اختيار الفقيرء قال الله تعالى: «إوَأَنهُ هوَ أَعْنَى وَأَقْنَى4 (النحم:م4) أي أفقر في تفسير واحد» وأيضًا النفس ليست يحانية 
ن صفتهاء بل هي بحبولة على تلك الصفة كالنار على صفة الإحراق» وهذا لايلام أحد على الميل إلى الشهوات» 
ولا يسئل عنه يوم القيامة.(السنبلي) 

هو ذلك الغير إل: بان يكون ذلك الغير واسطة في العروض متصفة بالحسن بالذات؛ ويحسنها صار الفعل 
الأمور به حسنا.(القمر) أيضًا: أي كما أن الحسن لعينه ثلاثة أنواع.(القمر) إما أن لا يتأدى إلخ: معن التأدي 
السقوط عن ذمة المكلف.(القمر) أو يكون حسنًا إلخ: يعن أن المأمور به بعد كونه حسنًا لمععى في نفسه؛ أو 
اتاب ركوي حنلا هديق ادر طد ستيان يندا لسن عع ى داعي 

في هذا التقسيم وأمثلته مسامحات: [والمراد بالمساحات ثنتين» أحدهما: ما أشار إليه الشارح ملل بقوله: لأن 
ضمير هو راجع إلخ » والثاي: ما أشار بقوله: وهذا القسم في الواقع ليس بقسم إلح] 

راجع ! لى المأمون انه وحينئذ يكون ضمير كان راجعًا إلى المأمور به أيضاء وفيه انتشارء وهذه هي المسامحة 
الأولى ارايت مككريا على القاطية ويد الاقارح ولس 


مبحث الخاص ١.‏ بيان أنواع الحسن 
بل لا بد أن يوجد المأمور به بفعل آحر فهو كامل ف كونه حسنًا للغير» أو يتأدى بنفس 
فعل المأمور به لا يحتاج إلى فعل آحرء فهو قريب من الحسن لعينه أو يكون ذلك المأمور ب 
حسئًا لحسن في شرطه» وهو القدرة يعن لا يكلف الله تعالى لأحد بأمر من المأمور 


شرط المأمور به 


إلا بحسب طاقته وقدرته» فهذا أيضًا حسنء وهذا القسم ليس بقسم في الواقع» ولكه 
شرط للأقسام الخمسة المقدمة لعينه ولغيره» وللهذا لم يذكره الجمهور بعنوان التقسيم؛ وإنا 
ذكره فخر الإسلام مسامحة, وحماه ضربًا سادسًا جامعًا لكل من الخمسة المتقدمة» فإذا كان 


فهو: أي حسن المأمور به الحسن للغير بأن يكون الغير لا يتأدى بفعل المأمور به.(القمر) 
أو يتأدى إلخ: معطوف على قوله: إما أن لا يتأدى.(القمر) فهو إخ: أي حسن المأمور به الحسن للغير بأذ 
يكون الغير يتأدى بفعل المأمور به قريب من الحسن لعينه؛ لعدم الانفصال بين المأمور به وذلك الغير.(القمر) 
فهذا أيضًا حسن: لا يخفى عليك أن الحسن بالمعئ الذي مر لا يتحقق في الشرط الذي هو القدرة» فامراه 
بالحسن كونه صفة كمالء والقدرة كذلك كذا في الصبح الصادق فتأمل.(القمر) 
شرط إخ: فما لم يوجد القدرة لم يوحد مأمور.«(القمر) الخمسة: الأول: ما لا يكون شبيهًا با حسن لمعن فْ 
قر يلا بل الستوط #التصدي والتاياء ما ا بكرن قييهًا باشيين لعن ف خبرة موقيل السفرقة “العاات 
والقالك: نا يكوة يقاهًا ا بحس لعن ق غيرف ويكون علعنا بلشسن لعنه كالركاة والصوم والحج. وهذه 
أقسام للحسن لعينه, والرابع: الحسن لغيره ولا يتأدى الغير بنفس المأمور به كالوضوءء والخامس: الحسن لغره 
ويتأدى الغير بنفس المأمور به كالجهادء وهذان قسمان للحسن لغيره.(القمر) 
ولهذا: أي لكونه ليس بقسم في الواقع.(القمر) مسامحة: هذه هي المسامحة الثانية كذا رأيت بخط الشارح.(القمر) 
فإذا كان إلح: تقريره: أنه إذا كان الحسن لحسن الشرط جامعًا للأقسام الخمسة فينبغي أن يقول المصنف: بعد 
ما كان إلخء ولم يخصص الحسن لعن في نفسه. والملحق به بالذكر هذه هي المسامحة الثالثة كذا رأيت بخط 
الشارح؛ وقد أحيب عنه بوجوه: الأول: أنه اختصار منهم في العبارة؛ لأن حسن الحسن لغيره تابع لحسن الغبر 
الذي هو حسن لعينه» فلما توقف تحقق حسن الحسن لعينه على الشرط الذي هو القدرة يعلم بالمقايسة توقن 
حسن الحسن لغيره أيضًا على القدرة للعلم بقبح تكليف العاجز في الحسن لعينه والحسن لغيره: والثاني: أن 
المقصود بيان الحسن يكون بحسن الشرطء فيتوهم منه أنه ينافي القسم الأول فأقحم بعد ما كان حسنًا لمعئ في 
نفسه. أو ملحقا به لدفع هذا التوهم؛ ولم يقصد أنه منحصر فيه فذكره وفاقي؛ لأحل هذه الفائدة كذا في الصبح 
الصادق. والثالث: ما ذكره الشارح بقوله: ولكن الحسن إلخ.(القمر) 


ببحث الخاص ١‏ بيان أنواع الحسن 
جامعًا فينبغى أن يقول: عد دما كات ددا لعن إل سيف أو ملستااف أن لغيه عدن 
بكون الع أن المأمور يلد يعد عا كان سجيكًا لمعيل اف الفسيه كالتصاذيق والضلاة أو ملمكقا 
مشروطا بالقدرة» فلهذا القدرة صارت أوامر الشرع كلها عسنا للغير» ولكن الحسن 
لعئ في نفسه. والملحق به صار جامعًا؛ لكونه لعينه ولغيره ولحذا قيده هماء يخللاف ما كان 
لغيره فإنه اجتمع فيه الحسن لغيره من جهتين: لأحل الغير المعين, ولأجل القدرة, 
فلا يبخرج عن كونه لغيره» ولعله لهذا يقيده به. 
م بعد هذه المسامحات الثلاثة قد تسامح في أمثلته حيث قال: كالوضوى. والجهاد؛ والقدرة 
أ سكو ينا العية فر أداء ما لزمه» فالوضوء مثال للمأمور به الذي لا يتأدى الغير بأدائهء 
ي 3 
فإنه قْ نفسه تبريد» وتنظيف للأعضاى وإضاعة للمام وإعما 1 لأجل أداء الصلاة, 
كسائر الغيريدات 
قيده يُما: أي قيد المصنف قوله: أو يكون حسنًا الحسن في شرطه بالحسن لمع في نفسه. والملحق به.(القمر) 
الغير المعين: أي الغير النخصوص بالمأمور به كالصلاة للوضوءع» وإعلاء كلمة الله للجهاد. وقس على هذا.(القمر) 
ولأجل القدرة: وهو غير مشترك بين الأقسام الخمسة.(القمر) لم يقيده به: أي لم يقيد المصنف قوله: أو يكون 
حسًا لحسن في شرطه بالحسن لغيره.(القمر) هذه المسامحات إلخ: الأولى: مسامحة الانتشار»ء والثانية: مسامحة 
جعله قسمّاء والثالثة: مسامحة ترك قيد لغيره.(القمر) قد تسامح في أمغلته: فإن الوضوء والجهاد مثالان للمأمور به 
الذي ضار حسنا بسن الغير» والقدرة مثال للغير الذي صار المأمور “به عحسدا حسدة» وليس مثالا للمامون به 
والقول بأن المضاف محذوف ولمعي ومشروط القدرة إلخ لا يخلو عن تكلف.(القمر) 
لأجل أداء الصلاة إلخ: وليس الوضوء قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطهاء فلا يحتاج في كونه وسيلة للصلاة 
إلى النية؛ لأن الصلاة إنما تفتقر إلى الوضوء باعتبار كونه طهارة لا باعتبار وصف كونه عبادة» والمفتقر إلى النية 
عبارة عن المشي ونقل الأقدام وليس في ذاته حسن» وإغما حسن لإقامة االجمعة المؤدية بفعل آخر بعده. (السنبلي) 


مبحث الخاص ١‏ بيان أنواع الحسن 
والصلاة ثما لا يتأدى بنفس فعل الوضوءء بل لا بد لما من فعل آخر قصدًا توجد ب 
الصلاة» وإذا نوى في هذا الوضوء كان منويّاء وقربة مقصودة يئاب عليها. 
والجهاد مثال للمأموو به الذي يتأدى الغير بأدائة فإنه في نفسه تعذيب عباد الله وتخريب 
بلاد الل وإِعما حسن لأجل إعلاء كلمة الله يحصل ممجرد فعل الجهاد لا بفعل آخر بعده. 
والزجر صل جرد إقامة الحدود <١‏ بفعل آخر بعذه. 
وكذلك ضلاة الندازة في 'نفسها بدغة مشافة لعبادة الأضنام» ونا حسدت لأجل 
قضاء حق المسلم, وهو يحخصل جرد صلاة الجنازة لا بفعل بعدهاء فهذه الو سائط 
قضاء حق المسلم 
فعل آخر: أي الركوع والقيام والسجود وغيرها.(المحشي) كان منويًا إلخ: إلا أن الصلاة تستغي عن النية ف 
الوضوء حبى يصح الوضوء بغير نية في حق جواز الصلاة» فمن هذه الحيثية ليس الوضوء قربة مقصودة» وحسة 
لغيره وهو الصلاة أفاد بحر العلوم (أي مولانا عبد العلي يلك أن في التمثيل بالوضوء شائبة من الخفاء فإن 
الوضوء مما هو طهارة حسن وإن كان له حسن آخر من جهة مشروطه أي الصلاة كيف والدوام على الوضوء 
مندوب شرعاء وليس لإقامة الصلاة فإن أوقات مندوبية الطهارة وقت الخطبة» وسائر الأوقات المكروهة 
والأصلح في التمثيل السعي إلى الجمعة» فإنه إنما حسن لأجل صلاة الجمعة فتدبر.(القمر) 
تعذيب عباد الله إلخ: هذا مسلم لكن لا نسلم قبح هذا التعذيب لم لا يجوز أن يكون حسنًا لذاته نعم التعذيب 
الذي هو غير الهاد لا حسن فيه فتدبر.(القمر) لأجل إعلاء كلمة الله إلخ: أي الجهاد ليس حسنًا بنفسه, قال عل 
"الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيانه", وإنما حسن لأجل إعلاء كلمة الله قال في "التلويح": قال فخر 
الإسلام: إنهما أي الجهاد وصلاة الحنازة إنما صارا حسئين لمعيئن كفر الكافر» وإسلام الميت» وذلك معنئ منفصل 
عن الجهاد والصلاة. (السنبلي) مشايهة إلخ: الحضور الميت الذي هو كالحجر بين يدي المصلين.(القمر) 
لأجل قضاء حق المسلم !خخ اعلم أ أن صلاة الجنازة تشعمل. على أمرين: تناع الله تعالى وهو حسن لعينه) 
ودعاء لبت وهو حسن لواسطة قضاء حق المسلم» فتسميته صلاة الجنازة حسنة لغيرها بالنظر إلى جزء معناها 
كذا قال أعظم العلماء (أي مولانا عبد السلام مكم» وثانيًا: أنه إنما قيد بالإسلام؛ لأن الميت لو لم يكن مسلما 
كانت الغيلاة عليه قبيحة متهية عنها؛ لقو له تعالى + «ولا نُصل عَلَّى أحَد مِنْهُمْ مَاتَ أبّدأ4 (التوبة: 84) (القمر) 


مبحث الخاص و١‏ بيان أنواع الحسن 
رهي كفر الكافرء 0 اليك 0 رد المناهي كلها بفعل العباد واختيارهم؛ 
فلهذا اعتبرت الوسائط م وجفلك عا في الحسن لغيره» بخلاف وسائط الزكاة 
والصّوم والحج أعني فقر الفقير, وغذاوة الش» و شرف الكاذة ذإها محص خلق الله 
تعالى» ولا اختيار فيها للعبد أصلاء ولهذا جعلت من الملحق بالحسن لعينه» فتأمل. 

والقدرة مثال للشرط الذي حسن المأمور به لأحله لا للمأمور به» وإن قدرت المضاف 
قلت وعشرو عل القدرة كات عقا للمأمور به المشروط يماء.وإن جعلت ضمير أو يكون 


القدرة 


عينا راجيا إن الع عن كان متدة ل وافقن أن ادك رانهنا إليه كما قيل َم ينتشر 
الكلام؛ وتكون القادزة فال للقيو ياه تكلق» لكن يكرك الفركل حرطل فم اللشروظء 
ويكون المعين أو يكون الغير كالقدرة -حسنة حسن في مشروطهاء ان و لو ا د 1 


وهي كفر الكافر !لخ: فيه بحث, فإن كفر الكافر» وإسلام الميت وهتك حرمة المناهي ليست مما يتأدى بنفس المأمور 
به أعنٍ الجهاد» وصلاة الجنازة» وإقامة الحدود, والجواب: أن المراد بحذف المضاف أي إعدام كفر الكافر» وقضاء حق 
إسلام الميت؛ والزجر عن هتك حرمة المناهي.(القمر) وجعلت: أي الجهاد» وصلاة المحنازة» وإقامة الحدود.(القمر) 
أعني فقر الفقير إلخ: هذا إقرار بالحق» ومخالف لظاهر ما سبق من الشارح من أن الواسطة في الزكاة دفع حاجة 
الفقير؛ وي الصوم قهر النفس.(القمر) جعلت: أي الزكاة والصوم والحج.(القمر) 

وهذا جعلت !خ: لعل هذا إيفاء لما وعد الشارح قبل الورقة بقوله: كما ستقف عليه فيما بعد.(السنبلي) 

فتأمل: لعله ليماء إلى المباحث الي بيناها.(القمر) والقدرة !لخ: دفع دخل تقريره: أن هذا المثال ليس .مطابق للمثل 
له؛ فإنه كان المأمور به الذي حسن لحسن في شرطه إل والقدرة ليس .أمور به بل هو شرطه. ولو جعل الممثل له 
الغير الذي حسن بواسطته المأمور به لا يكون عبارته السابقة مستقيمة؛ لأن المع حينئذٍ أو يكون الغير حسنًا 
لحسن لي الغيرء فإن الشرط هو الغير وهو ليس بصحيح؛ فأجاب بأن كلاً من ذلك بالتأويل صحيح.(السنبلي) 

لا للمامور بده أن ليس معالا للبامرر يفواقينم قال للغير إلخ: وحيهل وإن كان الال مطابقا للممفل له 
لكن يلزم حلاف المقصودء فإن المقصود تمثيل المأمور به الحسن لغيره كالوضوءء والجهاد» والقدرة ليست مأمورًا 
ماء ولا تصغ إلى قول من قال (أي المولوي أبو الفضل حونفوري ينك): إنه يلزم على تقدير إرحاع ضمير 
أو يكون إلى الغير عدم مطابقة المثال للممثل له فتدبر.(القمر) 

لكن يكون إلخ: ويكون ضمير "كان" في قوله: بعد ما كان إل راجمًا إلى الشرط .معين المشروط.(القمر) 


مبحث الخاص ١‏ بيان أنوااع الحسن 
فانقلب المقصود وانعكس المدعىء وبالجملة لا يخلو هذا المقام عن تمحل. 

ثم وصف القدرة بقوله: يتمكن بما العبد من أداء ما لزمه للإبماء إلى أن هذه القدرة ليست 
قدرة حقيقية يكون معها الفعل» وتكون علة له بلا تخلف, فإن ذلك ليس مدار التكليف؛ 
وأ لأ يكون باعل الفس سي يكلف بسي الفاعا + ب الراد ها ههنا هي القار: 


القدرة الحقيقية 


الى .معن سلامة الأسباب والآلات» وصحة الجوارح, فإِههما تتقدم على الفعل» وصحة 
التكليف إنما يعتمد على هذه الاستطاعة» فقدرة التوضىء حين وجدان الماء» وإلا فالتيمى 


وقدرة توجه القبلة حين عدم الخوف ووجود العلم» ؛ وإلا فجهة القدرة أو التحري» وقدره 
أي ووقت الخوف أو عدم العلم القبلة 


القيام حين الصحة» وإلا فالقعود أو الإبماء» وقدرة الزكاة حين ملك النصاب,» وإلا فهر 
معفوء وقدرة الصوم حين الصحة والإقامة» وإلا فالقضاء حلفه. وقدرة الحج حين وجدان | 


الزاد والراحلة. وصحة الكعمان وأمن الطريق» وإلا فهو تطوع, وعلى هذا القياس. 


وانعكس المدعى: فإنه يلزم حينئدٍ أن الشرط حسن لحسن في مشروطه؛ والمدعى أن المشروط حسن لحسن في 
فرظ والقمر ع عن محل : إنا كرون القدرة بفالا للغير له المأمور يده وإما تقدير اللضاف: والمر) 

وصفب الققرة؟ دنع محل وهر أن الال لذ يكرن لترضيم التمال لم وهر بعلي ا والقدرة فقطء فوصفه 
بقوله: يتمكن إل لغو.(امحشي) يكون معها الفعل: أي معيةً زمانية وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة , 
وتتقدم على الفعل بالذات؛ لكوفا محتاحة إليها وهي القوة (أي القوة الحقيقية) المستجمعة لجميع الشرائط.(القمر) 
فإن ذلك: أي القدرة الحقيقية ليس مدار التكليفء وإلا لما كان الكافر الذي مات على الكفر مكلفا بالإبمان؛ 
لعدم القدرة الحقيقية؛ لأنها مع الفعل ولم يوحدء فلم توحد القدرة.(القمر) 

فإها: أي القدرة .مين سلامة الأسباب إلخ.(القمر) فإِها تتقدم على الفعل ! خ: فلو لم يقيد القدرة بقوله: الي يتمكن 
إل لم تحصل هذه الفائدة» ولذهب بعض الأوهام إلى كوا قدرة حقيقية ووقع بذلك في ورطة الظلمة.(السنبلي) 
وصحة التكليف إلخ: أي كون العبد مكلفا إنما مداره على هذه الاستطاعة» وإلا لزم تكليف ما لا يطاق» وهو غر 
جائز عندنا.(السنبلي) حين وجدان الماء: أي مع عدم المانع من المرض وغيره.(القمر) فجهة القدرة إخ: أي عند 
وحود الخوف القبلة جهة القدرة» وعند عدم العلم القبلة جهة التحري» ففي الكلام لف نشر مرتب.(القمر) 


مبحث الخاص ه6١‏ بيان تقسيم القدرة 


إبيان تقسيم القدرة] 

م قسم هذه القدرة إلى المطلق والكامل؛ فقال: وهي نوعان: مطلق أي القدرة الى يتمكن يما 
لعبدء وهي .معن سلامة الآلات والأسباب نوعان: أحدهما: مطلق أي غير مقيد بصفة اليسر 
والسهولة كما في القسم الآق» وهو أدن ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه وهو شرط في 
اديع أي المطلق أذيئ ما 00 به العبد, وهذا 0 ين 


وهو المراد من الامو الأدن 
وإلالز م اكليف بجا لا باق ظ 2 5 
لقدر سمّى ممكنة وهو الذي ماه امصنف ينه مطلقاء وكان ينبغي أن يقول: مطلق ومقيد 


ليحسن اللقابلة” 


1 زكائل وقاسن وباؤفياة لفظ "أذ" اشرق بين اللقسم والقس)» لأن المقسم هو ما يتمكن 
بها العبد» و الم أدن ما يتمكن بّا العبد» فلا يرد ما يتوهم أنه يلزم انقسام الشيء ! 
والقسم هو ادن وده ير الدايرم العبسام 


المتوهم ابن الملك 
شبوال غيره وإنا فيد يأداء "كل أمر) لآن القضاء لا : عع ل هته القدرة ماقا 


هذه القدرة: أي القدرة الي يتمكن بما العبد من أداء ما لزمه.(القمر) ما يتمكن إلخ: لفظة "ما" كناية عن 
القدرة.(القمر) في أداء إلخ: المضاف محذوف أي في وحوب أداء كل أمر أي مأمور به ديئا كان أو ماليا 
كالصلاة والزكاة» وإنما قدرنا المضاف لعدم سداد ظاهر كلام المصنفء فإن هذه القدرة شرط لوجوب الأداء لا 
للأداء» فإن شرط الأداء القدرة الحقيقية دون هذه القدرة.(القمر) 

أدن ما يتمكن به العبد: لما كان يرد عليه أنهم قالوا: إن الزاد والراحلة في الحج من القدرة الممكنة مع أن الحج 
بقع بدون الراحلة أيضًا فليس الزاد والراحلة أدن ما يتمكن به العبد زاد بعضهم قيدًا آخرء وهو بوحه يخلو عن 
امشقة والحج بدون الراحلة وأن يقع لكنه لا يخلو عن مشقة فتدبر.(القمر) 

شرط: والإلزام تكليف ما لا يطاق وهو منفي لقوله تعاللى: إلا يكلف اللَنَفس الا وُسْعَهَاك (البقرة:287) (القمر) 
وهو: أي هذا القدر أي الأدن.(القمر) وبازدياد لفظ أديى إخ: دفع دخل مقدر تقريره: أنه لزم ههنا اتحاد 
القسم مع القسم؛ لأن المقسم كان القدرة الى يتمكن ا العبد والقسم عينهاء فأحاب بأنه ليس كذلك بل فرق 
نهما بازدياة كلمة أذقى في القسم وعدمه في المقسم.(السنبلي) 


مبحث الخاض ع بيان تقسيم القدرة 
بل إذا كان المطلوب الفعلء وأما إذا كان المطلوب السؤال والإثم» فلا يشترط فيه ذلك 
فإن من عليه ألف صلاة يقال له في النفس الأخيرة: إن هذه الصلاة واحبة عليك» ومرت 
تظهر في حق وحوب الإيصاء بالفدية والإثم. 

0 له عتقيقته أي الشرط فيما بين هذه القدرة الممكنة الأدقئ كونه متوض 
الوجود لا م: متحقق الوجحود أي لا يلزم أن يكون الوقت الذي يسع أربع ركعات موجودً 
متحققا في الحال» بل يكفي وهمه. فإن تحقق هذا الموهوم في الخارج بأن بمتد الوقت من 
حانب الله يؤديه فيه» وإلا تظهر ثمرته في القضاء. 

حت إذا بلغ الصببي» أو أسلم الكافر» أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمته الصلاة 


تي 


لتوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف الشمس» ا ا ا 01 


بل إذا كان إلخ: توضيحه: أن القدرة الممكنة شرط في القضاء إذا كان المطلوب منه الفعل أي أداء الفائتة» فإن 
طلب الفعل بدون القدرة لا يجوز كما لا يخفىء وأما إذا كان المطلوب منه الإيصاء بالفدية للوارث بأن يفدي عنه 
بعد موته» والإثم إذا ترك الوصية بالفدية» فلا يشترط فيه ذلك القدرة الممكنة» فإن من عليه ألف صلاة يقال له ف 
نفس الأحيرة: إن هذه الصلاة واحبة عليك مع أنه لا يقدر في هذا الوقت على الأداء» فثمرة هذا الوحوب ليس 
هو الأداء» بل الإيصاء بالفدية» والإثم عند عدم الإيصاء كذا أفاد بحر العلوم(أي مولانا عبد العلي _نك)(القمر) 
المطلوب الفعل إخ: [لأن طلب الفعل بدون القدرة لا يجوز] مثلا إذا وحبت الصلاة ف الصحة قائمًا يقضيه 
ف المرض قاعداء وإذا وجبت في المرض مضطجعًا يقضيها في الصحة قائمًا لا مضطجحًاء فعلم منه اشتراط القدرة 
وقت كون الفعل مطلوباء وإلا كان الحكم على العكس.(السنبلي) والشرط: أي شرط وجوب الأداء.(القمر) 
بل يكفي وهمه إلخ: لأن القدرة الي بي عليها التكليف حقيقة أي متحققة لا تسبق الفعل لما عرف في مسأة 
الاستطاعة من أن حقيقتها تكون مع الفعل لا قبله فتدبر.(السنبلي) لزمته الصلاة: وهذا عند الإمام الأعظم يك 
استحساناء وخالف فيه زفر وهو القياس يقول: إن القدرة على الأداء منعدمة حقيقة» ولا وحه لاعتبار احتمال حدوث 
القدرة بامتداد الوقت؛ لأن هذا الاحتمال بعيد لا يصلح أن يكون مدادًا للتكليف؛ وسبب وجوب الصلاة الوقت الذي 
يسع الصلاة لا أيّ وقت كانء ولو كان قليلا فحينئدٍ لا يحب الأداء» فلا يحب القضاء؛ لأنه حلف عنه.(القمر) 
لتوهم الامتداد: أي على وجه الكرامة» وثبوت الكرامة للبشر قطعي كذا قيل.(القمر) 


مبحث الخاص ١”‏ بيان تقسيم القدرة 
وامراد بآخر الوقت: الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحريمة» فإذا حدثت هذه الموجبات في 
هذا الوقت لزمته الصلاة لاحتمال امتداده بوقف الشمسء فإن امتد في الواقع يؤديه فيه 
وإلا يقضيهاء وهذا الوقف أمر ممكن -حارق للعادة كما كان لسليمان عاتك حيث عُرضت عليه 
لعشي الصافنات البياد» فكادت الشمس تغرب» فضرب سوقها وأعناقها» فرد الله الشمس 
حى صلى العصرء وسخر له الريح مكان الخيل؛ وعنابعي ال انه ركام كات ليوشع 21 


والمراد بآخر الوقت: الذي إلخ: ليس المراد ذلك فإن احتمال الامتداد غير محتاج إلى أن يشترط من الوقت ما 
يسع التحريمة» بل المراد من آآخر الوقت الحزء الذي لا يتجزأ من الوقت بحيث لا يسع فيه حرف ويمكن أن 
يقول: إن مراد الشارح «نكء الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحريمة ولو باحتمال الامتداد فتدبر.(القمر) 

هذه الموجبات: أي بلوغ الصبي» وإسلام الكافر» وطهارة الحائض»؛ ثم اعلم أنه صرّح صاحب "الكشف" بأن 
الحائض إذا طهرت في وقت لا يسع التحرعة وحبت عليها الصلاة» وتعقبه في "مشكاة الأنوار" حيث قال: والحق 
بطلانه كما في "الخلاصة" و"فتح القدير" من كتاب الحيضء وأجمعوا على أنها لو طهرت وقد بقي ما لا يسع التحريعة 
لا يازمها القضاء وفي "السراج الوهاج": وحكم الكافر الجنب إذا أسلم في الوقت كالحائض ويعتبر فيهما أن يدركا 
التحريمة. (القمر) وإلا يقضيها ! لخ: فإن أدرك وقت القضاء ولم يقضها يأثم إثم ترك القضاء لا ترك الأداء.(القمر) 
حيث عرضت عليه إلخ: قال مقاتل: ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس» فصلى سليمان عت صلاة الظهر 
وقعد على كرسيه» والأفراس تعرض عليه؛ فعرضت عليه تسع مائة» فتنبه لصلاة العصر وكادت الشمس تغرب» 
وتوارى أكثرها كذا قيل» وفاتته الصلاة فاغتم لذلك » وقال: ردّوا الأفراس علي فردّوها عليه فضرب أي قطع 
سوق الأفراس وأعناقها بالسيف طابًا لمرضاة الله وتقرّبًا إليه تعالى» وقهرًا للنفس عن حظوظهاء فلما عقر الخيل 
سخر له الريح مكان الخيل تحري بأمره كيف يشاء. والعشي آخر النهار كذا في "القاموس": والصافنات: هي 
الخيل القائمة على ثلاث قوائم» وأقامت واحدة على طرف الحافر من يد أو رجلء والحياد المختار السراع كذا 
قال البغوي في "المعالم'» والسوق بالضم جمع الساقء والأعناق جمع العنق.(القمر) 

فرد الله إلخ: أي بسبب دعائه كذا حكي عن علي ذه وههنا بحث: وهو أن رد الشمس غير وقفهاء والكلام 
في وقف الشمس لا في ردها فلا يناسب إيراد قصة سليمان عليلا ههنا تأمل.(القمر) 

وقد كان ليوشع إلخ: قاتل يوشع بن نون يوم الجمعة الحبارين» وكادت الشمس تغرب» فقال للشمس: إنك 
مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالقتال قبل الغروبء فإن القتال في يوم السبت وليله كان محرمًا فدعاء فقال: اللهم 
احبس الشمس عليناء فحبست حي فتح عليه كذا روى البخاري عن أبي هريرة #8:. (القمر) 


مبحث الخاص ل بيان تقسيم القدرة 
حى فتح القدس قبل دخول ليلة السبت» وقد كان لنبينا #3 حين فاتت صلاة العصر 
من عليّ* كما ذكر في كتاب السيرء وهذا بخلاف الحج, فإنه لم يعتبر فيه توهم الزاد 
والراحلة مع أن أكثر الناس يحجون بلا زاد وراحلة؛ لأن في اعتبار ذلك حرجًا عظيمًا 
ولو اعتبر ذلك لا تظهر ثمرته في وجوب القضاء؛ لأن الحج لا يقضىء وإنما تظهر في ح 
الإثم والإيصاء وذلك غير معقول. 

وكامل وهو: القدرة الميسرة للأداء عطف على قوله: مطلق» وهذا هو القسم الثان؛ 


ويسمى هذا ميسرة؛ لأنه جعل الأداء سيدا جيذ عل للك لا.معين أنه قد كان قبل 
أي القسم الاين 
ذلك عسيراء ثم يسره الله بعد ذلك» بل بمعين أنه أوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهوة 


كما يقال: حبق فم الركية" أي احكله عينا من الافداء ين اند كان واسعاء ثم يضيقه. 


وهذا بخلاف إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن الزاد والراحلة قدرة ممكنة للحج والشرط في القدرة الممكنة توم | 
فينبغي أن يعتبر توهم الزاد والراحلة في وجوب الحج كما اعتبر توهم القدرة في وجوب الصلاة في حق من صار أهلا 
ف آخر الوقت مع أن الحج بدون الزاد والراحلة كثير» وأداء الصلاة في آخر جزء من أجزاء الوقت بامتداد الوقت نادر 
جدًاء وحاصل الدفع: أن هذا أي اعتبار التوهم بخلاف الحج فإن في اعتبار ذلك أي توهم الزاد والراحلة في وجوب 
الحج حرجًا عظيماء واعتبار التوهم في وجوب الصلاة لأحل الخلف وهو القضاءء ولو اعتبر ذلك أي التوهم ف 
وجوب الحج لا تظهر ثمرة الوحوب؛ لأن الحج لا يقضىء وإما تظهر في حق وجوب الإيصاء عند الموت وال 
عند عدم الإيصاءء وهذا غير معقول تدبر.(القمر) عسيرًا: أي واجبًا بصفة العسرة بالقدرة الممكنة.(القمر) 

أوجب إ2: ولو كان واجبًا بالقدرة الممكنة لكان عسيرّاء فلما توقف الوحوب على القدرة الميسرة دون الممكنة 
صار كأن الواجب تغير من العسر إلى اليسر بواسطة هذه القدرة الميسرة فصارت مغيرة.(القمر) 

#اعرجه الميقسن في جمع الزوائد عن أماء ينث غميس قالت: كان رسول الله 286 إذا ترل عليه الوحي يكذ 
يغشى عليه؛ فأنزل عليه يومًا وهو في حجر عليء فقال له رسول الله كثة: صليت العصرء قال: لا يا رسول الله 
قدغا الله فرد غليه الشمس حين ضلى العضر» قالت: فرأيت الشمس طلعت بعد ما غايثك خين ردت حن صلى 
العصرء رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رحال الصحيح عن إبراهيم بن حسن وهو ثقة» وثقه ابن حبان. 
5/8 باب حيس الكمين له رصول الله قر 


مبحث الخاص ١‏ بيان تقسيم القدرة 
وهذه القدرة شرط ف أكثر العبادات المالية دون البدنية. 


ودوام هذه القدرة 0 لدوام الواجب أى :هنا دافت هذه القدرة باقية يبقى الواجب 
أي الميسرة 
وإذا انتفى القدرة انتفى الواحب؛ لأن الواجب كان ثابنًا باليسرء فإن بقى بدون القدرة 


بتبدل اليسر إلى العسر الصرف. 
ا تبطل الزكاة والعشر والخراج يلاك المال تفريع على قوله: ودوام هذه القدرة يعي أن 


أي النصاب والخارج 
لركاة كانت واجحبة بالقدرة الميسرة؛ لأن التمكن فيه ش فت غلك أصل الال» فإذا اشترط 
أي القدرة الممكنة 


لنصاب الحولي علِم أن فيه قدرة ميسرة فإذا هلك النصاب بعد تمام الحول سقطت الزكاة؛ 


2 


أكثر العبادات المالية: كالزكاة والعشرء فإن العبادات المالية هي الى أداؤها أشق على النفس عند العامة من 
البدنية؛ لأن المال محبوب النفسء وإنما قال: أكثر؛ لأن بعض العبادات المالية كصدقة الفطر تثبت بالقدرة الممكنة 
على ما سيجيء.(القمر) يتبدل اليسر إلى العسر: ليس المراد أن نفس اليسر يصير عسرّاء فإنه محالء بل المراد أن 
الواحب كان واجبًا بطريق اليسر والسهولة» فلو أو حبناه على تقدير عدم بقاء القدرة لوحب بطريق الغرامة 
والعسر» فيتبدل اليسير إلى العسير.(القمر) 
أصل المال: المراد منه: النصاب الفارغ عن الحاجة الأصلية والدين» أو تلك النصاب الكذائي قدرة ممكنة لا ملك 
أي قدر كان من المال» فإن المال المشغول بالحاجة منعدم شرعًا وعرفاء فإذا اشترط في نصاب الزكاة النماء كان 
هذا يسيراء وإليه أشار الشارح بقوله: فإذا اشترط النصاب الحولي إلخ فإنه أقيم حولان الحول مقام النماء 
الحقيقي» لأن الحول ممكن من الاستمناء» لاشتماله على الفصول المختلفة الى يختلف فيها الأسعار غالبًا بحسب 
لعادة وي اعنيان: حقيقة الفماء حوب عترج» و كوة الوابعيدهرة والعدة يعد :بع ولاك الخو ل هبر اآخره و كوه 
شيا قليلاً من الكثير يسرٌ آخرء فعلم أن المعتبر في وحوب الزكاة قدرة ميسرة.(القمر) 
ساب كاري إعما قيد به؛ لأنه لو هلك النصاب قبل الحول فلا زكاة بالاتفاق.(القمر) 
سقطت الزكاة: فيه أن هذا يؤدي إلى تفويت أداء الزكاة, فإن تأخير الأداء جائز إلى آخر العمرء وهلاك 

النصاب في هذه المدة غير نادرء وبعد المهلاك سقط الوحوب ويمكن أن يقال: إنا نلترم الفوات في صورة هلاك 

لال» ولا محذور ف ذلك؛ لأنه ما فوت يبهذا التأخير على الحو ملكا ولا يدّاء وللمناقش أن يناقش بأنه لا يلزم من 
اعتبار اليسر ف وجحوب الزكاة بالوجوه المذكورة اعتبار يسر أخر ما نص الشارع عليه» وهو سقوط الزكاة 
بملاك النصاب بعد حولان الحول فتدبر.(القمر) 


مبحث الخاص ١4٠‏ بيان تقسيم القدرة 


إذ لو بقيت عليه لم يكن إلا غرمّاء وعند الشافعي سل #: لا تنسقط لتقرر الوجخوب عله 


بالتمكن؛ بخلاف ما إذا استهلكه؛ إذ تبقى عليه زجرًا له 7 التعدي. وهذا إذا هلك | 


6 الأداء النصاب 


كن لال لاسر إذ هومن رجن كله مس رض مو من اذا ٠١‏ 


- مييق القدر اباقي‎ ١ 
وكذا الععشر كان واجبًا بالقدرة الميسرة؛ لأن الممكنة فيه كان بنفس الزراعة» فإذا شرط قم‎ 


أي القدرة الممكنة 


نيع الأمشار فده كان وليلة عن أله عب بطرين اليسر» فإذا هلك الخارج كله أو بعضه | 


صاحب الأرض 


بعد التمكن من التصدق تبطل العشر صم لاله ابم إِضاقٍ يقتضي وجود الحصص الباقية. 


إذ لو بقيت: أي الزكاة» وهذا يرشدك إلى أن المراد بالسقوط: السقوط في الدارين كما احتاره في "مشكاة 


الأنوار”» وقال صاحب "التقرير": إن السقوط بالحلاك إنما هو ف أحكام الدنيا وأما في المؤاحذة فيأتم بعد 


التمكن.(القمر) إذ لو بقيت إلخ: يعن لو بقيت مقدار الواحب المقدم» فإما أن يجب من حيث الزكاة وذا | 


متعذر؛ لأنما كانت واجبة بالقدرة الميسرة» وقد فاتت» فلو وحبت بدوفها يلزم قلب الموضوع وعكس المشروع) 
التعدي ولم يتحقق صنع منه» بل أحذه صاحب الحق بخلاف الاستهلاك لأنه يصنعه . (السنبلي) 


لا تسقط: أي الزكاة بملاك النصاب بعد تمام الحول.(القمر) زجرًا له على التعدّي: أي على حق الغين وذا | 


يوجب الغرم عليه فالنصاب كأنه باق تقديرًا في حق صاحب الحق.(القمر) 
وهذا: أي الخلاف بيننا وبين الشاقي بقدزالقين تبقى: أي الزكاة بقسط الباقي .«القمر) 


للغناء: أن ابضي كلق يه املك الى حرنين فإن المطلوب من الزكاة إغناء الفقير» والإغناء بصفة الحسن لا يتحقق | 


من غير الغن كالتمليك لا يتحقق من غير المالك» وأحوال الناس متفاوتة في الغناء» فقدره الشارع ملك النصاب؛ 
فالنصاب كالقدرة الممكنة في العبادات البدنية.(القمر) 

لا لليسر: إذ الواحب ربع العشرء وأداء درهم من أربعين كأداء خمسة دراهم من مائتين في اليسر.(القمر) 
فإذا شرط إلخ: لأن العشر تعلق بحقيقة الخارج الذي هو ثماء الأرضء» وهو ما يحصل بالزراعة.(القمر) 


سبحث الخاص ١:١‏ بيان تقسيم القدرة 
وكذا الخراج كان واجبًّا بالقدرة الميسرة؛ لأنه تشترط فيه التمكن من الزراعة بنزول 
الطر ووجود آلات الحرث وغبر ذلك» فإذا عطل الأرض ولم يزرع يجب عليه الخراج 
للتمكن التقديري» وهذا ثما يعرف, ولا يف به لتجاسر الظلمة. بخلاف العشر؛ فإنه 


يشترط فيه الخارج التحقيقي دون التقديري» ولكن إذا لم يعطل وزرع الأرض» 
د ين كو عجر اللي د 


أي القدرة الممكنة 


الغابلة يعن أن بقاء القدرة الممكنة ليس بشرط لبقاء الوابسي» الأنه ا محض» 
ولا يشترط بقاؤه كالشهود في باب النكاحء فإذا زالت القدرة الممكنة يبقى 
الواجب» ولهذا ب يبقى الحج وصدقة الفطر لاك المال؟؛ ا ا ا ا 


لأنه إلخ: أي لأن الخراج من مؤون الأرضء وتعلق وجوب الخراج بنماء الأرض لا برقبة الأرض حى لو كانت 
الأرض سنجة؛ فلا يجب شيء» فيشترط فيه إلخ وهذا يسر.(القمر) 

فإذا عطل إلخ: حواب سؤال وهو: أنه لو كان الخراج واحبًا بصفة اليسر لما وجب على من عطل الأرض 
وم يزرع؛ لأنه لا يسر على وجوب الخراج عليه؛ وحاصل الحواب: أن وجوب الخراج عليه للتمكن التقديري 
نهو لتقصيره كأنه استهلك؛ والخراج لما ليس من حنس الخارج فأمكن فيه اعتبار الخارج التقديري للتمكن, 
بخلاف العشر فإنه اسم إضافي» فيشترط فيه الخارج التحقيقي ليبقى تسعة أعشار عند صاحب الأرض.(القمر) 
لنجاسر الظلمة إخ: لأنهم لا يعذرونه في حال بل يقولون إنك عطلت الأرض ولم تزرع مع تمكنك من الزراعة 
وإن كان الواقعة بخلاف ذلكء فيلزمون عليه الخراج ظلمًا مع عدم لزومه عليه في الحقيقة.(السنبلي) 

لأنه واجب !لخ: فلو بقي الخراج بعد اصطلام الآفة الزرع لكان غرمّاء فانقلب اليسير إلى العسير.(القمر) 

لأنه شرط محض إلخ: توضيحه: أن القدرة الممكنة شرط محض للتمكن من إحداث الفعل» وليس فيها بمعين العلة» فلم 
بشترط بِقَاوّها لبقاء الوااجبء» فإن البقاء غ غور الونيوة» وما حر شرط الرسرة لا يام أن يكرن شرط القن ألا ترى أن 
الشهود ف النكاح شرط لانعقاد النكاح» ولا يشترط بقاءهم لبقاء النكاح» لاك الققدرة الأبنم ف قزقنا سيف طرظ 
محضاء بل فيها معين العلة تفيد صفة في الواحب» وهي صفة اليسرء فأوحبت الواحب بصفة اليسرء فالواحب ليس 
مشروعا إلا بصفة اليسرء ولا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة» فلذا يشترط بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواحب.(القمر) 


مبحث الخاص ١:‏ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
لأن الحج يثبت بالقدرة الممكنة؛ لأن الزاد القليل والراحلة الواحدة أدن ما يتمكن با 
المرء من أداء الحجء وأما اليسر؛ فإنما يقع بحْدَم و مراكب كثيرة» وأعوان عختلفة» ومال | 
ووو طحي حوس سا وصيي 1 د بكارم ظ 
وكذا صدقة الفطر قف بالقدرة ا المكنة آله ترئ 07 ط فيها وان الحول 

والنماء» بل لو هلك النصاب ف يوم العيد تحب عليه الصدقة» فإذا فات هذا النصاب 
ييقى عليه الواحب بحاله» وعند الشافعي مشكه: كل من يلك قونًا فاضلاً عن يومه تجب أ 
علية الصدقةء ولا يتعرطل ملك التسصابي: قايا: يلزم في هذا قلب الموضوع بأن يعطي ' 
اليوم الصّدقة» ثم يسأل منه غدًا عين تلك الصدقة. ! 





[بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه] 





ثم لما فرغ المصنف عن بيان حسن المأمور به شرع في بيان جوازه 2000 


لأن الحج إخ: قيل عليه اشتراط الزاد وغيرها في الحج دليل على أنه يغبت بالقدرة الميسرة؛ لأن القدرة ادكه أ 
يكفي توهمهاء وفي الحج وصدقة الفطر التحقق شرطء فكيف يكون من القدرة الممكنة.(السنبلي) 

يغبت إلخ: لأن الشرط في الحج نفس الاستطاعة على ما قال الله تعالى: لمن اسْتَطاع الي سا4 (آل عمران:41) 
وليس الاستطاعة للبعيد عن الكعبة إلا بالزاد والراحلة» فهما من ضرورات مثل هذا السفر على حسب العادة | 
فاشتراطهما لبيان أدنى التمكن بلا حرج غالبًا لا للتيسير كذا في شرح "الحسامي".(القمر) ْ 
بخدم: بفتحتين جمع حادم كذا في "المتتحب.(القمر) قونًا: هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام.(القمر) 

يلزم في هذا إلخ: توضيحه: أنه لو م يكن رحل مالككًا للنصاب» وعلك نصف صاع من بر مثلاً فارغا عن ا 
بومساكو يد في عن السؤال» فقادر على إغناء الفقير عن السؤالء فلو اعتبر هذا الغناء وأمر بإعطاء وصلتقة 
الفغاز كنا اهو غلك الشاففي .ولق يازم 3 قلب الموضوع بأنه يعطى التوم الفقير هذا القدرء فيصير محتاجًا إلى | 
السؤال» فيسأل من ذلك الفقير غدًا عين تلك الصدقةء وهذا لا يجوز؛ لأن دفع حاحته نفسه لثلا يحتاج إلى ظ 
المسألة أولى من دفع حاجة الفقير كذا في شرح "الحسامي".(القمر) 





ببحث الخاص ١‏ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
ناسبة واطراداء فقال: وهل تنبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ قال بعض 
التكلمين: لاء يعن اختلفوا في أنه إذا أدى المأمور به مع رعاية الشرائط والأركان» فهل 
بموز لنا أن نحكم .ممجرد إتيانه بالجواز» أو نتوقف فيه حي ره يظهر دليل خارحي يدل على 
طهارة الماء وسائر الشرائط» فقال بعض المتكلمين: لا نحكم به حى نعلم من خارج أنه 
ستجمع للشرائط والأركان, ألا ترى أن من أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو 
مأمور بالأداء شرعًا بالمضي على أفعاله مع أنه لا يجوز المؤدى إذا أداهى 5000 


مناسبة واطرادًا إلخ: هذا علة لشرع أي أتى يبهذا المضمون لناسبته بالمضمون السابق» وهو حسن المأمور به» فإن مناسبة 
الجواز بالحسن غير مخفي» ومعين الاطراد: أنه ذكر هذا الباب ليصير بيان الأمر جامعًا الجميع مطالبه الضرورية.(السنبلي) 
وهل تغبت !لخ: ولو قال المصنف كغيره: وهل الإتيان بالمأمور به يوجب الأجزاء لكان أولى. [فتح الغفار 1/ا] 
صفة الجواز: أي الصفة الي هو الحواز» والمراد بالحواز: سقوط القضاء تحقيقًا فيما له قضاء كالفروض الخمسء 
و تقديًا فيسا لإا قضاء له كلمبعة فإن فيه اخعلاقاء وأما الدواز معن موافقة الأمرء قدبوقه متفق عليه كذا قيل؛ 
وقال ابن الملك: إن النزاع لفظيء فعند المتكلمين الجواز عبارة عن سقوط القضاء عمن أتى به» وهذا لا يعرف 
إلا بدليل زائد» وعند الفقهاء هو عبارة عن حصول الامتثال بإتيان المأمور به كما وجحبء فلو لم يثبت الجحواز 
عند إتيانه يلزم تكليف ما لا يطاق.(القمر) بعض المتكلمين: أي بعض متكلمي المعتزلة كذا قيل.(القمر) 

لا نحكم به إلخ: لأن النهي ضد الأمرء وهو لا يدل على الفساد, فإن الصلاة في الأرض المغصوبة ليست بفاسدة 
مع أنه ورد النهي عنهاء فكذا الأمر لا يدل على الجوازء وفيه أن النهي يدل على الفساد إما في ذات المنهي عنه 
أو في بخاورهء ولو الصلاة في الأرض المغصوبة عن الفساد الاعم من الذاي وابحاوري مسلم.«القمر) 

ألا ترى !خ: خلاصته: أن الإتيان بالمأمور به لا يكون وليل على عموارة: ولا على عدم جوازه كما في إفساد 
الحج بالجماع يؤمر بالإتيان بتمام الحج مع أنه لا يكون جائرّاء فإنه لو حكم بجوازه» فينبغي أن لا يقضى في العام 
قبل وأيضًا لا يكون غير جائز؛ إذ لو حكم بعدم جوازه فيليق أن لا يكون مأمورا بالأداء بالمضي على أركانه 
فعلم أن حكمه متوقفء ولا يحكم بشيء من الحواز والفساد.(السنبلي) 

نهو مأمور إلخ: أي هو يمضي على أفعال الحج» وهو يؤدي ما أحرم به مع أنه لا يجوز هذا المؤدى» وعليه 
التضاء من العام القابل» فكيف تحكم بالجواز أي سقوط القضاء مجرد إتيان المأمور به.(القمر) 


مبحث الخاص ا بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 


والصحيح عند الفقهاء: أنة تفي به صفة اللحواز للمامور به وانتفاء الكراهة أي المذهب 


الصحيح عندنا أنه تشت .كجرد إيجاد الفعل صفة الجواز للجامون به وهو حصول 
الامتثال على ما كلف بهء وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق» ثم إذا ظهر الفساد بدليل 


عقا بعده يعدى وأما اعد ققد أداه هذا الاح اموق 2 عن والأى. عمد ٍْ 
0 » وأما الحج لإحرام وفرغ عنه» والأمر بحج صحيح فْ 


العام القابل بأمر مبتدأء وعند أبي بكر الرازي لا يثبت .بمطلق الأمر انتفاء الكراهة؛ لأ 
عصر يومه مأمور بالأداء مع أنه مكروه شرعًاء والطواف محدثًا مأمور به مع أنه مكرره 
شرعاء قلنا: ذلك الكراهة ليس في نفس المأمور به بل لمعنى حارج وهو التشيه 
بعبدة الشمسء وكون الطائف محدثّاء ومثل هذا غير مضر. 


وإذا عدمت صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الحواز عندنا خلافا للشافعي يل أ 


هذا بحث آخر متعلق بما مر من أن موجب الأمر هو الوجوب يعين أنه إذا نسغ 


الوجوب الثابت بالأمر فهل تبقى صفة 0 


وانتفاء الكراهة: بالرفع معطوف على صفة الجواز.(القمر) وهو حصول الامتثال إلخ: فيه أن الامتثال عبارة 
عن موافقة الأمرء ولا خلاف ف الحواز يمذا المعيئ» فإنه ثابت بالاتفاق» إنما الخلاف في الحواز .معن سترط 
القضاء كذا قيل فتأمل.(القمر) وإلا: أي وإن لم يحصل الامتثال بمجرد إيجاد الفعل يلزم تكليف إِلخ, واللازه 
مدفوع شرعًا.(القمر) وأما الحج إلخ: جواب عن قوله: ألا ترى أن من أفسد إلخ.(القمر) 1 
وأما الحج: أي خلاصة الجواب: أن الحج لا يقضى من عام قابل» فلا ينافي جوازه في هذا العام؛ وأما قولك: | 
على هذا فلم يحج من عام قابل» فنقول: هو لأمر مبتدأ مستأنف لا لأمر سابق.(السنبلي) 

بأمر معدا فكانه ليس بقضاء الأول.والقسع كروه شرعًا: أي إذا آداه حال تغير الشمس .(القمر) 

ليس ! خ: لأن الأمر أبلغ في طلب الفعل من الإذن؛ وبالإذن ينتفي الكراهة» فلأن تنتفى بالأمر وهو أعلى أولى.(القمر) 
في نفس اللمأمور به إلخ: أي وكلامنا في نفس المأمور به أي أنه جائز في نفسه؛ أو مكروه في ذاته.(السنبلي) 
التشبيه !لخ: فإن الشمس تعبد في أخر اليوم؛ والعبدة جمع العابد.(القمر) 
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بحث الخاص ه ١.‏ بيان ثبوت صفة الجواز للمأمور به وعدمه 
الجواز الذي في ضمنه أم لاء فقال الشافعي دلكه: تبقى صفة الحواز استدلالاً بصوم 
عاشوراء» فإنه قد كان فرضًا ثم نسخت فرضيته» وبقي استحبابه الآن» وعندنا لا تبقى 
صفة الحواز الثابت في ضمن الوحوب كما أن قطع الأعضاء الخاطئة كان واجبًّا على 
بن إسرائيل» وقد نسخ منا فرضيته وجوازه» وهكذا القياس. 

رأما صوم عاشوراء فإِنما ينبت جوازه الآن بنص آخر لا بذلك النص الموجب للأداءء 
رقبل: وفائدة لكلاف بيننا وبينه يظهر ف قوله غ4: "من خلق على بمين قرائ غيرها 


على مقستم عليه 


خيرًا منها فليكفر بينه» ثم ليأت بالذي هو غحير",* ا 0 


الجواز الذي في ضمنه إغ اعلم أن الجائز يطلق على معانء» منها: ما لا يمتنع عقلا ومنها: ما استورئى الأمران 
أي الفعل والترك» وفيه شرعًا وهو المباح؛ ومنها: ما تعارض الأدلة الشرعية فيه كسؤر الحمارء فإن بعض الدلائل 
الشرعية تدل على الطهارة» وبعضها على النجاسة» ومنها: ما لا يمتنع شرعًا أي ما حكم الشارع بعدم الحرج 
فيه وهذا الحواز الذي يشمل الواحب والمندوب والمباح وهو جنس الواحبء؛ وف ضمنه. فإن الواحب عبارة 
غما الحرج في ترك ولا حرج في فعلهى. وهذا هو الحواز الذي يدعي الشافعية بقائه بعد انتساخ الوجوب» 
والحنفية عدم بقائه صرح به الإعلام» وما قيل: إن الذي أريد به في المتنازع فيه الإباحة أي التخخيير بين الفعل 
والترك» فلا تصغ إليه» ثم اعلم أن النزاع بيننا وبين الشافعية إنما هو في ما إذا نسخ الوجوب فقطء وأما إذا 
نسخ فعل الواحب وكان حكم الناسخ التحريم, فلا يبقى الحواز بالاتفاق.(القمر) 

م نسخت إلخ: أي بفرضية رمضان على ما في حديث رواه جابر بن سمرة ده. (القمر) 

لا تبقى صفة !لخ: فإن بطلان المتضمن يدل على بطلان ما في ضمنه. فالجواز لو ثبت ثبت بدليل آحر أو بالإباحة 
الأصلية» فإن الأمر يفيد الجواز الذي هو ف ضمن الوحوب إلا الجواز الذي في ضمن الندب أو الإباحة» فإذا 
نسخ الوجوبء ففي هذا الحواز» وأما الجواز الذي هو في ضمن الإباحة أو الندب فهو حكم آخر لابد له من 
دليل آحر.(القمر) وأما صوم !لخ: جواب عن دليل الشافعي يلك. (القمر) 

بض آخرة أي بدليل آخر وهو القياس على سائر الصيامات النفلية أو حديك :وازذ يذلك (القم) 

"أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: /4594 كتاب الأبمان والنذرء ومسلم رقم: 21567 باب من حلف بالاث 
والعرّى؛ وابن حبان في "صحيحه" رقم: /4714» 1894/٠١‏ والنسائي رقم 7784: باب من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منهاء أبو داود» رقم: 2797117 باب الرحل يكفر قبل أن يحنثء والترمذي» رقم: 9؟57١»‏ باب ما جاء 
نيمن حلف على بين فرأى غيرها خخيرًا منهاء وأحمد في "مسنده" رقم: 27077017 عن عبد الرحمن بن سمرة دكه. 


مبحث الخاص 1 بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
فإنه يدل على وحوب تقديم الكفارة على الحنث» وقد نسخ وحوب تقديمها 
بالإجماع, ولكن بقي جوازه عنده ولم يبق عندنا أصلا. 


[بيان موجب الأمر في حكم الوقت] 

نم للا فرغ المصنف عن مباحث حسن المأمور به وملحقاته شرع في بيان تقسيمه إل 
المطلق والمققت» فقال: والأهر 'نوغان: مطلق عن الوقت أي أحدها آمر مطلق غر 
مقيد بوقت يفوت بفوته كالزكاة وصدقه الفطرء فإهُما بعد وجود السبب أي ملك 
المال والرأس, ابرط أي حولان الحول» ويوم الفطر لا يتقيدان بوقت يفوتاذ 
بفوته» بل كلما أدّي 0 أداءً لاقضاءً. وإن كان المستحب التعجيل. 


فإنه يدل إلّ: هذا إذا كان في رواية الحديث لفظة "ثم" كما في رواية رواها أبو داود في "سننه", وفي "المشكة 
عن عبد الربسن ين ستيرة قالة كان رسو ل تلك 398 ذا رمف على هين اقزايت غي وااحي | عدهاء افكفر قن 
بمينك وأت الذي هو خير» متفق عليه» وروى الترمذي ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كد قال: من حلف 
على بين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن ينه وليفعل» فهذه الروايات لا تدل على وجوب تقديم الكفار 
على الحنث؛ بل إنما تدل على الجمع بين الحنث والكفارة من غير تعرض للتقدم والتأخير.(القمر) 

ولم يبق عندنا أصلاً: لكن لو قدم الكفارة لا يسترد من الفقير شيئًا عندنا؛ لأنها وقعت صدقة تطوعاء ثم اعلم 
أن الخلاف بيننا وبين الشافعي يثك إنما هو في الكفارة المالية إذ الكفارة بالصوم لا تحوز قبل الحنث إجماعا كا 
في "مشكاة الأنوار".(القمر) تقسيمه: أي تقسيم المأمور بهء وحينئذٍ فالمراد بالأمر في قول المصنف: والأم 
نوعان: المأمور به وهذا بحاز لغوي» ويؤيده قول المصنف كالزكاة وصدقة الفطر» فإفهما مأمورتان.(القمر) 
يفوت بفوته: أي يفوت ذلك المأمور أداء بفوت ذلك الوقتء وإنما قيد به ليحصل التفرقة بين المطلق والمؤقت؛ 
وإلا فالمطلق أيضًا مؤقت .معي أنه واقع في الوقت.(القمر) يفوت بفوته إلخ: هذا دفع دخل تقريره: أن وجرد 
الأمر المطلق عن الوقت ممنوع؛ فإن كل أمر واقع في الوقت فلا ينفك في حال عن الوقتء فأجاز بأن الراا 
بالمطلق أمر غير مقيد بوقت يفوت بفوته لا ما ينفك عن الوقت فافهم.(السنبلي) 

ملك المال: أي النصاب» وهذا سبب لوجوب الزكاة.(القمر) والرأس: وهذا سبب لوجحوب صدقة الفطر.(القمر) | 





ببحث الخاص ١7‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
رهو على التراي خلافا للكرخي أي هذا الأمر المطلق محمول عندنا على التراخني 
بعن لا يجب الفور في أدائه بل يسع تأحيره» وعند الكرحي .نك لابد فيه من الفور 
احباطًا لأمر العبادة .معن أنه يأثم بالتأخير لا .مع أنه يصير قاضيّاء وعندنا لا يأثم إلا 
في آخر العمرء أو حين إدراك علامات الموت ول يؤد فيه. 

ودليانا هو ما أشار إليه بقوله: لئلا يعود على موضوعه بالنقض يعني موضوع الأمر 
الطلق كان هو التيسير والتسهيل» فلو كان محمولاً على الفور لعاد على موضوعه 
بالتقض» ويكون مناقضًا للموضوع. 


للكرخي: أي لأبي الحسن الكرحي مناء وللشافعية» ول و ا 1ك وق 
الكشف" روى الكرخي عن أصحابنا أنه على الفور» وهو قول عامة أهل الحديث؛» وبعض المعتزلة» وذكر أبو سهل 
لزجاجي أنه عند أبي يوسف يله على الفور» وعند محمد والشافعي ذا على التراخي» وروي عن أبي حنيفة 
مثل قول أبي يوسف يكه.(القمر) لا يجب الفور إلخ: أي لا يحب أداؤه ف أول أوقات إمكان الفعل فالمراد 
بالتراحي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل حى لو أدى في الحال لا يخرج عن العهدة؛ والفور في الأصل 
مصدر يقال: فارت القدر إذا غلت» ثم استعير للسرعة.(القمر) 

لا يجب الفور إلح: وعلى هذا المعيئن فلا يرد قول المصنف وهو على التراحي إلخ» أنه يفهم عنه أن التراخمي ف 
الأمر أحب وهو كما ترى فاسد؛ لأن الشارح هذا الكلام بين المراد بقول المصنف: هو على التراي نفي 
وجوب الفور لا وجوب التأخير بقرينة تقابل قول الكرحي فافهم.(السنبلي) 

لابد فيه إلح: واستدلوا عليه بأن السيد إذا قال لعبده اسقئ ماء يفهم منه تعجيل السقي حت أنه يذم العبد في 
نظر العقلاء على تقدير التأخير» فكان الأمر محمولا على الفورء وفيه: أن الكلام في الأمر الذي يكون عاريًا عن 
لقرائن» والقطع بالفور في المثال المذكور بسبب العرف والعادة ولا كلام فيه.(القمر) 

ثم بالتأخير عه لأن التأحير تفويت إذ لا يدري أيقدر على الأداء في الوقت الثائ أو لا يقدر» والتفويت حرام 
وفيه: أنا لا نسلم أن التأخير تفويت؛ لتمكنه من الأداء في جزء يدركه من الوقت» وأما الموت فجاءة فهو نادر 
لا يصلح لأن يبئ الأحكام عليه.(القمر) لئلا يعود: الى الا يج على موطوه أي على عالوله أو على قالذه 
تلبسا بالنقض أي ناقضًا الموضوعه وهو الإطلاق.(القمر) لعاد إلخ: أي لصار موضوعه منتقضًا وباطلاً.(القمر) 


مبحث الخاص ١.‏ بيات موجب الأمر في حكم الوقن 
ومقيدًا به أي الثاني أمر مقيد بالوقت وهو أربعة أنواع؛ لأنه إما أن يكون الوقت ظرنا 
للمؤدى: وشرطًا للأداء وسيًا للوجوب, فهو النوع الأول؛ والمراد بالظرف: أن / 
يكون معيارًا له» بل يفضل عنه. والمراد بالشرط: أن لا يصح المأمور به قبل وجوه 
ويفوت بفوتض والمراف بالسبت+ أن هذا الوقت تاليراق. وجحوب المأمور به وإن كان الزر 
و ا تعالى» ولكن يضاف الوحوب ف الظاهر إلى الوقت؛ لأن 
في كل محة وصول نعمة من الله تعالى إلى جانب العبد وهو يقتضي الشكر في كل ساعة 
وإنما خص هذه الأوقات المعينة بالعبادات؛ لعظمتهاء وتجدد النعم فيهاء ولئلا يفضي إل 
الحرج في تحصيل المعاش إن استغرق الوقت العبادة. كوقت الصلاة 000000 


بالوقت: أي بوقت محدود بحيث لو فات الوقت فات الأداء.(القمر) للمؤدى إل: المؤدى هي اليأة الحاصا 
من الأركان المحصوصة الواقعة في الوقت كالقيام والقعود والركوع والسجود للصلاة» والأداء إخراجها من كم 
العدم إلى عرصة الوحود كذا قيل.(القمر) للوجوب: أي لنفس الوحوب, فإن وجوب الأداء بالأمر» والسبب 
عندهم ما يكون معرفا لتحقيق المسبب» ومفضيًا إلى وحوده كذا قيل.(القمر) 

والمراد إلخ: بقرينة مقابلة مع المعيار» والمعيار ما يكون الفعل المأمور به واقعًا فيه مقدرًا به فيزيد بطول الوقن 
وينقض بقصره.(القمر) بل يفضل عنه: أي عن المؤدى بأن يسع ذلك المؤدى الواحب وغيره.(القمر) 

لأن في كل مخحة إلخ: ويهذا البيان اندفع ما يتوهم من أنه لابد من المناسبة بين الأسباب والمسببات» ولا مناس 
بين الوقت ووحوب العبادة» فكيف يصلح الوقت سببا للعبادة.(القمر) وإغما خص إلخ: دفع دخل مقدر تقريره 
أن الشكر ينبغي أن يكون في كل ساعة فلم اتص هذه الأوقات الخمسة.(القمر) 

وتجدد النعم فيها: فإن الاستيقاظ في الفجر حياة بعد النوم الذي هو كالموت فشكرًا عليه فرضت صلاة الفح ”م 
بالنهار إذا حصل أسباب المعيشة من المطاعم والمشارب وغيرهما فرضت صلاة الظهر شكرًا عليه؛ ولما كان كال 
والأستراحة بعد غئلاة الظهر من غادة الأقرين فرضت صلاة العضر علاقيًا للعفلة عن ذكر الل معالل» ث لاثمت 
نعم النهار فرضت صلاة المغرب شكرًا عليه» وافتراض صلاة العشاءء لإتمام الشكر وتحسين الخاتمة» والنوم بعلها 
كالموت على الإيمان والطاعة كذا ذكره المحققون.(القمر) ولئلا يفضي إلخ: هذا لا يغ عن شيء فإنه يقنضي 
تعيين أوقات للعبادة؛ لأن في استغراق الأوقات حرجًا ولا يقتضي تعيين هذه الأوقات الخمسة المعينة.(القمر) 


مبحث الخاص ١.5‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فإن الوقت فيها يفضل عن الأداء إذا أدى على حسب السنة من غير إفراط» فيكون ظرفاء 
ولا يصح الأداء قبل دخحول الوقت ويفوت فتسشكرن قرداه رهف الأدء )حلاف 
صفةالوقت صحةً وكراهة» فيكون سيا للوجوبء وتقديم المشروط على الشرط جاتو إذ 
كان الشرط شرطًا للوجوب كما قي حولان الحول للزكاة وأما إذا كاك الشرط و 


أي لوجوب الأداء 
للحواز لا يصح التقددم عليه كسائر شرائط الصلاة» وتقدم المسبب على السبب لا يجوز 
كالوقت للصلاة 
أصلاء وههنا لما اجتمعت الشرطية والسببية» فلا جرم أن لا يجوز ا 
أي ف الوقت أي شرطية الحواز أي تقدم ١‏ 
ثم ههنا شيئان: نفس الوجوب. ووجوب الأداى فنة فنفس الوجوب سببه الحقيقى هو 
رمحة 0 


الإيجاب القديم, وسببه الظاهري وهو الوقت أقيم مقامه» ووجوب الأداء سببه الحقيقى 
١‏ السبب الحقيقي 1 


إذا أدى 2 إغنا قبد يده لأن الصلاة إذا أديت بالافراط غييت تستفرق الوقت» فلا يكون الوقت فاضلا :(القمر) 
ويختلف الأداء إلخ: فإنه يصح كاملا في وقته الكامل» ويكره في الأوقات المكروهة» ويفسد في غير وقته» 
والأصل: أن يختلف باختلاف السببء فيكون الوقت سببًا لوجوب الصلاة ولزومها على الذمة.(القمر) 

ريختلف الأداء إل: أي في الوقت الكامل يكون الأداء كاملاًء وف الناقص ناقصًا. (السنبلي) 

وتقديم المشروط إلخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن الوقت لما كان شرطا للأداء» فينبغي أن يصح الأداء قبل 
الوقت» فإن تقديم المشروط على الشرط جائزء ألا ترى أن حولان الحول شرط لوجوب أداء الزكاة» ويجوز 
تقديم الزكاة عليه.(القمر) جائز: هذا ليس بحق» والحق أن تقدم الشيء على نفسه باطل» وفي الزكاة الحول ليس 
بشرط للوحوب أو للأداء» ولا يتصور تقدمه عليه كذا قال ابن الملك.(القمر) 

كسائر شرائط الصلاة: من طهارة الثوب والبدن والمكان وغيرهاء فإهُا لا يجوز تقدم أداء الصلاة عليها.(القمر) 
لا يموز التقديم إخ: لأن الشرطية للجواز والسببية المطلقة كلاهما مانعان عن التقديم» فاستحكم عدم جواز 
لتقديم.(السنبلي) نفس الوجوب إخ: والفرق بينهما: أن نفس الوجوب اشتغال ذمة المكلف بالشيء؛ 
ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عما يتعلق بماء فلابد له من سبق حق في ذمته.(السنبلي) 

هو الإيجاب القديم: هكذا في "التلويح"؛ والحق خلاف ذلكء فإن الإيجاب القدم هو خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين» وهو معن تعلق الطلب بالفعل فهو سبب لوجوب الأداء لا لنفس الوحوبء فالسبب الحقيقي 
نفس الوجوب إما النعم ال منحها الله تعالى على عباده كما قال البعض» أو الله تعالى كما قال الشارح سابقا 
أللهم إلا أن يقال: بالتسامح في العبارة» فالمراد بالإيجاب القدم: الموجب القديم وهو الله تعالى فتأمل.(القمر) 


مبحث الخاص ه6١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
تعلق الطلب بالفعل» وسببه الظاهري وهو الأمر أقيم مقامه, ثم الظرفية والسببية لا تجتمعاذ 
سب الظاهر» لآنه إن أدى-ق الوقت. له يكون سيراه لأن السيب يحب أن يقدم على | 


الوقت 
المسبب وإن لم يؤد في الوقت لا يكون ظرفا؛ إذ الظرف ما يودّى فيه لا بعده» فلهذا قالوا: 


جواب للاعتراض | 


إن الظرف هو جميع الوقت, والشرط هو مطلق الوقتء والسبب هو الجحزء الأول المتصل 
بالأداء قبل الشروع في الأداء» والكل في القضاءء وهو أربعة أنواع وقد فصله المصنف بقوله . 
وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول أو إلى ما يلي ابتداء الشروعء أو إلى الحزء الناقص 


عند ضيق الوقت أو إلى عملة الوقت يعق أن الأصل كل مسبب متضل يسبيه ... .... ) 
ثم الظرفية: هذا اعتراض على كون الوقت ظرفا وسباك ويمكن أن يجاب عنه بأن الوقت ظرف للمؤدى. 

وسبب لنفس الوجوب فلا منافاة» لكنه بقيت مناقشة وهو: أن الأداء. موقوف على الوجوب» والوجوب 

موقوف على السبب أي الوقت» فصار ذلك السيب متقدمًا على الأداء أيضًا فيلزع المنافاة.(القمر) 

يجب أن يقدم إخ: فإذا أدي في الوقتء فأين تقدم السبء فإن السبب هو كل الوقت بل كان الوقت ظرفا. والقم) ْ 
جنيع الوقت: أي المجموع من حيث هو مجموع من أوله إلى آخره فإن الظرف زمان يحيط به ويفضل عنه.(القمر) | 
مطلق الوقت: فإنه إذا في أي جزء كان كان أداء» ولو فات مطلق الوقت بالكلية يفوت الأداءء وهذا هو معن | 
الشرطية وما ف بعض الحواشي (أي حاشية الدورعلى الدوائر) من أن الشرط هو الجزء الأول من الوقت فا 
تصغ إليه إذ لا يصدق على ابوه ارت عينًا تعريف الشرط كما مر في المنهية» هذا هو الحق» وما 0 
"التلويح" من أن الشرط هو الجزء الأول من الوقت» والظرف هو مطلق الوقت» فخلاف الظاهر.(القمر) ١‏ | 
والكل إل: بالرفع معطوف على الحزء الأول أي السبب هو كل الوقت في القضاءء فإنه ليس بظرف للقضا أ 
حي يبمتنع كونه سببًا.(القمر) وهو إلخ: أي النوع الأول من الوقت أربعة أنواع» وهذا إتباع لفخر الإسلاه | 
حيث جعل القسم الأول من المؤقت متنوعًا إلى هذه الأنواع الأربعة» واعترض عليه بأن هذا التنويع ليس | 
بصحيح, فإن المؤقت واحدء إنما التنويع في إضافة المؤقت إلى السبب باختلاف الإضافة لا يختلف المضاف إليه أي 
المؤقت» فكيف يصح تنويع المؤقت» وقال الشيخ إلهداد في شرح البزدوي: "إن هذا التقسيم بنوع تساهل بعل 
اتلاف الإضافة اختلاف المضاف إليه تساتحًا".(القمر) وهو إلخ: الضمير راجع إلى الوحوب وهو الظاهر لقرب 
المرجع» واستقامة المعى بلا تكلف», ولا حاجة إلى التكلف اختار بحر العلوم يللهه من أن الضمير راجع إل 
الواحب» ويضاف منسوب إلى الوجوبء والمعى الواجب إما أن يضاف وجوب إلى الجزء الأول إلخ.(القمر) 











مبحث الخاص ا6٠١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فإن أديت الصلاة في أول الوقت يكون الحزء السابق على التحريمة وهو الحزء الذي لا يتجزاً 
سيا لوحوب الصلاة» فإن لم يؤد ف أول الوقت تنتقل السببية إلى الأجزاء الى بعده؛ 
فيضاف الوحوب إلى كل ما يلي ابتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة؛ فإن لم يؤد في 
لأحزاء الصحيحة حين ضاق الوقتء فحيتئلٍ يضاف الوجوب إلى الجزء الناقص عند ضيق 
لرقت» وهذا لا يتصور إلا في العصرء فإن في غيره من الصلاة كل الأجزاء صحيحة» وهذا 
الجزء الناقص مقدار ما يسع التحرعة عندنا ومقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات عند زفر يذ 
فلا تنتقل السببية عنده إلى ما بعده؛ لأنه خلاف الأمر والشرع, فإن كان هذا الجزء الأخير 
كايلاً كما في صلاة الفجر وجبت كاملة, فإن اعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة 


بكون إلخ: لعدم المزاحم فإن الأجزاء الأخر معدومة, والمعدوم لا يزاحم الموجود.(القمر) 
تتفل السببية !لخ: لا يقال: إن السببية صفة» وانتقال الصفة محال؛ لأنه نقول: إن المراد بانتقال السببية ههنا 
قرت السبية ق خل بعد رقا فى خل لخر وهذا لبس بالتقال حقيقة إلا آنه العبهة به يس تقال عار القمر) 
إلى كل ما يلي إلخ: فيه أنه يوجحب تعدد السبب في الواحب الواحد بالنسبة إلى أفراد العباد» فإفهم مختلفون في 
ابتداء شروع العبادات؛ ويمكن أن يقال: إن السبب الحقيقي واحد وهو الله تعالى» وأما الوقت فمعرف»ء فغاية ما 
بلزم تعدد المعرفات لشيء واحد. ولا ضير فيه.(القمر) وهذا: أي الإضافة إلى الجزء الناقص.(القمر) 
إلى ما بعده: أي إلى ما بعد مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات.(القمر) إلى ما بعده إلخ: وحجتنا على زفر أنه وافقنا 
أن المسافر إذا أقام في آحر جزء من أجزاء الوقت يجب عليه صلاة الإقامة» وإن لم يبق من الوقت ما يسع الأداء» فكذا 
في الحضر والحيض وغيرهما.(السنبلي) خلاف الأمر: لأنه يؤدي إلى تكليف ما ليس في الوسع.(القمر) 
رحبت كافلةه لأن الرحرب على عسي اليه والسيت وهو الوقف كان + فالوخوب أيضبًا كذللك.والقيرة 
0 أي بطلوع الشمس في خلال الصلاة.(القمر) 

بطلت الصلاة: لأا لم تود على حسب ما وجبت؛ لأن الواحب كامل وقد أدى بصفة النقصانء والمراد 

بطلان الصلاة بطلان فرضيتها لا بطلان أصلها حي تصير نفلاء وقيل: يبطل أصل الصلاة؛ وعند الشافعي يالك 

لابيطل صلاة الفجر بالطلوع؛ لقوله عيككا: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 53 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواه الشيخان عن أبي هريرة د - 


مبحث الخاص ه6٠١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
ويحكم بالاستيناف, وإن كان هذا الجزء ناقصًا كما في صلاة العصر وجبت ناقصة: فإ 


اعترض الفساد بالغروب دل تفسد الصلاة؛ لأنه أداها كما وحبت» وكان قوله: إلى ما يلى 
أي بغروب الشمس ١‏ 


ابتداء الشروع شاملاً للجزء الأول وللجزء الناقص؛ لأن الحزء الأول والتزء الناقص إفا | 
يصير سببًا لوحوب الصلاة إذا شرع فيه» وأما إذا لم يشرع فيه لم يصر سبباء فينبغي أن 
يقتصر عليه إلا أن الجزء الأول لاهتمام شأنه عند الجمهور صرح به حى ذهب كل الألما 
سوى أبي حنيفة ينه إلى اتسحاتي الأداء قي وذ لظو النافض لكيه خلؤقة زدريكها 
فيه صرح بذكرهء وهذا كله إذا أدى الصلاة في الوقتء وأما إذا فاتت الصلاة عن 
الوقت» فحيئئذٍ يضاف الوحوب إلى جملة الوقت؛ لأنه قد زال المانع عن جعل كل الوقت 


مياه وهو كوك ظرفا للصلاة؛ لأنه لم يبق الوقت»ء فلمًا كان كل الوقت سببًا للقضاء وهر 
دليل للزوال كل الوفت 
كاب ابييل كين الفباؤة كاملة فد يادى إلى الرقك الكامل» وإليه أشار بقوله: 


> ونحن نقول: لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة في وقت الطلوع؛ وف وقن 
الغروب» وف وقت الاستواء رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارضء والقياس رحح هذا الحديث في صلا ظ 
العصرء وحديث النهي ف صلاة الفجرء وأما سائر الصلوات فلا تجوز في الأوقات الثلاثة بحديث النهي الواره | 
إذ لا معارض لحديث النهي فيها كذا في "المرقاة" شرح "المشكاة".(القمر) 

وإن كان هذا الجزء: أي الحزء الأخيرء وهذا معطوف على قوله: فإن كان إلخ.(القمر) 

فيه: أي في الجزء الأول أو الجزء الناقص.(القمر) عليه: أي على قوله: إلى ما يلي ابتداء الشروع.(القمر) 
سوي أبي حنيفة يلكء: فإن المستحب في الفجر عنده الإسفار وي الظهر الإيراد.(القمر) 

وهذا كله إذا أدى ا وعند الشافعي يللهء الجزء الأول عينا سبب للوجوب» ولا تنتقل السببية عنده؛ فورد 
عليه أن من طهرت عن الحيض وفي وسط الوقت تحب عليه الصلاة مع أنها لم تدرك سبب الوحوبء وهو الجز: 
الأول وف المقام كلام طويل.(القمر) وهذا كله إلخ: أي انتقال السببية إلى الأجزاء الى بعد الجزء الأول 
وإضافة الوحوب إلى كل ما يلي الشروع.(السنبلي) 





مبحث الخاص ه6١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه يعن فلأحل أن سبب 
وجوب عصر اليوم هو الوقت الناقص إذا لم يؤده في الأجزاء الصحيحة؛ 

وسبب وجوب عصر الأمس هو كل الوقت الفائت الكامل؛ قلنا: لا يتأدى عصر الأمس 
في الوقت الناقص؛ لأنه لما فاتت الصلاة عن الوقت كان كل الوقت سببًا وهو كامل باعتبار 
أكثر أحزائه» وإن كان يشتمل على الوقت الناقص فلا يصح قضاؤه إلا في الوقت الكاملء 
ويتأدى عصر يومه في الوقت الناقص؛ لأنه لا لم يؤده في الوقت الأول» واتصل شروعه في 
الجزء الناقص كان هو سيبًا لوحوبه فيؤدي ناقصًا كما وجبء ولا يقال: إن من شرع 
صلاة العصر في أول الوقت» ثم مدّها بالتعديل والتطويل إلى أن غربت الشمس. فإن هذه 
الصلاة قد تمت ناقصة وكان شروعها في الوقت الكامل؛ لأنا نقول: إنما يلزم هذا ضرورة 


الوقت الناقص: أي وقت تغير قرص الشمس بحيث يصير ضوؤها بحال لا يحصل للبصر بالنظر إليه حيرة كذا قيل.(القمر) 
الفائت الكامل: أي باعتبار أكثر الأجزاء» وللأكثر حكم الكلء فلا تصغ إلى من قال: إن السبب وهو كل 
الوقت ناقص بنقصان بعض الأحزاء.(القمر) لا يتأدى إلخ: هذا في حق من كان أهلاً في جميع وقت عصر 
الأمس» وأما من حديث أهلية في آخر الوقت كمن كان كافرًاء وأسلم في آخر وقت عصر الأمس» فالسبب له 
هو آخر الوقت وهو ناقصء فيصح منه أداء عصر الأمس ف الوقت الآخر من اليوم» كذا ذكره أعظم العلماء 
ب تبعًا لفخر الإسلام» وأما شمس الأئمة فجزم بعدم الصحة؛ وقال: إنه لا نقصان في الوقت نفسهء بل في الأداء 
في ذلك الوقت الأحير فيتحمل هذا النقصان في الأداء لشرف الأداء» ولا يتحمل في القضاءء فيجب القضاء في 
الوقت الكامل. (القمر) كان هو ! خ: أي كان الحزء الناقص سببًا لوجوب عصر اليوم.(القمر) 

كما وجب: لأنه وجب ناقصًا لنقصان سببه.(القمر) ولا يقال إلخ: اعتراض على ما تقرر من أن ما وحب 
كاملا لا يتأدى بصفة النقصان.(القمر) إلى أن غربت الشمس: أي قبل الفراغ من صلاة العصر.(القمر) 

وكان شروعها إخ: أي ومع هذا يقولون إِنه لا يفسد صلاته. فأحاب بأنّه إنما يلزم هذا ضرورة ابتنائه على 
العزيمة» فإن العزيمة في كل الصلاة أداؤها في جميع الوقت؛ لأن كون العبد مشغولا بخدمة المولى في جميع الأوقات 
هو الأصل لاسيما في أوقات الصلاة.(السنبلي) 


مبحث الخاص ١64‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 


ابتنائه على العزبمة» فإن العزبمة في كل صلاة أن يؤدي في تمام الوقت» فالاحتراز عز 


الكراهة مع الإقبال على العزيمة ما لا يجتمع قط فجعل هذا القدر من الكراهة عفوًا. 


التعيين بأن يقول: نويت أن أصلي ظهر اليوم؛ ولا يصح بمطلق النية؛ لأنه لما كان الوقت 


ظرنا عالها الوقي وغيرة دن التوافل» والقضاء نب أن يفيق النية: 
أي للصلاة الوقتية 


ولا يسقط بضيق_الوقت أي إذا ضاق الوقت عن التوسعة بسي تقضيرة إل آغ ا 


العارض» وق الأصل كان سّعة: 


على العزيمة: اعلم أن الأحكام المشروعة على نوعين عزيمة وهي: اسم لما هو أصل غير متعلق بالعوارض؛ 


ورخصة وهو ما يكون شرعه باعتبار العارض.(القمر) في كل صلاة: الكل ههنا إفرادي» ومن فهم أن الكل | 
بجموعي فقد شطط تأمل.(القمر) أن يؤدي إل: لتوارد نعم الله تعالى على العبدء وقد جعل له ولاية صرف | 


بعض الأوقات إلى حوائج نفسه رحصته.(القمر) عفوًا: لكن بقيت مناقشة وهو: أنه إذا شرع العصر في الوقن 
الكامل ومدها إلى أن دخل الوقت الناقص» وفرغ قبل آخر الوقتء» فإن هذه الصلاة جائزة مع أنها وحبت كابلا 
لكمال سببهاء وقد أديت بصفة النقصانء وليس ههنا بناء على العزيمة كما هو الظاهر فتأمل.(القمر) 


الذي هو ظرف: فيه مسامحة» والأولى أن يقال: الذي وقنه ظرف.«(القمر) بأن يقول إلخ: أو ينوي بقابه معينًا. (القم) | 
ظهر اليوم: فيه إيماء إلى أن المراد بالتعيين تعيين فرض الوقتء ولو نوى فرض الظهر لا يكفي؛ لأن فرض الظهر | 
يكون أداء وقضاءء فلا يتعين الأداء إلا بذكر فرض الوقت كذا قال ابن الملك» وف "مشكاة الأنوار": أن نية الظهر أ 
المقرون باليوم تعيين وإن حرج الوقت» وكذا المقرون بالوقت إن لم يخرج الوقت» وفرض الوقت كظهر الوقت؛ | 


وإن نوى فرض الظهر ففي فتاوى العتابي الأصح أنه يجزئه؛ لأن كون الفائتة عليه محتمل ولا اعتبار به.(القمر) 
ولا يسقط إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه لما كان اشتراط نية التعيين لعلّة: كون الوقت صالخًا للوقى وغيرد 
فيلزم منه أن لا يكون نية التعيين شرطا إذا ضاق الوقت؛ لأن العلة المذكورة هناك مفقود» فأجاب بأن هذا 
الضيق لا يعتد به لكونه عارضا؛ لأن الوقت في الأصل متوسع. فيشترط نية التعيين في صورة الضيق أيضًا باعتبار 
أصل الوقت.(السنبلي) إذا ضاق الوقت: أي بحيث لا يسع إلا هذا الفرض.(القمر) 








مبحث الخاص ه6٠١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء أي إن عين أحد أول الوقت» أو أوسطه؛ أو آخره لا يتعين 
تعيينه اللساني أو القصدي إلا إذا أدى» ففي أي وقت أدى يكون ذلك الوقت متعيئاء 
وإن لم يؤد فيما عينه بل في جزء آخر لا يسمى قضاء. 

كالحانث في اليمين» فإنه يتخير في كفارهًا بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين» 
أو كسوهمء أو تحرير رقبة» فإن عين واحدًا منها باللسان أو بالقلب لا يتعين عند الله تعالى 
ما لم يؤده» فإذا أدى صار متعيئّاء وإن أدى غير ما عيّنه أو لا يكون مؤديًا. 

أو يكون الوقت معيارًا له وسببًا لوجوبه كشهر رمضان عطف على قوله: إما أن يكون 
ظرفا وهو النوع الثاني من الأنواع الأربعة للمؤقتء ولا فرق بينه وبين القسم الأول إلا 
بكون الأول ظرفاء وهذا معيارً والمعيار هو الذي استوعب المؤقت ولا يفضل عنه» فيطول 


بل في جزء آخر إلخ: يعي العبد مختار في أن يؤدي في أي جزء من الوقت شاى ولا حق له قي تعيين جزء منه؛ 
لكونه تغييرًا لحكم الشرع» فلا يعتد بتعيينه إلا بالأداء» فإن الجزء الذي أدى فيه صار متعيئًا بالأداء كما أن 
الحانث إذا عين شيئا من موحبات الكفارة لا يعتد بتعيينه حي إذا أدى خلاف ما عينه سابقا يصير مؤديّاء 
فكذلك إذا عين جزء من الوقت للصلاة» ثم أدى بعد ذلك الصلاة في غيره يصير مؤديًا لا قاضيًا.(السنبلي) 

لا بسمى قضاء: فإن الواحب في الموسع هو الأداء في جزء من الوقت» وما قال بعض الشافعية: من أن الجزء 
الأول متعين للأداءء وفي غير الجزء الأول قضاءء وبعض الحنفية: من أن الجزء الأخير متعين للأداء فإن أدى في 
الأول يكون نفلاً يسقط به الفرض فخطأء فإن الآمر وسعء فكل جزء من أجزاء الوقت وقت لامتثال الأمر, 
فالتعيين بالأول أو بالأخير تضييقء و خلاف الأمر فتدبر.(القمر) 

فإنه يتخير في كفارهًا ا وإذا لم يجد هذه الأشياء الثلاثة» فعليه صيام ثلاثة أيام كما ينطق به القرآن ابحيد, 
الخيار إنما هو في هذه الثلاثة لا فيها مع الصوم, فما في "مسير الدائر" من أن الحانث مخير بين الإطعام والكسوة 
والتحرير والصوم» فليس بصحيح تأمل.(القمر) وإن أدى غير إلخ: كما أنه عين أن يطعم عشرة مساكينء 
مم بدأ له أن يحرر رقبة» فهذا التحرير يكون أداءء وهذا بناء على أن الواجب في الواجحب المخير أحد الأمور كما 
هو مقتضى كلمة "أو".(القمر) إلا بكون إخ: في العبارة مسامحة» والأولى أن يقول: إلا بكون الوقت في الأول 
ظرفاء وفي هذا الثاني معيارًا.(القمر) فيطول: أي المؤقت بطول الوقت كما في الصيف.(القمر) 


مبحث الخاص ١65‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 


بطوله ويقصر بقصرهء فإن الصوم يطول بطول النهار ويقصر بقصرهء فيكون معيارا وهر 


اكطا قالطا 


سبب لوجوبه أيضًا وقد املك فيه» فقيل: الشهر كله سبب للصوم, وقيل: الأيام . 


سبب الوجوب 


فقط دون الليالي» ثم قيل: الجرء الأول من الشهر سبب لوجوب صوم تمام الشهر 
وقيل: أول كل يوم سبب لصومه على حدة؛ وقد ذكرنا كله في "التفسير الأحمدي" 


وهو سبب إل: لنسبة الصوم إلى الشهر كقولنا: صوم رمضانء والأصل ف الاختصاص الكامل أن يكوذ 


المضاف ثابئًا بالمضاف إليه» ولقوله تعالى: فمَنْ شَهِدَ منكم الشهرٌ ليَصمْهُ4 (البقرة:8١)»‏ فشهود الشهر علة | 


لوحوب الصوم.(القمر) أيضًا: أي كما أن الوقت في النوع الأول سبب للوحوب.(القمر) 

فقيل: الشهر إل: قلت: السبب الشهر كله كما اختاره السرحسي» ولكن نقل منه إلى جزء منه رعايا 
للمعيارية كما قلنا في باب الصلاة رعاية للظرفية.(السنبلي) الشهر كله إلخ: [ووجه هذا: أن إضافة الصرم 
يكون إلى الشهرء والإضافة دليل السببية] سبب للصوه: وفيه أنه يلزم حينئدٍ تقدم الشيء أي صوم أول يوم مز 
رمضان على سببه» وهو مجموع الشهر واللازم باطل.(القمر) الأيام فقط إلخ: [ووحه هذا: أن كل ما يكرذ 
سببًا للشيء يكون محلا لأداء ذلك الشيء؛ ومحل الأداء صوم الأيام دون الليالي] 

دون الليالي: فإن الليل يناني الصوم؛ فكيف يكون سببًا لوحوب الصلاة» وفيه: أن سببية الليل لا تقتضي أن يجوز 
الأداء في الليل كما أسلم في آخر الوقت» فهو سبب لوحوب الصلاة» ولا يكون الأداء فيه كذا قيل.(القمر) 

تم قيل خ: هذا القول قد اختاره الشارح في "التفسير الأحمدي".(القمر) الجزء الأول إخ: [ووجه هذا: أن وجرد 


الأهلية في الجزء الأول من اليوم الأول من الشهر معين لوجوب القضاء تمام الشهر بتقدير حدوث الجنون, فعلم أن | 


السببية في الجزء الأول بلا اشتباه] سبب إخ: ولهذا يجب الصوم على من كان أغلا في آول.آيلة من الشهر مجن 
قبل الإصباح» وأفاق بعد مضي الشهر حى يلزمه القضاء كذا في "التلويح".(القمر) وقيل !لخ: وقيل: إن سبب 
وجوب كل صوم الحزء الأخير من الليل من ذلك اليوم» فإن السبب لابد له من أن يتقدم على المسبب.(القمر) 
أول كل يوم إخ: أي الجزء الأول من كل يوم سبب لصومه؛ وهو المختار عند الأكثرين؛ لأن صوم كل بره 
منفرد عبادة فيتعلق كل بسببء والليل ينافي الصوم» فلا يصلح سببًا لوجحوب الصوم, وفيه ما مر آنفا.«القمر) 

اكتفاء إلخ: فإن كل ما هو مؤقتء فالوقت شرط لأدائه» وهذا معلوم ضرورة بخلاف السبب والمعيار» فإن الوقت قد 
لا يكون سببًا كما في الصوم المنذور المعين» وقد لا يكون معيارًا كوقت الصلاة» فلذلك حصهما بالذكر.(القمر) 


مبحث الخاص باه ١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 


نم فرع على كونه معياراء فقال: فيصير غيره منفيًا أي لما كان شهر رمضان معيارًا للصوم 


ي غير مشروع 


يصير غير الفرض منفيًا في رمضان كما قال علك8: "إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن 
رمضان'” ول اتشثر: ريه اقيين راد فول "بصوم غدٍ نويت بفرض رمضان"؟؛ لأن هذا 
لتعيين إنما شرع ف الصلاة 007 وقنها ظرفًا صِاحًا لغيرها أيضاء ممح وقال 
الشافعي للده: لابد من تعبين النية قياسًا على الصلاة» وقال زفر يثهه: لا حاجة إلى أصل 
لنية أيضا؛ لأنه متعين بتعيين الله تعالى» وخر الأمور أوسظها, 

وهو فيما قلنا: فيصاب .مطلق الاسنم؛ ومع الخطأ في الوصف تفريع على ما سبق أي 
فيصاب صوم رمضان بمطلق اسم الصوم بأن يقول: "نويت الصوم'", ومع الخطأ في الوصف 


إذا انسلخ: هذا المتن أورده العلي القاري في شرح "مختصر المنار" وأستاذ أساتذة الحند يله في "الصبح 
الصادق".(القمر) لابد إلخ: لكلا يلزم الجبر في صفة العبادة بأن يكون إمساك العبد على قصد آية قربة كانت 
للعبادة المفروضة شاء العبد أو أبى» ونحن نقول إن الإطلاق ف المتعين تعيين» فلم لم يشرع في الوقت إلا الصوم 
الفرض ونوى مطلق الصومء فتعين الفرض فحصل التعيين بإطلاق النية» ونظيره ما إذا كان في الدار زيد وحدهء 
وقلت: يا إنسان تعين وهو للنداء» وطلب الإقبال فكذا ههنا.(القمر) 

لأنه متعين إلخ: فكل إمساك يقع ف مار رمضان للصحيح المقيم يقع عن الصوم الفرض وإن لم ينوء وقلنا: إن 
هذا يكون جبراء والشرع عين الإمساك الذي هو قربة لصوم رمضانء ولا قربة بدون النية. ثم اعلم أن الكرحي 
قال: من حكى هذا المذهب عن زفر فقد أحطأء إنما قال زفر: إن صوم جميع الشهر يصح بنية واحدة»؛ وقال 
أبو اليسر: إن هذا القول قول زفر قاله في صغره ثم رحع عنه كذا في "الدراية".(القمر) وهو إلخ: أي الأوسط 
في مذهبنا من أنه لا بد من النية» ولا يحتاج إلى التعيين.(القمر) ومع الخطأ إلخ: فإن الوقت ليس بصالح 
الرضفة عل إنا يفيل الأصل؛ لكره هنا من اداتعالء «الوضق لا يكو مشروعًا في ذلك الرقك فيطل 
وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصلء فبقي إطلاق أصل الصوم وبه يحصل الفرض.(القمر) 

على ما سبق: أي على قول المصنف فيصير إل.(القمر) ومع الخطأ في الوصف إخ: لأنه نوى الأصل والوصف» 
والوقت قابل للأصل دون الوصفء فبطل الوصف وبقي إطلاق أصل الصوم.(القمر) 


“هذا امن معروف»ء وقد أورده علي القاري أيضاء ولم أجده في كتب الحديث الحاضرة عندي. [إشراق الأبصار 8] 


مبحث الخاص م٠١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
أيضًا بأن ينوي النفل أو واجبا آخرء فلا يكون إلا عن رمضانء والمراد يهذا الخطأ: ضد 
كالقضاء والنذر 

الصواب لا ضد العمد؛ فإن العامد والمخطئ سواء في هذا الحكم. 

الخطأ في الوصف في حق كل واحد إلا في المسافر حال كونه ينوي في رمضان واجبًا آخر 
من القضاء والكفارة» فإنه يقع عما نوى لا عن رمضان عند أبي حنيفة يللد.؛ لأن وجوب 
الأداء لما سقط في حقه يتخير بعد ذلك بين الأكل وبين واحب آخرء وعندهما: لا يصع! 
أن شهود الشهر موجود في حقه كالمقيم؛ وإغما رحص له بالإفطار لليسرء فإذا لم يترخص 
عاد حكمه إلى الأصل» فلا يقع عما نوى بل عن رمضانء وهذا المسافر متلبس. 


والمراد يمذا إلخ: دفع وهم وهو: أن الظاهر من الخطأ في قول المصنف: إنه لو نوى النفل أو واجبًا آخرلٍ 
رمضان عمدًا يكون عن رمضان ودفعه ظاهر.(السنبلي) ضد الصواب: فالصواب في رمضان أن يصوم عن 
رمكان لأاعن غرر كا نرف شرم نقد 11 واحبًا آخرء فقد أحطأ عمدًا كان هذه النية أو حطأ.(القمر) 
استثناء إلخ: دفع دحل تقريره: أن الظاهر أنه استثناء من قوله: فيصاب ,مطلق الاسم وهو لا يصح من وجر 
الأول: أن المستئئ ليس من جنس المستثن منهء والثاني: أن المستئئى منه ليس .متعددء وكلاهما لازم في المستثق 
المتصل الذي هو الأصلء والثالث: أنه يلزم منه أن المسافر لا يصاب بمطلق الاسمء والواقع حلاف ذلك فإ 
لو نوى مطلق الصوم أجزأه من الفرضء فأجاب بما ترى وخلاصته: أن الاستثناء متعلق بقوله: ومع الخطأ ف 
الوصف لا بقوله: مطلق الاسم.(السنبلي) حال كونه إلخ: إيماء إلى أن قوله: ينوي إِلم حال من المسافر» وفيه أذ 
الحال عن المفعول فيه غير معروفء, اللهم إلا أن يقال: إنه حال عن الضمير في المسافر؛ إذ المعو إلا في الذي سافر 
فالألف واللام موصولء ولك أن تقول: أن الألف واللام في المسافر للعهد الذهين» فصح أن يوصف بالجملة 
فقوله: ينوى إلخ صفة للمسافر.(القمر) وعندهما إلخ: بيان فائدة التقييد في المقن بقوله: عند أبي حنيفة ملك (القمر) 
وعند”ما إلخ: هما يقولان: إن شرع الصوم عام في حق المقيم والمسافر؛ لأن وجوبه لشهود الشهر وقد تحقق في حن 
كما في حق المقيم» ولهذا لو صام عن فرض الوقت يجزئه» فلا يبقى غير صوم الوقت مشروعًا في حق المسافر أيضًا 
ولأبي حنيفة 28+ في جواب قوهما طريقان» إن شئت الاطلاع بمماء فطالع "التحقيق شرح الحسامي".(السنبلي) 
لليسر: وهذه الرخصة الي لليسر لا تجوز أن يجعل غير صوم رمضان مشروعًا فيه» فإذا لم يترخص إلخ.(القمر) 
وهذا المسافر متلبس: إنما زاد هذا إيماء إلى أن قول المصنف بخلاف المريض ظرف مستقر.(القمر) 


ببحث الخاص 8ه ١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
بخلاف المريضء فإنه إن نوى نفلا أو واجبّا آحر ل يقع عما نوى؛ لأن رخصته متعلقة بحقيقة 
لعجز لا العجز التقديري, فإذا صام وتحمل امحنة على نفسه علم أنه لم يكن عاجراء فيقع عن 
الرض فهو كالمسافرء وقيل: في التطبيق بينهما: إن المريض الذي يضر به الصوم كمرض 
حمى البرد ووجع العين» فر خصته متعلقة بخوف ازدياد المرض)» والعجر التقديري» والمريض 
لذي لا يضر به الصوم كمرض امتلاء البطن» فرخصته متعلقة بحقيقة العجز. فإذا صام هذا 
الريض ظهر أنه لم يكن له عجز حقيقي» فلا يقع عما نوى بل عن رمضان. 

وفي النفل عنه روايتان متعلق بقوله: ينوي واجبًا آخر أي ف صوم النفل للمسافر عن 
بي حنيفة ليه روايتان: في رواية الحسن يقع عما نوى وفي رواية ابن سماعة: عن رمضاك. 
تدم تح وماد بممطا كا الحسن بن زياد وهو ظاهر الرواية 

م يفع عما نوى: بل عن رمضان وهو الصحيح كذا ف "الأشباه".(القمر) 

لا العجز التقديري: أي الفرضي الاحتمالي بأن حاف زيادة المرض.«القمر) وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) 
بالعجز التقديري: لا بالعجز التحقيقي وهو أن لا يقدر على الصوم.«القمر) فهو كالمسافر: فيقع الصوم عما نوى 
واحتاره أكثر المشايخ كذا قال ابن الملك ملكه.(القمر) وقيل في التطبيق بينهما: ا والقائل هو الشيخ 
عبد العزيز كذا قال العلي القاري» وقال بحر العلوم: ولي في هذه امحاكمة نظر؛ لأن النوع الذي لا يضر معه الصوم لا 
وحص افيه الريض آضلا فيو خارج من موطوع لينف إلا ذا بلغ إلى الشعك الذي يظتر معة الصوي فحيعد 
يرخص ؛ لا بزداة الصعق كاتدرج عذاي الترع الأول» ع اقلم أو بعض الشراح قدحوا في هذا التطبيق بأنه ثما 
عرفه المدقق في علم الطب لا من كان متوكلاً على الله شاغلاً بطاعتهء وأنت تعلم ما فيهء فإن إباحة التيمم متعلقة 
بخوف ازدياد المرض مع أنه لا ينافي التوكل والاشتغال بالطاعة كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 

فرخصته متعلقة إلخ: فهو كالمسافر» فنية الواحجب الآخر تصح عنه.(القمر) 

عما نوى: وهو احتيار شيخ الإسلام صاحب "الحداية" والقاضي فخر الدين والشيخ الكبير أبي الفضل ص .(احشي) 
وني رداية 2 ماعة 0 وهو 9 كذاءق 0 وقال العلي القاري: وإنما قيل: الأصح؛ احترارًا عما 


مبحث الخاص 5 بيات موجب الأمر في حكم الوقن 
وهذا الاختلاف مبين على دليلين لأبي حنيفة مله نقلا عنه» فالدليل الأول: أنه لما رخص | 
الله تعالى بالفطر كان رمضان في حقه كشعبان؛ وفي شعبان يصح النفلء فكذا هاا 
والدليل الثاق: أنه لما رخص له بالفطر ليصرفه إلى منافع بدنه بالاستراحة» ره 
إلى منافع دينه وهي قضاء ما وجب عليه من القضاء والكفارة أولى؛ لأنه إن مات ف هذ 
الرمضان لم يعاقب لأجل رمضانء ويعاقب بسبب القضاء والكفارة» والنفل ليس أهم ل 
لا قي مصالح دينه) ولا في مصالح دنياه. 

أو يكون معيارا له لا سببًا كقضاء رمضان عطف على السابق» وهو النوع الثالث من 
الأنواع الأربعة للمؤقت؛ فإن وقت القضاء معيار بلا شبهة» وسبب وجوبه هو شهود الشهم 
السّابق لا هذه الأيام, فإن سبب القضاء هو سبب الأداء ولم يعلم حال 0 والظاهر 
العدم» فإنه إذا لم يعلم تعيين الوقت فأي وقت يكون شرطه. ووقع في بعض النسخ. 

والنذر المطلق فإن وقته معيار له» وليس سببًا لوجوبه» وإئما السبب هو النذرء وأما النذر 


الوقت 


المعين فقيل : إنهشريك للنقار للظلق في هذا المع ادا 62 0 16 2200 


في حقه: أي في حق أدائه لا في حق نفس الوجوب, فإن رمضان سبب الوجحوب للمسافر أيضًا دوذ 
شعبان.(القمر) كشعبان إلخ: أي لا تعين في حق المسافر؛ لأنه مخير بين الأداء فيه» والتأخير إلى عدة من أي 
أخرء فصار هذا الوقت في حق تسليم ما عليه من الواحب منزلة شعبان لا أنه كشعبان حقيقة حى يردم 
يتوهم» وهذا الدليل يؤيد ويثبت رواية الحسن كما أن الدليل الثاني يؤيد رواية ابن سماعة مللهه. (السنبلي) 

على السابق: أي على قوله: إما أن يكون الوقت ظرفا.(القمر) معيار: فإن اليوم الذي وقع فيه القضاء لا يفضل 
عنه.(القمر) لا هذه الأيام: أي الي تحقق فيها القضاء.(القمر) والنذر المطلق: أي غير المعين مثل أن يقول: 
"نذرت أن أصوم يوما".(القمر) وأما النذر المعين: مثل أن يقول: "نذرت صوم الغد".(القمر) 

في هذا المعنى: أي ف كون الوقت معيارًا له» وأنه ليس الوقت سببًا لوجوبه بل سبب الوجوب إنما هو النذر.(القمر) 


ببحث الخاص 5١‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
وإنما يخالفه في بعض أحكامه. وهو اشتراط نية التعيين» وعدم احتمال الفوات» ولذا 
فيده به والظاهر أن النذر المعين شريك لرمضان في كون الأيام معيارا له وسبًا 
للورجوب بعد ما أوجب على نفسه في هذه الأيامء وإن قالوا: بأن النذر سبي للوعخو ب 
والخاصل: أن النذر المعين شريك لرمضان فى بعض الأحكام, ولقضاء رمضان في بعض آخر 
فألحق بأيهما شئت» وصاحب "المتتخب الحسامي" جعل النذر المعين من جدس صوم رمضات» 
و يذكر قضاء رمضان والنذر المطلق من أقسام الأمر المقيد» بل هو مطلق من قبيل الزكاة 
عن الوقت 
وصدقة الفطرء ومن أدخلهما ف المقيد نظر إلى أنهما مقيدان بالأيام دون الليالي وهذا تمحل. 


وإنها يخالفه إلخ: توضيحه: أن النذر المعين يخالف النذر المطلق في بعض الأحكامء وهو أن نية التعيين شرط في 
انذر المطلق لا في النذر المعين» فإنه يصح بممطلق النية» وبنية صوم النفل؛ وذلك لأن الوقت متعين في النذر المعين» 
وغير معين في النذر المطلق» وأن النذر المطلق لا يحتمل الفوات بل كلما أدى يكون أداء بخلاف النذر المعين» فإنه 
أدى في غير الوقت المعين لا يكون أداءء وأما قضاء رمضان فيشترط فيه نية التعيين» ولا يحتمل الفوات أيضاء 
فالنذر المطلق يشابه قضاء رمضان في هذه الأحكام, ولذا قيد المصنف النذر بالمطلق ولم يطلق النذر.(القمر) 
انتراط إلخ: ففي المطلق نية التعيين شرطء واحتمال الفوات معدوم, والمعين بخلافه.(السنبلي) 

شريك لرمضات: أي هو من النوع الثاني فلا يرد أن النذر المعين نوع علي حدة؛ فصارت الأنواع للمقيد 
ع ود ف بعص الأحكاع: رحو كرن الرقث سيا الرسوب وإ كان بعد زات تقسة ب والقمر) 

في بعض آخر: وهو عدم كون الوقت في نفسه سببًا للوجوب.(القمر) من جدس صوم رمضاك: أي من جنس 
ما صار الوقت معيارًا له سببًا لوحوبه.(القمر) مطلق إخ: باعتبار أنه مطلق عن الوقت المحدود أي لم يتعلق أداؤه 
بوقت محدود على وجه يفوت الأداء بفوته.(السنبلي) ومن أدخلهما: أي قضاء رمضان والنذر المطلق.(القمر) 
مفيدان إلخ: فالمراد من المؤقت ما لا يؤدي إلا ببعض الأوقات دون بعض.(القمر) 

رهذا تمحل: فإن الصوم من حيث إنه صوم ما شرع إلا في اليوم» فلم يجز في الليل؛ لعدم شرعيته لا لعدم وقت 
القضاءء دقيق النظر يحكم بأن قضاء رمضان والنذر المطلق ليسا من أقسام المؤقت بالمعى اللذكوي سابقا القن 
رهذا تمحل إلخ: لأن المراد بالمقيد ما يكون متعيئًا في وقت يفوت بفوته على ما سبق, والنذر المطلق ليس من 
أقسام المقيد يمذا المعيى وإن كان مقيدًا بالنظر إلى الأيام.(السنبلي) 


مبحث الخاص 15 بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
وتشترط فيه نية التعيين» ولا يحتمل الفوات» بعخلااف الأولين أي ي: يشترط في هنا 
الفسم الثالك. من للقت نيه التعيين 'يأن: يقول» تريت اللقضاء والنذره ولا يناد 
ممطلق النية» ولا بنية النفل أو واحب آخر. 

كذا يشترط فيه التبييت أي النية من الليل؛ لأن ما سوى رمضان كله محل للنفل؛ فينم 
جميع الإامساكات على النفل ما لم يعين من الليل الصوم العارضي» وهو القضاء والكفار 
والنذر المطلق» بخلاف النذر المعين» فإنه يتأدى يمطلق النية ونية النفل» ولكن لا يتأدى بي 
واحب آخر ولا يشترط فيه التبييت؛ لأنه معين في نفسه كرمضان لا يقع الإمساك المطلق 


من القضاء والكفارة النذر المعين 


الأ عليه م1 ل يصفه إل وابحب اتخزن وآبيضًا لا تمل هذا القنسم القانى الفراكة بل كلا 
صام له يكون مؤديًا؛ لأن كل العمر محل له عندناء وعند الشافعي يللهه: إن لم يقض رمضاذ 
ح جاء رمضان آخحر جب عليه الفدية مع القضاء حبرا له على التكاسل والتهاون. 
بخلاف القسمين الأولين وهما الصلاة والصّومء فإهما يحتملان الفوات إذا لم يؤده 
في الوقت المعهود. فيكون قضاء. 


نية التعيين إلخ: لعدم تعيين الوقت للقضاء والنذر المطلق» واحتمال الوقت صوم النفل» وهو صوم الوقت؛ لأنما 
سوى رمضان كله محل النفل كذا في "الدائر".(السنبلي) ولا يحتمل الفوات إلخ: أي بالتأخير لعدم تعيين الوقت؛ 
إذ الوقت غير معين إلى أن يموت؛ بخلاف الصلاة وصوم رمضان؛ لتوقيتهما بالوقت والعمر ههنا كلوق 
مه. (السنبلي) بخلاف الأولين إلخ: أي صلاة الوقت وصوم الوقتء فإنهما يحدملان الفوات لتوقيتهما.(السنبلي) 
فإنه يتأدى إلخ: كما أن صوم رمضان يتأدى يمطلق النية ونية النفل.(القمر) ولككن لا يتأدى !لخ: فرقًا بين إيجاب 
العبد وإيجاب الله تعالى.(القمر) بل كلما صام له إلخ: فيه إيماء إلى أن المراد بعدم احتمال الفوات عدم القضاءله 
فإنه كلما صام كان أداء لا قضاءء وليس المراد أنه لا يفوت أصلاء فإن الفوات قد يتحقق بالموت.(القمر) 
الأولوقة اى ني كان ترفك قي فارذا وسياء ونا كان الرقت فيه عنيا 1 سا والقه” 


نبحث الخاص حل بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
أ يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج عطف على ما سبق» وهو النوع الرابع من 
أنواع الموقت يعي أو يكون وقت المؤقت مشكلا أي مشتبه الحال يشبه المعيار من وجه؛ 
والظرف 0 وججحه ونظيره: وقفت الحج. فإنه مشكل هذا المعين» وذلك من وجهين.: 
الأول: أن وقت الحج: شوال. وذو القعدة» وعشرة ذي الحجة, والحج لا يؤدى إلا 2 
يكن عشرة لذ التصة» كر الوقت قاضالت فون هذا الرجه يكوة ظرناه وهين يق 
أنه لا يؤدى في هذا الوقت إلا حج واحد يكون معياراء بخلاف الصلاة» فإنه ف وقت 
واحد يؤدى صلاة مختلفة» والثاني: أن الحج لا يفرض ف العمر إلا مرة واحدة» فإن أدرك 
العام الثاني والقالثك يحون الوقت يونا يؤديه في أي وقت شاءء وإن ن لم يدرك العام الثاني 
بكون الوقت مضيقا لابد له أن يؤدي في العام الأول؛ لكن أبا يوسف يله اعتبر جانب 
لتضييق ومحمد يله اعتبر جانب التوسع على ما قال المصنف لله 

مشكلاً: اسم فاعل من الإشكال بمعين الاشتباه.(القمر) كالحج: التحقيق: أن هذا القسم الرابع لا فرد له سوى 
رفت الحج» فإيراد الكاف نظرًا إلى الإمكان الصرف لما عداه.(القمر) على ما سبق: أي على قوله: إما أن 
بكون الوقت ظرقًا .«القمر) وقت المؤقت إخ: إيماء إلى أن ضمير أو يكون راجع إلى الوقت وجعله ا إلى 
الؤفت كما في "التنوير" لبحر العلوم (أي مولانا عبد العلي -2) لا يخلو عن انتشار» فإن ضمير "يكون" 
لجمل السابقة راجع إلى الوقت.(القمر) 

أي مشتبه !لخ: إماء إلى أنه ليس المراد في كلام المصنف بالمشكل المشكل الاصطلاحي.(القمر) وذلك: أي 
إنكال وقت الحج.(القمر) شوال إلّ: فلا يحرم ليحج قبل هذه الأشهر» فلو أحرم قبلها كره تحريًا. (القمر) 
بكون معيارًا: فيه أن العام الواحد بعض وقت الحج؛ والحج هو الواحب العمري؛ فكل العمر وقته» وهو فاضلء 
لا شائبة فيه للمعيارية؛ وكون بعض الوقت معيارا لا يستلزم كون جميع الوقت معيارًا تأمل. (القمر) 


بكرن الوقت مضيقا إلخ: سلمنا أن هذا الوقت مضيق لكن لا يلزم منه كون الوقت للحج معياراء فإن وقت 
الم العمر كله وهو فاضل تأمل.(القمر) 


مبحث الخاص ١54‏ بيان موجب الأمر في حكم الوقن 
ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي وس واه هيا لكيه عليه أي لابد عنا 
أبي يوسف دللده أن يؤدي الحج في العام الأول احتياطًا احتراز عن الفوات» فإن الحياة إل 
العام الثاني موهوم, والوقت هديد» وعدد عمد يله يعرخص له أن يؤخر إلى العام الآخر ْ 
بشرط أن لا يفوت منه. وثمرة الاحتلاف لا تظهر إلا في الإثم» فإذا لم يؤد في العام الأول 
يصو فامقا مردواد الشتهادة عند أى يوسف يللي ثم إذا أداه في العام الثاني 0000 
وتقبل شهادته» وهكذا في كل عا وعند عند وقد لا يأثم إلة عند الموته» أو إدرل 
علاماته» ولا يكون مردود الشهادة» ولكن كلما أدى يكون أداء عند الفريقين لا قضاء. 

ويتأدى بإطلاق النية لا بنية النفل عذاامن نكم كونه مشكلا أي إن أدى للع عطز 


الحج الفرض 


النية بأن يقول: نويت الحج يقع عن الفرضء بخلاف ما إذا قال: "نويت حج النفل'؛ 


احتياطًا: إيماء إلى أن تعيين أشهر الحج من العام الأول عند الإمام أبي يوسف للد للاحتياط» وليس مبنًا على أ[ 
الأمر عنده للفور كما قال الكرخي» كيف ولو كان الأمر عنده للفور للزم الإثم عند التأخيرء ولا يرتفع أصل وذ 
أدى ف العام الثاني مع أن الأمر ليس كذلك على ما سيجيء.(القمر) 

يترخص له إخ: مستدلاً بأن البي 25 حج سنة عشرة من هجرة» ونزلت فرضية الحج قبلها فعلم أن التأخم 
جائز» والعذر لأبي يوسف لله أن التأخير إنما حرم للفوات» وذلك بالشك في الحياة» وقد ارتفع ذلك في حقه و 
لأن حياته يذ كان متيقنًا إلى أن يبين الناس أمور الحج» وهذا م يغبت في حق غيره قل (القمر) 

يصير فاسقا إل: هذا ليس بصحيح, فإن بناء ما قال الإمام أبو يوسف على الاحتياط وهو دليل ظَيئْ» فالتأخيرعن 
العام الأول يكون ذنبًا صغيرًا لا كبيراء فإن الكبيرة تثبت بدليل قطعيء وبارتكاب الصغيرة مرة» ولا يحصل الفسق إلاإذ 
أصر غليهاء فلو لخر سين يضير فاسنقًا مردود الشهادة كذا في "الدر المتعار" والقس إل عند الموت [ لد شور 
"التحقيق" عن أبي الفضل الكرماني: أن الصحيح من قول محمد سللده: إنه إذا مات قبل أن يحج. فإن كان الون 
فجاءة لم يلحقه إثم» وإن كان بعد ظهور أمارات يشهد قلبه بأنه لو أخر يفوت لم يحل له التأخير» ويصير متضينا 
عليه؛ لقيام الدليل» فإن العمل بدليل القلب واجحب عند عدم الأداء.(القمر) يقع عن الفرض: إذ الظاهر أن الرجر 
لا يقصد النفل مع هذه امحنة الشديدة وعليه فرض الحجء فحاله يدل على أنه يريد الفرض.(القمر) 


ببحث الخاص ها بيان موجب الأمر في حق الكفار 
نإنه يقع عن عن النفل» وقال الشافعي مللبه: يقع ههنا عن الفرض أيضًا؛ لأنه سفيه يجب أن 
بحجر عليه» ولا يقبل تصرفهء قلنا: هذا ييطل الاعتتيار الذي :شرط ق. العيادذات. 
والحاصل: أن ل ب را روي امج ودرا صر كرا عو حو كيدا الحو صييظ 
#إنافيازا احد شيها من الصوع ادق بغطلق اليل #السوى ومن شيلع كرتن طرنا 
أعل شبها من الصلاة» فلا يتأدى بنية النفل كالصلاة هكذا ينبغي أن يفهم. 

[بيان موجب الأمر في حق الكفار] 

لما فرغ المصنف عن مباحث المطلق والمؤقت شرع في بيان كون الكفار مأمورين 
الأمر أو لاء فقال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإمان» وبالمشروع من العقوبات 
بالمعامللات؛ لأن الأمر بالإبمان في الواقع لا يكون إلا للكفارء وأما للمؤمنين كما في 
توله تعالى: هيا أ 0 آمَنوا آمنوامك» فإنما يراد به الثبات على الإيمان» والاستقامة عليه 


(السعاء 6165 


أو مواطاة القلب للسان أو نحو ذلك. وكذا هم أليق بالعقوبات؛ لأن العقوبات وهي 


بقع عن النفل: وإن كان عليه حج فرض»ء فإن الصريح يفوق الدلالة» والوقت في نفسه قابل للنفل كما هو 
ابل للفرض.(القمر) يجب أن يحجر إلخ: الحجر في اللغة: المنع» وفي الشرع: منع من نفاذ تصرف قولي.(القمر) 
فلنا إلخ: حاصل الجواب: ما قال في "التحقيق": وهو أن الحج عبادة» وأنها لا يتأدى إلا عن اختيار» فلو حجر عن 
انفل» وجعل حجة واقعة عن الفرض مع أن نية النفل إعراض عن الفرض ما بلغ من ترك أصل النية لكان موديًا 
بللفرض عن غير أخفيارة فكان القول به باطلاً والسبليع من المقوبات» أي الى :نافع مفاسن الدنيا. واللتمرع 
والمعاملات: كالبيع والشراء والإحارة والنكاح وغيرها من الأمور الي تحجلب مصالح الدنيا.(القمر) 

لا للكفار: لأن إيجاد الإبمان ممكن منهمء وأما المؤمنون فلا يقدرون على إيجاده؛ لكونه تحصيل حاصل وهو محال.(القمر) 
رأما للمؤمنين إلخ: دفع سؤالء وهو: أن الأمر بالإمان للمؤمنين ما معيئ له فإن تحصيل الحاصل محال.(القمر) 
أو نحو ذلك: قال المفسرون: إن الخطاب أما إلى المؤمنينء فالمراد بالإعمان الثبات عليهء وأما إلى المنافقين فالمراد به 
بواطاة القلب باللسانء وأما إلى مؤمين أهل الكتاب فالمراد به إحداث الإبمان بالقرآن؛ وصاحبه وه (القمر) 

هم أليق !لخ: أي الكفار أليق بالعقوبات من المؤمنين والمؤمنات.(القمر) 


مبحث الخاص ةا بيان موجب الأمر في حق الكفار 
الحدود والقصاص إذا كانت تحري على المسلمين لأحل انتظام العالم» ومصلحة ابقاه 
والزحر عن المعاصيء فالكفار أولى يما سيما عند أي حنيفة يلك؛ لأن الحدود والكفارات أ 
عنده زاجرة للناس عن الارتكاب لا ساترة» ومزيلة للمعصية» وأما المعاملات فهي دائرة ينا 
وبينهم فينبغي أن ا طسو ا والشراء والإجارة وغيرها سرى, 
الخمر والختنزيرء فإهما مباحان لهم لا لناء وإليه أشار ع3 بقوله: "الخمر لمم كالخل لنا 
والخنزير لهم كالشاة لنا".* وإنها بذلوا ا 00 ظ 
وبالشرائع في حق المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف يع أن الكفار مخاطبون بالشرائع؛ وهي | 


أي العبادات 


الصيام والصلاة والزكاة والحج في حق المؤاحذة في الآخرة باتفاق بيننا وبين الشافعي؛ نيم 
يعذيوك بترك اعتقاد الفرائض والواحبات كما يعذبون بترك اعتقاد أضل الإبمان؛ 3 


تعالى» وإناظ تكو ف ندر اران ليق للا له الحم لمتكي 2 

(المدثر: 45-457) 
الحدود: كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف.«القمر) لا ساترة ومزيلة !خ: المشهور في كتب أصولنا: أذ ا 
الحدود زواحرء وعند الشافعية سواتر وكفارات؛ لكن في "البدائع": تصريح بأن الحدود كفارات بعض الكفارة قل 
في باب التعزير.(السنبلي) وإنما بذلوا الجرية إلخ: جواب سؤال مقدر تقريره: أن الكفار لما كانوا في المعاملان | 
مثلنا سوى الخمر والتنزير» فلم خصوا بالجزية دونناء فأجاب الشارح .ما حاصله: أن فائدة الجزية تعود إليهى 
وهي حفاظة دمائهم وأموالهم في الدنيا فقط.(السنبلي) في حكم إلخ: مرتبط بقوله: وبالشرائع.(القمر) 
بلا خلاف: متعلق بقوله: مخاطبون وناظر أي جميع ما تقدم من الأمور الأربعة كذا قيل.(القمر) 
لقوله تعالى !خ: أورد الآية دليلاً على أنمم مخاطبون بالعبادات في حق المواحذة في الآخرة على ما هو التفن 
عليه» وقد حقق في موضعه أن محل الاتفاق ليس هو المؤاحذة في الآحرة على ترك الأعمالء» بل على ترك اعتناا 
الوحوبء فالآية متمسك للقائلين بالوجوب في حتق المؤاخذة على ترك الأعمال أيضاء ولذا أجاب عنه الفرين 
الثاني بأن المراد لم نكن من المعتقدين فرضية الصلاة» فيكون العذاب على ترك الاعتقاد.(السنبلي) 
ما سلككم إلخ: هذه مقولة المسلمين من الكفار يقولون لهم: ما أدحلكم في جهنم أيها الكفار.(القمر) 


*ل أجده في كتب الحديث الحاضرة عندي» وهو من قول صاحب "الهداية"» فلعله ظنه الشارح حديا اشرق الأبصار |١‏ 





مبحث الخاص ١5‏ بيان موجب الأمر في حق الكفار 

أي لم نك من المعتقدين للصلاة المفروضة:» والزكاة المفروضة هكذا قالواء وقد فسّرته في 

التفسير الأحمدي" بأطنب وجه وأشمله. 

وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض يعي أنهم مخاطبون بأداء العبادات في 

لدنيا أيضًا عند البعض من مشايخ العراق» وأكثر أصحاب الشافعي :4ك. وهذه مغلطة عظيمة 
بياث البعض 


للقوم؛ لأن الشافعى مله .ما لم يقل بصحة أدائها منهم حالة الكفر» ولا بوجوب قضائها بعد 
الإسلام» فما معن وجوب الأداء في الدنياء فلذا أولوا كلامه بأن مععئ الخطاب في حقهم 
آمنوا ثم صلواء فيقدر الإبمان مقتضى تبعًا للعبادات» وثُرته: أهم يؤاخذون عنده في الآخرة 
ترك فعل الصلاة كما يعذبون بترك اعتقادها اتفاقا» فلولم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات 


ني لم نلك إل: فيه أن هذا المعين مجحازي» والجاز للا يقبت إلا بدلبل» وأما ظاهر الآية فيدل على أن الكفار يعذبون 
بترك فعل الصلاة والزكاةء فهو حجة للشافعي لله ومشايخ العراق» وقال بحر العلوم: إن التأويل بالصلاة الواجبة 
والركاة الواحبة بعيد» فإن الآية مكية» والزكاة إنما فرضت بالمدينة» وما سواها من الإطعام مندوب» فكيف ينتهض 
سا لسلوك النار بل سبب سلوكهم كوفهم كافرين» وبينوا كفرهم بالكناية أي ذكر لوازمه وأماراته» والمععيى والله أعلم. 
ما تسألون عن سلوكنا النار مع أنه لم يكنء فبينا علامة من علامات المؤمنين من الصلاة والإطعام بل علامات 
لكفار. والخوض معهمء وتكذيب يوم الدين» إلا أن يثبت وجحوب صدقة ما سوى الزكاة قبل ال هجرة فحيئلٍ 
يكون هذا الاستدلال وجه.(القمر) وقد فسرته إلخ: ليس في "التفسير الأحمدي" أمر زائد في هذا المبحث على ما 
في هذا الشرح» ولذا ما نقلت عبارته.(القمر) وأكثر أصحاب الشافعي: والشافعي كذا قال ابن الملك.(القمر) 
أدائها إخ: ضميره وكذا ضمير قضائها راحع إلى العبادات.(القمر) كلامه: أي كلام الشافعي وهو أن الكفار 
مخاطبون بأداء العبادات في الدنيا.(القمر) فيقدر إلخ: لا يقال: إن الإبمان رأس الطاعات» فكيف يثبت وحوبه 
ًا للعبادات؛ لأنا نقول: إن وجوب الإيمان ثابت بالأوامر المستقلة فهو ثابت عبارة واقتضاء ولا محذور فيه إنما 
نذور لو لم يكن ثبوته عبارة.(القمر) مقتضى إخ: فإن الإيمان شرط لأداء جميع العبادات» وهذا كما أن الجنب 
يب عليه الصلاة بشرط الطهارة» فكذا يجب على الكفار العبادات بشرط الإمان.(القمر) 

رمرته: أي ثمرة وجوب العبادات أداء على الكفار عند الشافعي نل.(القمر) عنده: أي عند الشافعي؛ وكذا عند 
مشايخ العراق» وأما عند مشايخ بخارا فهم يعذبون بترك اعتقاد وجوب العبادات لا بترك أداء العبادات.(القمر) 


مبحث الخاص ١57‏ بيات موجب الأمر في حق الكفار 
في الدنيا لا عُذَبوا في الآخرة بتركهاء هذا غاية ما قيل في "التلويح" في تحقيق هذا المقام. 
والصحيح أهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السّقوط من العبادات أي المذهب الصحيح لنا: أن 
الكفار لا يخاطبون بأداء العبادات الى تحتمل السّقوط مثل الصلاة والصوم, فإفهما يسقطان عن 
أهل الإسلام بالحيض والنفاس ونحوهما؛ لقوله علتلا لمعاذ حين بعنه إلى اليمن: "لتأي قومًا من 
أهل الكتاب» فادعهم ل شهادة أن يد إله إلا الله وأنى رسول الثم فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن 
الله فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة"** الحديث؛ فإنه تصريح بأنهم لا يكلفون 
بالعبادات إلا بعد الإبجاث, وأما الإبمان فلما لم يحتمل السقوط من أحد لا جرم كانوا مخاطبين به. 


في الآخرة: هذا على مذهبه لا على مذهبنا؛ لأنهم يؤاحذون عنده بترك فعل الصلاة» ردنا على ارق 
(امحشي) بأداء ما يحتمل السقوط: قيد به؛ لأنهم مخاطبون بأداء ما لا يحتمل السقوط كالإيمان اتفاقا. (القمر) 
المذهب الصحيح: وهو مذهب عامة مشايخ ما وراء النهر.(القمر) ونحوهما: كالجنون المستوعب وسيجي؛ 
التفصيل في آخر الكتاب.(القمر) لتأيَ قوما إلخ: روى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله و بعث معاذا إل 
اليمن» فقال: "إنك تأ قومًا أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأى رسول الله فإن هم أطاعرا 
لذلك فأعلمهم أن الله اقترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن ان 
افترض عليهم صدقة أموالهم توخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم: فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرام 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإها ليس بينها وبين الله حجاب". والمراد بقوله: "فإياك وكرائم"؛ أي اتق كرائم 
أموالهم أي نفائسها ال تتعلق بما نفس مالكها كذا في "مجمع البحار".(القمر) 

لا يكلفون إخ: والسرٌ فيه أن الأمر بالعبادة لنيل الثواب على فعلهاء والكافر ليس بأهل الثواب؛ لأنه إحساذ 
وفضل لا يليق بالكافر. وأحيب عنه: بأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب على تقدير الإتيان مع الشرائط» ولاستحقاق 
العقاب على تقدير الترك» فالكفار إن أتوا بالمأمور به بتحصيل شرائطه فيثابواء وإلا فلهم العقاب, وعدم أهايتبم 
للثواب إنما هو على تقدير عدم تحصيل الشرط أعين الإبمان ولا كلام فيه تدبر.(القمر) 

بعد الإبمان: لأن الحديث صريح بأن وحوب أداء الشرائع تفريع يترتب على الإجابة بالإيمان.(المحشي) 
**أخحرجه البخاري في "صحيحة": رقم: 2١475‏ باب أحذ الصدقة من الأغنياء» وترد إلى الفقراء حيث كانرا 
ومسلم رقم: 2١4‏ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» والنسائي رقم: 5478 باب وجوب الزكاق 
وأبو داود رقم: 584١ء‏ باب في زكاة السائمة» والترمذي» رقم: 2175 باب في كراهية أذ خيار المال في 
الصدقة؛ وابن ماجه» رقم: 2178 باب فرض الزكاة» وأحمد في "مسنده" رقم: 23017١‏ عن ابن عباس ذهفا. 


مبحث الخاص 5 حث النهى 


ولا فرغ المصنف عن مباحث الأمر شرع في مباحث النهي» فقال: ومنه النهي وهو قول 
القائل لغيره على سبيل الاستعلاء "له تفعل" يعي أن النهي كالأمر في كونه من الخاص؛ 
لأنه لفظ وضع لمعيئ معلوم» وهو التحري, وباقي القيودات كما مضى في الأمرء غير أنه 


أي الألفاظ 
وضع قوله: "لا تفعل" مكان قوله: "إفعل" وهو يشمل المحاطب والغائب والمتكلم؛ 
والعروف والبحهولء وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي, والحكيم 
لك ا ا و 0 أن في النهي 
مقتضى للأمر كما مر 


النهي: وهو ف اللغة: المنع.[فتح الغفار: *3] النهي: أي ما صدق عليه النهي من الصيغ كلا تضرب وأمثاله» فإن 
من الخاص مسمى النهي لا لفظ النهي.(القمر) لا تفعل: وما في "التحرير" أولى» وهو لا تفعل استعلاء حتمًا 
[تح الغفار: 345] وهو التحريم: وقد يستعمل للنهي محارًا لغير التحريم كالإرشاد نحو قوله تعالى: «#لا تَسألوا 
عن أنباه إن قد لك تسق ك4 اناده .نه والدعاو غير: لا تكلي إلى شسي. والقم 

كماعط 1221 فالتول مضدر يراد ود القول» فإنا مين النهي لق قلا يطل عليه القول الصدرية واللراد 
بالغير أعم من أن يكون غيرًا حقيقة أو اعتبارًا كما في نمي المتكلم نفسه, وهذا بحسب اللغة» وأما عند الأصوليين 
نبو لا يسمى فياك فالمراد بالغير عندهم الغير الحقيقي» والمراد بالاستعلاء: أنه يعد المتكلم نفسه عاليّا سواء كان 
عاليًا في الواقع» أو لا.(القمر) 

ره يشملل إح: دفع دحل مقدرء وهو: أن التعريف غير جامع لعدم ثموله للنهي الغائب والمتكلم معروفًا كان 
أو خورلا ذل ن فيها لا تفعل» وحاصل الدفع: أن المراد بقوله: "لا تفعل"» كل ها “كان خالا ان طني الك 
من مبدأً الاشتقاق على سبيل الحتمء فقوله: لا تفعل يشمل إلخ.(القمر) 

رأنه إلخ: يعن أن النهي يقتضى صفة القبح للمنهي عنه .معي أن ذلك الفعل المنهي عنه قبيح في نفس الأمرء 
وتعلق النهي به بين قبحه» فالله تعالى نمى عن الشيء؛ لكونه قبيحّاء فكأنه قال: هذا الشيء قبيح فلا تفعلوه» 
وليس أن النهي يثبت القبح ويوجبه. ولذا لم يقل المصنف: وإنه ينبت صفة إلخ.(القمر) 








مبحث الخاص ١/6‏ بيان أقسام الفبع 
[بيان أقسام القبح] 

ودر اه إماجك لين أر ايه وكل منهما نوعان» فصار المجموع أربعة على ما ب 
العو بقوله: وهو أي المنهي عنه المفهوم من النهي. 

إما أن يكون قبيحًا لعينه» أي تكون ذاته قبيحة بقطع النظر عن الأوصاف اللازية 
والعوارض ابجحاورة. 

مم : وضعًا وشرعًا أي الأول من حيث إنه وضع للقبيح العقلي بقطع النظر | 
عن ورود الشرع. والثاني: من حيث إن الشرع ورد بمذاء وإلا فالعقل يجوزه. د 
أو اوعدن عل كرد لي ٠‏ 

وذلك نوعان: وصفا وبجاوراء يع أن النوع الأول ما يكون 0 وصفا للمنهي ع 
أي 0 والنوع الثاني: ما يكون كور لجر 


الغو 
عاق عضن الكنيانة وسكا عه ىعض عر ا 


كالكفرة وبيع الحرء وصوم يوم النحرء والبيع وقت النداء» أمثلة للأنواع الأربعة على ترتيب 


المفهوم إلخ: هذا تسامح من الشارح» وتبعه صاحب "مسير الدائر". فإن المنهي عنه مذكور غبراحية قروا 
حاجة إلى جعل المرجع مذكورًا بعدم الصراحة» ثم اعلم أنه إنما اختار الشارح رجوع الضمير إلى المنهي عنه لا إلى 
القبح رعاية للأمثلة الآتية من قوله: كالكفر إل» فإن هذه الأمور منهية عنها.(القمر) للقبيح العقلي: أي للمعن أ 
القبيح الذي يمكن للعقل درك قبحه بقطع النظر عن ورود الشرع؛ وإن كان الشرع كشف عن قبحه أيضًا.(لقمر) | 
وإلا فالعقل إخ: يعن أن العقل قاصر عن إدراك قبحه لكن الشارع كشف عن قبحه.(القمر) ا 
أو لغيره: أي يكون القبح للغير» ولقبحه يكون هذا المنهي عنه قبيحًا.(القمر) وذلك إلخ: اي الحيع فين رن 
سنب انقسام الغير إلى الوضكق والخاور.والقمرع لاوما إغة يماء إلى أنه ليس الراك يكون الغير وصبنا للمنهي عه 
أن يكرن قاتمًا يد سالك قيف وإلا لم يكن الإعراض عن ضيافة الله تعالى وضفا لصوم يوم النحرء بل المراد به: أن 
يكون الغير لازمًا له غير منفك عنه لا يتصور وجوده بدونه كما هو شأن الوصف الغير امجاور.(القمر) 
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مبحث الخاص ١/١‏ بيان أقسام القبح 
للف والنشر» فالكفر مثال لما قبح لعينه وضعًا؛ لأنه وضع لعنى: هو قبيح في أصل وضعه 
والعقل مما يحرمه لو لما يرد عليه الشرع؛ لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول السليمة. 
بيع الر: مثال ل قبح لعينه شَرعَاء لآن البيع لم يوضع فق اللغة لمعين هو قبيح عقلاء وإنها 
القبح فيه لأحل أن الشرع فسر البيع ممبادلة مال هالء واللير ليس قال عندة. 
صوق كانيع درا لأن الشارع أخخرج المحدث من أن يكون أهلاً لأدائها. 
وصوم يوم النحر: مثال لما 3 قبْحَ لغيره وصفاء فإن الصوم ف نفسه عبادة وإمساك لله تعالى» 


رضع لمعنى إلخ: ولذا لا يصح نسخ حرمة الكفر.(القمر) 

مركوز في العقول السليمة: أي بحيث لا يتصور زواله» ولهذا لا يتصور نسخ حرمة الكفر كما لا يتصور 
نسخ وجوب الإيمانء وكذلك العبث أيضًا منهي عنه وقبيح لعينه وضعًاء فإنه عبارة عن فعل خال عن الفائدة 
أو عما ليس له عاقبة حميدة على ما قيل» يعرف قبحه بمجرد العقل من غير توقف على ورود الشرع.(السنبلي) 

ليس بمال: لاحهه اي ارو اع امو الات 1 يه 
ومخمصة بحيث يحل له الميتة» فثمنه أولى من الميتة كذا في "الذخيرة"» فلو لم يك كن الخر مالا لم يتعقك بعد عيذ 
الضرورة أيضّاء فإن ما ليس يمال لا يكون مالا عند الرورة أيضًا كالميتة» فالحق أن يقال: إن محل البيع هو مال 
البذل وار ليس غنال معدل ون كاك بالا درام عه الشرورة فيكو مالا مبتذلاء فيصح بيعه كذا قيل.(القمر) 

وكذا صلاة المحدث إلخ: قلت: وكذا بيع المضامين والملاقيح» فإن الصلاة حسنة في نفسهاء لكن الشرع قصر 
أهليتها على حال الطهارة» فصلاة العبد مع الحدث عبث نحو: كلام الطائر والمجنون» وكذا البيع ف نفسه حسن؛ 
لكن الشرع قصر محله على مال متقوم حال العقدء والحر ليس بمال» وكذا الماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس 
غال كذ صاز نيع هذه الأطياء عبدا غوة شرب اللببده واكل ما لا ند يدب والسيلي) 

فبيحة إلخ: فالصلاة وإن كانت حسنة في نفسهاء إلا أن الشرع قصر كون العبد أهلاء لأداء الصلاة على حال 
طهارته من الحدث» فصار فعل الصلاة مع الحدث قبيحًا لعينه شرعًا.(القمر) 

فإن الصوم إلخ: تقريره: أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاث من الصبح إلى الغروب مع النية» وهو في 
نفسه حسن, إلا أنه يحرم صوم يوم النحر لأجل الإعراض عن ضيافة الله تعالى» وهذا المعيى أي الإعراض عن 
ضيافة الله تعالى متزلة الوصف لصوم يوم النحرء لأن هذا المعئن أي الإعراض عن الضيافة الس نينا بالوقت 
الذي هو محل أداء الصوم» وهو يوم عيد وضيافة» والوقت داخل في تعريف الصوم وجزءًا لههووصف اللمزء - 





مبحث الخاص م١‏ بيان أقسام الفبح 
وما يحرم لأحل أن يوم النحر يومٌ ضيافة الله تعالى» وي الصّوم إعراض عنهاء وهذا المعو 
لازم.منزلة الوصف لهذا الصوم؛ لأن الوقت داخل في تعريف الصوم. ووصف الجزه 
وصف الكلء فصار فاسدًاء ولم يلزم بالشروع, بخلاف النذر فإنه في نفسه طاعة 
ولا فساد في التسمية» وإنما الفساد في الفعل» فيجب قضاوؤهء وبخلاف الصلاة في 


الأوقات المكروهة, فإِنهما وإن كانت من هذا القسم أيضًا لكن الوقت 15000 
كوقت الطلوع والغروب 

- أي الوقت وصف الكل أي صوم يوم النحرء فصار هذا المعئ وصفًا لصوم يوم النحرء ولا يتصور انفكال 
صوم يوم النحر عن هذا المعين» فأوجب فسادّاء فصار صوم يوم النحر فاسدًا ولا يلزم بالشرو ع فلا يجب إتهامد 
بل يحب رفضه وإن رفضه لا يجب القضاء عليه» والسرّ أن وجوب الإتمام يكون لصيانة القدر المؤدى وفي 
ليست بواجبة لاشتمالها على الأمر القبيح.(القمر) 

داخل في تعريف الصوم: لأن الصوم عبارة عن الإمساك من الصبح إلى الغروب.(السنبلي) ْ 
ووصف الجزء إلخ: فإذا كان الحزء أي الوقت وهو ههنا يوم النحر موصوقا بالقبح والنتقص بكون الكل أي | 
الصوم أيضًا موضيوقا به كما لا يخفى.(السنبلي) بخلاف النذر إلح: بأن :قال: "لله علي أن أصوم غدً" وكان الفا 
يوم النحرء وأما لو صرح بذكر المنهي عنه بأن يقول: " لله علي أن أصوم يوم النحر: فلا يصح هذا النذر علىما | 
روى الحسن عن أبي حنيفة يلك. وأما على المختار فيصح كذا في "الدر المختار".(القمر) 
وله فسناد 1 آي لا فسا في تسمية الصوع؛ لآن العضيد وهو الاغراض عن طلياقة الله مال ير متصالة يله النسية | 
ذكراء إنما الفساد في فعل الصوم في يوم النحرء فلذا يف أنه لا يؤدي نذره بل يقضيه. ولو صام خرج عن العهدة؛ 
لكنه آذه كنا التومف ولا يحتف عليلكف ما فيةه فإن قرله 86 "لذ نذر ف محصية» وكفارته كفارة اليمين" رواه أبو دار 
وغيره صريح في أنه لا ينعقد النذرء وقوله كُثُ: "لا وفاء لنذر في معصية الله" رواه أبو داود صريح في أنه لا وفاءك 
فلا فائدة في النذر في صوم يوم العيد والقضاء يتلو الوحوب والتأويل بأن المراد بالمعصية: المعصية لعينها كشرب الخمر | 
لا ضرورة ملجئة إليه هذا ما أفاده أستاذ أساتذة الهند أي مولانا نظام الملة والدين في "الصبح الصادق" فتدبر.(القمر) | 
من هذا القسم: أي القبيح لغيره» فإن الصلاة حسنة في نفسها؛ لاشتمالها على أفعال حسنة من الركوع 
والسجود وغيرهماء ولا قبح في شرط من شروطها من الطهارة» وستر العورة وغيرهاء والوقت كله ف نفس 
زمان صالح لظرفية الصلاة» إلا أن وقت الطلوع والغروب» والاستواء وقت مقارنة الشيطان للشمس على ما 
جاء في الحديثءفلذا جاء القبح في الصلاة في هذه الأوقات.(القمر) 





مبحث الخاص و١‏ بيان أقسام القبح 


ليس داخلا في تعريفهاء ولا معيارًا هاء فلم تكن فاسدة بل مكروهة تلزم بالشروع» 
الصلاة 


ويجب القضاء بالإافساد. 

والبيع وقت النداء مثال لما قبح لغيره مجاوراء فإن البيع في ذاته أمر مشروع مفيد للملك؛ 
وإما يحرم وقت النداء؛ لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة الواجب بقوله تعالى: مإفَاسَعَوًا إلى 
ذكر الله وَدَرُوا ايع وهذا المعنى مما يجاور البيع في بعض الأحيان فيما إذا باع وترك 


> أي اتركوا (الجمعة:94) 


السعي» وينفك عنه في بعض الأحيان فيما إذا سعى إلى الجمعة وباع في الطريق بأن 
يكون البائع والمشتري راكبين في سفينة تذهب إلى الجامع» وفيما إذا لم يبع ولم يسع إلى 
الجمعة» بل اشتغل بلهو آخرء فهذا البيع كبيع الغاصب يفيد الملك بعد القبضء ومثله 


ليس داخلاً في تعريفها: وهو أن الصلاة عبارة عن الأركان المحصوصة: فههنا لا يكون القبح وصفًا للجزء 
ليكون وصفا للكل.(السنبلي) ولا معيارًا نها: بل الوقت ظرف الصلاة» بخلاف وقت الصومء فإنه معيار له 
وداخل ف تعريفه» فيؤثر فساده في فسادهء وأما الظرف فهو كامحاور فلا يؤثر فساد الوقت ف فساد الصلاة بل 
يوجب الكراهة» وف الصبح الصادق: النهي عن الصلاة في هذا الأوقات نمي تحريم» فالصلاة والصوم سيآنء ولا 
ينفع معيارية الوقت وظرفيته كما لا يخفى فتدبر.(القمر) النداء: أي الأذان الأول للجمعة.(القمر) 

وهذا المعنى: أي ترك السعي إلى الجمعة. فيما إذا سعى إلح: فحينئلٍ تحقق البيع ولم يتحقق ترك السعي. 

راكبين في سفينة إلخ: قيد الركوب ف السفينة اتفاقي؛ لأهما إذا ذهبا إلى المسجد الجامع ماشيين» فقال أحدهما: 
'بعت"» وقال صاحبه: "اشتريت" ينعقد البيع» وفي "جامع الرموز": وكره البيع جالسًا أو قائمًا لا ماشيًا إلى 
الجمعة وقت النداء أي بعد الزوال إلى أن يصلي انتهى» وهكذا في "الدر المختار".(القمر) 

وفيما إذا لم يبع إلخ: فحيئئدٍ لم يتحقق البيع» وتحقق ترك السعي. 

فهذا البيع إلخ: أي البيع وقت النداء كبيع الغاصب المغصوب يفيد الملك بعد القبضء ثم اعلم أن الشارح قد 
تسامح ههناء أما أولا؛ فلأن البيع وقت النداء ليس ببيع فاسد بل هو مكروه تحرمّاء ويثبت به الملك قبل القبض» 
ويجب الثمن على المشتري كذا في حواشي "الحداية"» وأما ثانيًا؛ِ فلأن بيع الغاصب المغصوب موقوف على إجازة 
المالك» ويثبت به الملك للمشتري موقوفا عليه لا أنه يفيد الملك التام للمشتري بعد القبض كذا في "المهداية" و 
'الدر المختار"» وبالحملة: إفادة الملك بعد القبض من أحكام البيع الفاسد» والشارح ما ميز وأثبت الحكم للبيع 
اككروه والبيع الموقوف تدبر.(القمر) ومثله: أي مثل البيع وقت النداء في القبح لغيره محاورًا.(القمر) 
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وطء الحائض مشرو ع من حيث إفُها منكوحته؛ وإنما يحرم لأجل الأذى وهو ما يمكن أن 


أي النجا 


ينفك عن الوطء بأن يو جد الوطء بدون الأذى» والأذى بدوك الوط وكذا الصلاة ف 


إذا ل تكن ع اكضية 


الأرض المغصوبة مشروعة ف ذاقاء وإنما تحرم لأحل شغل ملك الغير» وهو ما ينفك عن 
الصلاة بأن توجد الصلاة بدون شغل ملك الغير» ل قُِ ملك نفسه» ويوجد الشغل 


ل 1 
العم ا 
على الس الآخر» 9 لو عن 07 5 يقع ع على القسم الأول 3" 


أي القبح لغيره 


بالأقال اللبية: ما يكرن معانيها المعلومة القديمة قبل الشرع باقية على حاا لا تتغر 
بالشرع كالقتل؛ والزناء وشرب الخمر بقيت معانيها وماهياتها بعد نزول التحريم على | 
حالماء ولا يراد أن حرمتها حسية معلومة بالحس لا يتوقف على الشرعء فالنهي عن هذه | 
الأفعال عند الإطلاق وعدم الموانع يقع على القبح لعينه إلا إذا قام ادل علد (١‏ 


لأجل الأذى إخخ: يفهم من قوله تعالى: لوَيُسْألونَكَ عَن الْمَحِيضٍ قل هُوَّ أَذَىَ» (البقرة: 5 ١؟)‏ (السنبلي) 
مشروعة إلخ: فتصح هذه الصلاة» وتفرغ الذمة» فإن الأمر في الصلاة مطلق عن المكان.(القمر) 

والزنا: هو إيلاج فرج ف غير ا محل كذا قيل» وي "مجمع البركات” الزنا وطء الرحل في قبل حال عن ملك بين 
وملك النكاح» وخال عن شبهة ملك اليمين» وعن شبهة ملك النكاح» وشبهة ملك اليمين» كما إذا وطئ 
الرجل جارية ابنه» وشبهة ملك النكاح كما إذا وطئ رجحل امرأة تزوجها بغير شهود.(القمر) 

ولا يراد إخ: أي ليس المراد بالأفعال الحسية أن يكون حرمتها محسوسة غير متوقفة على الشر ع فإن الحرمة في 
الأحكام؛ والأحكام عندنا تثبت بالشرع لا بدليل آخر سواه.(القمر) عند الإطلاق: إنما قيد يمذا؛ لأن النبي 
المقيد بالقرينة يقع على ما اقتضته القرينة» سواء كان فيا عن الأفعال الحسية» أو عن الأفعال الشرعية.(القمر) 

يقع إلح: لأن القبح لعينه هو أصل القبح؛ فيتبادر عن القبح عند الإطلاق.(القمر) إلا إذا قام إلخ: وأنت لا يذهب 
عليك أن وقوع النهي عن الأفعال الحسية على القبح لعينه لما قيد بإطلاق وعدم الموانع فلا يندرج فيه ما إذا قام 
الدليل على خلافه» فلا يصح إخراجه بقوله: إلا إذا قام اللهم إلا أن يقال: إن الاستثناء منقطع.(القمر) 


مبحث الخاص ١‏ بيان أقسام القبح 


كالوطء حالة الحيض حرام لغيره مع أنه فعل حسي لقيام الدليل. 
كك 


وعن الأمور الشرعية يقع على الذي اتصل به وصفا عطف على قوله: عن الأفعال 
الحسية أي والنهي عن الأمور الشرعية يقع على القسم الذي اتصل به القبح وصفًا يعت 
بحمل على أنه قبيح لقيزة وصفاء والمراد بالأمور الشرعية: ما تقيرت معانيها الأضابة 
بعد ورود الشرع بها كالصومء والصلاة» والبيع» والإحارة» فإن الصوم: هو الإمساك 
ني الأصل» وزيدت عليه في الشرع أشياء. والصلاة: هو الدعاء زيدت عليه أشياء. 
والبيع : مبادلة المال بالمال فقط زيدت عليها أهلية العاقدين, ومحلية المعقود عليه, 
وغير ذلك. والإحارة: مبادلة المال بالمنافع زيدت عليه معلومية المستأجرء والأجرة, 


لفيام الدليل: فإنه قال الله تعالى: لإوَيْسْأَوَكَ عَن الْمَحِيضٍ قل هُرَ أذىَ فَاغْيَرلُوا النّسَاءَ في الْمَحِيضي» 

9100 فهذا يدل على أن النهي عن الوظم بخال: الخيض الخاور»: وهو الأذى حبق لو كزفنا ووبحد العلوق 

فيك الي الفاقاوالينم اللرسية: لا على القسم الأول ليرد أنه لا معين هذه العبارة .(السنبلي) 

على أنه: أي المنهي عند إذا كان من الأفعال الشرعية والقم وضفاء وإفااخض الرصق دوق اخاور عيذ 

بكمال القبح بقدر الإمكان؛ لأن الوصف غير منفك عن المنهي عنه؛ بخلاف المحاور كذا قيل؛ ثم اعلم أن هذا أكثر 

وأشهر» وإلا فالنهمي عن الأفعال الشرعية قد يقع على القسم الذي اتصل به التييخ بحاورًا كالنهي عن الصلاة في 

0 المغصوبة كذا قال ابن الملك.(القمر) أشياء: وهي كوك الإمساك إساكا عن اللقطرات الدلقة و كوفه عن 
لصبح إلى الغروب والنية.(القمر) أشياء: كالركوع» والسجود, والقعود والقيام وغيرها.(القمر) 

3 العاقدين: بأن يكون البائع والمشتري عاقدين مميزين.(القمر) أهلية العاقدين: احترز به عن الصبي وامحنون. 

(امحشي) ومحلية المعقود عليه: كأن يكون المبيع موجودًا فلا ينعقد بيع المعدوم, وأ يكوق ملو كا ق تقني 

ذلا ينعقد بيع الكلاً.(القمر) المعقود عليه: احترز به عن الخمر والخنزير.(المحشي) 

وغير ذلك: كأن يسمع المتعاقدان كلامهماء فإذا قال المشتري "اشتريت" ولم يسمع البائع كلام المشتري 

م ينعقد البيع ذا فق "العالمكرية".والقمر معلومية المستاتغرة أي يكرت ل الفعة ملرماء قلر قال اسرتك 

إحدى هاتين الدارين» أو أحد هذين العبدين لم يصح العقد.(القمر) 

رالأجرة: أي معلومية الأحرة إذ لو لم تكن الأحرة معلومة لأدى الجهالة إلى المنازعة.(القمر) 





مبحث الخاص ١/5‏ بيان أقسام الفبع 


والمدة, وغير ذلك, فالنهي عن هذه الأفعال عند الإطلاق حمل على القبح الوصفي» إلاإذا 


أي الأفعال الشرعية أي وقت غلاة القرينة 


فك الحا على احردن تبحا جين دحوي كن برج الصاو راتخا وماد الك 
لآ البح يفيت اناي قلا يتطق على وجب يطل ود الي .وغل التي فيل عل 
الدعوى الأخيرة, وبيانه يقتضي بسطًا وهو: أن في النهي عن الأفعال الشرعية اختلانا 
فقال الشافعي -8ه: إنه يقتضي القبح لعينه» وهو الكامل قياسًا على الأول على ا 
يأ ونحن نقول: إن النهي يراد به عدم الفعل مضافًا إلى الحتيار العبادء ل 


والمدة: أي معلومية المدة أيّة مدة كانت وإن طالت كذا في "الدر المختار".(القمر) وغير ذلك: كأن تكرزل 
المنفعة مقدور الاستيفاء حقيقة أو شرعاء فلا يجوز استئجار الآبق على منفعة غير مقدور الأسحفام نايلة 
ولا الاستئجاء على المعاصي؛ لأنه استئجار على منفعة غير مقدور الاستيفاء شرعًا كذا في العالمكيرية.(القمر) 
عند الإطلاق: أي عند عدم القرينة والموانع.(القمر) عن بيع المضامين: والدليل على أن بيع المضامين والملاتع 
قبيح لعينه وباطل » أن الركن للبيع وهو المبيع معدوم فلا يمكن وجود البيع على أن الماء قبل أن يخلق الله تعال 
منه الحيوان ليس بمال؛ والبيع مبادلة المال بالمال وصورته» أن يقول: بعت الولد الذي يحصل من هذا الفحل ار 
من هذه الناقة مثلأء وكان ذلك من ببوع الجاهلية» فنهي البي كد عن ثم اعلم أن الشارح قال فيما سيأن أ 
المضامين جمع مضمونة وهي ما في أصلاب الآباء والفحول» والملاقيح جمع ملقوحة» وهي ما في أرحام الأمهان 
من الأجنة» وهذا شططء فإن المفاعيل على وزن جمع لمفعول صرح به في كتب "التصريف"» فالمضامين جم 
مضمونء والملاقيح جمع ملقوح كما ف "الفائق"» يقال: لقحت الدابة إذا حبلت وهو فعل لازم فلا يجيء اسم 
المتعول منه إلا موضولا عرق الكين فغال: لعا م ا ا ب«القمرع 

لأن القبح إلخ: دليل بقوله: يقع على الذي إلخ, وحاصله: أن النهي يقتضي القبح في المنهي فقبحه يثبت اقتضاءُ 
ويقتضي إمكانه أيضاء فلابد من رعاية الأمرين» فلا يتحقق القبح على وجه يبطل به المقتضى» وبالكسر وهو النهي 
فإن رعاية التبع بحيث يبطل الأصل المتبوع قبيح جدًا.(القمر) الدعوى الأخيرة: وهو: أن النهي عن الأفعال الشرع 
يقع على القبح لغيره وصفًا.(القمر) يقتضي القبح !لخ: فالنهي المطلق عن الأفعال الشرعية يدل عند الشافعي به 
على بطلان تلك الأفعال.(القمر) وهو الكامل: فإن الكمال في القبح أن يكون في عين المنهي عنه.(القمر) 

قياسًا على الأول: أي على النهي عن الأفعال الحسية؛ فإنه يقع عند الإطلاق على القبح لعينه.(القمر) 
مضافا إخ: بحيث لو أقدم عليه فعل المكلف لوجده.(القمر) 





مبحث الخاص ١‏ بيان أقسام القبح 
فإن كف عن المنهي عنه باختياره يئاب عليه» وإلا يعاقب عليه وإن لم يكن ثمه احتيار 
هن ذللكا الكق :تنبا ونسنخا لا هيا كنا إذا لم يكن اق 'الكرق على اويفال> له اله 
تشرب"”, فهذا نفي» وإن قيل له ذلك بوجود الماء سمي نميا فالأصل في النهي عدم الفعل 
الاحتيار» والقبح إنما يثبت في النهي اقتضاء ضرورة حكمة الناهي» فينبغي أن لا يتحقق 
هذا القبح على وحه يبطل به المقتضي أعي النهي؛ لأنه إذا أحذ القبح قبِحًا لعينه صار 


كهأ هه و عند الشافعي 


النهى نفيّاء ويبطل الاختيار؛ إذ اختيار كل شىء ما يناسبه: فاحتيار الأفعال الحسية هو 
لقدرة حسنًًا أي يقدر الفاعل أن يفعل الزنا باحتياره» ثم يكف عنه نظرًا إلى ني الله تعالى» 
فيكون القبح مه لعينه» واختيار الأفعال الشرعية أن يكون اختيار الفعل فيه من جانب 


في الأفعال الحسية 


الشارع ومع ذلك ينهاه عنه: فيكون مأذونًا فيه» وممنوعًا عنه جميعًاء ولا يجتمعان قط إلا 


أن يكون ذلك الفعل مشروعا باعتبار أصله وذاته» وقبيحًا باعتبار وصفه. ولا 0 في هذه 
أي المنهي عنه لتحقق أركانه 
الأفعال الشرعية؛ الاختيار الحسي كما كان في القسم الأول» والشافعي له عشبه إذا قال 
أي ف الأفعال الحسية 


بكمال القبح أعبن بعينه ذهب الاختيار الشرعيء» وبقي الاختيار الحسي, . 


سمي ذلك الكف إخ: ولعدم تحقق الاختيار لا يئاب العبد في الامتناع عن المنسوخ, فالامتناع عنه بناء على 
عدمه في نفسه لا تعلق له باخحتياره.(القمر) فهذا نفي: وكذا إذا قيل: "لا تبصر" للأعمىء فإنه نفي لا في؛ لأنه 
مخال» والنهي عن المستحيللات عبث» وأما النفي فهو لبيان أن الفعل م ببق متصور الوحوة شرعا كالتوحه في 
الصلاة إلى بيت المقدس.(القمر) صار إلخ: أنه إن" كان قينا الغينه عبان باقلاذ ومحالاً أي لا يمكن وجوده 
شرعًاء والنهي عن المستحيلات عبث» فصار النهي نفيه.(القمر) إذ اختيار إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنا لا 
نسلم أنه إذا اعد القبح في النهي :عن إذا "كان من الأفعال الشرعية قبحًا لعينه صار نفيك ويبطل الاختيار؛ لأنه 
وإن كان باط وممتنعًا شرعاء فليس فيه الإمكان الشرعيء والقدرة الشرعية لكن بقي فيه الإمكان اللغري 
والقدرة الحسية» ولعل هذا القدر من الإمكان يكون كافيًا لوحود النهي» فلا يصير النهي نفيًا. (القمر) 

فيكون: أي أي الفعل الشرعي المنهي عنه.(القمر) ذهب الاختيار لخ: عار فال وا محال لا يتعلق به النهي.(القمر) 








مبحث الخاص ١/8‏ بيان أقسام الفبع 
وهو لا ينفعناء فصار النهي نفيًا ونسخاء وبطل المقتضي لرعاية المقتضى» وهو قبح 
جداء هذا هو غاية التحقيق في هذا المقام. 

ثم فرّع على الأصل الذي مهّده. فقال: ولهذا كان الرباء وسائر البيوع الفاسدة. وصره 
يوم النحر مشروعًا اا ااي بوصفه؛ لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل. أي لأجل 
أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي القبح لغيره وصفًا كان هذه الأمور المذكورة مشروءة 
باعتبار الأصل دون الوصفء فإن الربا هو معاوضة مال ,مال فيه فضل يستحق بعنا 
المعاوضة لأحد الجانيين» وهذا مشروع باعتبار ذاته الذي هو العوضانء وإنما الفساد فه 


لأجل الفضل المشروط» وهكذا حال سائر البيوع الفاسدة» كالبيع بشرط لا يقتضيه العقا 


وهو لا ينفعنا: أي في الأفعال الشرعية؛ فإن الاختيار الحسي ليس مناسيًًا للأفعال الشرعية» فاختيار كل شيء ما 
يناسبه.(القمر) فصار النهي نفيًا إلخ: أي إذا ثبت أن حقيقة النهي تقتضي قبح المنهي عنه لذاته لا يتصور أن يفى 
مشروعًا بعد النهي؛ لأن أدن درجات المشروع أن يكون مباحًا مطلق الإقدام عليه والقبيح لعينه حرام ف نفسه 
فكيف يتصور أن يكون مشروعاء فكان النهي عنه نسخًا بمشروعيته» فلم يحتج إلى بقاء تصوره بعد النسخ.(السنبلي) 
وهو إلخ: أي بطلان المقتضي بالكسر لرعاية المقتضى بالفتح قبيح جدًا؛ لأنه يصير عائدا على موضوعه بالنقص؛ 
لأنه إذا بطل المقتضي بطل المقتضى مع أنه قد آثيت. والتير) الأصل إلخ: وهو أن النهي عن الأفعال الشرعية 
يحمل على القبح لغيره وصفا. (القمر) البيوع الفاسدة: البيع الفاسد ما في غير ركنه خخلل» وما في ركنه غلل 
فهو باطل.(القمر) وصوم يوم النحر: وكذا صوم يوم عيد الفطرء وأيام التشريق.(القمر) 

وهو معاوضة مال إخّ: يماء إلى أن المراد بالربا في المتن: بيع الربا لا الفضل.(القمر) لأجل الفضل إ: وهنا 
الفضل فاتت المساواة المشروطة حواز بيع الجنس بالجنس» وهذا الفضل تبع» فصار كالوصف.«(القمر) 

كالبيع بشرط: فهذا البيع في معين بيع الربا؛ لأنه عبارة عن الفضل الخالي عن العوض المستحق بعقد المعاوضة 
وهذا الشرط بمذا الطريق فأحذ حكمه. ثم الفضل ف الربا؛ والشرط في هذا البيع إذا دخل في البيع صار من 
حقوقه» فكان كوصفه. فلا يحصل به ف ركن البيع؛ لوجود امحل وأهلية العاقدين» فصار نفس البيع مشروعًا 
وَإِنما الفساد لعارض الوصف.(القمر) | 
لا يقتضيه العقد: احتراز عن شرط يقتضيه العقد» فإنه لا يوجحب فساد البيع كشرط أن يملك المشتري المبيع.(القمر) 


.اسه 








مبحث الخاص ١/1‏ بيان أقسام القبح 


رفيه نفع لأحد المتعاقدين, أو للمعقود عليه الذي هو أهل الاستحقاق, والبيع بالخمر 
ونحوة كل ذلك مشروع باعتبار ذاته» وإِنما الفساد باعتبار الشرط الزائد» فيكون مفيدًا للملك 


البيع الفاسد 


عد القبض» وكذا صوم يوم النحر مشروع باعتبار كونه صومّاء وغير مشروع باعتبار 


أي فيض المشتري المبيع 


لوصف الذى هو الأعراظن عن الضيافة فتعلق النهي في كل ذلك بالوصف لا بالأصل. 
ثم ههنا سؤال مقدر على أبي حنيفة بطلنه وهو: أن بيع الحرء والمضامين» والملاقيح) ونكاح 
انخارم من الأفعال الشرعية مع أن ههنا لم يقع على القبح لغيره» بل على القبح لعينه عندكم 


كالأم وأم الأم 

وفيه نفع لأحد المتعاقدين: للبائع كما إذا باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهراء. أو :دارًا على أن يسكتهاء 
وللمشتري كما إذا اشترى ثُوبًا على أن يخيطه البائع قميصًا للمشتري.(القمر) أو للمعقود عليه: أي المبيع 
كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المشترىء» فإن العبد يعجبه أن لا يتداوله الأيدي.(القمر) 

أدميّك وأما إذا لم يكن المعقود عليه من أهل الاستحقاق. فلا ضرر فيه» كما إذا باع فرسًا بشرط أن يعلفه 
الشتري كل يوم كذا منًا من الشعير.(القمر) 

رالبيع بالخمر: معطوف على المحرور في قوله كالبيع إلخ؛ ثم اعلم أن الخمر مال؛ لأن المال ما يميل إليه الطبع؛ 
ويدخحر لوقت الحاجةق أو ما خلق لمصالح الآدمي. ويجري فيه الشح والضمنة» والخمر كذلك» فصار مالآ لكنه 
ع ر متقوم. فإن المتقوم ما يحل الانتفاع به شرعاء والخرح بع كن احامم كر وتسلمه والانتفاع به» فصار 
غير متقوم» ففى ففي البيع با خمر جعل الخمر ْنَا وهو يصلح للثمنية؛ لكونه الا ف فيصح البيع لكنه يمتنع تسليمه» 
نجاء الخلل في هذا البيع من حهة الثمن» والثمن يكون غير مقصودء بل يكون ذريعة إلى المقصود, فإن المقصود 
هو المبيع» ولذا يشترط القدرة على المبيع» ولا يشترط القدرة على الثمن مع أن الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان» 
فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الأوصاف» والشروط» فجاء الخلل من الشرط. فصار هذا البيع بيعًا فاسدًا 
0 باطلا؛ لتحقق الركن» وهو الإيجاب والقبول الصادران من الأهل مانا لل لحل وهو المبيع. (القمر) 

وتوة: كالبيع بالقيمة مع السكوت عن الثمن.(القمر) 

مشروع باعتبار 4 فإن في الصوم أي الإمساك عن المفطرات الثلاثة مع النية» حصول التقوى كما قال 
اله تعالىى: ١ل‏ لَعلْكُمْ تتّقَو) (لبقرة:810,» وفيه معرفة قدر النعم» وفيه انتفاء حرارة الشهوة .(القمر) 

بقع: : أي النهي على القبح لغيره» فبطل ما قلتم: من أن النهي عن الأفعال / لشرغية يقع على القبيع لغيره وصفا والقتمر) 


مبحث الخاص يل بيان أقسام الفبع 
قاعان عغنه الضنف: ده لبه وقال: والنهي عن بيع الخر والمضامين ؛ والملاقيح, ونكاح اخاره 
مجاز عن النفي» فالحر عام من أن يكون حر الأصلء أو حر العتاقة. والمضامين جمع مضمونة 
وهو ما ث أصلاب الآباء. والملاقيح جمع ملقوحة» وهو ما في أرحام الأمهات, وامحارم عاه 
من أن يكون حرمة القرابة: أو حرمة المصاهرة؛ وبالحملة فالتهي عن هؤلاء محمول علر 
النفي بطريق المجازء فكان نسحا لعدم محله أي فكان هذا النهي كله نسحًا للمشروعية 


أي إعداما وإبطالا 


لعدم محل النهي؛ إذ محل البيع هو المال» وهؤلاء ليسوا مال» ومحل النكاح امحللات,؛ وه 
عرمات بالضء ا 0 ا 


وهو بيات التبديل 


العبابلة يس تسا لذن ع ل ل 


والنهي عن بيع الحر إلخ: لا يقال: إن هذا تكرار؛ لأنه ذكر فيما تقدم أن بيع الحر قبيح لعينه» فلا يكون مشروعًا 
بأصله؛ لأنا نقول: ذكر هناك باعتبار أقسام القبح؛ وههنا باعتبار ما ورد على القاعدة به سؤال كذا قيل.(القمر) 
مجاز إِلخ: للاتصال بين النفي والنهي صورة؛ لوجود حرف النفي فيهماء ومعن, لأن الإعدام منظور فيهنا 
وصلية وإن كان اقتضاء النهي العدم من قبل العبد بالاختيار» واقتضاء النفي العدم من الأصل.(القمر) 


حرمة القرابة: كحرمة الأم وإن علت؛» وحرمة الببت وإن سفلت.(القمر) أو حرمة المصاهرة: وهي أربع | 


حرمات: حرمة أب الواطيء وابنه على الموطوءة» وحرمة أم الموطوءة وبنتها على الواطي.(القمر) 
بطريق اجاز: من قبيل استعمال صيغة الإنشاء أعين النهي في الإحبار أعنٍ النفي.(القمر) 
وهؤلاء: أي الحرء والمضامين» والملاقيح ليسوا مال» وقد مر حال مالية الحر فتذكر.(القمر) وهن: أي المحارم 


محرمات ورده ف "الصبح الصادق": بأن نكاح المحارم نكاح حقيقة؛ لأن نكاحهن كان جائرًا في الشرع السابق | 


وبالنسخ لا يبطل امحلية» فا محل قابل كيف؟ وأن النكاح ليس إلا لازدواج بين الرحل والمرأة لا غير.(القمر) 


ويمكن اخ: دفع دحل مقدر تقرير الدحل: أن التهتي لا حكن أن يكون بارا عن التسخ؛ لأن النسخ لابد له من ا 


وجوه الناسخ واللسوخ في قريعة واخحدة ول يخر بيع ادر ي شريعة البى 88 أصلا» وتقرير الزد ظاهرلالسيل) 





مبحث الخاص ١‏ بيان أقسام القبح 
كان في الجاهلية؛ سس كان في الجاهلية» وبعضها في الأديان السابقة. 
وقال الشافعي ده في البابين ينصرف إلى القسم الأول» شروع في بيان مذهب 
الشافعي ملك يع أن عنده النهي في كل من الأفعال الحسية والأفعال الشرغية يتصرف 
إلى القبح لعينه» فحرمة الزنا والخمر» وحرمة صوم النحر عنده سواء. 

قولاً بكمال القبح حال بمعنى الفاعل أي حال كونه قائلاً بكمال القبح وهو القبح لعينه 
أو مفعول له أي لأجل قوله: بكمال القبح كما قلنا في الحسن في الأمر؛ لأن من مذهبنا: أن 
الأمر المطلق الخالي عن القرينة يقع على الحسن لعينه قولاً بكمال الحسن» :00 يكرك صو وه 
ليد مي واب عنده ولا ابيع لفاسد موحي للملث بعد القيض» وام شبه الشافعي .»انب 


الشافعي 


بالأمر؛ لأن النهي 3 و ساي حب عرزا ونا الحسن فينبغي أن يكونا على السواء. 
النهي والأمر 
وبعضها: كنكاح الأعحت كان في شريعة آدم عل في "التوضيح": نكاح الأعت من بطن واحد لم يكن جائرًا 
في شريعة آدم لتلا وكانت السنة الإلهية ولادة ذكر مع أنثى ببطن واحدء والمشروع أن يتزوج كل ذكر أنثى 
من بطن آخرء وكان النكاح بين التوأمين حرامًا.(القمر) سواء: مع الزنا وشرب الخمر من الأفعال الحسية» 
وصوم يوم النحر من الأفعال الشرعية» فكل من هذه الأفعال لين مشروعا ب مشي لا ومذا 
ولا أصلاً بل يكوت باطلاً. القن قولة بكمال القبح: فإن النهي مطلق فينصرف إلى القبح الكامل؛ وهو القبح 
اعينه؛ فإن القبح لغيره الوصفي قبح من وجه دون وحهء فلا يكون كاملاً. (القمر) 
عنى الفاعل إلخ: دفع دحل تقريره: أن الحال يكون مولا على ذيف ولا يجوز الحمل ههنا؛ لأن الحال وهو 
القول مصدرء وذو الحال وهو الشافعي ذات محضة» وحمل المصدر على الذات لا يجوزء فأجاب: بأن المصدر ههنا 
معن الفاعل» وحمل الفاعل على الذات صحيح.(السنبلي) أي لأجل قوله إلخ: هذا دفع لما يتوهم من أن حذف 
اللام من المفعول له إِنْما يجوز إذا كان فاعله وفاعل الفعل المعلل به واحذاء وههنا فاعل الفعل المعلل به هو الشافعي 
ولأيعرقك من الفظ القول “كوت العاقى فاغلة له فأنماب؛ بأن قولاً في الأصل كان لقوله لم والضمير ابخرور افيه 
راجع إلى الشافعي» وهو فاعل لفظ القول ثم حذف الضمير وجعل لفظ القول منصوبًا وتحقق شرط حذف لام 
الفعول له.(السنبلي) كما قلنا إلح: تنظير لما تقدم» وقياس لقبح المنهي عنه على حسن المأمور به.(القمر) 
حقيقة: وركذا لا بع فيد يأك كرلة في القارع لا لطي القرع رالقين 





مبحث الخاص ل بيان أقسام القبع 


ولأن المنهي عنه معصية» فلا يكون مشروعًا لما بينهما من التضادء عطف على قوله: قرلا 


بكمال القبح لا على قوله: لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كما يوهمه الظاهر, وهو ديل 


ثانٍ للشافعي دل باعتبار ترتب أحكامه وآثاره» كما أن الأول دليل باعتبار تقدم مقتضاا 
ا ري ان ل ا ار 
ولهذا قال: يك تثبت حرمة المصاهرة بالزناء هذا شروع ف تفريعات الشافعى عليه على 


م 0 


معصية اخ: ولا شيء من المعصية ممشرو ع. فالمنهي عنه لا يكون مشروغا.. فق التضاة: أي لأن. أدن مراك 
المشروعية الإباحة» والمعصية تنافيها وتضادها.(السنبلي) 

عطف إلخ: وما في "مسير الدائر" عطف على قوله: كمالاً إل فعجيب» فإنه لا للمعطوف عليه في المتن.(القمر) 
لا على قوله: فإن هذا الكلام لا يمكن أن يكون علة لتشبيه الشافعي النهي بالأمر فتدبر.(امحشي) 

كما يوهمه الظاهر: لأن العطف على القريب أولى من البعيد» والمغايرة بين الدليلين باعتبار لوازمه؛ فإن الأول 
ملحوظ بلحاظ اللازم المتقدم والآخر ملحوظ بلحاظ اللازم المتأخر كما هو ظاهر من كلام الشارح دل 
وهو دليل ثان إلخ: وأما الجواب عنه إنا لا نسلم صغراه أي أن المنهي عنه معصية؛ لأن الشيء إذا كان مشروعا 


بأصله وممنوعًا بوصفه لا يكون معصية موللا بل من وججه» وكذا الكبرى وهو قوله: المقدر, ولا شيء من | 
المعصية .شرو ع؛ لأن الشيء الذي هو مشروع بأضله وممنوع بوصفه معصية أيضاء ومع ذلك مشروع) وأما 1 


الجواب عن الدليل الأول» فهو أنه إذا انصرف النهي إلى كمال القبح يصير النهي نفيًا على ما مر. 

أحكامه: اتيم النهي» فإن من أحكام النهي كون المنهي عنه معصية وغير مشروعة.(القمر) 

مقتضاه: أي مقتضى النهي فإن مقتضاه القبح.(القمر) مقتضاه إلخ: لأن لفظ الاقتضاء إشارة إلى أن القبح لازم 
متقدم معن أن لآ يكو قَييِحًا أولاء ضنهى الله تعالى عنه لا أن التهمى يوبحب قبسه» كها هو رأى الأشعري. (التمر) 


وقد عرفت جواهما: وأما الجواب عن الدليل الأول: فهو أن القول بكمال القبح غير ممكن؛ وسو 


على ما مر تقريره: والنهي وإن كان مقابلاً للأمر لكن لا نسلم وجوب تقابل أحكام المتقابلات حين يلزم أن الحسن 
ي الأبوز يه عبد الاطاداق عيني» فكذا يكون احح ان ادبي عيه عينةه وأما الجواب عن الثاني: فهو أن كون المهي 


عنه معصية أصلاً ووصفا ممنوع؛ بل عو معضية وضقا لتبخ الوضل: ومشروعة بأصله ولاختلاف الحيثية أن لا تضاا 1 


وهذا كالعبد إذا قال له سيد: "خط لنا الثوب ولا تسافر' '» فسافر وخاطه؛ فهو مطيع وعاص ولا ضير.(القمر) 





مبحث الخاص ١01‏ بيان أقسام القبح 
أو شرعيًا لا يكون مشروعًا بنفسه. ولا سببًا لمشروع آخرء قال الشافعي يليه لا نثبت 
حرمة المصاهرة بالزنا؛ لأن الزنا حرام ومعصية:؛ فلا يكون سببًا لنعمة هي حرمة المصاهرة؛ 
لأها تلحق الأنية بالأمهيات» وقد مر الل الى با غلينا حييث قال: وهو الع لق 
م الْمَاءَِسَرافْجَعَلَهُنَسَبأَوَصِه رك فلا تثبت حرمة المصاهرة إلا بالنكاح. 


(الفرقان: : ه) 


وهي أربع حرمات: حرمة أت الواطي» وابنه على الموطوءة, وحرمة أم الموطوءة» وبنتها 


حرمة المصاهرة 


على الواطي» فهذه الحرمات الأربع عنده لا تتعلق إلا بالوطء الحلال» وعندنا كما تثبت 
2 الشافعي 
بالنكاح تثبت بالزناء ودواعيه من القبلة» واللمسء والنظر إلى الفرج الداحل بشهوة؛ 


الزنا وأسبابه 


وذلك لأن دواعي الزنا مفضية إلى الزناء والزنا مفض إلى الولد» 0000 


ولا سببًا لمشروع آخر: فإن بين المشروع والمعصية منافاة» و أحد المتنافيين لا يكون سببًا لآخر» ولنا في المقدمة 
الأخيرة كلام؛ فإنه يجوز أن يكون أحد المتنافيين سببًا لآخرء والشافعي لله يتزلزل فيها فإنه قال: إن الظهار 
سبب للكفارة الزاحرة مع أن الظهار معصية قبيحة» أللهم إلا أن يقال: من قبل الشافعي لله: إن الكلام في 
الحكم الشرعي الذي هو مطلوب عن السبب لا في الحكم الزاحر» والكفارة حكم شرعي زاحر.(القمر) 
ومعصية: وقبيح لعينه» فإنه من الأفعال الحسية.(القمر) لنعمة: إذ لا بد من المناسبة بين السبب والحكم.(المحشي) 
لأنها: أي لأن حرمة المصاهرة»: وهذا دليل على أن حرمة المصاهرة نعمة.(القمر) 

من الماء: -أي المي- «إبَشَراً فَجَعَلَهُ نُسَبا أي ذا نسبء لإوَصِهْراً» أي ذا صهر بأن يتزوجء ذكرًا كان أو أنثى 
طبّا للتناسل كذا في "الحلالين".(القمر) بشهوة: متعلق باللمس والنظر» وأما القبلة فالأصل فيها الشهوة» ولذا قال 
ني "تنوير الأبصار": قبل أم امرأته حرمت عليه ما لم يظهر عدم الشهوة؛ وف المس لا ما لم تعلم الشهوة» وف "الدر 
الختار": والعبرة للشهوة عند اللمس والنظر لا بعدهماء وحد الشهوة فيها تحرك آلته أو زيادته» به يفى» وف امرأة 
ونحو شيخ تحرك قلبه أو زيادته» وف "الجوهرة": لا يشترط في النظر إلى الفرج تحرك لتهء به يفىء وإِنما قيد الفرج 
الداحل؛ لأن الاحتراز عن الفرج الخارج متعذرء فسقط اعتباره كذا قال الطحطاوي» ورأيت نسخة مكتوبة بيد 
لشارح ليس فيها قيد الداحل» فاللام على الفرج يكون للعهد تدبر.(القمر) 

وذلك لأن دواعي الزنا إلخ: والحاصل: أن الزنا لا يوحب الحرمة قصدًا وبالذات بل يوجبها الولد؛ لأنه حزء 
من الواطي والموطوءة؛ لكونه مخلوقًا من ماءهماء فيحرم الولد عليهما؛ لأن الاستمتاع بالجزء حرامء قال ع8: 
'ناكح اليد ملعون" فيتعدى من الولد إلى طرفيه. (السنبلي) 





مبحث الخاص ١84‏ بيان أقسام القبع 
والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات أي يحرم على الولد أولاً أب الواطي وابنه إذا 
كانت ألتى» وأم الموطوءة وبنتها إذا كان م م يدق من الولد إلى طرفيه: فتحره 
قل اله على الرو: وقيلة الزوي على باذ لأن الولد البق جزئية» واتحادًا بينهماء ونا 


كالأم والجدة والببت الواطي والموطوءة 


يضاف الولد الواحد إلى الشتحسيى حميعاء تفار كان الموطوءة جزء من الواطي» والوا طى 
جزء منهاء فتكون قبيلته قبيلتهاء 000000 
الموطوءة مرة أخرى» ولكن إغا حاز ذلك دفعاً للحرج و كذا تتعدى هذه من الزنا إلى 


سببية حرمة المصاهرة 


أسبابه, فالزنا وأسبابه إنما يفيد حرمة المصاهرة بواسطة الولد لا من حيث إنه زنا كما 


والولد هو الأصل إلخ: وتكون الولد وحزئيته ليس من أفعال العبد» بل هو عمحض خلقة الله تعالى» فلا يكرن 
منهيًا عنه» وهو سبب لحرمة المصاهرة فليس المنهي عنه سببًا للمشرو ع» وأما الزنا فسببية لمحذه الحرمة إما هٍ 
بالعرض والاعتداد لهذه السببية.(القمر) إذا كانت: أي الولد وتأنيث الضمير لرعاية الخبر.(القمر) 

إلى طرفيه: أي إلى طرفي الولد» وهو الأب والأم لا غير؛ لأن حرمة أمهات الموطوءة وبناتها لا تتعدى من الول 
إلا إلى الأب الواطيء وكذلك حرمة آباء الواطى وأبنائه لا تتعدى من الولد إلا إلى الأم الموطوءة حت لا يخرم أ 
الموطوءة أو حدقا على أب الواطي أو جدهء فسقطت هذه الحرمة في حق الأجداد والجدات؛ لأنه أمر حكمي 
ضعيفء فلا يعتبر في حق الآباء كذا في بعض الشروح.«(القمر) قبيلة الزوج: أي الأصول والفروع.(القمر) 
فتكون قبيلته 1 فيه أن هذا الوحه يقتضي أن يتعدى جميع الحرمات الثابتة في حق الولد إلى الأب والأم 
فيحرم خالة الولد على الوالد كحرمتها على الولد» ويحرم عم الولد كما يحرم على الولد إذا كانت أنثى فتأمل. 
فعلى هذا إ: هذا اعتراض تقريره: أن الوطوية ا كاب جزء من الواطي» والواطي جزء من الموطوءة؛ فينبغي 
أن يتبة. اطرمة بن الواطي الوطوة 57 ة أخرى أي بعد تولد الولد؛ لأن الاستمتاع بالجزء حرام» لقوله تعال: 
إفْمَنِ فى ارَاء ذلك لوقك 2 / العَادُونَ (المؤمنون:7) (القمر) ولكن إلخ: هذا جواب تقريره: أن وطء 
الوطرحة ثرة لعرك إنا حار دنا الحرع شرورة إبقء الس ٠.‏ فسقطت رعاية البعضية كما سقطت حقيئة 
البعضية ف حق آدم وحواء عليهما السلام حى حلت له حواء» وقد حلقت منه.(القمر) 

إلى أسبابه: أي إلى أسباب الزنا كالقبلة والنظر إلى الفرج الداحل بشهوة» وهذه أسباب عادية» وليست مؤثران | 
حقيقية.(القمر) فالزنا وأسبابه إلخ: هذا خلاصة الجواب من جانب الحنفية للشوافع بأنا لم نقل: إن الزنامن أ 
حيث الزنا موجب للحرمة بل بواسطة الولد؛ فإنه قام مقام الولد.(القمر) ظ 





مبحث الخاص هم١‏ بيان أقسام القبح 
أن التراب إا يُطهر الأحداث لأحل قيامه مقام الماء للا من حيث نفسه. 
في إفادة الطهارة 


ولا يفيد الغصب الملك؛ عطف على "لا تثبت"» وتفريع ثانٍ للشافعي ملكه؛ وذلك لأن 
لخغصب حرام ومعصية: فلا يكون سيا لأمر مشروع هو الملك إذا هلك المغصوب» وقضى 


ذلك الخاضت الغصوات 
عليه بالضمان» وعندنا يملك الغاصب المغصوب بعد الضمانء فيملك أكسابه الباقية في يده 


لعا 


يحت ويه كبيط انان هارت عسي عبرت ل نشي كلاف الاك الخضيه 
لبدلان في ملكه: وهو الأصل مع الضمانء وذلك لا يجوز فلما ملك المالك الضمان يجب 
أن يملك الغاصب المغصوبء فالضمان عنده بمقابلة اليد الفائتة عن الملك؛ وعندنا .عقابلة 
للك الفاتت إلا في المذهرء فإنه إذااغصب رعل عذير أحهه . دن د ام 0 


حرام ومعصية: وقبيح لعينه كقوله تعالى: إلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ينَكُمْبالبَاطِل 4 (البقرة:184١).‏ (القمر) 

فيملك إلخ: فإن أكسابه تبع له» فيثبت املك فيها بثبوت الملك في الأصل» والسسّر أن ثبوت الملك للغاصب بعد 
الضمان مستند إلى وقت الغصبء فيسلم للغاصب الأكساب لا الأولاد كذا في "الدر المختار".(القمر) 

وينفذ إلخ: أي لو باع الغاصب المغصوبء ثم ضمنه المالك نفذ بيعه الماضي؛ لأن الملك الناقص يكفي لنفاذ البيع.(القمر) 
فلما ملك المالك إلخ: فالغصب ليس سببًا للك الغاصب في المغصوب, بل السبب له هو وجوب الضمانء 
وهذا ليس .منهي عنه» بل مأمور به. وأما الغصب؛ فلكونه سببًا لوحوب الضمان يكون سببًا له أيضًا لكن سبيته 
بالعرض فلا اعتداد هذه السببية.(القمر) بمقابلة اليد إلخ: فالغاصب فوت يد المالك عن المغصوب المملوك, 
فوجحب الضمان على الغاصب حبرًا ليد المالك الفائتة» وليس الضمان ,مقابلته حي بملكه الغاصب بعد الضمان» 
وهذا عند الشافعي مظن وأما عندنا فالضمان عقابلته» فيملكه الغاصب بعد الضمان في جميع الأموال إلا في 
الدبر» وهو من قال له المولى: إن مت فأنت حرء فإن غاصب المدبر لا يملكه بعد الضمان؛ إذ هو غير قابل 
للاتقال من ملك إلى ملك لاستسحقاقه العتق. (القمرم 

إلا في المدبر إلخ: أي احتماع البدلين في ملك رجحل واحد لا يجوز إلا في هذه الصورة» فإن المدبر المخصوب 
أ الآبق من يد الغاصب يجب ضمانه على الغاصب. ولا يخرج المدبر عن ملك المولى فاجتمع البدلان في ملك 
المولى» لكن هذا في ضمان الحنايات» أما المعارضات ففيها احتماع البدلين في ملك رجحل واحد لا نظير له أصلاء 


كذا في بعض حواشي بيوع "المداية".(السنبلي) 








مبحث الخاص ك4 0 بيان أقسام الفبح 


وهلك في يده يضمنه ولا علكه جبرًا ليده الفائتة. 
لا يكون سفر المعصية سيا للرخصة, تفريع ثالث للشافعي ملك؛ وذلك لأن سفر المعصي 


9 
و 


وهو سفر الابق» وقاطع الطريق» والباغي معصية وحرام» فلا يكون سببًا لمشروع؛ وهر 
ااا 0 
السفر ليس قبيمًا في نفسه بل القبيح هو المعصية بحاور له منفك عنه: فيصلح سيا للرخصة 
ولا ملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء» تفريع رابع للشافعي يليه وذلك لأن استيلاء الكئر 


على مال المسلم؛ وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظورء فلا يصلح أن يكون سببًا لملكد 


اقيااعتو حرام 
وعندنا يكون ذلك سببًا لملكه؛ لأن الحفظ إنما يكون بالملك أو باليد» فإذا أحذوه وأدخل: 
اي الاستيلاء 
في دارهم فات منا اليد والملك» فكان استيلاؤهم 0 0001 


جيرا ليده إلخ: علة لقوله يضمنه؛ والحاصل: أن الضمان في الغصب ف مقابلة العين؛ لأن العين هو المقصرد 
الأصلي الواجب الرد إلا أنه عدل عن ذلك في المدبرء فإنه لا يقبل الانتقال فجعل الضمان فيه عوضا عن 
النقصان الذي حل بيد الغاصب.«القمر) هو المعصية : أي الإباق» وقطع الطريق» والبغاة.(القمر) 

منفك عنه: أي عن السفر ألا ترى أن سفر العبد يوحد بلا إباق؛ لقدرته على الاستئذان من المولى» والإباق 
يوحد بدون السفر بالكتمان في بيوت المصرء وقس على هذا.(القمر) فيصلح إلخ: أي نفس السفرء لا المعصية 
ابحاورة له.(القمر) وإحرازه إلخ: إنما زاد هذا؛ لأن الاستيلاء لا يتحقق إلا بالإحراز بالدار؛ لأن الاستيلاء عبارة 


عن الاقتدار على امحل حال وهآلاً: والكفار ما داموا في دار الإسلام اقتدروا على امحل خالا وما يقتدرون عليه ١‏ 
مآلا بالإحرازء لأهم ما داموا في دارناء فهم مقهورون بالدار» والاستيراد بالنصرة محتمل كذا في "العناية".(القمر) | 


لأن الحفظ: أي عصمة المال إنما يكون بالملك» أو باليد إلخ» والأولى أن يقول: إنما يكون بالدار أي دار الإسلا؛ 
أو باليد فتدبر.(القمر) فكان استيلاؤهم إخ: فالاستيلاء على المال الغير المعصوم كان سببًا للملك لا الاستيلا: 
المحظورء وهو استيلاء الكافر على مال معصوم للمسلم., فإنه إنما صار محظورًا لعصمة أموالناء والعصمة تثبت 
ما دام إحرازناء وقد زال إحرازناء فسقط النهي في حق الدنياء فصارت أموالنا حينئذٍ في حقهم كالصيد, واال 
المباح» والكفار أهل الملك بالإجماع» فإذا حصل استيلاؤهم على المال المباح ملكوا.(القمر) 








سبحث العام /1م/١‏ تعريف العام 
على محل غير معصوم بقاءً وإن كان معصومًا ابتداء فيملكونه» وقد ثبت ذلك من 
إشارة قوله تعالى: لفق لمُهَاحِرِينَ اين أَحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَلِهم4؛ لأنهم كانوا 
مياسير بمكة» وإنما 7 فقراء؛ لاستيلاء الكفار على مالهم. 357 
لما فرغ المصنف مله عن بيان الخاص بأحكامه وأقسامه» شرع في بيان العام. 
6 العام ] 

نقال: وأما العام فما تناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمولء فكلمة "ما" عبارة 
عن لفظ موضوع؛ لأن العموم لا يجري ف المعاني» والعام من أقسام وجوه النظم وضعًا 
كالخاص» وبقوله: "يتناول أفرادًا" حرج الخاصء أما خاص العين فظاهرء 00-١‏ 


على محل غير معصوم: وهو المال المستولى عليه؛ ثم اعلم أن عصمة المال عبارة عن كون الشيء محرم التعرض 
حصنا لحق الشرع أو لحق العبد.(القمر) بقاء: أي انتهاء بعد الأحذ والإدخحال. 

ابنداء: أي حال عدم استيلاء الكفار.(القمر) ذلك: أي ملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء.(القمر) 

بأحكامه إلخ: حكم الخاص أنه يتناول المفخحصوص قطعًاء وأقسامه الأمر والنهي.(القمر) 

وأما العام إلخ: أخره عن الخاص؛ لأن الخاص كالجزء من العام؛ فإن المفرد مقدم على الجمع.(القمر) وأما العام: 
نهو في اللغة: الشامل؛ وف الاصطلاح له تعريفان: الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق» ما ذكره 
الصنف تبعًا لفخر الإسلام. والثاني: بناء على اشتراطه؛ وعليه المحققون لما قدمناه في تقسيح الأنواع: لفظ وضع 
وضعًا واحدًا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له. [شرح المنار للعلامة الشامي: 85] 

أفرادًا متفقة الحدود: أي الأفراد الي تتفق في صدق المعيى الكلي الذي هو مدلول اللفظ» وليس المراد باتفاق 
الحدود اتفاق الماهيات حت يرد أنه يلزم أن لا يكون مثل الحيوانات عامًا؛ٍ لأن تحته أفرادًا مختلفة الماهيات 
لا متفقة الماهيات.(القمر) لا يجري !إلخ: ظاهره أن المعاني لا تتصف بالعموم لا حقيقة ولا ارا على ما قيل؛ 
قال أكثرهم: إن المعاني تتصف بالعموم محارّاء وقال بعضهم: باتصاف المعاني به حقيقة كما أن اللفظ يتصف 
بالعموم حقيقة» والتفصيل يطلب من المطولات.(القمر) من أقسام وجوه إلخ: إضافة الأقسام إلى الوجوه بيانيه. 
فإن الوجوه هي الأقسام على ما قد مر. الخاص: ومنه المنى» فإنه يتناول فردين لا فردًا.(القمر) 


مبحث العام ١/‏ تعريف العاه 


0 الست اس لو ا ا 


نحو ثلاثة وأربعة وأمثاظما 


دوك 0 و كذا رع به المشكر كك لأثه يتناول معاني له أفرادًا. م قوله: ''متفقة 
الحدود على سبيل الشمول" لبيان تحقيق ماهية العام لا للاحتراز» وقيل: "متفقة الحدود 


اختراز عن المشترك؛ لأنه يشاول أفراذًا متعلفة للدودة "وعلى ا احتراز عن 
النكرة المنفية» فإنها تتناول ا وإغما اكتفى المصنف رلك 
بالتناول دون الاستغراق اتباعا لفخر الإإسلام, فإنه لا يشترط عنده ف العام: الاستغراق 
لجميع الأفراد» فالجمع المعرف ولمنكر كله عام» وعند صاحب "التوضيح" يشترط ف 
العام الاستغراق؛ فيكون الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص. 


أو فردًا ال2: هذا الترديد بالنظر إلى احتلاف المذاهب في وضع اسم الجنسء فمنهم من قال: إنه موضوع لمن 
كلي» ومنهم من قال: إنه موضوع للفرد المنتشرء وعلى كل تقدير فليس خاص الحنس والنوع موضوعًا للأفراد 
فلا يكون عامًا.(القمر) الأجزاء دون الأفراد: والفرق بينهما: أن الأحزاء هي قطعات الكل وتركيبه منها 
ولا يحمل الكل عليهاء فلا يقال: يد زيد زيد. وأما الأفراد فهي مصاديق الكلي الم منهاء ويحمل 
الكلي عليهاء فيقال: زيد إنسان.(القمر) لا أفراد إلخ: قلت: فيه نظر؛ لأن المصنف <ا بل قال في تعريف المشترك: 
را بكسيو ل د انحوي ون أفرادّا»ء فالصواب أن يقال: إن 





فإها ا افر ل ا 0 رأيث 
رجلاً.(القمر) الاستغراق: أي استغراق جميع أفراد مدلوله.(القمر) فيكون الجمع المنكر إلخ: فإن الجمع النكر | 
وإن كان متناولا للأفراد لدلالته على جماعة من الجماعات؛ لأنه ليس مستغرق بجميع الأفراد» فلا يكون عانا أ 
لاشتراط الاستغراق في العام ولا يكون خاصًا كما هو الظاهرء فيكون واسطة بين العام والخاص.(القمر) 





مبحث العام ١/01‏ بيان حكم العام 


[بيان حكم العام] 

وإنه يوجحب الحكم فيما يتناوله قطعاء بيان لحكمه بعد بيان معناه» فقوله: "يوجب الحكو" 
رذعل من قال: إنه بجمل؛ لاختلاف أعداد الجمع؛ ذلا وكرة طرية اسل بل يجب 
اتوقف حى يقوم الدليل على معينء وقوله: 'فيما يتناوله" رد على من قال: لا يوجب 
لفرد إلا الواحد» ولا الجمع إلا الثلاث» والباقي موقوف على قيام الدليل. وقوله: "قطعًا" 
رد على الشافعي ينه حيث ذهب إلى أن العام ظين؛ لأنه ما من عام إلا وقد خْصّ منه 
ابعض» فيحتمل أن يكون مخصوصا منه البعض» وإن لم تقف عليه فيُوجب العمل لا العلم 

العم 


الحكم: المراد بالحكم: العلم والفهم.(القمر) قطعًا: والمراد بالقطع: المعى الأعم أي نفي احتمال الغير احتمالاً 
اشيًا عن دليل كما مر في الخاص» ثم اعلم أن هذا القطع من حيث الدلالة» وأما المدلول في نفسه فقد يكون 
كاذبًا ألا ترى إلى قولنا: "السماء تحتنا" فإن دلالته على معناه قطعية» ومدلوله كاذب.(القمر) 

لحكمه: أي لحكم العام وهو الأثر المرتب على الشيء.(القمر) لاختلاف أعداد الجمع: فإن جمع القلة يصح أن 
براد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة» وجمع الكثرة يصح أن يراد منه كل عدد إلى ما لا اية له» ولا أولوية 
بنش » فيكوث بلا والواب: آله يخمل على الكزة لثلا يلرع ترم البعض فل إتمال:(التمر) 

بل يجب التوقف: أي في حق الاعتقاد والعمل جميعًا على ما ذهب إليه بعض من الأشاعرة» ومنهم من قال 
بالتوقف في الاعتقاد دون العملء فيعتقد مبهمّاء أن ما أراد الله تعالى به من العموم أو الخصوص حقء ولكنه 
بوحب العمل» وإليه ذهب بعض مشايخ سمرقند.(القمر) من قال: وهو أبو عبد الله الثلجي من الأشاعرة. 
نحملوا المفرد على الواحد واللجمع على الثلاثة؛ لأنه متيقن وتوقفوا فيما زاد.(المحشي) 

لإايوجب إلخ: لأن إخلاء اللفظ عن المع لا يجوز فإن أريد الأقل وهو الواحد في الجنس» والثالث في الجمع؛ 
نبو عين المراد» وإن أريد ما فوق الأقل» فالأقل داحل فيه. فصار الأقل متيقئاء وما فوقه مشكوك فيه» والحواب: 
أن هذا إثبات اللغة بالدليل وهو باطل.(القمر) إلا وقد خص إل إلا إذا ثبت بالدليل أنه غير محتمل للخصوص 
كما يقال: طون اشَمبِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيِمٌ 4 (المائدة:97) (القمر) 

لا العلم: لنا: أن اللفظ إذا وضع لمعي كان ذلك المعين لازمًا له حي يقوم الدليل على خلافه» ولو جاز إرادة 
لبعض من غير قرينته لارتفع الأمان عن اللغة والشرع.(المحشي) 





مبحث العام ل بيان حكم العاد 
كخبر الواحد والقياس» ونقول: هذا احتمال ناش بلا دليل وهو لا يعتبر» وإذا حص عنه البعض 
كان احتمالا ناشيًا عن دليل؛ فيكون معتبرًاء فعندنا: العام قطعى» فيكون مساويًا للخاص. 

حى يجوز نسخ الخاص به أي بالعام؛ أنه يشترط في الناسخ أن يكون مساويًا للمنسوخ, 


أو خميرا منه كحديث العرنيين نسخ بقوله ع#3: استنزهوا من البول» وعرنيوك: قبية 


ينسبون إلى عرينة تصغير عرنة الى هي وادٍ بعرفات» وحديثهم ما روى أنس بن مالك 


كخبر الواحد والقياس: فإفُما يوجبان العمل والظن لا العلم أي اليقين.(القمر) هذا احتمال !لخ: توضيحه أذ 
دلالة صيغ العموم على العموم بحسب الوضعء فإنه قد تواتر أن الصحابة معن يستدلون بالعمومات» ولا يحتاجول | 
إلى القرائن» فلو لم يكن تلك الألفاظ موضوعة للعموم لاحتيج في فهم العموم إلى القرائن» ودلالة اللفظ على 
المعى بدون ظهور القرينة الصارفة قطعىء وأما هذا أي احتمال الانصراف عن المعى الموضوع له فهو ناش با | 
دليل فلا يعتبر» وإلا يلزم أن لا يقطع ممطلوب في جميع العقود والفسوخ, وأن يرتفع الأمان عن اللغة والحس: 
تقال: لا موز أكل هاف بيتك لاتسمال أن يكون غير مكلك ولا مكو على شي بشوءه لابسمال أن يكرل | 
هو غيره) وما أبصرناه يحتمل أن يكون غير مبصرناء وهذا كله سف فاحتمال التتخصيص في العام كاحتمال | 
المحاز في كل خاصء ثم إذا لم يضر هذا في قطعية الخاص كما مر لم يضر ذلك في قطعية العام أيضًا.(القمر) 
تصغير عرنة: قال ابن الملك عرنة واد بحذاء عرفة» تصغيرها عرينة» وهي قبيلة ينسب إليها العرنيون سقطت با؛ 
التصغير وتاء التأنيث عن النسسبة كما يقال في جهينة جهيئ. (القمر) 

ما روي أنس بن مالك دنه: روي الترمذي عن أنس بن مالك "أن ناسًا من عرينة قدمو المدينة فاجتووه | 
فبعثهم رسول الك ى إبل الصدفة وقال: اشريوا من آلباقا وأبوافاه فوا راض رسول الله 315 واستاقرا | 
الإبل» وارتدوا عن الإإسلام» فأتى كم البيي 2 فقطع أيديهم وأرجلهم من تحلااف» ومعر أعينهم؛ وألقاى | 
بالحرة. قوله فاحتوؤها أي لم يوافقهم هواء المدينة وأصابهم الجوي وهو المرضء وداء الجوف إذا تطاولء وقول 
سمر أي أحمى لهم مسامير ثم كحلهم كاء والحرة موضع ذو حجارة سود وقيل: المراد به حر الشمس. ثم اعلم 
أن العرنيين أخحذوا المال وقتلوا الراعي» فقطع أيديهم وأرحلهم جزاء أحذ المال» وقتلهم جزاء قتله. فإنهم صاررا أ 
قطاع الطريق» وقاطع الطريق إذا أذ المال وقتل» فالإمام -عند الإمام الأعظم سه - بالخيار إن شاء قطع الأيدي 
والأرحل ثم قتل» وإن شاء قتل» وإن شاء قتل» وأما سمر الأعين والإلقاء بالحرة» فإما أن يكون مثلة على ما نيم 
الشارح كما سيجىءء وإما أن يكون حزاء سيئة .مثلها بأن كانوا قتلوا الراعى يهمذا الطريق» ويؤيد ماروى 
الترمذي عن أنس بن مالك أنه إغما سمل ابي كد أعينهم؛ لأهم سملوا أعين الرعاة» والمثلة تغيير تخلق الله (القمر) 


5> 








نه ساسي صا يوه 1ه 
أن قومًا من عرينة أتوا المدينة فلم توافقهم» فاصفرت ألوافهم, وانتفخت بطوفم. فأمرهم 
رضول اث 188 أن عريكرا إلى إبل الصيفة ويشربوا من ألبانها وأبوا ها فصحوا ثم ارتدواء 
نفتلوا الرعاة» واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله كد في أثرهم قوم فأحذواء فأمر بقطع 
أبديهم وأرجلهمء وسمل أعينهم: وتركهم ف شدة ادر بحيق ناتواء” فهدا حديث خاص 
يول الآبل يدل على ظهارقة وحلة ويه فسك عبد .هلله في أن يول نا يوكل مه 
ماهر» ويحل شربه للتداوي وغيره؛ وعندهما: هو منسوخ بقوله 7:1: "استنزهوا من 
ابول"» وهو عام لمأكول اللحم وغيره» فد نسخ الخاص بُذا العام» فبول ما يؤكل لحمه 
وغيره كله مس حرام لا يحل شربه» واستعماله للتداوي وغيره عند أبي حنيفة ٠‏ ويحل 
مرا ست عق فق اقداوي الصرورة على با عرن» وقصة هذا الحديث الناسخ: 
ما روي أنه علا لما فرغ من دفن صحابي صالح ابتلى بعذاب القبر جاء إلى امرأته» 


خاص ببول الإبل إلخ: إشارة إلى دفع اعتراض تقريره: أن الواقع في حديث العرنيين لفظ الأبوال وهو جمع من 
لفاظ العمومء فليس نسخ الخاص بالعام» فلا يكون المثال مطابقا للممثل له؛ وتوضيح الدفع: أن حديث العرنيين 
وإن كاك عاما لكنه أقل أفرادًا من حديث الاستتراه من البول؛ لاخخصاصه ببول الإابل» فيكون خخاصًا بالنسبة 
به فصح التمثيل.(الق.ر) وهو عام: فإن البول جنس محلى باللام ولا عهد. فيحمل على الجميع.(القمر) 

عند أبي حنيفة رلله: ويؤيده ما روي في الصحاح أنه كد قال: "لا شفاء في ا محرم" وقد يقول: إن معناه: لا شفاء 
ني انخرم ما دام هو حرام وأما عند الضرورة فلا يبقى هو حرامًا.(القمر) 

الحديث الناسخ: رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح., واتفق المحدثون على صحته كذا في "تنوير المنار".(القمر) 
أخرحه البخاري في "صحيحه" رقم: 237١‏ باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء ومسلم رقم: ١517١ء‏ 
باب حكم الحاربين والمرتدين» والنسائي رقم: »7٠0“‏ باب بول ما يؤكل لحمه؛ وأبو داود» رقم: 47515» باب ما 
جاء في المحاربة» والترمذي رقم: 77 باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه؛ وابن ماحه رقم: 27518 باب من حارب 


رسعى في الأرض فساداء وأحمد في "مسنده" رقم: 2.١77٠‏ عن أنس بن مالك ذه بألفاظ مختلفة متقاربة المععين. 





مبحث العام 55 بيان حكم الاد 
فسأطًا عن أعماله» فقالت> كان يرعى الغنم» ولا يتنزه من بوله» فحينئكٍ قال عد 


اص نيول ايو كل اليه كبا كان للستوع غنامًا يه لكن العيزة لعموم اللظ 


لا علخصوض السب 

والذي يدل على كون حديث العرنيين منسوححا بهذا الحديث أن المثلة التي تضمنها 
حديث: العرنيين منسوخخة بالاتفاق؟ لأنما كانت في ابتداء الإسلام. 
وإذا أوصى بخاتم لإنسانء ثم بالفص منه لآحرء أن الحلقة للأول» والفص بينهماء تأييا 
لقدمة مفهومة ثما قبل» وهي: ان العام عبار للخاص بمسألة فقهية, وهي انه إذا أوصى 
به: أي ببول ما يؤ كل لحمه.(القمر) والذي نل اخ حواب سؤال مقدر تقريره: أن دعوى النسخ إما تصح 
إذا ثبت تقدم حديث العر نيين» وتأخر حديث الاستنزاه من البول» ول يبك إد لم يعرف التاريخ. وحاصل 
الخوات: أن انتساخ حديث العرنيين ثابت بدليل أن المثلة الى تضمنها هذا الحديث كانت مشروعة في بلم 
الاباك 2 ميدع بالتقاق ديق ري توراه الريلي عن بر يدك وجاك أن رسول الله كك إذا بعك آنا 
على جيش أوصاه بوصاياء ويقول: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء فدل انتساخحها على انتساخ هد 
اليك وأنت لا يذهب عليك أن حديث العرنيين متضمن للحكمين: المثلقع وشرب أبوال الإبل» وانتساح 
الأول أي المثلة لا يستلزم انتساخ الثاني أي شرب أبوال الإبل. فاللجواب الحق أن حديث الاستنزاه من البرل 
محرم» وحديث العرنيين مبيح» وا محرم هو المتأخر كيلا يتكرر النسخ وهو نسخ الإباحة الأصلية بانحرم ثم نغ 
حرم بالمبيح على ما تقرر في موضعه. فثبت تقدم حديث العرينين تدبر.(القمر) التي: يعينٍ كون جزاء القتر 
والاستراق ما جاء في الحديث.(المحشى) بمسألة فقهية: ذكرها الإمام محمد ف "الزيادات' 5 قيل.(القمر) 
“من القصة فلم أحدها من هذا اللفظ. 0 اق الأبصار 7] وأخرج الدار قطبئ في "سننه" 2178/١‏ باب يجام 

ليوال 8 الا مين بالتنزه منه والحكم في ما يو كل لحمه؛ عن أبي هريرة أن رسول لل كد قال: استنزهوا مض 
البول» فإن عامة عذاب القبر منه, 50 مرسلء وف رواية لأنس: تنرهوا من البول» ويعضد القصة ما ررى 
البخاري رقم: 51 نات قير: الكبائر أن لا يستغر .من بول ومسلم رقم: »© باب الدليا ل على بحاسة البول 
ووجوب الاستنزاه منه عن ابن عباس قال: مر البي 35 بقبرين» فقال: إنهما ليعذيان وما يعذبان في كبر ام 
أحدهماء فكان لا يستتر من البول» وأما الاخر كان عقي بالتميمة. 


مبحث العام 1 بيان حكم العام 

أحد بخاتمه لإنسان, ثم أوصى بكلام مفصول بعده بفص ذلك الخاتم بعينه لإنسان 

ره فكوق الخلقة للموطى له الأول خاضة» والنضن يقد كا بين الأول والقان على 

لسّواء؛ وذلك لأن الخاتم عام أي كالعام؛ لأن العام المصطلح هو: ما يشمل أفرادَاء 
لا عام بعينه 

والخاتم لا يصدق إلا على فرد واحدء ولكنه كالعام يشمل الحلقة والفص كليهماء 


والفص خاص مدلوله فقطى فإذا ذكر الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع التعارض 
للفصل بين الكلامين 
نينا فى يق ١‏ القفن» لكوة :الف اللدرافين ارا جيةا ويه العاد مع الخاص» 


بخلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام موصولء فإنه يكون بيانًا؛ لأن المراد ارم 
سبق: الحلقة فقطى فتكون الحلقة للأول والفص للثاني؛ وعند أبي يوسف د عند يكر ن 


الفص للثاى البتة سواء أتى بكلام موصول أو مفصول؛ لأن الوصية إنما تلزم بعد مماته 


الموصي 


لا في حياته, فكان الموصول والفصول سواء 2 افك ار د ل ا ا ا ا ل ا ا 1 د 


بكلام مفصول: هذا القيد يفهم من المتن بدلالة لفظة "ثم".(القمر) أي كالعام: إنما فسر هذا؛ لثلا يتجه أن 
العام ما يتناول أفرادًا متفقة الحدودء والخاتم ليس كذلكء وشموله للفص هشمول للجزءء ولا يصير اللفظ باعتبار 
الأحزاء عامّاء فيكون الخاتم والفص كلاهما خاصين» فلا يستقيم التأييد.(القمر) 

وفع التعارض: إذا لا يمكن جعل الوصية الثانية تخصيصًا للأولى؛ لعدم المقارنة بينهما حقيقة» والمنحصص لابد أن 
يكون مقارًا.(القمر) في حق الفص إلخ: لأن الإيصاء بخاتم يستدعي أن يكون الفص أيضًا للإانسان كالحلقة» 
والإيصاء بعده بالفص فقط لآخر يقتضي أن يكون لآخرء فوقع التعارض فيه لا في الحلقة.(السنبلي) 

تسوية للعام إلخ: أي ليتحقق العمل بكل واحد منهماء ولا يفوت العمل بأحد منهماء وإلا لزم التفريق بينهماء 
فلا يجوز أن يعمل بالخاص» ويكون الفص لآخر فقطء ويترك العمل بالعام أي لا يكون الفص لإنسان أصلاً؛ لأن 
العام أيضًا يوجحب الحكم فيما يتناوله كالخاص.(السنبلي) فإنه يكون بيانًا إلخ: فالإيصاء الثاني تخصيص للأول؛ 
لتحقق شرط التخصيص وهو المقارنة.(القمر) وعند أي يوسف 6 ذكر تمس الأثمة ف "زياداته' > وأبو زيذ 
في 'التقويم" وفخر الإسلام على البزدوي هذه المسألة من غير ذكر خلاف أبي يوسف ب رواية شاذة.(القمر) 


مبحث العام ١45‏ بيان حكم العام 
كما في الوصية بالرقبة لإنسان» وبخدمتها لآخر, قلنا: الوصية بالرقبة لا تتناول الخدمة؛ لأفهما 
الرقبة والخدمة 


جدسان مختلفان بخلاف الخاتم؛ فإنه يتناول الفص لا محالة» فيكون كالقياس مع الفارق. 
ثم أن في هذا المقام عامين احتلف فيهما الشافعي لله مع أبي حنيفة رلته ظنًا منه بأهما 


الشافعي 
ا ا ا 0 
تقرير الأول: أن في قوله تعاللى: ولا تَأكلُوا مما لَمْ يُذْكْر | سم الله عليه كلمة "ما" عاما 
(الأنعام: )١71١‏ 
لكل ما ا ا ل را 
أصلاء كما ذهب إليه مالك لمن لكنكم خصصتم النا هذا 0 
0 2 0 ال كر 


كما في الوصية بالرقبة لإنسان وبخدمتها لآخر: هكذا وجدت ف النسخة المعتمدة» وتفصيله: أنه إذا أوصى 
برقبة عبده لإنسان» وبخدمتها لآخرء تكون الرقبة للموصى له الأول؛ والخدمة للثاني» سواء كان بكلام موصول 
أو مفصولء وأما في أكثر النسخ الغير المعتمدة عليهاء فهذا التفصيل داخل في الشرح.(القمر) 

لأفما جنسان إخ: فإن الرقبة من قبيل الذوات» والخدمة من قبيل الصفات» فلا يتناول الرقبة الخدمة» فلا تعارض 
قطعًا.(السنبلي) تقرير الأول اخ: خلاصة: أن قوله تعالى: عام تمص منه البعض أي متروك التسمية ناسيًا وهر 
لقوله تعالى «رَبْنَا لا ُوَاحذا إن نُسينَا» (لبقرة:087) الآية» والعام المحصوص منه البعض يجوز فيه التخصيص 
عندكمء فلم لا تخصصون د لصيل عامدًا منه أيضًا بالقياس على الناسي» أو بخبر الواحد وهو قوله عن: 
المسلم يذبح إلخ. وخلاصة الجواب: أن تخصيص العامد منه يرفع حكم الكتاب بالكلية» وهو نسخ لا يجوز بخر 
الواحد. فافهم؛ وأحيب أيضًا بأن الناسي لم يخصص منه بل هو في حكم الذاكر» فلم يدحل في حكم ما ل يذكر 
حى يلزم التخصيصء ووجه عدم تخصيصه منه أن الشرع أقام الملة مقام الذكر دفعًا للحرج.(السنبلي) 

ثما لم يذكر إلخ: المراد بالذكر: الذكر باللسان بقريئنة كلمة "على"؛ والذكر بالقلب يستعمل غير مقرون بما كذا 
قال ابن الملك ناقلا عن "المحيط"» وكلمة "ما" وإن كانت عامة لكنه أريد بما المذبوحات بإجماع السلفء وهذه 
الإرادة ليست بتخصيص؛ فإها بدلالة السوق» وإخراج بعض الأفراد بدلالة السوق ليس بتخصيصء ف 
التحصيص يكون بكلام مستقل.(القمر) 

كما ذهب إليه مالك: في التفسير البيضاوي ما يخالفه وهو أن مالكًا سل مع الشافعي ملي وفي "رحمة الأمة” | 
أنه إن كان ترك التسمية عامداء فلا يحل عند مالك» وإن كان ناسيًا فعنه روايتان.(القمر) ٍ 





مبحث العام ه1١‏ بيان حكم العام 
إنه يحوز متروك التسمية ناسيّاء والآية محمولة على العامد فقطء قا: قلنا: إن نخص العامد منه 


أيضًا بالقياس على الناسي» وبخبر بر الواحد وهو قوله عاكل: 'المسلم يذبح على اسم الله سمى 
١‏ والميسمك* فلم يبق في الآية إلا ما كان مذبوحًا بأسماء الأصنام. 
وتقرير الداق» أن ق قوله تعالى: اومن دَحَلهُ كان آمناكك كلمة ' امن" أيضمًا غامة شاملة لمن 


(آل عمران:517) 


دخل في البيت بعد قتل إنسان» أو بعد قطع أطرافه أو دحل في البيت ثم قتل فيه أحداء 
من اليد والرجل 


بغي أن يكوك كل عن هؤلاء آمناء وأنتم. خصصتم من هذا "من قتل في البيت. بعد 
أيها الحنفية 


الدحولع" "فخ دحل فيه بعد قطع أطرافه"» وقلتم: إنه يقتص من هذين قُُ السك قلنا: 
إن نخص الصورة الثالئة أيضاء وهو: 052 دغل ف البيت بعد أن قتل إنسانا"؛ فيقتص منه 
الفباس على الصورتين الأوليين» ويخير الواحد؛ اا 12 


بالقياس على الناسي: فيه أن هذا قياس غير المعذور على المعذورء فإن الناسي معذور بعذر النسيان» والعامد 
ليس بمعذورء فلا يصح هذا القياس.(القمر) المسلم يذبح: قال العيئ في شرح "المهداية" أن هذا الحديث رواه 
لذار النطي بهذا اللفظ: على اسم الله سمي أو لم يسم ما لم يتعمد أي ما لم يتعمد ترك التسمية؛ وهكذا الرواية 
ف "الددر المتقور": فهذا الحديث حينئذٍ صار مؤيدا لمذهبنا لا لمذهب الشافعي ١ه.(القمر)‏ 

فلم ييق: ولا بد في تخصيص العام من بقاء أدن ما يطلق عليه اسم العام. (امحشي) 

أيضًا: أي كعموم كلمة "ما" ف قوله تعالى: «وَّلا تأْكُلُوا مِمَالَمْيُذّكَر ا.* سم الله عليه الأنعام: 0١‏ (القمر) 
بالقياس على الصورتين الأوليين: أي القتل بعد الدحول في البيت بعد قطع الأطراف, وفيه: أن القياس على 
الحاني بعد الدحول ف الكعبة قياس مع الفارق» فإنه هتك حرمة الكعبة» فلا يكون له أمن» وأما الداخل في 
لكعبة بعد القتل فهو يلتجئ بالكعبة ويعظمهاء فينبغي أن لا يقتص منهء ويكون له أمنٌّ.(القمر) 

"قال الزيلعي في تخريجه غريب بمذا اللفظ» وفي معناه أحاديث: منها: ما أخرجه الدار قطبئ في "سننه" 259-054 
عق ابن عباس أن البي كد قال: المسلم يكفيه اسمه. فإن نسي أن يسمى حين يذبح» فليسم وليذكر اسم الله ثم 
يأكل» قال الشيخ ابن حجر في إسناده محمد بن يزيد بن سنان؛ وهو صدوق ضعيف الحفظ» وله شاهد عند أبي داود 
في 'مراسيله" بلفظ: "ذبيحة" المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر"؛ ورجاله موسثقون. [إشراق الأبصار 4] 





مبحث العام 155 بيان حكم العام 
وهو قوله عا:: "الحرم لا يعيذ عاصيّاء ولا فارا بدم"” لم يبق تحت هذا العام إلا الآمن من 
عذاب النار» فأحاب المصنف لله عن جانب أي حنيفة يطلله بقوله: ولا يجوز تخصيص قول 
تعالى: فوا تَاَكُلوا ممّالَم يُذَكْرٍ اسْحٌاللّه عَليّهكه ومن دَحَلهُ كان آمناكه بالقياس و حبر الواح 


(الأنعام: )1١71‏ والعمراو: () 


أي لا موز تخصيص الشافعي من العامد عن قوله تعالى: جروا ارين ل ندع انبا 
عليه بالقياس على الناسيء» وقوله علكك: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أولم يسم" 


(الأنعام 0 


وتخصيص الداحل في البيت بعد ما قتل عن قوله: مَلْوَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمنا»ه بالقياس على 


(آل عمران:97) 


القاتل بعد الدحول» وعلى الأطراف» وقوله عاك : "الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم . 
إكفينا ابا يعس ونين :عل لقو لهة لذ عور أي الأن عقي العامة انا معطي ين 


الحرم لا يعيذ إلخ: قصته: أنه لما تخلف ابن الزبير وأشياعه عن بيعة يزيد أراد ترسيل البعث إلى مكة عمرو بن سعد 
من ولاة يزيد القتال مع ابن الزبير» فقال ابن شريح: نه قال راسول الله يد إن مكة حرم لا يصاد صيدها ولا يفطم 
شجرهاء فقال: إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم. كذا في صحيح البخاريء فهذا قوله: وهو ظالم بإرسال البعث 
إلى مكة» فلا اعتداد بقوله» وقد جاء في بعض الروايات: أن ابن شريح أنكر عليه من أن يكون هذا قوله علت.(القمر) 
لم يبق إلح: والآية لم ترد لبيان الأمن من عذاب النار حي يقال: إن هذا التخصيص صحيح لبقاء بعض أفراه 
العام كما في الأول لا يكفى بقاء ما كان مذبوحًا بأسماء الأصنام؛ لأن الآية وردت في المذبوحات الي ترك 
التسمية عليها وحرمتها من ذلك الوحه فقطء وذبائح الكفار حرمتها ليست من هذا الوجه؛ لأن الكافر الغبر 
الكتابي لو ذكر التسمية فهو حرام أيضاء كذا في "الشافي شرح الشامي"» وإِنما قلنا إن الآية لم ترد لبيان الأمن من 
عذاب النار» لأن الأمن منه يحصل لمن حج البيت إلا لمن دخله فقطء وأيضًا أورد تعالى بيان الحج بعدها بقول: 
لوه عَلَى النَّا سه (آل عمران:47) (السنبلي) وقوله: بالجر معطوف على المحرور في قوله بالقياس.(القمر) 
وتخصيص: بالرفع معطوف على قوله: تخصيص الشافعي إلى آخره.(القمر) 

“أحرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 2.1075 باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًّا لم يقبل» ومسل 
رقم: 417514 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» والترمذي رقم: |1٠05‏ 
باب ما جاء في حرم مكة, وأحمد في "مسنده", رقم: 231770 عن أبي شريح العدوي ذه. ظ 





مبحث العام /ا و١‏ بيان حكم العام 


ولا كما زعمتم حب يخص ثانا بالقياس» وخبر الواحد؛ أن الناسي ليس بداخل ف قوله 


أيها الشافعية 


تعالى : إممًا لَمْ يُذَكَر اسْمٌ الك أصلاً إذ هو في معنى الذاكر فلم يخص من الآية حق 


كت (الأنعام:١؟١)‏ 


يقاس عليه العامد» وكذا الذي عليه قصاص ف الطرف لم يخص من الآمنء إذ المراد بالآمر 


مترواك التستوكة عامدًا 


أمن الذات والأطراف» كأما 1-5 من الذات» 0 من المال» 0 القاتل بعل الدحول 
ي ليس بداخل 
فيه ل 0 آمناكه, من دحله بعد ما صار مباح الدم بردقٍء أو زناء 
“ا لعمراد:/51) 0 ع ضار 
ل 


مخصوص منهاء لا يقال: إن ضمير "دخله" راجع إلى البيت» والمقصود بيان آمن الحرم؛ 


لأنا نقول: إن حكمها واحدء بدليل قوله تعالى: إأَوَ الا لبور 
(العنكبوت:/51) 

إذ هو في معنى الذاكر !خ: يعينٍ أن الناسي ذاكر حكمًا لقيام الملة الداعية إلى الذكر مقامه للعذرء فلا يكون 

جروك النسمية تاسيًا من أفراد ما لم يذكر :اسم الله عليهة فلم يضر إل وما قال.ابن الحابجب: من أن الناسي 

مخصص اتفاقاء فهو صادر عن عدم الاطلاع على حقيقة مذهبناء وإلا لما حكم بالاتفاق.(القمر) 

في معنى: أي في حكمه؛ لقوله تعالى: إلا ْنَا إنْ نَسِينَا (البقرة:05). (المحشي) 

م بخص إخ: لأنه ليس بداحل في الأمن» إذ المراد إلخ.(القمر) 

كأفا ليست إلخ: إشارة إلى أن الأطراف معززة» والمال ذليل؛ فلا مناسبة بين الأطراف والمال؛ إلا أن الأطراف 

كامال في نظر الشارع لا كالأنفس لسهولة أمر الأطرافء بخلاف الأنفس فإن أمرها خطير.(القمر) 

كأها ليست إلخ: نما قال: لفظ "كأن"؛ لأن نفي الذات عن الأجزاء حقيقة متعسر» ووجه تشبيه الأطراف بالمال أن 

الأطراف خلقت وقاية للنفس كما أن المال مخلوق لوقايتهاء ولذا قالوا: الأطراف يسلك يما مسلك الأموال.(السنبلي) 

رمن دخله إلخ: فهو آمنء لا يتعرض له لكنه يلجأ إلى الخروج بأن لا يطعم ولا يسقى حب يخرج.(القمر) 

لا يقال إلخ: اعتراض حاصله: أن الضمير المنصوب في "ومن دخله" راجع إلى البيت لسبق ذكره لا إلى الحرم؛ 

لعدم ذكره» فإثبات الأمن لمن قتل» ثم دحل في الحرم بمذه الآية مشكل.(القمر) 

لأنا تقول إن إلخ: جواب توضيحه: أن الضمير المنصوب "وإن كان"؛ راجمًا إلى البيت إلا أن الحرم أذ حكم البيت 

وهو الأمن بنص آخحرء وهو قوله تعالى: لولم يرا نا جَعَلنَا حَرَماً آمنا4 (العنكبوت:77) أي أو لم يعلموا أنا جعلنا 

بلدهم مكة حرمًا آمنا كذا في الجلالين» فلا فصل حيئئذ بين الببت وح دن اليا #هينا عل لخبي لي 








5 
مبحث العام ١16‏ بيان العام المخصوص | 


إبيان العام الملخصوص] ظ 
ثم إن المصنف ثيه لما فرغ عن بيان العام الغير المصوص شرع ف بيان العام المخصوص. 
وأورد فيه ثلاثة مذاهبء, وبين كل مذهب بدليل وشبهه ممسألة فقهية» فقال: فإن ْنا 
حصوص" معلوم أو بحهول لا يبقى قطعيًا لكنه لا يسقط الاحتجاج به أي إن لحق هذا 
العام الذي كان قطعًا تخصص معلوم المراد أو مجهول المراد» فالمختار أنه لا تبقى قطعية 
ولكن يجب العمل به. كما هو شأن سائر الدلائل الظنية من حبر الواحد والقياس. 
والتخحصيص في الاصطلاح: هو قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول | 
فإن لم يكن كلامًا بأن كان عقلاً أو حسماء أو عادة» أو نحوه لم يكن تخصيصًا اصطلاحا. 





فإن لحقه إلخ: هذا بظاهره يدل على أن الخصوص يكون لاحقا متأخراء وهذا حلاف التحقيق» فإن التخصيص 
يكون بالموصولء فمعئ الكلام حينئدٍ فإن ظهر دليل الخصوص إلّ؛ فالمخصوص ههنا بمعيى المعحصصء أو المضاف ظ 
محذوف أي دليل الخصوص.٠القمر)‏ تخصص معلوم المراد إلخ: هذا دفع دحل مقدر تقريره: أن التخصيص | 
معلوم في المجهول أيضاء فكيف يستقيم قول الماتن: أو مجهول» وخلاصة الدفع: أن الخصوص مصدر يمع الفاعل 
أي خاص معلوم المراد أو بجهوله؛ أو بمعين المفعول أي مخصوص معلوم المراد أو بجهوله» أو على حقيقك | 
والمضاف محذوف أي دليل خصوص معلوم المراد أو مجهوله» والشارح أخذ الخصوص يعن المخصصء وهو أيضًا | 
انسم القاعل والسبليع معلوم المراد 21 يماء إلى دقع ما ينوهم من أن دليل التصوص يكوك معلومّاء قلا وب | 
لترديده بين المعلوم وا بحهول كما هو في المتن.(القمر) 
بكلام مستقل: أي يكلام يفيد حكمًا بالترادف وغير المسقل ما لأ يقيد حكمًا لو ذكر متفرداء كالغاية والضفة | 
وغيرهما.(القمر) موصول: فيه يماء إلى أن التخصيص ف المرة الثانية ليس بتخصيص اصطلاحًا بل هو عأ 
لكونه متراعيًا كذا أفاد بحر العلوم حلفه» وقال بعض الشراح: إن المقارنة شرط للمخصص أول مرة» وليس | 
داخلا في ماهيته» فحينئذٍ كان التخصيص ف المرة الثانية تخصيصًا اصطلاحًا. (القمر) ' 

أو نحوه: ككون بعض الأفراد ناقصًا أو زائدًاء أما العقل فكقولنا: "خالق كل شيء" فإنه عام» والعقل حاكم بذ 
المراد من كل شيء ما سوى الله تعالى» وقيل: إن المراد من الشيء في قوله تعالى: هُوَ اق كل شَيْء)» (لأنعام:؟.٠ى‏ - 





ظ 
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مبحث العام د بيان العام المتخصوص 
رم يصر ظيّا وكذا إن لم يكن مستقلاء بل كان بغاية أو شرطء أو استثناء» أو صفة -وسيجيء 
قاصيلها- وكذا إن لم يكن موصولاء بل كان متراعيًا لا يسمى تخصيصاء بل نسحًا على 
ما سيجيء. هكذا قالوا» وعند الشافعي يه كل ذلك سس خصيصا؛ لأنه عنده هو قصر 
لماعك يمل السيياك مطلقاء ,وكيا ما يطلق الخطيمل عل لاض انا ععدنا أرنةا: 
ونظير الخصوص المعلوم وا محهول قوله تعالى: ظطوَأحَلَاسَليِم وَحََمَ لبا فإن البيع لفظ عام؛ 


(البقرة: 10/5؟) 
المخلوق بقرينة إضافة الخالق إليه» فلا يتناوله» فكيف يكون مخصوصًا بالعقل تأمل» ومن هذا القبيل خروج 
الصبيان وابحانين من الأحكام التكليفية» فإنه بالعقل» وأما الحس نحو: أوتيت من كل شيء»ء "وأما العادة فنحو: 
لا يأكل رأسًا فيقع على المتعارف لا على رأس الحراد» وأما كون بعض الأفراد ناقصًا نحو: كل مملوك لي فهو 
حر" فلا يقع على المكاتب لنقصان الملك فيه» فإنه مملوك رقبة لا يدّاء وأما كون بعض الأفراد زائدًا فنحو: الحلف 
أن لا يأكل فاكهة ولا نية لهء فإنه لا يقع على الرطبء فإنه وإن كان فاكهة عرفا ولغة: إلا أن فيه معين زائدًا 
على التفكه أي التلذذ والتنعم» وهو الغذائية» وقوام البدن.(القمر) 

م يصر: أي العام ظنيّاء وهذا إذا كان المحصص العقلء فإن ما حكم العقل بخروجه يخرج ويبقى الدلالة قطعية 

على الباقي كما كانتء وأما إذا كان المنخحصص الحسء أو العادة» أو نحوهماء فالظاهر أن لا يبقى قطعيّاء 

لاختلاف العادات» وحفاء الزيادة والنقصان» وعدم اطلاع الحس على تفاصيل الأشياءء الهم إلا أن يعلم القدر 
لخصوص قطعًا كذا في "التلويح".(القمر) 

ركذا إلح: بح عد بد اه رقا سر 121 الا ا 

لفاية إلخ» فنحو: 22 نوا السٌيَاء |! لى اليل (لبقرة:0. 1ح وأما الشرط فنحو: "أنت :طالق إن دحلت الدار" 

شنصر صدر الكلام على بعض التقادير» وأما الاستثناء فنحو: جاء ني القوم إلا زيدّاء وأما الصفة فنحو: "في الإبل 

السائمة زكاة"؛ ثم اعلم أنه ليس غير المستقل منحصرًا في هذه الأربعة» بل له قسم حامس أيضاء وهو بدل 

ابعض نحو: جاءن القوم أكثرهم.(القمر) بل نسخًا: ففي التخصيص إرادة البعض من العام من أول الأمرء وفي 

نسخ أريد الكل من العام» ثم رفع حكم البعض.(القمر) 

ظلقا: أي أعم من أن يكون للستقل أو يغيره» موصولاً أو غير موصول ب(الشمر) 

ركثيرا ما يطلق إلخ: كما يقال: حص الكتاب بالسنة» وحص بعض الايات بالبعض مع التراخي 

غندنا: فلا وجه للقول السابق لا يسمى تخصيصًا بل نسغمًا.(المحشي) 
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مبحث العام 00 بياك العام المتخصوص 


لدخول لام المنس فيهء وق خخص الله منه الرياء وهو في اللغة: الفضلء ول يعلم أي فضل 


وا عهدٍ 


يراد به؛ لأن البيع لم يشرع إلا للفضل فهو حيئدٍ نظير الخصوص البحهول» ثم بينه النبي نا 
بقوله: "الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح, والذهب بالذهب؛ 
والفضة بالفضة: مثلاًبكثل يدا بيد والفضل ربا”*؛ فهو حيتئلٍ نظير الخصوص المعلوم ولك 
لم يعلم حال ما سوى الأشياء السئة ألبتق» وهذا قال عمر ذه: "حرج النبي عالت عناء و/ 
بين لنا أبواب الربا"*” أي بيانًا شافياء فاحداجوا إلى 0 والاستنباط, 0 أبو حنيفة يلك 
بالقدر والجنسء والشافعي يثء بالطعم والثمنية» ومالك ده بالاقتيات والاذخار, ل 
عقتضى تعليله في تحريم أشياءء وتحليل أشياء على ما يأنِ ف باب القياس إن شاء الله تعالى. 


وقد خص إلخ: أورد أن قوله تعالى: وَحَرَمَ الرّبا البقرة:ه7؟) ليس كلامًا مستقلاً لاحتياحه إلى ما قبله لرجم 
الضمير» فكيف يتحقق التخصيص فتأمل.(القمر) الخصوص المعلوم إلّ: فإنه علم أن المراد الفضل على القار 
أي الكيل والوزن بدلالة قوله: مثلاً مثل.(القمر) شافيًا: أي بيانًا يحتوى على جميع الحزئيات والمواد.(القمر) 
بالقدر: أي الكيل والوزنء فإذا اليم الفلين مر الكيله أو لجنس مع الوزن حرم الربا.(القمر) 
بالطعم إخ: أي في المطعومات والثمنية أي في الأثغان» فبيع الحديد بالحديد متفاضلا يجوز عند الشافعي يك 
لا عندناء وبيع البيضة بالبيضتين يجوز عندنا لا عنده.(القمر) 
بالاقتيات والاذخار: أي ف غير الذهب والفضة» وأما فيهما فالعلة عند الإمام مالك هو النقدية كما هو عنا 
الشافعي سك كذا في "معالم التنزيل”. وقال الإمام الرازي ف "التفسير الكبير": إن العلة عند الإمام مالك هر 
القوت؛ أو ما يستصلح به القوت وهو الملح» فما كان من الفاكهة ما يبسء فيصير فاكهة يابسة تذخرء وتوكل, 
فلا يباع بعضه ببعضء إلا يدا بيد» و مثلاً.مثل إذا كان من صنف واحدء فإن كانا من صنفين مختلفين» فلا باس باز 
يباع به النان لواحد ينا يده ولا يصح إلى أحل نوما كان من الفاكهة ولا ينس ول يتخخر» وها يكل رلا 
كالبطيخ والأترج» فجاز أن توخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد» كذا في المؤطا للإمام مالك ينك 
0 تخ ريجه. 

** أخرجه الدرامي؛ رقم: 2.51/١5‏ باب كراهية الفتياء وابن ماجهء رقم: 257077 باب التغليظ في الرباء لنك 
عن عمر بن الخطاب قال: إن آخر عا يولك آيه الرياء وإن وسول الل 885 قيض ول يفير لنك فذعوا الريا والرية. 





مدا 


عملاً لشبه الاستثناء والنسخ؛ تعليل للمذهب المختار» وبيانه: أن دليل التخصيص وهو 
نوله تعالى: وحم الّباه يشبه الاستشاء باعتبار حكمه؛ وهو أن المستئى كما لم يدحل 


(البقرة: 5 57107) 
ثيما قبل كذلك الملحصوص ١‏ يدخحل حك العام) ويشبه الناسخ باعتبار صيعته) وهو أن 
أي في صدر الكلا 
صيغته مستقلة كالناسخ» فيحب علينا أن نراعي كلا الشبهين» ونوفر حظ كل منهما على 
تقديري كون اللخصوص معلومًا ومجهولة. لذ أن نقتصر على الشبه الأول كما اقتصر عليه 
أي شبه الاستثناء 


أدل المذهب الثابي» ولا أن نقتصر على الشبه الثاني كما اقتصر عليه أهل المذهب الثالث» 


أي شبه الناسخ 


فقلنا: إذا كان دليل الخصوص معلوماء فرعاية شبه الاستثناء تقتضي أن يبقى العام قطعيًا على 
حله لأن المستنئ إذا كان معلوما كان المستغين منه في الأفراد الباقية ة على حاله» ورعاية شبه 
اناسخ تقتضي أن لا يصح الاحتجاج بالعام أصلاً؛ لأن الناسخ مستقل» وكل مستقل يقبل 
اتعايل» وإن ل يقبل الناسخ بنفسه التعليل؛ لئلا تلزم معارضة التعليل النص» وإذا قبل التعليل» 





بشبه الاستثناء: ولذا اشترط اقترانه بالعام كما اشترط اقتران الاستثناء بالمستئئ منه.(القمر) 

معلومًا ومجهولا: أي معلوم المراد عند السامع وبجهوله.(القمر) المذهب الثابي: وهو أنه يسقط الاحتجاج بالعام عند الحوق 
الخصوص كما سيجيء.(القمر) المذهب الثالث: وهو أنه يبقى العالم قطعيًا بعد لحوق الخصوص كما كان.(القمر) 

لأن الناسخ إلخ: توضيحه: أن الناسخ مستقل تام» وكل مستقل تام يقبل التعليل» فإن الأصل في الأحكام 
الشرعية أن يكون معلل فالناسخ يقبل التعليل أيضّاء وإذا قبل المنخصص التعليل إل ثم اعلم أن قبول الناسخ 
التعليل باعتبار استقلال الصيغة» وأما باعتبار كم فلا يقبل التعليل» والمنحخصص شبيه بالناسخ» فهو يقبل 
لتعليل لأن حكمه رفع الحكم باعتبار المعارضة:» والمدافعة بعد الثبوت» والتعليل لا يعارض النص؛ لأنه دون 
النص؛ فلا ينسخ النص» فالناسخ لا يقبل التعليل بنفسه أي باعتبار حكمه» وإلا يلزم معارضة التعليل النص 
المنسوخ» وهو باطلء ولا يلزم هذه المعارضة في المخصص إذا يقبل التعليل» فإن حكمه ليس رفع الحكم بعد 
رسي ملظي بحي 

وإن لم يقبل !لخ: رد لوهم, تقرير الوهم: أنه كيف جوزتم التعليل في المخصوص اعتبارًا بشبه الناسخ مع أنه 
لاايخري فيه التعليل» وتقرير الدفع: أن الناسخ المعلوم إذا ورد في بعض ما تناوله العام يصح تعليله» لكنه لم يعلل - 


مبحث العام كن بيان العام الملخصوص 


قت العام ف يي 


فلرعاية 0 وتيت وقلناه للا يفى قطكاء ا 0 به وإذاأ 


لكر امصري كيرت وي لمر يعي راردا ارا سعد حيتي أن ليدم 
ينعكس الحكم المعلوم 
التمسسك بالعام أصلاً؛ لأن جهالة السعى تردق جهالة السك عه وامجهول لا يفيد شيئا 


ورعاية شبه الناسخ تقتضي أن يبقى العام قطعيًا؛ لأن الناسخ المجهول يسقط بنفسه. فارعاي 
فار كما إذا باع عبدين بألف على اوري أحدهما بعينه» وسمي ثمنهء تشبيه لدليل 


الخصوص المذكور .مسألة فقهية أي صار دليل الخصوص على هذا المذهب المختار. 
نظير هذه المسألة الفقهية: وهي أن يعين الخيار في أحد العبدين المبيعين» وسعي ثمنه على حلة؛ 


أي بصفقة واحدة 
> للزوم معارضة العلة للنص وهو لا يجوز فلأحل عدم جريان التعليل في الناسخ يبقى حكم العام قطعيًا فيما بني 
كما كان, بخلاف دليل الخصوصء فإنه يبين أن المخصوص لم يدخل تحت الجملة» فإذا علل لا يصير معارضاء بل 
يظهر عدم الدخول» فلأجل حريان التعليل في دليل الخصوص يصير الباقي بحهولاء فيتغير حكم العام من القطع إل 
الظن كذا في البزدوي» قلت: فالأولى في العبارة أن يقال: وإن لم يعلل الناسخ كما يظهر بالتأمل.(السنبلي) 
فلا يدري 2 أي فلا يدري قدر ما نرج من الأفراد ولو كانت العلة معلومة» فاحتمال العلة الأحرى قائى 
فإن الحكم قد يكون معللا بعلل شئ.(القمر) تؤثر !لخ: فيسقط الاحتجاج بالعام.(القمر) 
أن يبقى إلخ: ويسقط المحصص البجحهول؛ لأن إلخ.«(القمر) يسقط إلخ: لأن النسخ يكون باعتبار المعارضة 
والمجهول لا يفيد حكماء فكيف يكون معارضا.«القمر) ولكن يصح التمسك إلخ: لما مرّ من أن العام قبل 
التخصيص كان معمولاً به» وبعد التخصيص وقع الشك في سقوطه؛ فلا يسقط بالشك.(القمر) 
تشبيه: أي تنظير لا تمثيل» والفرق بينهما: أن المثال من أفراد الممثل له بخلاف النظير.(القمر) 
نظير هذه المسألة: فيه مساعةه فإن المخضص ليس تظير هذه المسألة بل عو نظير رد العيد المخير فيه بايا | 
الواقع في هذه المسألة على ما يظهر في الشرح.(القمر) | 


تست نال بيان العام المخصوص 
وذلك لأن هذه المسألة على أربعة أوجه الخدم أن يون ل الكيان ويسمن نه 


والثاني: أن لا يعين ولا يسمى» واكالت: أ عون ولا يسمى» وقراب: أن سس نولا يعيق) 
لجهالة ١‏ 


فاسد لجهالة الثنمن والمبيع هو أيضًا فاسد بجهالة المبيع 


ذالعيد الذي فيه اللخيار ذال فى انعد غير داففل في الحكمء فمن حيث إنه داخل في العقد 
يكرك رع ابيع كيار اشر تبديلاء فيكون كالنسخ) ومن حيث إنه غير داخل في الحكم 


5 ي العبد الم ف هذا الرد 


يكون رذة بيان أنه ١‏ يدخحل. كن كالاسشتاي فيكون كالملخصص الذي له شبه 
بالاستناء» وشبه بالنسخ, فرعاية شبه النسخ تقتضي صحة البيع في الصور الأربع؛ لآن كاذ مرع 
لعبدين بالنظر إلى الإيجاب مبيع ببيع واحد, فلا يكون بيعًا بالحصة ابتداء بل بقاء. ورعاية شبه 


الاستثناء تقتضي فساد البيع في الصور الأربع لجعل ما ليس .بيع شرطًا لقبول المبيع؛ فارعاية 


على أربغة أوجه: مئال الأول: كما إذا باع زيدًا وعمروًا بيعًا واحدًا كلا منهما تمس مائة على أن البائع 
بالخيار في زيد ثلاثة أيام. ومثال الثاني: باعهما بألف على أنه بالخيار في أحدهما من غير تعيين لثمن كل؛ ولا لما 
فيه الخيار. ومثال الثالث: باعهما بألف من غير تفصيل الثمن على أنه بالخيار في زيد. ومثال الرابع: باعهما بألف 
كلا منهما نخمس مائة على أنه بالخيار في أحدعما. (القمرع ذاخل إلخ: لورود الإيجاب على العبدين. (القمر) 
غير داخل إلخ: فإن حكم البيع هو ملك المشتريء والخيار إذا كان للبائع» فلا يخرج المبيع الذي هو محل الخيار 
عن ملك البائع» ولا يدخل تحت ملك المشتري على ما في "تنوير الأبصار".(القمر) 
ردة: أي بد امد لح نط فيط ردن لتر أي رد هذا العبد المبيع المخير فيه بالخيار.(القمر) 
بيع ببيع واحد: لأن الصفقة واحدة» فرد أحدهما بخيار الشرط يكون فسخ بيعه. وهو لا يوجب خخللاً في يبع الآخر.(القمر) 
لجعل إلخ: وذلك لأنه لما جمع بين العبدين في الإيجاب» فقد شرط في قبول العقد ف كل منهما قبوله في الآخر 
5 الب اموا وو لاو القت ا ا ا لا 
ترطافي ل المبيع» وهذا مفسد للبيع.(القمر) لشبه الناسخ 1ل نيه الأسهاء كماءق لكوم لمولانا 
عبد العلي ملك" فإن شبه الاستثناء يقتضي إفساد البيع لا صحته للزوم جعل قبول غير المبيع فرط لقيول المبيع؛ 
بهذا شرط فاسد مفسد للبيع وإن غرك معلومية الاستثناء» فإن الاستثناء المعلوم يكون صحيحاء فادفعه بأن 
بعلومية الاستثناء لا تدفع ذلك الشرط الفاسد أي جعل قبول غير المبيع قرط لول ابيع اللفسف (القمر) 


مبحث العام 6.4 بيان العام المخصورص 
ولم يعتبر ههنا حعل قبول ما ليس .بيع شرطًا لقبول المبيع» كما اعتبر إذا جمع بين المر 
والعبد وفصل الثمن؛ لأن الحر لم يكن محلا للبيع» واشتراط قبوله ليس من مقتضيات 
العقدء وفي مسألتنا العبد الذي فيه لاز وال ى العقدء' قلا يكوق سمه الغا لقتضر 
لمكنو إن كيل ادها أو كلاشالا يضح لبها الاسام فت أصورة هل كيه 
يصير كأنه قال: بعت عذين العيدين د إلا احدهما بحصة ذلك» وذلك باطلء وَل 





صورة جهل المبيع يصير كأنه قال: بعت هذين العبدين يالف إلا أحدعها بخمس مالل 
وفي صورة حهل الثمن يصير كأنه قال: بعتهما بألف إلا هذا بحصة من الألفء ول يعتر 
في هذه الصور شبه الناسخ؛ لأن الناسخ المجهول يسقط بنفسه» فيبطل شرط الخيار» وياز: 


الثلاث 


العقد في العبدين» وهو خلاف ما قصده القائل. 


ولم يعتبر إلخ: أي لم يعتبر ههنا شبه الاستثناء حي يفسد هذا البيع بالشرط الفاسدء وهو جعل قبول إلخ.(القمر) 
ولم يعتبر ههنا !خ: هذا جواب شبهة» وهي أن يقول: ينبغي أن يفسد العقد في هذه الصورة أيضاء لوجرد 
المفسد وهو قبول العقد في الذي لم يدخل في العقدء لأن العبد الذي فيه الخيار غير داخل حكمًا كما إذا هم 
بين حر وقنّ فإنه لا يجوز العقد في القنء وإن فصل الثمن؛ لما أنه جعل قبول العقد في الحر شرطًا لصحة العنا 
قي القن اكرات أن قبول العقد في الذي فيه الخيار وإن كان شرطًا لانعقاده في الآخرء ولكن هذا غير مفسط 
للعقد؛ لكونه محلاً للبيع» وهناك الحر لم يكن محلا للبيع» » فصار هذا كما إذا جمع بين قن ومدبر.(السنبلي) 
إذا جمع إخ: أي باع الحر والعبد بالألف صفقة واحدة» وبين ثمن كل منهماء نيذا البيع فاسد ف العبد عنا 
أبي حنيفة مله على ما سيجيء.(القمر) لأن إلخ: علة لقوله: ولم يعتبر إلخ.(القمر) 
لم يكن إلخ: فإن محل البيع هو المال المتقوم؛ والحر ليس كذلك على ما مرّء فليس الحر داخلاء لا في العقد ا 
في الحكمء فاشتراط قبوله مفسد للبيع.(القمر) داخل إلخ: فاشتراط قبوله اشتراط مبيع بالنظر إلى العقد, فلير 
هو كالحر.(القمر) وذلك باطل: لحهالة المبيع» فإنه إذا دتري نسي وي الح لساري دانا شين لوم الف ل 
الآخرء وهو مجهولء ولحهالة الثمن؛ لأنه لو ثبت الحكم في العبد الذي لا خيار فيه لثبت بحصة من الثمن ابتذا؛| 
وهي مجهولة.(القمر) وهو خلاف ما قصده القائل: أي العاقد البائع» لأن إقدامه على بيع العبدين مع الخبارئٍ | 
أحدضاء وعدم الاكتفاء على البيع الضرف ليل على أن لروم البيع فيهما غير مقضوه له والقمرع | 


مبحث العام ه." بيان العام المتخصوص 

وقيل إنه يسقط الاحتجاج به كالاستضناء اجهول؛ لأن كل واحد منهما لبيان 5 لم يدحل» 
العام المخخصوص 

هذا هو المذهب الثاني» وإليه ذهب الكرخى وعيسى بن أبان» وهؤلاء قد فرطوا في هذا 


باد العقيوظن الست وترارقة الا ول العام قاياة التستلك أضاة عونم كان 
العطوض مغلومًا كما إذا قبل "اقعلوا المشر كيك دولا تعلو أهل الذمة"ء أو مهولا كنا 
إذا قبل: "اقتلوا المشركين» ولا تقتلوا بعضهمء" وشبهوه بالاستثناء فقط؛ لأنهم لم يراعوا 
جانب الصيخة» بل اعتيروا المعي فقط وهو عدم الدخحول؛ وَإِعما شبهوه بالاستثناء امجهول؛ 
لأنه إذا كان دليل المنحخصوص 007 507 أنه كالمجهول, وإن كان معلوماء فبالتعليل 


أي كالاستفناء 


صر غيرلك: وإن كاك الامتفاء ن تشيره عا له يقيل التعليل. 


مذكورة» فإنه إذا باع العبد والحر بثمن واحد بأن يقول: "بعتهما بالألفء" فالحر 
لا يدحل في البيع» فيكون استثناءء اا ا 1 


يسقط ع أي لا يبقى العام حجة لا قطعية» ولا ظنية. كالاستثناء 4 يعن أن المنحصص كالاستثناء المجهول» 
وجهالة الاستثناء توجحب جهالة المستثئ منه» فيكون الباقي خيرلة فكذا جهالة المحخصص توجب جهالة العام» فلا 
يقى العام حجة. لأن كل واحد إلخ: دليل للإلحاق المستفاد من كاف التشبيه في قوله: كالاستشناء المحهول أي إنما 
لحن المحصص بالاستثناء المجهول؛ لأن كل واحد منهما أي من المخصص والاستثناء المحهول لبيان إلخ؛ فالاستثناء 
بين أن المستئئى لم يدخل في صدر الكلام» فكذا المخصص يدل على أن المخصوص لم يدحل تحت العام.(القمر) 
رإنما شبهوه إلخ: دفع دحل تقريره: أن تشبيه العام المتخصوص منه بالاستثناء المجهول صحيح إذا كان المخصوص 
أي العصص ممهولاء وأما إذا كان معلومّاء فلاء وتقرير الدقع ظاهر. والسنيلي) فبالتعليل إلخ: يعن أن اللخصص 
العلوم لاستقلاله يقبل التعليل» ولم يعرف أن أيّ قدر حرج فصار المخرج مجحهولاً» فبقي الباقي مجهولاً. «القمر) 
ما لا يقبل التعليل: لأن الاستثناء ليس بنص مستقل» بل منزلة وصف قائم بفحوى الكلام دال على عدم 
اخول المستتئ نه والعدم لا يعلل «(المحشي) 


مبحث العام 5 بيات العام المخصوص 
وبيعًا للعبد بالحصة من الألف ابتداء, فالحر لا يدخل ابتداء وهو باطل؛ لحهالة الثمن. 
بخلاف ما إذا فصل الثمن بأن يقول: ابل 55 
يي بألف هذا إل 
كيك دك وساي ل وتات 
دليل لأبي حنيفة ينلد وهو الحر 


وقيل: إنه يبقى كما كان اعتبارا بالناسخ؛ لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه. بخلا 
الاستثناءء هذا هو المذهب الثالثء» فهؤلاء قد أفرطوا في حق العام بإبقائه قطعيًا كما كان 
وشبهوه بالناسخ فقط من حيث استقلال الصيغة» و لم يلتفتوا إلى رعاية جانب الاستثناء قطء فإ 
كان دليل الخصوص معلومًا فظاهر أن الناسخ المعلوم لا يؤثر في تغيبر ما بقي من الأفراد الغر 
المنسونحة» وإن كان حيرلا فالناسخ المحجهول يسقط بنفسه. ولا توثر جهالته في تغيير ما قبله. 


بيان ما و ف ما بقي 

وبيعًا للعبد بالحصة من الألف ابتداء: بأن يقسم الألف على قيمة العبد المبيع وقيمة الحر بعد أن يفرض عبد 
حي لو كان قيمة كل واحد منهما حمس مائة» فحصة العبد من الألف حخمس مائة على التناصف .(القمر) 
فاطير إر: ألفاء للتعليل» وهذا علة لقوله: فيكون إلخ.(القمر) يجوز عددهما: أي يصح البيع في العبد عندهما! إ 
الفساد بقدر المفسد» والمفسد في الجر كونه ليس :مال متقوم. وهو مختص به» فلا يتعدى إلى العبد.(القمر) 
شرطًا 2 ألا ترى أن المشتري لا بملك قبول واحد دون الآخر إذا جمع بين الشيئين في إيجاب العقد, لثلا يلز, 


الضرر بالبائع في قبول واحد دون الآخرء فإن من العادة ضم الجيد مع الردي» فالشترئق يَأنحد اليد ولا يقل 


الردي» وهذا ضرر بين للبائع.(القمر) لأن إلخ: دليل لتشبيه المعحصص بالناسخ.(القمر) 


بولاف الاستشناء: فإنه ليس .مستقل بل قيد لما قبله.(القمر) فإن كان دليل الخصوص ا هذا دفع لما يتوهم من 


ا 


أن إعتبار العام المنحصوص بالناسخ إثما يقتتضي بقاء العام كما كان إذا كان دليل الخصوص معلوماء وأما إذا كاذ 


بحهولاً فلا؛ لأن الجهالة تؤثر في تغيير ما قبله» وتقرير الدفع ظاهر.(السنبلي) 
لا يؤثر إلخ: فكذا المحصص المعلوم لا يغير العام عن القطعية في الباقي» فيبقى قطعيًا في الباقي كما كان.(القمر) 
يسقط بنفسه إ: لأن المجهول لا يصلح دليلاً فلا يصلح معارضًا للدليل» فلا يصلح ناسكّاء فكذا المحصصر 
امحهول يسقط بنفسه؛ فيبقى العام قطعيًا كما كانء وإنما لا يتعدى جهالة المحصص إلى صدر الكلام؛ أذ 
المنخصص كلام مستقلء» بخلاف الاسثناءء فإنه غير مستقل» بل هو كوصف قائم سدر الكام إل نينا 
بدون صدر الكلام» فلهذا يتعدى جهالته إلى صدر الكلام.(القمر) 





مبحث العام 6.0" بيان ألفاظ العموم 


نصار كما إذا باع عبدين باتا وهلك أحدهمها قبل التسليي. تشبيه لدليل هذا الذهب 
عسألة فقهية مذكورة» فإنه إذا باع عبدين بثمن وان قال: "بعتهما بألف" ومات 
أحد العبدين قبل التسليم» يبقى البيع في الآخر بحصة من الألف؛ لأنه بيع بالحصة بقاءٌ 
فكأنه نسخ البيع في العبد الميت بعد انعقاده وهو جائزء وههنا مذهب رابع مذكور في 
التوضيح" وغيره» ولم يذكره المصنف يلك. وهو أن دليل الخصوص إن كان بجحهولاً 
بسفط الاحتجاج به على ما قاله الكرحي, وإن كان معلومًا فكالاستضشاء وهو لا يقبل 
لتعليل» فبقي العام قطعيًا على ما قبل ذلك. 

إبيان ألفاظ العموم] 

ولا فرغ المصنف ليه عن بيان تخصيص العام شرع في ذكر ألفاظه؛ فقال: والعموم 
إما أن يكون بالصيغة والمعيئ أو بالمعئن لا غير كرجال وقوم, ا ا 9 


بيع باخصة بقاء: يعن أنه صير إلى حصة الثمن لضرورة دخول العبدين في البيع؛ وتعذر تسليم أحدهما بالموت» 
فليس ههنا البيع بالحصة ابتداء حي يلزم الفساد.(القمر) بالحصة بقاء !خ: وهو غير مفسد؛ لأن الجهالة الطارية 
لا تفسد والبيع بالحصة ابتداء باطل.(السنبلي) يسقط الاحتجاج به: أي بالعام؛ لأن المحصص كالاستثناء 
نخهول؛ وهو يجعل الباقي بجهولاًء فلا ييقى العام حجة في الباقي.(القمر) 

بسقط الاحتجاج به: لأن المحهول لا يصلح دليلاء فلا يصلح معارضًا للدليل» فبقي حكم العام على ما كانء 
ولا يتعدى جهالة المحصص إليه؛ لكون المحصص مستقلاء بخلاف الاستثناء» فإنه بمنزلة وصف قائم بصدر 
الكلام لا يفيد بدونه شيًا حِنَ أن مجموع الاستثناء وصدر الكلام بمنزلة كلام واحدء. فجهالته توجحب جهالة 
انين نمه بصيو بولا غيل ترفنا عان_البيان:لالسبلل الكالاسصناء 1ل لآأن علا من الاستضاء وليل 
الخصوص يبين أنه لم يدخل وهو -أي الاستثناء- لا يقبل التعليل» فكذا دليل الخصوص لا يقبل التعليل» فبقي 
العام قطعيًا فيما وراء المعحصوص.٠القمر)‏ لا غير: أي لا غير المع عام وهي الصيغة» ويحتمل أن يكون مععى 
قوله "لا غير": أن العموم منقسم على قسمين وليس هناك قسم ثالثء تأمل.(القمر) 





مبحث العام لك بيان ألفاظ العيره 
يعن أن العام على نوعين: أحدهما: ما تكون الصيغة والمعين كلاهما عامًا دالا على 
الشمول: بأن تكون الصيغة صيغة جمع والمع ى مستوعبًا في الفهم منه» والآخر: أن لا تكرن 


لكل ما يتناوله 


الصيغة دالة على العموم ويكون المعنى مدلولاً بالاستيعاب؛ ولا يتصور عكسه؛ أن 
إخلاء المعين عن اللفظ العام الموضوع غير معقول إلا بالتخصيص» وذلك شيء آخر. 

فالأول مثاله: "رجال ونساء" وغيرهما من الجموع المنكرة والمعرفة» والقلة والكثرة» لكز 
في القلة من الثلاثة إلى العشرة, وف الكثرة قيل: من الثلاثة» وقيل: من العشرة إلى 
لا يتناهى. لكن هذا مختار فخر الإسلام؛ لأنه لا يشترط الاستيعاب في معي العام بل 
يكفي بانتظام جمع فخ المسفيات» وأما عند من يشترط الاسيفان» والاسفة اق في 
يكون ل ل لني الي في "التوضيح", والآخر مثاله: 


بأن يخرج عن حد الخاص والعا 
أن العام !خ: دفع دحل» تقريره: أن المثال لا يطابق الممثل له؛ لأن الرحال والقوم عامان لا عمومان, والمثل/ 
العموم؛ فأجاب بأن المراد من العموم العام» فحصل التطبيق.(السنبلي) 
كلاثما عامًا إلخ: المراد بعموم الصيغة أن تكون دالة على الشمول بالوضع كصيغ الجموع» وبعموم المعن! 
يكون فيه شمول.(القمر) أن لا تكون إلخ: بأن تكون الصيغة صيغة مفرد» وف عبارة الشارح تسامح, فإنهز 
ل يكن الصيغة دالة على العموم كيف يكون المعئ مدلولا بالاستيعاب لكل ما يتناوله» فالأولى أن يقول: والآخر 
أن لا تكون الصيغة صيغة جمع» ويكون المعئ إلخ.(القمر) 
المعنى مدلولا بالاستيعاب: أي المعئ الذي مدلول اللفظ مفيدًا لاستيعاب.(المحشي) 
ولا يتصور عكسه إلخ: بأن يكون الصيغة صيغة عام» والمعئ غير مستوعبء وهذا غير جائز؛ لعدم جواز خلو النا 
عن المع من غير التخصيص.(السنبلي) عكسه: أي كون اللفظ عامّاء والمعيئ غير مستوعب لكل ما يتناوله.(القمر) 
رجال ونساء !خ: الأول جمع وله مفرد من لفظه وهو رحلء والثاني جمع لا مفرد له من لفظه.(القمر) ١‏ | 
من الثلاثة إلى العشرة: الغايتان داحلتان» فجمع القلة يطلق على الثلاثة والعشرة» وما يتوسطهما كذا 5 
العيي على الكافية.(القمر) هذا !خ: أي كون الجموع المنكرة وغيرها من العام.(القمر) ا 





مبحث العام 0" بيان ألفاظ العموم 
قرم ورهط" فإن القوم صيغته صيغة مفرد بدليل أنه يثنى ويجمع يقال: قومان وأقوام 
كن معناه معن العامة لأنه يطلق على الثلاثة إل العشرة كما أن "رهطا" يطلق إلى 
التسعة» ولكن يشترط ف إطلاق لفظ القوم أن تكون الآحاد مجتمعة» وإنها يصح 
الاستثناء لواحد في قولك: "جاءن القوم إلا زيدًا" باعتبار أن بجحيء المجموع لا يكون 
إلا باعتبار بجيء كل واحدء بخلاف ما إذا قيل: ب يطيق رفع هذا الحجر القوم إلا زيدا؛ 


فإنه لا لا يصح 


لأن الحكم ههنا متعلق بابنجموع من حيث المجموع, ولمهذا يصح حاء العشرة إلا واحدّاء 
ولا يصح العشرة زوج إلا واحدًا. 
ومن 00 دولاون العموم والخصوص» وأصلهما العموم» يع ن أنهما في أصل الوضع للعموم, 


صيغة مفرة: فإنه مصدر قامء فجعل وصقاء ثم غلب على الرجال خاصة؛ لقيامهم بأمور النسايه ولا تصغ إلى 
دن قال: إن قومًا جمع قائم» فإن قعل لبس من أبنية الجمع كذا قال التفتازاني.(القمر) بدليل أنه يثنى ويجمع: أي 
من غير شذوذء فلا يرد أن الجمع أيضًا قد يثى ويجمع؛ فيقال في رماح: رماحان ورماحات؛ فإنه شاذ.(القمر) 
بطلق إلى التسعة: أي يطلق من الثلاثة إلى التسعة من الرجال لا يكون فيهم امرأة.(القمر) 

يشترط: فلا يصلح أن يطلق على الجمع والمفرد كليهما.(النمحشي) أن تكون إخ: أي لا يكون الحكم لكل واحد من 
حيث هو واحد, فلو قال الإمام: "القوم الذي يدحل هذا الحصن فله كذا" فدخله جماعة تستحق النفل» ولو دخله 
واحد لم يستحق شيئاء كذا في "التلويح".(القمر) مجتمعة: أي الحكم فيه على المجموع من حيث أنه بجموع.(لمحشي) 
إما يصح إلخ: جواب سؤال هو: أنه مى اشترط ف إطلاق لفظ القوم اجتماع الآحاد» فكيف يصح استثناء الواحد 
من القوم في مثل: حاءن القوم إلا زيدّاء فإنه ليس حكمًا على كل واحدء فكيف يستثئ الواحد.(القمر) 

باعتبار إلخ: يعن أن صحة الاستثناء ههنا باعتبار القرينة الخارجية وهي قرينة الفعل ولا كلام فيه.(القمر) 

يصح: لأن بحيء العشرة باعتبار بجيء كل واحد واحدء فيصح الاستثناء.(القمر) ولا يصح إخ: لأن الحكم ههنا 
متعلق بامحمو ع.(القمر) للعموم ا فإذا قيل: "من في الدار"؟ استقام الجواب بواحدء فيقال: زيد» وبالجماعة فيقال: 
فلان وفلان وفلان» وفي الشرط تقول: يَوَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً (آل عمران:917) وفي الخبر: "أعط من زارى درههما" 
فكل من زازه يسشحق العطيةء: وقال الله تعالل: «ِيُسَبِح به مَافِي لصتاو وَاتِ وَمَاة في الأرّض © (التغابن: .)١‏ (القمر) 








مبحث العام "01١‏ بيان ألفاظ العمره 
ويستعملان في الخصوص بعارض القرائن» سواء استعملا في الاستفهام أو الشرط | 
أو الخبر» وما قيل: إن الملخصوص يكون في الأخبار. فمنتقض لا يطرد. ظ 
"وم" في ذوات من يعقل ك"ما" في ذوات ما لا يعقل أ الأصل في "من" أن يكون أ 


وح 0 كما يقال: اعبد من : ا ا القرائن: أي بطريق المحاز كمافي 
"تنوير المنار"» وقال بعض الشارحين في مععئ كلام المصنف ب.: أن "من و ما" تحتملان العموم والمخصوص بالنظر إل 
الوضعين» فكانا مشتركين فيهماء وأصلهما العموم بالنظر إلى كثرة الاستعمال» وهذا مطابق لرأي الأشعري. فإد 
قال: إن الصيغ المستعملة في العموم مشتركة بينه وبين الخصوص كذا في بعض شروح "المسلم".(القمر) 
سواء استعملا !لخ: يفهم منه أن "ما و من" تستعملان في الخصوص على كل تقدير أي سواء كانا للاستفهام أو للشرط 
أو في الخبر» وهذا مخالف لبعض الأصوليين» فإهم قالوا: إن "من" إذا كانت للشرطء فهي للعموم؛ لا تستعمل حيثد 
في الخصوصء وكذا إذا كانت للاستفهام؛ وأما إذا كانت موصولة أو موصوفة» ففي بعض المواضع تكون للعمرم 
وفي بعضها تكون للخحصوصء وكذا كلمة "ما".(القمر) وما قبل: القائل صاحب "كشف البزدوي".(القمر) 
وما قيل: إن الخصوص إلخ: قلت: وهو يفهم من كلام صاحب "التلويح" أيضًا حيث قال: وتكون شرطيا 
واستفهامية» وموصولة» وموصوفة, فالأوليان تعمان ذوي العقول؛ لأن مععئ من جاءن فله درهم: إن جاءن زا 
و إن جاءني عمروء ومعين "من في الدار" أزيد في الدار أم عمرو؟ إلى غير ذلك» وأما الأحريان» فقد تكونان 
لصو وقد تكونان للحصوصء وإرادة البعض كما في قوله تعالى: وَمِنْهِمْ مَنِ رن إِلَيِكَ (يونس:؟)) 
«وَمِْهدْ مَنْ ينظ لكي (يونس:47)» فإنه حاص للبعض انتهى ما في التلويح.(السنبلي) 
في الأخبار: أي لا في الشرطء ولا في الاستفهام.(القمر) فمنتقض: ألا ترى أن "من" في قولك: "من أبوك" 
خاصء فإنه إما زيد أو عمرو أو غير على سبيل البدل لا للعموم مع أنما للاستفهام؛ ويمكن أن يجاب عنه بذ 
"من" ههنا أيضًا للعموم؛ وليس ف دلالة "من" بدلية» بل الترديد إنما هو في ثبوت الخبر أي أبوك بأنه لزيد أو عمرر | 
أو غيرهماء كذا قال المحقق الإله آبادي في شرح "المسلم" .«القمر) في ذوات إ2خ: أي ف حقائق من يعقل لان ! 
أسماء صفات من يعقل كالعال والعاقل» وكلمة "ما " في حقائق ما لا يعقل» وقد يجيء في أسماء صفات العقلا: ظ 
على ما يجيء؛ والمراد بالعاقل: العالم» فيصح إطلاق "من" عليه تعالى لتحقق معي العاقل فيه تعالى.(القمر) ا 
من يعقل: ذكرًا كان أو أنثى: ولو قال: "من يعلم" لكان أولى؛ لأنما أطلقت على الله تعالى وهو متصف بلعل | 
لا بالعقل. [إفاضة الأنوار 777/77] كما في ذوات إلخ: لما كان "ما" لغير العقلاء أكثر من ذوي العقول» فكاذ نا 
أكتز امتحمالاً فصار أشهر من "من" قصح التشبيهه قلا يرد أن التشيبه يقتضي أن يكران المشبه به أقوى من المشبه ولب | 
كلمة "ما" أقوى من كلمة "من"؛ وقد يجاب عن هذا الإيراد بأن الكاف ليس للتشبيه بل لمجرد القرار تدبر.(القمر) ْ 


يننا 


مبحث العام 15" بيان ألفاظ العموم 
لذوات من يعقل كقوله عات: اع قحل كلد لدان © وقن وسيل فق غير عن يقل 
بارا كما في قوله تعالى: إفمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطنِو والأصل في ما أن يكون في 


الدواب ف الأرض (النور 040 


ذوات ما لا يعقل يقال: "ما في الدار؟" فالجواب درهم أو دينار لا زيد أو عمروء. وقد 
يستعمل في غيرها كما سيأي. 

فإذا قال: "من شاء بن عيلاق العتق فهو حر" فشاؤوا عتقواء تفريع لكون كلمة "من" 
عامة؛ وذلك لأن معناة كل من شاء العتق من بين عبيدي فهو حرء وكلمة "من" ف 
نفسها عامة» ووصفت بصفة عامة» وهي المشيئة» و"من" يحتمل البيان. فإن شاء الكل 


أي الجارة 


لابد أن يعتقوا يك ند بعموم كلمة 0 يذلاف 1" ]ذا قال "من نشت مرخ 


عبيدي عتقه فأعتقه" بإسناد المشيئة إلى المحاطبء فإن له حينئذٍ أن يعتقهم 000 
كقوله علكة من قتل إخ: روى البخاري عن أب قتادة ذه قال: قال رسول 5 "م قل شيل لد عليه يلبق 
فله سلبه"» أي من أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله كقوله: أَعْصِر حمر ا (يوسف:5*) كذا في إرشاد 
الساري في "شرح صحيح البخاري"؛ والسلب هو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من سلاح وغيرها.(القمر) 
أن يكون إخ: هذا على مذهب البعضء» وأما الأكثرون فقالوا: إن كلمة "ما" تعم لذوي العقول وغيرهم.(القمر) 
رقد يستعمل: أي كلمة "ما" محارًا في غير ذوات ما لا يعقل.(القمر) معنا ! لخ: أي معين قوله: "من شاء" إلخ.(القمر) 
وهي المشيئة: فإنها عامة: لأا أسندت إلى عام.(القمر) تمل البيان 2 اعلم أن استعمال كلمة "من" ي 
التبعيض هو الشائع حيث كان بجرورها ذا أبعاضء فيحمل "من" عليه ما لم يوحد قرينة صارفة عنه ترحح كون 
"من" للبيان» وفي مسألة المتن هذه القرينة موحجودة» وهي إضافة المشيئة إلى ما هو من ألفاظ العمومء فتأكد له 
العموم) فحمل كلمة "ب" على البيان ترك التبعيض. (القمر) 

أأخرجه البحاري في 0 رقم: ا باب من لم يخمس الأسلاب» رصم رقم: 75 ناب 
استحقاق القاتل سلب القتيل» والترمذدي رقم: ام ده ات ما جام قن قل فرزرة كله سليف. .وأو قارة رقم: 
الات باب في السلب يعطي القاتل» وابن حبان في "محري" رقم: محرق الملل وأحمد في 0 
قم عن أب قتادة ذه حديثا طويلاء وفية: قال رسول الله 235: "من قتل قتيلا له عليه بينة» فله سلبه". 


مبحث العام 1" بيان ألفاظ العمره 
إلا واحدًا عند أبي حنيفة .نك.؛ لأن كلمة "من" للعمومء و"من" للتبعيض, فلا يستقب 
العمل بهماء إلا إذا بقيى واحد منهم غير معتق» وكذا المشيئة صفة خاصة للمخاطبء وقيل: 


وهو خاض 


عباتي" لبعد و كلوامن كلق اح وا نارود كل ين الصا لضاني بصم 
قطع النظر عن غيره» فيعتق 5 الكلء وق المخال الثاني الشائي واخد يتعلق متشيه بالكل ذفعة 


وهو المخاطب 


لا رطم ١]‏ بوخصيصن البعاضرء وولح واحعا ا موقم الكل على الترتيب» فحينيل 


المورد صاحب "القلو 


يعدن عن ووس اك ا يعر ل ا ل لبن 
فإن قال لأمته: "إن كان نا ف بطنك غلامًا فأنت حرة", فولدت غلاما وجارية ية لم تعتق 
تفريع لكون كلمة "ما" عامة؛ لأن المي حيتنٍ: إن كان جميع ما في بطنك غلامًا فقأنت حرة 


ولم يكن كذلكء بل كان بعض ما في بطنها غلامّاء وبعضه جارية» فلم يوجد الشرط 
فلم تعتق 


إلا واحدا: وهو الأخير إذا أعتقهم المحاطب على الترتيب» وإن أعتقهم جملة عتقوا إلا واحدّاء والخيار في تعيينه إل 
المولى» فإنه لو أعتق المخاطب جميع العبيد لسقط معيئ التبعيض بالكلية» فلا بد من أن يبقى واحد منهم.(القمر) 
عند أبي حنيفة _لهه: وأما عندهما: فللمخاطب أن يعتقهم عملا بكلمة العموم و "من" للبيان.(القمر) 

ومن للتفيض: اشير استعمال "لق" للبخيض إذا كاك خترورها ذا أبفاض» وليست ههنا قرينة توك التتري 
وتوجحب كون "من" للبيان.(القمر) وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) 

من المثالين: أي من شاء من عبيدي إلخ؛ ومن شكت من عبيدي إلخ.(القمر) 

فحينئذٍ يصدق على كل واحد: أي من العبيد أنه أي أن المخاطب شاء عتقه أي عتق كل واحد من العا 
حال كونه بعضًا من العبيد فينبغي أن يعتق الكل» والأمر ليس كذلك عند الإمام الأعظم يلك..(القمر) 

فتأمل إلخ: فيه إيماء إلى أمرين» أحدهما: ما في "قمر الأقمار"؛ والثاني: أن يقال: إن ولاية الإعتاق للمخاطب نا 
حصل له إلا من هذا الكلام» وهذا الكلام محمول على البعضية» فلا يلي إعتاق الكل؛ لأنه حلاف مقصرد | 
المولى» فإذا أعتق دفعة» فالخيار إلى المولى» وإن أعتق على الترتيب» فالأخير لا يعتق فتدبر.(السنبلي) 

فتأمل فيه: لعله إشارة إلى جواب الإيراد» وتقريره: أن تعلق المشيئة بالكل على الانفراد والترتيب أمر باطيئ» والظام 
من إعتاق الكل أن يتعلق مشيئة المخاطب بالكل دفعة» فلا بد من إنخحراج البعض ليتحقق التبعيض فتأمل.(القمر) 





ل 109099959505 لتر سس 1 
لا يقال: فحينئكٍ ينبغي أن يجب قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاة عملا 

شوله تعالى: وإذائرواما شوم لزان لأنا تقول يثاء امير يناف ذلك. 

وام" بجيء بمعين "من" محازاء كقرله . تعالى: طوَالسَمَاءٍ وما تاماك ولم يتعرض لمثل 
ذلك فى "من" على ما ذ كرك > لقلته. ١‏ 

وتدخل في صفات من يعقل أيضاء تقول: "ما زيد؟" فجوابه: الكريم» وقال الله تعالى: 


نانْكحُوامَاطاب لَكم) أي الطيبات لكم. 


(النساء: *) 
وكل للإحاطة على سبيل الإفراد. أي جعل كل فرد كان ليس معه غيره» فهذا يسمى 
عموم الأفراد. 


فحينئلِ: أي فحين إذ كان كلمة "ما" عامة.(القمر) على التيسر إلخ: فبهذه القرينة يحمل كلمة "ما" على 
الخصوص؛ لأنه يحتمله كما قال المصنف يله أولاً.والستبلي) 

ينالي ذلك: فإنه دال على أن المراد ما تيسر بصفة الانفراد لا على سبيل الاحتماع؛ فإنه عند الاحتماع لا يبقى 
لبسر بل ينقلب عسرًا.(القمر) والسماء إلخ: الواو للقسمء وكلمة "ما" بمعيئ "من" والمراد به الله تعالى. (القمر) 
في من إِلخ: فإن "من" تستعمل في غير ذوات العقول بحارًا على ما مر.(القمر) 

ناطاب لكي 1 كزين اليا" كاي عن الشيات ون إن كانف ذواتت العقول إل الدارية شينا الرضيق له 
الذات كما قال البيضاوي وإلى هذه الإرادة أشار الشارح بقوله: أي إلم.(القمر) 

على سبيل الإفراد: أي لا على سبيل الاحتماع كما يكون في لفظ الجميع» فلو قال: كل امرأة لي تدحل الدار 
نبي طالق» وله نسوة أربع فدحلت واحدة منهن الدار طلقت» ولا ينتظر وقوع الطلاق عليها إلى دخول 
الباقيات» والإفراد بكسر الحهمزة مصدر من الإفعال» فمعيئ كلام المصنف حلكه أن كلمة "كل" لإحاطة الأفراد إذا 
دخلت على المنكرء ولإحاطة الأجزاء إذا دخلت على المعرف» وكل ذلك على سبيل الإفراد» وف عبارة الشارح 
سامحة» والأولى أن يقول: أي جعل كل فرد أوكل جزء كان ليس معه غيره.(القمر) 

أي جعل كل فرد إخ: فقوله: "كل عبد لي يدخل الدار فهو حر" معناه كل عبد دخخل على الانفراد حي لو 
دخل واحد عتق من غير توقف على دخول الآخرء بخلاف ما لو قال: "إن دحلتم".(السنبلي) 





مبحث العام 1+4" بيان ألفاظ العموه 
وهي تصحب الأسماء. فتعمهاء أي تدحل على الأسماء فتعمها دون الأفعال؛ لأهها لازمة 
الإضافة» والمضاف إليه لا يكون إلا اسمّاء فإن قال: "كل امرأة أتروجها فهي طالق' 
00 بتزروج كل امرأة» ولا يقع الطلاق على امرأة و اعحدة مرتين: 

ولما كانت كلمة "كل" لعموم مدخولما فإن دخلت على النكرة أوجبت عموم أفراده 
لأنه مدلوها لغة وإن ديلت على العرقف أوعيت عموم أجزائه؛ لأنه مدلوها عرفا 


ولهذا لو قال: "أنت طالق كل تطليقة" يقع الثلاث» وإن قال: كل التطليقة يقع واحدة. 
لعموم الأفراد 
حت فرقوا بين قولهحم: كل رمان مأكول» وكل الرمان مأكول بالصدق والكذبء أي 


بصدق الأول وكذب الثاي؛ لأن معن الأول كل فرد من الرمان ما يصلح أن يؤكل وهر 
أي عادة 

صادقء ومععين الثاني: كل أجزاء الرمان ثما يؤكل وهو كذب؛ لأن القشّر لا يؤكل قط. 

وإذا وصلت ب "ما" أوجبت عموم الأفعال» بأن يقول: "كلما تزوّحت امرأة فهى طالق" 


فتعمها إخ: أي يثبت بكلمة كل العموم فيما دلت هي عليه.(القمر) 

ولا يقع الطلاق إخ: أي لو تزوج امرأة مرتين لا تطلق ثانية؛ إذ العموم في لفظة "كل" يكون قصدًا في الاسى 
وأما العموم في الفعل فهو ضروري ضمي يقدر بقدر الضرورة» فيجب عموم الفعل بحيث يساوي أفراد الفعل 
أفراد الاسم» ولا ضرورة لنا في اعتبار أفراد الفعل المتعلقة بفرد الاسم في المرتبة الثانية وما بعدها.(القمر) 

لأنه مدلوها لغة إلخ: أي لأن عموم أفراد مدحول كلء» مدلول كلمة "كل" لغة.«القمر) 

أجزائه: لا عموم أفراده» إذ لا أفراد له.(المحشي) لأنه شر عرفا لخ: أي لأن عموم أجزاء مدلول "كل" 
بحيث يشمل الحكم كل جزء من أجزائه مدلول "كل" عرفاء والعرف قاض على الاخة. والقمر) 

يقع واحدة: فإن مجموع أحزاء تطليسقة تطليقة واحدة.(القمر) أي بصدق الأول إلخ: يماء إلى أن قول | 
المصنف لله بالصدق والكذب نشر على ترتيب اللف.(القمر) ثما يوكل: أي مما يصلح أن يوكل عادة.(القمر) 
عموم الأفعال: أي عموم مصادر الأفعال ال دخلت عليه "كلما"؛ لأن كلمة "كل" لازم الإضافة» والفعل لا بنع 
مضافا إليه» فيدخل ما المصدرية؛ ليصح أن يكون مضافا إليهء ويكون المصدر بمعيئ الوقت» فمعئ قولنا: "كل ما 
تروحت امرأة فهي طالق" كل وقت وقع من التروج ولو بعد زوج آخر كذا قال ابن الملك.(القمر) 





مبحث العام اح بيان ألفاظ العموم 
نمعناه كل وقت أتروج امرأة فهي طالق» فهو قصدًا يقع على عموم التزويجات» ويثبت 
عموم الأسماء فيه ضمنًاٍ لأن عموم التزوج لا يكون إلا بعموم النساءء فيحنث بكل 
تروج» سواء تزوج امرأة مراراء أو تزوج امرأةً بعد امرأةٍ. 

كعموم الأفعال في "كل" أي كما أن عموع الأفعال ينبت في لفظ "كل" ضمئا؛ 


لعموم الأسماء بعكس كلمة "كلما". 
وكلمة "الجميع" نو عضب عموم الاجتماع دوك الانفراد» كينا كان ذ فى لفظ كل 


0 
فيعتبر جميع ما صدق عليه ما بعده مجتمعة معًا. 
لفظ الجميع 
حى إذا قيل: ابرع بر فيل هذا لفن أولا ولنامن لتقل كل مدهل عفرة ينا أن 


الإمام وقت الجهاد ير 


هم نفلاً واحداً بينهم جميعاء والنفل هو ما يعطيه الإمام زائدًا على سهم الغنيمة» فإن دخل 
00 مشتركًا بين ذلك النفل الموعود عملاً بحقيقته, 
وإن دخلوا فرادى د يمح له[ رار ل افيه عاد تار وش اقم يي كك 


وشت إلخ: أي للضرورة؛ لأن الأفعال لا تنفك عن الأسماء.(القمر) 

رينبت عموم إلخ: دفع دخل مقدر تقريره: أن لفظ "كل" لما كان موضوعًا لعموم الأسماء» فكيف يخلو عنه 
دينا؟ أو يقال+ كا كان لفقل "كل" ههنا لعدرم الأقعال» فطل قول للصنف أولاه وعي تصيدب الأساء فيعمهاء 
وتقرير الدفع واضح.(السنبلي) 

ضمنا لعموم الأسماء إلخ: فإن في قول القائل: "كل امرأة أتروحها فهي طالق" كما يحنث بتزوج كل امرأة 
بحنث بكل تزوج بامرأة» وذلك لأن عموم النساء لا يكون إلا بعموم التزوج.(السنبلي) 

عمرم الاجتماع: أي عموم أفراد المدحول على سبيل الاجتماع بأن يتعلق الحكم بالمجموع من حيث 
ابحموع.(القمر) 

النفل: وفي "المغرب" النفل بفتحتين ما ينفله الغازي أي يعطاه زائدًا على سهمه كذا قال ابن الملك.(القمر) 
حفيقته: أي بحقيقة لفظ الجميع» وهو عموم الاجتماع.(القمر) 








مبحث العام 0253 بيان ألفاظ العمرم 
واعترضّ عليه بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة وا حاز حينئدٍ. والحواب: أنه لا يستعار بمعن 
كل بعينه؛ لأنه لو كان كذلك كان للكل نفل تام في صورة ما دخلوا معًاء بل هو بجار 
عن الستابق ق"الدخول ولتيدًا "كان أو سباع فيكون للجماعة نفل واحد كماهر 
للأول لواحد؛ عملا بعموم المجازء والأولى أن يقال: 3 الترض من هد الكلام هر 


ىن الإمام 


إظهار الشجاعة والخلادة فإذا استحقه جماعة باعتبار د 0 ع فاستحماق 


النقا ل التام 


الواحد له بالطريق الأولى بدلالة النص»؛ لأنه فيه إظهار كمال 1 
وق كلنة "كل" يب لكل متهم التقل» يعن إذا قال "كل من دسل هذا لضن ألا 
فله من النفل كذا". فدخل عشرة معًاء يحب لكل واحد منهم نفل تام؛ لأن كلمة "كل" 


يلزم الجمع إخ: لأنهم لو دخلوا معا يستحقون النفل عملاً بعموم لفظ الجمع؛ ولو دحلوا فرادى استحقه الأول 
عملاً بانحاز كما إذا لم يدل إلا واحدء فقيل: إن دخلوا معًّا يحمل الكلام على الحقيقة» وإن دخلوا فرادى. 
أو دخل واحد فقط تعين المحاز» ورد صاحب "الكشف" "والتوضيح" بأن امتناع الجمع بين الحقيقة واجحاز إنا 
هو بالنظر إلى الإرادة دون الوقوع» وههنا قد جمع بينهما في الإرادة ليحمل تارة على الحقيقة وأخرى على لازا 
إذ لو أريد حقيقة الجمع لم يستحق الفرد» ولو أريد محازه لم يستحق الجميع نفلاً واحدًاء بل يستحق كل واحد 
نفلا نامًا كما لو صرح يلفظ "كل" فعلى هذا لايد من الرجوع إلى المواب الذي ينه الشارح شدير والستلر) 
لو كان كذلك: أي استعارة الجميع لكلمة "كل".(القمر) كان للكل 1لخ: فإن العشرة إذا دخلوا معًا يجب أ 
لكل واحد منهم نفل تام ف صورة كلمة "كل" على ما سيجيء.(القمر) د 
عملا بعموم امجاز: وهو عبارة عن إرادة مععئ بحازي يكون المعيئ الحقيقي فردًا منهء كأن يراد بالأسد 
الشجاع.(القمر) والأولى إِخ: ووجه هذا أن حمل اللفظ على المحاز احض يحتاج إلى قيام القريئنة» وعموم امار 
أيضًا كذلكء وفيما قلنا ليس هذا ظاهرًا من كلام الشارح صلله. (امحشي) 

أن يقال: إن في وجه استحقاق الأول النفل» إن دخلوا فرادى في صورة كلمة "الجميع".(القمر) 

بدلالة النص: قيل: لا نسلم أن دلالة النص معتبرة في كلام العباد» فيه: أن هذا الكلام غير مقبولء ألا ترى أن 
لو قال السيد لعبده: لا تعط ذرة» فهو منع عن إعطاء ما فوق الذرة» وهذه دلالة النص كذا قالوا.(القمر) 


ببحث العام ا" بيان ألفاظ العموم 
الإحاطة على سبيل الإفراد» فاعتبر كل واحد من الداحلين كان ليس معه غيره» وهو 
أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس ولم يدخلء ولو دحل عشرة فرادى كان النفل 
لأول عداضة؛ كه الأول من كل وجهء وكلمة كل" يحتمل ا لخصوص. 
وف كلمة "من" يبطل النفل» أي إن قال: "من دحل هذا الحصن أولا فله من النفل 
ل فدحل عشرة فكأ إلا يسدق الحد منهم؟ أن الأول اسم لفرد سابق دخل أولا 
5 يوجدل» بل وجد الداحلون الأولون» وكلمة م لسك حكية 2 العموم حئ 
ؤثر في تغيير لفظ أولاء بخلاف كلمة "كل" و"الجميع”» فإنه يتغير بهما قوله: أولا ء 
لودل عشرة قرادى يستسدق الأول التفل خياضة دون الباقيين: 

ف صورة "من" 
فاعتبر إلخ: فإن هذا هو موحب كلمة:"كل" على ما مر.(القمر) وهو: أي كل واحد من الداحلين أول إل 
وهذا دفع ما يتوهم من أنه لما دحل عشرة» فما تحقق الداخل الأول.(القمر) 
زم يدخل: هذه مسامحة؛ فإن الداحل أولا عب أن صر إضافة إلى الداحل ثانيًا لا إلى من ليس بداحل أصلاء 
فلأولى أن يقول الشارح: وهو أي كل واحد من العشرة الداخلين أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس الذي 
يقدر دخوله بعد فتح الحصن.(القمر) اسم لفرد سابق إ!ح: على ما ثبت بالنقل عن أئمة اللغة» فيقع الأول عند 
الإطلاق على الفرد السابق» وأما الفريق الأول أو الجماعة الأولى فصرفٌ عن الظاهر.(القمر) 
ركلمة "من" إلخ: دفع دحل هو: أنه لم لا يحمل لفظ أولاً ههنا على المجاز كما حمل عليه في كل.(القمر) 
كلمة "من" إلخ: لأن عموم "من" ليس على سبيل الإفراد» بل عموم الجنس.(السنبلي) 
في تغيير لفظ إلخ: بأن يكون أول محارًا عن السابق في الدحول واحدًا كان أو جماعة.(القمر) 
أولا: لأن الأول اسم لفرد سابق» فلما قرن ب"من" سقط عموم "من"؛ لأن الأول فرد محكم للفرد السابق؛ 
وكلمة "من" ليست محكمة في العموم» فيحمل المطلق امحتمل على المحكم.(السنبلي) 
فإنه يتغير إلخ: لأن كلمة "كل" و "جميع" تقتضيان التعدد في مدخوهماء فلا بد من أن يراد بالأول السابق في 
الدحول واحدًا كان أو جماعة ليحصل التعدد.(القمر) يتغير بهما: ولا يسقطان للتعارض؛ لأن السقوط مشروط 
بعدم إمكان العمل بالمتعارضين» وههنا العمل ممكن.(القمر) 


مبحث العام 51 العام العارضي 
[العام العارضي] 

مانا تيع عن ليان قافر تيطع واللسوفيه بنك ا ١:‏ تكزها مكراد سرس تار كار 
خارحيء» فقال: والنكرة في موضع النفي تعم؛ وذلك لأنما في أصل وضعها للماهية؛ أ 
لفرد واحد غير معين على احتللاف القولين» فإذا دخل عليها النفي تعم؛ إذ نفي الماهية أ 
الفرد الغير المعين لا يكون إلا كذلكء؛ فإن تضمن معين "من" الاستغراقية كان نضا نِ 
كبا ى "لا يجل ن الذار" وقرلش "ل إندا ريه اش" نوإلة لكان لاما حي وعنا 


معن لا من رحل ف الدار 


للخصوص» والدليل على عمومها اوفع والاستعمال» وقوله تعالى: هذ قالوا ما أَنْرَلَ لد 


كرة المنفية 
على بعر بن ضئْء َل من َل اكاب الي حا ب مُوسَي» فلو م يكن فول 0" 
(الأنعام: )91١‏ 
بَشْرٍ "وقوله: ا" مفيدًا للسلب الكلي ا كان قوله: قل مَنْا نرَلَ الكتَابَ» 
(الأنعام م41 


في موضع النفي: أي في موضع يكون فيه النفي واردًا بحيث ينسحب على النكرة حكم النفي سواء دغل 
حرقة النفي على تفن النكرة بوه لا رحل ف الدارة أو غلى القغل الواقع عليه موه ما رأيت رحلا (القمرم 

لا يكون إلخ: أي لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد» فلزم العموم؛ إذ لو بقي فرد من الأفراد لبقيت الماهية أوفز: 
ما وهف. ثم اعلم أن هذا بحسب التبادر والعرف» فإن المعتبر المتعارف في انتفاء الماهية» أو الفرد المنتشر انتفا؛ 
جميع الأفراد» وإلا فانتفاء الماهية أو الفرد المنتشر يكون في الحملة بانتفاء بعض الأفراد أيضًا.(القمر) 

فإن تضمن إِلّ: يعن أن النكرة المنفية المفتوحة الواقعة بعد لا الي لنفي الجنس نص في العموم لتضمنها مين | 
"من" الاستغراقية» وأما النكرة المنفية ال لا تكون كذلك» فهي ظاهرة في العموم محتملة للخصوص عند وجود أ 
القرينة» وهذا ما قال أهل العربية استدلالاً بأنه يحوز "ما رجحل أو لا رحل في الدار بل رحلان"» ولا يصح "لا رج 
فيها بل رحلان".(القمر) وإلا: أي وإن لم يتضمن "من" الاستغراقية.(المحشي) | 
الإجماع إلخ: فإن قولنا: "لا إله إلا الله" كلمة توحيد بالإجماع» فلو لم يكن الكلام المقدم لنفي كل معبود بز 
لما كان إثبات الواحد الشخص تعالى وتقدس توحيدًاء وههنا تحقيق لا يسعه المقام.(القمر) 

السلب الكلى: عع ما أنزل الله على ولحد عن البشر شيعا من الككدب: (القمر 


مبحث العام 1 العام العارضي 
ذا له على سبيل الإيجاب الجزئي؛ لأن السلب الحزئي لا يناقض الإيجاب الحزئي. 

وني الإثبات تخص لكنها مطلقة» أي إذا لم تكن تحت النفي بل كانت في الإثبات» فتكون 
عاضة لفرد والحد غير معين» لكنها معالقه بحسب الأوضاف كما إذا قل: "أعتق رقبة قبة" 
يدل على عتق رقبةٍ واحدةٍ محتملة لأوصاف كثيرة بأن يكون سوداء أو بيضاء أو غير ذلك؛ 
وإذا قلت: "جاءني رجحل" يفهم منه بجيء واحد مبهم بجهول الوصف, وليس المراد 
بالمطلق شهنا: هو الدال على الماهية من غير دلالة 0 الوحدة والكثرة» ا 


على سبيل الإيجاب الجزرئي: وهذا بناء على أن تعلق الحكم بفرد معين من الشيء كموسى من البشر تعلق يبعض 
أراده» فلا يرد أنه ليس ههنا إيجاب جزئي بل الحكم على فرد خاص» وهو يستلزم الشخخصية تدبر.(القمر) 
على سبيل الإيجاب الجزئي إلخ: باعتبار أن تعلق الحكم بفرد معين من الشيء تعلق ببعض أفراده ضرورة وقد 
نضد به إلزام البهوده ورد قرهم: :«إما أنْزل اله على بشر عن شيو «لأمام:1ه: فيسب أن يكوك اللعين ما أنزل 
الأعلي زعا عن ليقت بيك مزح اقب على لد ملب كن اسلو ريه بالإيجاب اللحزئي؛ إذ الإيجاب الحزئي 
اكور و أنزل بعض الكتب على بعض البشر ول ينزل بعضها على بعض. (السنيلي) 

في الإثبات إل: أي لفكلا ومع ليخرج وترعياءق سياف الشرط القبكء غإنه إثبات لظا نفي معنىَ كما 
د ١‏ ](امحشي) غير معين: لأن النكرة تدل على فرد ولم يقترن يما ما يوجب العموم.(المحشي) 
بحسب الأوصاف إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن قول المصنف للكه: "لكنها مطلقة" يدل على أنها ماهية 
خضة من حيث هي هيء فيلزم كوفا عامة» والعموم ينافي الخصوصء فأحاب بأن المراد بالمطلقة ههنا مطلق 
بسب الأوصاف لا نفس الماهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة» كما فهمه الشافعي لله إلخ؛ وليعلم أن 
الكرة الواقعة تحت الإثبات إنما تكون مطلقة إذا وقعت في الإنشاءء وأما إذا وقعت في الإخبار مثل: رأيت 
راك قبي لآلبات واخداميهع مق ذلك الس غير علوم الفين عند السام هذا ماق "لاريم" قلك: على 
دذا: المراد بالمطلق ما يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد.(السنبلي) وليس المراد !خ: للقطع بأن 
سن أن تذبحوا بقرة واحدة» وكذا مععئ لفتَحْرِيرُ رقب إعتاق رقبة واحدة.(القمر) 
بهنا: إنما قال: ههنا؛ لأن المطلق كثيرًا ما يطلق في الأصول على ما يدل على الحقيقة من حيث هي هي» قال 
ساحب "الكشف": الماهية في ذاتما لا واحدة» ولا متكثرة» فاللفظ الدال عليها من غير تعرض لقيد ما هو المطلق» - 





مبحث العام 7" العام العارضي 
بل هى الدالة على الوحدة من غير دلالة على تعيين الأوصاف. وهذا هو الذي غْر 
الدكرة في الإثبات أي الإطلاق في الأوصاف ٍْ 
الرقبة المذكورة في الظهار؛ فإنه يقول: إن لفظ رقبة في قوله تعالى: «إفتخريرٌ رَقبَقِك عاءا 
(النساء: 957) 


شاملة للمؤمنة والكافرة» والسّوداء والبيضاءء والرّمنة والججنونة» والعمياء» والمديا 
وغيرهاء وقد ْصّت منها الزمنة والمدبرة ونحوها بالإجماعء فأخص أنا منها الكاز: 
بالفياس عليهاء ونحن نقول: الخصيصي ابيا ات لعن ار ع يو وا 
الزمنة الزمن 
الرقبة المطلقة؛ إذ هو فائت جنس المنفعة» والرقبة المطلقة ما تكون سليمة عن العيب؛ 
أي الرقبة الكاملة 
والمدبرة غير مملوكة من وحهء فلا يتناولها اسم الرقبة» ولا ينبغي أن كا علا لكان 
في التخصيصء ولنا في هذا المقام. ضابطتان: إحداهما: أن المطلق يجري على إطلاته 
والثانية: أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل» فالأول: في حق الأوصاف كالإيمان والكفن 


فلا يختص بأحدها 
والثاني: في حق الذات كالزمانة والعمي» وقال صاحب "التلويح": . ........... 
فلا يكفي الزمن ولا الأعمى 


> ومع التعرض لكثرة غير معينة هو العام» ولوحدة معينة هو المعرفة» ولو حدة غير معينة هو النكرة» ومع التعرض 
لكثرة معينة ألفاظ العدد فتأمل.(القمر) 

في ظنها عامة: أي في ظن الشافعي للله: النكرة في الإثبات عامة.(القمر) | 
في الظهار: أي ف كفارة الظهار» وهو تشبيه المسلم قات روح أرما يس بااعنها #الراسوالرفية أر | 
شائعا منها كنصفك بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محارمه كالفخذ والفرج.(القمر) 

ونحوها: كمقطوع اليدين وأم الولد.(القمر) فائت جنس إلخ: يماء إلى العيب الذي لا يفوت به جنس المنفعة وإ( 
فات به منفعة ما لا يمنع عن التحرير في الكفارة» فيصح تحرير الأعور كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) 

غير تملوكة إلخ: لاستحقاقها العتق استحقاقًا كاملاً. (القمر) 

في حق الذات: أي المراد الكامل في حق الذات أي الأعضاءء فيخرج الرّمِن والأعمى وأمثالهما.(القمر) 


بحث العام "١‏ العام العارضي 


إن هذا النزاع لفظي؛ إذ لا يقول الشافعي لله بتحرير رقبات في الظهارء وإنما يقول: بتحرير 
رقبة واحدة فقطى و نحن ما قلنا: إلا بعموم الأوصاف» فسواء إن سمي هذا إطلاقًا أو عمومًا. 


عموم الأوصاف 


إن وصفت بصفة عامة تعمء هذا بمنزلة الاستثناء ثما سبق كأنه قال: وفي الإثبات 
خصء إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامة, فإها تعم لكل ما وحدت فيه هذه الصفة» 
إن كانت خاصة في إخراج ما عداهاء وهذا بحسب العرف والاستعمالء وإلا فمفهوم 
لصفة هو الخصوص والتقييد بحسب الظاهرء وهذا لم تكن عامة إذا كانت تلك الصفة 


هذا النزاع إلخ: النزاع بين الحنفية والشافعية في أن إطلاق النكرة بحسب الأوصاف في الإثبات عموم أو 
لبس بعموم, فالحنفية لا تسمونه عموماء والشافعية تسمونه عمومّاء نزاع لفظي ما فهم كل فريق ما فهم الآخر 
إلا لا يتصور نزاع؛ فإن المآل متحد؛ إذ لا يقول إخ.«(القمر) النزاع لفظي إخ: لأن المراد بالرقبة في الآية 
واحد مبهمء وهو يصدق على كل رقبة على سبيل البدلية» ولعل هذا المعئ هو المراد بالإطلاق عند الشافعي» 
هو العموم في الرقبة عنده. وأما العموم .معيئن الشمول الاستغراقي» فلا يوحد في كتب الشافعية هذه النكرة 
إلا لزم إعتاق جميع الرقبات في الكفارة» ولا يقول الشافعية يهذاء فثبت أن النزاع لفظي لا معنوي.(السنبلي) 

هذا بمنزلة إخ: إنما أقحم لفظ "بمنزلة"؛ لأن هذا القول ليس باستثناء ظاهرًاء نعم هو بمنزله الاستثناء في المخروج 
عن الحكم السابق.(القمر) هذا بمنزلة إلخ: دفع دحل تقريره: أن هذا الكلام يعارض ما قبله فإن المفهوم مما قبله 
أن الككرة تخص تحت الإثبات» وإن وصفت بصفة عامة» وهذا الكلام يخالفه» فقال: هذا منزلة الاستثناء.(السنبلي) 
بمنزلة: لا هو بعينه لعدم حرف الاستثناء.(المحشي) عامة: أي شاملة للمتعدد غير مختصة بفرد من أفراد الملوصوف. 
(لقمر) وإن كانت خاصة إلخ: هذا دفع دحل تقريره: أن مقتضى الوصف التخصيص والتقييد» سواء كان في النفي 
أ الإثبات كما هو ظاهرء فكيف عمت بالصفة؟ والحواب: أن المراد العموم في الجملة» وذلك لا ينافي الخصوص 
بوجه ماء فالنكرة الموصوفة خاصة بالنسبة إلى المطلق الذي لا يكون فيه ذلك القيد» وعام بالنسبة إلى مول 3 
السبلي) وهذا إلخ: أي عموم النكرة الموصوفة بحسب كم ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوَلعَبْد مُوْمِنُ َيِرٌ من 
شرك © (البقرة:١70)‏ وقوله تعاللى: وقول مَعْوُوف وَمَعْفِرَة مخيِرٌ مِنْ صَدَقةٍ يبعا أذ (لبقرة:+07) أي المن والإحسان» 
هنا ذا الحكم عام لكل عبد مؤمن» وكل قول معروفء وقس على هذا والسرّ: أن الحكم إذا علق على الوصف 
3 لف ن ذكر موصوفه أو لا يكون علته مأحذ اشتقاق ذلك الوصف, فحينئذ يعم الحكم بعموم تلك العلة .(القمر) 

ْ إلا: أي وإن لم يكن البناء على العرف.(القمر) ولهذا: كرف بر السك ور ارس ل 
| 
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مبحث العام لحترا العام العارضي 
ف اعبياعناتة كترللق: "ولك ل اشرب إلا وجلا ولدي"» فإن الوالد لا يكرذ 
إلا واحدّاء ولكن هذا الأصل أكثري لا كلي» وإلا فقد 7 تعم بدون الصفة كما في قرله 


0 
اه "2 وقوله: سي سيا 
ام كار 


الدكرة في الإثبات ” 


قولك: القيك رحلا غانًا" كقولةه ولت ل لو أحدًا إلا رجلا كوفيّاء مثال لعم 
الكرة اللوصوفة تقرف رعدرة “كان تعره 3 الكنادت: مامه بريد انف الى 1 يكر 
بقوله: "كوفيًا" فيحنث إن تكلم رحلينء ولما قال: "كوفيًا" عم جميع رجال الكوفة, 


هذا الأضل: أي قولباء كل نكرة ف الاثبات تخص» إلا إذا كانت موصوفة يصفة غامة. والقمر) 

هذا الأصل أكثري إلخ: دفع دحل تقرير الدحل: أن هذه القاعدة منقوضة ,مثل قول القائل: "والله لأتروجن ارا 
كوفية" فإِنها خاصة:» ولذلك لو تزوج امرأة واحدة يكون باراء فقال: هذه القاعدة أكثرية لا كلية» وإلا فكان يبغي 
أن يكون خاصة مى لم يوصف بصفة» وقد جاء بدون الصفة أيضًا عامًا كما في قوله: تمرة خير من جرادة.(السنبلي) 
قرة خمير من جرادة: قاله عمر 4:5»: في صدقة قتل امحرم حرادة كذا في "ذخيرة العقبى".(القمر) ا 
م 0 أي تعلم كل نس بوم اليم ما أحضرت من غير و شر اقم 

لوقوع لد بعروج 5 أي يكون بارًا بتروج امرأة واحدة كوفية © كذا ف "كشف ري ؛ فلو كف أ 
النكرة مفيدة للعموم لا يكون بارًا إلا بتروج جميع نساء الكوفة.(القمر) 

ومثل قولك إال: وكذا إذا قال وال نا كليت ألهذا إلا ريدلة كرفياء فالدكرة وإن وضفت يضفة عانة لك 
يكون بارا لو كان كلم رحلاً واحدًا من الكوفة؛ لتعذر العمل بالعموم بالمعين الخارجحيء وهو لزوم الكذب للللر | 
الحاصل يقيئًا أنه كلم جميع رجال الكوفة.(القمر) لا أكلم أحدًا: أي لا عاذ كرا ولي رجيلا بضركاء ولاعدا | 
ولا مكياء ولا غيره إلا رحلاً كوفيًا. (القمر) عم جميع إح: لأن ما هو المستثئ هو بعينه كان واقعًا في سياق ال 
وعاماء فيبقى عمومه بعد الاستثناء أيضًا للعينية وإن انتقض النفي» بخلاف " والله لا أكلم أحدًا إلا رجلا" بلاقير 
الوصفء فإنه لا عموم ههنا لعدم دخول ما هو المستئئ ههنا بعينه تحت الصدر حي لو قدر المستثى منه هكنا 
"لا أ كل ربخلا ولا أمرأة ولا صييًا إلا رملا فسيفل تعم الدكرة ة البتة» والمرجع إلى بيان الحالف كذا قيل.(القمر) 








فبحث العام ون العام العارضي 
فلا يحنث بتكلم كل من كان من رجال الكوفة» وقوله: "والله لا أقربكما إلا يومًا 
1 تريكما فيه ": مقال تان نِ لعموم النكرة الموصوفة» وهو خطاب لامرأتيه؛ فإن قوله: "يوي" 
نكرة موضوعة ليوم واحدء فلو لم يصفه بقوله: أقربكما فيه لكان موليًا بعد قربان يوم 
راحد؛ لأن هذا إيلاءٌ مؤبد وليس مؤقنًا بأربعة أشهر حى تنقص الأشهر الأربعة بيوم؛ 
ولا وصفه بقوله: "أقربكما فيه" لم يكن موليًا أبدَا؛ لأن كل يوم يقرهما فيه يكون 
مستثئئ من اليمين لهذه الصفة العامة فلا يحنث به. 

أي أقربكما فيه أي بقربان كل يوم 
وكذا إذا قال: "أي عبيدي ضربك فهو حر". فضربوه فإنهم يعتقون» مثال ثالث لكون 
انكرة عامة بعموم الوصف على سبيل التشبيه للقاعدة» فإن قوله: "أيّ عبيدي" ليس بنكرة 
خوية؛ لكونه مضافا إل المعرفة ولكن يشبه النكرة في الإهام وصف بصفة عامة, وهو قوله: 
'ضربك" فيعم بعموم الصفة» فيعتق كل منهم إن ضربوا المخاطب جملة بجتمعين أو متفرقين» 
بخلاف ما إذا قال: "أي عبيدي ضربته فهو حر" بإضافة الضرب إلى المخاطب» وجعل 
العبيد مضروبين» فإهُم لا يعتقون كلهم إذا ضرب المخاطب جميعهم؛ بل إن ضرم 
فلايحسث إلخ: سواء تكلم معًا أو معفرقا والغب لكات مولي الاباك الغذه اديوه وشرعاء نلف على ترك 
قربان الزروحة بالله أو بالطللاق أو العتاق أو غيرها مطلقً أو مؤقناً بوقت» وأقله للحرة أربعة أشهر وللأمة 
شيرات ولأ سد لاك ولة إياقم لو سلف غلى ارك القرياق. أقل عن كللكه وحكنه وقوع طلقة بائنة إن برَّ 
فلم يطأء والكفارة أي في الحلف بالله والجزاء أي في الحلف بغير الله وهو المعلق إن حنث بالقربان.(القمر) 
هذا: دفع وهم يوهم أن تنقيص يوم من أيامه المقررة يبطله» وهي أربعة أشهر.(المحشي) 
على سبيل التشبيه إلخ: أي ليس مثالا حقيقيًا بل هو بمنزلة المثال للقاعدة الكلية» وهي: أن كل نكرة موصوفة 
صفة عامة تعم في الإثبات فإن إلخ.(القمر) ليس بنكرة نحوية إلخ: قيل: إن كلمة "أي" تبقى نكرة وإن 
ضيفت إلى المعرفة؛ لأنه أريد يما بعض غير معين تدبر.(القمر) 


مبحث العام 4" العام العارض 

بالترتيب عتق الأول؛ لعدم المزاحم؛ وإن ضرم دفعة يخير المولى في تعيين واحد منهم. 

ووجه الفرق على ما هو المشهور: أن في الأول وصفه بالضاربية» فيعم بعموم الصفة, وفي لثار 
أي ايا 

قطع عن الوصفية؛ لكونه مسندًا إلى المحاطب دون أي» فلا يعم» ويصار إلى أخص الخصوص.. 


وهو الواحد؛ لأنه متيقن 
واعترض عليه بأنكم إن أردتم الوصف النحويء فليس شيء من المثالين من قبيل الوصف؛ 
على وجه الفرق 1 
لأن يا موصولة أو شرطية؛ وإن أردتم الوصف المعنوي؛ ففي كل من المثالين حاصل؛ لأ؛ 
باقفناق الدحاة 


في الأول وصفه بالضاربية وثي الثاني بالمضروبية» ألا ترى أن في قوله: "إلا يوما أقربكه 
فيه" وجد العموم مع أن يومًا وقع مفعولاً فيه لا فاعلاء فينبغي أن يكون في المفعوز 
به كذلك. وأجيب بأن الضرب يقوم بالضّاربء فلا يقوم بالمضروب. والمفعرل 


لأنه في كونه فضلة يشاركه ابجيب صاحب "الكشف" 


به فضلة لا يتوقف الفعل عليه. بخلاف يومًا وهو مفعول فيه؛ فإنه جزء من الفعل؛ 


يخبر المولى ! ل: لأن نزول العتق من جهته فكان الخيار في التعيين له لا للمخاطب.(القمر) 

ووجه الفرق: أي بين أي عبيدي ضربك فهو حرء وأيّ عبيدي ضربته فهو حر.(القمر) 

موصولة أو شرطية: فما بعد أي إما صلة أو شرط. بالمضروبية: فالقول بأن الأول وصف والثاني قطع عن 
الوصفء تحكم.(المحشي) وجد العموم إلخ: أي لعموم الوصف حى لو قال هذا الكلام لامرأته وجامعها | 
يكن إيلاء فله أن يجامعها مي شاءء بخلاف ما إذا كان اليوم خاصاء فإنه حينئذ يكون موليًا بعد تحقق القرباز 
الأول؛ لأنه حينئلٍ يكون اليوم الواحد مسمى» ويكون الحلف بعد القربان منعقدًا.(السنبلي) 

لا فاعلا إلخ: أي ليس الفعل وهو أقرب مسندا إلى اليوم بل إلى ضمير المتكلم» واليوم مفعول فيه فإذا كا 
المفعول فيه عامًا بعموم الصفة؛ فينبغي أن يكون في المفعول به كذلك أي العموم.(القمر) 

فلا يقوم بالمضروب: لاستحالة قيام الصفة الواحدة بالشخصينء فليس للمفعول به وصف ف المثال الثاني كذ 
قال صاحب "الكشف"؛ وأنت لا يذهب عليك أن الضرب صفة إضافية» وكل صفة إضافية لما تعلق بالطرفين 
فالضرب له تعلق بالفاعل وبالمفعول به أيضًا ولا امتناع في تعلق الإضافيات بالمضافين تأمل.(القمر) 

والمفعول به إلخ: جواب عن القياس على المفعول فيه.(القمر) لا يتوقف إخ: فإن الفعل لازم لا يتاع إل | 
المفعول به إِنما يحتاج إليه ضرورة تعدى الفعل؛ بخلاف المفعول فيه» فإنه موقوف عليه لكل فعل» فقياس الفعول 
به على المفعول فيه قياس مع الفارق.(القمر) مفعول فيه: فلا يقاس المفعول به على المفعول فيه.(احشي) 


بحث العام هه العام العارضي 


لأنه عبارة عن الحدث مع الزمان؛ فيتلازمان. وقيل في الفرق بينهما: إن في الصورة الأولى 
المثالين المذكورين 


لاعلق العتق بضرب العبيد يسارع كل منهم إلى ضربه لأحل عتقه, فلا بمكن التخير فيه 
للمولى بلا مرحح, فيعم, بخلاف الصورة الثانية؛ فإنه علق فيها على ضرب المخاطبء فلا 


عتق العبد 


نبغي له أن يضريهكم جميعا ليُعتقواء فيخير فيه المولى بين واحد منهم. 

وكذا إذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد» أوحبت العموم؛ يع 
كما أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم» كذلك إذا دحلت لام المعرفة في صورة 
لا يستقيم التعريف العهدي أوجبت العموم» سواء كان العموم م 


مع الزمان: أي مع النسبة إلى الزمان» فيتلازمان أي الفعل والمفعول فيه.(القمر) 

فلا يمكن التخير فيه إلخ: ونظيره في كلام الفقهاء: "أبما إهاب دبغ فقد طهر" فإن طهارته متعلقة بدباغة من 
غير أن يكون له فاعل معين يمكن منه التخير» فيدل على العموم.(السنبلي) 

فيخير فيه إلخ: ونظيره: "كل أي حبز تريد" فإن التخير من الفاعل المحاطب ممكن فيه» فلا يتمكن من أكل كل 
واحد بل أكل واحد لكن يتخخير فيه المخاطب.(السنبلي) 

فيما لا يحتمل إلخ: لفظ "ما" كناية عن اللفظ مفردًا كان أو جمعًاء والتخصيص بالمفرد يأباه قول المصنف حى 
بسفط إل وإلى التعميم أشار الشارح بقوله: في صورة إلخ.(القمر) بمعنى إلخ: أي بسبب مع العهد.(القمر) 
سواء كان إخ: تحقيقه:أن اللام بالإجماع لتعريف مدحوطاء فإما أن يشار بما إلى الحقيقة من حيث هي هي من 
غير نظر إلى الأفراد» فهي لام الجنسء» وإما أن يشار يما إلى حصة معينة من الحقيقة وهي لام العهد الخارحي 
أو إلى حصة غير معينة من الحقيقة وهي لام العهد الذهئئء أو إلى جميع أفراد الحقيقة فهي لام الاستغراق» 
فالأول: مثل: الرحل خحير من المرأة» والثائ: مثل: حاءني رجل فقال الرجل: كذاء والثالث: مثل: أدحل السوق» 
والرابع: مثل: «إإنَ الْإنْسَانَ لَفِي خحُسْرٍ لا لَِّينَ آمُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ) (العصر:؟.0) فهذه أربعة أقسام. ثم أنهم 
اختلفوا في أن التعين المعتبر في لام العهد الخارجي أعم من التعين في الخارج والذهن؛ أو هو مخصوص بالتعين في 
الخارج» فافترقوا فرقتين» فعلى الثاني المراد من عدم التعين في لام العهد الذهيئ عدم التعين الخارحي وإن تحقق 
لنعين الذهئ؛ ولتطويل الكلام في الألف واللام موضع آخر وهذا القدر في هذا المقام يكفي لطالب المرام.(القمر) 














مبحث العام "5" العام العارضي 
للجنس كما ذهب إليه فخر الإسلام وتابعوه» أو للاستغراق كما ذهب إليه أهل 
العربية» وجمهور الأصوليين. 

وفيه تنبيه على أن العهد هو الأصل في اللام؛ فما دام يستقيم العهد لا يصار إلى معن 


آخرء سواء كان عهدًا خارجيًا أو ذهنًا كما ذهب إليه البعضء. وقيل: عهدًا خارجًا ' 


فقطى فإنه الأصلى 2 التعريف» والمعهود الذهئي 52 المعى كالدكرة؛ فإن يسنم 
العهد بأن لم يكن ثمه أفراد معهودة أو لم يجر ذكره فيما سبق حمل على الجنس؛ 
فيحتمل الأدن» والكل على حسب قابلية المقام» أو على الاستغراق» فيستوعب الكل 
بقكا كملق لهال : طن الْإنْسَانَ لفِي حُسْرِإِّا الَذِينَ آمُواوَعَمِلواالصَالِحَاتِ) 
ًَ (العصر: 107) 
للجدس إخ: فإن في الجنس مع العموم من حيث أنه يقع على الواحد الحقيقي» وعلى مجموع أفراده؛ لأن 
واحد حكمي البتة كما مر.(القمر) وفيه: أي في قول المصنف فيما لا يحتمل إلى آخره.(القمر) 
على أن العهد هو الأصل: التفصيل كما في "التلويح": أن الإشارة باللام إما إلى حصة معينة من الحقيقة ره 
تعريف العهد, وإما إلى نفس الحقيقة وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد وهو تعريف المفين 
والماهية والطبيعة» وقد يكون بحيث يفتقر إليه» وحينئذٍ إما أن يوجد فيه قرينة البعضية كما في "أدخل السرفا 
وهو العهد الذهئ أو لا وهو الاستغراق» فالعهد الذهئٍ والاستغراق من فروع تعريف الحقيقة» ولذا ذهب لحرن 
إلى أن اللام لتعريف الحقيقة والعهد لا غير إلا أن القوم أحذوا بالحاصل وجعلوه أربعة أقسام توضيحًا وتسهيلا 
إذا تمهد هذا فنقول: الأصل أي الراحح هو العهد الخارجي؛ لأنه حقيقة التعين وكمال التميزء ثم الاستغراق؛ أذ 
الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل جداء ثم قال بعد ذلك: وفيما ذكره المصنف أي صاحب 
"التوضيح" نظر؛ لأنه جعل الذهين مقدمًا على الاستغراق.(السنبلي) 
كما ذهب إليه البعض: ومنهم صاحب "التوضيح".(القمر) وقيل: القائل صاحب "التلويح".(القمر) 
فإنه الأصل: أي الراجحح؛ لأنه حقيقة التعيين وكمال التمييز.(القمر) كالنكرة: ولذا يوصف المعهود الذهي 
بالنكرة وبالجملة.(القمر) على حسب قابلية المقام: فالمطلق المجرد عن الدلائل يحمل على الأدن؛ لأنه متيفن 
وإذا وجدت الدلائل كالنية وغيرها يحمل على الكل كذا في "الكشف".(القمر) 
إن الإنسان لفي خسر: هذا محمول على الاستغراق والعموم؛ والدليل عليه صحة الاستثناء بقوله: إلا الذين إلخ.«القمر) 





ى 7 





ببحث العام ا" العام العارضي 
وقوله: طوَالسَّارِقَ وَالسّارِقة وقالرائية يّة لزاني وأمثاله. 
(المائدة» رةه (النور: ؟) 


ع يا الحا د ف ملز عل م افيف بالاماي اريم قزل 
ايت العموم" أي هذا القدر إذا كان دحول اللام في المفرد وأما إذا كان على على الجمع 
ثمرة عمومه أنه يسقط مع الجمع؛ فلا تكون أقله الثلاث؛ إذ لو بقي جمعًا لم يظهر 
لام فائدة؛ إذ لا عهد ولا استغراق ولا جنسء, فيجب أن يحمل على الجنس ليكون 
مادون الثلاثة معمولاً للجنسء وما فوقه للجمع. 

هذا هو العمل بالدليلين 7 

لاي و » وقوله تعالى: 


اصبام 006 


إِنمَاالصَدَقَاتُ لِلففَرَ اعِوَ َالْمَسَاكِين: (الآية)» فتكفي الصدقة للحنس الفقير والمسكين» 
(التوبة: )5٠‏ 

والسارق اع إنما أورد هذا المثال إيماء إلى أن المراد ههنا بالادم أعم من حرف التعريف واسم الموصولء فإن 
معن السارق والسارقة الذي سرق واليَ سرقت.(القمر) عملا بالدليلين: أي دليل التعريف وهو اللام» ودليل 

الجمعية وهي الصيغة» والمراد بالدليل: الدال لا المعيئى المصطلح كما هو الظاهر.(القمر) 

هذا القدر: يعن أن دول اللام مفيد للعموم.(القمر) إذ لا عبهد: لأن الكلام فيما لا يحتمل التعريف .معن العهد.(القمر) 

لا اسفراق: لعدم الفائدة» إما في قوله "لا أتزوج النساء" فلأن اليمين يكون المع وتزوج جميع نساء الدنيا 

خارج عن طوق البشر» فمنعه يكون لغرّاء وإما في قوله تعالى: ِإِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقرَاءِ) (التوبة:60)» فلأته 

لايمكن صرف جميع الصدقات إلى جميع فقراء الدنيا» وقس على هذا فليس ههنا استغراق.(القمر) 

ولا جنس: لأن الكلام على تقدير بقاء الجمعية» وحينئذ فلا أثر للجنسية.(القمر) فيجب إلّ: أي إذا كان بقاء 

الجمعية موجبًا للغوية اللام» فيجب أن يحمل اللام على الجنس» ويسقط اعتبار الجمعية ليكون إِلخ «القمر) 

نبحنث الخ: بخلاف ما إذا حلف لا أتزوج نساء بدون اللام» فيحنث حينئدٍ بتزروج - بره با ا 

الجمع» ولا يحنث بتزوج امرأة أو امرأتين.(القمر) لا يحل لك 2 الخطاب إلى النبي 5 يد أي لا يحل لك النساء 

أي واحدة من النساء من بعد التسع» فهو في حقه يك كالأربع في حقنا كذا قال البيضاوي.(القمر) 

للفقراء والمساكين: الفقير: من له أدن شيء, والمسكين من لا شيء له وهو المروي عن الإمام الأعظم منك 

وروي عن الزهري الفقير: الساكن في بيته ولا يسأل الناس» والمسكين من يخرج ويسأل الناس. 





مبحث العام 10" العام العارضي 
وعند الشافعي مله لابد أن يصرف إلى الفقراء الثلاثة والمساكين الثلائة عملاً باجم 
هذا غاية ما قيل في هذا المقام» وفيه تأمل. 

ثم أنه لما ذكر إفادة النكرة والمعرفة التعميم» أورد ف تقريبه بيان ما ورد النكرة والمعرفة ف 
مقام واحد وإن لم يكن ذلك من مباحث العام؛ فقال: والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت 
الثانية عين الأولى وهذا لا يتصور إلا في التعريف باللام أو الإضافة دون الأعلاه 
ونحوهاء فإذا أعيدت باللام كان ذلك إشارة إلى ما سبق» فيكون عينه كقوله تعلى: 


كما أَرْسَلْنا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولةً مَحَصَى فَرْعَوْن الرَسُول 4 » وإذا أعيدت نكرة كانت 
(المزمل:5418١)‏ 
الثانية غير الأولى؛ لأنها لو “كانت غين الأول لتعينت ا 000 


وفيه تأمل: قال الشارح في "المنهية": وجه التأمل: أن رعاية الثلاثة يجوز أن تكون لأحل دعوله تحت الجنس 
فلا يكون المعمول إلا الجنس.(القمر) وفيه تأمل إلخ: أي في قول المصنف عملاً بالدليلين» أو في قولنا: ليكرن 
ماادوث الثلاثة معمولا للجنس» وما فوقه للجمع.(السنبلي) كانت الثانية إلخ: فإن كانت الأولى عامة كانت 
الثانية عامة» وإن كانت الأولى خاصة كانت الثانية خاصة كذا قيل.(القمر) 

عين الأولى: فالمعتبر تعريف الثاني وتنكيره أي إن كان الثاني معرفة فهو عين الأولى» سواء كانت الأولى نكرة أو معرفة 
وإن كان الثاني نكرة فهو غير الأولى» سواء كانت الأولى نكرة أو معرفة فاحفظ هذا.(السنبلي) 

وهذا لا يتصور إلا في إخ: قال صاحب "التلويح": إن الكلام فيما إذا أعيد اللفظ الأول إما مع كيفيته من التعريف 
والتنكير أو بدوفهاء وحيئئذٍ يكون طريق التعريف هو اللام أو الإضافة ليصح إعادة المعرفة نكرة بترك اللام أر 
الإضافة وبالعكسء وقال بعض المحشين: إن في الحصر بحنا الحواز أن يكون بطريق الوصول بل بطريق العلم.(القمر) 
ونحوها: كالموصولات وأسماء الإشارات.(القمر) إلى فرعون رسولا: أي موسى على نبينا و عل ثم لا يذهب 
عليك أن هذه زلة» ونظم الآية هكذا: «إكَماأَرْسَلْناإِلَي درتام (المزمل:١)‏ الآية.(القمر) 

كانت الثانية غير الأولى: كاليسرين في قوله: قن م مَعّ الْعْسْرِ س2 مَعّ الْعْسْرِ يُسْر أ (الانشراح:5»0) وهر 
أكثري» فخرج عنه قوله تعالى: إوَهُوَ الْذِي فِي السَّمَّاءِإِلهُ اس > (الزعرف:84) [فتح الغفار ]١75‏ 
غير الأولى إلخ: لأن الذكرة يتناول واحدًا غير معين» فلو انصرفت الثانية إلى الأولى لتعينت من وجه فلا يكو 
مطلقة.(السنبلي) 


مبحث العام ايك العام العارضي 


نوع تعين» 2-0 نكارة» ا خلافه. والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية 


فال: 0 سه 0 0 


(الاتشراح :1 ) 


وليسر أعيد منكرًا فيكون غير الأول؛ فعلم أن مع كل عسر واحد يسرين» وهو مععيق 
فول ابن عباس يما مرويًا عن البي ع3: "لن يغلب عسر يسرين".* وقال الشاعر: شعر 
إذا 0 نشرخ 
تعر بزو لسري 1 افكريه فافريح 
رقال فخر الإسلام: عندي ف هذا المقام نظر؛ لأنه يحتمل أن تكون الحملة الثانية تأكيدًا 
للأولى كما أن قولنا: إن مع زيد كتابًا إن مع زيد كتابًا: لا يدل على أن معه كتابين؛ 
يكرن العشر و اذاه ابسن واحدا. 


والقدر خلافه: لأنه قدر أها أعيدت نكرة.(القمر) 

هاتين القاعدتين: أي إعادة النكرة نكرة وإعادة المعرفة معرفة.(القمر) 

يسرين: هما إما يسر الفتوح ف زمن الرسول ع( ويسر الفتوح في أيام الخلفاء» أو يسر الدنيا والآخرة.(القمر) 
مرويًا إلخ: رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث مسعود كذا قال القسطلاي» وأخرجه ابن مردويه 
عن جابر كذا في "التوشيح شرح الصحيح".(القمر) : 

إذا اشتدت إلخ: قيل: كان رجحل مغمومًا في البادية فسمع بالليل هاتفا يقول هذا الشعر.(القمر) 

وقال فخر الإسلام !لخ: قلت: هذا القول مبئ على العرف لكن حمل الكلام على التأسيس أولى من التأكيد 
على كل حال.(السنبلي) تأكيدًا للأولى: لتقرير الأولى في النفس وتمكينها في القلب.(القمر) 

'أخرجه رزين في حديث طويل عنه أنه قال وُنةُ: إن مع العسر يسرًا ولن يغلب عسر يسرين» وكتبه عمر نه 
إلى أي عبيدة» أحرجه مالك في الموطأ رقم: :45١‏ ف كتاب الجهاد» وأخرجه البغوي ف تفسيره من غير سندء 
وقال ابن مسعود: ولو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حى يدخل فيه ذكره المفسرون. [إشراق الأبصار 4] 








مبحث العام رض العام العارضي 
وإذا أعييت نكرة كانت الغانية غير الأول » لقنا لو "كانت عين الأرك: لتغيدت باذ إن 
حرف يدل عليه وهو باطل ونم يوجد لهذا مثال في النص» وقد حعلوا في مثاله: ما إذاا 
بألف مقيد بصلكٌ بحضرة شاهدين في مجلسء ثم بألف غير مقيد بصكُ بحضرة شاهاي 
آخرين في مجلس آخر يكون الثاني غير الأول» ويلزمه ألفان» وينبغي أن يعلم أن ها 
ل ل ل 
عاق لإرساكات ا ل ل اه أن تَقولُواإِنَمَاأِْلَ لكاب 


أي كثير المنفع 
عَلَى طائفتين ين مِنْ قينا فالكتاب الأول القرآن» والثائي التوراة والإنجيل» وقد تا 


أي اليهود والتسارى (الأنعام: هه 6541 )1١‏ 


النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعاللى: طوَهْوَلَّذِي فِي السَّمَاهِ هوي الأض! 4 
الرحرف:14) 
كانت الثانية إلخ: قيل: إن المعرفة تستغرق الجنس والنكرة تتناول البعضء فالثانية داخلة في الأولى لدحول الج 
في الكلء وفيه: أن التعريف لا يلزم أن يكون للاستغراق بل حاز أن يكون للعهدء فحينئدٍ يكون المة 
للمعهود, والثانية نكرة تكون غير المعهود.(القمر) لتعينت !لخ: فيه أنه إذا صرفت الثانية إلى غير الأولى تعن 
أيضًا نوع تعين وهو أنه غير الأول بلا إشارة حرف يدل عليه فالأولى أن تكون الثانية مطلقة محتملة, لأن تكرز 
عين الأولى وغيرها.(القمر) وهو: أي التعين بلا إشارة حرف يدل على التعيين.(القمر) 
ولم يوجد هذا إخ: عن بعر يعدم كي اسارج يطل وإلا فالأمطلة لإعادة المعرفة نكرة مع مغايرة الثاني للأرل 
موجودة في النص» 0 الله تعالى: #(اخطرا بسك لبَعض عدو (البقرة :> (القمر) 
بألف مقيّد بصك إخ: قال شيخ الإسلام: لاد عن ان نسي للك اليه بالصك يوحب كونه معرفة ولبر 
نلك دن ماقي به اسك ييا كلذ بطر الى بكري ىل خذا الات والحيته يآن هذا لبمن كالاسنا 
بل على سبيل التشبيه فلا ضيرء ورأيت في نسخحة مكتوبة بيد الشارح بألف بصك مقيد إلخ» والمآل واحد.(القمر) 
شاهدين آخرين في مجلس آخر إخ: إنما قال: آخحرين؛ لأنه لو كان الإقرار الثاني في مجلس آحر لكن بحضر 
الشاهدين الأولين يكون الإقرار الثاني بحضور الشاهدين الأولين تأكيدًا للأول» فلا يلزم الألفان» وإنما قال:لي 
مجلس آخر؛ لأن الإقرار الثاني لو كان في مجلس واحد ولو بحضور الشاهدين الآخرين يكون الإقرار الثاني تأكبا 
للأولى» فلا يلزم الألفان بل ألف واحد.(السنبلي) آخرين: ليس هذا القيد في أكثر الكتب.(القمر) 
في مجلس آخر: إشارة إلى أنه عند اتحاد المجلس ينبغي أن يلزمه ألف؛ لأن للمجلس تأثيرًا في جمع الكلمان 
المتفرقة وجعلها في حكم كلمة واحدة.(القمر) أن تقولوا !لخ: أي كراهية أن تقولوا.(القمر) 


مبحث العام ١ك"‏ بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام 
وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: وَمِرْهُوَ الذي أَنزّل عَليِْكَ لكاب 


(آل عمرّان:7) 


#بالحقٌّ مُصَدَّقاً لما ين يَدَيْه من الْكتَاب # وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة كقوله 


(المائدة :48 ) 


تعالى : نما ِلَهكه!ا له راد وأمثال ذلك. 


0 


لقا كر مسن به لله أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام» وكان ينبغي أن 
لذكره في مباحث التخخصيص لكن لما كان موقوفا على بيان ألفاظه أخره عنها. 

[بيان أقصى ما ينتهي إليه التتخصيص في العام] 

فقال: وما يتتهي إليه الخصوص نوعان أي المقدار الذي لا يتعدي إلى ما تحته نوعان. التوع 
لأول: الواحد فيما هو فرد بصيغته ك"من" و"ما" والطائفة» واسم الجنس المعرف باللام أو 
ملحق به كالجموع المعرفة بلام الجنسء فإِههما لو خليا عن الواحد أيضًا لفات اللفظ عن مدلوله. 


هو الذي أنزل عليك إلخ: هكذا في بعض نسخ "التلويح", وليس نظم الآية الكريمة على هذا العنوان» بل 
نظمها و ْنَا إِلَبِكَ الْكتَابَ 4 (المائدة:4) فالخطاب إلى النبي لتلا والكتاب الأول القرآن والكتاب الثاني التوراة 
والإبخيل.(القمر) وأمثال ذلك إخ: قلت: قال في "التلويح": ومثله كثير في الكلام كقوهم: هذا العلم علم كذا 
وكذاة ودحلت الدار قرآيت :دارا كذا و كذاء ومنه انيت "الخماسة": 

منها تعن بن ذعل وقلنا ١‏ القوم إنحوان 

عسى الأيام أن يرجعن قومًا كالذي كانوا 
فلت: وقد نظر صاحب ل في كون هذا الشعر من هذا القبيل قبل هذا الكلام بغلاث طرق.(السنبلي) 
أن يذكره: أي أقصى ما ين ينتهي إليه التحصيص .(القمر) فيما هو إلخ: أي ف العام الذي هو إلخ.(القمر) 
والطائفة: يعني أن الطائفة ليست للجمع كالرهط بل هو اس الوايب فنا قولة تيصيح ختصيفين الطالقة إن 
الواحد» وهذا على رأي ابن عباسء فإنه فسره في قوله تعالى: #إفلؤلا تفرَ مِنْ 0 فرْقةٍ منْهُمْ طَائفَة)» (الترية:؟؟1) 
بالواحد» وأما غيره فقال بعضهم: إن الطائفة الفرقة الي يمكن إن تكون حلقة وأقلها ثلاث أو أربع.(القمر) 
كالجموع المعرفة: فإِنها وإن كانت جموعا لكنه بطلت جمعيتها باللام» فصارت كأها مفردة» فمنتهى تخصيصها 
إلى الواحد» وهذا ما عليه الأكثرون» وقال صاحب "الكشاف": إن الجمع المحلى بلام الجنس كالجمع بدون لام 
الجنس» فمنتهى تخصيصها أقل الجمع أي الثلاثة.(القمر) فإنهما: أي الفرد بصيغته والملحق به.(القمر) 








مبحث العام ناكا بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص ف الام 
كالمرأة والنساء نشر على ترتيب اللفء فالمرأة فرد بصيغة معرفة باللام» والنساء جمع لا واحد 
له متحلى بلام الجنس وينتهي تخصيصهما إلى الواحد البتة» والنوع الثاني الثلاثة فما كاذ 
خنعًا مبيغة ومعق كرحال وساء مسكرًا مام وناحله لام ابسن ويلحق :نيد ها كان مير 
فقط كقوم ورهط. وإنما ينتهي تخصيص هؤلاء كلها إلى الغلانة؛ لق أدن الجمع الثلاة 
ياجماع أهل اللغة فلو لم يبق تحته ثلاثة أفراد لفات اللفظ عن مقصوده. وقال بعض 
أصحاب الشافعي جنك ومالك للله: إن أقل الجمع اثنان» فينتهي الا إليه تمس 
بقوله علاكلا: "الاثنان فما فوقهما شافة": فاحات غنه العقق دن عله بقوله: وقوله علا 


"الاثنان فما فوقهما جماعة' ' محمول على المواريث والوصاياء فإن في باب الميراث للاثيز 
حكم الجماعة ان وحجباء فإن للبنتين والأخين التلكين. كما للينانكت والأخحوات: 


أي من مال الميت 
محلى: أي من لفظهء وإلا فالمرأة يقال: في جمعه النساء.(المحشي) وينتهي تخنصيصهما إلخ: قال بحر العلوم في ثرح 
"المسلم": أي منتهى التختضيض ما هو؟ فالأكثر قالوا: يجوز إلى الأكثرء. وفسر الأكثر بالرائد على النصفء وهناغر 
محصلء فإن أفراد العام غير محصورة في الأكثر» فلا يعلم كسوره, فلا يعلم الأكثر» وقيل تنتهي إلى ثلاثة» وقيل بتبي 
إلى اثنين» وقيل ينتهي إلى واحدء وهو مختار الحنفية» وما قال الإمام فخر الإسلام: إن العام إن كان جمعًا نمع | 
تخصيصه إلى ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع؛ اراد عم علي يما وال الشر نالجام الجمع المنكر إل. ثم قال الصنف / 
أولاً: جواز أكرم الناس إلا الجهال وإن كان العالم واحدًا اتفاقاء وثانيًا: قوله 5 طالَذِينَ قال لهم التائن إن لمر 
ال 0 (الآية) (آل عمران:17)» والمراد الناس الأول نعيم بن مسعوديقه وه باتفاق المفسرين. (السنبلي) 
منكرًا: إنما زاد هذا؛ لأن الجموع المعرفة بلام الجنس قد مر ذكرها 00 
ياجماع أهل اللغة: قيل: الإجماع ممنوع؛ فإن صاحب "الكشاف" قال: إن الاثنين نوع من الجمع. والجحواب ان 
المراد إجماع المتقدمين من أهل اللغة» وصاحب الكشاف ليس منهم.(القمر) 
على المواريث: أي لا على بيان اللغة؛ لأنه عَلِتَةا بعث لبيان الأحكام لا لبيان اللغة.(القمر) ا 
حكم الجماعة: لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعدّاء بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن لانن | 
حكم الجمع» فلا نزاع في أن أقل الجمع اثنان في باب الميراث كذا ف "التلويح".(القمر) ظ 


ته 


مبحث العام شق بيان أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام 
ويحجب الإخوان للأم من الثلاث إلى السّدس كالاخوة الثلاثة» والوصية أحت الميراث 
نِ كونها استخلافًا بعد الموت, وتتبع الميراث تبعية النفل للفرض» فإن أوصى لموالي 
فلان وله مولان أو لاحوة زيد وله أحوان يستحقان الكل. 

أ سنة تقدم الإمام إذا كان المقتدي اثنين يتقدمهما الإمام كما يتقدم على الثلاثة 
خلانا لأبي يوسف ينك فإنه عنده يتوسطهما؛ وذلك لأن الإمام محسوب ف الجماعة 


د لإمام أي تقدم الإمام 


كلها إلا في الجمعة, فإن فيها تن تقرط ثلاثة ربكال سوى الامام ملافا لأن يوشب يلله؛ 
إذ عنده يكفي اثنان سوى الإمام؛ ولم يذكر المصنف لثهه. الجواب الثالث الذي ذكره 
غويه وخر أله نيول علن: المسائرة بعد قوة الاسرلق والذيه فى أولة عن مدائرة 
الواحد والاثنين؛ لضعف الإسلام وغلبة الكفار» ا 0 


استخلافًا إلخ: فإن كل واحد من الوارث والموصى له خخليفة الميت.(القمر) 

وتشبع : أي الوصية الميراث» فإن الإرث ثابت قطعًا بلا اختيار» والوصية نافلة اختيارية» فتكون الوصية تبعًا 
للميراث كتبعية النوافل للفرائض» فلما حمل الجمع على الاثنين في المتبوع حمل عليه في التابع» وقد غلط من 
قال: إن المعين أنه يتبع الميراث الوصية كتبعية النفل للفرض؛ لأن الوصية مقدمة على الميراث.(القمر) 

وتتبع المبراث إلخ: أي بالإجماع؛ لأن الارث فرض والوصية نافلة» وكلاهما بعد الموت» فكان الوصية تبعًا 
للميراث كما أن النفل تبع للفرض.(السنبلي) اثنين: ولو كان واحدًا يقوم إلى يمين الإمام قيل: إنه إذا كان المقتندي 
ثنين لا يأمرهما الإمام بالتأخر بل يتقدم بنفسه. وإذا كان واحدًا يأمره الإمام بأن يقوم عن يمين الإمام.(القمر) 
وذلك: تقدم الإمام إذا كان المقتدي اثنين.(القمر) الإمام: أي إذا كان المقتدي اثنين.(انحشي) 

محسوب إلخ: فإذا كان المقتدي اثنين والإمام محسوب في الجماعة» فيتحقق الثلاثة فكملت الجماعة» فيثبت 
حكمهاء وهو تقدم الإمام» فيتقدمهما الإمام كما يتقدم إذا كان المقتدي ثلاثة.(القمر) 

إلا في الجمعة: فإن الإمام شرط لصحة أداء الجمعة» فلا يمكن أن يجعل من جملة الجماعة» بخلاف سائر 
الصلوات, فإن الإمام ليس بشرط لصحة أدائهاء فيمكن أن يجعل فيها من جملة الجماعة» وقال ابن الملك: شرطنا 
لصحة أداء الجمعة ثلاثة سوى الإمام بدليل قوله تعالى: فَاسَعَوًا إلى 6 الله (الجمعة:9) فلابد من الذاكر وهو 
لخطيب» وثلاثة سوأة بقوله تعالى: لإقَاسكوا4 ولفسةرم, (القمر) ١‏ 00 








فقال عاتةا: "الواحد شيطان, والاثنان شيطانان, والثلاثة ركب”* أي جماعة كافية, ثم! 
قوي الإسلام رخص للاثنين» وبقي الواحد على حاله؛ فقال -ا2: "الاثنان فما فوقهما 
جماعة".** وباقي تمسكات المخالف بأحوبتها مذكورة في المطولات. 

ثم لما فرغ عن بحث العام شرع في بيان المشترك. 

إبيان المشترك] 


فقال: وأما لقم اق قن شارك ليوا عتدالنة لدو ول ان يل البفال ب 


شيطان: لتعسر العيش على الواحد.(القمر) شيطانان: لأنه إذا مات أحدهما أو مرض اضطر الآخر. (القمر) 

والثلائة ركب: أي جماعة كافية» فإنه إذا ذهب واحد لحاجة استأنس الباقيان» ولو وقع في إمضائه تأخير ذب 
الآخر لخبره» وتحقيق حاله» ول يبق المتاع خاليًا كذا في "اللمعات".(القمر) وبقي الواحد على حاله: ثم أحيرلٍ 
السفر لواحد بعد غلبة الإسلام وظهور أهله كذا قال العلي القاري.(القمر) تمسكات المخالف: أي المالك وبع 
أصحاب الشافعي حبأر, منها: أن فعلنا صيغة مخصوصة بالجمع وتقع على اثنين» فعلم أن أقل الجمع اثنان. والجواب 
عنه بوجهين: الأول: ما احتاره صاحب التنقيح وهو: أن فعلنا غير مختص بالجمع بل هو مشترك لفظًا بين التثية 
والجمع؛ فلا يلزم أن المثئ جمع, والثاني: أنه مشترك بينهما معين؛ فإنه موضوع للمتكلم مع الغير واحدًا كان الغراٍ 
أكثر» وهذا المفهوم كلي يصدق على الاثنين والثلاثة وما فوقها.(القمر) وأما المشترك: فهو في اللغة من الاشتراك. 
فما يتناول إلخ: أي ما يكون موضوعًا للحقائق المختلفة بالأوضاع المتعددة» ويتناول تلك الحقائق في الاستعمال على 
سبيل البدل لا على سبيل الاجحتماعء فالمتبادر عند الإطلاق واحد من المعاني بدلاء والمراد بالأفراد المسميات.(القمر) 


*أخرجه مالك في الموطأ رقم: 2١7514‏ باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجل والنساءء وأبوداود رم 
7 باب في الرجحل يسافر وحده., والترمذي رقم: 2١75‏ باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحله 
قال الترمذي: حديث حسنء وأحمد في "مسنده" رقم: 257/448 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نا 
اللفظ أن رسول الله يك قال: الراكب شيطات» والراكبان شيطانان» والثلائة ركب. 0 
*“أخرجه ابن ماجه رقم: 29417 باب الاثنان جماعة» عن أبي موسى الأشعري وى والدار قطي في "'نن' 
4١‏ باب الاثنان جماعة عن أبي موسى وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والفيثمي في "بجمع ازرل' أ 
”5 باب فيمن تحصل بهم فضل الجماعة» وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف», عن أب أمامة ذ#ده. وقال في المقاصدل | 
إسناده (أي رواية ابن ماجة) الرييع بن بدر وهو ضعيف لكن له شاهد هكذا في الفوائد امجموعة لشوكان. [إشراق الأبصار؟] 
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مبحث المشترك لايق بيان المشترك 
أراد بالأفراد ما فوق الواحد ليتناول المشترك بين المعنيين فقطء وهو يخرج الخاصء 
وقوله: "مختلفة الحدود" يخرج العام على ما مرء وقوله: "على سبيل البدل" لبيان الواقع, 
أو احتراز عن قول الشافعي سللله: إنه على سبيل الشمول كما سيأي» وقيل: إنه احتراز 
عن لفظ الشيء» فانه باعتبار كونه .معي الموجحود مشترك معنوي خارج عن هذا 


وجه للاحتراز 


الشترك» وباعتبار كون أفراده مختلفة الحقائق داخل في المشترك اللفظي. 
كالقرء للحيض وللطهرء فإنه مشترك بين هذين المعنيين المتضادين لا يجتمعان؛ وقد أوله 
الشافعي رلك بالطهرء وأبو حنيفة يله بالحيض كما عرفت. 


في بحث الخاص 
أراد: دفع دحل هو: أن القرء لا يتناول أفرادًا بل فردين.(امحشي) 
وهو لخ: أي التناول للأفراد يخرج الخاصء إذ لا تناول للأفراد في الخاص على ما مرّ.(القمر) 
ختلفة الحدود 8 أراد باختلاف الحدود أن ليس لهذه الأفراد معين عام مشترك ههنا يدل عليه لفظ المشترك 
كما في العام.(السنبلي) 
على ما مر: أي في بحث العام من أن العام يتناول أفرادا متفقة الحدود.(القمر) 
الواقع: فلا يرد أن كل قيد في التعريف يكون للاحتراز ولا احتراز يمذا القيد.(المحشي) 
كما سيأيَ: أي قول الشافعي في الشرح ذيل قول المصنف لا عموم له.(القمر) 
وفيل: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 
فإنه باعتبار 2 يع له اعتباران: اعتبار من حيث معئئ الموجودية» واعتبار من حيث اختلااف أفراده» فباعتبار 
الأول مشترك معنوي وهو مختار فخخر الإسلام» وباعتبار الثاني مشترك لفظي وهو مختار صاحب "التقويم".(السنبلي) 
را ا ا امونا ون 
ال لي الل اللفظي: ونه ا أنه لا يكفي في الاشتراك اللفظي كون الأفراد 
متلفة الحقائق» بل لابد من الوضع طاء وبدون إثبات الوضع طاء فالقول بالاشتراك اللفظي خرط القتاد.(القمر) 
مشترك: أي بالاشتراك اللفظي» هذا عند البعض» بوأما عند ابعش فهر حقيقة الحيضي از في في الطهر.(القمر) 
وقد أوله الشافعي: أي ف قوله تعالى: 00 وَالمطلفات ير بر لبون ريه (البقرة:4١؟).‏ (القمر) 





مبحث المشترك سن بيان حكم المشترل 
[بيان حكم المشترك] 

وحكمه: التوقف فيه بشرط التأمل ليترحح بعض وجوهه للعمل به يعن التوقف عن 
اعتقاد معبى معيّن من المعاني» والتأمل لأحل ترجّح بعض الوجوه لأجل العمل لا للم 
القطعي كما تأملنا في القرء بعدة أوجه: أحدها: بصيغة ثلاثة» والثاى: بكون أل 
الجمع ثلاثة على ما مر والثالث: بأنه بمعنى الجمع والانتقال؛ والمجتمع: هو الدم في أب 


الطهرء وكذا المنتقل هو الدم في أيام الحجيض» وتحقيقه: أن الخيض إن كان هو الدم 


بشرط التأمل: توجيه العبارة: أن قول المصنف: ليترحح إِلخ متعلق بالتأمل» وقوله: للعمل به متعلق بالشرط 
والباء في قوله بشرط إلخ للتلبس» وتقدير العبارة: وهو أي المشترك متليس بشرط إلخ» والمعين أن التأمل لترجع 
بعض وجوهه أي معانيه شرط للعمل به» وهذا المعيى حقء وليس المراد ما يفهم من ظاهر عبارة المصنف : 
التوقف مشروط بالتأمل كيفء فإنه لو كان كذلك لزم تقدم التأمل على التوقفء لتقدم الشرط على المشروط 
واللازم باطل» فكذا الملزوم.(القمر) التوقف عن اعتقاد إلخ: فإنه لا عموم للمشترك على ما سيجيء فكذ 
الثابت واحدًا من المعاني وهو غير معين عند السامع؛ ولا ترحيح لأحدها على الآخر فيجب التوقف.(القمر) 
والتأمل: أي في نفس الصيغة, أو في غيرها من الأدلة والأمارات.(القمر) 

بصيغة ثلاثة: فإنه لو أريد بالقرء الطهر كما هو عند الشافعي ينك ووقع الطلاق في الطهر ويحتسب هذا الطمر 
كما هو عنده لزم أن يكون عدتما طهرين وبعضًا لا ثلاثة» فيبطل موجب الثلاثة وقد مرّ مفصلاً.(القمر) 
بكون أقل الجمع إلخ: يعن أن القروء جمع» وأقل الجمع ثلاث» ولو أريد بالقروء الأطهار يبطل معن الجنه 
وفيه: أن الجمع قد يراد به البعض كما في قوله تعالى: الْحَحّ أَشْهْدٌ مَْلُومَاتٌ) (البقرة:197)» فإنه يراد بالأثمر 
شهران -أي شوال وذو القعدة- وعشرة أيام من ذي الحجةء فلا حجة على الشافعي باعتبار قوله تعال: 
«فزرع4 (البقرة:4؟١)‏ من غير قوله تعالى: مإثَلانُةك (البقرة:597١)‏ على ما قد مر مفصلا.(القمر) 

بمعنى الجمع: يقال: "قرأت الشيء قرآنا" أي جمعته» وضممت بعضه إلى بعض كذا قيل.(القمر) 

والانتقال: يقال: قرء النجم إذا انتقل من مكان.(القمر) وتحقيقه إلخ: والملخص أن للحيض والطهر معنين: ل 
الحيض فهو إما دم أو أيامه» وكذلك الطهر إما طهارة أو أيامهاء والحيض على كلا التقديرين مناسب لبعر 
القرء» بخلاف الطهر.(السنبلي) أن الحيض آل يعن أن القرء معن الحيض» والحيض إن كان إلخ.(القمر) ْ 
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مبحث المشترك ب بيان حكم المشترك 
فهو امجتمع ولمنتقل وإن لم يكن جامعاء بخلاف الطهرء فإنه ليس بجامع ولا مجتمع ولا 
منتقل؛ وإن كان أيام الدم فهي محل الاحتماع والانتقال» بخلاف أيام الطهر؛ فإها ليست 
محل الانتقال» وإن كانت محلاً للاحتماع في بادي الرأي» وقد أوضحت ذلك في 
التفسير الأحمدي" وههنا لا يسعه المقام. 

ولاعموم له أي للمشترك عندناء فلا يجوز إرادة معنييه معّاء وقال افيه سلنه: يجوز 
الباق اللأتفان نا عما جر عله تاق ررد انه ونلويكا لصاو + عَلَى النبِي» فالصلاة 


(الأحزاب 00 


من الله ر حمةء» ومن الماائكة استغفار» وقد أريدا بلفظط واحد» وهو قوله: "يصلون”" : 
ون تقول سيقت الآية لذجاب اقنداء اللو منين بالله والملائكة» ولا يصلح ذلك 


وإن كان أيام الدم إلخ: والحاصل: أن الحيض اسم للدم على الحقيقة» قد يطلق على الأيام مجارّاء وكذلك 
الطهر فإن حالاً على الحفيقة؛ فالدم مجتمع ومنتقل» وإن كان ليس بجامع» بخلاف الطهرء فإنه ليس بجامع ولا جتمع 
ولا منتقلء وإن حملا على الأيام» فأيام الحيض محل الاجتماع والانتقال والجمع؛ وأما أيام الطهر فهي محل 
الاجتماع في الظاهرء ولكن الحق أن أيام الحيض هي محل لاحتماع الدم في الرحم من العروق فافهم.(السنبلي) 
في بادي الرأي: وأما في نفس الأمر فمحل الاجتماع هي أيام الحيض كذا قيل.(القمر) 
رقد أوضحت !خ: في "التفسير الأحمدي": أن لفظ "القرء " مشترك بين الجمع والانتقال» وكلا المعنيين يناسب 
الميض؛ لأن الجمع .معين المحهول يصف به الدم وإن لم يكن بمعين المعروف كذلك؛ لأنه المجتمع في الحقيقة وإن 
/ يكن جامعًاء بخلاف الطهر؛ فإنه ليس بجامع ولا بمجتمع, غايته: أنه محل الاجتماع بل الحق أن أيام الحيض هي 
محل الاجتماع والخروج على ما قال البعض» وهكذا نقول في معئ الانتقال: إن المنتقل هو الدم؛ وأيضًا الانتقال 
بكون بالدم لا بالطهر؛ لأن الطهر هو الأصل في بنات آدمء والانتقال بالعوارض دون الأصول.(القمر) 
بعنبيه: [أي في إطلاق واحد] لا حقيقة» وإلا يلزم كون اللفظ لمجموع المعنيين» ولا محارًا وإلا يلزم ادمع بين الحقيقة 
وخاز (امحشي) يجوز أن يراد إلخ: بل يجب الحمل على المعنيين عند التجرد عن القرائن» ولا يحمل على أحد المعنيين 
خاصة لا بقرينة.(القمر) ولا يصلح ذلك إلخ: لأنه لو قيل: "إن الله يرحم النبي والملائكة يستغفرون له يا أيها 
الذين آمنوا ادعوا له" لكان هذا الكلام في غاية الركاكة» فإن إيجاب الاقتداء إنما هو بالتحريض على ما يصدر عمن 
ظ ينتدي به فلابد من اتحاد الفعل ألا ترى أنه ليس إيجاب الاقتداء في مثل قولنا: فلان يصوم فاقرؤوا القرآن.(القمر) 





ووو 2 22 ل ل در ب س2 2922225 | 


مبحث المشترك ريا بيان حكم المشترل 
إلا بأخذ معنى عام شامل للكل؛ وهو الاعتناء بشأنه» فيكون المعين أن الله وملائكته يعتنون بشأه | | 
يا أيها الذين آمنوا اعتنوا أيضًا بشأنه» وذلك الاعتناء من الله تعالى و“مة» ومن الملائكة استغفا ظ 
ومن المؤمنين دعاء. وتحرير محل النزاع: أنه هل يجوز أن يراد بلفظ واحد ف زمان واحد كل 
من المعنيين على أن يكون مرادًا ومناطا للحكم أم لاء فعندنا لا يجوز ذلك؛ لأن الواضع خصّص 
اللفظ للمععئ بحيث لا يراد به غيره» فاعتبار وضعه لهذا المعيئ يو جب إرادته خاصة) وباعتبار 
وضعه لذلك المعئ يوجب إرادته خاصة, فيلزم أن يكون كل منهما مرادًا وغير مراد» فلا يكرل, 
ذلك إلا بأن يراد أحد المعنيين على أنه نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسبه؛ فيكرز 


جمعًا بين الحقيقة واحاز 0 باطل» وعنده يحوز ذلك يشرط أن لا يكون بينهما مضادة 
على ما سيجيء الشافعي يلك, 


فإذا كان بينهما مضادة كالحيض والطهر لا يجوز بالإجماع, وكذا لا تجوز إراده دون 


إلا بأخذ معنى عام إلخ: أي بحازي» فيكون من باب عموم المحاز لا من باب عموم المشترك.(القمر) 

من الله تعالى رحمة 14 فيختلف الاعتناء باختلاف الموصوف كسائر الصفات» وهذا ليس من باب عبر 

المكشرك. (القح) ومناطًا للحكم إل: بأن يتعلق النسبة بكل واحد من المعنيين كان يقال: رأيت العين» ويراد؛ 

الباصرة» والعين الحارية» فلو فصّل هذا الحكم رجع إلى الحكمين.(القمر) ذلك: بأن يكون كل منهما برا 

ومناطًا للحكم. خصص إخ: أي جعل اللفظ بحيث يقتصر على ذلك المعين لا يتحاوز عنهء ولا يراد بذلك 

اللفظ غيره عند الاستعمال» ولقائل أن يقول:إن اللفظ موضوع لكل واحد من المعنيين مطلقا أي من غير اشتراذ 

انفراد» .ولا اشتراط اجتماع» فيستعمل اللفظ تارة في معي من غير استعمال في المععئ الآخرء وتارة مع استعمك 
في المعئ الآخر» فالواضع عيّن اللفظ وخحصصه لكل واحد من المعنيين وجعله منفردًا بهذا التخصيص من بين مار | 

الألفاظ وهذا لا يوجب أن لا يراد باللفظ غير ذلك المعين كذا في "التلويح".(القمر) ظ 

فيلزم !خ: أي لو اعتبر الوصفان في إطلاق واحدء واللازم باطل فكذا الملزوم.(القمر) 

ذلك: أي إرادة المعنيين ف إطلاق واحد.(القمر) يناسبه: أي بعلاقة من علامات المجاز.(القمر) 

وكذا لا تجوز إخ: أي حقيقة؛ لأن اللفظ ليس بمموضوع للمجموع؛ وأما بحارًا فيجوز كذا في شرح "المسلم' لأمنا 

أساتذة الحند» وقال ابن الملك: إنه لا يجوز بحارًا أيضًا إذ لا علاقة بين المجموع وبين كل واحد من المعنيين فتأمل.(القمر) 


”©# 


: 


مبحث المؤول طرق تعريف المؤول وحكمه 

ن حيث هو مجموع بالاتفاق» وتحقيق كل ذلك ف "التلويح". ثم ذكر المصنف بعده المؤول. 
[تعريف المؤول وحكمه] 

فقال: وأما المؤول: فما ترجّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي يعين أن المشترك 

مادام لم يترجح أحد معنييه على الآخر فهو مشتركء؛ وإذا ترجّح أحد معنييه بتأويل 

نهد صار ذلك المشترك بعينه مؤولا. وإنها عد من أقسام النظم وإن حصل بفعل التأويل؛ 


4 اد 
لأن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة» فكأن النصّ ورد هذاء وإنما قيد بقوله: من 


أي هذا الحكم 
الشترك؛ لأن المراد ههنا هو هذا المؤول الذي بعد المشترك» وإلا فالخفي والمشكل 


ولمحمل إذا زال -حفاؤها بنيل على عبار 07 أيضاء ولكنه من أقسام البيان» والمراد 
كخبر الواحد والقياس 


بغالب الرأي: الظن الغالبُ* مرا هيا عار الايد أو القياس أو نحوه؛ فلا يقال: 





هن حيث: قيل: حقيقة فقط» وقيل: لا حقيقة ولا بحارًا.(المحشي) وإِنما عد إلخ: دفع إشكال مقدر تقريره: أن 
الراد من المؤول يظهر بغلب الرأي فلا يكون حينئدٍ من أقسام النظم صيغة ولغة.(القمر) 

بضاف إخ: لأن إضافة الحكم إلى الدليل الأقوى أولى» فأثر الرأي إنما هو في إظهار المراد من المشترك, ولك أن 
قرل: إن إضافة الحكم بعد التأويل إلى بحرد الصيغة ممنوع؛ وأما إلى الصيغة بانضمام التأويل فمسلم لكنه غير 
افع» وقد يجاب عن الإشكال بأن عد المؤول من أقسام النظم صيغة ولغة إنما هو بتبعية المشترك الذي هو من 
نسام النظم صيغة ولغة لا بالأصالة فتأمل.(القمر) من أقسام البيان: لا من أقسام النظم صيغة ولغة.(القمر) 
رالراد بغالب إلخ: دفع دحل تقريره: أن المؤول قد يكون فيه الترجيح بخبر الواحدء ولا يشمله تعريف المتن فليس 
جامعاء وحاصل الدفع: أنه ذكر الخاص وأريد العام» أو ذكر الملزوم وأريد اللازم» فالمراد بغالب إلخ.(القمر) 


| والراد بغالب الرأي ا لما كان متبادر من غالب الرأي رأي امجتهد أي احتهاده. فيتوهم منه أن تر حيح 


١ 
١ 





الشترلك إغا يكون باجتهاد امجتهد للا بغيره) فدفع هذا بقوله: والمراد إل وأراد بالرأي الطن سواء كان باجتهاد أي 
الفياس الشرعي أو بالقرائن أو مخبر الواحد.(السنبلي) 

الظن الغالب: فلو كان صارف اللفظ إلى بعض محتملاته قطعيًا “ميناه مفسرًا.(القمر) 

ر نخوه: كالتأمل ف الصيغة كما في ثلاثة قروء.(القمر) 





مبحث المؤول 54 تعريف المؤول وحكبا 


إنه لا يشمل ما إذا حصل التأويل بخبر الواحد بل بالقياس فقطء ثم الترحح من المشترك لا 
أي ترحيح بعض الوجوه 


يكون بالتأمل في الصيغة, وقد يكون بالتأمل في السّباق كما قلنا في القروء بالنظرار 
نفسه» وبالنظر إلى ثلاثة» وقد يكون بالنظر إلى السياق كما في قوله تعالى: «أجل لكا 
الصّيّام لوقت عرف أنه من الحل؛ وف قوله: ملأَحَلَنا ذَارٌ المُعَامَّة عرف أنه من الحلول. 


> (البقرة:/41١)‏ 1 (فاطر: 5 ؟) 
وحكمه: العمل به على احتمال الغلط أي حكم المؤول: وجوب العمل هما جاءلٍ 
تأويل المحتهد مع احتمال أنه غلط؛ ويكون الصّواب في الجانب الآخر» والحاصل: ١‏ 


ظ واحب العمل غير قطعي ف العلم؛ فلا يكفر جاحده. 


بل بالقياس: أي بل يشمل ما إذا حصل التأويل فيه بالقياس فقط.(القمر) 

بالتأمل في الصيغة: وهو هذا أن القرء جمع» وأقل الجمع ثلاثة» وهو المتيقن» وإيراد هذا المتيقن إنما يصح إذا كا 
المراد بالقروء الحيض. وقد يكون إلخ: قلت: وقد يكون بالقياس كما في القرء» فإن عدة الحرة بالحيض يقاس عر 
عدة الأمة» فإِنها بالحيض؛ لقوله عفتة: طلاق الأمة تطليقتان» وعدا حيضتان رواه الدار قطيئ. (السنبلي) 

في السباق: قال العلي القارئ في شرح "مختصر المنار" السياق بالياء المنقوطة ثنتين من تحت أكثر استعمالال 
القرينة اللفظية المتأخرة» والسباق بالباء الموحدة في المتقدمة.(القمر) وبالنظر إلى ثلاثة إلخ: وهو هذا؛ لأناثلة 
في التعريف عدد معلوم لا يحتمل الزيادة والنقصان» والعمل بهذا الخاص إنما يكون إذا كان المراد بالقروء الحيض. 
الرفث: هو كناية عن الجمع؛ لأنه لا يكلد يخلو عن رفث يقال: رفث في كلامه أفحش وصرح ا يجب[ 
يكين عنه من ذكر النكاح ورفث إلى امرأته أفضى إليها.(القمر) 

عرف أنه: أي أحل من الحل لا من الحلول بقرينة لفظ الرفث.(القمر) 

أحلنا إلخ: أنزلنا الله دار الإقامة وهي الحنة» في القاموس حل المكان وبه يحل» ويحل نزل به وأحله المكاذر» 
جعله يحل.(القمر) عرف أنه من الحلول: لا من الحل بقرينة لفظ الدار.(القمر) 

وجوب العمل !خ: إيماء إلى أن المضاف ف كلام المصنف محذوف. (القمر) 

مع احتمال أنه غلط: فإن امحتهد يخطئ ويصيب على ما هو مذهبناء هذا إن ثبت التأويل بالرأي؛ وكناا! 
ثبت بخبر الواحد؛ لأنه دليل ظينء فالثابت ظيٍ لا قطعي.(القمر) 


4" تعريف الظاهر وحكمه 


[بيان التقسيم الثابي أي تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعنى عنه وخفائه] 





1 1 أي مراد المتكلم بالكلام 8 7 5 ا 
ولتأمل كما في مقابلاتهاء ولا يزاد على الصيغة شيء آخر من السّوق ونحوه كما في 


اللسان» وف ازدياد لفظ الكلام إشارة إلى أن هذا التقسيم مما يتعلق بالكلام كالرابع كما 
1 5 أي التقسيم الثاني 

أن الأول والثالث يتعلق بالكلمة» والمراد من الظهور ف قوله: "ما ظهر" الظهور اللغوي» 
5 عِ 7 أي الوضوح والانكشاف 
فلايرد أن هذا تعريف الشىء بنفسه. 


وحكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه على سبيل القطع واليقين حب صح إثبات الحدود 
والكفارات بالظاهر؛ لأن غايته أنه محتمل امحاز وهو احتمال غير ناش من دليل فلا يعتبر. 


بصيغته: أي بنفس سماع صيغته من غير حاجة إلى السوق وغيره» وهذا إن كان السامع عارفا باللغة.(القمر) 

لا يحتاج إلخ: إيماء إلى أن المراد بظهور المراد بالصيغة عدم الاحتياج إلى الطلب والتأمل كما يكون في مقابلات 
أقسام الظهور أي الخفي والمشكل والمحمل» وإن كان يحتاج إلى قرينة زائدة على الصيغة كما يحتاج المشترك في 
تعيين أحد معانيه إلى القرينة الظاهرة.(القمر) 

رنخوه: كعدم بقاء احتمال التأويل والتخصيص.(القمر) 

كما في النص: فإنه يزاد فيه السوق على ظهور المراد بالصيغة كما سيجيء.(القمر) 

هذا: أي النص وأواه أي المفسر والمحكم.(القمر) في هذا: أي في ظهور المراد بالصيغة السامع.(القمر) 

والراد إلخ: دفع دحل تقريره: أن إيراد الظهور في تعريف الظاهر تعريف للشيء بنفسه فهو دور.(القمر) 

فلا برد إخ: المعرف بالفتح هو الظاهر الاصطلاحي.(القمر) 





مبحث الظاهر 4" تعريف النص وحكنا 
[تعريف النص وحكمه] 

وأها الض فنا ازداد وضوحا علن الظلاغر عق من التكل لا بنفس الصيعة يي 
منه معن لم يفهم من الظاهر يسبب. أن المتكلم ساق ذلك النظم لتلك المعين لا .قحردأ 
فهمه من الصيغة, والمشهور فيما بين القوم: أن قي النص د يشترط السوق» وق الظاهر | 


عدم السوق, ا فإذا قيل: "جاءن الغو كان تساف خوء القوم وإذ 
قيل: "رأيت فلانًا حين جاءن القوم" كان نصًا في الرؤية ظاهرًا في مجيء القوم, ولكز 
ذكر في عامة الكتب: أن الظاهر أعم من أن يشترط فيه السوق أو لاء والنص يشترط 
فيه السّوق ألبتة» وهكذا حال كل قسم فوقه من المفسر والحكم, فإن بعضه أولى 


وأما النص إلخ: مأحوذ من قولك: نصصت الدابة إذا استخرجت بتكلفك منها سيرًا فوق سيرها لمعتاد كلا أ 
قال فخر الإسلام 0 لمعنى !لخ: أي لمعن كائن من جهة المتكلم» وهو سوق المتكلم ذلك النص لذلك البق 
المفهوم.(القمر) لا في نفس إل: لا .معن يكون ف نفس الصيغة.(القمر) 

تيت أن إلخ: أي بسبب قرينة تدل تلك القرينة على أن المتكلم إلخ.(القمر) عدم السّوق: أي عدم كر 
مسوقا للمعئ الذي يجعل ظاهرًا فيه.(القمر) في مجيء القوم: لأنه سيق هذا القول له.(القمر) 

ظاهرًا إلخ: لكونه غير مقصود بالسوق.«القمر) ظاهرًا في مجيء القوم: لكونه غير مقصود بالسوقء وار 
قيل: ابتداء جاءني القوم كان نصاً في بحيء القوم لكونه مقصودًا بالسوق؛ وهذا لأن الكلام إذا سيق لمقصود كاذ 
فيه زيادة ظهور وجاء بالنسبة إلى غير المسوق له ولهذا كانت عبارة النص راجححة على إشارته.(السنبلي) 

في عامة الكتب: أي للمتقدمين كالتقويم للقاضي الإمام أبي زيد» وأصول الفقه لصدر الإسلام أبي اليسر كذا قبل.(إلقم) 
أعم سن أن يشترط فيه: قال في "الغاية" مؤيدًا لما في عامة الكتبء ألا ترى كيف جمع خمس الأثمة وغيرهلي 
إبراة النظائر بين ها كان مسدقا وغير مسوقء وإن أحدًا من الأصوليين لم يذكر في تحديد الظاهر هذا الشرط 
ولو كان منظورًا إليه لما غفل عنه الكل. واعلم أن التقابل بين الظاهر والنص على المشهور حقيقي» وعلى مال 
اا ل ل ا ل ا ا نت ل ا 

يشترط فيه إل: سواء احتمل التخصيص والتأويل أو لا.(القمر) حال كل قسم إلخ: ففي المفسر يشترط عدم احمل 
التخصيص والتأويل سواء احتمل النسخ أو لاء وفي المحكم يشترط عدم احتمال شيء من لامع والتأويل والنسخ.(لقم) 


0-0 

بحَث الفسر م تعريف المفسر وحكمه 

من بعض بحيث يوجد الأدنى في الأعلى فيكون بينهما عموم ونحصوص مطلقا. 
يفيت الا با عط قعل 0 عر ان يع اكد ل حك لشن 
وجوب العمل بالمعن الذي وضح منه مع احتمال تأويل كان في مع البجاز» وهذا 
التأوبل قد يكون ف ضمن التخصيص بأن يكون عامًا يحتمل التخصيصء وقد يكون في 
ضمن غيره بأن يكون حقيقة تحتمل المجازء فلا حاجة إلى أن يقال: على احتمال تأويل 
أو تخصيص كما ذكره غيره» ولما احتمل هذا الاحتمال النضن كان الظاهر الذي هو 


أي احتمال التأويل 


0 أولى بأن يحتملهء ولكن مثل هذه الاحتمالات لا تضر بالقطعية. 


[تعريف المفسر وحكمه] 

أما المفسر: فما ازداد وضوحًا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل 
والتخصيص سواء انقطع ذلك الاحتمال يبيان النبي عَلِتها بأن كان محملاً فلحقه بيان قاطع 
ل ال 888 ريتركس فننا ١‏ ند ل نيوزق الك افمل 01 وزكدة كود انناب 
لتخصيص والتأويل كما سيأ وحكمه وجوب العمل به 10 





هو ني حيز امجاز: أي في رتبة لجاز بأنه ناش من غير دليل.(القمر) مع احتمال إلخ: إماء إلى أن "على" في 
كلام المصنف معي "مع" .(القمر) وهذا التأويل 8 دفع دخل تقريره: أن النص إذا كان عامًا فيحتمل 
التخصيص» #وإذا كا الس عر عام يل اعياضا خلا تتحمل الشاوء ا فاحيد عن أن كول "اليف على العيال 
تأويل أو تخصيص .«القمر) فلا حاجة إل: لأن التأويل هو صرف اللفظ عن الوجه الظاهر إلى خلافه» سواء 
كان بالتخصيص أو با محاز.(القمر) ولكن إلخ: استدراك لدفع توهم نشأ من السابق» وهو: أن النص والظاهر 
إذا احتملا التأويل فصارا ظنيين.(القمر) لا تضر إخ: لكوها ناشية بغير دليل.(القمر) 

| أو بايراد !خ: بسارف على تولديباك حلفم كنبا فيا أي معال المفسر ف المت . (القمر) 

| رجرب العمل به: قطعًا ويقينًا؛ لأنه أريد به كشف لا شبهة فيه وهو القطع بالمراد. [فتح الغفار ]١/‏ 








بعك افك 44" تعريف امحكم وحكما 
على احتمال النسخ أي حكم المفسر وحوب العمل به مع احتمال أن يصير منسوحًا 
وهذا في زمن البي ع( فأما فيما بعده فكل القرآن محكم لا يحتمل النسخ. 

أي احتمال النسخ ١‏ 

[تعريف الحكم وحكمه] 

معين الامتناع أي أحكم المراد به حال كونه ممتنعًا عن احتمال النسخ والتبديل» سواء 
كان انقطاع احتمال النسخ لمق ف ذاته كآيات التويعيد' والصفات ويسمى. محكما 
لعينه» أو بوفاة الي 2 ويسمى عكذا لغيره» وم يذكر في تعريفه لفظ "ازداد" كم 
ذكر فيما سبق؛ تنبيهًا على أن المحكم ما ازداد وضوحًا على المفسير بشىء» وإئما ازداد 
والحكونة وجوب العمل به من غير احتمال لا احتمال التأويل والتتخصيص» 1 
على احتمال الدسخ: أي لا بمنع النسخ في نفسه وإن كان ممتنعًا بعارض كخصوص المادة مثل كون الكلام 
خبرًا على ما سيجيء.(القمر) مع احتمال !<: إيماء إلى أن "على" في كلام المصنف .معن "مع". 
في زمن: وإلا لم يصح مثال للمفسر؛ لأنه لا يحتمل النسخ الآن.(امحشي) فما أحكم إلخ: في هذا اللفظ إيماء 
إلى وجه التسمية.(القمر) النسخ والتبديل: هما واحدء وإنما أكد رد الزعم من قال: إنه لا يشترط في المحكم 
كونه غير قابل للنسخ؛ فصار امحل محل التردد والإنكار» وفي مثله يؤكد الكلام» ويمكن أن يكون النسخ إشارة 
إلى نسخ الصيغة عن الإطلاق إلى التقيبد» والتبديل إشارة إلى نسخ الذات فتدبر.(القمر) 
تعدية "عن" اخ يعني أن الأحكام له يتعدى بعن» فتعديته بعن بتضمين معين الامتناع بأن يؤحذ منه الصفة وبع 
حالاً.(القمر) لمعنى في داته: بأن لا يحتمل التبديل عقلاً.(القمر) أو بوفاة !لخ: فإن نسخ الكتاب إما بالكتاب أ 
بالسئةة ويد وقاة البئ 28 ليس نرول الكتات:ولا سندوث السنةء وهذا مغطوف على قوله لمعن إل القمر) 
وم يذدكر إلخ: كما ذكر صاحب "التوضيح".(القمر) فيما سبق: أي ف تعريفي المفسر والنص.«القمر) 
من .غير احعمال: أي لا يكرن اجمال أصلد أي امال كات فإن النكرة تحت النفي تفيد العموم, وإليه أشار 
الشارح له بقوله: لا احتمال إلخ.(القمر) 











بحث امحكم 4" المثال للظاهر والنص 

ولا احتمال النسخ» فهو أتم القطعيات ف إفادة اليقين. ثم شرع قي بيان أمثلة كل هؤلاء. 
امحكم 

[الغال للظاهر والنص] 


فقال: كقوله تعالى: وَأَحَلَ امد البِع وَحَرَمَ ادبا هذا مثال الظاهر والنصء فإنه ظاهر في 
(البقرة: 710768؟) 


حق حل البيع وحرمة الربا نص في بيان التفرقة بينهما؛ لأن الكفار كانوا يعتقدون حل 
الربا حتى شبهوا البيع به» فقالوا: إنما البيع مثل الرباء فرد الله عليهم» وقال: كيف يكون 
ذلك وأحل الله البييع وحرم الرباء ا كر الكتشب قوله تعالى: لإفانكحُوا 
ا 100 
لأنه سيق الكلام له كما سيأقي. عه 


وقوله تعالى: واللة و ا حون 2 بده ال للميدين كان اتلد 
(الحجر: ٠‏ 17؟) 
الست ' ظاهر في سجود الملائكة نص في تعظيم آدم !85 لكنه يحتمل التخصيص أي 


سجود بعض الملائكة بأن يكون الملائكة عامًا مخصوص البعض» ويحتمل التأويل بأن 
سجدوا متفرقين أو مجتمعين) فانقطع ااحتمال التتخصيص بقوله اليب 0007 التأويل 


نص في بيان التفرقة: لأنه سيق هذا الكلام في جواب الكفار لبيان التفرقة» وفيه: أن التفرقة لخ ليست معن 
حتيقيًا لهذا الكلام» ولا معيئ بحازيًا له؛ لعدم استعماله فيهما بل هي من لوازم المعيئ الحقيقي» فتثبت بطريق 
الالتزام» فلا يكون هذا الكلام نضا في التفرقة كذا قيل.(القمر) حتى شبههد' !خ: أي اعتقدوا حل الربا إلى حد 
جعلوا الزبا أضاة وشبهوا البيع به.(القمر) ذلك: أي مماثلة البيع للربا.(القمر) 
إباحة النكاح: إذ ليس الأمر في الآية للوجحوب» وأدى درجات الأمر الإباحة.(القمر) 
نص إخ: بقريئة قوله: مثئ وثلاث ورباع.(القمر) سيق 'خ: لأن الأمر إذا كان واردًا بشيء مقيد بقيد 
(لأيكود ذلك الأمن للوجوي» فالمقصود يكون إثيات ذلك القيد نمو: :بيعو سواء يسواء فكذا ههنا (القمر) 

نص إلخ: لأنه سيق هذا الكلام لبيان تعظيم أدم علكة» ولا تصغ إلى ما قال ابن الملك: من أن سوق الكلام لبيان 
سجود الملائكة» فصار نصا في ذلك فتدبر.(القمر) 








مبحث المحكم آظظ المغال للظاهر والنص 


بقوله: "أجمعون" فصار مفسرا» ولا يقال: إنه يبقى احتمال كوفم متحلقينَ أو متصففي”! 


هذا الكلام 


لأنه لا يضر ف بيان التعظيم على أنا لا ندعي أنه مفسر من جميع الوجوهء بل من 
بعضهاء وكذا لا يقال: إنه استثئئ فيه إبليس فكيف يصير مفسرًا؛ لأن الاستثناء ليس من 


7 


قبيل التخصيصء فلا يضر لكون الكلام مفسرًا على أنه استثناء منقطع, أو مبني على 
التغليب؛ وكذا لا يقال: إنه خبر لا يحتمل النسخ» فينبغي أن يكون مثالا للمحكم؛ 


بقوله أجمعون: وقيل: إن احتمال المجاز القطع بسبب وقوع هذا الخبر مكرر أو تكرار الخبر بنفي احتمال 
انخاز.(القمر) إنه يبقى: فلا يكون هذا الكلام مفسرًا. (القمر) لأنه [: دليل لقوله: لا يقال» وتوضيحه: أن هذا 
الاحتمال لا يناقي كون هذا الكلام مفسرّاء فإن المنافي له هو احتمال ما يناي الغرض المسوق له الكلام وأما احتمال 
التفرق فهو ينافيه؛ إذ التعظيم بالسجدة متفرقين يكون أنقص من التعظيم بالسجدة مجتمعين؛ ولذا صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» فلما كان ينافيه قطع بإقحام لفظ "أجمعون".(القمر) 

لا يضر: بخلاف احتمال كوفم متفرقين» فإنه يضر في بيان التعظيم.(امحشي) على أنا !لخ: علاوة ودليل ثانٍ لقول: 
لا يقال إلخ.«القمر) بل من بعضها: فبقاء بعض الاحتمالات لا يضر ف كونه مفسرًا من بعض الوجوه.(القمر) 
فكيف يصير !خ: لأنه احتمل التخصيص وهو الاستثناء.(القمر) لأن !لخ: دليل يقال: وكذا لا يقال إل. 
ليس من قبيل إلخ: لأن التخصيص ما يكون بكلام مستقل موصولء والاستثناء ليس بمستقل» وما في "مسر 
الدائر" من أن التخصيص اصطلاحًاء قصر العام بكلام مستقل يقبل التعليل؛ ففيه أن قصر العام بالكلام المتراخي 
لبن تخصيض اضظللذاسًا (القمرع لكون إلخ: ولأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء فكأنه ورد الحكم بالباني 
من الابتداء» والمستئئ مسكوت عنه.(المحشي) على أنه إلخ: علاوة مثل السابق.(القمر) 

استثناء منقطع: لأن إبليس ليس من أفراد الملائكة بل من اللحن» فليس هذا الاستثناء بتتخصيص؛ لأن التخصيص فرع 
دعول المستثئ في المستثئ منه.(القمر) أو هبني على التغليب: يعن أن إبليس كان حنيًا نشأ بين أظهر الملائكة 
وكان معمورًا بالألوف من الملائكة, فغلبوا عليه كذا ف "تفسير البيضاوي"» فحعل إبليس من أفراد الملامكة: وهنا 
كما يقال: الشمسان أو القمران تغليبا فليس دخحول المستئئ حقيقية في المستثى منه» فلا يكون تخصيص.(القمر) 
مبني على التغليب !لخ: لأنه كان عابدًا كثيرًا بل من المقربين فصار مردودًا من وقت أدم علتكلا.(السنبلي) 
وكذا: لا يقال القائل: أعظم العلماء يلك (القمر) 

إنه خبر: أي ليس بحكم فلا يحتمل النسخ» وإلا يلزم الكذب عليه تعالى.(القمر) 





مبحث امحكم لك المثال للظاهر والنص 
لأن أصل هذا الكلام كان محتملاً للنسخ, وإنها ارتفع هذا الاحتمال بعارض كونه 
خبراء فلا ضير فيه» ولهذا قال في "التوضيح": إن الأول ى مهال المفسير خر قوله 
تعالى: «وَقَاتِلُوا شف رين كان ؛ لأنه من أحكام الشرع, بخلاف قوله تعالى: 


فسَجَدَ الْمَلائكَة 4 فإنه من الأخبار والقصص. 
(الحجر: 5) او 
وقوله تعالى: موإن ا سين لأنه نص في مضمونه. فلم يحتمل التأويل 


(الأنفال 


والنسخ؛ إذ هو من باب العقائد ف 7 التوحيد والصفات»ء ولما لم يكن هذا من أحكام الشرع 
ال صاحب "التوضيح": ههنا أيضًا أن الأولى في مثال الحكم قوله لت:: "لبها ماض إلى يوم 


كد 


لقيمة"4” لأنه من باب الأحكام؛ ول يحتمل النسخ؛ لما فيه من توقيت أو تأبيد ثبت نصا. 


لأن لخ: دليل لقوله: وكذا لا يقال (القمر) كان محتملاً إخ: لاستقلاله؛ ويمكن أن يقال: أصل هذا الكلام أمرٌ 
للملائكة بالسجود لآدم» فهو حكم يحتمل النسخ, ولما وقع السجود لآدم صار خبرًا فلا يحتمل النسخ بعارض 
الخبرية تدبر.(القمر) وإغما ارتفع هذا 2 أن النسخ يكون في كلام دال على حكم من أحكام الشرع.(القمر) 
بعارض كونه خبرًا إلخ: والحاصل: أن 0 يحتمل النسخ في نفس الأمر وإن كان هذا المثال لا يحتمله؛ لأنه من 
الأخبار والخبر لا يحتمل النسخ, والمشايخ عبروا بقولهم: الأخبار لا يحتمل النسخ المعاني الناسخحة بصيغة الأحبار؛ لأنه 
بؤدي إلى الكذب وظهور الغلط؛ وذا يستحيل على الله تعالى لا نفس الصيغة» فنفس الصيغة يحتمل النسخ وإن كان 
معناها محكمّاء فإنه يجوز أن لا يتعلق جواز الصلاة» وحرمة القراءة على الجنب» وهو المراد من نسخ اللفظ.(السنبلي) 
وهذا: أي لكون هذا الكلام خبرًا.(القمر) لأنه من أحكام الشرع: وقوله: "كافة" سد لباب التخصيصء لكنه 
يتمل النسخ؛ لكونه حكمًا شرعيّاء يقال: جاء الناس كافة أي كلها.(القمر) 

الأخبار: وأخبار الله تعالى لا يحتمل النسخ لتعاليه عن الكذب والغلط.(المحشي) من توقيت أو تأبيد إلخ: كلمة 
أو" ههنا معن "بل". وإنما قلنا: هذا؛ لأن في هذا القول ليس التوقيت بوقت معين بل فيه التأبيد تدبر.(القمر) 
أخرجه أبو داود في "سننه" عن أنس بن مالك في حديث طويل: قال رسول الله يُ: "الجهاد ماض مذ بعنئي 
لل تعالى إلى أت يقائل آخر عذه الأمة الدجال" وأخرج مسلع ق. "صحيحة" رقم 19 باب قوله 26 
لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خخالفهم" عن جابر بن سمرة عن البي كن قال: 
'لن يبرح هذا الدين قائمًا يقاتل عصابة من المسلمين حت تقوم الساعة". 





مبحث المحكم 51" المغال للظاهر والنص 
يظهر التفاوت عند التعارض ليصير الأدن متروكا بالأعلى يعن لا يظهر التفاوت ين 

هذه الأربعة في الظنية والقطعية؛ لأن كلها قطعية» وإِنما يظهر التفاوت عند التعارض؛ 

فيعمل بالأعلى دون الأدن» فإذا تعارض بين الظاهر والنص يعمل بالنص» وإذا تعارض 

بين النص والمفسر يعمل بالمفسر» وإذا تعارض بين المفسر وا محكم يعمل با محكم ولكن 

هذا التعارض إنما هو التعارض الصوري لا الحقيقي؛ لأن التعارض الحقيقي هو التضاه 
بين اجنين غلى السواع لا هريد لاحدعماء وههنا ليس كذلك: 

مثال تعارض الظاهر والنص: قوله تعالى: «وَأَجِلَ لَكُدْ مَا وَرَاءَ ذَلْكُمْ أن را مد لكو 


(النساء:؛؟) 


0 تعالى: اسوسساس لسر 0 فإن الأول ظاهر 


(النساء 1 


الأربعة 
ا أنه سيق لأحل العدد: فتعارض بينهماء فترجح 





الع نسي عي وقيل: الأول نص في حق اشتراط المهر» والثاني ظاهر في علم | 


اشتراطه؛ لأنه ساكت عن ذكره ومطلق عنه؛ فتعارض بينهما فيترجح النص ويجحب المال. 
أي المهر في النكاح 

ليصير ! لخ: اللام للعاقبة أي عاقبة التفاوت» وفائدته: أن يصير إلخ كذا قيل.(القمر) 

بين هذه الأربعة: أي الظاهر والنص والمفسر وامحكم.(القمر) 

فيعمل !خ: لأن العمل بالأوضح والأقوى أولى وأحرى.(القمر) 

هذا التعارض استدراك لدفع توهم نشأ من الكلام السابق» وهو أن التعارض بين الظاهر والنص»ء وبين النص 

والمفسرء وبين المفسر وا محكم تعارض حقيقي.(القمر) الصوري: أي من حيث النفي والإثبات.(القمر) 

وههنا ليس كذلك. فإن الظاهر أدن من النص» والنص من المفسرء والمفسر من المحكم.(القمر) 

ما وراء ذلكم إلخ: أي ما وراء المحرمات المذكورة ف الآية سابفاء لأن تبتغوا إلخ.(القمر) 

نص في حق إلخ: لآن الأول سيق البيان اشعراط الم والتسم لآنة: أي لأن التاى ساكت عن ذكر امير 


مبحث الحكم 4 المثال للظاهر والنص 
ومثال تعارض النص مع المفسر قوله علت#: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة"” مع 
قوله ع850: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة",** فإن الأول نص يقتضي الوضوء 
الجديد لكل صلاة أداءٌ كان أو قضاءً فرضًا كان أو نفلا لكنه يحتمل تأويل أن يكون 
اللام بمعنى الوقت» فيكفي الوضوع الواحد ف. كل وقتء» فتودي به ما شاءت من 

إذ اللام يستعار للوقت المستحاضة 
فرض ونفل» والثاني مفسر لا يحتمل التأويل لوحدان لفظ الوقت: فيه ضصركاء فإذا 
تعارض بينهما يصار إلى ترجيح المفسر فيكفي الوضوء الواحد في كل وقت صلاة مرة 
واحدة» والشافعي له لم يتنبه بهذاء فعمل بالحديث الأول. 





ومثال تعارض النص إلخ: ومثاله من مسائل الفقه ما قال علماؤنا د فيمن تزوج امرأة إلى شهر: أنه 
متعة لا نكاح؛ لأن قوله تزوجحت نص ف النكاح؛ ولكن احتمال المتعة فيه قائم» وقوله: "إلى شهر" مفسر في 
التعة ليس فيه احتمال النكاح, فإن النكاح لا يحتمل التوقيت بحال» فإذا اجتمعا في الكلام ترجح المفسرء ويحمل 
النص عليه» فكان متعة لا نكاحًاء كذا ذكر "شمس الأئمة" ويأت هذا في المتن أيضًا ا 
المستحاضة 1لخ: روى الترمذي عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جَدّه عن الببي 25 أنه قال في المسنتحاضة 
"ندع الصلاة أيام أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل 0 وتصوم وتصلي".(القمر) 
بمعنى الوقت: كما في قوله: "آتيك لصلاة الظهر" أي وقت صلاة الظهر كذا ف "لمداية": وأورد أن اللام 
حرف والوقت اسم, واستعارة الحرف للاسم لايصح؛ الصواب أن يقال: إن الأول يحتمل التأويل بأن يكون 
ظ العراك أ النكذا الوقك عند ونا فعدير ونين 
"أخرجه الترمذي ف "جامعه" رقم: 2.١157‏ باب ما جاء أن المستحاضة تتوضا لكل صلاة» وابن ماجة رقم: 575» باب ما 
ْ وي التحاضة ان قد عدت أم اه قل أن يتم ها لدم عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ود أنه 
: قال في المستحاضة: تدع الصلاة 0 أقرائها الى كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضاً عند كا ل عدادة وتضوم وتصلي» 
وأخرج ابن حبان في "صحيحه" رقم: دهع 1 565/4 غن عائشة قالث: سعل رسول لله 5ت عن المستحاضة 
ل: تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلاً واحداء ثم تتوضاً عند كل صلاة؛ والكل ضعيف. |إشراق الأبصار 9] 
الحا م ع ل ا قال لفاطمة بنت أبي حيش: توضئي لوقت 
كل صلاةء وذكر سبط ابن الجوزي أن الإمام أبا حنيفة رواه » وذكره محمد في الأصل منصلا زاشراق الأبصار) 


:اا اي 2 7 ا 0200401 





مبحث المحكم 6" المغال للظاهر والنص 


ومثال تعارض المفسر مع المحكم قوله تعالى: طوَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَذُلٍ منكج) مع قوله تعال: | 


)١ (الطلاق:‎ 


ولا تَقبَلوا آ َم شَهَادة أبدك فإن الأول مفسر يقتضي قبول شهادة محدودين في القذف 


اده ودين ل 0 


بعد التوبة؛ لأغبيا صارا ا حينئل» والثاني محكم يقتضي عدم قبوطا؛ لوجود التأبيا ١‏ 


أي بعد التوبة 


فيه صريحاء فإذا تعارض بينهما يعمل على المحكم هكذا في كتب الأصولء وما قيل: إنه 


أي ف عدم قبول الشهادة 

ل يوجد مثال تعارض المفسر مع ا محكم, فمن قلة التتبع. 

ثم أن المصنف كر نالا لتعارض النص مع المفسر من المسائل الفقهية على سبيل التفريع. 
فقال: حين قلنا: إنه إذا تروّج امرأة إلى شهر أنه يكون متعة يريد أن قوله: "تروج" نص ف النكاح 


فإن الأول مفسر إخ: أورد شارح "الحسامي" "أي صاحب التحقيق" لالح اسل ال الأول مسرا لأن المفسر 
ما لا يحتمل شيئا سوى مدلوله إلا النسخ, وقوله تعالى: لوَأَشْهِدُو اذْوَي عَدْلٍ ل منكخ# (الطلاق :") يحتمل الإيجاب 
والندب» ويتناول بإطلاقه الأعمى والعبيد» وهما ليسا بمرادين إجماعًاء فكيف يسمى مفسرًا مع هذه الاحتمالات 
وأحيب (أي من ملا محمد عرفان سكم بأن الغرض أن الأول مفسر في القبول» فلا يضره هذه الاحتمالات؛ 
ولا يتناول الأعمى والعبيد لانصراف المطلق إلى الكمال ولا كمال لمما.(القمر) 

فإذا تعارض بينهما إلخ: فيه أنه لا تعارض؛ لأن حكم الأول الإشهاد وحكم الثاني عدم قبول الشهادة عند الأداى 
وليس القبول لازمًا للإشهاد؛ ألا ترى أن إشهاد المحدودين في القذف والأعمى صحيح حي ينعقد النكاح بشهادقى 
ولا يقبل شهادقم عند الأداء» ولو سلمنا أن القبول لازم للإشهاد» فالأول يدل على قبول شهادة المحدودين في القذف 
بطريق الإشارة» والثاني يدل على عدم قبوها بالعبارة» والعبارة ترحح على الإاشارةة م الترجيح بهذا الاعتبار 
لا باعتبار كوك الاق محكمّاء والأول مفسرًا تدير. والقمرع أنه يكوق متعة: .ملافا لرفر يله فإنه يقول: إن التوقيت 
إلى شهر باطل؛ والنكاح يكون صحيحًا؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة بل تبطل الشروط.(القمر) 

أنه يكون متعة: لا نكاح؛ لأن التزروج نص في النكاح وإن كان محتملاً أن يراد به المتعة بحارًا وقوله: إلى شهر مفسر في 
لمتعة ليس فيه احتمال النكاح؛ إذ النكاح لا يحتمل التوقيت بحال» وإذا اجتمعا رححنا المفسرء وحملنا النص عليه.(السنبلي) 
يريد أن قوله إلخ: هذا دفع دحل مقدر هو: أن قول المصنف: إنه متعة ينادي بأعلى نداء أنه لا احتمال فيه لغير المئعة 
بل هو متعين له وليس كذلكء فقال: مراد المصنف أن في هذا الكلام قول القائل تزوحت امرأة نص في النكاح لكنه 
يحتمل كونه متعة» وقوله: "إلى شه ر" مفسر في كونه متعة» فرحح كونه متعة؛ لأن وقت تعارض النص والمفسر يرجح - 
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بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة أه" تعريف الخفي وحكمه 
لكنه يحتمل تأويل أن يكون نكاحًا إلى أحل؛ فيكون متعة» وقوله: "إلى شهر" مفسر في هذا المع 
أي النكاح إلى أحل 


حدل إلا كر دوحل لين الوروك و كتار جد ع اليا لأ قيله: "إلى 
وضكم ننس 

شهر" متعلق بقوله: الواح" ولس كلام قا ديه يتن .كرة مسرا يصلخ مقارمةا 

له فكأنه أراد أن هذا الكلام دائر بين كونه نكاحًا وبين كونه متعة» فرجححت المتعة. 

[بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة] 

ثم بعد الفراغ عن بيان الأقسام الأرضة شرع ف إمقابلاها. 

[تعريف الخفي وحكمه] 

نقال: وأما الخفي: فما خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب يعين أن الخفي 

اسم لكلام خحفي مراده بسبب عارض نشأ من غير الصيغة؛ إذ لو كان منشؤه الصّيغة لكان 


منشأ الخفاء 


نيه حفاء زائد» ويسمى انفكا راكنا قله يكرن فقايك الطاهر الي هيه ادن ظوررة 


الفسر ثم بعد ذلك نظر الشارح في هذا الجواب بأن فيه مسامحة؛ لأن قوله: "إلى شهر" لا يصلح أن يكون مفسرا 


| لكونه غير مستقل بنفسه. ثم بعد ذلك أزاح ذلك النظرء وقال: مراد المصنف أن هذا الكلام يحتمل أمرين نكاحًا 


رتعة» فرجحت المتعة فلا غبار فيه؛ لأنه ليس فيه نسبة كونه متعة إلى قوله "إلى شهر" فتدبر.(السنبلي) 


| ليكرن متعة: أي فيكون نكاحًا مؤقتا فاسدًا كالمتعة؛ لأنه يكون متعة حقيقة» فإن المتعة تختص بلفظ التمتع كذا 


في كتب الفقه. ثم اعلم أن المتعة لا تجوز عند الأئمة الأربعة» وما في "الحداية" من نسبة حل المتعة إلى مالك فغلط 
كما ذكره الشارحون 5 كذا في "البحر الرائق".(القمر) إلا كونه متعة: أي إلا كونه في حكم المتعة.(القمر) 
ولس كلامًا مستقلاً إلح: بل الكل كلام واحدء ولا معن للتعارض بين أجزاء الكلام.(القمر) 

في مقابلاتهًا: ف مقابلات أقسام الظهورء وهي أقسام الخفاء.(القمر) فما خفي إخ: المراد بالخفاء في التعريف: 
لخفاء اللغوي» والمعرف الخفي الاصطلاحي فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه.(القمر) 

نشأ من غير الصيغة: يع أنه ليس احتفاء في مدلول اللفظ بل عوض عارض في بعض الحزئيات اختفى بسببه 
أن هذه الحزئيات من أفراد مسمى اللفظ أم لا.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة 6 تعريف الخفي وحكمه 


فإن كلا من هؤلاء مترتب في الخفاء ترتب الأصل في الظهورء فإذا كان في الظاهر أدن ظهور, 
أي أقسام الخفاء ف الشدة والضعف : ١‏ 


فلابد أن يكون في الخفي أديئ خفاء. وهكذا القياس فلا ينال مراده إلا بالطلب» فصار كم 
اختفى ف المدينة بنوع حيلة عارضة من غير تغيير لباسٍ وهيأة» ثم في قوله: "بعارض غير الصيغة 
مسامحة» والأظهر أن يقول بعارض من غير الصّيغة. كما ف عبارة مس الأئمة الحلوان: 
وقوله: "لا ينال إلا بالطلب" ليس قيدًا احترازيّاء بل بيان للواقع وتأكيد للحفاء. 

وحكمه النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصانء فيظهر المراد أي حكم النفي النظر فيه 
وهو الطلب الأول ليعلم أن عيام لأحل زيادة المعيئى فيه على الظاهر أو نقصانه فيه فحيئل 


أي بعد الطلب 


ا ب مسا من الظاهرء ولا يحكم في النقصان قط. 
كآية السرقة في حق الطرار والنباش» فإن قوله تعالى: لإوَالسَارِق وَالسَّارِقة َاقطعُواأيدِيْمُم 


(المائدة:8؟) 
اذى خفاء: وهو لتقام بعارض > 3 ل كان ميا الكشاء الفتيعة لكات فيه عتهاء زافنة قاذ ركوق مقايلة للظافر 
الذي فيه أدن ظهورء فمحل الخفاء في الخفي ليس هو نفس الصيغة» ومحل الظهور ف الظاهر نفس الصيغة 
فتغاير امحل فيهماء وهذا لا يقدح في تقابل الظاهر والخفي ف مراتب الظهور والخفاءء فإن الخفي فيما فيه خفي 
ليس بظاهر فيه» فلا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة.(القمر) وهكذا القياس: ففي المشكل زيادة خفاء 
على الخفي كما في النص زيادة وضوح على الظاهرء وفي المحمل زيادة خفاء على المشكل كما في المفسر زيادة 
وضوح على النص» وف كعاب عفاء كاقل #باادى اشكن وطوتا كاماد الهم 
مسامحة: فإن قوله غير الصيغة بالجر لا يصلح أن يكون صفة لعارض؛ ا ل وامحمل 
والمتشابه» فيفهم منه أن الخفاء في هذه الثلاثة بعارض هو الصيغة وهو فاسد كذا قال ابن الملك حله. (القمر) 
والأظهر إلخ: فإن العارض هو الناشي من غير الصّيغة» وإنما قال: والأظهر ولح يقل: والصواب لاستقامة كلام 
المصنف بأن يقال: إن قوله: غير الصيغة بدل من قوله عارض أي بسبب غير الصيغة كذا قيل.(القمر) 
ليس !لخ: فإن كل حاء للا يفال اللراد فيه إلا بالطلب. والشمن) للواقع: فإن بعض قيود التعريف يكون واقعيًا. (الحشي) 
على الظاهر: متعلق بالزيادة أي على ما يفهم من الظاهر.(القمر) 
أو نقصانه !خ: معطوف على الزيادة أي نقصان المعيئ فيه عما يفهم من الظاهر.(القمر) 


077299 
بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة وهم" تعريف الخفي وحكمه 
ظاهر في حق وجوب قطع اليد لكل سارق» خفي في حق الطرار والنباش؛ لأفهما اختصا 
باسم آخر غير السارق في عرف أهل اللسان, فتأملنا فوجدنا أن اختصاص الطرار باسم 


آخر لأحل زيادة معي السرقة إذ السرقة هو أخذ مال محترم محرز خحفية» وهو يسرق ممن 
الطرار 

هو يقظان قاصد لحفظ المال بضرب غفلة» وفترة تعتريه» واختصاص النباش به لأجل 

ظ أتعر ضه اسم آخخر 


نقصان معين السرقة فيه؛ لأنه يسرق من الموتى الذي هو غير قاصد للحفظء فعدينا حكم 
لقطع إلى الطرار لأحل الزيادة فيه بدلالة النص ول نعد إلى النباش لأجل النقصان فيه 
ولو كان القبر في بيت مقفل قيل: لا يقطع النباش؛ لما ذكرناء وقيل: يقطع؛ لوحود 
الحرز بالمككان وإن لم يوجد بالحافظ, وهذا كله عندناء وقال أبو يوسف والشافعي ح'ا: 


لكل سارق إلخ: فحكم السارق خفي في حق الطرار والنباش لعارض من الخارج» وهو اختصاصهما باسم آخر 
يعرفان به.(السنبلي) لأهما اختصا إلخ: فتطرقت الشبهة في أنه يشملها اسم السارق أم لاء فتأملنا في المعيى الشرعي 
للسارق فوجدنا إلخ.(القمر) إذ السرقة !لخ: قلت: التعريف الجامع للسرقة: أحذ مال معتبر شرعاء من حرز أجنبي 
لا شبهة فيه حفية» وهو قاصد للحفظء في نومه أو غيبته» احترز بالأول ما دون النصابء وبالثاني عن الأخذ من 
غير الحرز» وبالثالث عن ذي رحم محرم وبالرابع عن مال فيه شبهة الحرز كمال الشركة؛ وبالخامس عن الغصب 
والانتهاب» وبالسادس عن النبش» وبالسابع عن الطرار.(السنبلي) 

مختره: أي معزز بأن يكون المال متقوما يحل الانتفاع به شرعًاء فلا قطع بسرقة حمر مسلم؛ وأن يكون عشرة دراهمء 
ذلا قطع بسرقة أقل منها.(القمر) محرز: واحترز بقوله: "محرز عن الأخذ من غير حرزء ويقول: حفية عن الانتهاب 
والغصب كذا قال ابن الملك.(القمر) بدلالة: لأن الحكم إذا ثبت في الأدن ينبت في الأعلى بالأولى.(انحشي) 

بدلالة النص: متعلق بقوله: فعديناء وفيه: أن الحد للزحرء وزاجر الأدن لا يثبت في الأعلى دلالة» ألا ترى أن 
الكفارة في قتل الخطاء لا تثبت في قتل العمد دلالة على أن الزاحر مشروع فيما كثر وقوعه. فلا يلزم شرعه فيما 
قل وقوعه كالطرء فإنه أقل وقوعا من السرقة» ولذا قال بعض شراح أصول البزدوي: إن إثبات القطع في الطرار 
بالعبارة؛ لأن المطلق يتناول الكامل فلأن يتناول الأكمل أولى.(القمر) 

فبل: لا يقطع إلخ: هو الأصح كذا في "الدر المختار" وهو قول الإمام السرحسي كذا قال البرجندي.(القمر) 

لا ذكرنا: أي لأجل النقصان في اللفظء وكل من الناس يتأول في الدحول في ذلك البيت لزيارة القبر.(القمر) 
وهذا: أي عدم قطع النباش عند الإمام الأعظم وعند محمد حا. (القمر) 








22 ا ل 2 0-0 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة 4ه ؟” تعريف المشكل وحكيا 

يقطع النباش على كل حال؛ لقوله -0ت:: "من نبش قطعناه".* قلنا: هو محمول على 
السياسة؛ لما روي عنه -30: "لا قطع على المحتفي".” وهو النباش بلغة أهل المديئة. . / 
[تعريف المشكل وحكمه] 

وأما المشكل فهو الداخل في أشكاله أي الكلام المشتبه في أمثاله» فهو كرجل غريب 

اختلط بسائر الناس بتغيير لباسه وهيأته» ففيه زيادة حفاء على الخفي» فيقابل النص الذي 

فيه زيادة ظهور على الظاهرء فلهذا يحتاج إلى النظرين: الطلب ثم التأمل على ما قال. 


7 أي لريادة الأنفاء هَ 1 
وحكمه اعتقاد الحقيّة فيما هو المراد» ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد منه 
أي مراد الشارع 


على كل حال: أي سواء كان القبر في بيت مقفل أو غير مقفل.«القمر) لقوله عَلتلا من نبش !لخ: وقد أورده | 
صاحب 'الحداية"؛ وقال: إنه ليس .مرفوع» وقيل: إن هذا الحديث منكر صرح بضعفه البيهقي» وف المحلى شرح 
الموطأ أنه قال أبو يوسف: وحدثنا الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي قالا: يقطع سارق أمواتنا كسار 
أحيائناء قال الحجاج: وسألت عطاء عن النباش فقال: يقطع, وعند عبد الرزاق أن عمر ذه كتب إلى عابا 
باليمن: أن يقطع أيدي قوم يحتفرون القبور.(القمر) هو محمول إلّ: هذا على تقدير التنزيل» وإلا فقد عرفت أن 
ذلك الحديث ليس برفوع.«القمر) لما روي عنه 320 لا قطع إلخ: قيل: أورد هذا الممن صاحب "فتح القدير' 
وقال: إنه منكرء وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس ذا أنه قال: "ليس على النباش قطع" كذا في احلى.(القمر) 
فهو الداخل في أشكاله: هذا إيماء إلى وجه التسمية» والأشكال جمع الشكل بالفتح أي المثل كذا في متهى 
الأرب» وما قيل: إنه بفتحتين فمما لم أحده؛ فالمشكل مأخوذ من أشكل على كذا أي دخل في أمثاله» وهو عند 
الأصوليين عبارة عن كلام يحتمل المعاني المتعددة» ويكون المراد واحدًا منهاء لكنه قد دحل في أشكاله. وهي تلن | 
المعاني المتعددة فاحتفى بسبب هذا الدخول.(القمر) 





"رواة النيش: ف "كناب اللعرفة" مرافوغاء عن مرا ين يزيق ين البراة ين خازت عق أبيه عن ده فى ديه 
ذكره أن البي 2 قال: "ومن نبش قطعناه"؛ قال في "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر بن حازم 
وغيره. [نصب الراية 757/7: 75137] قال ف فتح القدير: حديث منكر. [إشراق الأبصار 9] 

“قال العين في شرح "الحداية": غريب لا أصل له وقال ابن الهمام في فتح القدير: هذا المن منكر.(إشراق الأبصار 
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن روح بن القاسم عن مطرف عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس على 
النباش قطع.[7/١57,‏ باب ما جاء في النباش يؤخذ ما حده؟] 
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يان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة مه" تعريف المشكل وحكمه 
أي حكم المشكل أولا: هو اعتقاد الحقيّة فيما كان مراد الله تعالى بمجرد سماع الكلام ثم 
الإقبال على الطلب أي أنه لأي معان ا ا ا 
ههنا من بين المعائني» فيتبين المراد. ومثاله: قوله تعالى: مإفَأنُوا حَرْتَكُم أي 2 شتتد» فإن كلمة 


كنل 

أو اامشكلة قر تارة.بمعين "من أين" كما في قوله تعالى: «أنى لك هناك أي من أين لك 
(الرعمراك: ثر”) و 

هذا الرزق الآتِ كل يوم» وتارة معن "كيض" كما ف قوله تعالى: «أنى يكوث لي غَلام4 


(آل عمران:٠4)‏ 


أي كيف يكون لي غلام؛ فاشتبه ههنا أنه بأيّ معيئن هوء فإن كان ,معن "أر ا ردك 
من أي مكان شتتم قبلا أو دبرا فتحل اللواطة من امرأته» وإن كان .معيئ "كيف", فيكون 
العى بأية كيفية شئتم قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعاء فيدل على تعميم الأحوال دون الخال 
نإذا تأملنا في لفظ الحرث علمنا أنه ععنى "كيف"؛ لأن الدبر ليس بموضع الحرث بل موضع 
الفرث؛ فتكون اللواطة من امرأته حرامًاء لكن حرمتها ظنية حى لا يكفر مستحلهاء 


ثم التأمل: أي بالنظر إلى السياق والسباق.(القمر) فأتوا حرثكم إلخ: شبه الله تعالى النطفة الى يخلق منها 
الأولاد بالبذر» وشبه رحمهن بالأرضء» وشبه الأولاد بالغلة الحاصلة من الأرض.(القمر) 
كلمة أى مشكلة إ: قيل: لا يتأتى الطلب والتأمل ف كلمة أنيْء فإن الإشكال فيه إما أن يكون بالنسبة إلى من 
هر عارف باللغة» أو إلى غيره» فالأول لا يحتاج إلى الطلب؛ لأنه يعلم أنه مشترك بين معي "أين و كيف' ' بل يحتاج 
| إلى التأمل فقط حي يظهر أها.معين كيف أو أين» وأما الثاني فالخفي مشكل عنده أيضًا لاحتياحه إلى طلب معناه 
م التأمل في المراد فتأمل.(السنبلي) كما في قوله تعالى: أي حكاية عن قول زكريا حرم على ندا و «المر) 
ل يكون إخ: هذا قول زكريا علتكا حين بشر بالولد.«القمر) ههنا: أي في قوله تعالى: إفأنوا حَرْنَكُمْ أنى 
شتنة© (البقرة:57) (القمر) دون المحال: فإن امحل واحد وهو القبل.(القمر) 
أنه بمعنى كيف إلخ: لا يقال: كونه بمعين كيف يقتضي حل الإتيان في حالة الحيض؛ لأنها حال فى الأعوال. 
أبصاهِ لأنا نقول حرمة الإتيان في الحيض منصوصة بقوله تعالى: «فاعترلُوا التمبّاء في الْمُحيض (البقرة:؟1؟): 
وهو نص وهذه الآية مؤولة» فلا تعارضه. (السنبلي) 





بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة حل تعريف المشكل وحكبا 


وهذه اللواطة هي المقيسة على الوطء في حالة الحيض لعلة الأذى دون التي من الرجال؛ 
أ ١ل‏ اطة مع امرأته 


لأن حرمتها قطعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع على ما كتبنا كل ذلك في "التفسر 
الأتمدي". فمثل هذه المشكل يمكن أن يدخل في المشترك الذي رحح أحد معان 


أو ي كلمة أ 


بالتأويلء» فصار مولا وقل 1 الأشكاك لأجل استعارة بديعة غامضة كقوله تعالى: 
طقوَارِيرَ مِنْ فضِّك في وصف أوان الحنة» فإن فيه إشكالاً من حيث إن القارورة لا يكرذ 


)١5:ناسنإلا(‎ 


من الفضة بل من الزحاجء فإذا طلبنا وجدنا للقارورة صفتين حميدة) وهي الشفافة 
وذميمة) وهي السواد. وجدنا للفضة صفتين حميدة» وى البياض» وذميمة وهي علم 
الصفاء» فلما تأملنا علمنا أن أواى الحنة في صفاء القارورة وبياض الفضة فتأمل. 


هي المقيسة إلخ: فيه أن القياس يشترط فيه أن لا يكون ف الفرع نصء وقد وردت الأحاديث في حرمة اللواما 
مع امرأته أيضًا منها: مووي الدرستي عن لين عباين أن رسول 883 قال اليا يبط الل عروعل إلى رخل أل 
رجلا أو امرأة في دبرهاء فالحق أن يقال: إن حرمة اللواطة مع امرأته بإشارة النص لا بالقياس كذا قبل.(القمر) 
دون التي إخ: أي دون اللواطة الى إلخ.(القمر) ثابتة بالكتاب والسنة: قال الله تعالى: : #إنكة لاثرن كال براي 
دُونٍ لنسَاءكك (الأعراف:١6):‏ وروى رزين عن ابن عباس أن رسول الله مد قال: "ملعون من عمل عمل قوم لوط".(القمر) 
وار الأتمدي": قال الشارح هناكء بقي الإشكال في هذا المقام بوجهين: وهو أن الأذى لما كان علا 
للحرمة ينبغى أن يحرم الوطء ف حالة الاستحاضة» وأن شرط القياس أن يتعدى حكم الأصل إلى الفرع بعبنه 
وقد تغير؛ لأن حكم الأصل الحرمة المؤقتة بالغسل» أو انقطاع الدم» وحكم الفرع الحرمة المؤبدة» ويمكن أن 
يجاب عن الأول بأن الاستحاضة قد تكون دائماء فلو اعتبر حرمتها لزم الحرجء وأنه متروك بالنصء وعن الثالٍ 
بأن حكم الأصل قد بقي بعينه في الفرع مع شيء زائد عليه» فتثبت الحرمة بالطريق الأولى.(القمر) 
لأجل استعارة إلخ: قالوا: إن العلاقة بين المعيئ الحقيقي وا محازي إن كانت علاقة شركة ف وصفء فاباز 
استعارة» وإلا فمجاز مرسلء» وبين علاقاته في حاشيتنا المسماة "بالقول الأسلم لحل شرح السلم".(القمر) 
بديعة: وحه البداعة: إثبات صورة غريبة للأواني وهي الصورة المركبة من الضدين.(القمر) 
قوارير من فضة !خ: قال المفسرون: أراد بياض الفضة في صفاء القوارير حير من فضة ف صفاء الزجاج يرى 
ما في داحلها من خارجها.(السنبلي) وهي الشفافة: الشفاف ما لا يحجب ما وراءه.(القمر) 








بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة لاه" تعريف امجمل وحكمه 


[تعريف المجمل وحكمه] 


وأما المجمل: فما ازدحمضت فيه المعابئ» واشتبه المراد به اشتباهًا لا يدرك بنفس العبارة 


أي يسبب الازدحام 


بل بالرجوع إلى الاستفسار من ال محمل والطلب ثم التأمل. ازدحام المعاني عبارة عن 


اجتماعها على اللفظ من غير رححان لأحدها كما إذا انسد باب الترجيح في 
أي بحسب الوضع 


المشترك» أو يكون باعتبار غرابة اللفظ كلفظ الملوع المذكور ع 


وأما امجمل: مأخحوذ من أجمل الأمر أيممه.(القمر) فما ازدحمت: أي تدافعت حب يدفع كل واحد من المعاني 
سواه وقيل: إن في المحمل ليس ازدحام المعاني شرطا بل المتكلم لو اصطلح ارتحالاء واستعمل اللفظ كان بحملا 
محتاجًا إلى الاستفسار كلفظ الحلوع على ما سيجيء. وإن لم يكن فيه ازدحام المعاني» فحينئدٍ تعريف المجمل ما 
اششه مراده اشتباهًا لا يدرك إلأآ 0000 وأما ذكر ازدحام المعانى فإنما هو لبيان سبب الاشتباه في 
الغالب» وقيل: إن ازدحام المعاني داحل في حقيقة المحمل لكنه قد يكون حقيقة كما في المشترك الذي انسد باب 
ترجيحه» وقد يكون تقديرًا كما في اللفظ الغريب كلفظ الهلوع, فإنه لما احتمل المعاني الكثيرة عقلا ضار كأنه 
ازدحم فيه المعاني» وكما إذا بمم المتكلم مراده وإن كان معئ اللفظ مفهومًا لغة» والشارح اتبع القول الثاني 
وقال: ازدحام المعاني إلخ.(القمر) المعايي: المراد بالمعيئ: مفهوم اللفظ لا ما يقابل الجوهر» وليست الجمعية 
مقصودة بل المراد ما فوق الواحد ليدحل المشترك بين المعنيين إذا انسد باب ترحيح أحدهما. (القمر) 

ثم الطلب إخ: اعلم أن ظاهر كلام المصنف يشعر بأنه يحتاج في كل بحمل إلى الاستفسار من المجمل ثم الطلب 
مم التأمل» وليس كذلك؛ فإن البيان إذا كان شافيًا لا يحتاج إلى الطلب, ثم التأمل كذا في "التلويح" وغيره» فمععى 
كلام المصنف يله بل بالرحوع إلى الاستفسار في كل حمل ثم الطلب ثم التأمل إن لم يكن البيان شافياء ولعجحب 
من الشارح يده أنه فهم أن المحمل يحتاج إلى الطلب والتأمل بعد الاستفسار من المحمل وإن كان البيان شافيًا 
كما سيجيء تدبر.(القمر) باب الترجيح: كما إذا أوصى لمواليه وله موال أعتقوه. وموال أعتقهم.(المحشي) 

أو يكون: أي الازدحام وهذا هو القسم الثاني من المحمل» والقسم الثالث منه. أن يكون الازدحام نظرًا إلى إهام 
المتكلم مرادهء وإن كان معين اللفظ مفهومًا لغة كما في أقيموا الصلاة كذا قيل.(القمر) 

أو يكون: لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة.(انحشي) 

غرابة اللفظ: فلا يفهم مععئ ذلك اللفظ لغة.(القمر) 








بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة مه" تعريف امجمل وحكما 


في قوله تعالى: إن الْإِنْسَانَ خُلِقَ هلوعاً إِذَا مَسسّهُ اشر جروعا | وَإِذَا مَسهُ الختير متُوعاك: 


(للعارجن 11 


فإنه قبل ببانه تعالى كان بحملا لم يعلم مراده أصلاء فبينه بقوله تعالى: إذا ره 
الفظ الهلوع 


الآية» فهو جنس شامل العشك كا والخنفي» والشكل) »؛ فخرج بقوله: '"واشتبه المراد به 


اناف" ل فإن الخفي يدرك ممجرد الطلبء والمشترك والمشكل بالتأمل بعد 
الطلب» بخلاف المحمل؛ فإنه قد يحتاج إلى ثلاثة طلبات: الأولى الاستفسار عن المجملء ثم 
الطلب للأوصاف بعدهء ثم التأمل للتعيين» فهو كرجل غريب حرج عن وطنه. ووقع ل 
جملة من الناس لا يوقف عليه إلا بالاستفسار عن الأنام؛ ففيه زيادة حفاء على المشكل؛ 
فيقابل المفسر الذي فيه زيادة ظهور على النصء ثم لما علم المحمل بعد ثلاث طلبات خرج 
منه المتشابه؛ لأنه لا يجوز طلبه ولا تعلم حقيقته بأيّ طلب كان. 

وشيكيهم العتقاك [للحقية فيما عو (لراد والتوقشي فيه إل أن شين يان ليسا + سواء كان يان 
شافيًا دده تعالى: الل 0 ال كم 


(البقرة 0 


آخرهاء ثم 00 أن هذه المافة عل أي معانٍ ا فوجدناها شاملة 3 0 


إن الإنسان خلق هلوعًا: أي شديد الحرص قليل الصبر إذا مسه الشر أي الضرر كالفقر والمرض كان جزوعا 
يكثر الجزع؛ وإذا مسه الخير كالصحة والغناء كان منوعًا من الطاعة يبالغ في الإمساك» كذا قال البيضاوي.«(القمر) 
فهو كرجل: إلى آخره يرحع إلى المحمل.(القمر) كرجل غريب إلخ: فهو يحتاج أولا إلى الاستفسار عن موضع 
الإقامة ثم طلب وصفه وهيئته» ثم التأمل ف تعيينه.(السنبلي) ثم طلبنا !لخ: ليس هذا الطلب ثم التأمل بعده لدرك 
المراد» فإن مراد المتكلم قد أدرك بالبيان الشاقي» فلا يليق ذكره ههنا تأمل.(القمر) 

أن هذه الصلاة إخ: يعن طلبنا أولّا أوصاف الصلاة فوجدناها مشتملة على التحريعة» والقيام والقعرد 
والأذكار» والأدعية» وأيضًا مشتملة على السنة والفرض والواحب والمستحبء ثم تأملنا للتعيين والتمييز» فوجدنا 
أن التحريعة والقيام فرض» والقعود الأول واجبء والأدعية مستحبة.(القمر) 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة وه" تعريف المجمل وحكمه 
والقعود. والركوع, والسجود. والتحرعة, والقراءة» والتسبيحات» والأذ كار فلما تأملنا علمنا 
ال ل د ال اس 
كقراءة الفاتحة 'كسسحات الركوع 
بماك وهكذا الركاة معناها فق اللغة: التماة وذلك غير مراد, فبينها فبينها لبي ونم بقوله: د 
عشر أموالكم",* وقوله ع3ة: "بين غليك في النهت شيء خن يلغ عشرين مثقالاء وليبس 
عليك في الفضة شيء حن يلغ مائق درهم'ء”” وهكذا قال في باب السوائم, ثم طلبنا 
الأسباب والشروط والأوصاف والعلل؛ فعلمنا أن ملك النصاب علة, وحولان الحول شرطء 





مستحبة: كالدعاء بعد الصلاة على البي كل (القمر) وقوله علفِت إلخ: قال الزيلعي في شرح "الكنز": وقال علت: 
ليس في أقل من عشرين دينارًا صدقة» وفي عشرين دينارًا نصف دينار"؛ وقال عأ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "فإذا 
بلغ الورق مائيّ درهمء فخذ منه خمسة دراهم".(القمر) في باب السوائم: في "تنوير الأبصار": السائمة هي لغة: 
الراعية» وشرعًا: المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل» والزيادة والسمن» وكتب الفقه والحديث 
مشحونة بذكر زكاة السوائم .(القمر) طلبنا الأسباب | فالسبب هو ملك الكمال» وكون المالك عاقلا بالعَاء 
الوصف هو كونه فاضا عن حاحته الأصلية» وكونه نا للشيء كما في الذهب والفضة, وكونه سومًا كما في 
لأنعا وكونه موي للسحازة في غير ها كرفا وكوي خلر كا ملكا ناما أي رقية ويذابالسيلي) 

علة: أي سبب لافتراض الزكاة» وأما سبب لزوم أدائها فتوجه الخطاب يعين قوله تعالى: هل وَآنُوا الرّكَاة) (البقرة:*؟4) 
شرط: أي لافتراض أداء الزكاة» وأما شرائط افتراض الزكاة فعقل وبلوغء وإسلام» وحرية.(القمر) 

"أخرجه أبو داود في "سننه" رقم: باب ف زكاة السائمة» وأحمد في "مسنده" رقم: 2٠١917‏ والدار قطيئ 
ن"سئنة ' 247/7 باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب» عن علي د عن النبي 75 أنه 
تال انوا ربع الور قن كل أريعين درغي درها, 

هذا الحديث في سنن أبي داود إلا أنه ليس في رواية واحدة بل في روايتين» ففي رواية رقم: “218517 باب ف 
زكاة السائمة عن علي دنه ليس عليك شيء يعن في الذهب حى يكون لك عشرون ديناراء وف رواية أخرى 
رقم: ١51/7‏ باب في زكاة السائمة» عن علي ذه ا ا ا ا وروى أبو أحمد بن 
زبمويه في كتاب الأموال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه مَل قال: ليس فيما دون مائيٍ درهم شيء. 
ولا فيما دون عشرين مثقالا من ذهب ل م مر وفي غشرين منقالا مق قال 
وإسناده ضعيف» وقد ورد في معناه عدة أحاديث بينتها في الكتاب المسمى بنور الهداية. [إشراق الأيصار ص ]١١‏ 


* 
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بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة م تعريف المجمل وحكبا | 

وهكذا القياس. 

أو لم يكن البيان شافيًا كالربا في قوله تعالى: مَإْوَحَرَّمْ لبا فإنه مجمل بينه الببي اك 
(البقرة: 7175) 


بقوله: "الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» والذهب بالذهب؛ 
والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيدِء والفضل ربا"ء* ثم طلبنا الأوصاف لأجل هذا التحرء 
حى يعلم حال ما بقي سوى الأشياء الستة» فعلل بعضهم بالقدر والجنسء وبعضيم 
بالطعم والثمنية»؛ وبعضهم بالاقتيات والاذحارء وفرع كل واحد منهم تفريعًا على 
حسب تعليله» وبالجملة لم يكن البيان شافيّاك وحرج من حيّز الإجمال إلى حيز الأشكال, 
وهذا قال عمر ذه: حرج البي عَلئكا ول يبين لنا أبواب الربا* هكذا قالوا. 


بيانًا شافيًا 
وهكذا القياس: كما يقال: إن المصدق لابد له من أن يأحذ في الزكاة من المركي مالاً على صفة التوسط لا أن يأعذ 
حيار الأموال.(القمر) فإنه مجمل: لأن الربا في اللغة: الفضل» » وليس كل فضل حرامّاء فإن البيع إنما يعقد للفضل لكه 
لم يعلم أن المراد أي فضل» فصار حملا فبينه إل وفي "الصبح الصادق": ولا يخلو عن شيء؛ وذلك لأن الآية الكرئة 
نزلت للرد على من سوّى بين البيع والربا حيث قالوا: ذا لج كل لاا :واه مسحو متروته كيك كرةالن 
بحملاً.(القمر) ثم طلبنا: أي ثم طلبنا الأوصاف الصالحة للعلية» ثم تأملنا لتعيين ب بعض الأوصاف للعلية.(القمر) 
فعلل بعضهم إخ: أي غلل الحتفية بالقدر كيلا كان أو وزنًا والجدسء والشافعية بالطعم في المطعومات والثمنية في 
الأثمان» والمالكية بالنقدية في النقدين» والاقتيات والاذخار في غير النقدين .(القمر) وفرع إلخ: قد مر منا التفريعات 
فتذكر.(القمر) من حيز الإجمال !خ: يعينٍ طلبنا 9 بعد الاستفسار أوصاف الأشياء الستة» فوجدناها مشتملة 
على القدر والجنسية» وبنثا على الل والدسية وأيضًا على الاقتيات والاذخار» ثم تأملنا للتعيين والتمييز» فرجحنا 
القدر والجنس» ورحح بعضهم على حسب اجتهاده الطعم والثمنية كما هو مذكور في "الحداية", ثم اعلم أن البيان 
إذا م يكن شافيًا حرج المحمل من حيز الإجمال إلى الأشكال», وهذا البيان لم يكن شاقياِ لأن الربا مع إجماله اسم 
حس على بالآلك الاك فيستغرق جميع أنواعه, والحديث لا ينتظم جميع أفراد الربا؛ إذ لم يوحد فيه شيء من 
كلمات القصرء فلا يتضح حقيقة الربا بل بهذا البيان حرج النص عن حيّز الإجمال إلى الأشكال كما يدل عليه قول 
عمرء واختلاف العلماء في تعليله» فاحتمل أن يوقف عليها بالطلب والتأمل بدون الاستفسار عن المجمل 
فافهم.(السنبلي) وهذا إلخ: أي لعدم كون البيان شافيا قال عمر ذء إلخ كذا رواه ابن ماحه.(القمر) 
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بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة "5١‏ تعريف المتشابه وحكمه 





[نعريف المتشابه وحكمه] 
وأما المتشابه: فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة للراذ منه» 9 يرجى بدرة عات كيذ 
ف غاية الخفاء.منزةة المحكم في غاية الظهورء فصار كرحل مفقود عن بلده وانقطع 


أثْره وانتقضى أقرانه وجيرانه. 
أي مات 


وحكمه اعتقاد الحقية قبل يوم اللإصا ي اعتقاد أن المراد به حق وإن م نعلمه قبل يوم 
القيامة» 0 0 إن شاء الله تعاىء .وهذا فى عق الأمق 
وأما في حق النبي ع3 فكان معلومًا وإلا تبطل فائدة 0 ويصير التخاطب 


بالمهمل كالتكلم بالزنجي مع العربي. وهذا عندناء وقال الشائم < ينه وعامة المعتزلة: 
إن العلماء الراسعيق أيضنًا يعلمون تأويله. 


ومنشأ الخللاف: قوله تعالى: فوم يَعْلَمْ تيل لا له وَلئَاسحُونَ في العم يقُونُونَ آمَنّا يده 


(آل عمراكن:307) 


فعندنا يحب الوقف على قوله: جِإِلّااسَي وقوله: و وَالرّاسحُون 5 العلم» جملة مبتدأة؛ 
(آل عمران:07) > (آل عمرات:07) 

ولا يرجى بدوه أضلة: سواء كان عدم رجاء بدو المراد عارضيا كا حمل الذي توقٍ النبي ك3 بلا بيانه» أو ذاتيا 

بأن يعرف بالنقل من الرسول انقطاع رحاء بدو المراد مع تردد العقل فيه أيضاء أو لأنه مما لا يقدر على فهمه 

كمسألة القدر كذا قيل.(القمر) أي اعتقاد أن المراد إلخ: المراد بالاعتقاد: الاعتقاد الإجمالي» فإنه يكون قبل 

الإصابة إلى المراد» وأما بعد الإصابة إلى المراد فيكون الاعتقاد تفصيلا فاحفظه. ولا تكن مائلا إلى ما يتوهم من 

طاى عيارة للشمق من أن يعن الاضابة بق المراد لا يكون اععفاة ما أصيلا. والقم) 

بالزنجي مع العربي: أي باللسان الزنحي (أي لسان الحبش) مع الرجل العربي.(القمر) وهذا: أي انقطاع رجاء 

معرفة المراد من المتشابه.(القمر) 

جملة مبتدأة: وليس بمعطوف على الله؛ لأن الوقف على المعطوف عليه قبل ذكر المعطوف في موضع الاشتباه 

متنع عند القراء كذا قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي ..(القمر) 





بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة كنا تعريف المتشابه وحكمه 
لأن الله تعالى جعل اتباع المتشابمات حظ الزائغين» فيكون حظ الراسخين هو التسلب 
والانقياد؛ ولقراءة البعض: الراسخحون بدون الواو» والبعض ويقول الراسخون, وعنا 
الشافعي يلك لا يوقف على قوله: إلا الله» بل قوله: والراسخون معطوف على قوله: الله 
ويقول حال منه, فيكون المعين إلا الله والعلماء الراسخون في العلم» ولكن هذا ترام | 
لفظي؛ لأن من قال: يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله الظئء ومن قال: ' 
لا يعلمون الراسخون تأويله يريدون لا يعلمون ا الذي يجب أن يعتقد عليه. 
فإن قلت: فما فائدة إنزال المتشاجمات على مذهبكم؟ قلت : الابتلاء بالوقف والتسليم؛ لأن 


الناس على ضربين: ضرب: ييتلون بالجهل فابتلاؤهم أن يتعلمون العلم» ويشتغلوا بالتحصيل؛ 


لآن 1: دليل لوحوب الوقف على إلا الله (القمس) جعل !لح خيث قال الله تعال: اما الذي نَ في قلوبهم ريع عون 
مَا تَسَابَهَ مه ابتعاءَ الْفسنَة وَابتغاء تَأو ي| : يله وَمَا يَعْلم إلى آحر الآية, (آل عمران:7) والزيغ: الميل عن الحق إلى الباطل.(القمر) 
فيكون إلخ: قال صاحب 'التلويت": وفيه نظن كما 1 فت على الراسسحين اي العربية أند لوا قد ذلك لكاة 
الأليق بالنظم أن يقول الله تعالى: أما الراسخون في العلم إل ليستقيم مقابلته بقوله تعالى: «إفَأمًا الَذِينَ في قلويب؛ 
زَيُغْ)كك (آل عمران:7) إلخ» أقول وبه نستعين: أنه لا يخفى على الراسخين في العربية أنه جاء حذف أما اعتمادًا على 
القرائن» فلو قيل بحذفها فلا حرج تأمل.(القمر) ولقراءة ! لخ: معطوف على قوله: لأن الله تعالى إلخ.(القمر) 
والبعض: معطوف على البعض ف قوله: ولقراءة البعض. معطوف إلخ: ويأباه ما في قراءة ابن مسعود: وأذ 
تأويله إلا عند الله فإن لفظ الله بحرورء والراسخون مرفوع» فكيف يعطف عليه» وما في قراءة أبي: ويقول 
الراسخون إلخ. فإن لفظ الراسخون على هذه القراءة فاعل يقول.(القمر) حال منه: وضمير به راجع إلى 
الكتاب أو إلى المتشابه.(القمر) هذا: أي النزاع بيننا وبين الشافعي رلك بأنا نقول: لا يعلم الراسخون تأويله 
وهو يقول: إهم يعلمون.«القمر) يعلمون إخ: فإن الصحابة والتابعين 55 يفسرون متشايهات القرآن؛ وهذه 
اللغبيرات كلها طية. والتمر) 1 يعلموة التأويل الحق إل: في الصبح الصادق: لكنه يرد أن مدعاهم لا يثبت؛ 
فإن المدعى أن المتشابه لا يدرك أصلاً والمنفي إنما هو العلم» فليجزأن يكون إدراك المتشابه من قبيل سائر الفروع 
الظنية الثابتة بالأقيسة وأخبار الآحاد.(القمر) 

فما فائدة إلخ: اعتراض من الشافعية على الحنفية بأنه إذا لم يكن للراسخخين حظ في العلم بالمتشابمات فما فائدة إلخ.(القمر) 











([ يإن المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة ادن تعريف المتشابه وحكمه 
وضرب: هم علماء فابتلاؤهم أن لا يتفكروا في متشابهمات القرآن» ومستودعات أسراره» 


نإف سد بين الل ورسولة ل يعلميا أحد غيرهة أن اعلا كل واحد' ها يكرت على 


المتشاكات 


خلاف متمناء وعكس هواه. فهواء الجاهل ترك التحصيل والخخوضء فيبتلى به» وهواء 
العالم اطلاع كل شيء فيبتلى بتراكه. 

ثم المتشابه على نوعين: نوع لا يعلم معناه أصلاً. وهذاكالمقطعات في أوائل السور مثل: 
"أ" "حم" فإِهًا يقطع كل كلمة منها عن الآخر في عا ولا يعلم معناه؛ لأنه 
لم يوضع ٍ كلام العرب لمعين ما إلا لغرض التركيب. 

ونوع يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مراد الله تعالى؛ لأن ظاهره يخالف المحكم مثل . . . . 


والخوض: أي ف العلوم والمعارف» وهذا بجرور معطوف على التحصيل.(القمر) 
لا يعلم معناه إخ: أي لا يعلم تأويله سوى الله أصلاًء وليعلم أن التأويل في ما يعلم تأويله إلا الله إما أن يكون 
بمعن التفسير أو بمعناه الحقيقي وهو صرف اللفظ إلى بعض محتملات غير ظاهرة» والأول لا يستقيم في قوله 
والراسخون, على قول من قال: إن الراسخ يعلم ظاهره لا حقيقته» والثاني لا يستقيم في قوله: إلا الك لأنه 
تعالى يعلم حقيقته» ويجاب بأن المراد به صرف اللفظ إلى معي مطلقا على طريق عموم المحاز» وهو كل صالح 
للتفسير والتأويل.(السنبلي) كالمقطعات إلخ: هذا التنظير إنما يصح على رأي من قال: إن المقطعات من 
المنشابمات» وأما على رأي من قال: إنهما ليست من المتشابه بل هي من نس التكلم بالرمز فيعلم تأويله كما 
قبل: إن الألف رمز إلى أناء واللام رمز إلى الله» والميم رمز إلى أعلم؛ فمعين "7ل" أنا الله أعلم» وكما قيل: إن 
حم رمز إلى الرحمن.(القمر) فإهها يقطع إلخ: إشارة إلى وجه التسمية بالمقطعات.(القمر) 
لأن ظاهره إلخ: أي لأن المععيئ الظاهري له يخالف المحكم كقوله تعالى: وار حَمَنْ علي العروْضِ اسْتَوَّى 4 (طه:م فإن 
الأستواء قد يكون فى ابكلوس» وقد يكون يمعين الاستياكية والأول لا عور أن يمل على الله تعالى بدليل الشكية وهو 
قوله تعالى: ميس كَمِثْلِهِ شَْءٌ/ه (الشورى:١1):‏ فيحمل على الثاني ردًا للمتشابه إلى المحكم» وكقوله تعالى: وجوه يَوْمئدٍ 
| نَاضِرَةُ إلى يها ناظرة» ولقيامة: 9+ فإن هذه الآية محكمة في حق وحخوب رؤية الله تعالى للمسلمين بعد دغحول اللنة 
متشابهة في حق الكيفية» ويلزم منه الجهة والمكان لله تعالى» فرددناها إلى المحكم هو قوله تعالى: ليس كمثله شَياءٌ»© 
| (لشورى:١1)‏ فقلنا: لا نعلم كيفية الرؤية» ونعتقد أصل الرؤية كذا قال الشارح في "التفسير الأحمدي".(القمر) 





إ 


22220777 ا 2 ليت 22 سي 0 


بيان أقسام التقسيم النالث ما تعريف الحقيقة وحكبها 
قوله تعالى: يد الَو وَطوَجْه اللّو4 والرّحْمَنُ على الْعَرْشٍ 0 ولؤوجوة يوم 


(المائدة:64) بي «البقرة:5١١)‏ 


ناضرّة 3 ا رإطله الع كم اناف فاق وق ل الكلام ف 
تحقيقها وتأويلاتًا ف التفسير الأحمدي فليطالع ثمه. 

[بيان أقسام اقيم الغالث أي باعتبار استعمال اللفظ في المعنى] 
ولما فرغ المصنف مللكء عن أقسام التقسيم الثاني شرع ف بيان أقسام التقسيم الثالث. 
[تعريف الحقيقة وحكمها] 
فقال: أما الحقيقة: فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع لهء فاللفظ ممنزلة الجنس يتناول المهمل 
وانحاز وغيرهماء وقوله: "أريد به ما وضع له" فصل يخرجهماء والمراد يي للمعنى ظ 

0 


بحيث يدل غليه هن غير قرينة؛ فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي, 
وإن كان من الشارع فوضع شرعيء وإن كان من قوم مخصوص فوضع عرفني خاص, 





وأمثاله: كقوله تعالى: أوَالسَّمَاوَاتُ مَطْويّاتٌ بيمينه؟ (الزمر:87). (القمر) وتأويلاتا إلخ: اعلم أن المتأخحرين لما عايوا 
فساد الزمان لحمل بعض الملاحدة آيات الصفات على ظاهر معانيها البي بار منها ابلهة والمكان أفتوا بحواز تأويلاته 
فقالوا: "يك الله فوق أيديهم" أي قدرة اللله فوق قدرهم» يما رو ف وه اله (البقرة:5١١)‏ أي ذات الله 
لالوَحْمَنُ عَلَى الْعَرْضٍ اسْتَوَى : (طه:ه) أي استولى» وقس على هذاء هذا ملخص ما في "التفسير الأحمدي". (القمر) 

أما الحقيقة: من حق أي ثبت ,معين الثابتة» ووجه المناسبة: أن اللفظ المستعمل فيما وضع له ثابت في موضعه.(القمر) 
أريد به إلخ: في ازدياد لفظ أريد ههناء وفي تعريف البجاز ليماء إلى أن الاستعمال من شرائط الحقيقة والحان 
فاللفظ قبل الاستعمال وبعد الوضع لا يكون حقيقة ولا بجارًا كذا قيل.(القمر) ا 
وغير”ما: وهو الموضوع للمعئ المستعمل فيه.(القمر) تعيينه للمعنى: لا معناه اللغوي أي نمادن أو جعل الشيء في 
حيز شيء آخر؛ لأنه مخصوص باللحوهر واللفظ عرض. فوضع لغوي: كوضع الإنسان للحيوان الناطق.(القمر) 
فوضع شرعي: كوضع الصلاة للأركان المنخصوصة.(القمر) ا 
فوضع عرني خاص: كوضع النحو: بين الفعل لكلمة دلت على معيئ ف نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.(القمر) 


نط 


بيان المتقابلات للأقسام الأربعة السابقة عن تعريف المجاز وحكمه 
وإلا فوضع عرفي عام, والمعتبر في الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة» وفي 
امجاز عدمه. فهما في الحقيقة من عوارض الألفاظ» وقد يوصف بمما المعاني» والاستعمال 
إما مجازًا أو على أنه من خطأ العوام. 

وحكمها وجود ما وضع له خاصًا كان أو عاماء فإن الحقيقة تجتمع مع الخاص والعام 


جميعًاء فإن قوله تعالى: «إيا نيا لني امير اكوا وقوله تعالى: مولا تَقَرَبُوا الزّنى4 


20 (الإسراء: 7 *) 
خاص باعتبار الفعل وهو الر كوع والزناء وعام ار الفاعل وهم المكلفون. 
ا لا ا يه ما له لمناسية أي ١‏ لفظ أر بد يه 
واما اججاز فاسم لما أريد به غير ما وضع بينهما أي اسم لكل 2 


فوضع عرني عام: كوضع الدابة لذوات القوائم الأربع.(القمر) 
بشيء من الأوضاع: أي بوضع من الأوضاع المذكورة» والغرض: أنه لا يشترط في الحقيقة أن يكون اللفظ 
مرضوعًا للمعى في جميع الأوضاع المذكورة» بل يكفي تحقق وضع ما من الأوضاع المذكورة.(القمر) 
وني المجاز إلخ: أي المعتبر في المحاز عدم الوضع في الجملة لا أن لا يكون موضوعا لمعناه في شيء من الأوضاع 
الذكورة» فالصلاة في الدعاء حقيقة لغوية» وق الأركان المحصوصة محاز لغويء. وعند أرباب الشرع ففي 
الأركان المتخصوصة حقيقة» وفي الدعاء محاز» وقس على هذا.(القمر) 
| فهما: أي الحقيقة وا مجازء وهذا تفريع على أخذ اللفظ في تعريف الحقيقة والمحاز.(القمر) 
وقد يوصف إلخ: كما يقال: المععئ الحقيقة والمعيئ امحاز» والاستعمال الحقيقة والاستعمال المحاز.(القمر) 
إدا مجازًا: لملابسة الظاهرة بين اللفظ والمعى» وكذا بين اللفظ والاستعمال.(القمر) من خطأ إل: لا يخفى 
عليك أن حمله على خطأ العوام من خطأ الخواصء ألا ترى أنه عند تحقق العلاقة كيف يتحقق الخطأ.(القمر) 
وجود إلخ: ليس المراد بالوحود: ما هو المتبادر منه وهو الوحود الخنارجحي» فإن الوجود الخارجي للموضوع له 
لبس بلازم؛ إذ قد يكون اعتباريًا بل سلبيًا محضًا بل المراد منه الثبوت العلمي.(القمر) 
رجود ما وضع له: أي ثبوت حكمه قطعا. [إفاضة الأنوار: 18] وأما المجاز: من جزز المكان إذا تعدا ووجه 
| الناسبة: أن اللفظ إذا استعمل في غير الموضع له فقد تعدى عن المكان الأصلي.(القمر) 
غير ما وضع له: حرج به الحقيقة.(القمر) لكل لفظ: إماء إلى أن المراد بكلمة ما اللفظ.(القمر) 


| ل امي كي 2777 اي ا 1 اس تت ور ا ا را ا اي را 02 


بيان أقسام التقسيم الثالث دن تعريف المجاز وحكمه | 


غير ما وضع له لأحل مناسبة بين المععى الموضوع له وغير الموضوع له» واحترز به عن | 


مثل استعمال لفظ الأرض في السماء ثما لا مناسبة بينهماء وعن الحزلء فإنه وإن أريد | 


غير ما وضع له لكن لا مناسبة بينهماء ولح يذكر قيد كونه عند قيام قرينة؛ لأن الغرض 
ههنا بيان المحاز بحسب إرادة المتكلم وقد تم به والقرينة إنما يحتاج إليها لأحل فهم السامع 
وهر أمرازائد على أنه ضبان ذكرها في آحر بحث امحازء وأما المجاز بالزيادة مثل قول 
تعال: لسن > كمثله شَيْءٌ» فيصدق عليه أيضًا أنه أريد به غير ما وضع له؛ لأن ما وضع 


٠‏ والشورى: 01١‏ الكاف 
له هو التشبيه لا التأكيد أو الزيادة ا التععريف» 5 لابد في تعريف الحقيقة 
ا 


عن مثل استعمال !لخ: ومثل هذا الاستعمال يسمى غلطًا.(القمر) 

ثما لا مناسبة بينهما: لا يقال: المناسبة بينهما هي التقابل؛ فإن الأرض تقابل السماء؛ لأن ذلك غير 
مشهور.(القمر) وعن الهزل: معطوف على قوله: استعمال إلخ.(القمر) فإنه وإن أريد إلخ: لقائل أن يقول: 
إن الهزل يستعمل فيما وضع له إلا أنه لا يوجب الحكم لعدم تحقق الرضاء الذي هو مناط ثبوت الحكم لكنه 
الطلاق والعتاق وأمثاهما يغبت الحكم أيضا؛ فإن هزلهن وحدهن سواء بالحديث النبوي و (القمر) 

به: أي .ما ذكره في تعريفه.(القمر) سيأ ذكرها: أي ذكر القرينة» فاكتفى بذكره هناك عن ذكره ههنا.(القمر) 
وأما امجاز بالزيادة !خ: دفع لما يتخيل من أن تعريف المحاز غير جامع للمجاز بالزيادة فإنه لا يراد منه شيء 
كالكاف في قوله تعالى: ليس كَمِثْلِهِ شَيْءْ) (الشورى:١1).‏ (القمر) 

فيدخل ! 2: أي المحاز بالزيادة في تعريف البحاز لكنه يخدشه أن الاتصال شرط للمجاز على ما سيجيء, ولا اتصال 
بين التشبيه والتأكيد. كذا قيل فتامل. والقسرع 

من قيد إلخ: إلا أنه كثيرًا ما يحذف من اللفظ بوضوحه خصوصًا عند تعلق الحكم بالوصف المشعر بالعلية كذا 
في "التلويح".(القمر) من قيد الحيثية: وإنما تركه المصنف للشهرة والظهور.(القمر) 

أي من حيث أنه إلخ: فالحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث أنه ما وضع له» وابمحاز لفظ مستعمل في 
غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له.(القمر) 











بيان أقسام التقسيم الغالث ا" تعريف المجاز وحكمه 


ثلا يتقض التعريفان طردًا وعكساء فإن لفظ الصلاة في اللغة: للدعاء» وف الشرع: 





للأركان المعلومة» فهي من حيث اللغة حقيقة في الدعاء؛ لأنه يصدق عليه أنه ما وضع له من 
حيث أنه ما وضع له» ومجاز في الأركان؛ لأنه غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له 
ف الجملة» ومن حيث الشرع حقيقة في الأركان؛ لأا ما وضع له من حيث أمها ما 
وضع لهء وبحاز ف الدعاء؛ لأنه غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له في الجملة. 
وحكمه: وجود ما استعير له خاصًا كان أو عامًا يعي أن المحاز كالحقيقة في كونه خاصًا 


أي بوت 
وعامًاء وليس المراد بكون المحاز عامًا أن يعم جميع أنواع علاقاته جملة ف لفظ بأن يذكر 
اللفظ ويراد به حاله ومحله. وما كان عليه وما يؤل إليه ولازمه وعلته ومعلوله ونحو ذلك» بل 


العا رادار اح ها لالص حي ميد د ور ذلك عندنا. 

ال ا ا و 2 طعامًا كان أو غيره 

نلا ينتقض إخ: تقرير الانتقاض: أن لفظ الصلاة إذا استعمل في الشرع في الدعاء كان بحارًا ويصدق عليه 

تعريف الحقيقة؛ لأن الدعاء موضوع له في الجملة» فانتقض تعريف المحاز جمعًاء وحد الحقيقة منعًاء وإذا استعمل في 

الشرع في الأركان المخصوصة كان حقيقة ويصدق عليه امحاز؛ لأنها غير موضوع لما في الحملة» فانتقض تعريف 

الحقيقة جمعاء وحد المحاز منعًا. ثم اعلم أن الطرد عبارة عن صدق المحدود على ما صدق عليه الحد مطردًا كلياء 

ويازعة عنم اده والعكس عبارة عن عكس الطره أي صدق له على ما صدق عليه دود حدقا كلاه ويلزمة 

جمع الحد.(القمر) لئلا ينتقض إلخ: قلت: وليحرج عموم البحاز من تعريف الحقيقة؛ لأن المعى الموضوع له فيه وإن 

كان ينبت ب ضمن عموم الحاز لكن لا من حيث أنه موضوع له بل من حيث أنه فرد من أفراد الموضوع له 

وقبل: المراد بالإرادة الإرادة القصدية» فخرج المجاز العام حيث أريد الموضوع له في ضمن عموم المحاز.(السنبلي) 

فإن لفظ !لخ: دليل لعدم الانتقاص.(القمر) ومجاز: معطوف على قوله: حقيقة.(القمر) 

رمن حيث الشرع إلخ: معطوف على قوله: من حيث اللغة.(القمر) خاصًا كان إل: قد سبق ف حد الخاص 

أن المراد ا الشخصي والنوعيء والبحاز موضوع بالوضع فلا ينافي كونه خاصًا أو عامًا.(السنبلي) 

خاصًا وعامًا اخ يعبى أن المستعار له إذا كان عامًا يثبت العموم فيه» وإن كان اللفظ حاصًا لا يقال: كيف 
يه روات عا لأنه يمكن ذلك كما في لفظ القوم والرهط.(السنبلي) 

5 علاقاته 2 سيجيء منا ذكر أنواع ع العلاقات» فانتظره.(القمر) 











وقال الشافعي سلكه: لا عموم للمجاز؛ لأنه ضروري يصار إليه في الكلام عند تعذر 
الحقيقة» والضرورة تتقدر بقدرهاء وترتفع بإثبات الخصوص فلا يثبت العموم. 

وإنا نقول: إن عموم الحقيقة لم يكن لكوفًا حقيقة» بل لدلالة زائدة على ذلك كالألف 
واللام في المفرد الغير المعهود» ووقوع النكرة في سياق النفي» ووصفها بصفة عامة 
وكون الصيغة صيغة جمع, أو كون المعيئ معي الجمع؛ » فإذا وجدت هذه الدلالات ف 
الغا يكرت أيضًا عاماه إذ ليبن كون الحقيقة شرطًا للعدوف أو كو المان ماتشاعنه. 
وكيفف يقال: إنه ضروري وقد كثر ذلك ا 


وقال الشافعي 2: لا عموم للمجاز وبعضهم نسبوه إلى بعض أصحاب الشافعي وقد ينكرء ويؤيده مال 
"الصبح الصادق": من أنه لا يوحد أثر منه في كتب الشافعية.(القمر) عند تعذر الحقيقة: يع أن المتكلم إذا 
عجز عن استعماله الحقيقة في مقصوده لعدم الحقيقة فيه يضطر إلى ا مجاز. وأحاب عنه بعض الحنفية بأنه لو كاذ 
انحاز ضروريًا لكان الكلام المشتمل عليه ناقصاء فيلزم نقصان الكلام المنزل على الرسول ع3 لاشتماله على 
امحازات وهو موجب لنقصان ححة النبوةء ولطعن المخاصمين» والله تعالى متعال عن أن يرسل الححة القاصرة 
فللّه الحجة البالغة.(القمر) فلا يثبت العموم: لأن عموم جميع الأفراد أمر زائد.(القمر) ْ 
وإنا نقول إخ: أي في إثبات مذهبنا من جريان العموم في المجحاز.(القمر) لم يكن 8 وإلا لكان كل حقيقة 
عامًا وليس كذلك.«القمر) بل لدلالة إلح: فيه أنه لا يلزم من عدم كون العموم للحقيقة وحدها أن لا يكرذ 
الح ملق المد 1د خرن اق جد الصو لاسرع 16214 زه توا اليك و لوجي 
المجموع في المجاز» فلا يلزم عمومه. والحق أن يقال: إن صيغ العموم تستعمل للعموم من غير تفرقة بين كرفا 
مستعملة في المعاني الحقيقية أو امحازية.(القمر) | 
يكون أيصًا عامًا إلخ: فيه أن دليل العموم إنما يؤثر إذا كان المحل يقبله» والحاز ضروري فكيف يقبل العمرم 
بخلاف الحقيقة, فإنه ليس بضروري» فيقبل العموم بدليله» فعلم أن المؤثر في العموم هو المجموع, وعلى هذا قول 
الشار حة إذ ليس كو اللقيقة شرطا للعموم أو كون المحاز مانعًا محل تأمل» ولا يجاب بأن البمحاز موجود في كتاب 
الله» فلا يصح القول بكونه ضروريّا؛ لأنه على هذا تحصيل إلزام الخصم بدليل آخر لا هو الدليل.(السنبلي) 
وكيف يقال إلح: جواب عن دليل الشافعي» وتقريره ظاهر» وفيه بحث؛ لأن الله تعالى ليس متكلمًا هذا الكلام اللفلي | 
بل هو خالقه» وخلق الضروريات لا يوجحب الضرورة كما أن خلق القبيح لا يوحب القبح في الخالق تأمل.(القمر) 





2200| 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5 تعريف المجاز وحكمه 
في كتاب الله تعالى» والله تعالى منزه عن الضرورة؛ لا يقال: إن المقتضى واقع في 


أي مقتضى النص 


القرآن كثيرًا مع أنه ضروري بالاتفاق بيننا وبينكم؛ لأنا نقول: إنه من أقسام 
الاستدلال» فالضرورة ثمه ترجع إلى المستدل لا إلى المتكلم؛ وابمحاز من أقسام اللفظء 
فلو كان ضروريًا لكانت الضرورة راجعة إلى المتكلم, والمتكلم هو الله تعالى منزه عنها 
هكذا قالوا. والإنصاف أن المتكلم يتلفظ بابحاز مع قدرته على الحقيقة لرعاية بلاغات 


في كتاب الله تعالى: قال الله تعالى في قصة نوح عاك إن 6 3 الْمَاءُ 00 في الْجَاريّة 4 (الحاقة: »)١١‏ ولا 
طغيان قُُ الماء حقيقة بل محارّاء وق قصة موسى وحضر عليهما السلام» ظفْوّجَدَا فيها عدار ريق أن يفضت 4 (الكهف:17/ا)» 
فالإرادة في الجدار محاز لا حقيقة» استعير الإرادة للمشارفة» وقس على هذا.(القمر) 

سزه إلخ: لأن الضرورة عجز ونقصان.(القمر) واقع في القرآن: كما في قوله تعالى: مفْتَحرِيرُ رَقبَةِ 
(لساء:؟4ة) أي رقية مخلركة.(القمر) إنه: أي أن القنضى هن أقسام. الاستدلال كما ذكر من أن المقنضى من 
أقسام الوقوف على المراد الذي هو حظ السامع المستدل.(القمر) 

من أقسام الاستدلال إخ: لأن الاقتضاء هو حجعل غير المنطوق كالمنطوق لتصحيح المنطوق» وهو صفة المعى 
دون اللفظء فيكون ضرورته راجعة إلى الكلام؛ لأنه إنما اعتبر لتصحيح معناه» أو إلى السامع؛ لأنه ما اعتبر إلا 
لتفهمه» ولا يكون راحعًا إلى المتكلم؛ لأنه لم يعتبر ليتحقق تكلمه. بخلاف البمحاز؛ فإنه صفة اللفظ» وإنما ثبت 
بحصل التوسع للمتكلم في التكلم» فتحقق الضرورة فيه راحع إلى المتكلم» أو نقول: إن العموم من صفات 
اللفظ والمقتضى غير ملفوظ» بخلاف المجحاز؛ فإنه ملفوظ فيعم.(السنبلي) 

ترجع إلح: لأن المقتضى يثبت ضرورة تصحيح الكلام شرعا؛ كيلا يؤدي إلى الإخلال بفهم السامع المستدل.(القمر) 
فلو كان إلخ: إيراد كلمة "لو" إيماء إلى أن ضرورة المحاز بحرد فرض.(القمر) 

والإنصاف إلخ: هذا جواب بتسليم كون المحاز ضروريّاء والأول كان .منعه يقول: سلمنا أن البحاز ضروريء لكن 
ضرورته ليس باعتبار المتكلم» بل بالنسبة إلى السامع» فلا مانع من كونه عامّاء ويمكن أن يكون جوابًا من جانب 
اشافعية: بأن كون البحاز ضروريًا لا ينافي وقوعه في القرآن؛ لأنه ضروري بالنسبة إلى السامع لا المتكلم.(السنبلي) 
رعاية بلاغات إلخ: ألا ترى إلى ما عد من عجيب بلاغة القرآن» وغريب مناسباته قوله تعالى: إوَاحْفِضْن لَهُما 
ُنَاحَ الذلَ مِنّ الرَّحْمَة © (الإسراء: 4 ؟) من أنه ليس للدذل جناح.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث ا" تعريف المجاز وحكمه 
ولكنه ضروري بحسب السامع بمعيئ: أن السّامع لابد له أن يصرف أولاً إلى التقيقة» فإذا 
لم يستقم حمله عليهاء فحينئذٍ يصرفه إلى اجحاز. 

وههذا جعلنا لفظة الصّاع في حديث ابن عمر ذَكُنما عامًا فيما يحله أي لأجل أن البحاز يكون 
عامًا جعلنا لفظ الصّاع في حديث رواه ابن عمر 5كنما عن الرسول ع( وهو قوله: "لا تبيعرا 
الدرهم بالدرهمين» ولا الصّاع بالصّاعين””* عامًا في كل ما يحل الصّاع ويجاوره؛ لأن 
الحقيقة. ليشت غرادة اتفاقاة إذ نفس الصّاع الذي يكون. من لشب محوز ينا 
بالصاعين في الشريعة» فلابد أن يكون مجازًا عما يحله» فالشافعي 0 يقدر لفظ الطعام 


ولكنه ضروري !خ: وإنما ثبتت ضرورته؛ لكلا يلزم إلغاء الكلام وإخحلاء اللفظ عن المرام» فكانت الضرورة راجا 
إلى الكلام والسامع» فلا يستحيل وحود لجاز في كتاب الله تعالى» وهذه الضرورة لا تناقي العموم؛ إذ هو متعلن 
بدلالة اللفظ وإرادة المتكلم» فإذا وجبء حمل اللفظ على المععئ المحازي ضرورة عدم إمكان العمل بالحقيقة يجب 
أن يحمل على ما قصده المتكلم» واحتمل اللفظ بحسب القرينة إن عامًا فعام» وإن خاصًا فخاص» بخلاف المقتضى؛ 
فإنه لازم عقلي غير ملفوظ فيقتصر فيه على ما يحصل به صحة الكلام من غير آيات العموم الذي هو من صفات 
اللفظ خاصة كذا ف "التلويح" وبعض شروح "الحسامي ".(الستبلي) بصرفه ! لخ: لكلا يلزم إلغاء الكلام.(القمر) 

جارًا: إطلاقا لاسم ا محل على الحال.(القمر) عما يحله إلخ: بطريق إطلاق اسم امحل على الحال لكن المراد عندنا 
المعهود دليل فيما نحن فيه» وليس فيما نحن فيه معهود فيفيد العموم في النحاز كما يفيده في الحقيقة» فيدل الحديث 
بعبارته على أن الربا يحري ف غير المطعوم كالحص والنورة؛ كما يجري في المطعوم.(السنبلي) 

*أخرج مسلم في 'أصحيحه” رقم: هذه 3 باب بيع الطعام مثلاً.عثل» والنسائي ركم: ههه باب بيع التمر 
بالثمر منفاضلا عن أي سعيد المندري طه قال+ كنا ترزق ثغر انمع غلى عهد رسول الله 86 وهو الخلط من 
لمر ديا تيع صاعين بساح ولع لكب رسرل / 985 نال: اكحاض ريما رماي عصد من 
ولا درهم بدرهمين", وأخرج ابن ماحه في ' اسنده" رقم: امن رديت باب الصرقك. ونيا لذ عترة معفاشلا يذ بيده عن 
أبي سعيد الندري قال: كان البي كدٌ يرزقنا تمرًا من تمر اللدمع؛ فتتبدل به تمرًا هو أطيب منه» ونزيد في السعر 
فقال رسول الله و: لا يصلح صاع مر بصاعين» ولا درهم بدرسمين إلخ. 


بيان أقسام التقسيم الثالث "١‏ تعريف المجاز وحكمه 
نقط أي لا تبيعوا الطعام الحال في الصاع بالطعام الحال في الصّاعين؛ لأن المجاز لا يكون 
إلا خاصاء ونحن نقدر كل ما يحل أي لا تبيعوا الشىء المقدر بالصاعين» سواء كان طعامًا 
أو غيره هذا ما قالواء وقد اعترض عليه في "التلويح" بأن عدم القول بعموم المحاز افتراء 
على الشافعي رلك لم نجده في كتبهء وأما تقدير الطعام في الحديثء فبناء على أن الطعم 
علة لحرمة الربا عنده؛ فلا يحرم التفاضل في الحص والنورة لا بناءً على أن ابحاز لا يعم. 
والحقيقة لا تسقط عن المسمى بخلاف البمجازء هذه علامة لمعرفة الحقيقة والنجازء . 

أي المعيى الحقيقي 

لأن المجاز إلخ: دليل لقوله: يقدر.(القمر) لا يكون إلا خاصًا: ويرد عليه أنه يلزم أن لا يعم في المطعومات 
أيضاء وهو حلاف مذهب الشافعي يثه. (القمر) إلا خاصا: يعن أريد من الصاع الحال مجارّاء والبجاز لا عموم له 
وقد أريد المطعوم فيه بالإجماع» فلم يبق غيره مرادًا وهو الحص والنورة لثلا يعم ابحاز.(السنبلي) 

كل ما يحل إلخ: لكنه يشترط أن يكون الحال من جنس واحد كالحنطة بالحنطة وغيرهاء وإن كان من جنسين 
كالحنطة والشعير فهو جائز حبر القيمة.(السنبلي) سواء كان طعامًا إلخ: للعلة الي فكرنا سانا وهي أن الصاع 
اسم محلى بلام التعريف» وأنه للاستغراق والعموم عند عدم المعهود. وليس فيما نحن فيه» فيفيد العموم في ابحاز 
كما يفيده في الحقيقة.(السنبلي) أو غيره: كالحص ثم اعلم أن هذا مسلك لنا في إثبات حرمة الربا في الكيلي 
الغير المطعوم» ولنا: أن نثبته بتعليل حديث الأشياء الستة الحنطة بالحنطة إلخ بالكيل أو الوزن مع الجنس.(القمر) 
وقد اعترض عليه 42 وقد يعتذر أن المراد بالشافعي قي كلام المتن ليس هو محمد بن إدريس الشافعي بل 
بعض أصحابه. (القمر) افتراء على الشافعي 62 إذ لا يتصور النزاع من أحد في صحة قولنا: جاءني الأسود 
الرماة إلا زيدًا كذا في "التلويح". ولقائل أن يقول: إن العموم في هذا المثال لوجود القرينة وهي الاستثناء» ولا 
كلام فيه» وف بعض شروح المتن: أن الأصح في المذهبين القول بعموم المجاز.(القمر) 

م نجده إلخ: وقال بحر العلوم (أي مولانا عبد العلي ينك): إن المراد من العموم: العموم بالنظر إلى المعاني المتعددة البحازية 
كعموم المشترك» فاستعمال اللفظ قِِ المعاني المتعددة امحازية لا يصح عندنا ويصح عنده) وهذا صحيح لكن الناقلين قد 
والحقيقة لا تسقط ا قال ف "المسلم": يشكل باللفظ المستعمل ف الجزء أو اللازم, فإنه لا يصح نفي الجزء 
أو اللازم» ولا حقيقة» قيل لا إشكالء فإن النفي وإن لم يصح باعتبار الحمل المتعارف لكنه يصح باعتبار الحمل 
الحقيقي» ثم زيف هذا الجواب فانظر هناك . (السنبلي) 





بيان أقسام التقسيم الثالث ا" تعريف المجاز وحكمه 
والمراد كّ لمعيف ! قيق لا يسقط» ولا ينتفى عما صدق عليه, بخللاف المعيئ المجازيء فإنه 


يصح أن يصدق عليه ويصح أن ينفي عنه يقال للأب: أب ولا يصح أن يقال: إنه ليس 
ما صدق عليه ا 


بأبية بخلاف الحد فإنه يصح أن يقال: إنه أب ويصح أذيقال: إنه ليس :بأبه و كذا 
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أي ار 


اليكل المعلوم يصح أن يقال عليه: إنه أسد ولا ينفي عنه بأن يقال: إنه ليس بأسد, بخلاف 
الرجل الشجاع؛ فإنه يصح أن يقال: إنه أسيد وأن يقال: إنه ليس بأسند: وم أمكن العمل 
بما سقط المحازء هذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام أي ما دام أمكن العمل 
بالمعين الحقية يقي سقط المععن احازي؛ لأنه مستعار» والمستعار لا يزاحم الأصل. 


المعيئ المجازي 
0 العقد لما ينعقد دون العزم أي يكون العقد المذكور في قوله تعالى: ور عدخ يما 


ء أي قصد القلب المؤكد 
عد عَنَدَتُمُ الْأَيْمَانَ» محمولا على ما ينعقد, وهو المنعقدة فقط؛ لأنه حقيقة هذا اللفظ دون 


(المائدة: 85) 


معون العزم حّ يشمل الغموس والمنعقدة 5 جميعًا؛ لأنه مجاز» وامجاز لا يزاحم الحقيقة. 


غما ضدق عليه إعاء إلى أن المراد بالمسمى في المن ها صدق عليه.(القمر) 

أمكن العمل إلخ: المراد بالإمكان: الإمكان الوقوعي أي إذا جاز العمل بالمعيئ الحقيقي بحصول أسبابه» وارتفاع 
موانعه سقط الحازء فلا يحمل اللفظ على الحاز» ولا يجوز التوقف في الحقيقة بواسطة المحاز لا كما زعم بعض 
الناس أنه إذا أمكن أن زرا قاد لف كنا انكل إرادة الكفيقه يكرن اللكل عساة رالفمرم 

لا يزاحم الأصل: وهذا قلنا إذا حلف لا ينكح فلانة» وهي منكوحته أنه يقع على الوطء دون العقد حى لر 
ا ل ل ا ب رن 
أولى» بخلاف ما إذا كانت المرأة أجنبية حيث يقع على العقد؛ لأن وطيها لما حرم عليه كانت الحقيقة مهجورة 
شرعا فتعين ابحاز.(السنبلي) على ما ينعقد: أي يرتبط» وهو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم كربط لفظ القسم 
بالمقسم عليه لإثبات البر» وهذا أقرب إلى الحقيقة؛ لأن أصل العقد عقد الحبل» وهو شد بعضه ببعض ثم استعير 
للألفاظ الى عقد بعضها ببعض لإيجاب حكم ثم استعير لما يكون سببًا لهذا الربط» وهو عزم القلب» وكان الحمل 
على ربط اللفظ أولى؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة بدرجة» وهذا إنما يوحد فيما يتصور فيه البر وهو اليمين المنعقدة ف 
المستقبل» وفي الغموس لم يتصور ذلك هذا ما قاله ابن الملك.(القمر) لأنه مجاز إلخ: وليس للخصم أن ينع كون 
العزم معيئ بحازيا للعقد بدلالة استعماله فيه عرفا؛ لأن مداره على الأئمة الواضعين.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث يشف تعريف امجاز وحكمه 
وتحقيقه: أن اليمين ثلاث: لغوء وغموس ومنعقدة. فاللغو: أن يحلف على فعل ماض كادبًا 
طانا اند حق ولا إق فيه وله كمارة, والعموفن: أن يكلف على فل ماق كاذنا عمناء 
وفيه الاثم دون الكفارة عندناء وعند الشافعي ده فيه الكفارة أيضًا. والمنعقدة: أن يحلف 
على فعل آتِء فإن حنث فيه يجب الثم والكفارة جميعًا بالاتفاق؛ وذلك لأن الله تعالى 
- ار فقال في عورة القرة املس 1 
د م 
ا * الْدَيمَانَ 000 (الآية)» فالشافمي دللا : يقول: 5 قوله: 0 
ٍ (المائدة: 085) 0 
0 معناه ومعين «يمًا كَسَبَتَ فلوبكة4 واد فقيل كاذ الأين 0 
والنعقدة جميعًاء والمؤاحذة في المائدة مقيدة بالكفارة» فتحمل عليها المؤاحذة المطلقة 
الذكورة في البقرة» فيكون الإثم والكفارة ف كليهما فيطبق بين الآيتين يهذا النمط» ونحن 
ّّ الشافعى رلك 
تقول: إن معي العزم والكسب مجحاز ف قوله تعالى: «إبما عَقَدْنُمُ الأَيِمَانَ؟» والحقيقة هو 
النعقدة فقطء فآية المائدة تدل على أن الكفارة في المنعقدة فقط, بخلاف لإبمًا 0 
بكر في البقرة» فإنه عام للغموس والمنعقدة جميعاء و مراك لل 
200 ا 0 ي افوس والعقدة مي هذا هو 


لأنه يراد بالمطلق 


والغموس: مبالغة في الغمس سميت به؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.(القمر) بما كسبت اخ: أي تا 
ار قلوبكم وهو الغموس والمنعقدة.(القمر) عوضه: أي عوض قوله تعالى: «وَلَكِنْ يُوَاحِذَكُمْ يما 
فت فلوبك: 4 (البقرة:07). (القمر) الآيتين: أي آية البقرة والمائدة.(الحشي) عليها: أي على المؤاحذة المذكورة 
لي المائدة. (القمر)المطلقة: لأن الشوافع يحملون المطلق على المقيد. (المحشي) كليهما: أي الغموس والمنعقدة. 
ففط: لأن امحاز بعد إمكان العمل بالحقيقة ساقط.(المحشي) فيها: أي غير مقيدة بالكفارة. 


بيان أقسام التقسيم الغالث نا سسا 
لكونه بحا 
آباؤٌ كم سن انسَايك 0 0 الوطء دون العقدء 00 الوطء الخلال والحرام, 


(النساء 3 2 


والوطء بملك اليمين أيضاء لأن النكاح في الأصل الضم وهو إنما يكون بالوطء والعقد إنما 
سمي نكاحًا؛ لأنه سبب الضمء » فمن حيث اللغة حممعة حقيقة النكاح الوطع, والعقد مجازء ومن 
حيث الشرع بالعكس» فالشافعي أ حمل النكاح ههنا على معناه المتعارف» فلا يبت 


أي العقد أي الشافعي رطق 


حرمة المصاهرة بالزناء ونحن نحمله على حقيقته اللغوية» فنثبت حرمة المصاهرة بالزنا. 


للوطء إلّ: فيه أن هذا مخالف لما ذكر في "المدارك" في تفسير سورة الأحزاب: أنه لم يرد لفظ النكاح في كتاب 
الله تعالى إلا ف معين العقد؛ لأنه في معن الوطىء إلا أن يقال: إن المذكور ف "المدارك" قول المفسرين؛ والمذكور 
ههنا قول الفقهاء فلا تخالف.(القمر) 

أي يكون إخ: إيماء إلى أن قول الماتن: وادضع ل شطرن كان براه لعن لقني 

محمولا على الوطء إل: فالعن ولا تكتحرا ما وطح آيا كي وطيًا حلذلاً أو سعراماء .وأماا حرمة معقودة الأنيه بغز 
وطء فبالاجماع» كذا قال الطحطاوي.(القمر) 

وهو إلخ: أي الضم إنما يكون بالوطء حلالاً كان أو حرامًا.(القمر) 

بالوطء إلخ: قلت: فالوطء فرد للمعئ الحقيقي أي الضمء فهو كالحقيقة لا عين الحقيقة؛ بخلاف العقد فهو ليس 
بفرد له أيضّاء فهو حارج عن المععئ الموضوع له قطعًاء قلت فيه نظر؛ لأن العقد أيضًا ينبئ عن مععئ الضم. فإنه 
يقال له في الفارسية: بندش وبستنء وهو لا يمكن بدون الضم بل هو الضم نفسه.(السنبلي) 

والعقد: فهو بحاز ولما أمكن العمل بالحقيقة بطل العمل بانحاز. (المحشي) 

والعقد مجاز ! خ: فيه أنه لا جزم بكون العقد معن بحازيًا للنكاح, فإنه ذكر في كتب اللغة كلا المعنيين.(القمر) 
بالعكس: أي حقيقة النكاح العقد والوطء محاز.(القمر) 

نحمله على حقيقته إلخ: يخدشه أن المعى اللغوي في لفظ النكاح محجور شرعاء وا محجور الشرعي كانحجور 
العرفي» فلا يصح إرادة المعيئ اللغوي من النكاح؛ لأن الحقيقة العرفية الشرعية متقدمة على الحقيقة اللغوية على ما 
سيجيء. اللّهم إلا أن يقال: إن كون العقد حقيقة شرعية للفظ النكاح, إنما استنبطه الفقهاء من إطلاق الشرع؛ 
ولا ينبت في وقت ورود الآية الكرعة» ظوَلا تَنْكحُوامَا نَكحَ آبَاوٌ ك4 (انساء: فتأمل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ها" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز] 

ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد من تتمة السابق أي يستحيل اجتماع المعى 
الحقيقي والمعى ابحازي حال كونهما مرادين بلفظ واحد بأن يكون كل منهما متعلق 
الحكم كأن تقول: "لا تقتل الأسد" وتريد السبع والرجل الشجاع معًاء وإن كان اللفظ 
بالنظر إلى هذا الاستعمال محازاء وقد صححه الشافعي 4 حيث بيمكن الجمع بينهما 
كما في هذا المثال» بخلاف ما إذا لم يمكن كالوجوب والإباحة في الأمر, 50 


اجتماعها: الضمير راحجع إلى الحقيقة وامحاز بإرادة المع الحقيقي وابحازي على طور صنعة الاستخدام» فإن 
الحقيقة وانحاز يطلقان على المعاني أيضًا.(القمر) مرادين: أي مقصودين بالحكم. [إفاضة الأنوار: ]٠١١‏ 

من تتمة السابق: فإنه من أحكام الحقيقة وامجاز.(القمر) من تتمة السابق إلخ: جواب سؤال يرد على المصنف 
بأنه بصد ورد الخصمء وهو لا يحصل؛ لأن الحقيقة وامحاز من صفات الألفاظ» ولا يجوز كون اللفظ الواحد حقيقة 
وبجارًا معًا بالاتفاق» وتقرير الجواب: أن هذا الكلام ليس ردًا للخصمء؛ بل هو حكم آخر للحقيقة وامجاز» والضمير 
في اجتماعهما ليس راجعًا إلى نفس الحقيقة والمحاز» بل إليهما مع حذف المضاف أي معن الحقيقة ومعئ المجاز 
ويحصل في ضمنه ترديد الخصم أيضاء لأن الشافعي يله يجوز احتماع معناهما مرادين بلفظ واحد وإن لم يجز كون 
اللفظ الواحد حقيقة وبحارًا معًا فتدبر.(السنبلي) حال كوههما !لخ: إيماء إلى أن قول المصنف مرادين حال.(القمر) 
حال كوُما مرادين إلخ: فيه احتراز عن اجتماعهما مرادين بلفظين» وما ذكر في "الذحيرة" يدل عليه وهو: 
أن الرجل إذا قال: إن دخلت دار زيد فامرأق طالق» وإن دخلت دار عمرو فعبدي حرء فدخل دارًا مملوكة لزيد 
قد سكنها عمرو بإجارة أو إعارة يحنث ف اليمين» وفيه جمع بين الحقيقة والنحاز في لفظين.(السنبلي) 

بأن يكون كل منهما إلخ: أي لا المجموع من حيث المجموع؛ ولا واحد منهماء واحترز به عن الكناية؛ فإن 
مناط الحكم في الكناية نما هو المعيئ الثاني كذا في "التلويح".(القمر) 

وتريد السبع والرجل إلخ: أحدهما: بسبب أنه موضوع له» وثانيهما: بسبب أنه مناسب للموضوع له.(القمر) 
وقد صححه الشافعي لله إلخ: وهذا الاختلاف فرع الاختلاف في استعمال المشترك في تعيينه» فإن اللفظ 
موضوع للمعى المحازي بالوضع النوعي» فهو بالنظر إلى الوضعين منزلة المشترك» فمن جوز ذلك جوز هذاء 
ومن لا فلا كذا في "التلويح".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 5 بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
ولا نزاع في حواز استعمال اللفظ في معين بحازي تكون الحقيقة من أفراده على سبيل 


عموم الحاز كما سيأنيّ, ولا في امتناع استعماله في المعين الحقيقي وابمحازي معًا بحيث يكون 
, 3 َ متعلق بالاستعمال 
اللفظ متصفا بكونه حقيقة وبجحارًا معاء وكذا لا نزاع في جواز اجتماعها بحسب احتمال 


اللفظ إياهما أو بحسب التناول الظاهري بشبهة من غير الإرادة كما سيأيّ» وإنما النزاع في 
إرادتهما معًا باستقلالهماء فعنده يجوزء وعندنا لا يجوزء فقيل: للاستحالة العقلية» وقيل: 
لعدم العرف والاستعمال» والمصنف ينك أورد في ذلك تمثيلاً تشبيهًا للمعقول بالمحسوس 
فال “كبا سال أ ل و راسد عل الك ملكا وخاريد فى جنك رابيد 


استعمال اللفظ: كاستعمال الدابة عرفا فيما يدب على الأرض.ل(المحشي) تكون الحقيقة إلخ: كاستعمال وضع 
القدم في الدحول.(القمر) كما سيأي: أي ف المتن في بحث ما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان.(القمر) 
ولا في امتناع !لخ: أي لا نزاع ف امتناع» ووجه الامتناع: أن اللفظ موضوع للمعئ الحقيقي وحده. فاستعماله 
في المعنيين استعمال في غير ما وضع له فكيف يكون حقيقة وبحارًا معًا فتأمل.(القمر) 

بحسب احتمال اللفظ إخ: فإن اللفظ يحتمل المعى الحقيقي وابمحازي عند عدم القرينة ووحودها.(القمر) 
الظاهري: عامًا من أن يكون جواز الاحتماع من حيث اللفظ أي بحسب احتماله أو من قرائن باشتباهه.(المحشي) 
كما سيأي: أي ف المعن من أن الحربي إذا قال للإمام آمنونا على أبنائنا يدحل فيه أبناء الأبناء أيضًا لا بالإرادة 
فإن الإرادة إنما هي للأبناء بل لأجل الشبهة في حقن الدم» فللاحتياط في حفظ الدم يدحلون بلا إرادة.(القمر) 
للاستحالة العقلية: فإن المعنيين المحازي والحقيقي إذا أريدا باستقلاهماء فاللفظ إما حقيقة فقط أو محاز فقطء 
وهذان الشقان باطلان لبطلان الترحيح بلا مرححء فإن اللفظ مستعمل في كل واحد من الموضوع له وغيره 
وأما أنه ليس بحقيقة ولا ممجاز وهو أيضًا باطلء فإن اللفظ المستعمل منصرف فيهماء وأما أنه حقيقة وبحاز معًا 
وهو باطل فتأمل.(القمر) للاستحالة العقلية إلخ: وهي أن المحاز هو ما يتجاوز عن المععى الموضع له» والحقيقة 
ما يكون للمعئ الموضوع له ول يتجاوز عنه. فإذا كان اللفظ حقيقة وبجحارًا معّاء فلزم أن يتجاوز اللفظ 
ولم يتجاوز أيضاء وهو محال عند العقل لاجتماع النقيضين.(السنبلي) 

لعدم العرف إخ: فإن العرف شاهد بأن اللفظ إذا استعمل بلا قرينة صارفة يتبادر منه المععيى الموضوع له لا غير 
وإن كان هناك قرينة صارفة يتبادر غير الموضوع له لا هو.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث اا" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 


يعن أن اللفظ للمعيئ .عنزةة اللباس للشخصء وابحاز كالثوب المستعار» والحقيقة كالثوب 
المملوك» فكما أن استعمال الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية جميعًا محال 
كذلك استعمال اللفظ الواحد بطريق الحقيقة والبحاز محال» والأوضح في المثال أن يقول: 
كما استحال أن يلبس الثوب الواحد اللابسان أحدهما بطريق الملك والآخر بطريق العارية 


في زمان واحد 


ليكون اللفظ عنرلة اللباسء والمعنيان عسرلة اللابسينء والحقيقة وانجاز عنرلة للك 
والعارية» ولا يقال: إن الراهن إذا استعار الثوب المرهون من المرقن ولبسه يصدق عليه أنه 
لبسه بطريق المللك والعارية جميعاء لأنا نقول: إن لبسه هذا ليس يطريق العارية؛ لأن المرمن 
م يتملك الثوب حتى يعيره الراهن؛ ولكنه بطريق الملك؛ لأن حت المرتمن كان مانعًاء 


كذلك استعمال إلخ: اعترض عليه من جانب الشافعي أ بأنا لا بجعل اللفظ عند إرادة المعئ الحقيقي 
وامحازي حقيقة ومجارًا ليكون استعماله فيهما ممنزلة استعمال الثوب بطريق الملك والعارية» بل نجعله مجارًا 
كنزالة اللباس» فالمعيئ متسؤلة اللابس» ولما كان المع انفين أي الحقيقي والمجازري» فاللابسان صار اثنين» 
فلا يصح التشبيه الذي ف المين؛ لأنه أذ فيه وحدة اللابس» اللّهم إلا أن يقال: إن هذا التشبيه ليس في جميع 
الأشياء» بل في نفس الاستعمال (سواء كان اللابس شخصًا أو شخصين) لا غير» فيصح, وإليه أشار الشارح يلل 
بقوله: فكما أن استعمال إلخ» ولذا قال الشارح .نكء ههناء والأوضح إلخ. ولم يقل: والصواب تأمل.(القمر) 
اللابسان إلخ: وكل واحد منهما يلبسه بكماله.(القمر) 

والمعنيان بمبزلة إلخ: فالمعين الحقيقي ممنزلة اللابس بحكم الملكء والمعى البحازي .منزلة اللابس بحكم العارية.(القمر) 
ولا يقال ! لخ: قلت: ولا يخفى أن هذا الاعتراض يرد على تقرير المصنف ولا يرد على الشارح.(السنبلي) 
يصدق عليه إلخ: فقولكم: فكما أن استعمال إلخ مردود.(القمر) 

حتى يعيره الراهن: أي حى يعير المرتمن الثوب الراهن.(القمر) 

ولكنه بطريق الملك: والدليل عليه: أنه لو هلك في يد الراهن هلك غير مضمون على المرتمن» ولم يسقط عن 
دين الرهن شيء.(القمر) كان مانعًا: أي من استعمال المرهون.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 0" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
فإذا أزاله عاد حق المالك إلى أصله. ويمكن أن يكون بطريق العارية فقط؛ لأنه لا تظهر 
ا . لتعلق حق المرمن 
ثم شرع المصنف في تفريعات هذه المسألة» فقال: حي قلنا: إن الوصية للموالي لا تتناول 
موالي الموالي وإذا كان له معتق واحد يستحق النصفء وتحقيقه: أن لفظ المولى مشترك 


00 رضي رجحل لمواليه وله معتقٌ ومعبّقٌ جميعًا تبطل الوصية ما لم يبيّن أحدهما؛ دفن 
لوجود الملابسة 


اث شتراك» وإن لم يكن له معتق -بكسر التاء- بل معتّق ومعتق تق المعتق على ما هو وضع 
فباآلة لين يعس المح ولا يمحن عه معتّق المعتق؛ لأن الموالي حقيقة في المعتّق ومجاز في 
معتق المعتق» فلا يجتمع ابحاز مع الحقيقة» فإن كان له معتق واحد يستحق نصف الثلاث؛ 


فإذا أزاله إلخ: أي إذا أزال المرتمن حقه بإجازة الاستعمال عاد حق المالك أي الراهن.(القمر) 

حق المالك !خ: حى لو هلك؛ هلك غير مضمون, وما يسقط شيء من الدين.(السنبلي) 

لأنه لا تظهر !لخ: ولأن للمرتن ولاية الاسترداد إلى يده ولكونه أحق بالمرهون من سائر الغرماء.(السنبلي) 
ثمرة الملك فيه إخ: أي لا يملك الراهن أن يبيع المرهون أو يهبه. فكأنه ليس مالكا ما لم ينفك الرهن.(السنبلي) 
في تفريعات هذه المسألة: أي استحالة إرادة المع الحقيقي وابحازي معًا. ثم اعلم أن المصنف عنون التفريعات 
بقوله: حت لأن ترتبها على هذه المسألة تمرتهاء وثمرة الشيء غايته كذا قيل.(القمر) يستحق النصف: أي نصف 
الموصى بهء سواء كان الموصى به الثلث أو أقل أو أكثر عند الإحازة أو عدم وارث. [فتح الغفار: ]١57‏ 

أن لفظ المولى إلخ: ليس المراد لفظ المولى بدون الإضافة كما يتوهم من ظاهر العبارة» فإن حقيقة لفظ المولى 
العفق سؤاء أعتقه حر الأضل أو المعتقء فهو ليس جا فق معدق المعتق» بل المراد هينا لفنظ اللو إذا كان مضانا 
كأن يقال: مولى زيد مثلاً كذا في "التلويح".(القمر) تبطل الوصية: فإن عموم المشترك باطل.(القمر) 

ومجاز في معتق المعتق لخ: لأن المنسوب إليه حقيقة من يكون منتسبًا إليه بالذات» ا 
إليه بالذات.(السنبلي) يستحق نصف الثلث إلخ: أي والباقي للورثة» وهو قول أبي حنيفة د؛ لأنه أوصى 
بجماعة الموالي وأقلها اثنان» فيكون لكل واحد نصف الوصية» وإذا المولى واحد استحق النصف والباقي ميراث؛ 
وعندهما معتق المعتق أيضًا داحل في الوصية لعموم الجاز.(السنبلي) 





بيان أقسام التقسيم الثالث 1" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
لأن الوصية إنما تنفذ في الثلثء وأقل الجمع في الوصية اثنان» فيكون النصف الباقي من 
الثلث مردودًا إلى ورثة الموصي» ولا يكون لمعتّق المعّق شيء إلا إذا لم يكن المعتق بلا 
واسطة» فحينئذٍ يستحق معتق المعتق ما أوصى به. 

ولا يلحق غير الخمر بالخمر تفريع ثانٍِ» وعطف على قوله: إن الوصية يعينٍ لا يلحق غير 
الخمر من أخواتهاء وهي الطلاء ونقيع التمرء ونقيع الزييب ونحوه من سائر المسكرات 
بالخمر من حيث ارم وإيجاب الحد, فإن في الخمر يجب الحد بشرب قطره منهاء وتحرم 
قطرة منها من غير أن يصل إلى حد السكرء عن يحرم ولا يستوجب الحد ما لم يسكرء 


لأن الوصية إلخ: توضيحه: أن الوصية للموالي» وهي صيغة الجمع» وأقل الجمع في الوصايا اثنان» فصار الموصى 
له اثنين» فكل واحد منهما استحق نصف المال الذي دخل ف الوصية وهو الثلث» فإن كان له مولى واحد 
استحق نصفه» ورد النصف الباقي منه إلى ورثة الموصي.(القمر) 

وأقل الجمع في الوصية إلخ: قلت؟ لأن الاين فما فوقها ماعة ف الوصية كما ف المبراك» لأن. كليهنا 
خلافتان بعد الموت في الملك» قال فق "مطلع الأسرار الإلحية": لا يظهر لكون أقل الجمع اثنين في الوصايا وجهء 
والقياس على الميراث باطل؛ فإنه لا يلزم من استعمال لفظ في معين تحوزًا في صورة أن يستعمل في نظيرها في 
ذلك المعيئ» ولا فيه أبدَاء نعم! إن تأيد ذلك بالاستعمال فله وحهء هذا ما قاله بحر العلوم في شرحه على 
'المسلم".(السنبلي) يستحق إلخ: لأن الحقيقة متعذرة حينئدٍء فيحمل الكلام على المحاز.(القمر) 

الطلاء: هي عصير العنب يطبخ» فيذهب أقل من ثلثيه» ويصير مسكراء وسمي بالطلاء لقول عمر ه: "ما أشبه 
هذا بطلاء البعير"» وهو القطران الذي يطلا به البعير الجريان.(القمر) ونقيع التمر: هذا هو السكرء وهو الئي 
من ماء الرطب إذا اشتد وقذف بالزبد.(القمر) ونقيع الزبيب: وهو الي من ماء الزبيب بشرط أن يقذف بالزبد 
بعد الغليان.(القمر) بالخمر: متعلق بالنفي في قوله لا يلحق» وكذا قوله: من حيث.(القمر) 

من حيث الحرمة وإيجاب الحد إلخ: هذا دفع إشكال يرد على قول الماتن: "ولا يلحق غير الخمر بالخمر"» فإنه 
غير صحيح من حيث لحوقه به في الحرمة» وتقرير الدفع: أن غير الخمر لاحق بالخمر في الحرمة فقط لكن لا يلحق 
به في مجموع الحكمين أي الحرمة وإيحاب الحد.(السنبلي) 

بشرب قطرة منها: لقوله ءَلِتلا "من شرب الخمر فاجلدوه" كما أخرحه أبو داود والنسائي.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 51 بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 


والخمر هو الَنِيٌّ من ماء العنب إذا غلى واشتد. وقذف بالزبد, فإن لم يكن ا بل كان 
مطبوحًاء أو كان من غير العنب كالتمر والحنطة والعسل والزبيب المنقع في الماء لا يسمى 
حمرّاء ولا يأحذ حكمهاء والشافعي دك يسمى كلها خمرًا باعتبار أنه مشتق من مخامرة 
العقلء وهو يعم الكل. 

ولا يراد بنو بنيه في الوصية لأبنائه» عطف على ما سبق وتفريع الث أي إذا أوصى 
أحد لأبناء زيد» وله بنون وبنو بنين يدحل في الوصية الأبناء» ولا يدحل فيه أبناء الأبناء؛ 
لأن لفظ الابن حقيقة في الابن» ومجحاز في ابن الابن» فلا يجتمع مع الحقيقة» وقالا: يدخل 


أبناء الأبناء أيضاءٍ لأن اللفظ يطلق عليهم فيتناولهم باعتبار الظاهر. 

ا ا ام لعموم احاز 

الني: بكسر الأول وتشديد الياء أي الخام الغير المطبوخ.(القمر) إذا غلى: أي صار أسفله أعلاه.(القمر) 
واشتد: أي بحيث صار قابلا للإسكار.(القمر) وقذف بالزبد: أي رمى بالرغوة وأزالهاء فانكشفت عنه 
وسكنء وإنما اعتبر القذف بالزبد؛ لأنه كمال الاشتداد والغليان هذا عند أبي حنيفة ينه وأما عندهما فإذا اشتد 
صار حمرًا ولا يشترط القذف بالزبد كذا قال البرحندي.(القمر) 

والشافعي إخ: ويوافقه الإمام محمد .ثك. قال: إن جميع الأشربة المسكرة حرام قليلها وكثيرهاء فالخمر إما 
موضوع لما حامر العقل» فيعم الكل؛ أو يكون المراد بالخمر في الآية على سبيل عموم المجاز ما حامر العقل بدلالة 
الأحاديث المروية في الصحاح الحاكمة بأن ما أسكر الحرة منه» فالجرعة منه حرامء فلا يلزم الجمع بين الحقيقة 
وامحاز» ولذلك أفي المشايخ بقول الإمام محمد ..(القمر) 

باعتبار أنه 2 لما في صحيح البخاري من أن سيدنا عمر ذه قال في خطبة على م: منبر الرسول 32ت#: "الخمر ما 
خامر العقل", قال ف 'غاية البيان": يقال خحامره أي حالطه؛ وقال سليمان الجمل في حاشية "تفسير الحلالين": 
سميت الخمر خمرًا؛ لأنها تخامر العقل أي تخالطه. وقيل: لأهها تستره وتغطيه.(القمر) 

على ما سبق: أي على قوله إن الوصية إلخ.(القمر) وقالا: أي الإمام أبو يوسف يلك والإمام محمد دللهء.(القمر) 
فيتناولهم إل: أي يتناول لفظ الأبناء أبناء الأبناء أيضًا لكن في صورة وجود ابن واحد فقطء فإنه لما أطلق صيغة 
الجمع أي الأبناء مع علمه أن لا ابن إلا واحد علم أنه أراد معين أعم بحيث يتناول الحفدة أي أبناء الأبناء أيضاء 
وف صورة وجود الابنين لا يتناولهم بالاتفاق؛ إذ لا قرينة على إرادة امجاز.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 8 بيان استحالة الجمع بين الحقيقة واجاز 

ولا يراد اللمس باليد في قوله تعالى: ملأو لامَسْثُمْ النَّسَاءَِ عطف على ما قبله؛ وتفريع رابع؛ 
: السايضي 

وذلك لأن "لامستم" حقيقة في اللمس باليد ومحاز في الجماع» فالشافعي 2 يقول: إن 

كليهما مراد ههنا؛ لأن الله تعالى قال: وأو لامَسْتُمُ الّسَاءَ فلَمْتَجدُوا مَاءَ فيَسمُوا صعِيداً تبك 

(النساء: 47 ) 


فإن كان اللمس باليد فالتيمم فيه لأجل الحدث» فيكون لمس النساء ناقضًا للوضوءء, وإن كان 
اللمس بالجماع» فالتيمم فيه لأحل الجنابة» فيحل تيمم الجنب بهذه الآية ونحن نقول: إن 
انجاز ههنا مراد بالإجماع بيننا وبينكم؛ فلا يجوز أن تراد الحقيقة أيضا؛ِ لاستحالة الجمع 


أي ل 


ينهماء فلا يكون اللمس باليد ناقضًا للوضوء حي يكون التيمم خلا عنهه بل إإما هو خلف 


عن الحنابة فقطء فالأمثلة الثلاثة الأول الحقيقة فيها معينة» فلا يصار إلى ابحاز» و 1" الأخير 
أي المعيئ الحقيقي 
ابحاز فيه متعين فل" يصار ل الحقيقة) وهذا معوئ قوله: 3 الحقيقة فيما سوى الأعي وابجاز 


فيه مراد» فلم يبق الآحر مرادًا أي المعين الحقيقي في الأمثلة الفلاثة الأول والمعيئ ابحازي في المثال 
الأخير مراد فلم ببق المعيئ الآحر أعينٍ امحاز في الأول؛ والحقيقة ف الأخير مرادًا على ما حررناه. 


أي الجماع أي في المثال الأخير 

على ما قبله: أي على قوله: إن الوصية إلخ.«القمر) يقول ! خ: كما نقله الغزالي بن عن الشافعي 1 كذا قيل.(القمر) 
فيحل تيمم إلخ: وابن مسعود مما لم يجز التيمم للجنابة» فاحتج عليه أبو موسى الأشعري 55 يمذه الآية لجواز 
التيمم للجنب وقبلها ابن مسعود, فاتفقا على أنه يحل التيمم للجنب يذه الآية» فالمراد بالملامسة. الجماع كذا 
قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي مشه.(القمر) 

بيننا وبينكم: لما قال صاحب "التنقيح": إن لجاز ههنا مراد بالإجماعء فورد عليه إنا لا نسلم الإجماع» فإن 
بعض الصحابة كابن العاص يريدون بالملامسة اللمس باليدء ولا يحوزون التيمم للجنابة» فأين الإجماع, فزاد 
الشارح» لفظ بيننا وبينكم إيماء إلى أن المراد ليس الإجماع الاصطلاحي بل الاتفاق بيننا وبين الشافعي ينك فإنه 
حمل الملامسة على المس باليد والجماع كليهما.(القمر) فلا يكون إلخ: لأن الشافعي :: يحتج على كون لمس 
النساء باليد ناقضًا للوضوء بهذه الآية» وقد عرفت أن المعيئ الحقيقي ليس راد فيها.(القمر) 

والمغال الأخير: أي قوله تعالى: أو لهست النُسَاءم» (النساء:48).(القمر) الثلاثة الأول: وهي الوصية للموالي؛ 
وإلحاق غير الخمر يماء والوصية لأبناء فلان.[فتح الغفار: ]١5«‏ في الأول: أي في الأمثلة الثلائة الأول.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 8" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
ولما فرغ عن التفريعات شرع في رد اعتراضات ترد على هذه القاعدة فقال: وفي 
الاستئمان على الأبناء والموالي تدخل الفروع جواب سؤال مقدر تقريره: أن يقال إذا 
استأمن الحربي من الإمام وقال: آمنونا على أبنائنا ومواليناء يدل ف الأبناء أبناء الأبناء» وفي 
الموالي موالي الموالبي مع أن أبناء الأبناء مبحاز في لفظ الابن» وموالي الموالي محاز في الموالي» فيازم 
اجتماع الحقيقية وا بحاز. فأحاب بأنه إنما تدحل الفروع في هذا الاستئمان, لأن ظاهر الاسم 
2-7007 في حقن الدم لا أنه يدخعل في الإرادة» فالإرادة بالذات إِنما هو للأبناء والموالي 
خا و د ا و ل هويا بني آدم» 


والأعراف 00 


وكذا تفظ الوا يطلق عرفا على مولل اللوالء فاكحل لياط في :حفط الدم يدخلون 
بلا إرادة. ويرد على هذا الجواب اعتراض وهو أنه ينبغي أن يعتبر مثل هذه الشبهة لأجل 
الاحتياط في حفظ الدم فيما إذا استأمن على الآباء والأمهات» فيدخل فيه الأجداد 
والجدات؛ لأن لفظ الآباء والأمهات أيضًا يتناول بظاهر الاسم للأجحداد والحدات» 


على هذه القاعدة: أي استحالة إرادة المعى الحقيقي وا محازي معًا.(القمر) 

بأنه !لخ: ويجاب بأنه من استأمن على أبنائه إنما يستأمن لإبقاء النسل» فهذه قرينة على أن المراد بالأبناء مطلق 
الفروع؛ فيتناول الأبناء أبناء الأبناء على سبيل عموم المحاز» وقس عليه الاستكمان على الموالي.(القمر) 

لأن ظاهر الاسم إلخ: يعن أن ظاهر اسم الأبناء والموالي بسبب إطلاقه على أبناء الأبناء وموالي الموالي صار 
شبهة أي أمرًا يشابه الحق» فيثبت الأمان بحقن الدم» (قيل: الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت حقيقة) فإن 
الأصل في الدماء أن تكون محقونة أي محفوظة.(القمر) لأن ظاهر الاسم إلخ: حاصل الجواب: أنه لم يرد الحفدة 
بلفظ الابن لكن الاحتياط في حقن الدم أوحب الدخول في الأمان تبعًا لوجحود شبهة الحقيقة بالاستعمال الشائع 
نحو: بنو آدم وبنو هاشم, فعلم كذاء والأمان ما يثبت بالشبهة؛ لأن أمر الدم لبن سهزلة .(السنيلي) 

يطلق عرفا إلخ: فإن معتق المعتق للرحل ينسب إليه بحارًا؛ لأنه سبب لعتقه بإعتاقه الأول.(القمر) 

يدخلون ! خ: فإن الأمان يثبت بالشبهة أيضًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ول بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
لأعاتن المصنف لبه عنه بقوله: خلاف:» الاسعمان على الأناع والأمهات اام يدخل 
الأحداد والجدات؛ لأن ذا بطريق التبعية» فيليق بالفروع دون الأصول يعن أن هذا 


التناول الظاهري إنما هو بطريق التبعية للمذكورء فيليق هذا بأبناء الأبناء وموالي الموالي؛ 
أي الشيء المذكور 
لأفم فروع في الإطلاق والخلقة يع دون الأجداد والجدات؟؛ لأهم وإن كانوا فروعا 
إطلاق الاسم 


للآباء والأمهات في إطلاق اللفظء ولكنهم أصول في الخلقة» فكيف يتبعوفهم في اللفظء 
زإفا قسري الكتابة إلى أبيه فيما إذا اشترئ المكاثب أياة لآ لآنه ذعحول بالتيغيةة لأنه ليس 
هنا لفل يذخ فيه بابل تحقيقا للصلة ريخات فإك اندر إذا أده شترى أباة يكوان خرا 


أي في الكتابة 

لا يدخل إخ: قلت: مختلف فيه» ففي رواية يدحل وهو ظاهر الرواية» وفي رواية لا يدحل» وأحذ هذه الرواية 
مصنف "المنار"» والوجه الذي بيّنهاء خلاصته: أن دحول الحفدة كان تبعّاء ودحول الأحداد والجدات إن كان 
نبالتبع أيضاء وهم أصول خلقة» فلا يدحلون بالتبع» قال بحر العلوم: وهذا الوجه ليس بشيء؛ لأن الأصالة في 
الخلقة لا يناقي التبعية في أحكام أحر مع أنه قال في "الهداية": الأم لغة: الأصل» فحينئدٍ الدحول بالذات لا بالتبع» 
فإذن الأشبه الرواية الأولى له دحول الأحداد والجدات في الآباء والأمهات», وإن كانت الرواية الثانية ظاهر 
الرواية وههنا وجه آخر أسهل من الأول وهو: أن الظاهر أن الرحل لا يؤثر حياة نفسه وأبنائه دون أبناء أبنائه» 
فهم يدحلون بدلالة النص» لكن الظاهر أن الأحداد والجدات أيضًا يدحلون بالدلالة» اللهم إلا أن يكونوا مفسدين 
ذوي رأي» فيعلم أن الإمام لا يأمن مثلهم» فيخرجون عن الأمان» ولعل هذا مشترك بينهم وبين الحفدة.(السنبلي) 
هذا: أي التناول الظاهري والتبعية.(القمر) وإن كانوا فروعًا إلخ: فإن لفظ الأب يطلق أصالة على الأب, وإنما 
يطلق على الحد للملابسة» فصار هذا الإطلاق فرعاء وكذا لفظ الأم يطلق على الأم أصالة» وإنما يطلق على أم 
الأب وأم الأم للملابسة» فصار فرعا.(القمر) 

ولكنهم !خ: فيه أن الأصلية في الخلقة لا يناي التبعية في الأمان» فالأظهر ما رواه الحسن عن الإمام أبي حنيفة رنللكء: 
أن الأحداد والجدات يدخحلون في أمان الأب والأم؛ كذا قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي 2ك:.(القمر) 

فكيف يتبعوفهم: أي الأجداد والجدات والآباء والأمهات.(القمر) وإنما تسري إلخ: دفع دحل مقدر وهو: أن 
المكاتب إذا اشترى أباه صار الأب مكاتبًا عليه» فيتبع الأب مع كرنه أضلا كاين لكاتب والقمر» 

بل تحقيقا للصلة: أي لصلة الرحمء فإن الإنسان مأمور بالإحسان بوالديه» فهذه السراية -أي سراية الكتابة- 
إلى الأب بالأمر الحكمي لا باعتبار لفظ يدل عليهاء فلم يكن هذا من قبيل ما نحن فيه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 20 بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
عليه بحق الأبوة» فإذا اشترى المكاتب أباه يصير مكاتبًا عليه ليتتحقق صلة كل واحد على 
حسب حاله. وأما حرمة نكاح الجدات في قوله تعالى: #حرّمَت عليكم أمهانك» 

(النساء: ؟1) 
فبالإجماع, 3 دلالة النص» أو جعل الأمهات كعون الأميول ثمه للاحتياط. 


5 أي الآية 
وإنما يقع على الملك والإجارة والدحول حافيًا أو متنعلا فيما إذا حلف لا يضع قلمه 
أي عاريا عن النعل 
في دار فلان» جواب سؤال آخر تقريره: أنه إذا حلف شخص لا يضع قدمه في دار 
فلان» فإن حقيقة وضع القدم في الدار أن يكون حافيّاء ومجازه: أن يكون متنعلا 
وقد قلتم: إنه يحنث بكلا الأمرين» فيلزم الجمع بين الحقيقة وابمجحاز, وأيضًا أن حقيقة 


دار فلان أن تكون بطريق الملك لهء ومجازه: أن يكون بطريق الإحارة والعارية له. 


أي دار فلان 
وقد قلتم: إنه يحنث بكلا الأمرين,. فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز من وجه آخر, 
فأحاب بأنه إنما يقع هذا الحلف على الملك والإحارة جميعًاء وكذا على الدخول 
حافيًا أو متنعلا في قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان". 


وأما حرمة إلخ: دفع دخل مقدر هو: أن الجدات داخلة في الأمهات في قوله تعالى: «#حَرَمَتَ 25 أتهادُك4 (النساء:18) 
حى حرم نكاح الجدات من هذه الآية» فدحل الأصول تبعًا للفروع.(القمر) 

أو جعل إلخ: أي على سبيل عموم الحاز.(القمر) أن يكون حافيًا: لأن وضع الشيء ف الشيء أن يجمعل الثان 
ظرفا له بلا واسطة كوضع الدراهم في الكيس كذا في "التلويح".(القمر) 

ومجازه إلخ: بدليل صحة النفي أي ما وضع قدمه فيما إذا كان متنعلاً.(القمر) 

بكلا الأمرين: أي الدحول حافيًا ومتنعلاً.(القمر) وأيضًا إلخ: إيماء إلى أن ورود السؤال ههنا من وجهين.(القمر) 
ومجازه أن يكون إلّ: بدليل صحة النفي أي ليس هذه دار فلان» ف غير الملك» وعدم صحته في الملك.(القمر) 
بكلا الأمرين: أي كون دار فلان بطريق الملك؛ وكون داره بطريق الإجارة والعارية.(القمر) 

على الملك ! خ: أي على الدخول في الدار المملوكة» والدار المسكونة بالإحارة.(القمر) 





بيان أقسام التقسيم الغالث هم بيان استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز 

باعتبار عموم انحاز وهو الدحولء ونسبة السكئ, فيراد من قوله: "لا يضع قدمه" لا يدحل؛ 

وهو معين بحازي شامل للدخول حاقيًا أو متنعلاء فيحنث بعموم امجاز لا بالجمع بين 

الحقيقة وامجازء» وهذا إذا لالح لد بد لإن أكايك لوانية العلى ما فوى نافيا أو متتع 
الحالة 


ماشيًا أو ركاه وإد وضع القدم فقط من غير دخول ل يحدث؛ لأنه حقيقة مهجورة 


فبراد ! لخ: لأن العرف شاهد بأن المقصود من هذا الحلف منع النفس عن الدحول لا عن بحرد وضع القدم.(القمر) 
فيحنث بعموم امجاز إلخ: حلاصة الجواب: أنه أريد مطلق الدحولء» فيتناول بعمومه بعض أفراد الحقيقة والبحاز 
ويمجر الحقيقة عرفا إلى الدحول مطلقاء والحقيقة المهجورة تترك» ويترحح ابحاز حي لا يحنث لو اضطجع 
خارجها ووضع قدميه فيها مع أنه واضع حقيقة كذا في "فتاوى قاضي علو" فالقى "الكفق” ناكل عن 
'البسوط": لو نوى الدحول حافيّاء فدحلها راكيًا لا يحنث؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وهذه حقيقة مهجورة» 
وعن "المحيط": لو نوى حقيقة وضع القدم لا يحنث بالدحول راكبًا؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» فيصدق قضاء 
وديانة» وعلى هذا فلا يصح هذا الجواب بل يجاب بأن القرينة دلت على أن الهجران للبغض من البيت» وهو يمنع 
مطلق الدحول لا وضع القدم فقطء وأما إذا نوى فعلى ما نوى؛ لأنه حقيقة الكلام فتدبر.(السنبلي) 

فعلى ما نوى: قال ابن- الملك: لأنه لو نوى أن لا يضع قدمه حافيًًا فدحل متنعلاء أو ماشيًًّا فدحلها راكبّاء 
م بحنثء ويصدق ديانة وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. وهي مستعملة» ولو نوى منه وضع القدم من غير 
دحول لا يصدق قضاءء؛ لأنه مهجور غير مستعمل.(القمر) 

من غير دخول: بأن اضطجع وقدماه في الدار وباقي الجسد حارج الدار.(القمر) لم يحنث إلخ: على ما في 
'نتاوى قاضي خحان"؛ ومن ههنا ظهر أن المراد من قول المصنف يله باعتبار عموم انجاز إطلاق المحاز أي كون 
العن اخازي. مطلقا غير مقيد بقيد ماء وليس المراد منه عموم المحاز الاصطلاحيء. فإن من شرطه أن يكون 
الحقيقة فردًا من أفراد المع الحازي» فلو كان هو المراد للزم أن يحنث في هذه الصورة.(القمر) 

مهجورة؛ إذ لا يفهم من وضع القدم عرفا إلا الدحول.(القمر) 

ويراد إلخ: فإن الدار لا تعادي ولا تجر لذاتهاء بل لبغض ساكنها. كذا في "التلويح" وفيه: أن الدار قد تكون 
مشوشة فتعادي لذاتهاء ويمكن أن يقال: إن الحلف مع إضافة الدار إلى زيد قرينة على أن مراد الحالف هجران 
الدار لبغض ساكنها فتأمل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم النالث 85" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
"في دار فلان" في سكئ فلان» وهو معيئ بحازي شاملُ للملك والإجارة والعارية, 
فيحنث بعموم ابحاز لا بالجمع بين الحقيقة وا حاز» لكن يرد عليه أنه ذكر في "الفتاوى": 
أنه إن لم تكن تلك الدار سكين لفلان بل كانت ملكا عاطلة عن السكونة يحنث أيصًا 
إلا أن يقال: إن السكين أعم من أن يكون تحقيقا أو تقديرا. 

وإنها يحنث إذا قدم ليلا أو هارا في قوله: عبده حر يوم يقدم فلان جواب سؤال آخخر تقريره: 
أنه إذا حلف أحد فقال: "عبدي حر يوم يقدم فلان"» فاليوم حقيقة في النهارء وبحاز في الليل. 
وأنتم جمعتم بينهما وقاتم بأنه إن قدم فلان ليلا أو نار يعتق العبدء فأحاب بأنه إنما يحنث 
هذا القال بالقدوع ليلذ أو انه الآن اكراة يالوم القت وهو غم أي الوق مفق 


في دار فلان إلخ: هذا حواب نقض آخر تقريره: أنه لو حلف "لا يدخل داره" يحنث بدخول دار سكناه إجارة 
مع أن الإضافة حقيقة في الملك؛ فدار السكين داره مجحازّاء ويحنث أيضًا بدار مسكونة مملوكة لهء وهو داره 
حقيقة» فيلزم الجمع بين الحقيقة والبحاز» وأنكم منعتموه» وحاصل الحواب: أن الإضافة للاختصاص المطلق إما 
حقيقة أو بحارًا بدلالة القرينة» هي: أن الرحل لا يهجر الدار إلا للنفرة عن المالك؛ والاختصاص يعم الملك 
والسكيئء فحينئذٍ تتناول المسكونة المملوكة وغيرها بطريق الحقيقة وعموم المجاز فلا جمع» وإذا أريد مطلق 
الاختصاص فيحنث ,عملوكه غير مسكونة أي بدعوله فيها؛ لأن له أيضًا اختصاصا بهء وبمذا يظهر حواب ما 
أورد الشارح بعد ذلك بقول قاضي خان على جواب النقض.(السنبلي) أنه ذكر في "الفتاوى": أي فتاوى فخر 
الدين قاضي خحان» وفيه حلاف للسرحسي دل فإنه عنده يتبادر الاختصاص بالسكين؛ سواء كان ملكا أم لا 
بقرينة الهجران» فلا يحنث بالدحول في دار مملوكة غير مسكونة فتدبر.(السنبلي) عاطلة: ف "منتهى الأرب" 
يستعمل العطل في الخلو عن الشيء؛ وإن كان أصله في الخلو عن الحلي.(القمر) يحنث أيضًا: أي بالدحول فيها 
وهذا عند قاضي ححانء وأما عند شمس الأئمة» فلا يحنث لانقطاع نسبة السكئئ. (القمر) 

أو تقديرًا: بأن يتمكن من السك تمكنًا تامّاء بخلاف ما إذا استأحر الدار أو استعارها ولم يسكنها فلا يحنث 
الحالف بالدخول فيها؛ لأن التمكن ههنا ضروري بضرورة العقد وليس تامًا كذا قيل.(القمر) 

وإنما يحنث إلخ: اعلم أن اليمين شرعًا عبارة عن عد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك» فدحل فيه التعليق» وهر 
ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أحرى. فإنه يمين شرعًاء والحنث فيه هو وقوع ما علق.(القمر) 








بيان أقسام التقسيم الغالث : 81" بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
بخازي شامل للنهار والليل» فيحنث باعتبار عموم امحاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة واحاز 
وقبل: هو مشترك بين النهار ويين مطلق الوقتء فأريد ههنا معيئ الوقت, وبالحملة لابد ههنا 
من بيان ضابطة يعرف بما أنه في أيّ موضع يراد به النهار» وف أي موضع يراد به الوقتء 
نقيل: إذا كان الفعل ممتدًا يراد به النهار؛ لأنه زمان ممتد يصلح أن يكون معيارًا للفعل» وإن 
لان غير عند يراد به الوفت: اللطلق» لالد يكني لذللك الفعل روسك الرقجه ولكتهم 
اختلفوا في أنه أيّ فعل يعتبر في هذا الباب المضاف إليه أو العامل» فالضابطة أنه إذا كانا 


وقبل إلخ: إشارة بكلمة التمريض إلى أن كون لفظ اليوم مشتركا بين النهار ومطلق الوقت؛ ليس بحيدء وإن 
كان يشعر به كلام "المحيط": وأقر به أعظم العلماء -أي مولانا عبد السلام ل - والأصح أنه مبحاز في مطلق 
الوقت ترجيحًا للمجاز على الاشتراك كما تقرر في مقره كذا في "التحقق".(القمر) 

وقيل: هو مشترك إلخ: هذا عند البعضء وعلى هذا فليس مما نحن فيه؛ فلا يراد أصلاً» وعند الأكثر بحاز فيه 
ون الكشف: وهو الأصح ترجيحًا للمجاز على الاشتراك.(السنبلي) إذا كان الفعل ممتدًا: هو ما يصح فيه 
ضرب المدة: أي يصح تقديره ممدة كالركوبء فإنه يصح أن يقال: ركبت هذه الدابة يومّاء وغير الممتد بخلافه 
كالقدوم» وقال شارح "الوقاية": إن المراد بالفعل الممتد متد يمكن أن يستوعب امتداده النهار لا مطلق الامتداد؛ 
لأفم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد» ولا شك أن المتكك عند زمانا طويلة لكن لا يعد بيك يستوعب النهار 
عادة وعرقًا.(القمر) ممتدا !لخ: وهذه الضابطة تؤيد بأن تقدير "في" يوحب الاستيعاب وههنا لما كان في مقدرة 
وجب استيعابه للمظروف»ء فإذا كان ممتدا فيمكن استيعاب النهار إياه» فأمكن المعئ الحقيقي» فيحمل عليه 
لأصالته» وأما إذا كان غير ممتد فلا يمكن استيعاب النهار إياه فلا يحمل عليه» بل على مطلق الوقت الأعم من 
أحزائه وأجزاء الليل» والعلامة العموم, فإن مطلق الوقت عام من النهارء» وهذا يرشدك إلى أن العبرة لعامله 
الاروف لا لما أضيف إليه فتدبر.(السنبلي) 

يراد به إلخ: إلا إذا ذل الدليل والقريتة غلى أن المراد. باليوع الوقت. كما تقول: "اركبوا يوم. يأتيكم 
العدو".(القمر) لأنه: أي لأن النهار زمان ممتد إلخ مع أنه معي حقيقي للفظ اليوم؛ فكان أولى بالإرادة.(القمر) 
يراد به الوقت المطلق: أي سواء كان من النهار أو من الليل إلا إذا دل الدليل والقرينة غلى أن المراد باليوم 
النهار كما تقول: "عبدي حر يوم ينتكشف الشمس".(القمر) إذا كانا: أي المضاف إليه والعامل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 164 بيان استحالة الجمع بين الحقيقة والمجاز 
ممتدين مثل: "أمرك بيدك يوم يركب زيد" يراد باليوم النهار» وإن كانا غير ممتدين مثل: "'عبدي 
حر يوم يقدم فلان" يراد باليوم الوقت, وإن كان أحدمما ممتدًا دون الآخحر مثل: "أمرك بيدك 
يوم يقدم فلان" "أو أنتٍ طالق يوم يركب زيد" فالمعتبر هو العامل دون المضاف إليه بالاتفاق. 
وإنما أريد النذر واليمين فيما إذا قال: "لله علي صوم رجحب ونوى به اليمين", جواب سؤال 
آخر تقريره: أن يقال: إذا قال شخص: "لله على صوم رحب" ونوى به النذر واليمين؛ أو 
نوى اليمين فقطء ولم يخطر بباله النذر» فإنه يكون نذرا وعيئًا معًاء والنذر معناه الحقيقي, 


أي في هاتين الصورتين 


واليمين معناه امجازي, فيلزم الجمع بين الحقيقة وابحاز معاء حت قيل: يلزم بفواته القضاء للنذ 
والكفارة لليمين؛ وههذا قيل: إنه نز ينبغي أن يقرأ رحب غير منون, ليكون المراد رجحب هذه السنة 


أي ليلزم لفواته 
الظهر كرته فق الفوات» عخلاف ما إذا كان وبا من العمر» فإنه لا تظهر ثمرته إلا عند الموت 


بالإإيصاء بالفدية» ونان يرد على ف حنيفة و محمد جلا لاف أبي يوسف رلك 
أي الكفارة 

يراد باليوم النهار: لأن الأمر باليد أي الاختيار والركوب ممتدان.(القمر) 

يراد باليوم الوقت: لأن خرية العبد أي وقوع العتق على العبد وقدوم فلان غير ممتدين» وكذا وقوع الطلاق 

على المرأة غير ممتد.(القمر) هو العامل: لأنه المقصود دون المضاف إليه» فاعتبار المقصود أولى» قال الشارح ف 

"المنهية" هكذا في حواشي كتب الأصولء ويعلم من "شرح الوقاية": أنه ينبغي أن يكون المراد من اليوم حيئرٍ 

بياض النهار ترجيحًا الجانب الحقيقة.(القمر) 

معناة الحقيقي: فإن صيغته موضوعة للنذر» ولعدم توقف ثبوته على قرينة النذر.(القمر) 

واليمين معناه امجازي: لتوقف ثبوته على قرينة وهي النية لثبوت النذر» والتوقف على القرينة أمارة ابحاز. 

غير منوك: فيكون غير منصرف لاجتماع العلمية» والعدل عن الرجب؛ لأن المراد الرجحب بعينه أي الذي يأن 

عقيب اليمين.(القمر) غير منون إخ: في عبارة فخر الإسلام رجحب غير منون للعلمية والعدل عن الرجب 

المعرف باللام.(السنبلي) رجبًا: أي بتنوين الانصراف لعدم اجتماع السببين فيه» فإنه لا علمية؛ لأن المراد ليس 

الرجب المعين.(القمر) وهذا: أي الإيراد بلزوم الجمع بين الحقيقة وابحاز.(القمر) 

بعخلااف أبي يوسف 5.: فإنه عنده لا جمع بين الحقيقة والبجاز.(القمر) 





بيان أقسام التة لتقسيم الثالث )2 بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
فإنه عنده نذر في الأول ويمين في الثابي, وإن م ينو اشينا أو نوى النذر مع نفي اليمين» 
من النلار واليعين 


أو بلا نفيه يكون نذرًا بالاتنفاق» وإن نوى اليمين مع نفي النذر 0 بمِيئًا بالاتفاق» 


والإيراد ل الأرليك فلن ماي فأحاب المصنف مللكه بأنه نما أريد 


الطرفين 
النذر واليمين جميعًا في هذه الصورة. 
ب تر بسيحسه عن ارك ورور : أن قوله: "لله علي' الاو لد ودر 
بلازمة ' خر 


له وكان صوم رجحب مثلاً قبل النذر مباح الفعل والعرك؛ وبعك الندو 0 ر الفعلٌ واجبّاء 
والترك حراماء فيلزم من موجب هذا النذر تحريم المباح الذي هو الترك, وتحريم الحلال 


في الأول: أي فيما إذا نوى النذر واليمين.(القمر) في الثابي: أي فيما إذا نوى اليمين فقط.(القمر) 

أو بلا نفيه: أي لم يخطر بباله اليمين.«القمر) يكون نذرًا: أي لا عيئًا حى لزمه القضاء بالفوات دون الكفارة. (القمر) 
يكون بمينًا: أي لا نذرًا حى لزمه الكفارة دون القضاء.(القمر) على الوجهين الأولين: أي ما إذا نوى النذر 
واليمين أو نوى اليمين» ولم يخطر بباله النذر.(القمر) نذر بصيغته: لكوفًا موضوعة لذلك. [فتح الغفار: ]١55‏ 
فيلزم من موجب إلّ: فيه أنه لا يازم من موجب هذا النذر تحريم الحلال الذي هو التركء فإنه يكون بالإرادة» بل 
إنا يلزم منه حرمتهء وهذه الحرمة بدون الإرادة لا تكون يمينا وإلا يكون تحريمة الصلاة يمينا .بموجبها؛ لأنه يلزمها 
حرمة المباحات.(القمر) فيلزم 82 يعن أن تحريم المباح لازم للنذر لما ثبت ف موضعه أن إيجاب الشيء يقتضي 
ريم ضده.ء فأريد اليمين بلازم موجب اللفظ لا باللفظ» والنذر أريد باللفظء فيه نظر بينه في شرح "المسلم" فانظر 
هناك.(السنبلي) موجب: فصار النذر موجبًا واليمين موجبًا. (المحشي) قد حرم مارية أو العسل إلح: روي أنه علكة 
خلا بمارية في يوم عائشة أو حفصة ذ#ماء فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه فحرم مارية فنزلت» وقيل: شرب 
عسلاً عند حفصة» فواطأت عائشة سودة وصفية ققان يده إنا نكم منك ريح المغافير» سرع ال فيرلت 
ليا يها لي لم لتو عا سق اهلك تَبتَخِي مَوْضَاتَ أَرْوَا جك وَاَهغَفُورٌ رَحِيد (التحريم: ))١‏ قد فرَضَّ اهلك تجلة 
يمَانِك يك (التحريم:١)‏ أي قد شرع الله لكم تحليل أبمانكم بالكفارة» كذا قال البيضاويء والمغافير جمع الغفور 
الضم وهو صمغ ذو رائحة كريهة كذا في "مجمع البحار".(القمر) أو العسل: على اختلاف الروايتين (اخشي) 
فسمى الله ذلك يهينًا: فال ابن الملك: في الاستدلال بالآية على أن تحريم المباح بمين نظر؛ لأن البي تق حلف 
صريحّاء فإنه قال: والله لا أقربها على ما ذكر في "الكشاف". فيكون تسميته اليمين بصريح اليمين.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 598 بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 


وقال: منرم ما أل لهك ثم قال: اذ يض 1ك قعل لتك * فعلم أن 
(التحريم: ؟) 
تحريم الحلال يمين, فيكون 0 للكلام لا مرادًا بطريق المجاز» ولكنه 0 


أي لازمًا 


كان موجبًا ينبغي أن يثبت بدون النية؛ لأن موجب الشيء لا يحتاج إلى النية إلا أن يقال: 


لا مرادًا: فلا يلزم الجمع بين الحقيقة وابحاز في الإرادة.(القمر) يرد عليه: الإيراد نقله صاحب "الكشف" عن 
الإمام السرحسي .(القمر) ينبغي أن يغبت !خ: مع أنه لا يقبت بدون النية كما مر.(القمر) 

إلا أن يقال إلخ: توضيحه: أن تحريم المباح وإن كان لازما لهذا النذر لكن سلب عنه معئ اليمين عادة كما سلب 
معن اليمين عن بمين اللغو عند الشافعي -ثك.» هو عنده ما يجري على لسانه بحكم العادة من غير إرادة لفظها ولا معناه 
نحو: لا والله» وبلى والله فصار اليمين حيتئذٍ كالحقيقة المهجورة؛ فلذا يحتاج إلى النية مثلها. وفيه حدشة تقريرها: أن 
البعيق مهار جاعلا تحت الإرادة والنية» وهو معين بحازيء والنذر أيضًا مراد. فيلزم اجتماع الحقيقة ولمحاز في 
الإرادة» فلزم القرار على ما عنه الفرار» ولعله لهذا أشار الشارح إلى الضعف وقال: إلا أن يقال إلخ.(القمر) 

إلا أن يقال إلخ: يع أن تحريم المباح الذي ثبت في ضمن إيجاب المباح لا يسمى يمينا عرفا؛ لأن هذه الصيغة 
ليست بمتعارفة في تحريم المباح حيث غلبت في النذر المحرد» فصارت إرادة اليمين من هذه الصيغة كال حقيقة 
المهجورة؛ فاشترط النية ليصير تحرجم المباح بميئًا. قيل: إن تحريم المباح وإن ثبت مموجب النذر استلزاما ولا يتوقف 
على القصد إلا أن كونه يمينا يتوقف على القصد؛ لأن الشرع_ لم يجعله يميئًا إلا عند القصدء بخلاف شراء 
القريب» فإن الشرع جعله إعتاقا قصد أو لم يقصدء وقيل: إن الشرع لم يعتبر تحريم المباح الثابت في ضمن إيجاب 
المباح بميئًا دفعا للحرجء إذ لو اعتبر يمينا لوحبت الكفارة بدون قصد الحالف» وفيه حرج ظاهر.(السنبلي) 

*أما تحريم مارية فما رواه النسائي في "سننه"» رقم: 2735595 باب الغيرة» عن أنس أن رسول الله كُكلد كانت له 
أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حي حرمها على نفسه, فأنزل الله عزوجل 9إيا أَيهَا ال لم نُحَرّم ما أحلَ 
اللَُلَكَيه (التحريم:١)‏ إلى آر الآية. وذكر البغوي هذا الحديث» وصرح باسم مارية. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 
وأما تحريم العسل فما رواه البحاري» رقم: 5517 » باب لما تحرم ما أحل الله لك؛ ومسلمء رقم: 5175١؛‏ باب 
وعوب الكثارة على بق حرم أمرانه و لوو الدالاف خرن عائقة ايت وليه" قال البي 755 سقتئي حفصة شربة عسل 
إلخ. وقاوواية: شريت عسلاً عند زيديا بعت اححدان» ولن أعود إليه» فتزلت: هلم ُحَرّمُ مَا أَحَلَ الله لكيه واتسرم:م 
أحرجه البخاري» رقم: 517217 باب إذا حرم طعامًاء ومسلمء رقم: ١5174‏ باب وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاقء والنسائي» رقم: 257١‏ باب تأويل قوله عز وجل: «إيا أيهَا نِّم تُحَرّمْ ما حل اله لك 
(لتحرم: ١‏ وأبو داود» رقم: 54 »71/١‏ باب في شراب العسل؛ وأحمد في مسنده رقم: 255/55 عن عائشة ذيُنا. 


بيان أقسام التقسيم الثالث اداح بيان استحالة الجمع بين الحقيقة وامجاز 
ها كالحقيقة المهجورة, فلذا يحتاج إلى النية» وقيل: إن اليمين هي المرادة من اللفظء 
والنذر ليس بمراد بل جاء بصيغة اللفظ» ولكن هذا إنما يصح إذا نوى اليمين فقطء وأما 
إذا نواهما فتقد دحل النذر تحت الإرادة» وإن لم يكن محتاجًا إليه» وقيل: إن قوله: "لله" 


الإرادة 


بمعنى والله صيغة بمين» وقوله: "على" صيغة نذرء فلا يجتمعان في لفظ واحد. 
قير كشراء القريبه فإله تلك بصيغيه تحرير موجيه» تشبيه لمسألة النثر يه توضيحً 


ٍِ وهو الملك 
وتأييداء فإن من شرى القريب يكو ملك باعتبار صيغته» لأن صيغته موضوعة للملك» 


ولكن يكون تحريرًا وإعتاقا عموحبه؛ لأن موجب الملك مع القرابة هو العتق قال علكة: 
إل 4 اعد ٠‏ 2 وإ 5 


وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) ليس بمراد: فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمحاز في الإرادة.(القمر) 

بحت الإرادة: فلزم الجمع بين الحقيقة وامحاز في الإرادة.(القمر) 

رقيل: القاقل غس الأثمة.(القمرع عق واللهة كنا قال ابن عباس ضيه دعل آدم اللبنةء قلله ما غريك 
الشمس حى خحرج أي بالله» وقال ابن الملك: لقائل أن يقول: إن اللام إنما تجيء للقسم إذا كان الموضع موضع 
تعجب كما ف قول ابن عباس ذثُماء وقد نص على ذلك في كتب النحو.(القمر) 

فلا يجتمعان: أي الحقيقة والمحاز في لفظ واحد بل في كلمتين إلا أن هذا الكلام غلب عند الإطلاق في النذر 
عاد فيحمل على النذر» فإذا نوى اليمين والنذر» فقد نوى بكل لفظ ما هو محتمل له فتعمل النية.(القمر) 
كشراء: أي صار اليمين بعد انضمام النية مثل عتق القريب لازمًا للنذر» وفيه نظر لا وسعة لبيانه للها.(امحشي) 
من ملك ذا رحم إلخ: روى أبو داود عن سمرة عن البي كُثدُ "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".(القمر) 

“هذا اللفظ رواه البيهقي والنسائي» وضعفاه بسبب أن ضمرة انفرد به عن سفيان» وصححه عبد الحق» وقال: ضمرة 
ثنة» وإذا أسند الحديث ثقة فلا يضر انفراده به» ولا إرسال من أرسله. ولا وقف من وقفهء وصوب ابن القطان 
كلامه» وممن وثق ضمرة بن معين وغيره وإن لم يحتج به في الصحيحين هكذا في "فتح القدير". [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 
وروى أحمد في "مسنده" رقم: 230١179‏ وأبوداود» رقم: 994149. باب فيمن ملك ذا رحم محرم؛ والترمذي 
رقم: 2156 باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم؛ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد 
بوطلحة وين عاج رقية 854ل باب من ملك ذا ركم عرم فهر حرو عن عرة بن خنذب عن الى 238 أنه 
قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال الشيخ ابن حجر: ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 


بيان أقسام التقسيم الغالث 0" بيان علاقات امجاز 
إبيان علاقات المجاز] 

ثم لما فرغ المصنف ينه عن التفريعات» شرع في بيان علاقات المجازء فقال: وطريق 
الاستعارة الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى, والاستعارة في عرف الأصوليين يرادف 
المجازء وعند أهل البيان قسم من المجازء فإن المجاز عندهم إن كانت فيه علاتة 
التشبيه يسمى استعارة بأقسامهاء وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات 
الخمس والعشرين مثل السببية والمسببية» والحال والمحل؛ 


شرع في بيان علاقات: هذا رد لما يتوهم من أن المصنف من ههنا يبيّن أحوال الاستعارة» وهو قسم من لمحا 
ولما كان بصدد بيان الحاز لكونه قسيمًا للحقيقة» فكان عليه أن يبين أحوال امحاز مطلقا أي قسم كان من أقسام 
ابجازء فإنه ذكر في علم البيان أن المحاز ينقسم إلى مرسل ومستعارة» فإن كانت العلاقة وجه التشبيه يسمى 
المعارة وإلا مرضاة فأشار يهذا الكلام إلى رده بأن هذا الفرق بينهما على اصطلاح البيان» وأما على اصطلاح 
الأصولء الاستعارة وامحاز مترادفان.(السنبلي) بين الشيئين: أي المعيئ الحقيقي والمعئ البمحازي.(القمر) 

صورة أو معنى: الترديد على سبيل منع الخلو» فيجوز أن يكون الاتصال صورة ومع معًا.(القمر) 

البيان: هو علم من علوم البلاغة.(القمر) يسمى استعارة: كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع لمشابمته إياه في 
الشجاعة. (القمر) بأقسامها: وهي أربعة: الكناية: وهي تشبيه .شيء بشيءٍ في النفس» وترك جميع أركانه أي 
المشبه والمشبه به ووجه التشبيه وحرف التشبيه سوى المشبه. والتخحيلية: وهي إثبات لازم المشبه به المتروك 
للمشبه. والتصريحية: وهو ذكر المشبه به وإرادة المشبه. والترشيحية: وهو إثبات ملائم المشبه به للمشبه.(القمر) 
من علاقات الخمس والعشرين: إطلاق اسم السبب على المسبب كإطلاق الغيث على النبات» عكسه 
كإطلاق الخمر على العنب» إطلاق اسم الكل على الجزء كالأصابع على الأنامل» عكسه كإطلاق الرقبة على 
الذات إطلاق اسم الملزوم على اللازم كالنطق للدلالة» عكسه كشد الإزار للاعتزال من النساء إطلاق اسم المقيد 
على المطلق كالشقر الذي هو شفة الإبل للشفة المطلقة» عكسه كاليوم ليوم لقيامة» إطلاق اسم الخاص على 
العام» عكسه ومثالهما ظاهر؛ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه نحو: واسأل القرية أهلهاء حذف المضاف 
إليه ابحاورة كالميزاب للماءء تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه كإطلاق الفاضل على الطالب» تسمية الشيء 
باعتبار ما كان كإطلاق اليتيم على البالغ» إطلاق اسم امحل على الحال كالكوز للماءء عكسه نحو: ففي رحمة 
الله أي الحنة» فإهها محل الرحمة» إطلاق اسم آلة الشيء عليه كاللسان للذكر» إطلاق أحد البدلين على الآخر - 


بيان أقسام التقسيم الثالث وااحق بيان علاقات امجاز 
واللازم والملزوم وغيرها يسمى بحارًا مرسلاء والمصنف الك عيّر عن علاقات لماز المرسل 
كلها بقوله: صورة» وعن علاقة الاستعارة المسماة بالتشبيه بقوله: معيئء. فكأنه قال: 
وطريق امحاز وحود العلاقة بين المعيئ الحقيقي وامحازي بعلاقات المحاز المرسل أو بعلاقة 
الاستعارة» والأول هو الصوريء والثاني هو المعنوي» وأراد بالصوري أن تكون صورة 
العئ لازي معصللا بصورة المعين الحقيقي بنوع محاورة أن يكو يا لذ ار عل ار شر 
أو حالاً أو عكسهاء وبالمعنوي أن يكونا متشاركين في معنى واحد خاص مشهور به في 
العرف كما في تسمية الشجاع أسدًا و المطر ماء» نشر على غير ترتيب اللف, فإن الأول 
مثال للاتصال المعنوي؛ إذ الرحل الشجاع والهيكل المعلوم كلاهما متشا ركان في مععئ لازم 


- كالدم للدية + إظطلاق الشيء ب على واحد منكرء إطلاق أحد 0 على الآخر كالبصير للأعمى» 
الزيادة نحو: ليس كمثله شء 4 (الشورى:١١):‏ الحذف كما يقال: لك أن تضلوا (النساء:1075) أي للا 
تضلواء إطلاق النكرة ف الإثبات للعموم نحو: عَلمَت نفس (التكوير:؟ )١‏ أي كل نفس» هذه مقامات امجاز 
الرسل» فصارت العلاقات بضم هذه مع علاقة الاستعارة وهو التشبيه خمسة وعشزين وهذا بالاستقراء.(القمر) 
متصلا: أي بلا اعتبار اشتراك في معين ثالث.(القمر) أن يكونا: أي المعى الحقيقي وامحازي.(القمر) 
في معنى واحد: ولما كان هذا المعيئ أمرا كليّاء والكليات لا تحس» فسمي هذا الاتصال بالمعنوي.(القمر) 
خاص: المراد بالخصوص أن هذا المعئ لازم للمستعار منه» وليس ذاتيًا له» وله خصوصية معه بحسب الغالب 
فلا ينافيه وحوده ف غيره كالشجاعة للأسد, وإنما اعتبر كون ذلك المعن خاصًا بالمستعار منه؛ لأنه لو جازت 
الاستعارة بكل معن لم يبق للكلام حسن وطراوة كذا قيل.(القمر) مشهور به: ليس المراد بالشهرة أن يكون 
الستعار منه أشهر بذلك المعوئ من المستعار له» بل المراد أشهريته بذلك المعيئ بالنسبة إلى غيره من أوصافه. 
فالستعار له والمستعار منه إذا استويا في ذلك المعبى يصح الاستعارة كما في استعارة الهبة الصادقة» وبالعكس» 
زإفما مستويان في الشهرة في كون لكل منهما تمليكًا بغير عوض.(القمر) 
خاص مشهور إلخ: إذ لو لم يكن خاصًا أو لم يكن مشهورًا لما صحت الاستعارة حي لم يجز تسمية شخص 
أسدًا باعتبار معين الحيوانية لعدم اختصاصهاء ولا تسمية الأبخر والمحموم أسدا؛ لعدم شهرة الأسد يمذين 
| الرصفين» وإن كان من لوازمه.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم النالث +9" بيان علاقات المجاز 


مشهور مختص بالميكل المعلوم» وهو الشجاعة أعني الجرأة» فلا يسمى الرجل أسنا 
باعتبار الحيوانية لعدم الاختصاص ولا الأبخر لعدم الشهرة» والثاني مثال للاتصال 
الصوري» فإن صورة المطر يتصل بصورة السّماء يعني السحاب, فإن العرف يسمى كل 
باع كك الك نوي عمو لل جر لانو اكات اكه متساذ يث 

ثم من أن هذين القسمين كما وجدا في الحسيات والمحاورات كذلك وجدا في الأحكام 
الشرعية» فقال: وق داف الاشواز من نيك التنبية قار تر الور ب أن 
العلاقة بين الشيئين من حيث كون الأول سببًا للثاق» أو مسببًا عنه» أو كون الأول علة للثانٍ 


أعني الجرأة: إنما فسر الشجاعة بالحرأة؛ لأن الشجاعة مختصة بالإنسان» والحرأة أعم من الشجاعة تشمل 
الإنسان وغيره كذا قيل» وما في "مسير الدائر" من أن العام مطلق الحرأة» وهو ليس عراد ههنا بقرينة اقتضاء 
المقام» بل المراد حرأة الشجاعة» وهو ليس بعام فمما لا أفهمه.(القمر) 

لعدم الاختصاص: فإن الحيوانية ليست مختصة بالأسد.(القمر) ولا الأبعخر إلخ: أي لا يسمى الرحل الأبخر أسداً 
لعدم الشهرة» فإن الأسد يشتهر بالبخر.«القمر) يتصل إلخ: إن أريد بالسماء السحاب كما يشعر به قول 
الشارح فيما سياق يع السحاب» فاتصال المطر بالسماء اتصال الحال با محل» فإن أهل العرف يزعمون أن 
السحاب محل المطرء وإن أريد بالسماء الفلك» فاتصال المطر به اتصال المسبب بالسبب» فإن الأوضاع الفلكية 
سبب لحدوث المطر كذا قيل. (القمر) فإن العرف !خ: دليل على أن المراد بالسماء السحاب.(القمر) 

يسمى إخ: ومنه: قيل لسقف البيت سمآء.(القمر) كذلك وجدا إلخ: لأن بناء البحاز على وجود الاتصال 
صورة أو معين» وهو كما يوجد في الحسيات يوجد في الأحكام الشرعية أي الألفاظ الدالة على معان يترتب 
عليها فوائد شرعية معتبرة عند الشارع.(القمر) الاتصال: أي بين المعيئ الحقيقي والمحازي. (القمر) 

من حيث السببية إلخ: العلة ف الشرع ما يكون موضوعًا لحكم مطلوب حى لو لم يتصور الحكم لا يكون 
مشروعاء فيضاف إليه وجود الحكم ووجوبه كالنكاح, فإنه موضوع لإفادة ملك المتعة ولا يجوز بينه وبين 
الحكم أمر يضاف إليه الحكم؛ والسبب ما لا يكون مشروعا كذلكء بل قد يكون مفضيًا إلى الحكم؛ ويكون 
بينه وبين الحكم أمر يضاف إليه الحكم؛ فلا يضاف إليه وحود ولا وحوب كالشراءء فإنه سبب لملك المتعة؛ لأنه 
يتصور فيما لا يتصور فيه ملك المتعة كشراء المحرمات كالأخت الرضاعية مغلدً. والشمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث هو" بيان علاقات المجاز 
أو معلولا له نظير الاتصال الصوري من الحسيات» فإن المسبب يتصل بالسبب ويجاوره صورة» 
وكذا المعلول يتصل بالعلة ويجاورها كالملك يتصل بالشراء, وملك المتعة يتصل بمللك الرقبة. 
والاتصال في مععئ المشروع كيف شرع نظير المعيئ أي العلاقة في المعنى الذي شرع 
المشروع لأجله حال كونه بأيّة كيفية شرع نظير الاتصال المعنوي في المحسوسات 
كالاتصال بين 'الكفالة وادواله فى: كوفما توفيقا للدين» وبين الصدقة واحية فى 
كرما تمليكًا بغير عوض وأمثاله. 


نظير الاتصال إلخ: إذ العلاقة ليست هي المشاركة في وصف.«القمر) يتصل بالشراء إلخ: فإن الملك معلول 

والشراء علة.(القمر) يتصل بملك الرقبة: فإن ملك الرقبة سبب لملك المتعة.(القمر) 

والاتصال: أي الاتصال عقد مشروع بعقد مشروع.٠القمر)‏ في المعنى الذي شرع إلخ: فيه إيماء إلى أن قول 

لصنف مع المشروع بإضافة التخصيص أي المععى الذي له خصوصية بالمشروع» وشرع المشروع لأجله 

والحاصل أنه يتأمل ف المععئ الذي شرع المشروع لأحله» فإن وقف عليه ووجد ذلك المعى في مشروع آخر جاز 

ستعارة كل منهما للآخر.(القمر) بأية كيفية شرع: أي بلا ملاحظة لوازمه؛ لأنه لو نظر إلى لوازمه لا يصح 

لاستعارة للمباينة بين الكفالة والحوالة» فإن الأصل في كل واحد ظاهرء وهو ضم ذمة إلى ذمة في الأول» ونقل 

لدين من ذمة إلى ذمة في الثاني» معناه التوثق للدين كما قال الشارح مله مع تباين لوازمهما؛ لأن لازم الكفالة 

مرجوع إلى المكفول عنه؛ ولازم الحوالة عدم الرجحوع قبل التوى. 

بين الكفالة ! خ: لأن معئ الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى؛ ومعيئ الوكالة: نقل ولاية التصرف, فهما 

ناما في العن» وكذا الميراث والوصية بينهما اتصال معنوي» فيجوز استعارة أحدهما للآحر.(السنبلي) 

في كوهما توثيقا 1 يعن أن الكقاله وطفولة متيركان فق كرفياا ترنينا للدين» فيصح الاستعارة من 

الطرفين» فالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة.(القمر) 

توثيقًا ! لخ: فقلنا: الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة.(السنبلي) 

الصدقة إلح: فجوزنا استعارة اليه الصدقة نينا إذا رهن اقفر شا واستعارة لفظ الصدقة للهبة فيما إذا تصدق 
على الغ (السنبلي) تهليكا ل: يعن أن الصدقة والهبة تشتركان في أن كلا منهما تمليك بغير عوضء فيستعار لفظ 

لهبة للصدقة فيما إذا وهب لفقيرين» فهذه صدقة حنى لا تبطل بالشيوع» ويستعار لفظ الصدقة للهبة فيما إذا 

تصدق على غنيين» فهذه هبة» فتبطل بالشيوع.(القمر) وأمثاله: كلميراث والوصية» فإن كل واحد منهما يثبت 

اللك بطريق الخلافة بعد الفراغ عن حاحة الميت» فيجوز استعارة أحدهما للآخر.(السنبلي) 





بيان أقسام التقسيم الثالث 505 بيان علاقات المجاز 
ثم بعد ذلك ترك المصنف د نه تفصيل الاتصال المعنوي» وذكر بعض أنواع الاتصال الصوري 
ليبتني عليه الفرق بين العلة والسببء فقال: والأول على نوعين: أي الاتصال من حيث 
السببية» والتعليل يتنوع على نوعين؛ لأن السببية نوع آخرء والتعليل نوع آخرء ولما كان 

قة التعليل أشرف من السببية قدمها حيث قال: أحدهما: اتصال الحكم بالعلة كاتصال 


الملك بال لشراء» وإنه يوجب الاستعارة من 000 فيجوز أن تذكر العلة ويراد الحكم؛ وأن 
أي ١‏ والعلة 


يذكر الحكم وتراد العلة؛ لأن الحكم يحتاج إلى العلة من حيث الثبوت» والعلة محتاحة إلى 
الحكم من حيث الشرعية؛ إذ لم تشرع العلة إلا للحكم, فجاء الافتقار من الطرفين» والأصل 
في الاستعارة: أن يذكر المفتقر إليه ويراد المفتقر» فتصح الاستعارة من الحانبين. 


ليبتني عليه إلخ: يعي أنه إنما خص الاتصال الشرعي الصوري بالذكر دون الاتصال المعنوي الشرعي؛ لأنه 
يحتاج إلى بيان الفرق بين اتصال الحكم بالعلة» واتصال المسبب بالسبب» وقد يبت على المسألة الخلافية» وهي 
استعارة ألفاظ الطلاق للعتق كما ستعرف.(القمر) الاتصال: أي الاتصال الصوري الشرعي بين المعيئ الحقيقي 
واحازي.(القمر) أشرف إلخ: لإضافة الحكم إلى العلة وجودًا وعدمًا دون السبب.(القمر) 

بالعلة إلخ: والفرق بين السبب والعلة» أن العلة ما يوجب الحكم بنفسه أي من غير واسطة شيء»؛ والسبب ما 
يفضي إلى الحكم بواسطة علة تقع بينهما كالبيع يوجب ملك الرقبة من غير واسطة شيءء فكان علة له» ويوجب 
ملك المتعة في الإماء بواسطة ملك الرقبة» فكان سببًا له» والسبب المحض عندهم ما يكون مفضيًا إلى الحكم من غير 
أن يضاف إليه العلة المتخللة بينهما كدلالة السارق على مال إنسان يسرقه؛ لأن علة تلف المسروق وهي السرقة 
لا يضاف إلى الدلالة» والمراد بالسبب ههنا غير العلة» اه يكون سببًًا محضاء أو سببًا ممعيئ العلة.(السنبلي) 
كاتصال الملك ! خ: فإن الملك حكم للشراءء؛ والشراء علته وهو موضوع لترتب الملك عليه.(القمر) 

فيجوز إخ: إيماء إلى أن المراد بقول المصنف: يوجب التجويز والتصحيح لا الإيجاب» فإن العلاقة لا تكون 
موحبة لحار بل تحوزها.(القمر) إلى العلة: أي إلى علة ما على سبيل البدلية.(القمر) 

إذ لم تشرع: أي لم تقصد العلة شرعًا لذاتهاء بل إنما شرعت لحكمها.(القمر) 

العلة: حى لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم فيه نحو: بيع الحر ونكاح النحارم.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 7 بيان علاقات امجاز 
عد إذا قال "إن اشتريت عيذا شير عر" وتوف نيه للك أو قال "إن هملكت عيذ فهو 
حر"؛ ونوى به الشراءء يصدّق فيهما ديانة» تفريع لاستعارة العلة للحكم وعكسه فإن 
الشراء علة» والملك معلول؛ والأصل في الشراء أن لا يشترط اجتماع الكل في الملك, 
والأصل في الملك أن يشترط الاجتماع عرفاء فإن اشترى نصف عبد و باعه ثم اشترى 
النصف الآخر يعتق هذا النصف في صورة الشراء لا في صورة الملك باعتبار المع 
الحقيقي» فإن قال: أردتُ بأحدهما الآخر يصدّق في الصورتين ديانة؛ لصحة الاستعارة: 


فيعتق نصف العبد الباقى في صورة ما نوى الشراء بالملك. ولم يعتق في صورة ما نوى 
لتحقق الخبرط 1 لعدم تحقق الشرط 


الملك بالشراءء ولكن القاضي لا يصدقه ا 


ديانة: أي فيما بينه وبين الله تعالى لا قضاء.(القمر) اجتماع الكل في الملك: أي في زمان واحد, فإن من اشترى 
الشيء متفرقا أو بحتمعًا يقال له: إنه اشتراه.(القمر) أن يشترط إل: فإنه لا يقال عرفا لمن ملك شيئًاء ثم باعه, ثم 
نلك شينا آعترع تم باع ثم ملك ينًا آخر: إنه مالك هذه الأشياء الدلائق بل يقال: إنه مشتريها: والقمر) 

بعتق هذا إلّ: لتحقق الشرط» لأنه صار مشتريًا للعبد بتمامه» وإن كان الشراء متفرقًا.(القمر) 

في صورة الشراء: أي فيما إذا قال: "إن اشتريت عبدًا فهو حر" ثم اعلم أن هذا إذا كان الشراء صحيحًاء 
وأما إذا كان الشراء فاسدًا فلا يعتق» وإن اشترى العبد جملة؛ لأن شرط الحنث قد تم قبل أن يقبضه؛ ولا ملك له 
في الشراء الفاسد قبل القبضء فينحل اليمين ولم يقع الجزاء لعدم امحل كذا في "التحقيق".(القمر) 

لا في صورة الملك: أي لا يعتق هذا النصف الثاني في صورقا إذا قال: "إن ملكت عبدًا فهو حر" لأن الملك يقتضي 
الاحتماع؛ وهو ما صار مالككًا لتمام العبد بالاجتماع؛ لأنه مشتريه متفرقاء فما تحقق الشرط فلا يعتق.(القمر) 
الملك: لأن الملك يوحب الاجتماع ولم يوجد.(المحشي) 

بأحدثما الآخر: أي بالشراء الملك وبالملك الشراء.(القمر) يصدق: إذا استفن القائل عن جواب هذه الحادثة 
الفيّ يفي على وفق نيته.(القمر) ما نوى الشراء إلخ: أي قال: "إن ملكت إلخ؛ ونوى إن اشتريت إلخ.(القمر) 
بالملك: لأن الشراء لم يوحب الاحتماع.(النحشي) ما نوى إلخ: أي قال: "إن اشتريت" إلخ» ونوى به إن 
ملكت إلخ.(القمر) لا يصدقه: أي إذا خاصم إليه العبد.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 18 بيان علاقات اللجاز 
في هذا الأخير؛ لأنه نوى تخفيفا عليه» فيصير متهمًا في هذه النية هكذا قالوا. 
واعترض عليه بأن في الصورة الأولى أيضًا تخفيفا عليه؛ لأن الملك كان أعم من أن يكون 


بالشراءء أو الهبة» أو بالوصية» أو بالإرث والشراء يختص بسبب معيّن منهاء فينبغي أن لا يصدق 
قضاء في الأول قا ولكن هذا لا يرد على المصنف؛ لأنه لم يتعرض لذكر القضاء. وهذا 
كله إذا قال عبدًا منكرًاء أما إذا قيل” اهنا العبد" فالملك والشراء سواء في أنه لا يشترط 
الاجتماع فيه؛ لأن التفرق والاجتماع وصفء والوصف في الحاضر لغو وف الغائب معتبر. 
والنوع الثاني اتصال السبب بالمسببء المراد بالسبب: ما لا يكون علة أضيف إليها الحكم 


وني الاصطلاح: ما يكون طريقا إلى الحكم ولا يضاف إليه وجوب ولا وجود. 


في هذا الأخير: أي فيما إذا نوى الملك بالشراء حّ يشترط الاجتماع؛ ولا يعتق النصف الثاني» ويستفاد من 
قول الشارح لله في هذا الأخير أنه في الصورة الأولى أي فيما إذا نوى الشراء بالملك يصدق قضاء أيضًا؛ لأنه 
حيئذ ما نوى تخفيفا عليه بل صار تغليظا عليه؛ لأن الملك يقتضي الاحتماع؛ والشراء لا يقتضيه» فيعتق هذا 
مين الثاني (القمر) لأنه نوى ع لا لأنه لا يصح الاستعارة» فإن الاستعارة تصح كما مر.(القمر) 

فيصير متهمًا: لأنه حمل آنه قال كاذبًا تحفيا عليه: إى تويت الك بالشراء. والشمر) 

في الصورة الأولى: أي فيما إذا نوى الشراء بالملك.(القمر) 

لذكر القضاء: أي لم يذكر أنه يصدق قضاء أم لا بل سكت عنه.(السنبلي) 

سواء في أنه إلخ: فيعتق النصف الثاني في الوجهين أعينٍ الملك والشراء.(القمر) 

والوصف في الحاضر لغو: كمن حلف لا يدحل هذه الدار لا يعتبر فيها صفة العمران» وتعتير في غير المعينة.(القمر) 
لغو ! خ: لأن الوصف للتعيين» وإذا قال: "هذا العبد" صار معيئّاء فيكون الوصف لغوًا.(السنبلي) 

ما يكون طريقا إلخ: كقوله: "أنت حرة" فإنه سبب للحكم, وطريق مفض إليه وهو زوال ملك المتعة» وليس 
ضاف إليه» بل هو مضاف إلى علته» وهو زوال ملك الرقبة» وهذه العلة واسطة بين السبب والحكم.(القمر) 
إليه: العائد يرجع إلى "ما" وكذا ضمير "فيه" و"بينه".(القمر) وجوب ولا وجود: أي وحجوب الحكم ولا وجوده 
قيل: بلفظ الوحوب احترز عن العلة» وبلفظ الوحود احترز عن الشرط.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 0 بيان علاقات امجاز 


كاتصال زوال ملك المتعة بزوال ملك الرقبة» فإنه إذا قال لأمته: "أنت حرة" يزول به 


أي بقوله: أنت حرة 


ملك الرقبة» وبواسطة زواله يزول ملك المتعة» فلا يحل الوطء بعده إلا بالنكاح» وهكذا 
الصال ثبوات ملك اللتغة وت ملك الوقبة يأن يقول: "اشعريت هذه الأمة" قيفيت به 
ملك الرقبة» وبواسطة ثبوته يثبت ملك المتعة. 

فيصح استعارة السبب للحكم دون عكسه بأن يقول: "أنت حرة" ويريد به "أنت طالق" 
أو تقول: "بعت نفسي منلكث" وتريد به النكاح» ولا يجوز أن يقول: "أنت طالق" ويريد 
انق رةه و أث يقول: 'نكحثك" ويريد بعتك؛ لأن المسبب محتاج إلى السبب. من 
حيث الثبوت» والسبب لا يحتاج إلى المسبب من حيث الشرعية؛ لأن العتاق لم يشرع 
إلذ اكحل زوال ملك الرقيقة وروال ملك اللمة إنها خضل مه اثفاقا فى بعض الاحيات: 


بين الحكم علة إلخ: احتراز عن علة العلة» فإن السبب الحقيقي عند الأصوليين ما لا يكون له تأثير "أصلاً في 
وجود الحكم". فإن كان له تأثير فيه كما إذا تخلل بين السبب والحكم علة تضاف إلى ذلك السبب كان ذلك 
السبب في حكم العلة كالإعتاق سبب لزوال ملك المتعة كما سيأتي في بحث القياس.(السنبلي) 

يضاف إليها: أي يضاف الحكم إلى العلة» وفي بعض النسخ: لا تضاف إليه أي لا تضاف العلة إلى السبب.(القمر) 
كما سيأيَ: أي عن قريب في ذيل شرح قول المصنف كاتصال إلخ.(القمر) بثبوت ملك الرقبة: أي بقوله: 
"اشتريت هذه الأمة".والقمرم أنت ععرة: أي يقول ارويسه: "آنت غرة" وفية زوال ملك الرقية» ويريد به أنك 
طالق وفيه زوال ملك المتعة» فاستعير السبب للمسبب فيصح.(القمر) 

بعت نفسي قنلكفة أي تقول المرأة:. "بعت نفسي منك"2 وفيه ثبوت ملك الرقبة» وتريد به النكاح وفيه بوت 
ملك المتعة» فاستعير السبب للمسبب فيصح.(القمر) أنت طالق: أي يقول لأمته: "أنت طالق" ويريد "أنت حرة"» 
فاستغير المسبت للسبب فلا يصخ.(القمرع) تكحفك: أي يقول: "كسك" ويريد "بعتك'كامتغر المسيب 
للسبب فلا يصح.«(القمر) من حيث الشرعية: أي لم يشرع السبب لذلك المسبب؛ لأن العتاق إلخ.(القمر) 

لق بعض الاحيان: أي فيما إذا أعنيق حارية لا فيما إذا أعدى عيدًا. والقمرع 


بيان أقسام التقسيم الثالث .8 بيان علاقات امجاز 


وكذا البيع إغما شرع لملك الرقبة» وحل الوطء إنما حصل معه اتفاقًا في بعض الأحوال؛ 
فلا يجوز أن يذكر المسببه ويراد يه السيب» إلا إذا كان السيب مضصا بالسبب كقوله 


تعالى: مإِنّي ري َعْصِدُ حَمْ ركه فإن الخمر لا يكون إلا من العنب» فيجيئ الافتقار من 


(يوسف:71) 


الجانبين» وقال الشافعي 42: يجوز استعارة العتاق للطلاق وبالعكسء لأن كلا منهما 
يبت على السراية واللزوم. فيدخلان في الاتصال المعنوي» ونحن نقول: 
موضوع لرفع القيد» والعتاق موضوع لإثبات القوة» فلا يتشابمان أصلاًء 2008 


وكذا البيع !لخ: صورته: رحل زوّج أمته من رجحل آخر ثم اشتراها منه رحل ثالثء ففي هذه الصورة وجد 
ملك الرقبة بدون ملك المتعة؛ لأنها منكوحة الغير» هذا معى قول المصنف: و كذا البيع إلخ.(السنبلي) 

في بعض الأحوال: أي فيما إذا كان المبيع أمة.(القمر) فلا يجوز أن يذكر إلخ: فلا يصح استعارة الحكم 
كالطلاق للسبب الذي هو الحرية» وههنا قلق» فإن قوله تعالى: ظفإذًا َرَت الْقَآنَ 0 يالل : (النحل:86) الآية) 
معناه: إذا أردت قراءة القرآن إلخ» والإرادة سبب للقراءة وليمست بغلة ده فإن الإرادة قد تنفك عن المراد» والعلة 
لا تنفك عن المعلول» فقد تحقق استعارة المسبب للسبب.«القمر) مختصًا إلخ: فحيتئلٍ يكون السبب في معن 
العلة» فكان السبب موضوع ومشروع هذا المسبب» ال ار 

كقوله تعالى: أي حاكيًا عن قول الف الذي دحل مع يوسف في السجن: «إإِنّي أرَانِي أَعْصِرُ حَمْرا (يوسف:) 
أي عنبّاء والعنب سبب للخمرء فاستعير المسبب للسبب؛ لاختصاص المسبب بالسببء لأن الخمر هو الئي من 
ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد كما مر ويمكن أن يقال: إن الخمر اسم للعنب ببعض اللغات» فلعله 
يكون هذا الكلام واردًا على لغتهم. فحينئذٍ لا بحاز في الكلام» وأن يقال: هذه الاستعارة من قبيل تسمية الشيء 
باعتبار ما يؤل إليه» فالعنب سمي حمرًا باعتبار ما يؤل إليه» فلا يكون حينئذٍ استعارة المسبب للسبب.(القمر) 
للطلاق: أي يذكر العتاق ويراد به الطلاق.(القمر) وبالعكس: أي يذكر الطلاق ويراد به العتاق.(القمر) 

على السراية واللزوم: المراد بالسراية: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض بأن يقول مثلاً: "نصفك طالق أو 
وجهك حر"؛ والمراد باللزوم: عدم قبول الفسخ.(القمر) فيدخلان إلخ: لاشتراكهما في المعيئ أي الإزالة للملك.(القمر) 
موضوع لإثبات إخ: فيه أنه لا يفهم شرعًا وعرفا من الإعتاق إلا إزالة الملك» والخلاص عن الرّق» فهو 
الموضوع له لا إثبات القوة كالمالكية وأهلية الشهادة» فيكون العتاق والطلاق حيئذٍ متشابمين؛ لأن كلا منهما - 


بيان أقسام التقسيم الثالث .5" بيان علاقات امجاز 
ولكن يرد على أصل القاعدة أن العتاق. إنما هو سبب لإزالة ملك المتعة الي كانت 
على وجه ملك اليمين دون المتعة ال كانت في النكاح» وكذا البيع إنما هو سبب لشبوت 
ملك المتعة الي كانت من جهة ملك اليمين دون المتعة الي كانت في النكاح وأحيب بأنه 
يكفي في هذا كونه سا في الحملة لا كونه سببًا على وجه مخصوص به. 


أي ف امجاز 


ثم بعد الفراغ عن بيان علاقات المجاز شرع أن يبين أنه ف أي موضع تترك الحقيقة 
وف أي موضع يترك امحاز. 


> للإزالة» ولو سلم أن العتاق موضوع لإثبات القوة» فنقول: إنه مستلزم لرفع القيد كاستلزام الميكل المنخصوص 
للشجاعة» فيتحقق التشابه أيضاء وقد يقال في جواب الشافعي بكء: كأنه لا يجوز استعارة الطلاق للعتاق 
بالاتصال المعنوي» فإن الاتصال المعنوي لا يصح بكل وصف بل لابد من وصف خاصء وهو المعين الذي شرع 
المشرو ع لأحله كيف شرع» وليس الاتصال الكذائي بين العتاق والطلاق فتأمل.(القمر) 

على أصل القاعدة: وهي صحة استعارة السبب للحكم» وأورد هذا الإيراد صاحب "الكشف", وحاصله: أن 
إطلاق السبب إنما يحوز على ما هو مسبب عنهء فلا يجوز أن يقال: "أنت حرة" ويراد به أنت طالقء أو يقال: 
"بعت نفسي منك" ويراد النكاح, لأن العتاق إلخ.(القمر) 

لإزالة ملك المتعة ! لخ: فعلى هذا تصح استعارة العتاق لإزالة ملك المتعة الذي في ملك اليمين لا استعارته لإزالة 
ملك المتعة الذي في النكاح, فلا يجوز استعارته للطلاق» وكذلك استعارة البيع إنما تصح لثبوت ملك المتعة الذي 
ف ملك اليمين لا لثبوت ملك المتعة الذي في النكاح؛ فلا يجوز استعارة البيع للنكاح وخلاصة الجواب: أنه 
يكفي ف المحاز كون العتاق مثلاً سببًا لإزالة ملك المتعة» وإن لم يكن سبًا لإزالة ملك المتعة المنحصوصء» وكذا 
البيع يكفي للمجاز كونه سببًّا لثبوت مطلق ملك المتعة.(السنبلي) 

لا كونه سببًا إلخ: أي لا نسلم أنه يحب ف البحاز باعتبار السببية أن يكون المعين الحقيقي سببًا للمععئ المحازي 
بعينه بل لحنسه حي يراد بالغيث جنس النبات» سواء حصل بالمطر أو غيره كذا في "التلويح".(القمر) 

على وجه مخصوص به: وقال في "التوضيح": أن الحق أن جميع ذلك بطريق الاستعارة لإطلاق اسم السبب 
على لمشي لأن البيع لي شيا كلل أمقعة الى ينبت بالنكاح بل إطلاق اللفظ على المععئ المباينة لاشتراك 
بينهما في اللازم وهو الاستعارة» ثم إنما يثبت العكس لما ذكرنا أن الاستعارة لا تحري إلا من طرف واحد. 


بيان أقسام القسيم الغالث ا بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 


[بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة والمجاز] 

فقال: وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز يعينٍ بالمتعذر ما لا يمكن 
الوصول إليه إلا.بمشقة؛ وبالمهجور ما يمكن وصوله إلا أن الناس تركوه. 

كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة, مثال للمتعذرة, إذ أكل النخلة نفسها يتعذر, 
فيراد انحاز وهو ثمرهاء فإن لم تكن الشجرة ذات ثمر يراد بما ثمنها الحاصل بالبيع؛ 
ولو تكلف وأكل من عين النخلة لم يحنث؛ لأن المتعذر لا يتعلق به حكم, ولا يقال: إن 
الحلوف عليه هو عدم أكل النخلة وهو غير متعذرء وإنما المتعذر أكلها؛ لأن نقول: 
اليمين إذا دحلت على النفي يكون للمنع» فموحب اليمين أن يصير الفعل ممنوعًا 
بالبميقة: ونا له يكون ماكزلا يدا يكرن مبرن باليمين بل قبلها: 

أولا يضع قدمه في دار فلان» مثال للمهجورة؛ لأن وضع القدم في الدار حافيًا من حارج 


صير إلى المجاز: أي يرجع إلى المعئ المجازي الذي هو أقرب إلى الحقيقة؛ لعدم المزاحم وهي الحقيقة» ولوجود 
المقتتضي وهو الاحتراز عن الإلغاء. ما لا يمكن الوصول إخ: كأكل النخلة بعينها.(القمر) 

مثال للمتعذرة إلخ: فيعتبر التعذر وعدمه في الإثبات دون النفي؛ ليحصل كف النفس بسبب اليمين» وفيه أنه 
على هذا لا يكون ترك الحقيقة للتعذرء بل ليحصل كف النفس بسبب اليمين.(السنبلي) 

فإن لم تكن إلخ: أي فإن أورد الشجرة مكان النخلة ولم يكن الشجرة ذات ثمر كالخلاف يراد إلخ: وما في 
"مسير الدائر" وإن ل يكن للنخلة غرة كالخلاف ونحوه» فيقع اليمين على ثمنها فعجيبء أما أولا فلأن كل نخلة 
لها ثمرة» وأما ثانيًا: فلأن الخلاف ليس من أفراد النخلة حب يصح التمثيل.(القمر) 

من عين النخلة: وهو ورقها أو نحشبها كذا قال علي القاري.«القمر) وهو غير متعذر: فكيف يراد بالنخلة ثمرها.(القمر) 
الفعل: أي الفعل المنفي كالأكل من هذه النخلة.(القمر) 

وما لا يكون مأكولةً: أي لا حسًا ولا عادة كأكل عين النخلة.(القمر) بل قبلها: أي بل هو ممنوع قبل اليمين؛ 
لأنه لايمكن أكلها لا حسًا ولا عادة» فيعتير التعذر وعدمه في الإثبات ليحصل كف النفس دون التفي.(القمر) 


بيان أقسام القسيم النالث لكان بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 
بدون أن يدحل فيها ممكن,؛ لكن الناس هجروه. فيراد به الدخول للعرفء ولو وضع 
القدم في الدار من غير دحول لم يحنثء لأنه مهجور. 
والمهجور شرعًا كالمهجور عادة» مرتبط بقوله: أو مهجورة أي لا يلزم في المصير إلى 
اللا أوتكون للمتدبديسو عاد نافدر شرك اسن لويسو عاد 

ن ينصراشه التوكيل بلختضومة إلى الخوانب مطلقاء تفريع له يعن إن وكل أحد ا 


أن استحسانًا أي المدعي عليه 


بأن مم المدعي عند القاضي يحمل على مطلق الجواب؛ لأن الخصومة هو الإنكار 
ننط عن كان الملدعي أو امبعلات دمر 0 شرعا؛ لقوله تعاللى: #ؤوَلا تَتَاّعوا»؛ فلا بد 


(الأنفال:” 4) 


أنِ يصرقف إلى الجواب فطلهًا بار د والأقرار محارًا من قبيل إطلاق الخاص على العام 
فلو أقر الوكيل على مؤكله جاز عنده خلافا لزفر والشافعي حلا 
وإذا حلف لا يكلم هذا الصبي لم تقيد بزمان صباهء» عطف على قوله: ينصرف»ء . 


هجروه: فإن الناس ما تعارفوا من هذا القول الامتناع عن وضع القدم بل الامتناع عن الدخول.(القمر) 
الذخول: : أي راكا أر ماشيًا خاكا أو نتملا على ما مر والفس) كاليخور اخ إذ ظاهر حال المسلم الامتناع 
عن المهجور الشرعي لدينه وعقله فهو كالمهجور عادة.(القمر) إلى الجواب مطلقا: أي إقرارًا كان أو إنكارًا في 
بحلس القضاء؛ لأن الجواب إنما يسمى حصومة مجارًا إذا حصل فيه.(القمر) 

لأن الخصومة إلخ: يعن أن الخصومة موضوع للإنكار فقط» وهو معين خاصء وإذا أطلق ويراد به الجواب» 
وهو أعم من أن 5 0 سبيل الإنكار أو الإقرار؛ فكان من قبيل إطلاق الخاص على العام.(السنبلي) 

إلى الجواب مطلقا 21: استعمالاً للمقيد في المطلق أو إطلاقا لاسم السبب على المسيب؛ لأن الخصومة سيب 
للحواب أو إطلاقا لاسم الجزء على الكل» لأن الجواب قد يكون ب"نعم" وهو الإقراره وقد يكون ب"لا" 
وهو الإنكار؛ والخصومة لا يكون إلا الجواب ب"لا".(السنبلي) 

من قبيل إطلاق الخاص: وهو المخصومة على العام وهو الجواب.(القمر) خلافًا لزفر والشافعي بنلء: قالا: بالقياس 
وهو: أن المؤكل وكله بالخصومة والإقرار مسالمة» فكان الإقرار ضد ما وكل به فلا يصح إقراره عليه.(القمر) 

وإذا حلف لا يكلم إلخ: وكذا إذا حلف لا يأكل اللحم, لا يتناول لحم الخنزير؛ فإن أكله مهجور شرعا. (القمر) 
تقيد بزمان صباه: وإن كان حقيقة تعلق الحكم بالمشتق تعلقه بزمان الاتصاف ,عبدئه .(القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث 8.4 بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة واجاز 
وتفريعٌ ثَانٍ له؛ لأن هجران الصبي مهجورٌ شرعاء قال 02:#: "من لم يرحم صغيرنا ول يوثّر 
كبيرناء ولح يبجل عالمينا فليس منا"” فيصرف إلى امجاز أي لا يكلم هذه الذات فلو كلمه 
بعدنها كين عدت أبضنا: لا يقال: إذا مل على الذات يلزم هجران الصبي ما دام صبّا 
وترك التوقير إذا كبرء ومهاحرة المؤمن فوق ثلاثة أيام» فالتزام ابحاز للاحتراز عن الواحد 
يفضي إلى ثلاثة معاص؛ لأنا نقول: المعتبر في هذا الباب هو القصدء وهذه الثلاثة إنما تلزم 
التزاماء وتبعًا للذات لا قصدًا فلا تعتبر» وإنما قيل: هذا الصبي؛ لأنه لو قال: لا يكلم 
صبيًا بالتدكير يقيد بزمان صباه؛ لأن وصف الصبا صار مقصودًا بالحلف حينئفٍ وهو 
داع إلى الحلف؛ لأنه قد يكون سفيهًا يحب الاحتراز عنه؛ 50( 


فيصرف إلى امجاز: إطلاقًا لاسم الكل أي المركب من الذات ووصف الصبا على الجزء وهو الذات.(القمر) 
هذه الذات إلخ: باعتبار إطلاق الكل على البعضء واعلم أنه لا فرق بين الصبي المسلم والصبي الكافر؛ إذ العلة 
هو الصبا الذي هو مظنة الرحمة.(السنبلي) عن الواحد: وهو هجران الصبي.(القمر) 

إلى ثلاثة معاص: والعجب مما قيل» حاصل الكلام: أنه أورد إن الحمل على الذات يستلزم محظورات أربعة: ترك 
ارمع فنا اجام يراه لزتزك التوكز إذا كي ورك للواضله مع الوين ذانكا وعتدراق الزن قوق كلالة أرام اعون ,زالقت 
التزامًا: قلت: وترك التوقير منه أيضًا غير لازم؛ لأنه ينفك عن الذات بأن لا يعيش إلى الكبر.(السنبلي) 

فلا تعتبر: ألا يرى أنه لو قال: لا أكلم هذه الذات لا يكون مرتكبًا للمنهي عنه» وإن لزم منه الهجران كذا قال 
ابن الملك.(القمر) يقيد إلخ: حى لو كلّمه بعد ما كبر لا يحنث.(القمر) 

حينئلٍ: أي حين التنكير» فلا يمكن أن يلغو الوصف ويراد الذات محازّاء بخلاف ما إذا قال: هذا الصبي؛ فإن 
وصف الصبا ضمين؛ لأن الوصف في الإشارة لغو فيعتبر الذات هنالك.(القمر) 

وهو داع إلخ: جواب سؤال: وهو أن وصف الصبا كيف صار مقصودًا بالحلف بعدم التكلم. ثم في لواب نظرء 
فإنا لا نسلم أن وصف الصبا نظرًا إلى سفاهة الصبي داع إلى الحلف بعدم التكلم بل هو داع إلى التأديب لمن كان 
ولي الصبي» وإلى النصيحة لمن له النصيحة؛ فإن حالة الصبا حالة الرحمة» واف ترك التكلم تركها تأمل.(القمر) 


*غريب ذا اللفظ, وروى الترمذي عن أنس» رقم: 60689ك وعن ابن عباس ذكفاء رقم: 2 باب ما جاء في 
رحمة الصبيان» قال البى 585 ليش هنا عن. لم يرحم صغيرنا و يوقر كبيرنا. قال الترمذي: ديت حسن غريب: 


بيان أقسام القسيم الغالث ه.م بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 
يضار إلى الأصل وإن كان مهحور شرعا. 

وإذا كانت الحقيقة مستعملة وامحاز متعارفًا فهي أولى عند أبي حنيفة يطثله خحلافًا لما يعين ما 
ذكرنا سابقا كان ف اللقيقة المهحورة» وإن لم تكن مهجورة بل كانت مستعملة ف العادةه 
ولكن كان الحاز متعارقًا غالب الاستعمال من الحقيقة» أو غالبا في الفهم من اللفظ. فحيئئذٍ 
الحقيقة أولى عند أبي حنيفة 1 وعندهما لجاز فقط أولى في رواية» وعموم البحاز في رواية. 
كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذا الفرات» 2221 


فيصار إلخ: تفريع على قوله: صار مقصودًا إل أي يصار إلى الأصل أي الحقيقة وإن كان الأصل مهجورًا 
شرعاه ونظيره؛ ما إذا قال رخل: والله لأسرقن_الليلة؛ يتعقد البعين. وإن: كانت السرقة حراماء الأن. السرقة 
مقصودة باليمين فلا يلغو الكلام.(القمر) 

فيصار إلى الأصل إلخ: كمن حلف ليشربنٌ الخمر ينعقد اليمين وإن كان حرامًا شرعًا لصيرورة الشراب مقصود 
اليمين» فيحنث إن لم يشرب, قلت: والأصل في إيراد النكرة والمعرفة: أن اليمين إذا انعقدت على موصوف يتقيد 
بصفته معرفا كان أو منكرًا إن صلح الوصف أن يكون داعيًا إلى اليمين كما إذا حلف لا يأكل رطبًا أو هذا 
الرطب» فأكله بعد ما صار تمرًا لا يحنث؛ لأن الرطوبة مضرة وإن لم يصلح كما إذا حلف لا يأكل من لحم هذا 
الحمل يحنث إذا أكل من لحمه كبشًا؛ لأن الحمل أنفع منه فلم يصلح أن يتقيد اليمين به» وعلى هذا كان ينبغي أن 
كيه اتسين عوذا بر ضقي الضيا عرفا كان الصبي أو منكرًا؛ لأن وصف الصبا داع إلى الحلف لسفاهة الصبيان 
لكن ترك التقييد به» لكون هجران الصبي حرامًا شرعا إلا إذا أورد الحالف صبيًا منكراء فيعتبر التقييد به وإن كان 
حرامًا لكونه مقصودًا بالحلف؛ لأنه هو المعرف للمحلوف عليه كما في الحلف بشرب الخمر فتدبر.(الستبلي) 
مااذكرياة من آن المصير إل از والقسرع متعارقاء اعلم أنه لل يذكر عد تفسير التنارف» فاطق الشايغ في 
تفسيره فقال مشايخ بلخ: المراد من التعارف التعامل» وقال مشايخ العراق: المراد به التبادر والتفاهم» فأشار 
الشارح يله إلى هذا الاتلاف بقوله: غالب إلخ.(القمر) 

الحقيقة أولى: لأن العمل بالأصل ممكن بلا مشقة» فلا يعدل إلى الحلف عند وجود الأصل.(القمر) 

من هذه إلخ: سواء كان "من" للابتداء أو للتبعيض أما على الأول فظاهر؛ لأنه يقتضي أن يكون ابتداء الأكل 
من الحنطة» وذلك إنما يكون بأكل عين الحنطة» وكذا على الثاني: لأنه يقتضي أكل بعض الحنطة» وبعض الشيء 
ناركرة علد يد اتضال كران وذلك إنما يكون بأكل عين الحنطة.(السنبلي) 


بيان أقسام القسيم الثالث .م بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 


فإن حقيقة الأول أن يأكل من عين الحنطة وهو مستعملة؛ لأنها تغلى وتقلى وتؤكل 
أكل عين الحنطة 


قضماء 0 اخاز وهو الخيز - الاستعمال في العادة» فعنده إنما يحنث إذا 0 


خبز وعين المنطة 


جواب الاعتراض 


يشرب من الفرات ل ا 0 ولكن الغار 
غالب الاستعمال وهو أن يشرب من غرف أو إناء يتخذ فيه الماء منهاء فعنده يحنث بالكرع 
الفرات لا يحنث؛ لأنه انقطع اسم الفرات عنه؛ بخلاف ما إذا قيل: "من ماء الفرات" 


الأول: أي قوله: يأكل من هذه الحنطة. (القمر) غالب الاستعمال: وغالبٌ ف الفهم أيضّاء فإنه إذا قيل 
أهل بلد كذا يأكلون الحنطة يفهم منه أن طعامهم من أجزاء الحنطة لا من أجزاء الشعير.(القمر) 

يحدث إذا كل إلخ: فإهما أحذا الحنطة بجارًا بمعيى الخبز.(القمر) وعندهما 50 قال ابن الملك شارح "المنار": 
وعلى هذا احتلف أبو حنيفة وصاحباه في قوله تعالى: فاقوا مَا تسر من القْآن» (المزمل: ,)٠٠‏ فإن له حقيقة 
ا ل وبحارًا متعارفا ل 0 ا و0 
وعلى هذا : أي على عموم المجاز ينبغي أن يحنث بالسويق أيضنًا أي عندهما؛ لأن السويق الحنطة من أجزاء 
باطنها وهذا اعتراض.(القمر) جنسًا آخر: أي من الخبز غير حجنس الدقيق؛ ولحذا جوزا بيع الدقيق بالسويق 
متفاضلا كذا قال ابن الملك.(القمر) الثابئ: أي قوله: يشرب من هذا الفرات.(القمر) 

أن يشرب إ: فإن "من" ابتدائية» فالمعئ: لا يشرب مبتديًا من هذا الفرات.(القمر) 

أن يشرب: سواء كان "من" للابتداء أو للتبعيض كما قلنا في المسألة الأولى في حاشيتنا السؤال والحواب.(الحشي) 
الكرع: هو أن يتناول الماء بفيه من موضع الماء.(القمر) غالب الاستعمال: وغالب في الفهم أيضاء فإنه إذا 
قيل: بنو فلان يشربون من هذا الفرات يفهم منه أنهُم يشربون من ماء منسوب إليه.(القمر) 

بالإناء والغرف: هذا على أخذ المحاز.(القمر) أو يمما وبالكرع: هذا على أحذ عموم المجاز.(القمر) 





بيان أقسام القسيم النالث .م بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 
فإنه يحنث بالاتفاق وهذا كله إذا لم ينو» فإن نوى شيئًا فعلى حسب ما نوى. وهذا بناء 
على أصل آخر وهو أن الخلفية في التكلم عنده وعندهما في الحكم يعين أن الخلاف 
المذكور بين أبي حنيفة يله وصاحبيه نا مبني على أصل آخر مختلف فيما بينهم؛ وهو 
أن امحاز لف للحقيقة عنده في التكلم؛ وعندهما في الحكم, وهذا يقتضي بسطاأً وهو: 
أن البحاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق» ولابد في الخلف أن يتصور وجود الأصل ولح يوجد 
العارض وهذا بالاتفاق أيضًا لكنهم اختلفوا في جهة الخلفية» فعنده المجاز خلف عن 
الحقيقة في التكلم أي قوله: "هذا ابئ" مرادًا به الحرية خحلف عن "هذا ابن" مرادًا به 
البنوة» فتشترط صحة التكلم بالحقيقة من حيث العربية ح يجعل بحازاء وقيل ف تقريره: 


فإنه يحنث بالاتفاق: والفرق أنه إذا قال: "من الفرات" بكلمة "من" لابتداء الغاية تقتضي أن يكون ابتداء 
الشرب من الفرات؛ وذلك إنما يتحقق إذا لم يتوسط الكف والإناء» وإنما إذا قال: "من ماء الفرات" فالمراد الماء 
المنسوب إلى الفرات لا تنقطع عنه بالأحذ بالإناء. الخلفية: أي خلفية المحاز عن الحقيقة.(القمر) 

الخلاف المذكور !خ: أي أن الحقيقة المستعملة عنده أولى من ابحاز المتعارف خلافا لهما.(القمر) 

الخلاف المذكور: اعترض عليه بأنه على هذا لا يتأتى الخلاف في الأكبر سناء لأن حكم الأصل وهو الحرية الي 
ينبت بقوله: "هذا حر" ليس بممتنع في هذا ا محل بل هو متصور كما في الأصغر سئاء فيلزم أن يثبت العتق عندهما 
لوحود شرط المجاز» وهو تصور حكم الأصلء والأمر بخلافه إلا أن يقال: "هذا ابي" حلف عن قوله: "هذا حر" 
من جهة البنوّة لا يطلقاة أن البنوة إنما يستلزم الحرية الي من جهتها فيتأتى الخلاف في الأكبر سنًا؛ لأن الحرية 
من جهة البنوة ممتنع في هذا ا محل.(السنبلي) 

مبني إلخ: دفع يبهذا إيراد أن كلام الماتن: هذا بناء غير صحيح؛ لأنه يلزم فيه حمل الوصف على الذات المحضة» 
وخلاصة الدفع: أن البناء مصدر .معن اسم المفعول فهو ذات مع الوصف لا الوصف المحضء وحمل الذات مع 
الوصف على الذات» صحيح.(السنبلي) خلف عن الحقيقة إلخ: أي فرع للحقيقة» فا هي الأصل الراحح 
المقدم في الاعتباره فمى ثبت لا يصار إلى المحاز.(القمر) ولا بد ني الخلف إخ: لأن الخلف من الإضافيات 
فلا يتصور بدون الأصل.«(القمر) في التكلم: فالتكلم بالحقيقة أصلء والتكلم بابحاز فرعه.(القمر) 

أي قوله إلخ: أي لعبد معروف النسب يولد مثله لمثله.(القمر) وقيل: هذا تقرير ثانٍ لكلام الإمام.(المحشي) 


بيان أقسام القسيم الغالث كن بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 
إن "هذا ابن" مرادًا به الحرية خلف عن قوله: "هذا حر". والأول أولى؛ لأنه يبقى الأصل 
والخلف على حاهما عليه» بخلاف الثان» فإنه يتبدل الأصل بأصل آحرء وبالحملة فعنده: 
لابد لصحة امحاز من استقامة الأصل من حيث العربية وإن لم يستقم المعيئ الحقيقي» فيصار 
إلى المعين البحازي, وعندهما: امجاز خحلف عن الحقيقة في الحكم أي حكم "هذا اب" مرادًا 
به الحرية خحلف عن حكمه مراذا به البنوة» فينبغي أن يستقيم الحكم ا قيقي ولم يعمل 
هذا ابي 
بعارض حتى يصار إلى المحاز» فإذا كانت الخلفية عنده في التكلم فالتكلم بالحقيقة أولى؛ 
أن اللفظ موضويع لأحل المع الحقيقي 3 00 قُُ العادة غير مهجور فيهاء فأية 


العادة 


ضرورة ذاغية إلى صيرورتة يخازاء وعندهما لم كان ملق عنه في الحكم؛ 00 


خلف عن قوله: "هذا حر": فالتكلم باللفظ الذي يفيد ذلك المعيى كالحرية مثلاً بطريق المحاز لف عن التكلم 
باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعوئ بطريق الحقيقة.(القمر) لأنه يبقى إلخ: توضيح المقام: أن الأصل الحقيقة هذا 
ابن مرادًا به البنوّة» والفرع المحاز هذا ابن مرادًا به الحرية» وهذا عندهماء فعلى التقرير الأول لكلام الإمام يبقى 
الأطل نقلي على تدلقها لايسيران اعلا ووكرة اليلق ديسا ويد و بحية الشلفية مكل وآبا على الثرير 
الثاني لكلام الإمام» فالأصل الحقيقة هذا حر» فوقع الاختلاف بينهما وبينه في الأصل الحقيقة مع أنهم قالوا: إنه 
لاحلاف بينهما وبينه إلا في جهة الخلفية» فلذا كان التقرير الأول أولى فتأمل.(القمر) 

وعندثما امجاز إلخ: قالا: إن الحكم مقصود من الكلام؛ والعبارة وسيلة إلى المقصودء فاعتبار الخلفية في المقصود 
أولى» وقال الإمام: إن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ على ما مر فالحقيقة في التكلم الذي هو استخراج 
اللفظ أولى» والحق قول إمام يشهد به تبتع الاستعمالات؛ فإن الحكم الحقيقي للكلام كيرا ما يكرن غبالا غير : 
لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» (طه:ه). ويصار عند البلغاء إلى الحاز» قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام 
ينكه: كل محتهد مكلف .ما يظهر له من المرحح والنكتة؛ ونكتة الإمام أظهر عندنا.(القمر) 

أن يستقيم: أي يمكن فلو كان المعيئ الحقيقي ممتنعا لا يصح المحاز عندهما.(القمر) 

ولم يعمل إخ: كما أنه لم يعمل المععئ الحقيقي في قوله: "هذا اببي" مشيرًا إلى العبد الذي هو معروف النسب» 
ويولد مثله لمثله لعارض شهرة نسبه من الغير وإن كان يمكن؛ لأنه يولد مثله لمثله.(القمر) 

حتى يصار إخ: احترازًا عن إلغاء الكلام.(القمر) فإذا كانت إلخ: شروع في بيان وجه البناء.(القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث 8.8 بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة وامجاز 
ولحكم المحاز رجحان على حكم الحقيقة إما باعتبار كونه غالب الاستعمال أو باعتبار 
كونه عنام شافلة الاحقيقة أيضال قا ايد أن يكوق العمل باقاز أول للظرورة الداعية اليف 
ويظهر 0 لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابي" أي تظهر ثهرة الخلاف بين أبي 
حنيفة وصاحبيه حنث في قول الرحل لعبده: "هذا ابن" والحال أن العبد أكبر سنا من القائل 
حيث يعتق العبد عنده, لا عندهما؛ فإن عند أبي حنيفة يذ هذا الكلام صحيح بعبارته من 
حيث كونه مبتدأ وخبرًا موضوعا لإثبات الحكم؛ وليس مععئ كونه صحيحًا استقامة العربية 
فقط كما ظنه علماؤنا؛ لأن أبا حنيفة يه قال في قول الرجل لعبده: "أعتقتك قبل أن تخلق 
أو أخلو' ' أنه باطل لا يصح تكلمه مع أنه بحسب العربية صحيح أيضاء بل معناه أن يكون 
كيد اكلام سيت 
صحيحًا بعبارته وتستقيم الترجمة المفهومة منه لغة أيضّاء ولم يمتنع عقلك فقوله: "أعتقتك قبل 
أن تخلق أو أخحلق" ليس كذلك, بخلاف قوله: "هذا ابين"؛ لأنه صحيح مع ترجمته» وإنها 
الاستحالة جاءت من أجل أن المشار إليه أكبر من القائل؛ ولهذا لو قال: العبد الأكبر مي 
اب لغا هذا الكلام فإذا كان قوله: "هذا ابئ" صحيحًا من 0 العربية والترجمة, 


وكان المعي الحقيقي محالا بالنظر إلى الخارج؛ صبر إلى امجاز؛ لثلا يلغو الكلام وهو العتق 
2 المحاز 
رجحاك 2 والمرجوح في مقابلة الراحح ساقطء فيترك» فالعبرة حينئدٍ بامحاز.(القمر) 
5 م ل ا ا اي ذكر الأكبر للتمثيل أو لكونه أوضح لا 
للتقييد.(القمر) ثمرة الخلااف ا أقحم الشارح لفظ الثمرة إيماء 5 أنه لا معبئ لظاهر قول المصنف: ويظهر 
الخلاف في إل؛ لأن الخلاف لا خفاء فيه حى يظهرء فهذا القول على حذف المضاف.(القمر) 
ليس كذلك: فإن ترجمته اللغوية متنعة عقلاً. (القمر) 
لغا هذا الكلام: لعدم استقامة الترجمة المفهومة منه لغة.(القمر) إلى الخارج: وهو كبر المشار إليه.(القمر) 
صير إلى امجاز ! لخ: أي بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ لاستلزام البنوة في المملوك الحرية.(القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث سن بيان المواضع التي تترك فيها الحقيقة والمجاز 
من حين ملكه؛ لأن الابن يكون حرا على الأب دائماء وعندهما: لما كانت الخلفية في 
الحكم وكان إمكان المعين الحقيقي شرطًا لصحة الحاز لغا هذا الكلام؛ لأن البنوة من 
الأضغر سنا لا حكن حي يحمل غلل النخاز الذي هو العتق. لا يقال: فينبغي أن يكون قوله: 
زيد أسد لغوًا؛ لعدم إمكان الحقيقة؛ لأنا لا نسلم أنه بحاز بل حقيقة بحذف حرف التشبيه أي 


زيد كالأسدء وأما قوله: رأيت أسدًا يرمي؛ فإنه وإن كان كن الملقصود بالحقيقة خبر 
مار 


الرؤية لا كونه أسداء حتى يلزم امخال قصداء وقيل: يمكن كونه أسدًا بالمسخ وهو بعيد. 


من حين ملكه إذ: فعلى هذا يعتق قضاءء وأما ديانة فإن كان تحقق منه الإعتاق فيعتق» وإلا لاء فيصير أم هذا 
العبد أم ولد لهء هذا إذا كان هذا القول إقرارًا للحرية من وقت الملك كما قيل» وأما إذا لم يكن إقرارًا بل إنشاء 
للإعتاق بمنزلة "أنت حر" من حين الملك كما قيل؛ فيعتق قضاء وديانة» لكن لا يصير أمه أم ولد له والأول أي 
كونه إقرارًا أصح. فإنه إذا أكره رجحل على قول "هذا ابين" لعبده لا يعتق عليه؛ قاله محمد في الإكراهء والإكراه 
إنما بمنع صحة الإقرار بالعتق لا الإنشاء فعلم أنه إقرار.(السنبلي) الخلفية: أي خليفة المجاز عن الحقيقة.(القمر) 
لغا هذا الكلام: أي قوله للعبد الأكبر: "هذا ابي".(القمر) الذي هو العتق: بخلاف ما إذا قال للأصغر سنًا 
منه: "هذا ابي" وهو معروف النسب من غيره للحواز أن يكون مخلوقا من مائه بالزنا أو بالوطء بالشبهة» وأشتهر 
النسب من غيره.(السنبلي) فينبغي ! : حاصله: أن قول الصاحبين حلاف أهل العربية» فإنه يلزم على قوهما أن 
يكون زيد أسد لغوًا؛ لعدم إمكان الحقيقة مع أنهم قائلون بصحته.(القمر) 

لأنا لا نسلم إلخ: متعلق بالنفي في قوله: لا يقال إلخ.(القمر) لا كونه أسدًا إلخ: أقول: إن المقصود من هذا 
الكلام رؤية الأسد الذي يصدر منه فعل الرمي لا كون الشخص أسدًا وذا ممكن؛ لأنه لا استحالة ف أن يصدر 
الرمي منه بالتعليم أو غيره لكنه لا يوحد عادة» فلذا صير إلى المحاز. هذا ما في بعض الشروحء وقال صاحب 
"التوضيح" في بيان الفرق بين نحو: زيد أسد ونحو: رأيت أسدًا يرمي» إن الأول يشتمل على دعوى أمر مستحيل 
قصدًاء فيفتقر إلى تقدير أداة التشبيه ليخرج عن الاستحالة أي الاستقامة» بخلاف رأيت أسدًا يرمي» فإنه وإن 
اشتمل على إثبات الأسدية لزيد لكنه لم يقع قصدًا بل القصد إنما هو إثبات الرؤية» فلا يفتقر إلى تقدير أداة 
التشبيه للتصحيح.(السنبلي) حتى يلزم امخال: فيه أن الكلام المشتمل على المحال باطل» سواء كان المحال 
مقصودًا أو غير مقصودء فلا بد من التأويل في ذلك الكلام لأحل تصحيحه كذا قيل.(القمر) 

يمكن إلخ: ومثل هذا الإمكان يكفي للمصير إلى امحاز.(القمر) وهو بعيد: لعل وجه البعد أنه لا مسخ في هذه الأمة على 
أنه لو اعتبر المسخ لما يلغو "هذا ابي" مشيرًا إلى الأكبر سنًا عند الصاحبين؛ لأنه يمكن أن يكون ابا منه بالمسخ تأمل.(القمر) 


بيان أقسام القسيم الثالث ام بيان تعذر الحقيقة وامجاز معاً 
إبيان تعذر الحقيقة والنجاز معا] 


وقد تتعذر الحقيقة وابحاز معًا إذا كان الحكم ممتنعًا يعن قد يتعذر المع الحقيقي والمعى 
المحازي معا إذا كان كلذ الدكمين ممتنعاء فيلغو الكلام حينئظٍ بالضرورة. 


كما ف قوله لامرأته: "هذه بني" وهي معروفة النسب وتولد لمثله أو أكبر سنا منه حتى 


يِ 
لا تقع الحرمة بذلك أبدًا؛ فإنه إذا كانت المرأة معروفة النسب استحال أن تكون بنته وإن 
كانت أمكر نذا عدهه و كذا إذا كانت أكبز سنا مف فإنه استفحال أن تكرن يعه أبذاء 
فتعذر المعيئ الحقيقي ظاهرء وأما تعذر المعيئن المحازي» فلأنه لو كان مجازًا لكان من قوله: 
"أنت طالق" وهو باطل؛ لأن الطلاق يقتضي سابقية صحة النكاح والبتتيّة تقتضي أن 
تكون محرمة أبدَاء فلا يقع بينه وبينها نكاح ولا طلاق» فإذا بحن ع ددم 


قوله أنت 


الحرمة بذلك القول أبدّاء فيلغو الكلام إلا أنهم قالوا: 0 أصرٌ على ذلك يفرق القاضي 
لزوج 

وقد تتعذر إلخ: أي يمتنع العمل بالحقيقة والمجاز» وليس المراد بالتعذر ههنا مقابل المهجور.(القمر) 

إذا كان الحكم إلخ: أي يكون مفادًا للفظ ممتنعًا في حل استعمل فيه اللفظ وإن كان ممكنًا في محل آخر.(القمر) 

فيلفو ]ل لآن الكلام موضوع لإقادة العى» فإذا تعر معناه اللقيقي والشازي ضار لوا ضرورة(القير) 

وتولد لمثله: أي حال كون زوحته بسن تولد مثلها لمثل هذا القائل.(القمر) حتى لا تقع إلخ: وأما إذا قال 

لزوجته: "أنت علي مثل أمي" ونوى به الطلاق» فيقع الطلاق لا؛ لأنه استعارة بل لأنه تشبيه في الحرمة.(القمر) 

أبدًا إلخ: سواء أصر على ذلك أو لا» وسواء صدقته امرأته أو لا.(السنبلي) ظاهر: فإن ثبوت النسب من الغير» 

وكبر السن مانع من أن يثبت النسب شرعا من القائل.(القمر) لو كان مجارًا لكان إلخ: وجه الملازمة: أن 

التحريم الذي في وسع القائل ليس إلا التحريم بالطلاق» وأما التحريم المؤبد فليس ف وسعه.(القمر) 

تقتضي أن تكون إخ: فتستدعى البنتيّة عدم صحة النكاح, فبين الطلاق والبنتيّة منافاة ولا استعارة مع التنافي» 

إلا تمكما واستهزاء كما في قوله تعالى: فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ ألِيم) (آل عمران:١1)‏ أي أنذرهم وفيه أن البنتية تستلزم 

الحرمة المؤبدة كما قلتم» فتستلزم الحرمة المطلقة لاستلزام المقيدء فجاز أن تكون بحارًا عن مطلق الحرمة» فيقع به 

الطلاق؛ لوجود مطلق الحرمة في الطلاق. 


بيان أقسام القسيم النالث 1 بيان تعذر الحقيقة وامجاز معاً 
بينهما؛ لا لأن الحرمة تثبت يبهذا اللفظ؛ بل لأنه بالإصرار صار ظالًا بمنع حقها في الجماع, 
0000 "أو أكبر سنًا منه' عطف على قوله: "معروفة 
النسب" وقوله: "وتولد لمثله" حال من قوله: "معروفة النسب" يعين لابد أن تكون معروفة 
السب في دين كوفا مولودة تله أو أن تكون أكبر سنا منه دين تتعذر الحقيقة فلو فقد 
الشرطان معًا بأن كانت مجهولة النسب ولم تكن أكبر سنًا منه يثبت نسبها منه. فما قيل: 
إن قوله: "وأكبر سنا منه' عطف على قوله: "وتولد لمثله" فتوهم ساقط. وقيل: الحكم في 
مجهول النسب كذلك حتى لا تحرم؛ لأن الرحوع عن الإقرار بالنسب صحيح قبل 


أي لا ينبت النسب 


تفيلنيق القرله إيافه ولأ مك العمل كرحي هذا الف كي هده بالقبول» 

يقبول المقر له 
صار ظانًا إلخ: لأنه يمتنع عن وطنيها عند الإصرار فتكون هي كالمعلقة.(القمر) 
كما في الجب والعنة إلخ: المحبوب هو مقطوع الذكر والخصيتين» وحكمه: أنه إذا طلب امرأة ابحبوب التفرق 
فرق الحاكم في الحال» لعدم فائدة التأخير. والعنين فعيل بمعيئ فاعل من عن إذا أعرض» وهو في الشرع: من 
لا يقدر على جماع فرج زوحته. وحكمه: أنه إذا طلبت امرأته التفريق أَجّله الحاكم سنة قمرية سوى مدة مرضها 
ومرضه. فإن وطئ في هذه المدة فبها , وإلا فرّق القاضي بينهماء إن أبى طلاقها كذا في "الدر المختار".(القمر) 
أو أن تكون إلخ: معطوف على قوله: أن تكون إلخ.(القمر) 
يبت نسبها منه: أي من القائل» وفرق القاضي بينهما.(القمر) فتوهم ساقط: لأنه إذا كانت المرأة معروفة 
النسب استحال أن تكون بنته» وإن كانت أصغر سنًا منه فلا حاجة إلى ضم كبر سنها مع كوفها معروفة 
النسبء هذا إذا كان قوله: أو أكبر إلخ معطوفا على قوله: وتولد إلخ, وأما إذا كان معطوفا على قوله: تولد إل 
فيأباه الواو الحالية في قوله: وتولد إلخ» إذ لو كان قوله: أو أكبر سنًا إلخ» معطوفا على قوله: تولد إلخ» يقال: 
وهي معروفة النسب تولد لمثله أو أكبر سنا منه إلخ» كما لا يخفى على واقف السوق فما في "التنوير" بناء على 
ذلك العطف أي عطف قوله: أو أكبر إلخ على قوله: وتولد إلخ لا تصح إليه.(القمر) 
حق ل خرة: وحينئذ فوضع مسألة المئن في معروفة النسب؛ لأن تعذر العمل بالحقيقة فيها أظهر كذا في 
"الكشف".(القمر) صحيح ! خ: فلعل الزوج المقر يرجع.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث لم بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة 
ثم شرع المصنف ده بعد ذلك ف بيان قرائن العمل باجحاز وترك الحقيقة» وهي حمسة 
على ما زعمه. 


[ييان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة] 
فقال: والحقيقة تترك بدلالة العادة كالنذر بالصلاة والحج, فإن الصلاة في اللغة الدعاء 


وهي حمسة: أي دلالة العادة» ودلالة اللفظ في نفسهء ودلالة سياق النظمء ودلالة حال المتكلم؛ ودلالة محل 
الكلام.(القمر) على ما زعمه: فيه إيماء إلى أن في الخمسة كلامًا على ما سيقول الشارح -2».(القمر) 

على ما زعمه !خ: إنما قال الشارح ذلك أي حخمسة على ما زعمه؛ لأن قوله: دلالة اللفظ في نفسه داحل ف 
دلالة العادة كما أشار الشارح إليه بقوله: ولأن بائع السمك لا يسمى في العرف بائع اللحمء وكذا قوله: بدلالة 
سياق النظم أيضًا داحل في دلالة العادة كما أومأ الشارح أيضاءٍ لأن هذا الكلام إنما يقع عند إرادة عجز 
المخاطب» والمراد بالعادة في قول المصنف: العرف سواء كان عامًا أو خاصًا كما بين الشارح؛ فلم يكن الأقسام 
حمسة في الواقع. وقال في بعض الكتب: اعلم أن القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة على أربعة أقسام: العقل 
والحس؛ والعرف العام والعرف الخاص» الأول كقوله تعالى: وَاسْعَفزِرْ من اسْتَطْعْتَيه إل (الإسراء:34) فههنا 
العقل مانع عن حقيقة الأمرء فإن الله حكيم لا يأمر بالغي» وكذلك قوله تعالى: #فمَن شه رين ود شل 
لكف (الكهف:0 إل » والثاني كقول القائل: "لا يأكل من هذه النخلة» ولا يشرب من هذه البئر"» أما الغالث 
فكقوله: "لا يضع قدمه في دار فلان"» ونحو: يمين الفور وغيره» وأما الرابع كما في النذر بالصلاة والحج 
والتوكيل بالخصومة وبعد معرفة ذلك ظهر لك ما في عبارة المن من الخلل والزلل» ولعل الشارح أراد ذلك 
بفوله: على ما زغمه» والله اعلم.(السنبلي) تترك: أي بلا نية من المتكلم.(القمر) 

بدلالة العادة: أي العادة في استعمال الألفاظ وفهم المعيئ منهاء ثم اعلم أنه إِنما تركت الحقيقة بدلالة العادة؛ لأن 
الكلام موضوع للإفهام وذ كات يله لشيء عرفا ونقل عن معناه اللغوي» فهذه العادة أي عادة 
الاستعمال رححت إرادته» فيترك معناه الحقيقي. ثم اعلم أن ترك الحقيقة بدلالة العادة مقيد ما إذا لم يكن 
الحقيقة مستعملة؛ إذ لو كانت الحقيقة مستعملة كانت أولى عند الإمام من المجاز المتعارف على ما مر.(القمر) 
كالنذر إخ: فإنه محمول على ما هو معتاد في الشرع» فلو كان الناذر غير صاحب عادة بالمعى الشرعي وغير 
عالم به» بل كان من أهل الحربء فينبغي أن يتصرف نذره إلى اللغة كذا قيل. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث لمانا بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 


كما في قوله تعالى: فيا أله اللي ميو 1 عليه وقوله عله "وإذا كان صائما 
فليضل”” أي ليدع ثم نقلت إلى الأركان لكر 2 المعهودة» وهجر معناه الأو لء 
فإن قال أحد: "لله عليه أن أصلى" تجب عليه الصلاة لا الدعاء» وكذا الحج لغة القصد 
مطلقًا ثم تقل فق الشرع إل الناساك العهودة في مكة فلو قال: الله غليه أن احب" تب 
عليه الغياذة العهودق وق ححكدها سائر الألقاظ اللقولة شرعا أو عرفا عامًا و عخاصاء 
وكذا قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" على ما مر. 

وبدلالة اللفظ في نفسه أي باعتبار مأحذ اشتقاقه» ومادة حرفه لا باعتبار إطلاقه بأن 
كان اللفظ قلا موضوعًا لمعن فيه قوة» فخرح ها وحدافيه ذلك الع ناقصاء أو للعق 
فيه نقصان وضعف» فيخرج ما وجد فيه ذلك المعئ زائدًا ويسمى هذا مشككاء وغبر 
عنه صاحب "التوضيح": بكون بعض الأفراد فيه زائدًا أو ناقصًا. 


إلى الأركان المعلومة: من القيام والقراءة وغيرهما.(القمر) 

تجب عليه الصلاة إلخ: فإن عادة أهل الإسلام أن ينذروا العبادة المعهودة من الطواف والسعي وغيرهما لا 
الدعاء.(القمر) تجب عليه العبادة المعهودة ! خ: فإن عادة أهل الإسلام أن ينذروا العبادة المعهودة لا القصد. 

ل يضع إخ: فالمعئ الحقيقي وهو وضع القدم حاقيًا ترك» والمتعارف معتادًا هو المععى المحازي وهو 
الدحول.(القمر) في نفسه: أي لا بالنظر إلى السياق والسباق والعادة.(القمر) 

أو لمعنى إل: معطوف على قوله: لمعن إلخ.(القمر) 

ويسمى هذا مشككا: لتفاوت الأفراد بالزيادة والنقصان.(القمر) 

مشككا إلخ: إنما سمي به؛ لأنه مشكك السامع في أنه مشترك باعتبار احتلاف أفراده.(السنبلي) 

زائدًا أو ناقصًا: فبعض الأفراد في القوة.رتبة كأنه ليس فردًا له» وبعض الأفراد في الضعف عرتبة كأنه ليس فردًا له.(القمر) 
*أخرج مسلم في "صحيحه". رقم: 2147١‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ود إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان صائمًا فليصل» وإن كان مفطرًا فليطعم. 


بيان أقسام التقسيم الثالث هلم بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 
فالأول كما إذا حلف لا يأكل لما فلا يتناول لحم السمك» وقوله: "كل مملوك لي حر 
لا يتناول المكاتب"» فإن اللحم لا يتناول السمك؛ إذ هو مشتق من الالتحام وهو 
الشدة» ولا شدة بدون الدم والسمك لا دم فيه؛ لأن الدموي لا يسكن الماء ولا 
فيان فيب ذلا بتعارل هذا الف حم السملك» توإن كات اطلى عليدا يه القرات في قوله 


تعالى: اراي لقنا ل ان متقه نالك يفن أنه حك باعل بل السيناده 
(النحل:5 2)١‏ قوله تعالى 


ونحن نقول: لايحنث به لأجل مأخذ اللفظ, ولأن بائعه لا يسمى في العرف بائع اللحم 


فالأول: أي ما إذا كان اللفظ موضوعا لمعن فيه قوة.(القمر) فلا يتناول لحم السمك: هذا إذا لم ينو شيئاء 
وأما إذا نوى تناول لحم السمكء فيتناوله كذا قيل.«القمر) إذ هو مشتق إلخ: يعن أن اللحم مأخوذ من 
الالتحام» يقال التحم العرب أي اشتدء فسمي اللحم يبهذا الاسم؛ لما فيه من الشدة» ولا شدة بدون الدم الذي 
هو أقوى الأخلاط في الحيوان» والسمك لا دم فيه وما يسيل عنه عند الشق» فذلك ليس بدم إنما هو ماء أحمر 
ويطلق عليه الدم بحارا؛ لأن الدموي إلخ.«القمر) في قوله تعالى إلح: لتاْكُنُوا م4 أي من البحر «الّخماً رباك 
(النحل:4١)‏ هو السمكء» ووصفه بالطراوة؛ لأنه أرطب اللحومء فيسرع إليه الفساد» فيسارع إلى أكله كذا قال 
البيضاوي.(القمر) يحنث ! خ: فإن مطلق اسم اللحم يتناوله.(القمر) 

لأجل مأخذ اللفظ إل: والتفصيل لقرائن المحاز: أن القرينة للمجاز إما خارجة عن المتكلم والكلام أي 
لا يكون صفة للمتكلم» ولا من + يدن الكلام “كدلالة الحال نحو: يمين الفور» وكدلالة العرف والعادة» ودلالة 
الحس» أو يكون صفة للمتكلم نحو: ؤاوَا ترز من اسْتَطعْتَ 4 (الإسراء:54) فإن الله لا يأمر بالمعصية» أو يكون 
لفطلا خار يا عن الكلدم الذي انيه الخال كقوله تعال: فْمَنَ شَاءً لمن وَمَنْ شَاءَ فليَكفئ) (الكهف:54)» فإن 
حقيقة هذا الكلام للتخيير لكن قوله تعالى بعد ذلك: إن أَعْتَدْنًا لكاي نارا» (الكهف:9١)»‏ قرينة مانعة 
عن كلاف ار يكرة انك هو عين هذا الكلام نحو:"الأعمال بالنيات"؛ فإن القرينة مجموع هذا الكلام يعن إسناد 
بوت النية الجميع الأعمال؛ أو يكرن لقنا هو جزء هذا الكلام؛ وهو على قسمين: الأول أن يكون بعض الأفراد 
أولى بأن يكون ناقصًا كما في قوله: "كل مملوك لي حر" فإنه لا يتناول المكاتب؛ لأنه ناقص في المملوكية» أو 
يكون زائدًا كما في قوله: "لا يأكل الفاكهة"» فإنه لا يتناول العنب؛ لأنه زائد على معيئ التفكهء والثاي: أن 
لا يكون بعض الأفراد أولى كما في قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" هكذا في "التوضيح".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5 بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 

ولفظ مملوك في قوله: "كل مملوك لي حر" لا بتعاول المكاتب؟ لأنه ما كان مملوكًا كاملا 

من جميع الوجوه يذا ورقبة» فيتناول المدبر وأم الولد, ولا يتناول المكاتب؟ لأنه لوك 

رقبة حر يدّاء فكان ناقصًا في معي المملوكية. 

والقايع عا ذ كره يقوله: وخكسية الخاقي يكل الفاكية لي عكين لللاكون: من التالين ما إذا 

حلف لا يأكل الفاكهة» فلا يتناول العنب؛ لأن الفاكهة اسم لما يتفكه نه و تلد حال كونه 
ي يتنعم به 

زائدًا على ما يقع به قوام البدن» فهو موضوع للنقصان, والعنب والرطب والرمان فيها 

كمال ليس في الفاكهة وهو أن يكون به قوام البدن ويكفى بها في بعض الأمصار للغذاء فلا 

يدخل ف الناقصء وأما إدخال الطرار في السارق وإن كان فيه كمال أيضًا من السارق؛ 

فلآن ذلك الكمال :والزيادة ليسن غير لمع الأصل بل مكمل له من قييل دلالة النض 

255-15 حمة 0 أي السرقة معن الأصل 

المككاتب: هو من عقد من مولاه بأنه يؤدي إلى المولى هذا القدر من المال ثم يعتق.(القمر) 

فيتناول المدبر وأم الولدة كإغما مار كان يذا ورقية والمدبر: من قال له المولى إذا مت فأنت حرء وأم الولد أمة 

استولد منها المولى» وحكمهما: أنهما يعتقان بعد موت المولى.(القمر) 

لأنه: أي لأن المكاتب مملوك رقبة» فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كذا جاء في "الجامع"ولذا إذا عجز عن 

بدل الكتابة يعود إلى الرق.(القمر) 

حر يدًا: أي ليس ملوك يدا ليتحقق مقصودًا لكتابة» وهو أداء البدل» فيملك المكاتب البيع والشراء 

وأمثالهما.(القمر) فكان ناقصا إخ: وفيه أنه لو كان الملك في المكاتب ناقصاء وفي المدبر وأمّ الولد كاماد فلا 

يتأدى الكفارة به» ويتأدى يما مع أنه ليس كذلك. وأحيب بأن مدار الكفارة على الرق» والرق فيهما ناقصء 

فإن ما ثبت فيهما من جهة العتق لا يرتفع بوجه؛ والرق فيه كامل؛ لأنه عبد كما كان إذا عجر؛ فلذا لا يتأدى 

الكفارة مما ويتعدى به.(القمر) والثابئ: أي ما إذا كان اللفظ موضوعا لمعيئ فيه ضعف.(القمر) 

وأما إدخال الطرار إلخ: جواب إشكال تقريره: أنه يلزم على ما ذكرتم عدم دحول الطرار في السارق؛ إذ في 

الطرار زيادة ليست في السرقة» فإنه يأحذ عن اليقظان.(القمر) 

من قبيل دلالة النص: قد مر البحث فيه فتذكر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث وم بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة 


فيشتمله كاشتمال 'أَفيّ" في قوله تعالى: «إقَلا تَقْلْ لَهُمَا أفٌّ4 للضرب والشتمء بخلاف 

انيه فإنه مغير لمعنى التفكه ومضر له لعف عد بذلك كله؛ لأنها من أعز 

لفواكه هذا إذا ل ينوء وأما إذا نوى ذلك يحنث اتفاقا. 

وبدلالة سياق النظم أي بسبب سوق الكلام بقرينة لفظية التحقت به سواء كانت 

سابقة أو متأحرة. 5 5 

كقوله: "طلق امرأقي لمق يو د يرن كيت فإن حقيقة ا م هو 
أي طلق امرأي 


التوكيل بالطلاق لكن ترك ذلك بقرينة قوله: "إن كنت رجحلا"؛ لأن هذا الكلام إنما يقال: 


أي إن كنت رجلا 


عند إرادة إظهار عجز المخاطب عن الفعل الذي قرن م الكلام للتوبيخ بحارّاء 


: 06 
ومثله: قوله تعالى: لتر شاد لل رن رن 253198 ندا بلطلبين: راك خيت رك 
ع ع ا (الكهف: 5 )١‏ 

ولا تقل هما: أي للوالدين أفي» وهو صوت يدل على تضحرء وقيل: اسم الفعل الذي هو التضجر كذا قال 
البيضاوي.(القمر) للضرب والشتم: متعلق بالاشتمال» فالضرب والشتم مكملان لمعن الإيذاء.(القمر) 

فإنه مغير لمعنى التفكه: وهو التلذذ والتنعم؛ لأن الغذاء مقصود. والتفكه أمر زائد غير مقصود, فيكون مغيرا 
معن التبعية كذا قال ابن الملك.(القمر) وعندثما يحنث إخ: قيل: نقل هذا القول صاحب "التحقيق"إن هذا 
الاختلاف احتلاف عصر وزمانء» فأبو حنيفة يك أفي على عرف زمانه, فإن أهل زمانه لا يعدوهًا أي العنب 
أي يسبب سوق الكلاة: يهاء إلى أن السياق مصدر معن السوق» فليس اراد بالسياق: ههباء ها يتعارف 
استعماله فيه» وهو المتأر مقابلاً للسباق بالباء الموحدة بمعن المتقدمء وكذا قال الشارح فيما سيأ سواء كانت 
إلح والمراد بالنظم الكلام.(القمر) سوق: إشارة إلى كون السياق بمعى السوق والنظم بمعين الكلام.(المحشي) 
عند: إشارة إلى أن هذا داحل في قرينته دلالة العادة.(المحشي) 

فيكون الكلام للتوبيخ: والمعئى: أنك لا تستطيع ولا تقدر على تطليق امرأي» فإنه من المعلوم القطعي امتناع 
قدرة الرحل على طلاق امرأة الغير» فهذا بحاز من قبيل إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر باعتبار أن الضدين 
متجاوران في الذهن حيث يستلزم تصور أحدهما تصور الآخر.(القمر) حيث تركت !خ: فإن حقيقة المشيئة 
رفع الإثم» وقرينة السياق لا تناسبه؛ فإِهها حاكمة بتحقق الإثم للظالمين أي الكافرين.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث "١6‏ بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة 
خزيةة انعد و حقيقة قر لد "للك" بخريية قله فال ِأعْمَدْنا ِلظَالِمِينَ تار وحمل 
على التوبيخ. وبدلالة معين يرجحع إلى التكلم وقصده. فيحمل على الأخص 08 
كان اللفظ دالاً على العموم بحقيقته. 

ا ل ل اال اه 


أي الفور مأ 
الى لا لكا فيا ولا وي باعبار افوران الغضب كما إذا أرادت امرأة الخروج فال لا 


الزوج: "إن حرجت فأنت طالق" فمكثت ساعة حىّ سكن غضبه ثم حرحت لا تطلق» 
فإن حقيقة هذا الكلام أن تطلق في كل ما خرحتء ولكن معين الغضب الذي حدث في 
المتكلم وقت خروجها يدل على أن المراد هي هذه الخرحة المعينة» فيحمل الكلام عليها 
بحارًا ي؛مذه القرينة» ومثله: قول الرجل لأحد: تعال تغدٌ معي "فقال": "إن تغديت فعبدي 


5" فإن قيق: أن يعتق عبده أينما تغدي, سواء 0 مع الداعي أو وحده قُُ بيئه) 


وحقيقة قوله فليكفر إلخ: وهي وجوب الكفر.(القمر) وقصده إلخ: معطوف على قول المصنف معن عطفا 
تفسيريًا أي حال التكلم وقصده يدل على ترك الحقيقة.(القمر) كما في بمين الفور: هذا القسم من اليمين 
استخرجه الإمام بحديث» وهو أن جابرًا وابنه دعيا إلى نصرة إنسان» فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك ولم 
مقا وكات القوع 'سابقا يقولون: اليمين مؤقتة نحو: "والله لا أفعل البوع كذ" ومظلقة: نحو "والله لا أفعل كذا", 
والإمام استخرج مؤقتة معن مطلقة لفظًا كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام أعظمي أء.(القمر) 

ثم سميت الح: يقال: جاء فلان من فوره أي من ساعته.(القمر) 

باعتبار ! لخ: أي إنما سميت هذا اليمين بيمين الفور لصدورها من المتكلم باعتبار فوران الغضب أي شدته.(القمر) 
أن يعتق عبده ! خ: لأنه دال لغة على مصدر منكر واقع تحت النفي» فإن التقدير لا أتغدى تغديًا كذا قيل.(القمر) 
أينما تغدى إخ: أي حقيقة هذا الكلام العموم لدلالته لغة على مصدر منكر واقع في موضع النفي؛ إذا التقدير لا 
أتغدى تغديّاء فيقتضي أن يحنث بكل تغد يوحد بعد كما لو قاله ابتداء» وقد تركت بدلالة حال المتكلم؛ إذ من 
المعلوم أنه أحرج الكلام مخرج الجواب لكلام الداعي» فإنه قد دعاه إلى تغدي الغداء الذي بين يديه لا إلى غيره» فيتقيد 
به وإذا تقيد كلام الداعي به تقد النوانب يه أيضاة لأنه بتاء عليف وضار كآنه قال؟ "والش ل أتعدى العداء الذي 
دعوتين إليه"» وقس عليه ما سبق من قوله: لامرأته حين قامت تريد الخروج: "إن حرجت فأنت طالق".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم النالث ا لخن بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 
ولكن معين التغدية الذي حدث في المتكلم حيتئذٍ يدل على أن المراد هو الغداء المدعو إليه حال 
كونه مع الداعي» فيحمل عليه فقط حب لو تغدى بعد ذلك في بيته لا يحنثء» ولا يعتق عبده. 
وبدلالة في محل الكلام, وعدم صلاحيته للمعئ الحقيقي للزوم الكذب فيمن هو معصوم 
عنه» فلا بد أن يحمل على احاز. 

كقوله عللا: "إنما الأعمال بالنيات”* فإن معناه الحقيقي أن لا توحد أعمال الجوارح إلا بالنية وهو 
كذب؛ لأن أكثر ما يقع العمل منا في وقت -خلو الذهن عن النية» فلا بد أن يحمل على المحاز أي 
واب الأعمال أو حكم الأعمال بالنيات» فإن قدر الثواب فظاهر أنه لا يدل على أن جواز 
الأعمال في الدنيا موقوف على النية» وإن قدر الحكم فهو نوعان: دنيوي: كالصحة والفساد 
وأخحروي: كالثواب والعقاب» والأحروي مراد بالإجماع بيننا وبين الشافعي ينلد فلا تجوز أن 
يراد الدنيوي أيضاء أما عنده؛ فلأنه يلزم عموم ابحازء وأما عندنا؛ فلأنه يلزم عموم ١‏ شتر كك 


يدل إلخ: فإن المتكلم أحرج الكلام مخرج الحواب.(القمر) وبدلالة محل الكلام: فإن امحل لالم يقبل حكم 
الحقيقة تعين ابحاز مرادًا للتعذر.(المحشي) محل الكلام: أي ما وقع فيه الكلام وما يتعلق به.(القمر) 

وعدم صلاحيته: أي عدم صلاحيته محل الكلام. كقوله #3 إلخ: ومثل صاحب "التحقيق" وغيره لدلالة حل 
الكلام بقوله: "لا آكل من هذه النخلة أو من هذه القدر"» فإن بمينه وقعت على التمر أو الثمن» وعلى ما يطبخ 
فيها حى لو أكل عين النخلة أو القدر لا يحنث وكذا في قوله تعالى: لإوَمًا يسّْوِي الْأَعْمَى وَالْمَصِيُ) (فاطر:١)‏ للإلا 
يَسْتَّوِي أُصّحَابُ الثار وكات الْجَنَّة)4 (الحشر:١٠)‏ فإن فيه حقيقة عدم الاستواء غير مراد وهو العموم بأن لا يكون 
هما استواء امحاز مرادا للتعذر.(السنبلي) مراد بالإجماع: فيه أنا سلمنا أن الإجماع منعقد على أن ثواب العمل 
منوط على النية لكن لا نسلم انعقاد الإجماع على أن الحكم الأخروي مراد في الحديث.(القمر) 

فلأنه يلزم إلخ: يعن أن المراد لما كان حكم الأعمال بحازًا وصار الأخروي مرادًا منه بالإجماع» فلو أريد الدنيوي 
أيضًا يلزم أن يكون المع المحازي عامّاء وعموم البحاز لا يقول به الشافعي ينك وفيه أنه قد مرٌ أن القول بعدم 
عموم امحاز افتراء على الشافعي لله فتذكر.(القمر) فلأنه يلزم عموم المشترك: يع أنه لو أريد الحكم الدنيوي 
مع إرادة الحكم الأخروي يلزم عموم المشترك وهو الحكمء وهو باطل عندنا هكذا قال غير واحد.(القمر) 


0 
مر خريجه. 


بيان أقسام التقسيم الثالث ارين بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيفة 
فلا يدل على أن جواز العمل موقوف على النية» فلا تكون النية فرضًا في الوضوء على 
ما قال الشافعي بن وأما في سائر العبادات المحضة. فالمقصود فيها الثواب» فإذا خلت 
عن الثواب بدون النية فات الحواز أيضًا يذه الوتيرة لا بأن النص دال على فوت الجواز. 


في الوضوء: وكذا في الغسل» وتطهير الثياب وغيرهما.(القمر) وأما في سائر العبادات إخ: دفع دخل مقدر 
تقريره: أن العبادات المحضة كالصلاة والصوم إذا خلت عن النية بطلت» فصحتها منوطة على النية» فصار معى 
الحديث أن صحة الأعمال بالنيات.(القمر) العبادات: كالصلاة والصوم وغيرهما.(المحشي) 

الوتيرة: أي الطريقة وهي ترك الحقيقة والمصير إلى ابحاز.(امحشي) لا بأن النص إلخ: لأنه ليس معن الحديث أن 
صحة الأعمال بالنيات. وهو كذب: لوجود الخطاء والنسيان من الأمة المحمدية على صاحبها ألف تحية.(القمر) 
وكذا في فساد إخ: خ: أي كذا حكم الخطاء باق في فساد إلخ؛ وتوضيحه: أنه إذا أكل في الصوم خطاء بأن كان 
ذاكرًا رن ل لي إذا مضمض فدخل الماء في حلقه يفسد الصوم ويجب القضاءء وكذا إذا 
تكلم في الصلاة خطاء تفسد الصلاة» لعموم الأحاديث الدالة على عدم إباحة الكلام في الصلاة مطلقاء ولا يصح 
فيان الكل خطاءي الصوع على الأكل ثاسيًا ي مار رمضات+ إن العذر حالة النسيان قوي له سنتاية فيه أضلاء 
وأما الخطاء فلا يخلو عن جناية عدم الاحتياط والتثبت.(القمر) بالأكل خطأ إلخ: قلت: وأما في صورة النسيان 
كما إذا أكل ناسيّاء فلا ينتقض به الصوم ولا إِثم أيضاء لما روى الشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله 225 "مر 
نسي وهو صائم فأكل وشرب فيتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه الله" كذا قاله عبد العلي . ينكء.(السنبلي) 
**أخرج ابن ماجه في "سننه"» رقم: 23١47‏ باب طلاق المكره والناسي» عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول 
الله ل "إن الله تحاوز عن أمى الخطاء والنسيان» وما استكرهوا عليه"؛ وفي رواية عن ابن عباس» رقم: ٠١48‏ 
باب طلاق المكره والناسي» إن الله وضع عن أميّ إلم. لا ا 0٠‏ باب التتابع 
في صوم, وابن حبان» رقم: 9١"الاء‏ 2707/17 عن ابن عباس ذهنا: تحاوز الله عن أمى إلخ. رواه الحاك 
وقال أبو حاتم: لا يثبت.[إشراق الأبصار ص١ ]١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث اام بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة 
وفساد الصلاة بالتكلم ا فلا يصح التمسك به للشافعي مله في بقاء الصلاة والصومء 
فتم الآن بيان المواضع الخمسة على استقراء المصنف 2 وفيه كلام كما لا يخفى. 

ولتحريم المضاف إلى الأعيان كامحارم والخمر حقيقة عندنا خلاًا للبعض, جملة مبتدئة تتمة لقوله: 
وبدلالة محل الكلام جيء ينا ردًا لزعم البعضء فإِنْهُم زعموا أن التحريم المضاف إلى العين كانحارم 
نٍ قوله تعالى: حرمت عَليكُمْأمهانُكُم)4) والمخمر في قوله علتلا: "حرمت الخمر لعينها"* 


(النساء: 7 
فلا يصح إلخ: أي إذا ثبت أن المراد بالحديث رفع المؤاحذة الأخروية» فلا يصح التمسك هذا الحديث للشافعي دل 
في بقاء الصلاة بالتكلم خطاءء والصوم بالأكل خحطأ.(القمر) وفيه كلام: أي في حصر ما يترك به الحقيقة في 
الخمسة كلام, والله أعلم ماذا أراد به الشارح؟ إن أراد به أنه قد يترك الحقيقة بقرائن أحرى في المحاورات واللغويات؛ 
فالحصر باطل» فيجاب عنه بأن البحث في الشرعيات فلا يضره ما في امحاورات واللغويات؛ وإن أراد به أن الحصر في 
الخمسة باطل؛ لاحتمال أن يترك الحقيقة بأمر آخر» فيجاب عنه بأن الاحتمال لا يضر الحصر الاستقرائي فتدبر.(القمر) 
وفيه كلام لا يخفى إلخ: والكلام هو الذي ذكرناه سابقًا من أن دلالة اللفظ في نفسه داحل في دلالة العادة 
كما شاد الشارح إليه بقوله: ولان بائع السمك لا يسمى في العرف بائع اللحم» وكذا قوله: بدلالة سياق النظم 
أيضًا داحل ف دلالة العادة كما أوما الشارح إليه أيضًا بقوله: لأن هذا الكلام إنما يقال عند إرادة عجر 
المخاطب» والمراد بالعادة في قول المصنف للثنه: العرف؛. سواء كان عامًا أو خاصًا كما بيّنه الشارح» فلم يكن 
الأقسام خمسة بل أقل منها؛ فتدبر وتشكر لعلك لا تحده في حاشية من حواشي "نور الأنوار".(السنبلي) 

لبعض: أي من الحنفية وغيرهم.(القمر) جملة مبتدئة إلخ: جواب سؤال ودفع لوهم هو: أن هذه العبارة معطوفة 
على العبارة الي قبلها وهي قول المصنف: وقوله عت وهو كان مثالاً لترك الحقيقة بدلالة محل الكلام» فلزم 
بواسطة العطقك أن تكوق هذه الغبارة أيضًا مغالة والواقع حلاف ذلكء فأجاب بأن هذه العبارة ليست ,معطوفة 
على السابق بل هي جملة مبتدئة» فأورد عليه المورد أن من شان العاقل أن يأنّ بالعبارة مرتبطة» وهذه غير مرتبطة 
فكأفا لغوء فأحاب بأها تتمة للسابق فلا لغوية فيها.(السنبلي) 

“ذكر ذلك الحديث صاحب "لهداية" وقال: يروى بعينها قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شرابء وقال الزيلعي في 
تخرجه: أخرجه العقيل عن عبد الرحمن بن بشر الغطفاي عن أبي إسحاق عن الحرب عن علي قال: سألت رسول الله 2 
عن الأشربة عام حجة الوداع» فقال حرم الله الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب انتهى» قال: وعبد الرحمن هذا 
بجهول في الرواية والنسب» وحديثه غير محفوظء وَإئما يروى هذا عن ابن عباس موقوفا. [إشراق الأبصار: ص١١]‏ 


بيان أقسام التقسيم الغالث 00 بيان قرائن العمل بامجاز وترك الحقيقة 
مجاز عن الفعل أي نكاح أمهاتكم وشرب الخمر فتكون الحقيقة متروكة بدلالة محل الكلام؛ 
لأن انحل عين لا يقبل الحرمة؛ لأن الحل والحرمة من أوصاف الفعل» فّلنا نحن: إن هذه 
الحرمة على حاها وحقيقتها؛ لأنه أبلغ من أن يقول: حرمت نكاح أمهاتكم؛ وذلك لأن 
الحرمة نوعان: نوع: يلاقي الفعل فيكون العبد ممنوعًا والفعل ممنوعًا عنهه ونوع: يلاقي انحل 
فيخرج امحل من أن يكون مباحًاء وصار العين ممنوعًا والعبد ممنوعًا عنه» وهذا أبلغ الوجهين 
في المنع» فإن الأول كما يقال للطفل: "لا تأكل الخبز" وهو بين يديه. والثاني كما يرفع الخبر 
من بين يديه» ويقال له: لا تأكل "فهو بمنزلة النفي والنسخ وهو أبلغ من النهي الحقية 


مترادفان 


على ما مرٌ تقريره» وقال بعض المعتزلة: إنه مجمل؛ ال 0 
في مبحث النهي 


الفعل وهو غير معين لاستواء جميع الأفعال فيه» فيجب التوقف وهو خُلف منشؤه سوء الفهم. 


تجاز: إما على سبيل امجاز بالحذف أو على سبيل ذكر العين وإرادة الفعل المتعلق به.(القمر) 

لأن الحرمة إلخ: تنقيحه: أن التحريم موضوع في اللغة بإزاء المنع وهو المراد في أقوال الشارع» فصار اللفظ 
مستعملا قي معناه الحقيقي» ويلزمه الحرمة وهو نوعان: نوع إلخ.(القمر) 

فيكون إل: ويبقى امحل أي العين قابلاً للفعل.(القمر) أبلغ الوجهين !لخ: فكان حرمة نكاح هذه النساء بلغت 
حيث لم تبق فيهن محلية النكاح واستعداده» وظاهر أن هذا أبلغ من مقابله.(السنبلي) 

كما يقال للطفل إخ: فالطفل ممنوع عن أكل الخبز وا محل أي الخبز صالح له؛ لأنه بين يدي الطفل.(القمر) 
ويقال له إلخ: هذا أبلغ؛ فإنه منع الخبز من بين يدي الطفل.(القمر) أنه: أي أن التحريم المضاف إلى الأعيان.(القمر) 
مجمل الخ: ومعناه كما مز سايق ما رومت فيه العا واشتبه المراد به اشتباهًا لا يدرك بنفس العبارة بل بالرحوع إلى 
الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل» وحكمه: اعتقاد الحقية فيما هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتعين ببيان المحمل.(السنبلي) 
وهو خلف: أي هذا القول قول خطاءء فإن الفعل يقدر على حسب قابلية المقام كما هو الظاهر.(القمر) 
خلف: أي حلاف ما في نفس الأمر والواقع.(امحشي) منشؤه سوء الفهم: فمعئ الإنشاء الإبداء سوء الفهم؛ 
لأن الأصل في النصوص الإعمال دون الإهمال» والتوقف عين الإهمال.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 1م بحث حروف العابي. بحث حروف العطف 
[بحث حروف المعابي] 

فقال: ويتصل هما ذكرنا حروف العابي أي يتصل بالحقيقة والبجاز حروف لا معانٍ, وهي 
الحروف النحوية العاملة وغير العاملة, فإن "في" إذا كانت بمعيئ الظرفية تكون حقيقة» 
وإن كانت بمعين "على" تكون بحاراء وعلى هذا القياس؛ واحترز بما عن حروف المبابي 
أعين شرو ان المقاو0 و افر لج لس كد كر لتاقن 
"المتتحب الحسامي" ونحوه في خاتمة الكتاب» وما فعله المصنف اتباعا للجمهور أولى؛ 
ولكن إطلاق الحروف على ما ذكر ههنا تغليب؛ لأن كلمات الشرط والظرف أمماء. 
[بحث حروف العطف] 

ثملما كانت حروف العطف أكثرها وقوعا قدمها. 


المعابي !لخ: وتسميتها حروف المعاني بناء على أن وضعها لمعان تميز ما عن حروف المباني ال بنيت الكلمة عليها 
ور كبتك منها فالهمزة المفتوحة إذ قصدت با الاستفهام والنداء» حرف من حروف المعاني وإلا فمن حروف 
المباني.(السنبلي) حروف لها معان: كالباء في "مررت بزيد" فإن لها مععى وهو الإلصاق» بخلاف الباء ف "بكر 
وبشر".(القمر) العاملة وغبر العاملة: العاملة كحروف الجرء وغير العاملة كحروف العطف.(المحشى) 

فإن في إلخ: سبب لاتصال بحث حروف العاني ببحث الحقيقة والمحاز.(القمر) حروف المبابي: أي الحروف اليّ 
بناء الكلمة منها.(القمر) وقد ذكر إلخ: لأن هذا البحث أي بحث حروف الباني من قسم النحو لا من الفقه 
الصرف لكنه لما كان به تعلق بعض أحكام الشرع أورده في الخاتمة تتميمًا للفائدة.(القمر) 

المصنف: فيه تعريض على صاحب "الحسامي".(المحشي) أولى إلخ: وحه الأولوية أظهر من أن يكتبء وهو أن هذه 
الحروف متصلة بالحقيقة وا مجاز» فلا يناسب تفريقها عن بياهماء بل ذكرها عقب الحقيقة وا حاز أولى.(السنبلي) 
تغليب: الحروف على الأسماء, فإن أكثر ما ذكر ههنا حروف» فسمي الجميع بالحروف.(القمر) 

ثم لما كانت حروف إلخ: دفع الاعتراض» وهو أن الموجود فيما سبق قسمين: العاملة وغير العاملة» فما وجه 
تقديم غير العاملة على العاملة مع تقوية العاملة.(المحشي) أكثرها وقوعا: لأنما تدحل على الاسم والفعل» بخلاف 


خروف الحر و كلمات الشرط؛ فإن الأولى تدخل على الاسم لا الفعل» والثانية تختص بالفعل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ا بحث الواو 


[بحث الواو] 

وقال: فالواو لمطلق العطف من غير تعرض سك ترتيب يعن أن الواو لمطلق 
معية في الزمان 

الشركة» فإن كان في عطف المفرد على المفردء فالشركة ثابتة في المحكوم عليه أو 

به وإن كان ف عطف الجمل» فالشركة 2 جرد الثيوتك والوجودى وباجملة هو 


أصحاب الشافعي ب فإذا قيل "حاءن زيد وعمرو" يحتمل أنهما جاءاك معَّاء أو 


5 والصحيح من مذهبه خلافه 
تقدم احدهما على الاخر. 
وحجّة الشافعى مله قوله عَلتلا: "نحن نبدأً .مما بدأ الله ا 


لمطلق العطف: هذا عند عامة أهل اللغة والنحاة» وإنما قدم الواو على الحروف الأحر العاطفة؛ لأنما كالبسيطة 
بالنسبة إليهاء فإن معناها أصل كالجزء من معاني سائر الحروف العاطفة؛ لأن الواو تدل على المشاركة» وسائر 
الحروف العاطفة عليه مع زيادة كالترتيب وغيره.(القمر) 

ولا ترتيب: أي تأحر ما بعد الواو عما قبلها في الزمان.(القمر) 

فالشركة: أي بين المعطوف عليه والمعطوف.«القمر) في المحكوم عليه: نحو: قام وقعد زيد.(القمر) 

أو به: نحو: قام زيد و عمرو.(القمر) في عطف الجمل: نحو: قام زيد وقعد عمرو.(القمر) 

فالشركة: أي: بين المعطوف عليه والمعطوف.(القمر) 

للمقارنة إلخ: أي الاجتماع ف الزمان كما نقل عن مالك يله ونسب إلى محمد وأبي يوسف علا وقوله ولا 
للترتيب أي تأر ما بعدها لما قبلها في الزمان كما نقل عن الشافعي دنه ونسب إلى أبي حنيفة بثك.(السنبلي) 
كما زعمه بعض أصحاب الشافعي: ونقل ذلك عن الشافعي أيضًا. (القمر) 

قوله عَلِتَه: حين سأل الصحابة من السعي بين الصفا والمروة.(المحشي) 

نحن ندا إخ: روى الترمذي عن جاير بن عيذ الله قال ضعت رسول الله 28 يقول: نبدا نما يدا الله بده وقرأ 
أيضًا إن الضَّمَا وَالْمَْوَةَ من سَعَائِرِ اله والبقرة:ه1) 


بيان أقسام التقسيم الثالث مم بحث الواو 


في قوله تعالى: «إإِنَ الضَّفا وَالْمَرْوَةَ من سَعَائِرٍ اللّهك".* ففهم البي -2: منه الترتيب» 
(لبقّرة:.ه ١م‏ 


وقوله تعالى: اامعرارت ر مله تقدم الركوع على السجود واحب. 

والجواب عن الأول: أن النبيّ عت لعله فهم الترتيب من وحي غير متلوٌء وإِنّما أحال 
على الآية باعتبار أن التقديم في الذكر لا يخلو عن الاهتمام والترجيح. 

وعن الثاى: أنه معارض لقوله تعالى: «وَاسْجْدِي وَاركعي4, خطابًا لمريم» فإن تقدم 
السجود على الركوع ليس بفرض بالاججاع. 027 


إن الصفاء والمروة إلخ: الصفا في الأصل الحجر الصلب سمي به ذلك المكان الشريف؛ لأنه حجر صلب» وروي 
أن آدم 02ت نزل عليه» فاشتق له. قلت: والعامة القائلون بعدم الترتيب يحتجون بقول العرب جاءن زيد وعمرو فيما 
خلا سقارتين أو متعاقين بصفة الوضل أو يضفة التراضي علي الاطلاق» ليك ذلك بالنقل عن أئمة اللغة» وقد نص 
عليه سيبويه في سبعة عشر مواضع من كتابه» وأما قوله تعالى: «إإنَ الصا وَالْمَرْوَةَك إلى 4 قلا يوحت الترتيت أيضاء 
الاتري أن الراد بالآية إيات افا من شعائر الله ولا يتضور فيه الترتيب» وإنا أوحت النى 286 فيه الترتيب» أن 
السعي لا ينفك عن الترتيب المعين» فعيّنه من الصفا؛ لأن التقديم في الذكر من أسباب الترجيح.(السنبلي) 
من شعائر الله: جمع الشعيرة أي العلامة أي من علامات عبادات الله تعالى.(القمر) 

ففهم اخ: ول د لاير بدر ير اص فا اي 
وقوله تعالى: ازْكعُوا وَاسُجُدوا إلخ: قلت: وأحاب عن هذا الدليل بحر العلوم والفنون بأنه قال: لا نسلم أنه فهم 
الترتيب في الركوع والسحود من هذه الكرعة بل فهم من قوله 5ثُ: "صلوا كما رأيتموني أصلى"؛ فهذا الأمر 
هداناء إلى وجوب الترتيب» ثم قال: لكن دلالة هذا الحديث على وجوب الترتيب من الركوع والسجود محل 
تأمل» فإذن الأصلح التمسك ,ما قد وقع في حديث الأعرابي الذي ورد لبيان حقيقة الصلاة بكلمة "ثم".(السنبلي) 
إنه معارض ! لخ: فعلم أن المقصود في الآيتين الأمر بالركنين أي الركوع والسجود, وأما الترتيب فله دليل آخر.(القمر) 
*أخرحه مسلم في "صحيحه" رقم: )١5١/8‏ بات يع الى 4 والنسائي» رقم: »537١‏ باب القول بعد 
رضي تار نوترك رقم: ه0٠191غ‏ باب صفة حجة البو ي ارين بلع رقم: 250174 باب حجة 
رسول الله ص3 وأحمد في "مسنده", رقم: 2١44/4‏ وابن حبان في "صحيحه" رقم: 2391417 2561/9 عن جابر ذه 
هذا اللفظ» وف رواية للنسائي» رقم: 25377 باب القول بعد ركعت الطواف» والدار قطئي» 2554/١‏ عن 
جابر» فابدؤوا .ما بدأ الله به.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث م بحث الواو 
وف قوله لغير الموطوءة: "إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق»" جواب سؤال 
مقدر يرد غليناء وهو أنه إذا قال أحد لثمرأته الخير الوطوءة؛ "إن ولت الدار فآنت 
طالق وطالق وطالق" فعند أي حنيفة وللاب, : تفع واحدة. وعندهما: ثلايثك فعلم أ الواو 
للترتيت غندهء قيقع الأول متفردًا ول ببق الل للثان والغالثه وللمقارلة عددعنا 
فيقع الك عوقدة اشيرة "و اقزر تيليا تابي باق ف هد "زادان نذا لق واعدة 
عند أبي حنيفة رلهء؛ لأن موجب هذا الكلام الافتراق». فلا يتغير بالواوء وقالا: موجبه 
الاحتماع فلا يتغير بالواو يعي أن هذا يي عنده لفان عريها لى كركن الوازة 
بل من موجب الكلام» فإن موجب الكلام عنده الافتراق؛ إذ لو لم يكن كذلك لقال: 
إن دخخلت الدار فأنت طالق ثلانًاء فإذا لم يقل: ثلانًا بل قال: أنت طالق وطالق وطالق 
الس عاد عه بل ار بورح بو 


الاق القر املك ما نافية 

واحدى فإذا علقه حملة وقع 5000 وقد مال فخر الإإسلام وصاحب ْ 2 
لغير الموطوءة: إنما قال: هذا لأن المرأة إذا كانت مدعولة» وقيل لها: "إن دخلت الدار فأنت طالق طالق 
طالق"» تقع العلقة بالاتفاق يعد واحرد الشرط» لكرغا عيذ لها.(القمر) فيقع الأول: أي يقع الطلقة الأولى 
وبانت بواحدة؛ لكوا غير مدحولة بماء ولا عدة لغير الموطوءة» فلم تبق محلا للثاني والثالث» وهذا هو الترتيب؛ إذ لو 
لم يكن الواو للترتيب عنده» وكانت لمطلق الجمع لكان ينبغي أن يقع الطلقات الثلاث عند وجود الشرط.(القمر) 
فلا يتغير إلخ: فإن الواو لمطلق الجمع» وهو متحقق في الافتراق أيضًا.(القمر) فلا يتغير إلخ: لأن الواو لمطلق الجمع 
وهو متحقق في الاجتماع أيضًا.(القمر) لم يجئ: فإن الإمام وصاحبيه متفقون على أن الواو لمطلق الجمع.(القمر) 

وقد مال إلخ: اعلم أولاً أن الترتيب عند الإمام إنما ثبت ,بموجحب الكلام وضرورته لا.بموحب الواو» والضرورة هي 
أن قوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق" جملة تامة لا تحتاج إلى ما بعدهاء وأما قوله: "وطالق وطالق" فجملة ناقصة 
فيتوقف على الجملة الأولى لا محالة» إذ الناقصة مفتقرة إلى الكاملة في إفادة المعى؛ إذ لو لم يكن العطف الما أفادت - 


بيان أقسام التقسيم الغالث دنا بحث. الواو 
إلى رجحان قوهما في وقوع الثلاث. وهذا كله إذا قدم الشرط» وإن أخره بأن قال: 
'أنت طالق وطالق وطالق إن دلت الدار" يقع الثلاث اتفاقا؛ لأنه وجد في آخر الكلام 
تابغر أوله وخر الشرطلع فتوقفق الأول على اغدره فيفع خملة, 

وإذا قال لغير الموطوءة: ف نت طالق وطالق وطالق"'» إنما تبين بواحدة» جواب سؤال آخر 
على علمائنا صن وهو: أن يقال: إذ أنجر الطلاق بدون الشرط لغير الموطوءة بأن يقول: 
"أن عطلالق وطالق 6 0 الغلاثة وار 0 على أنه تقع الواحدة ههناء ففهم 


2 الناقمة شعاء فإذا عطفت على قولهة "فانتى لال" تلفت بالشرط» وهو قرله: "إن وتعلى الدار" بواسطة 
فكان الأرل متعلقا بالشرظة يفير وانكلة ولاق بواسطة والنالك عواسطين بالترييب» وإذا وبحد الشرظ يتران 
بالترتيب السابق بأن تقع الأولى أولاً ثم الثانية» فإذا وقعت الأولى لم يبق امحل للثانية والثالثة؛ لكوفها غير مدعولة 
بهاء فتبين بواحدة» وأما الصاحبان فقالا: إن موجب الكلام الاحتماع والاشتراك في الشرط. فساوت الثانية والثالثة 
الأولى في التحقيق بالشرط بلا واسطة» وصار كأنه كرر الشرط بأن قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق" "وإن 
دخلت الدار فأنت طالق" "وإن دخحلت الدار فأنت طالق"» فإذا وجد الشرط وقعن جملة واحدة, ثم اعلم أنه لا ينتتقض 
أصل الإمام باية الوضوء؛ لأن الترتيب ثمه في الإيجاب لا في الواحب كما في قوله: إذا حاء غد فاشتر لي غلامًا 
وجارية واستأحر ذاية أما ههنا فإيقاع مرتب معلق فينزل» واحتار فخر الإسلام وصاحب "التقوتم" قول الصاحبين 
لعله لما قال: ف حاشية قمر الأقمار فأنظره ثمهء ولم أحد وجه اختيارهما في ما عندي من كتب الأصولء لكن 
الإمام ابن الحمام قال في شرحه "للهداية": وقوهما أرحح, ويفهم وجهه أيضًا من كلامه هناك.(السنبلي) 

إلى رجحان قوهما: ويرد على قول الإمام أن المعلق ليس بطلاق في الحال بل له صلاحية أن يقع طلاقا عند 
وحود الشرطء فما لم يكن طلاقًا في الحال لا يقبل وصف الترتيب؛ لأن الوصف لا يسبق الموصوفء فكان 
العبرة بحال الوقوع ول يوجد فيه ما يوجحب تفرق أزمنة الوقوع كذا قال ابن الملك.(القمر) 

فتوقف الأول !خ: أن أول الكلام يتوقف على آخره إن كان في الآخر مغير» وههنا الشرط مغير» فعند تكلم 
الشرط صارت الثلاثة معلقة» فيقعن دفعة عند وحود الشرط.(القمر) 

لغير الموطوءة: إنما قال: هذا؛ لأن المرأة إذا كانت موطوءة:» فيقع الثلاث هذا اللفظ؛ لأن امحل باق لثبوت العدة 
بعد الطلاق.(القمر) إذا أنجر: أي أوقع بالفعل بدون التعليق على الشرط.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث يض بحث الوار 

لأن الأول وقع قبل التكلم ااال والوالهة معطت ولع امون قل الصرتت يجبا ا 
الزوج 

الترتيب من الواو بل من 'التكلم اللساي؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يتكلم بثلاث كلماث 

دفعة واحدة, فإذا تكلم بالأول ووقع الفراغ عنه لم يبق ا محل للثاني والثالث بدليل أنه لو قال 


: 


با واف "أنت طالق طالق طالق" تبين بالأول بالاتفاق» فعلم أنه لا مدحل للواو فيه» وعند 
لغير الموطوءة 
الشافعي رطان كد اظيا ع د د ون لوو بم الذي للك ال 


زاغو الواو 
وإذا زوج أمتين من رحل بغير إذن مو لامماء وبغير إذن الزوج ثم قال للولى: "هذه حرة 


وهذه" ا جواب سؤال آخر على علمائنا جد وهو: أنه إذا زوج فضولي أمتين 
لشخص من رجحل آخرء سواء كان بعقد أو بعقدين بغير إذن الزوج» وبغير إذن المولى 
كليهماء فقال المولى: "هذه حرة» وهذه" بكلام متصلء» فإنه يبطل نكاح الثانية بالاتفاق 
بينناء فعلم أن الواو للترتيب» وإلا لصح نكاحهماء فأجحاب بأن في هذا المثال إنما ييطل نكاح 
الثانية؛ لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية» فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها 


م يبق امحل إلخ: لأن الحكم لا يتخلف عن الإنشاء بلا لحوق المغير» والتكلم بالأول مقدم, فإذا تكلم بالأول وقع 
الأول قبل التكلم بالثاني والثالث؛ والمسألة في غير الموطوءة وهي تبين بواحدة ولا عدة لها فلم يبق ا محل إلخ.(القمر) 
بدليل إلخ: مرتبط بقوله: ما جاء إلخ.(القمر) فيما نحن فيه: أي فيما إذا قال: "أنت طالق وطالق وطالق" لغير 
الموطوءة.(القمر) كالجمع بلفظ الجمع: فصار كما قال: أنت طالق ثلانّاء ونحن نقول: إن الواو ليس بحرف 
الجمع بل هو لمطلق العطف, فلا يتيسر ما قال الشافعي -ثه.(القمر) 

بغير إذن !خ: إنما قال: هذا؛ لأنه لو كان إذن المولى نفذ نكاحهما من جانب المولى.(القمر) فضولي: هو ف 
الاصطلاح: من لا يكون وكيلاً ولا أصيلاً ولا وليّاةِ من رجحل آخر اخ ملق يقولدة زوج رالقسر) 

أن الواو: أي في قوله: هذه حرة وهذه.«(القمر) محلية الوقف إخ: أي يبطل كون الثانية محلا للنكاح في مقابلة 
كر سال وول نكاح الأمة» فإنه لو تزوج أمة نكاحًا موقوفا ثم تزوج حرة بطل نكاح الأمة أصلاً.(السنبلي) 
ل اي ا ا مي رو وا على أصل آخر وهو: أن الجمل 


إذا عطف بعضها على بعض و لم يكن فٍ آخحر الكلام ما يغير أوله لا يتوقف أول الكلام على آخره.(السنبلي) 
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بيان أقسام التقسيم الغالث م بحث الواو 

يعن أن هذا الترتيب أيضًا لم يجئ من الواو بل من الكلام؛ لأن نكاح الأمتين كان 
موقوفًا على إجازة المولى وإجازة الزوج جميعًاء فإذا أعتق المولى الأولى أولاً كانت الثانية 
موقوفة» والأولى نافذة» فلزم أن يتوقف نكاح الأمة على الحرة وهو غير جائزء كما أن 
نكاحها على الحرة غير جائزء فلم يبق للثانية محل توقف إلى أن يتكلم بعتقهاء ويقول: 
'وهذه". وهذا كله إذا قبل فضولي آحر من حانب الزوج؛ لأن الفضولي الواحد لا يتولى 
طرفي النكاح؛ وقيل: إذا تكلم الفضولي الواحد بكلامين بأن قال: "زوحت فلانة من 
فلان وقبلت منه" يتوقف ولا يبطل» وقيل: لا حاجة إلى قوله: بغير إذن الزوج؛ لأن 
حكم المسألة لا يتوقف عليه؛ ولهذا اعد صن الأئمة بهذا القيدء 0 


فلرم أن يتوقف إلخ: لأنه لما أعتق المولى الأولى صارت حرة فنفذ نكاحها قبل التكلم بعتق الثانية» ونكاح 
الثانية حين هذا النفاذ موقوف لكوفها أمة بعد لم يؤذن بنكاحهاء فلزم أن يتوقف إلخ. واللازم غير جائز؛ إذ 
لا فائدة لهذا التوقفء» فإنه لوقوغ الجواز عند الإحازة» ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة لما روى ابن أبي شيبة عن 
أمير المؤمنين علي 5ه "لا تنكح الأمة على الحرة".(القمر) 

غير جائز إلخ: وقد يناقش بأن امتناع نكاح الأمة على الحرة إنما هو في الابتداء لا في البقاء كيف ولو تزوج أمتين 
بعقد واحد ثم أعتقت إحداهما لا ييطل نكاح الأخرى وفي الابتداء إن اعتبر حال الإنشاء والتوقف. ففي تلك الحال 
كلتاهما أمتان» وإن اعتبر حال النفاذ ففيها كلاهما حرتان» فلا وجه لفساد ذلك» وأجيب بأن النكاح حقيقة هو 
النافذ» فإن الموقوف في عرضة أن يكون نكاحًا كيف ولا يحل به ما شرع النكاح لأجله فهو نكاح من وجه دون 
وجهء فإذا أعتقت الأولى نفذ نكاحها وهي حرة» فلم يبق الأخرى محلاً لإنشاء النكاح» بل لحقت بالمحرمات ما 
دامت أمةء وهذه الحرة تحته» فبطل العقد الموقوفء فلا تنفذ بلحوق الحرية؛ لأن ما بطل لا يعود.(السنبلي) 

فلم يبق إلخ: فبطل نكاح الثانية قبل التكلم بعتقها.(القمر) إذا قبل فضولي إخ: لدفع الاعتراض وهو: أن 
قوله: يستفاد الأولى وبطلان الثاني باطل؛ لأن نكاح كل واحد من الأمتين باطل بناء على أن الواحد لا يتولى 
طرفي النكاح.(ا محشي) فضويي: هو من يشتغل .ما لا يعنيه» والمراد ههنا: من ليس بوكيل.(المحشي) 

لا حاجة إلى قوله إلح: فحيئذ ذكر هذا القول في المتن اتفاقي.(القمر) لآ يتوقف عليه: فإنه لو حصل التزوج بإذن 
الزوج بغير إذن المولى ثم أعتق المولى بهذا الكلام المذكور أي "هذه حرة وهذه" يبطل نكاح الثانية أيضًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث رن بحث الواو 
وإن أعتقهما المولى بلفظ واحد بأن قال: "أعتقهما" لا يبطل نكاح واحدة منهما؛ لعدم 
تحقق الجمع بين الحرة والأمة. وإن أعتقهما بكلام مفصول فأجاز الزوج نكاحهما أو 
واحدة منهماء جاز نكاح المعتقة الأولى» ويبطل نكاح الثانية فلا تلحقه الإحازة. هذا إذا 
كان النكاحان في عقدٍ واحدء فأما إذا كانا في عقدين» فإن كان مولى الأمتين واحدًا 
فالحكم كما ذكرناء وإن كانا اثنين فأعتقت الأمتان على التعاقب» فالنكاحان موقوفان 
فأيهما أحاز الزوج جازء وإن أجازهما معًا جاز نكاح المعتقة الأولى. 

وإذا زوج رجلا أحتين في عقدين بغير إذن الزوج فبلغه الخبر» فقال: أجزت نكاح هذه 
وهذه بطلاء كما إذا أجازهما مع وإن أحازهما متفرقا بطل نكاح الثانية, 0 
لعدم تحقق الجمع إلخ: أي لا في حال العقد ولا في حال الإحازة» فلزم العقد من جانب المولى؛ لأن حقه ساقط 
بالإعتاق» وأما الزوج فإن شاء أحاز نكاحهما وإن شاء أحاز نكاح واحدة منهما بعينه.(القمر) 

الجمع: لا ني العقد ولا في وقت الإجازة ولزم العقد.(المحشي) بكلام مفصول: أي أعتق إحداهما وسكت ثم أعتق 
الأعرى.(القمر) ويبطل د لأنه نكاح الأمة على الحرة.(القمر) كما ذكرنا: أي في صور الإعتاق بلفظ واحد 
أو بلفظين بكلام موصول أو بكلام مفصول.(القمر) وإك كانا اثنين: أي كان لكل أمة مولى على حدة.(القمر) 
موقوفان: أي على إحازة الزوج؛ لأنهما لو انشئا العقد حال كون إحداهما حرة والأخرى أمة توقف النكاحان 
على إحازة الزوج؛ إذ لا تضايق في هذا الوقف, فإن أحدهما لا يملك للإجازة أو الرد في ملك الآخرء بخلاف ما 
إذا كان المولى واحداء فإنه لما أعتق الأولى صار رادًا نكاح الثانية؛ لكوفا أمة بعد وأنه بسبيل من هذا الرد كذا 
في "التلويح".(القمر) وإن أجازهما: أي حال الإعتاق على التعاقب.(القمر) 

جاز إلخ: لأن حالة الإحازة كحالة الإنشاءء فيصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة كذا في "التلويح".(القمر) 

في عقدين: إنما قال: هذا؛ لأنه لو كان نكاح الأحتين في عقد واحد فهذا النكاح باطل من الأصل لا يتوقف 
على الإحازة كذا قيل.(القمر) بطلا: أي نكاح هذه ونكاح هذه؛ لأنه يلزم الجمع بين الأحتين.(القمر) 

معًا: كأن يقول: أجزت نكاحهما.(القمر) متفرقا: أي ف الأزمنة المتفرقة بأن قال: أحزت نكاح هذه ثم بعد 
زمان قال: أجزت نكاح الأخرى. [فتح الغفار: ١٠8١](القمر)‏ 

بطل نكاح الثانية: لأن الأول قد صح بلا مزاحم والمبطل إنما جاء على الثاني .(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث كن بحث الواو 
هذا أيضًا جواب سؤال مقدر يرد عليناء وهو: أنه إذا زوج أحد رحلا أحتين معًا في 


نكاح هذه وهذه" يطل النكاحان كأنه أجعازهنا مكاء فهذا يدل على أن الواو للمقارئة؛ 


وإن أحازهما الزوج بكلام مفصول بطل نكاح الثانية بلا شبهة» وهذا استطرادي 


ع 


لاه | 


ول» فأجاب بأن في هذه الصورة إنما بطل النكاحان كلاهما لا لأن الواو للمقارنة؛ بل 
لأن صدر الكلام يتوقف على آخره ذا كلق فى اعرد يا يفير أرله #الغرظ والابتعاء 
0 0 لصت 


والامطفاء الشرط والاستثناء 
من الصحة إلى الفساد 

وهذا استطرادي إلخ: يعن أن التعرض ف المان عن إحازةهما مفصولاً وقع على سبيل التبعية للأول لا بالأصالة؛ لأنه 
لادخل له في السؤال كما لا يخفى.(القمر) فأجاب إلخ: خلاصة الجواب: أن هذا ليس لأن مدلول الواو المعية؛ بل 
لأن الكلام موقوف على آخره» فإن وجد ف آخره مغير الأول من صحة إلى فساد مثلاً عمل بالمغير» ويكون الكلام 
كله بمنزلة كلام واحد» وإن لم يكن فيه مغير الأول ينبت حكم الكلام من حين وجوده كما مر في مسألة الطلاق» 
وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغير لنكاح الأولى من صحة إلى فسادع فيتوقف أول الكلام على أخره؛ ويثبت حكمهما 
معاه فصار أجحزت نكاح هذه وهذه بمنزلة أحزرت نكاحهما لهذا لا لأحل دلالة الواو على المقارنة.(السنبلي) 
بل لأ صدر الكلام إلخ: يعن أن صدر الكلام وهو إجحازة نكاح الأولى ل يؤثر ولم يفد حكمًا ونفاذا بل 
بتوقف على آخره وهو إجازة نكاح الثانية؛ لأنه مغير للأول.(القمر) 
ما يغير أوله إلخ: قلت: ههنا إيراد هو: أن التغير نوعان: تغير لدلالة اللفظ كتغير الشرط والاستثناء والصفة 
والخصص ونجوهاء وتغير الحكمه الشرعي مع بقاء الدلالة بماله أن يكون المعين المستفاد من دون مللاحظة الأجير 
ستفادًا معها لكن لا يصح شرعا أي لا يفيد حكمه المسبب» فتوقف أول الكلام على آخره المغير بالتغير الأول 
سلم وواضح بل من ضرورات العربية» وأما توقفه على الآخر المغير بالنوع الثاني من التغير كما في ما نحن فيه 
تعر اا ١ك‏ لاسي رم بابرا مادعالا مرو حا علي ور سحي لاني رماي 
إذ يلزم الجمع إلح: : وهو حرام؛ لقوله تعالى: ظوَأَنَ تَحْمَعُوا بي بين تين «النساء:08) (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 0 بحث الوار 
فلذا توقف أول الكلام على آخرهء فلا جرم يقترنان في الزمان. 

أي إجازة نكاح الأولى إحازة نكاح الثانية 
وقد تكون الواو للحال» هذا بيان امحاز في معيئ الواو كما أن كوا للعطف كان بيان 
ينه كقراه اعدف "31 إل اننا والنق ع " عن لله يلق اول بالأداي فالراو بق قرلنة 
'وأنت حر" ليست للعطف؛ إذ لا يحسن عطف الخبر على الإنشاءء فيحمل على 
الخال؛ والخال يكو شرطًا وقيدًا للعامل» فينبغي أن يتوقف العتق على أداء الألف. 
"أذ إلى ألما": فينبغي أن يكون 
الأذاء موقرنا عل الف ل" العق مرقوفًا على الأدامه وأعيني: بان فين باب القلب 


ويرد عليه أن الحال هو قوله: "وأنيث 0 لا قوله: 


فلا جرم يقترنان إخ: لأنه لما توقف صدر الكلام على الآخرء فلا يثبت الحكم إلا معًاء فلزم إجازة النكاحين 
معًا وهو جمع بين الأختين» فلذا يبطل النكاحان.(القمر) إذ لا يحسن عطف الخبر: أي أنت حر على الإنشاء 
أي أذ إل ألفك وإفا قال: لا بحسن وم يقل: ل مره لأن عطق اتخير على الإنتشاء قد اخفلق فيه فليس الأمر 
أن لاوز جل الأمر أنه لا مسي ثم له يذهب غليك ماقيه أنا أولا فيآن الفتياء لذ يحيروة وجوه البلحقة في 
المسائل» وأما ثانيًا فبأن عدم حسن عطف الخبر على الإنشاء لا يوجب تعذر العطف» فكيف يصار إلى المحاز 
فإن المجاز إنما يجوز إذا تعذر الحقيقة وهجرت على ما مرء فلا بد من إثبات تعذر العطفء وتقريره: أن يقال: إنه 
لو كان الواو ههنا للعطف لكان مؤدي الكلام إيجاب الألف على العبد ابتداء وليس للمولى ذلك مع قيام رقية 
العبد» فيلغو الكلام فدعت الضرورة إلى أن يجعل الواو للحال تحاميًا عن أن يلغو الكلام فتدبر.(القمر) 

فيحمل على الخحال: أي بحارًا والعلاقة أن الواو لمطلق العطفء ومن أنواعه العطف بطريق الاجتماع؛ فجاز أن 
يراد بالواو الحال المقتضية للجمع مع ذي الحال» فصار هذا من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيد.(القمر) 

يكون شرطا: لكون الحال قيدًا كالشرط.«القمر) فينبغي أن يكون إلخ: لأن الحال أي الحرية كالشرط والجزاء 
موقوف على الشرط؛ لأن الشرط موقوف على الحزاء فينبغي أن يكون إلخ.(القمر) من باب القلب !لخ: فالوار 
وإن كان داحلاً في الظاهر على قوله: "أنت حر" لكنها بحسب المعئ داحلة على الأداع فسناز الأداء شرطا للسرية: 
فيكون العتق موقوفا على الأداء» وفيه أن القلب خبلاف الظاهر لابد له من قرينة: ومكن أن يقال: إن الخمل على 
القلب بدلالة من قبل المتكلم» فإن غرضه من هذا الكلام ليس إلا إثبات العتق بعد أداء الألف لا قبله» وأن التعليق 
إنما يصح ممن يصح منه التنجيز» وليس في وسع المتكلم تنجيز الأداءء فكيف يصح تعليقه كذا قيل تدبر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث عملم بحث الواو 
أي كن هرا وأننث مود للألف» ويأنه من قبيل الخال المقدرة آي أذ إلى ألفا حال كويك 
مقدرا أن الحرية في حال الأداء. فتكون الحرية موقوفة عليه» وبأن الحملة الحالية قائمة مقام 


١‏ لأداء 


جواب الأمر كأنه قيل: "أد ك أل" فتصر حراء وبأن الحرية حال الأداء؛ والحال وصف 
ني المعين» والوصف لا يتقدم على الموصوفء فالحرية لا تتقدم على الأداء. 

وقد تكون لعطف الحملة» هذا يصلح أن تكون على الحقيقة» وإنما أخرها عن بيان الحال 
ال هي محاز ليتفرع عليه المثال المختلف فيه على ما سيأتي» ويحتمل أن تكون للمجاز؛ لأن 
أصل العطف هو المشاركة في الحكم لم يوجد ههناء وإنما هي في مجرد الثبوت والوقوع. 


ا ل يل لا المشاركة 

من قبيل الخال المقدرة: فإن غرض المتكلم من هذا الكلام عدم وقوع الحرية في الحال كما في قوله تعالى: 
#فَادخلوهًا حَالِدِينَ» (الزمر: /ا) أي مقدرين الخلود حال الدحول.(القمر) 

الحال المقدرة إلخ: أي المفروضة» فمعين اللمثال المذكور ف المثن: أن أذ إلى ألفا حال كونك مقدرًا أي فارضا 
أن الحرية في حال الأداء وإِن كان الواقع حلاف ذلك؛ لأن الأداء قبل الحرية» والحرية بعده.(السنبلي) 

قائمة: لكونها مقصودة المتكلم. قائمة مقام جواب الأمر إخ: كان يرد عليه أن جواب الأمر لا يكون إلا فعلا 
مضارعًا والحملة الحالية ههنا جملة اسمية فكيف يصح كوفا جوابًا للأمرء فقال الفارع غيا ننللك كاه يل أدّ إلى 
ألما إلخ فافهم .(السنبلي) كأنه قبل إلخ: فكانت الحرية متعلقة بالأداء وموقوفة عليه» فإن المعى إن أديت إلى ألقا فتصر 
حراء واعترض عليه ابن الملك بأن 5 قائمة مقام حواب الأمر بحرد اصطلاح, فلا يلتفت إليه» فلو كان مععى 
الكلام أدّ إلى ألا تصر حرًا لم يبق واو الال وكلامنا فيه.(القمر) حال الأداء: فيه أن الحرية حال المؤدي لا حال 
الأداء تأمل.(القمر) لا تتقدم على الأداء: فلا يعتق إلا بالأداء.(القمر) هذا: أي كون الواو لعطف الحملة.(القمر) 
وإنما أخرها: أي الواو الى لعطف الحملة.(القمر) وَإِثما أخرها إلخ: هذا دفع توهم تقريره: أن قول المصنف 
لعطف الجملة لما أمككن أن يكون بيانًا لمعيئ الواو حقيقة» فلزم على هذا التقدير في عبارة المصنف وقوع معن بحازي 
للواو بين معنييه الحقيقيين» فاختل الكلام بذلكء فدفعه بقوله: وإنما أحرهاء وتقريره ظاهر.(السنبلي) 

ليتفر ع إلخ: وفيه إشارة إلى رد ما قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام أعظمي مله من أن كون الواو لعطف 
الجملة ليس حقيقة الواو وإلا فذكره بعد الحال مشكل.٠القمر)‏ المثال المختلف فيه: أي ما إذا قالت امرأة: 
"طلقي ولك ألف درهم".«القمر) المشاركة: أي بين المعطوف والمعطوف عليه.(القمر) ههنا: أي في عطف 
الجملة على الجملة.(القمر) مجرد الثبوت والوفوع: لأن الجملتين لا تشارك بينهما في الحكم.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث انا بحث الوار 
وذ نيه المشار كل و تار تراد "من غلااق 7ظا وكنوظانن" قطن اكاية رديه قنك 
لأن كلا من الحملتين تامة لا يفتقر إحداهما إلى الأخرى» والعطف ليس إلا بحرد سياقة الكلام. 

كذا في قوها: "طلقئ ولك ألف درهم" حي إذا طلقها لا يحب شيء للزوج عليها عند 
أبى حنيفة رلك.؛ ؟ لأن قوها: "ولك ألف" معطوف على ما سبق» وليس للحال حت يك يحول 


ب 
أي قوله: طلقى 


شرطاة أن أصل الاق أن يكر ويلا نال» لأنه ين دعر الال سمي تخلعاء ويصير يمينا نا هن 
جانبه» وليس أيضًا من صيغ الوعد والنذر حت يلزم عليها وفاؤه. فكان لغوًا وفيه تأمل. 

وقالا: إها للحال فيصير شرطًا اي فععب الال يعن أن غددهما هذه الواو. ليسيث 
الفداق كي كانت عقده ول لالتحال وانفال ف عقن القرط العاما هفصي كاقا قالت: 
"طلقين "0 .ونكال أن لك ألنا علي خلمًا قال "طلقة" كان تقديرة ,لقنت بذك 


الشرط» فكان معاوضة في معن الخلع» فيجب الألف ويكون الطلاق بائنًا. 

للزوج على الزوجة 
المشاركة: أي بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليها.(القمر) فتطلق الثانية إلخ: إذ ليس ذكر العدد في 
الجملة الثانية ولو كان غرض المتكلم المشاركة في الخبر لقال: هذه طالق ثلاثا وهذه. فيكون عطف المفرد» ويلزم 
الشركة في الخبر.(القمر) يمينا من جانبه: أي من جانب الزوج؛ لأن الزوج يصير معلقًا للطلاق على قبوها المال 
والتعليق بالشرط بمين.(القمر) وليس: أي قوله: "ولك ألف درهم".(القمر) 
صيغ الوعد إلخ: صيغة الوعد بأن تقول مثلاً طلقئ أودي لك ألف درهم وصيغة النذر بأن تقول مثلاً طلقئ 
وعلىَّ لك ألف درهم.(المحشي) وفيه تأمل: لعله إشارة إلى أن هذا الكلام وعدة ألف ألبتة» فيجب الألف بالوعدة 
وليس عوضًا عن الطلاق» قال الحموي في شرح "الأشباه": قال السبكي: ظاهر الآيات والسنة تقتضي وجوب 
الوفاء اتتهى وف "الأشباه" الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية "الذخيرة" انتهى.(القمر) 
فكان معاوضة إلخ: فإن سؤال الطلاق من المرأة يكون بطريق المعاوضة في غالب الأمرء فقوها: "طلقئ" يكون 
معي خالعن؛ 5" قالت: "خخالعي ولك ألف درهم" والجواب من الإمام: أن أصل الطلاق أن يكون بلا مال 
والمعاوضة فيه من العوارضء» وأصل الواو العطف, فلا يترك ما هو الأصل برعاية العوارضء» فإن ترك القوي 
برعاية الضعيف باطل.(القمر) ويكون الطلاق: بائنا كما هو حكم الخلع على ما مر.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ممم بحث الفاء 
[بحث الفاء] 


زالقا للوضل والتفقين أي لكوت العطواقا سوم ولا بالعطرق عليه عقا له يذ ميلة: 
فيتراحي المعطوض عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف أي قل ذلك الزمان بحيث لا يدرك؛ 
إلى لتك الريقاة اناك اعزر كان بسار مسال فيه علنه ال 170 طالاق تريس 
ههنا بالمعين اللغوي لا الاصطلاحي الذي "كان مدلول. "ثم , 

فإذا قال: "إن دحلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق" فالشرط أن تدعل الثانية بعد 
الأولى بلا تراخ» فإن لم تدحل الدارين أو دحلت إحداهما فقطء أو دحلت الأولى بعد 


الثانية» أو دلت الثانية بعد الأولى بتراخ لم تطلق؛ لأنه لم يوحد الشرط. 


أي لكون إخ: لما كان يفهم من ظاهر كلام المصنف أن الفاء موضوعة للمعنيين أي الوصل والتعقيب وليس 
كذلك أجاب عنه بعض الشارحين بأن الواو معن "مع". والمعين أن "الفاء" موضوعة للوصل مع التعقيب» وإليه 
يشير الشارح بقوله: أي لكون إخ.(القمر) 

أي لكون المعطوف إخ: فلا يرد أنه يفهم من عبارة الماتن أن للفاء معنيين: أحدهما: الوصلء والثاي: التعقيب» 
وليس كذلكء بل امجموع معين واحد فافهم. (السنبلي) 

وإن لطف: قال بحر العلوم أي مولانا عبد العلي دلثهه: إن هذه العبارة توهم أن تراخي المعطوف عن المعطوف 
عليه بزمان كثير أيضًا مدلول "الفاء"» فإن مععئ العبارة إن لم يلطف ذلك الزمان» وإن لطف مع أنه ليس كذلك 
فحق العبارة أن يقول: فيتراخي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان مع الوصل» ولك أن تقول: إن مععئ عبارة 
المصنف أن تراخخي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان ضروري في الفاء وإن كان ضروريًا أن يكون ذلك الزمان 
لطيًا قليلاً فتدبر.(القمر) وإن لطف !إ: لما كان يرد عليه أن المفهوم من لفظ لطف كون الزمان عمدة لا فضلة 
ولا معن له ههنا كما هو بين فأجاب بأن المراد منه ههنا قلة الزمان لا أفضليته والله أعلم.(السنبلي) 

أي قل: تفسير لقوله: لطف.(القمر) فيه: أي في مقارئة المعطوف مع المعطوف عليه (القمر) 

زإطلاق لخدن انسل تدر خوير يا آنه ولت ابانطرك عن (االطرف عليه إن عر سدلول از جتاون 
الفاء» فلم قال المصنف: فتراخي المعطوف عن المعطوف عليه؟(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث سم بحث الفاء 
وتستعمل في أحكام العلل على سبيل الحقيقة؛ لأن الفاء للتعقيب» والأحكام تعقب 
العلل وتترتب عليها بالذات وإن كانت مقارنة لها بالزمان. 

الأحكام 5 
فإذا قال: "بعت منك هذا العبد بكذا" وقال الآخر: "فهو حر" يكون قبولا للبيع أ ثبلت 
فحررّت؛ لأنه رئب الإعتاق على الإيجاب» ولا يترتب عليه إلا بعد ثبوت القبول بطريق الاقتضاى 


من البائع , أي اقتضاء النص 
ولو قال: "هو حر أو وهو حر" لا يكون قبولا للبيع» فيحتمل أن يكون إخبارًا عن الحرية الثبنة 
قبل الإيجاب» وأن يكون إنشاء للحرية بعد القبول فلا يثبت القبول والإعتاق بالششك. 
وقد تدخل على العلل إذا كانت مما تدوم, واس شا 3 وا ءاه طم كو 


وتستعمل في أحكام العلل: أي تدخل عليهاء إنما قال: أحكام العلل ولم يقل في الأحكام؛ لأن الأحكام رما 
تطلق على العلل أيضاء فيشتبه المقصود حينئذٍ على أنه لما كانت بين العلة والحكم مقارنة كان لمتوهم أن يتوهم 
أن "الفاء" لا تدحل على حكم العلة» فإن الحكم لا يتراخى عن العلة» فصرح بالعلل دفعًا لهذا التوهم.(القمر) 
على سبيل الحقيقة: فيه أن المراد بالتعقيب في الفاء التعقيب الزماني على ما يفهم من أكثر الكتب» فاستعمال 
"الفاء" في أحكام العلل كيف يكون على سبيل الحقيقة» فإنها لا تكون متعقبة عن العلل بحسب الزمان.(القمر) 
لأن الفاء للتعقيب إلخ: جواب سؤالء وهو: أن الفاء وضعت للتعقيب والعلة مع الحكم مقارنان في الوجود على 
الأصح كالاستطاعة مع الفعل؛ فكيف يدخل الفاء على الحكم. (المحشي) وإن كانت مقارنة اخ: دفع دخل تقريره: 
أن انفكاك المعلول أي الحكم عن العلة لا يجوز فكيف يصح الحكم بكون الأحكام متعقبة عن العلل» وخلاصة 
الدفع: أن التعقيب بحسب الذات والمعية والمقارنة بحسب الزمان ولا تناقض فيه لاختلاف النهة.(السنبلي) 

فإذا قال: أي مالك العبد للأخر.(القمر) بطريق الاقتضاء: فإن إثبات الحكم الثاني أي الحرية موقوف على القبول 
فهو يقتضيه.(القمر) فيحتمل إلخ: كأنه أيضًا جواب لسؤال مقدر تقريره: أن قوله: وهو حر وإن لم يوجب إنشاء 
الحرية بعد القبول لكن لا بمنعه مانع أيضاء لكونه في الظاهر إنشاء للحرية» وخلافه حلاف الظاهر لا يرجع إليه 
إلا بدليل» فأحاب بأن هذا القول كما يحتمل كونه إنشاء للحرية؛ كذا يحتمل كونه إحبارًا عن الحرية؛ كذا يحتمل 
كونه إخبارًا عن الحرية الثابتة قبل الإيجاب» فالقبول والإعتاق مشكوك فيه وبالشك لا يثبت شيء.(السنبلي) 

إخبارًا عن الحرية إلخ: فيكون هذا القول ردًا للبيع.(القمرع) وقد تدخل إلخ: أشار بلفظ "قد" إلى أن دول 
"الفاء" على العلل قليل.(القمر) إذا كانت: أي العلل مما تدوم؛ وفيه أن دخول "الفاء" لا يختص بالعلة الي ها 
دؤام ألا ترئ إلى ما يقال: "لآ تصل فإن الشمس طلعك".(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث باون بحث الفاء 
رد موجودة بعد الحكم كما كانت موجودة قبل الحكم؛ فيحصل التعقيب الذي كان 
07 الفاء وإن لم يشترط الدوام في العلة لا يحسن دحول الفاء عليها؛ 2 تتقدم الحكم 
فكيف تكون محل الفاء» 00 "أبشر فقد أتاك الغوث". فإن 70007 


العلل 


لكى ذال ذاكمة بقن إن منه كرون ناذا فلن الشارة ووكبها هيا يعس معو 
التعقيب» 000 وهذا ثما طكص جاده خيلا فى سبي وذك قاسي 
'التوضيح" وغيره أنها إنما د العلة إذا كانت علة غائية ليكون وجودها مؤخرًا عن 
المعلول» فيتحقق معي التعقيب» والكلام فيه طويل كقوله: "أدَ إل ألفا فأنت حر" أي أدّ 
إِليّ ألفا لأنك حر"؛ فيعتق في الحال» فالحرية دائمة الوحود حيث كانت موجودة قبل الأداء 
وق بعدة إلى مدق فلا تتوقف على أذاء الألفه بل يكون خرا ويضير الألف :دينا علية: 


الحرية 
0 اسه موده "إن أذيت فأنس حم ' 'فيضين حوانا [اذمر وثتر ف 


2 


قوله: فأنت حر 


فتكون موجودة إلخ: دفع دحل تقريره: أن دخول الفاء على العلل حلاف وضع له؛ لأن العلل لا تكون متعقبة 
عن الأحكام و"الفاء" وضع للتعقيب» فأجاب بذلك القولء وتقرير الدفع: لا يحتاج إلى البيان.(السنبلي) 

كما يقال: أي لمن هو في ضيق أو قيد ظالم إذا ظهر أثار الفراح والخلاص.(القمر) لكن ذاته دائمة: وفيه أن 
مدحول "الفاء" وهو الإتيان ليس بدائم وما هو دائم أي ذات الغوث ليس بمدخول الفاء» ولا يبعد أن يقال: إن 
المراد بإتيان الغوث وجوده وهو يدومء فصار ما هو مدخول "الفاء" دائميًا.(القمر) المعلول: لأن العلة الغاية 
توجد في الخارج بعد المعلول.(المحشي) والكلام فيه طريل والله أعلم ما ذا أراد به الشارح إن أراد به 
الاعتراض فقد حررتهء وإن أراد به التحقيق فأصغ إلى ما قال بحر العلوم مولانا عبد العلى حكه: من أن الفاء 
الداحلة على العلل لإفادة العلية لا لإفادة التعقيب» فكون العلة دائمة ومتحققة بعد اعون لا.يشترط: و كذا 
لا يشترط كون العلة غائية» وحينئفٍ فالفاء مشتركة بين التعقيب والعلية فافهم.(القمر) 

فلا تتعوقف على أداء الألف إلخ: لأنه لا دلالة في الكلام على التعليق والتوقفء وإنما يصار إلى دحول الفاء 
على العلة لتعذر حقيقتها وهو العطف؛ لأن عطف الخبر على الإنشاء غير جائز.(السنبلي) 

عليه: أي على العبد الذي صار حرًا.(القمر) التعقيب: وفيه عمل بحقيقة الفاء. (المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ا بحث الفاء 
أجيب: بأن الأمر إنها يسشحق الدواب بتقدير كلمة "إن" وكلمة "إن" إنما تجعل الماضي 
والجملة الاسمية بمعيئ المستقبل إذا كانت ظاهرة أما إذا كانت مقدرة فلا تجعلهما .معى 
امستقبل؛ فلا يفال: "انين أكزمتك وأنت مكرم". 

وتستعار بمعنى الواو في قوله: "له على درهم" فدرهم حي لزمه درهمانء بيان للمععئ انحازي 
في الفاء بعد بيان حقيقتها؛ لأن الفاء في قوله: "فدرهم" لا يمكن أن تكون للتعقيب؛ إذ 
التعقيب إِنما يكون في الأعراض دون الأعيان» والدرهم عين لا يتصور فيه التعقيب إلا بسبب 
الوبيوب فى الذمةه وانكال أنه 1 يباشر سببًا أخنر بعد النكلم بالدرهم الأول حي يكون 
برو في ا د ارو ارورم وقال الشافعي رك: 


أي الدرهم الثاني 


لما الم ال "فهو درهم' فيلزم درهم واحد. 


أجيب !خ: هذا أحسن مما قال البعض في جوابه من أن الإضمار حلاف الأصلء فإذا صح الكلام بدونه لا يصار 
إليهد من غير ضرورة» فإنة يرد غليه أن دخول القاء على العلة أيضًا حلاف الأصل؛ لأن موحبه الترئيب والعلة 
سابقة على الحكم وإن كان له جواب أيضاء وهو أن في دخول "الفاء" على العلة عمل بحقيقة "الفاء" من وجه؛ 
لأن العلة لما كانت مستدامة يحصل الترتيب» فكان أولى من الإضمارء وأما ما أحاب به الشارح مله بقوله: 
وأحيب بأن الأمر إنما إلح فهو سال لا يرد عليه شيء فافهم وتدبر. بأن الأمر إلخ: تقريره: أن جواب الأمر 
لا يقع إلا المستقبل؛ لأن الأمر إنما يستحق الحواب بتقدير كلمة "إن"» وكلمة "إن" تجعل الماضي والحملة الاسمية 
معن المستقبل» لكن كلمة "إن" إنما تجعل الماضي والحملة الاسمية .بمعين المستقبل إذا كانت ظاهرة ملفوظة» وأما 
إذا كانت مقدرة فلا كما تقول: "إن تأتئ أكرمتك" ولا يقول: اثنئ أكرمتك» بل يجب أن تقول: "ائتني 
أكرمك" وكذا في الجملة الاسمية تقول: "إن تأت فأنت مكرم" ولا تقول: "انتئ فأنت مكرم" تأمل.(القمر) 
وتستعار: أي الفاء بمعين الواو» وهذه الاستعارة من قبيل ذكر المقيد وإرادة المطلق؛ لأن الواو لمطلق العطف.(القمر) 
بمعنى الواو: لمشاركة الفاء الواو في نفس العطف. [قتح الغفار: ص66 ١](امحشي)‏ 
وقال الشافعي لله إلخ: ونقول: فيما قاله ترك حقيقة "الفاء" من كل وحهء وفيما قلنا وإن بطل التعقيب بقي 
معبى العطفء وفيه عمل بحقيقة الفاء من وجهء وهو أولى من الإهدار.(السنبلي) 
كأنه قبل إلخ: إماء إلى أن التأكيد ههنا بحذف المبتدأء ونحن نقول: إنه يلزم على هذا إضمار» وابحاز أهون من الإضمار على 
أن فيما ذكرنا حمل الكلام على التأسيس» وفيما ذكره الشافعي مله حمله على التأكيد» والتأسيس أولى من التأكيد.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث مم بحث "ثرا 
[حث "ثم"] 

و"ثم" للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف, فإذا قال: "أنت طالق ثم طالق" فكأنه 
سكت على قوله: "أنت طالق" وبعد ذلك قال: "ثم طالق" وهذا هو الكامل في التراحي أي 
ف التكلم والحكم جميعًاء وهو مذهب أب حنيفة مللده؛ لأن التراخي ف الحكم مع الوصل في 
التكلم ممتنع في الإنشاءات»؛ فلمًا كان الحكم متراخيًا كان التكلم متراخيًا تقديرا» وعندهما 
لتراخي في الحكم مع الوصل ف التكلم عملا بالظاهر؛ لأن ظاهر اللفظ موصول مع الأول» 
والعطف لا يصح مع الانفصالء فكان الأولى هو التراحي في الحكم فقطء وثمرة هذا 
الخلاف ما بيّنه بقوله: حتى إذا قال لغير المدخول بما: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
دخلت الدار" فعنده يقع الأول ويلغو ما بعده؛ لأن التراخي لما كان في التكلم فكأنه 


للتراخي: أي تراي وجود المعطوف عن المعطوف عليه» فإذا قلت: "جاءني زيد ثم عمرو" وكان المعين أنه وقع 
بينهما مهلة.(القمر) وهذا هو الكامل إلّ: فيه يماء إلى دليل الإمام الأعظم تقريره: أن "ثم" موضوعة لمطلق التراخي» 
والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل» والكامل في التراحي هو التراخخي في التكلم والحكم جميعًاء ولو كان التراخي في 
الحكم دون التكلم كما قال صاحباه لكان ثابنًا من وجه دون وجه. وفيه: أن هذا النحو من الكمال أي جعل الوصل 
الموجود الثابت في التكلم هدرًا لا يساعده العرف من أهل العرب واللغة في كلمة "ثم" تأمل.(القمر) 

ممتنع إلخ: فإن الأحكام لا تتراخى عن التكلم في الإنشاءات» فلما كان إل ثم لا يخفى ما فيه» فإن هذا الدليل 
مختص بالإنشاءات» فلا يقبت كون "ثم" للتراححي في التكلم والحكم جميمًا في الأخبار تأمل.(القمر) 

حتى إذا قال إلخ: قلت: بيان الاحتلاف بين أبي حنيفة صلل وصاحبيه في هذه المسألة وهي أربعة أوجه؛ لأنه إما 
إن علق الطلاق بكلمة "ثم" في غير المدخول يما أو في المدخول يما وفي كل واحد إما إن أخر الشرط أو قدمه؛ 
ففي الأولى أي في غير المدخول بها بتقدهم الشرط عنده يتعلق الأولى بدحول الدار» وتقع الثانية في الحال» ولغت 
الثالثة» وف الثاني أي في غير المدخول با بتأخير الشرط وقعت الأولى في الحال ولغت الثانية والثالثة» وفي الثالثة 
أي في المدحول بما بتقديم الشرط تعلقت الأولى بدخول الدارء وتقع ثنتان في الحال» وفي الرابعة أي في الملدحول 
يما بتأخير الشرط وقعت ثنتان في الحال وتعلقت الثالثة بدحول الدار.(السنبلي) 


بيان أقسام التق لتقسيم الثالث 2 بحم "1" 
قال: ( نكن طالق ' وسكت على هذا القدرء فوقع هذا الطلاق ولم يبق اك اعد 


لأنها غير موطوءة فيلغو, وهذا إذا أخر الشرط. 


فلا عدة لها 


ولو قدم الشرط بأن قال: "إن دلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق" تعلق الأول به 
ووقع الثاني ولغا الثالث؛ لأن الأول متصل بالشوطة لل يل أن يكوة بلنا بها ثم ا 
سكف وقال: "لاله" وقع هذا الثاي في الحال» ثم لما قال: "طالق" لغا هذا الثالث؛ لعدم 
المخل, وفائدة تعلق الأول: أنه إن ملكها ثانيًا بالنتكاح ووحد الشرط يقع الطلاق حيئئذٍ 
بالتعليق السابقة ولا يقال: إذا كان التراعي: في الدكلم بقي قوله؛ "طالق" .بل ميدأ 
فكيف يقع؛ لأنا نقول: يضمر البتدأ بدلالة العطف؛ لأنه ضروريء» فكأنه قال: ثم أنت 


الثاني 


طالق» بخلااف الشرطء فإنه زائدٌ لا يحتاج إلى تقديره. 


فوقع هذا الطلاق: أي في الحال لعدم تعلقه بالشرط لوجود السكوت الفاصل.(القمر) فيلغو: أي ما بعد 
الأول وهو الثاني والثالث.(القمر) وقع هذا الثابي إلخ: لوحود امحل؛ فإن الطلاق الأول لم يقع في الحال.(القمر) 
لعدم ا محل: لأنها بانت بالطللاق الثاني بلا عدة.(القمر) وفائدة تعلق اخ حواب سؤال تقريره: أنه ينبغي أن يلغو 
الأول أيضًا؛ لأن غير الموطوءة بانت بواحدة بلا عدة» فلا فائدة في بقاء الأول معلا بالشرط لعدم امحل حيعل؟(القمر) 
عخللاف الشرط إخ: دفع دحل تقريره: أنه لم لا يقدر الشرط حي يتعلق الثاني والثالث به كتعلق الأول به؟.(القمر) 
تقديره: فيقع في الحال ولا يعلق بالشرط.٠امحشي)‏ وقالا !خ: قلت: قال صاحب "المسلم": وقولهما أشبه» وقال 
مولانا عبد العلي صاحب مطلع الأسرار الإلهية في شرح المنار: بأن التراخي في التكلم إن كان فإما أن يكون مفاد 
كلمة "ثم" وهو بديهي البطلان» فإنه لا دلالة له إلا على التراحي إما أنه في التكلم فلا يفهم؛ وإما أن يكون لازم 
له لزومًا خارحيًا وهو أيضًا باطل؛ لأن الوصل موجود بالضرورة» وإما أن يكون لازمًا ذهنيًا عرفيًا أو عقليًا فذلك 
أيضًا باطل؛ فإنا نسمع كلمة "ثم" ونفهم مدلوله ولا يخطر بالبال التراخي في التكلم أصلاء وإما أن يكون لازم 
شرعيًا بأن جعل الشارع هذا الوصل كلا وصلء ورتب عليه أحكام التراخي» فلابد من إبانته بدليل صاف عن 
غوائل الشبهات هذا انتهى كلامه؛ فثبت بهذا ضعف كلام الإمام مثيه وما , بين العلماء من توجيهات كلامه ‏ - 


يتعلقن حميعًا وينزلن على الترتيب؛ لأن الوصل في التكلم متحقق عندهما ولا فصل في 


العبارة» فيتعلق الكل بالشرطء سواء قدم الشرط أو أخرء ولكن في وقت الوقوع ينزلن 
على العرتين» فإن: كانت كايا ما يقع الثلاث» وإِن م تكن لعن با يقع الأول 
وبانت به ولا يقع الثاني والثالث» وأما عند أبي حنيفة يله فإن كانت غير مدخول يها فقد 
غلست عدافاء وإن كانت مدغي رلا يناء فإن قدم الحزاء يقع الأول والثابي في الخال وتعلق 


في المتن 


الثالت بالشرطء:فكأنه سكت على الأولينء» ثم قال: "أآنت طالق إن ذغخلت الدار": وإن 
قدم ا ا لت ا 


حاقيو أيكًا لكل دن شعت ووه عفاد قائراء إن الاناه نا اهدر الاضال الدكلن قزل كمال الرالي: 

وهذا غير وافي فإن هذا النحو من الكمال أي جعل الموجود الثابت هدرًا لا يساعده العرف ف كلمة "ثم" 

ووجه صدر الشريعة بأن الإمام إنما قال: ذلك؛ لثلا يتراى حكم الإنشاء عنه» والأصل عدم التراخي» وهذا 

أيضًا غير واف؛ لأن كلمة "ثم" مانعة عن الوصل في الحكم كما يكون الشرط مانعا وحاكم بعضهم بأنه على 

تقدير جواز تخصيص العلة يتم هذا بإبداء المانع وإما على تقدير جواز تخصيص العلة فلا بد من هذا القول أي 

التراحي ف التكلمء لأنه لو تراخى الحكم فقط عن التكلم به. لزم تخصيص العلة وهو التكلم. قال صاحب 

"مطلع الأسرار الإلهية" في بعض كتبه: أنه إن سلم بطلان تخصيص العلة, فلا يتم أيضاء فإنا لا نسلم أن الإنشاء 

علة لوجود الحكم بالفعل» بل على حسب ا(قتضاءه» فأنت طالق؛ إذ معناه طالق في الحال صار سببًا لوقوع 

الطلاق في الحال» وإذا زيد عند لي صار علة للوقوع عنده؛ فيجوز أن يكون إذا زيد كلمة "ثم" يكون 
ار اع متراخيًًا عن الأول» وقيل في توجيه كلام الإمام أقوال أحر لا نطيل الكلام بذكرها.(السنبلي) 
بتعلقن: أي الطلقات الثلاث بالشرطء وقال في "المسلم": إن قول الصاحبين أشبه بالصواب.(القمر) 

وبانت به: أي بانت المرأة بالأول بلا عدة؛ لأنها غير مدخولة.(القمر 

يقع الأول والتابي في الخال: لأن المرأة الملدخول بما حل لهما.(القمر) 

لما قلناة ه: لامكا الاب ب لد راب ل وو الآخرين (القمو) 

جمينه: المراد به اللحلوف عليه كما في قوله تعالى: لوا الله عرّضة إأتسانك.. 8 (البقرة: 084 


بيان أقسام التقسيم الثالث بحس بحت "ف" 
وجواب سؤال مقدرء وهو: أن الشافعي لله يقول بحواز تقدتم الكفارة بالمال على الحنث؛ 
لأنه علتةا قال: "من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» ثم ليأت 
بالذي هو خير”* فإتيان الخير كناية عن الحنث» 8 بلفظ "ثم" بعد التكفير» فعلم أن 
تقدتم الكفارة على الحنث جائز» فأحاب المصنف يله أن لفظ "ثم" في هذا الحديث استعير 
ععين الواو عملا بحقيقة الأمر تدل عليه الرواية الأخرق: وهي قوله علكلا: "فليأت بالذي هو 
خير ثم ليكفر عن بمينه" فإنه يقتضي تقدتم الحنث على الكفارة» فوجب التطبيق بينهما 
بأن يجعل "ثم" في الرواية الأولى .معين الواو» فيفهم منه وجوب كلا الأمرين أعين الكفارة 
والحنث من غير تقدتم أحدهما على الأخرء ثم يفهم الترتيب وهو تقدتم الحنث على الكفارة 


من حلف على يمين إلخ: كذا روى الطبراني من حديث أم سلمة مرفوعًا كذا قال العلي القاري في شرح 
"صر المنار" زوف أبو داود عن عبد الرحمن بن مرة قال: قال لي الب 4 يا عبد الرحمن بن سمرة "إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فكفر عن يمينك» ثم ائت الذي هو خخير"» والمراد باليمين ما عليه يمين» 
وما سمي المحلوف عليه بمينًا لملابسة بما.(القمر) أستعير إلخ: والعلاقة: أن "الواو" لمطلق العطفء و"ثم" لعطف 
مقيد» فكانت هذه الاستعارة من قبيل إطلاق المقيد وإرادة المطلق.(القمر) 

عملاً بحقيقة الأمر: وهو الوجوبء والتوضيح: أنا لو عملنا بحقيقة "ثم" لا يمكن العمل بحقيقة الأمر وهو قوله 
"فليكفر"» إذ التكفير قبل الحنث غير واحب إجماعاء وإن كان جائرًا عند الشافعي صلكه فيتفوه بكون الأمر 
للاباحة وغيرهاء وهذا محازء ولما كان لفائل أن يقول: إن التجحوز في الحرف أي "م" ليس أولى من التحوز في 
الفغل آي الأمن قليكن الآمر للاتاحة مفلا ويكون "ثم" على الحقيقة؟ أحاب عنه المصنف بقوله: تدل عليه أي 
على كون "ثم" .بمعين الواو الرواية الأخرى وهو ما في "الصحيحين" عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله 55: 
يا عبد الرحمن بن مرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرء وهذا 
البيان انحل عبارة المقن» وما أورد الشارح ذيل قول المتن الرواية الأخرى وهي قوله علتكا: فليأت إلخ؛ لم أحده في 
كتب الحديث الحاضرة» وقال ابن الهمام: إن هذا اللفظ غير معروف كذا في "الصبح الصادق"» وبناء عليه 
احتاج الشارح إلى التطبيق بين الروايتين قال ما قال» وانحر الكلام بالتطويل بل إلى الملال.(القمر) 


*# م 
مر خريجه. 


001 


بيان أقسام التقسيم الثالث م بحث كلمة "بل" 
من الرواية الأخرى ولم يعكس؛ لأن تقدم الكفارة على الحنث غير واجب بالاتفاق. 
غايته: أنه جائز عند الشافعي دنه فلو عملنا بالرواية الأولى يلزم وجوب تقدتم الكفارة على 
الحنث وهو حلاف الإجماع» ويلزم تخصيص الكفارة بالمال من غير مرجع؛ ويلزم إلغاء الرواية 
الأخرى؛ فلذا عملنا بالرواية الأخرى وجعلنا لفظ "ثم" ف الأولى معن "الواو" وليبقى الأمر 
غلى حقيقته لآن اتجاز في اعخرف خيرم اخبان في الفحل بخطل الآمر على الاباحة وحوها. 

ده 
[بحث كلمة "بل"] 


وبل لإنبات ما 00 بالعراقي ل ا كي سبيل التدارك أي تدا وك الغعلط .كع أنا 


غلطنا في تكلم ما قبل "بل "؛ إذ لم يكن مقصودًا لنا وإنما المقصود ما بعده 520 


ولم يعكس: أي لم يجعل "ثم" في الرواية الأولى على الحقيقة وفي الثاني للمجاز.(القمر) 

أنه : أي تقدم الكفارة على الحنث.(القمر) جائز عند الشافعي للهه: لأنه يقول: إن الحالف أدَى الكفارة بعد 
السبب وهو اليمين بأشبه التكفير بعد الجرحء وقيد بالمال؛ لأن ظاهر مذهبه أن الصوم لا يجوز؛ لأن العبادات 
البدنية لا تتقدم على وقت الأداء وفي وحجه يجوزء وهو قوله القدعم, ولنا: أن الكفارة لستر الحناية» ولا جناية 
ههناء واليمين ليست بسبب؛ لأنه مانع غير مفضء وبخلاف الجرح؛ لأنه مفض إلى الموت كذا في "الحداية" 
وبعض حواشيه, وقال الإمام ابن الحمام: وليس ف شيء من الروايات المعتبرة لفظ "ثم" إلا وهو مقابل بروايات 
كثيرة بالواو» فينزل منزلة الشاذ منها فيجب حملها على معين الواو حملاً للقليل الأقرب إلى اللفظ على الكثير 
وقال بعد عبارة "ثم" لو فرض صحة رواية "ثم" كان من تغيير الروايات إذا ثبتت الروايات في "الصحيحين" 
وغيرها من كتب الحديث بالواو» فالواجب حمل القليل على الكثير الشهير لا عكسه؛ فتحمل "ثم" على "الواو" 
ال امتلأت كتب الحديث منها دون "ثم" 0 إلخ: أي لو عملنا بالرواية الأولى يلزم تقدسم 
الكفارة بالمال أو بالصوم على الحنث مع أن الشافعي سل يجوز تقديم الكفارة بالمال على الحنث لا تقد الكفارة 
بالصوم على الحنثء» فيلزم تخصيص الكفارة بالمال من غير مرجح.(القمر) 

بالمال: لأن تقدم كفارة غير المال لا يجوز عنده أيضًا.(المحشي) المجاز في الحرف خير إلخ: قلت: لأن الحرف ليس 
في شيء من عمدة الكلام لا مسندًا ولا مسندًا إليه.(السنبلي) بحمل إلخ: بيان طريق المجاز في الفعل.(القمر) 

لم يكن: أي الأخبار عا قبل بل» وفيه إقاء إل أنه ليس المراد بالغلط أنه غلط فق العبارة أو في التركييه يل 
المراد أنه غلط بمعين أنه لم يكن مقصودًا لنا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5" بحث كلمة "بل" 
لا أنه خطأ في الواقع ونفس الأمرء فإذا قلت: "جاءنٍ زيد بل عمرو" كان معناه أن 
المقصود إثبات النحىء لعمرو لا لزيد» فزيدٌ يحتمل جحيئه وعدمه؛ فإذا زدت عليه لا فتقول: 
جاءن زيد لا بل عمرو كان نضا في نفى ابجىء عن زيد» هذا إذا جاء في الإثبات» وإن 
جاء في النفي بأن يقال: "ما جاءن زيد بل عمرو" فقيل: يصرف النفي إلى عمروء وقيل: 
يصرف الإثبات إليه على ما عرف ف النحو. 

7 هذا الا ختلااف 
فتطلق ثلاثا إذا قال لامرأته الموطوءة: "أنت طالق واحدة بل ثنتين"» لأنه لم يملك إبطال 
الأول فيقعات» حر الي ار يعن ان الإعراض عما قبله إنما يصح 
إذا كان ما قبله صا حا للاعراض» كما في الإخبار أما في الإنشاءات فلا بمكن ذلك, 
فيقع الأول والثاي جميعًاء ففى مسألة الطلاق أراد أن يضرب عن الواحدة إلى الاثنتين, 
فالقياس يقتضي أن لا يقع الأول بل الآخرء ولكن لما لم يصح الإعراض عن الطلاق 
لا جرم يعمل بالأول والآخر معًا فيقع الثلاث. 
لا أنه: أي ليس مطلوب بل إن الأول باطل وحطأ ف الواقع بل يكون الأول كالمسكوت عنه من غير تعرض 
لنفيه أو إثباته» وهذا على رأي المحققين» وقيل: إنه يكون معين الإعراض الرجوع عن الأول وإبطاله.(القمر) 
خطأ: بل هو حطأ من حيث التكلم.(الحشي) هذا: أي الإعراض عن الأول وإثبات الثاني إذا جاء بل في إل.(القمر) 
يصرف النفي !خ: فالمعئى ما جاءني زيد بل ما جاءني عمرو.(القمر) يصرف الإثبات إلخ: وهذا موافق للعرفء 
فالمعى ما جاءني زيد بل جاءنٍ عمرو.(القمر) الإثبات إليه: ورد بأنه مخالف للعرف»ء فإنه شاهد بالأول.(المحشي) 
لامرأته الموطؤة: إنما قال: هذا؛ لأنه إذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة بل ثنتين: يقع الواحدة؛ لأنه إذا 
قال: أنت طالق واحدة وقعت واحدة, ولا يمكن الإعراض عنه» ولما كانت غير موطوءة للا عدة لماء فلم يبق امحل 
فيلغو ما بعدة. (القمر) فيقعات: أي ما قبل بل وما بعد بل.(القمرع) كما في الإخبار: لأن الخير يحثمل الصدق 
والكذب.«القمر) فلا يمكن ذلك: أي الإعراض؛ لأن حكم الإنشاء يقع بالتكلم بلا توقف» فلا يحتمل 
الإعراض والرد.(القمر) أراد: أي الزوجء والإضراب يقال: أضرب عليه أي أعرض عنه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث هعم بحث كلمة "لكن" 
بخلاف قوله: "له علي ألف بل ألفان"» جواب عن قياس زفرء فإنه يقيس مسألة الإقرار 
على مسألة الطلاق» فيقول: يلرمه في هذا المثال ثلاثة الافه و نحن تقول: إله إقرار 


الأ ول والثاري 
إبحث ىر : 00 
'ولكن" للاستدراك بعد النفي أي دفع توهم ناش من الكلام السابق كقولك: "ما جاءن 


تفسير للاستدراك 


0 فأوهم أن عهروا أيغنا لم يجئ لمنابنة وملازمة وما فامتدركتك بقولك: لحن 
عَمَرواء ردي إن كانيق مخففة فهي عاطفة» وإن كانيتك مشيددة فهي مشبهة مشاركة 
للعاطفة 0 الاستدراك مم إن كان غطى مفرد على مفرد د بشترط وقوعها بعد النفي 
وإن كان عطف جملة على جملة يقع بعد النفي والإثبات جميعًا. 


فيعمل على أصله: فيثبت الإعراض عن الأول» ويلزم ألفا درهم؛ فكأنه قال أولا: له على ألف ليس معه غيره ثم 
تدارك وأعرض عن الإنفراد» وقال: بل مع ذلك الألف ألف آخرء وهذا كما يقال: سئٍ ستون بل سبعون.(القمر) 
أي دفع إلخ: تفسير للاستدراك. فهي مشبهة: أي من الحروف المشبهة بالفعل.(القمر) 

يشترط وقوعها إلخ: فإنه لا يقال: "ضربت زيدًا لكن عمروً", وإنما يقال: "ما ضربت زيدًا لكن عمروً".(القمر) 
بشترط وقوعها إلخ: وقال في "المسلم" وشرحه: وشرط استعمال "لكن" الاختلاف كيفًا أي اختلاف الكلام 
السابق واللاحق بالإيجاب والسلبء؛ ولو كان الاختلاف معن انتهى» فيعلم منه أنه لا يشترط وقوعها بعد النفي بل 
وقوعها بعد المثبت أيضًا صحيح, والله أعلم. ثم قال: ولكن جاء للتأكيد أيضًا نحو: "لو جاء لأكرمته لكنه لم يجئ" 
إل» وي هذا الكتاب لم يذكر هذا المع لا في المثن ولا في الشرح.(السنبلي) يقع بعد النفي إلخ: لكن الجملة الي 
قبل "لكل" والبي بعد "لكن" تكونان مختلفتين في النفي والإثبات» فإن كانت الأولى مثبتة كانت الثانية منفية 
وبالعكسء ثم يجب أن يعلم أن المراد احتلاف الجملتين في النفي والإثبات من جهة المعين؛ سواء كانتا مختلفتين لفظًا 
نحو: جاءنٍ زيد لكن عمرو لم يجئ أو لا نحو: سافر زيد لكن عمرو حاضر كذا في "التلويح".(القمر) 





غير أن العطف إنها يصح عند اتساق الكلام» وإلا فهو مستأنف يعينٍ أن "لكن" وإن كانت 
لعطف لكن العطف إنما يصح إذا كان الكلام متسقا مرتبطاء ونعيي ن بالانساق أن يكون "لكن"' 
موصولاً بالخلام السابق» ولا يكون نفي فعل وإثباته بعينه» بل 0 النفي راجعًا إلى شيء 
اانا ل شي يوون تقد اج الدرطن نطف بكرن الكادن م مستأتفا مبتدأ لا معطوفا. 
ولما كان أمثلة الاتساق ظاهرة فيما بين الأصوليين لم يتعرض لما وذكر مثال عدم الاتساق 


خاصة» فقمال: كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها .ائة درهم» فقال: 50 أجيز النكاح" 


ولكن أجيزه بمائة وخمسين درهما إن هذا فسخ للنكاح وجعل ركان مبتداً؛ لأن هذا نفي 
أي إن قول الوق 
فعل وإثباته بعينه» فإن في هذا المثال لما قال المولى أولآً: "لا أحيز النكاح" فقد قلع النكاح 


عن اماتو ين لتر ويه اللا اعد ولكن أجيزه ,عائة و-نمسين» يلزم 


إنما يصح عند إلخّ: قال في "المسلم" مع شرحه. وإذا ولي لكن الخفيفة جملة» فحرف ابتداء وحينئكٍ لا يكون 
للاستدراك المفسرء وإذا ولي مفردًا فعاطفة» والعطف الأصل فيحمل عليه ما أمكن.(السنبلي) 

وإلا إلخ: أي إن لم يوحد الاتساق والانتظام فهو أي الكلام مستأنف.(القمر) 

ولا يكون إلخ: أي لا يكون ما بعد "لكن" منافيًا لما قبله حي يلزم نفي الفعل» وإثبات ذلك الفعل بعينه.(القمر) 
الشرطين: وع كر "لكن" مرصولاً بالكلام السائق؛ وعدم “كوق ما يعد "لكن" منافيًا لحا قبله. والقمر) 

يكون الكلام: يماء إلى أن ضمير هو في قول المتن وإلا فهو راجع إلى الكلام.(القمر) 

مم يتعرض إِْ: وقد مر في الشرح مثال الاتساق أي قوله "ما جاءنيٍ زيد لكن عمروًا.(القمر) 

فقال لا أجيز إلخ: قلت: هذا يخالف ما في أصول الإمام فخر الإسلام والبديع» فإنه قال: فقال: "لا أجيز 
النكاح بمائة لكن .مائتين" لكن ما قال مصنف "المنار" هو المطابق لما قال الشيخ الإمام ابن الحمام إلا أنه يرد عليه 
أن عدم الاتساق ممنوع؛ لحواز ورود النفي على المهر أي لا أحيز النكاح بمهر مائة لكن أجيزه .مهر مائتين» 
ويؤيده أن مناط الحكم المقيد إنما يكون القيد» والجواب: أن المقصود بالإحازة وعدمها إنما هو ما كان موقوفا 
على الإحازة» والموقوف عليها النكاح الذي عقده الفضولي وهو النكاح المقيد بمهر مائة» فبانتفاء الإحازة بطل 
هذا الموقوف» وإن كان المقصود نفي القيد» فإنما هو في ضمن نفي المقيد.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث لك بحث كلمة "أو" 
أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه؛ لأن المهر في النكاح تابع لا اعتبار له فيتناقض 
أول الكلام بآحرهء فحملناه على ابتداء النكاح .مهر آخرء وفسخ النكاح الأول الذي عقدته 
فيكون "لكن" للاستيناف لا للعطفء ولو قال المولى في جواهها: "لا أجيز النكاح .مائة ولكن 
أحيزه .مائة وخمسين" يكون هذا بعينه مثال الاتساق, فيبقى أصل النكاح؛ ويكون النفي 
راجعًا إلى قيد المائة» والإثبات إلى قيد المائة والخمسين» فلا يكون نفي فعل وإثباته بعينه. 


[خث كل 7 "أو"] 

و"أو" لأد المذكووين» وقوله: "هذا سر أو هذا" كقول: "احنهنا حر" وهذا عار 
1 1 العطوف والمعظوف علية ' 

همس الاآئمة وفخر الإسلام, وذهبت طائفة من الأصوليين وجماعة النحويين 0000 


لأن المهر إلخ: دفع دحل هو: أنه لا يكون إثبات ذلك الفعل بعينه؛ لأن النكاح الثاني المحاز مقيد مهر مائة وخمسينء 
وهو غير المفسوخ أي النكاح ممائة درهم.(القمر) تابع ! لخ: فإن النكاح يصح بدون ذكر المهر بل بنفي المهر.(القمر) 
فيتناقض !إلخ: مرتبط بقوله: يلزم أن يكون إلخ.(القمر) فحملناه: أي قوله: لكن أجيزه إلخ.(القمر) 

مثال الاتساق: فيحمل "لكن" على العطف.(القمر) 

ويكون النفي إخ: لأن النفي على الكلام المقيد يرجع إلى القيد» وأنت لا يذهب عليك أن اللام على النكاح 
في قول المولى: "لا أحيز النكاح ولكن أجيزه يمائة وخمسين درهما لام العهدء والمعهود هو النكاح الذي كان 
موقوفا على الإجازة وهو النكاح كائة» فيكون هذا القول أيضًا ردًا لذلك المقيد لا قلعًا للنكاح عن أصله كما 
قال الشارح سابقاء فيكون هذا القول أيضًا مثالا للاتساق» ولو اعتبر إلى أن المهر في النكاح من الزوائد حي 
يصح النكاح بإفساد المهرء وبعدم ذكر المهر وبنفي المهر» ولا يتغير العقد بتغير المهر» فيكون قول المولى: "لا أجحيز 
النكاح بمائة" ردًا لذلك النكاح وقلعًا عن أصله كما أن قوله: "لا أجيز النكاح" قلع للنكاح عن أصلهء ويكون 
قوله: "ولكن أجيزه همائة وحخمسين درهما" إثبات النكاح» وهذا يناقض أوله؛ فلا يكون لكن حينئذٍ للعطف لعدم 
الانساق بل يكون الكلام مستأنفاء سواء قال المولى: لا أجيز النكاح ولكن أجيزه بمائة وحمسين درهماء أو قال: 
"لا أحيز النكاح مائة و ححمسين" ولذا اختير في "الدائر" أن "لكن" فيما إذا قال المولى: "لا أجيز النكاح بمائة 
ولكن أجيزه .مائة و-خمسين درهما" أيضًا مستأنف ليس للعهدء فعليك التنبه بشطط الشارح.(القمر) 

لأحد المذكورين: فإن كانا مفردين فهي تفيد بوت حكم ما قبلها ظاهرًا لأحد المذكورين منه ومما بعدهاء وإن 
كانا جملتين تفيد حصول مضمون إحداهما. [فتح الغفار: ]١5١‏ 


بيان أقسام التة لتقسيم الغالث 4" بحث كلمة "أو" 
إلى أنها موضوعة للشكء وهو ليس بسديد؛ لأن الششك ليس معين مقصودًا للمتكلم قصد 
تفهيمه للمخاطبء وإنما يلزم الشك من محل الكلام وهو الخبر المجهول؛ ولذا لزم منه التخيير 
ن الادها أن الشك مقصود فقد وضع له لفظ الشك. وهذا الكلام إنشاء ©: 
في الإنشاء» ولو سلم أن الشك مقصود فقد وضع له لفظ الشك. وهذا الكلام إنشاء يختمل 
الخبر» فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان يعئ أن قوله: "هذا حر أو هذا" إنشاء من 
حيث الشرع؛ لأن الشرع وضعه لإيجاد الحرية بهذا اللفظ ولكنه يحتمل أن يكون إخبارا 
عن حرية سابقة على هذا الكلام لأجل كونه حبرا من حيث اللغة» ولما كان هو ذا جهتين 


موضوعة للشك: .معن أن المتكلم شاك لا يعلم أحد الأمرين على التعيين.(القمر) لأن الششك ! خ: تقريره: أن وضع 
الكلام للإفهام» والشك ليس معن يقصد إفهامه فلا توضع "أو" للشك.(القمر) من محل الكلام إلخ: وهو الإخبار 
ولو كان للشك لكان في كل موضع وليس كذلك؛ لأن في الإخبار التخير» فعلم أنما ليست يموضوعة للشك. 

ولذا: أي لكون الشك لازمًا من محل الكلام, وهو الخبر امجهول لا معن أصليًا ل"أو", لزم منه التخيير في الإنشاء؛ 
لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداء» فلا يحتمل الشك؛ فإن محله الخبر» ف"أو" في الإنشاء للتخخيير أو الإباحة مثلاً 
على حسب ما يناسب المقام» ففي الخبر المجهول لزم البيان» وفي الإنشاء لزم التخيير بين أحد الأمرين.(القمر) 
ولو سلم إخ: أي لو سلم أن الشك معيئ يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد 
الأمرين.(السنبلي) هذا حر أو هذا إلخ: قال في "المسلم": احتلف في هذا حر أو هذاء فقيل: وعليه زفر يلك 
لا عتق إلا بالبيان» وقيل: وهو قول الجمهورء وهو ظاهر الرواية يعتق الأخير» ويتخير في الأولين» وينبغي أن 
يكون النزاع فيما لا نية له» وإلا فيحال على النيّة.(السنبلي) 

ولكنه يحتمل إلخ: ولا مضائقة في اجتماع الإنشائية والخبرية؛ لكوفهما من جهتين لكن يخدش ف القلب أن كونه 
حبرًا حقيقة مهجورة شرعاء وكونه إنشاء وكونه إنشاء بحاز متعارف» وحينئذ يترك الحقيقة ويعمل بالمجاز؛ إذ 
لا يترتب الحكم إلا على المع المتعارف» وقيل: إنا لا نسلم كون الحقيقة 1 لأن المنقولات الشرعية تحتمل 
المعاني الي وضعت لما لغة» وفيه أنه على هذا الاحتمال يجب أن يرجحع إلى بيان القائل؛ فإن قال: أردت الإنشاء جعل 
إنشاء من كل وجه. وإن قال: أردت الإخبار جعل إخبارًا من كل وجه لا أن يجعل إخبارًا وإنشاء معًا فتدبر.(القمر) 
على هذا إلخ: متعلق بقوله: سابقة.(القمر) لأجل إلخ: متعلق بقوله: يحتمل.(القمر) 

ولما كان هو: أي قوله: "هذا حر أو هذا".(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 448 بحث كلمة "أو" 
فأوجب التخيير أي تخيير المتكلم من حيث كونه إنشاء بعد ذلك بأن يوقع العتق في 
أيهما شاء ويعين أن هذا كان مرادًا لي» على احتمال أن يكون هذا التعيين بيانًا للخبر 
اجهول الصادر عنه من حيث كونه نخيرًا. 5 

وجُعل البيان إنشاء من وجه وإظهارا من وجه أي كما أن المبين ذو جهتين» فكذلك 


الكلام المبين 
البيان ذو جهتين إنشاء من وجه كأنه يو جد العتق الآن قُُ وقت البيان» فتشترط, 


صلاحية ا محل؛ لأن إنشاء العتق لا يكون جرع مو ف درن مامت تعد اللوثين كل 
البيان ويقول: إنه كان هراد لي لم يقبل؛ لأنه لم يبق محلاً لإيجاد العتق» وتعين الحي للعتق» 
وإظهار من وجه للخبر ا مجهول اسايق ا ا الحو فح واوا مف ا 2 


فأوجب التخيير إلخ: إيجاب التخيير بلحاظ كون هذا الكلام إنشاء؛ لأنه موضوع لإثبات الكلام ابتداء 
فلا يحتمل الشك بل مقتضاه التخيير أو الاباحة» واحتمال كون هذا التعيين بيانًا بلحاظ كونه خبرّاء فإن مقتضى 
الخبر النمجهول هو البيان. وثمرة التخيير: إثبات احتيار العتق للمولى أن يكون له ولاية إيقاع هذا العتق في أيهما 
شاءء وثمرة كونه بيانًا للحبر ا مجهول: أن المولى يجب عليه أن يظهر ما في الواقع فلا يجوز له أن يبين العتق في 
أيهما شاء بل وجب عليه أن يبين العتق ف الذي أوقعه إذا تذكر» وثمرة كون البيان إنشاء: اشتراط صلاحية امحل 
عند البيان حي إذا مات أحدهماء فقال: أردت الميت لا يصدقء ويتعين الحي للعتق» وثمرة كون البيان إظهارًا: 
أن المولى يحبر على البيان» ولو كان إنشاء محضًا لم يجبر؛ إذ المرء لا يحبر على إنشاء العتق فافهم.(السنبلي) 

من حيث إخ: الحيثية تعليلية متعلقة بقوله: فأوجب إلخ» والحاصل: أن هذا الكلام إنشاء لعتق غير المعين أي 
واحد من العبدين هو يصلح للوجود في كل معين» فصار المتكلم مخير العين من شاء من العبدين» فهذا الكلام 
إنشاء موجب للتخيير مع احتمال أن يكون برا مجهولاء ويكون هذا التعيين إلخ.(القمر) 

وكلمة "على" ممعى "مع".(القمر) من حيث» كونه !1 أي من حيث كون هذا الكلام خبراء وهذه الحيثية 
تعليلية متعلقة بقوله: احتمال إلخ.(القمر) وجعل !لخ: معطوف على قول المصنف: فأوحب إلخم.(القمر) 
فتشترط إلخ: ولو كان البيان إظهارًا من كل وجه لا تشترط صلاحية امحل حالة البيان» بل تشترط قيام امحل 
وقت الإيجاب الأول.(القمر) وإظهار: معطوف على قوله: إنشاءٌ من وجه.(القمر) 





بياك أقسام البة لتقسيم الغالث 0-05 بحث كلمة "أو" 
فلهذا يجبر عليه من جانب القاضي وإلا ففي الإنشاء لا يحبر القاضي بأن يعتق عبده ألبتة, 
فالحاصل: أن جهة الإنشائية والخبرية قد اعتبرت في كل من المبين والبيان بوجهين 
مختلفين احتياطاء ففي المبين من حيث قبوله التخيير والبيان» وفي البيان من حيث كونه 
في موضع التهمة وغيره» فإن بِيّن المبت لا يصح للتهمة؛ وإن بِيّن عبدًا قيمته أكثر من 
ثلث المال في مرض موته د يصح لعدم التهمة. 


وإذا دحلت في الوكالة يصح بأن يقول: "وكلت عذا أو هذا" يب موتصم 


ولا يشترط اجتماعهما؛ لأن "أو" في موضع الإنشاء للتخيير والتوكيل إنشاء. 
بخلاف البيع والإحارة؛ فإنه لا يصح الترديد فيهما بأن يقول: بعت هذا أو هذا أو 
'بعك هذا بألف أو بألفين" و"أجرت هذا أو هذا" أو "جرت هذا بألف أو بألفين" 
لبقاء المعقود عليه أو المعقود به مجهولاً مع عدم تعين من له الخيار. 


أي حيار التعيين 


إلا أن يكون من له الخيار معلومًا في اثنين أو ثلاثة» متعلق بالبيع والإحارة أي لا يصح 
البيع والإحارة قط إلا أن يكون من له الخيار معلومًا بأن يقول: على أن الخيار . 


فلهذا يجبر إلخ: لأن الحبر لإظهار ما أجمل المقر مشروعء فإذا أقر بامجهول يجبر على البيان.(القمر) 

احتياطًا: : ولهذا جمع ههنا بين الحقيقة وابحاز.(لمحشي) من حيث قبوله إح: فقبول المبين التخيير من حيث كونه 
إنشاف وقوله البيات من حي كونه حيرا عير لذ للعهحة» أي لنيمة الكذب بإرادة التفيف على نفسه:والقتمز) 
للتهمة: لأنه إنشاء ولم يوحد صلاحية امحل. (المحشي) والتوكيل إنشاء: ومبئئ الوكالة على التوسع» فلا يكون 
الجهالة مفضية إلى المنازعة.(القمر) بعت هذا أو هذا: ناويد تعره عليه آي امنيح والتر) 

بألف أو بألفين: هذا ترديد في المعقود به أي الثمن.(القمر) وجرت هذا أو هذا: هذا ترديد في المعقود عليه 
أي الشيء المستأجر.(القمر) بألف أو بألفين: هذا ترديد في المعقود به أي الأجرة.(القمر) 

مجهولا: أي جهالة تفضي إلى المنازعة.(القمر) في اثنين أو ثلاثة إلخ: أي يكون المبيع اثنين بأن يقول: بعت هذا 
أو هذاء أو يكون المبيع ثلاثة بأن يقول: "بعت هذا أو هذا أو هذا", أو يكون الثمن اثنين بأن يقول: "بعت هذا 
على هذا أو هذا", أو ثلاثة كما يقول: "بعت هذا على هذا أو هذا أو هذا" إلخ.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم النالث يكن بحث كلمة "أو" 
ف التعيين للبائع أو للمشتريء أو للآجر أو للمستأجرء ويكون الخيار واقعًا في اثنين أو ثلاثة من 
لمبيع والثمن ومن الأجرة والدار لا أزيد من الثلاثة؛ لأن الثلائة تشتمل على اليد والوسط 
والردئ» والرابع زائد لا حاجة إليه» والجهالة غير مفضية إلى المنازعة لتعين من له الخيار. 
فيصح امحسانا ناا 5-000 بخيار الشرطء وعند زفر والشافعي «ذا لا يصح 
قاكا الحيالة 


وني المهر كذلك عندهما إن صح التخيير وف النقدين يجب الأقل يعني إذا دحل 0 


أي الدرا اهم والدنائير 


المهر بأن يقول: "تزوجحت على هذا أو هذا" فأيهما أعطاها صح عندهماء ولكن 0 أن 
يصح التحيير بين الشيئين بأن يكون كل منهما دائرًا بين النفع والضرر باختللاف الجدس أو 
الصفة بأن يقول: 5-7 لك 1 أو ماقة دينا " أو يقول: "على ألبٍ حالة أو ألفين 


أو للآجر: الأولى أن يقول: أو للمؤحر.(القمر) من الأجرة والدار إلخ: مثال الأجرة أن يقال: "آحرت على هذا 
أو هذا".«السنبلي) والجهالة إخ: دفع دحل وهو: أن المعقود عليه أو المعقود به أحد الشيئين وهو بجهول وإن كان 
من له الخيار معلومّاء والجهالة مفسد للعقدء وحاصل الدفع: أن الجهالة المفسدة ما كانت مفضية إلى المنازعة» وههنا 
ليست هذه الصفة.(القمر) استحسانًا !لخ: الاستحسانًا مقابل للقياس» فالقياس ما ثبت بالدليل القوي والاستحسان 
ما ثبت بالدليل الخفي» فالقياس دليل جلي وأثره ضعيفء والاستحسان دليل خحفي وأثره قوي.(السنبلي) 

بخيار الشرط إلخ: توضيحه: أن البيع بشرط الخيار للمشتري أو البائع إلى ثلاثة أيام جائز بالنص للحاجة إلى 
دفع الغبن على أن المشتري قد يحتاج إلى اختيار من يشتريه لأحله, ولا يمكنه للبائع من الحمل إليه إلا بالبيع؛ 
فشرعه للحاجة وهي متحققة في هذا البيع الذي هو بخيار التعيين فيكون مشروعًا أيضًا.(القمر) 

كذلك: أي يوجب التخيير عند أبي يوسف مليه ومحمد طلله. (القمر) 

إن صح التخيير: أي أفاد, وإِنما عبر عن الإفادة بالصحة ييماء إلى أن غير المفيد كأنه غير صحيح.(القمر) 
باختلاف الجدس: كأن يكون أحدهما دراهم والآخر دنانير.(القمر) 

أو الصفة: أي احتلاف الصفة كأن يكون أحدهما حالة والآخر نسيئة وإن اتحد الجنسن.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث "م بحث كلمة "أو" 
وصور وعسر ويسرء فيصح التخيير» فيعطيها ما شاءء وإن لم يصح التخيير بأن يكون بين 
القليل والكثير من جنس واحد من النقدين مثلا يقول: "تزوحتك على ألف درهم أو ألفي 
درهم" يجب الأقل لا محالة؛ إذ لا فائدة للزوج في هذا الاختيار بل نفعه في إعطاء الأقل ألبتة 
ول يعتبر نفعها في قبول الكثير؛ لأن الأصل براءة الذمة» والمال في النكاح ليس أمرًا أصايًا 
حى تعتبر رعاية الزيادة» وقد فهم من هذا التقرير أن قيد في النقدين اتفاقي؛ لأنه إذا تزوج 
على هذا العبد أو هذا العبد يحب عندهما العبد الأقل قيمة هكذا قيل» وهذا كله عندهما. 


فيعطيها إلخ: فيعطي الزوج الزوجة ما شاء؛ لأن موجب "أو" التخيير» وقد أمكن العمل به فوجب القول به 
ثم اعلم أنه إذا تزوج على هذا العبد أو هذا العبد وأحدهما أوكسء فالشارح حكم ههنا بأن الزوج فيه مختار 
عندهماء وسيحكم فيما سيأقٍ عن قريب أنه يحب فيه عندهما العبد الأقل قيمة» وهل هذا إلا تضاد على أن 
الروايات الفقهية دالة على حلاف ما حكم ههنا في العالمكيرية: لو تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد 
وأحدهما أوكس حكم مهر مثلها فإن كان مهر مثلها مثل أرفعهما أو أكثرء فلها الأرفع لرضاها به وإن كان مثل 
أوكسهما أو أقل» فلها الأوكس لرضاه به. وإن كان بينهما فلها مهر مثلهاء وهذا عند أبي حنيفة يله وقالا: لها 
الأوكس في ذلك كله وعلى هذا الخلاف لو تزوجها على ألف أو ألفين كذا في التبيين.(القمر) 

وإن لم يصح: أي إن لم يفد, ثم اعلم أنه لما كان يتوهم من قول المصنف وفي النقدين يجب الأقل أن في النقدين 
مطلقا يجب الأقل) فإذا قال: تروك على ألق درهم أو مائة دينار فينيغي آن. يحب الأقل مع أن الأمر ليس 
كذلك؛ إذ في هذه الصورة يتخير الزوج ف أن يعطى أيهما شاء على ما مر آنفا دفعه الشارح هذا القول» وحاصل 
الدفع: أن المراد من النقدين ليس مطلقا بل النقندان من حصن وانحد يديت لا يكونان عتلنين في الأوصاف كالخلرل 
والأحل أيضاء فإذا كان الترديد والتخيير بين هذين النقدين فلا فائدة في التخيير» فيجب الأقل لا محالة.(القمر) 

ولم يعتبر إلخ: دفع دحل تقريره: أنه إذا قال: "تزوجتك على ألف درهم أو ألفي درهم" فاعتبرتم نفع الزوج 
وقلتم بوحوب الأقل ولم يعتبر نفع المرأة حي يجب الأكثر. (القمر) 

من هذا التقرير: أي وجوب الأقل إذا لم يكن للزوج فائدة في هذا الاختيار.(القمر) 

من هذا إلخ: أي عدم اعتبار نفع الزوجة في قبول الكثير.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الغالث لوم حث كلمة "أو" 
وعنده يجب مهر المثل في كل من هذه المسائل؛ لأنه هو الموجب الأصلي في النكاح 
والعدول عنه إلى المسمى إنما يكون عند معلومية التسمية ولم توحد, ولكن في صورة 
الألف الخحالة والألفين النسيئة. ص 

إن كان مهر المثل ألفين أو أكثر فاخيار لحاء وإن كان أقل من ألف فاخيار للزوج يعطيها أيهما شاء. 
وق الكقارة عي لحد الأشياء عنننا عبلاها لضن ١‏ يعن أن في كل كفارة ردد فيها بين 
الأشياء بكلمة "أو" كما في كفارة اليمين من قوله تعالى: اإإِطْعَامٌ عَشَرَةٍ ا ع ا 
مَاتُطعِمُونَ أَهْليكمْ أَوْ كِسْوَتهُو أ أوْتَحْرِيرُ رَقِبّ وكما في كفارة حلق الرأس من عذر 


"(المائدة: 3م) 
نهل لفقل 1غ آي انير امرأة من قوع آبيها عائلة لا سنا وجقالاً وعالاً وعقلاً ودينا وبلدًا وعصرًا ويكارة وباي 
فإن لم توجد منهم فمن الأحانب لا مهر أمها وخالتها إلا إذا كانتا من قوم أبيها إلح من "شرح وقاية" وف بعض 
الحواشي: فإن قيل: "إذا تزروجها على ألف درهم أو على ألفين" ينبغي أن يجب الأقل لوضوح أن التخيير من غير 
تضمن رفق لا يصلح, فينبغي أن يجب الأقل لتيقنه» وكون المسمى معلومًا لا مهر المثل» ويجاب بأن الموحب 
الأصلي ف النكاح لمهر المثل» وإنما العدل عنه إلى المسمى وقت التسمية» ولفظ "أو" يمنع التسمية» فوجب المصير إلى 
الموجب الأصلي في صورة صحة التخيير» فوجب ف صورة عدم صحة التخيير أيضًا لعدم القائل بالفصل.(السنبلي) 
لأنه هو الموجب إخ: فيه كلام لم لا يقولون: إن الموجب الأصلي عشرة دراهم مع أن الشارع قدّر المهر يما دون 
مهر المثل كما مر إلا أن يقال: إن مهر المثل لما كان واجبّا بنفس العقد على ما مر كان هو الموجب الأصلي فتأمل. 
فالخيار نها: إن شاءت أحذت الألف حالة وإن شاءت أخحذت الألفين نسيئة؛ لرضاها بالنقصان من مهر المثل» ولا حيار 
0 إذ هي المتبرعة بكل حال على الزوج قدرًا أو وصفا.(القمر) وإن كان أقل إلخ: وإن كان مهر امثل أقل من 
لفين وأكثر من ألف فلها مهر مثلها.(القمر) فالخيار للروج: لأنه الترم إحدى الزيادتين» فكان له الخيار.(القمر) 

ان في كل كثارة الح .ومن حصص كصاحب "التنوير' ' الكفارة في المان يكفارة اليمين فقد أعطا. والقمر) 
مره 2 تعالى: إنكمارةة4 أي الفعلة الى تذهب إثم اليمين إِطعَاءُ عون ني عو ابهذ 6 يوذ 

ليكذ» في النوع والقدر وهو نصف صاع عندنا أو كِسوته و لايع :5 عطف على إطعام أو تحرير رقبة. 
00 س: أي في الإحرام من عذرء قال الله تعاللى: لقم نْ كَانَ مِنْكُمْ مضا مرضاء يحوجه إلى حلق حلق الرأس 
في الإحرام ملأو به أذىّ مِن رَأَسهك كجراحة وقمل «إقفديّة 4 أي فعليه فدية ومن صِيّام 4 ثلاثة أو صَدَقَةِ» على 
سحة مساكين» لكل مسكين نصف ضاع من يز وأو نْسَك 4 (البقرة:195) أي ذبح شاة.والقمرة 


بيان أقسام التقسيم الثالث هم بحث كلمة "أو" 


من قوله تعالى: ل ا 
و (البقرة 01511 


تعال : لفَجَرَاء مِثْلُ ما قتَلَّ مِنَ 7 لتحم يَحْكُمْ به ذوًا عَدْلٍ مِنْكُمْ هديا َلِعَ لكب أَوْ كنا 
مَسَاكِين أو عَدَلُ ذلك 0 اعد الأميار عل شيل الأيانعةه فلو أدى 0 


(المائدة: ه9) 


لا يقع عن الكفارة إلا واحد والباقي تبرع» وإن عطل الكل يعاقب على واحد منهاء 
بخلاف البعض وهم العراقيون والمعتزلة» فإن الكل واحب عندهم على سبيل البدل؛ 


جزاء الصيد !خ: أي في الإحرام قال الله تعالى: يا يي آمَنُوا لا تَقملُوا الصَّيْدَ وَأَنُمْ حرم وللائدة:هو) أي 
حرمون جمع حرام» ومن قله نكم نمدا فحَرَة مل ما قل َِ نّم أي فعليه حزاء بعاثل ما قتل في القيمة 
ادك بدك أي بالمثل «َلذُوًا عَدْلٍ م كُمْ هَذياكه حال من جزاء لْبَالِعْ الْكَعْبَة): فيذبح بالحرم أو كَفارَة4 
عطف على جزاء طْعَامٌ مسَاكِينَ# عطف بيان 30 عَدَلُ ذلك صِيّاما (لمائدة:هة) أي ما ساواه من الصوم 
والحاصل: أنه يقوم الصيد حيث صيدء فإن بلغت ثمن هدي يخير بين أن يهدي ما قيمته وبين أن يشتري بقيمة 
طعاماء فيعطي كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعا من غيره» وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يومّاء 
وإن لم تبلغ يخير بين الإطعام والصوم.(القمر) 

أو عدل ذلك صيامًا إلخ: قال في شرح الوقاية: فإن قتل محرم صيدًا إلى قوله وجزاءه ما قوّمه عدلان في مقتله» أو 
أقرب مكان منه في السبع لا يزيد على شاة؛ ثم له أن يشتري به هديا ويذبحه ممكة أو طعامًا ويتصدق على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو من شعير لا أقل منه أو صام عن طعام كل مسكين يومّاء وإن 
فضل من طعام مسكين تصدق به أو صام يومًا.(السنبلي) صيامًا: أي صام عن طعام كل مسكين يومًا. (المحشي) 
إلا واحد: وهو الذي أعلاها قيمة» فيستحق ثواب واجب.(القمر) يعاقب على واحد: وهو الذي كان أدناها 
قيمة للاخلال بواحب واحد وهو أحدها.(القمر) 

على سبيل البدل: هذا عند المشاهير من المعتزلة فهم يدعون وجوب الجميع بمعين أنه لا يجوز الإخلال بالكل 
ولو أل بالكل لا يعاقب إلا على ترك واحدء ولا يجب الإتيان بالكل ولو أتى بالكل لا يئاب إلا على فعل 
واحدء والمكلف مخير فأيها فعل خرج عن عهدة التكليف؛ وهذا هو عين مذهبناء فلا فرق بيننا وبينهم إلا بحسب 
اللفظ» فإنا قائلون بوجوب واحد منها وهم قائلون بوجوب الكل على سبيل البدل وأما بعض المعتزلة فقالوا: إن 
كل واحد منها واجب لكنه إذا أتى بواحد سقط الآخر كالواجب على الكفاية فإنه واحب على الكل» ويسقط 
بفعل البعض» ولو أتى بالكل امتثل بالإتيان بالكل» فاستحق ثواب واحبات» فيئاب ثواب الواحب على كل واحد» - 





بيان أقسام التقسيم الثالث ووم بحث كلمة "أو" 


فإن فعل أحدها سقط وجوب باقيهاء وإن أدى الكل يقع الكل واجبًا وإن عطل الكل 
ا لوا ب ار للا 1 

ثم بعد الفراغ عن حقيقة كلمة "أو" شرع في بمحازه. فقال: وفي قوله تعالى: أن يقتلوا أو 
عد لاسر سماد شه سلله وعندنا بمعفى "بل" ثمام الآية: جنا َه يرودل 


(المائدة: ةا 


وَرَسُوله وَيسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فسَادا أن يعوا َو يُصَلبُوا أ تُقطعَ يديهم وَأ هم مِنْ خلافب أَوْ 
ينْوًا مِنَ الْأَرْضِ فإن الله تعالى قد نقل للمحاربين ولساعي الفساد أعينٍ قطاع الطريق أربعة 


(المائدة: 10؟) 


أحزية: من القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من حلاف والنفي من الأرض بطريق 


- كذا في "كشف البزدوي" ولو أخل بالكل يستحق عقابات» وهذان بخلاف مذهبناء فإنه لو أتى بالكل فعندنا إِنما 
يستحق ثواب واجب وإن أخل بالكل» فعندنا يستحق عقاب واحدء فالفرق بيننا وبينهم حلي» وليس النزاع بيننا 
وبينهم لفظيًا بل يفمر ثمرات كذا أفاد رئيس المحققين أستاذ أساتذة الهند أي مولانا نظام الملة والدين (نور الله مرقدم)» 
والعجب من الشارح حيث خلط بين مذهبي فرقيَ المعتزلة» فعند نقل المذهب نقل مذهب المشاهير من المعتزلة 
حيث قال: فإن الكل واجب عندهم على سبيل» وعند تفسير الأحكام فسر الأحكام على رأي بعض المعتزلة حيث 
قال: فإن فعل أحدها إلخ فتأمل.(القمر) خلاف وضع اللغة: والشرع فإن "أو" لأحد الأشياء لا للجمع.(القمر) 
وعندنا إلخ: أنها للترتيب على حسب أجزأتهم فتكون بمعين بل. [إفاضة الأنوار: ]١١5‏ 

بمعنى بل: أنت لا يذهب عليك أن كون "أو" .معيئ "بل" ليس ببعيد؛ لأن "أو" تتضمن إضرابًا من التعيين الثابت 
بأول الكلام» وهو مفاد "بل" لكن محصل معن الآية ههنا لا يخلو عن تكلف وبعد كما لا يخفى على الفطن؛ 
فالأسلم أن يقال: إن "أو" ليس للتخيير بل للتوزيع» وفصل في الحديث الذي نقله الشارح فيما مياق 

يحاربون الله ورسوله: أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون» جعل محاربتهم محاريتهما تعظيمّاء والسعي هو | 
بسرعة واستعير في الكسب؛ لأنه يحصل به غالبًا. (القمر) من خلاف: أي اليد اليمئ والرجل اليسرى.(القمر) 
والصلب: وطريقه: أن يشد على الصليب حيًّا ثم يخرج من السنان أو السيف أو مثلهماء ويشق بطنه وترك على 
الصليب حي يموت كذا قال بحر العلوم سللنه» وف "الجوهرة" وغيرها: أنه يطعن بالرمح في ثديه الأيسرء ويحرك 
الرمح حى يموتء ويترك ثلاثة أيام من وقت موته ثم يخلي بينه وبين أهله ليدفنوه» وعن أبي يوسف لله أنه 
يترك حى يسقط عبرة كذا في "مجمع الأفر".(القمر) بطريق إِلّ: متعلق بقوله: نقل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5م بحث كلمة "أو" 


الترديد بكلمة "أو" فمالك يله يقول: إهُا على حاها فيتخير الإمام بينها» وعندنا معن 
'بل" للإضراب عن كلام» وشروع في آخر؛ لأن جنايات قطاع الطريق كانت على 
أربعة أنواع أعبئ أحذ المال فقطء والقتل فقطء والقتل وأحذ المال جميعًاء والتخويف فقط 


أي تخويف المارة 


من غير قتل وأحذ مالء فقابل يهذه الجحنايات الأربع الأجزية الأربع» ولكن لم يذكر 
الجنايات في النص اعتمادًا على فهم العاقلين؛ وذلك لأن الجزاء إنما يكون على حسب 
الجناية فغلظها بغلظه وخفتها بخفته» ولا يليق من الحكيم المطلق أن يجازي أغلظ الحناية 
بأحفهاء أو بالعكسء فكان تقدير عبارة القرآن أن يقتلوا إذا قتلوا فقط بل يصلبوا إذا 


الأحزية أي بدون أحذ المال 


ارتفعت المحاربة بقتل النفسء وأحذ المال بل تقطع أيديهم وأرحلهم إذا أحذوا المال فقطء 


أي بدون القتل 
بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق» وقد ورد هذا البيان بعينه ما روي عن البي 25 
أنه وادع أبا بردة أن لا يعينه ولا يعين عليه» فجاءه أناس يريدون الإسلام 7000 


ها على حاها: أي يدل "أو" على أحد الأمور الأربعة على سبيل التخير كما هو شأن "أو". فيتخير الإمام بين 
هذه الأمور الأربعة.(القمر) جنايات قطاع الطريق: أي الجنايات الي صدر عن قطاع الطريق.(القمر) 

فقط: أي بدون القتل والقتل فقط أي بدون أحذ المال.«القمر) فغلظها إلخ: أي فغلظ الجزاء بغلظ الحناية» 
وحفة الحزاء بخفة الجناية.(القمر) ولا يليق ! لخ: فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الآية.(القمر) 

أو بالعكس: أي أن يجازي أخف الحناية بأغلظ الأجزية.(القمر) بل ينفوا إلخ: ثم اعلم أن هذه الأجزية أجزية 
وقوع الحناية» فلو قتل واحد من الجماعة ولم يأخذ المال أحدّ منهم قتلوا جميعاء ولو جمع واحد من الجماعة بين 
القتل وأحذ المال صلبوا جميعًاء ولو لم يقتل واحد منهم ولم يأخحذ المال واحد منهم بل حوفوا حبسوا حى يظهر 
سيما الصلاحية كذا قال بحر العلوم ملل. (القمر) وادع إلخ: أي صالح البي ك3 أبا بردة على أن لا يعين أبو بردة 
البي 5 ولا يعين أبو بردة عدوه على ضرره.(القمر) 

يريدون الإسلام !خ: المعى أنهم يريدون تعلم أحكام الإسلام بناء على أَنهم أسليرا اولك أن “شولة إنامن 
دخل دار الإسلام يسلم فهو كالذمي» فيحد على من قطع الطريق عليه» فلا يرد أن قطع الطريق على المستأمن 
لا يوجب الحد» فكيف وقع بعد على من قطع الطريق على قوم يريدون الإسلام تأمل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث لهم بحث كلمة "أو" 


فنقطع أصحاب أب بردة عليهم الطريق» فنزل جبرائيل عَلتةا بالحد فيهم أن من قتل وأحذ 
أصحاب أبي بردة 


المال ا 
من -خلااف» ومن أفرد الإحافة نفي من اللأرض» * ولكن حمل أبو حنيفة مله قوله: "مر 
قتل وأحذ المال صلب" على اختصاص الصلب كذه الحالة لا اختصاص هذه الحالة 
بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره» بل أثبت ت للإمام الخيار في الأربعة إن شاء قطع ثم قتل 


هذه الحالة أبو حنيفة جنك 


أو صلبء وإك شاء قتل أو صلب من غير قطع؛ لأن الجناية تعمل الاتحاد والتعدد, 


ابتداء 


فتراعي كلتا الجهتين فيه» والمراد من النفي ليس اججلاء عن الوطن كما يوهمه الظاهر بل 
النفي عن الظهور على وجه الأرض بأن يحبسوا حتى يتوبوا. 


على اختصاص الصلب إلخ: فلا يجوز الصلب إلا في هذه الحالة؛ لأنه لا يجوز في هذه الحالة إلا الصلب» 
فيجوز في هذه الحالة غير الصلب أيضًا. (السنبلي) بل أثبت للإمام إخ: قال مولانا عبد العلي: وإنما خير الإمام 
في القتل والأخذ وغيّر حكم الآية الكرية يهذه الآية: وَجَرَاءُ سيك سيك مِتْلْهَا4ك (الشورى:٠5)»‏ وبقصة العرنيين 
فإفهم قطعوا وقتلوا؛ لأن المثلة المروية فيها منسوحة.(السنبلي) وإن شاء قتل: أي ابتداء من غير القطع.(القمر) 
تحتمل الاتحاد والتعدد: أما الأول؛ فلأن الكل قطع الطريق؛ فلذا يوحد الجزاءء وأما الثاني؛ فلأحذ المال وقتل 
النفس» فلذا يكون الحزاء متعددّاء فالقطع لأخذ المال» والقتل للقتلء وأنت لا يذهب عليك أن شبهة الاتحاد 
قائمة؛ لأن الجناية تتحد من وجه كما قلتم فاعتبار التعدد والأخذ بالحنايتين إقامة الحد مع الشبهة» فلا يجوز 
على أنه قد قسمت الأجزية على أنواع الجناية في الكتاب والسنة» فصار كل نوع من الجزاء مخصوصًا بجناية» 
وكل نوع من الجناية مخصوصًا بنوع من الحزاء؛ ولذا قيل: إن الحق مذهب الصاحبين وهو أن جزاء من قتل 
وأخذ المال الصلب فقط لا غير فتأمل.(القمر) 

ليس الجلاء عن الوطن: فإنه لا يحصل به المقصود لاحتمال أن يقطع الطريق في أرض أخرى.(القمر) 

حتى يتوبوا: إلا بالقول بل بظهور سيما الصالحين أو يموتوا كذا في "الدر المختار".(القمر) 


“أخرجه الشافعي في "مسنده", والإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار» وأخرجه البغوي موكرفا على ابن عبان 
ولم يسم أبا بردة. [! شراق الأبصار: ]١١‏ 


بياك أقسام الة لتقسيم الغثالث مهم بحث كلمة "أو" 

ثم شرع في مثال آخر لمجازها على مذهب أ حنيفة يليه خاصة, فقال: وقالا: إذا قال 

لعبده ودابته: "هذا حر أو هذا" أنه باطل؛ لأنه اسم لأحدهما غير عين» وذلك غير محل 

أي الواحد الغير المعين 

تق؛ لأن حقيقة كلمة "أو" أن يردد بين شيئين يكون كل واحد منهما صالحًا لذلك 

الحكم على سبيل البدل حى يعين المتكلم بعد ذلك أحدهما وههنا الدابة غير صالحة 

للعتق» فاستحال الحكم الحقيقي فبطل الكلام, ويل إن عدا ١‏ ل رنود نري العيد 

أي بطلان ١‏ م 

خاصة يعتق عندهما على ما في "المبسوط". 

وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعين يعيئ قال أبو حنيفة للله: إن الأمر كذلك في 

الحقيقة ونفس الأمر على ما قلتم لكنه على سبيل ابحاز يحتمل التعين. 

حق لزمه التعيين كما 2 آله العبدين بأن بردد بين العبدين ويقول: "هذا حر أو هذا 

فيجبره القاضي على التعيين» فلو لم يكن يحتمل التعبين لما أحبره عليه. 

والعمل بامحتمل أولى من الإهدار؛ لأن كلام العاقل البالغ يصحح حي الإمكان بالحقيقة أو اجا فجعل 

خاصة: أي لا على مذهب الصاحبين حا.(القمر) غير صالحة إلخ: فإن العتق فرع الرق» والرق جزاء الكفرء 

والدابة لا تتصف بالكفر.(القمر) فبطل الكلام: فلو نوى العبد خاصة لم يعتق عندهما.(القمر) 

يعتق إلخ: فإنه مصداق لأحدها.(القمر) هو كذلك: أي أها لأحد الشيئين غير معين وأن غير المعين ليس 

مجل. [فتح الغفار: ]١514‏ على ما قلتم: من أن "أو" اسم للواحد الغير المعين وهو غير محل للعتق.(القمر) 

حتى لزمه إلخ: حي ههنا في موضع التعليل لاحتمال التعيين.«القمر) فلو لم يكن يحتمل إلخ: أي فلو لم يكن 

بحتمل هذا الكلام التعيين لما أجبر القاضي القائل على التعيين» فالتعيين أثر صحة الإيجاب فتحقّقت العلاقة.(القمر) 

أولى إلخ: فيحمل على الواحد المعين بحارًا؛ إذ العمل بالحقيقة متعذر.(القمر) 

فجعل إلخ: أي جعل اللفظ الذي وضع لحقيقته» وهي: أو الى وضعت للواحد الغير المعين بحازًا عما يحتمل 

ذلك اللفظ له وهو المعين» والعلاقة استلزام الأول الثاني من حيث لزوم البيان وهذا القدر من الاستلزام كاف 

للتجوز, ثم اعلم أنه لو قال المصنف: محارًا لما يحتمله لكان أولى؛ لأنه محاز له لا مجحاز عنه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث م بحث كلمة "أو" 
ما وضع حقيقته مجازًا عما يحتمله وإن استحالت حقيقته» فجرى على أصله المذكور في 
قوله لل كبر سنا منه؛ هذا ابي بضجعله جدارا ما يحتمله بعد استحالة الحقيقة. 

وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكمء فهما حريا أيضًا على أصلهما في ذلك 
الغاله فيطل ههنا كنا بطل قم 0-8 

نم ذكر بحارًا آحر لماء فقال: وتستعار للعموم فتصير بمعيى واو العطف لا عينها يعني 
كنا أن الواء كنيل ف إثبات الحكم للمعطوف والمعطوف عليه كليهماء فكذلك "أو" 
فتكون بمعين الواو» لكن الواو تدل على الاجتماع والشمول و "أو" تدل على انفراد 


كل منهما عن الآحرء فلا يكون عينها. 
د ع وا : 
وذلك أي كوفا مستعارة .معن الواو» إذا كانت في موضع النفي ام اواو ام ا 


لحقيقته: وهو أحدهما غير معين. |[إفاضة الأنوار: ]١١1‏ مجازًا عما يحتمله: وهو أحدهما على التعيين.(إفاضة الأنوار) 
بجعله إلخ: يع أنه إذا قال رجل لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابي" فأبو حنيفة يله يقول: إن الحقيقة وهو 
ثبوت النسب محال» فيحمل هذا القول على المجاز وهو الحرية» لئلا يلزم إهدار الكلام.(القمر) 

على أصلها: أي المحاز خلف عن الحقيقة في الحكم عندهما. [إفاضة الأنوار: |١717‏ في ذلك: أي ف قوله للأكبر 
سنا منه: "هذا ابئ".(القمر) ههنا: أي في قوله لعبده ودابته: "هذا حر أو هذا".(القمر) 

ثمه: أي للأكبر سنا منه: هذا ابئ.(القمر) للعموم: ظاهر العبارة يقتضي أن العموم مدلول "أو" ويكون "أو" 
مستعارة للعموم وليس كذلكء فإن العموم ليس مدلول "أو" بل هو مفاد لهاء فلابد من أن يقال: إن اللام في 
قوله للعموم ليس صلة لقوله: تستعار» بل اللام بمعين الأجلء والمعين أنه يستعار "أو" المعيى لأحل إفادة العموم 
بدليل حارج كالوقوع تحت النفي وغيره كذا قيل.(القمر) 

و "أو" تدل إلخ: لكنها إذا وقعت في حيز النفي» فتوحه النفي إلى واحد غير معين» وهذا النفي يستلزم نفي 
جميع أفراده» فلزم العموم» وكذا إذا وقعت "أو" في موضع الإباحة فإِهها تقتضي جواز الاجتماع.(القمر) 

في موضع النفي إلخ: لأنها لما كانت لنفي أحد المذكورين لا على التعين يصدق الكلام عند انتفاء جميع الأفراد 
إن كان خبرّاء وإن كان فيا كان من ضرورة الانتهاء عن أحد المذكورين لا على التعين وجوب الانتهاء عنهما 
جميعًاء فأوجبت العموم على وجه الأفراد لا العموم على وجه الاجتماع؛ إذا الأفراد أقرب إلى حقيقة تلك 
الكلمة» والاجتماع أبعد كل البعد, فوجب القول به رعاية للحقيقة بقدر الإمكان.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الغالث جام بحث كلمة "أو" 
أو موضع الإباحة؛ لأنهما قرينتان لهذا المجاز ولا يصار إليه إلا بقرينة. 

كقوله: "والله لا أكلم فلانًا أو فلانًا" عون ال سروح يوار ليه لم يحدث 
إلا مرة مثال لوقوعها في موضع النفيء والظاهر أن قوله: "حت إذا كلم" تفريع لكوفا 
معين الواو» وقوله: "لو كلمهما" تفريع لعدم كوفهما عين الواو يعي إذا كانت ب.معين "الواو' 
فيعم الحنث بتكلم أحدهما أيهما كان؛ إذ لو لم تكن بمعين "الواو" لم يحنث إلا بتكلم أحدهما 
فإذا تكلم بأحدهما ارتفع اليمين وحنث بهء ثم بتكلم آخر لم يتعلق حكم الحنثء وإذا 
لم تكن عين "الواو" فلو كلمهما جميعًا لم يحنث إلا مرة. ولم يجب عليه إلا كفارة يمين 
واحدة؛ إذ هتك حرمة اسم الله تعالى لم يوجد إلا مرة واحدة» ولو كانت عين الواو 
لصار بمنزلة اليمينين» فتجب الكفارة لكل واحدٍ منهما على حدة» وقيل: التفريع على 
العكس يعينٍ أن قوله: "حى إذا كلم أحدهما يحنث" تفريع على عدم كوفا عين الواو؛ 


موضع الإباحة إح: لأن يرفع المانع في شيء غير عين لا يتصور العملء فثبت العموم ضرورة تمكنه من العمل, 
فتكون "أو" بمعين "الواو" فافهم.(السنبلي) ولو كلمهما: أي معًا على ما سيظهر من بيان الشارح ملله.(القمر) 
مثال لوقوعها إلخ: وكذا قوله تعالى: «وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كفوراً» «لإنسان:4) أيضًا مثال له حرم فيها 
طاعتهما بصيغة الانفراد أي لا تطع واحدًا منهما وهو نكرة في النفي فتعمهما.(السنبلي) 

والظاهر إلح: لأن كون "أو" بمعى واو العطف مذكور أولأء وعدم كون "أو" عين الواو مذكور ثائيّا فالأولى 
أن يكون التفريع على ذلك مذكورًا أولأء وعلى هذا مذكورًا ثانيًا (القمر) 

لم يحنث إلخ: فإن "أو" لأحد الأمرين.(القمر) ارتفع اليمين 0 ولما كانت "أو" ممعي الواو فلا يرتفع الحنث 
بتكلم أحدهما بل يعم الحنث.(القمر) لم يحنث: أي لم يعد خائثا إلا مرة.(القمر) 

م يحدث إلا مرة: أي لا يحنث مرتين بتكلمه معهما؛ لأنها ليست .معن الجمع كالواو.(السنبلي) 

بمنزلة اليميئين: إحداهما على عدم تكلم هذاء والثانية على عدم تكلم ذلك.(القمر) 

فتجب إلخ: أي في صورة التكلم بمما جميعًا.(القمر) وقيل: 0 صاحب "الدائر".(القمر) 

تفريع على إلّ: وما في "مسير الدائر" من أن قول المصئف: "حن إذا كلم أحدهما يحنث" تفريع على كوفا 
معبى "الواو"» فشطط وقلب لمطلب صاحب "الدائر" فتأمل فيه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث لضن بحث كلمة "أو" 
لأنما لو كانت عين الواو ل يحنث إلا بتكلم امجموع من حيث المجموع.؛ فيتوقف الحنث على أن 
يتكلم بكليهماء فلا يحنث .جرد تكلم أحدهماء فإذا لم تكن عين الواو يحنث بتكلم أيهما كان 
وإن قوله: "ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة واحدة" تفريع على كوفا بمعين الواو؛ إذ لو تكلم في 
: - 5 - ٌ) ثلام . : >) مصسء. ا (١‏ 
هذا المقام بالواو لم يحنث إلا مرة ولم تجب إلا كفارة واحدة وإن كلمهما جميعًا فكذلك "أو". 
ولو حلف لا يكلم أحدًا إلا فلانًا أو فلانًا فله أن يكلمهماء مثال لوقوعها في موضع 
الإباحة. لأن الاستثناء 0 إباحة وإطلاق. والتفريع في قوله: "فله أن يكلمهما" 
لو را دلو ل و رار لجاز له التكلم بمما فكذا في "أو" 
ولو لم لكن معن "الواو" لا يحل التكلم إلا من واحدء فإذا كلم أحدهما اقلت السيةة 
ثم إذا تكلم بالآخر تحب الكفارة» ولم 0 ههنا ثمرة عدم كوفا عين الواو» وقيل: 
تظهر ثمرته في قوله: جالس الفقهاء وا محدثين» فإنه إن تكلم بالواو تجب عليه مجالستهماء 
من حيث المجموع إخ: لأن الواو للشركة والجمع دون الأفراد» فإذا لم تكن عين الواو يحنث بتكلم أيهما كان؛ 
لأن "أو" في حيز النفي تفيد عموم الأفراد» واعلم أن المعتزلة تمسكوا على على مذهرهم ف أن الإيمان ليس .معتبر بدون 
العمل وقوه جعاق + 2318 أت لخدم بابك ولت لا يتنم لفسا إياتها لم تكن أقتث يذ قز أ كيت فى إبثانها 
خَيْراَكُه (الأنعام:158) وجه التمسك به مع أن "أو" في سياق النفي تفيد العموم 0 
منها الإبمان ولا كسب الخيرات أنه إذا انتفى الإيمان انتفى الكسبء فيكون ذكره لغوّاء فوجب عمل "أو" 
على التسوية بين النفس الى لم تؤمن قبل ذلك اليوم؛ وال آمنت ولم تكسب خيرّاء وجوابه: د وك 
في ذلك اليوم إحداث الإبمان لمن لم يؤمن قبل أصلاء أو آمن ولم تكسب في إيمانها خيرًا وليس هذا إلا المنافق 
الذي آمن ولم يكسب ف إيمانه خيرًا. (السنبلي) وإن قوله إلخ: معطوف على قوله: إن قوله إلخ.(القمر) 
م يحنث إلا مرة: إذ تعدد الحنث إنما يكون بتعدد هتك حرمة اسم الله فتأمل ولم يوحد إلا مرة. 
موضع الإباحة ! لخ: اعلم أن المراد بالتخيير منع الجمع» والإباحة منع الخلو» ويعرف بدلالة الحال أن المراد أيهما. 


لجاز إلخ: لأن إحراج الرجلين من اليمين يقتضي إباحة التكلم يمما.(السنبلي) 
وقيل: القائل صاحب "التحقيق".(القمرع قرقة: غرة عدم كون "أو" عين "الواو".(الشمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ؟وم بحث كلمة "أو" 
وإن تكلم بأو" تباح له مجالستهماء ف 'أو"تفيد إباحة الجمع» و"الواو" توجبه. 
وهذا ما لا يعرف والفرق بين الإباحة والتخيير على طريق العربية والأصوليين مشهور. 
ثم ذكر مجارًا أعر ل"'أو": فقال: وتستعار بمعنى "حتى" أو "إلا أن" إذا فسد العطف 


ع ع 


لاختلاف الكلام ول ضرب الغاية يعي الأصل في "أو" أن تكون للعطفء فإذا 
م يستقم العطف بأن يلف الكلامان امم وفعلا أو ماضيًا ومضارعًا أو مما ومني أو 
شيئًا آخر يشوش العطف له ويكون أول الكلام ددا بيك تضرب له غاية فيما 


أول الكلام : 
بعدهاء فحينئذ تمضار كلمية ” و" كمعن ل أو "إيذ أن" » فعدم استقامة العطف 


باختلاف الكلامين يكفي لخروج "أو" عن معناهاء ولكن كون السابق 257 
8 أي العطف 


وهذا: أي إفادة أو لإباحة الجمع؛ والواو لوجوب الجمع غير معروف بين الناس إنما قال به الخواص كعبد القاهر 
وغيره.(القمر) وهذا ثما لا يعرف إخ: بل يعرف بدلالة الحال والقرينة» وهو: أن في الإباحة يجوز له الجمع وي 
التخيير لا يجوز له إلا اختيار واحد.(السنبلي) مشهور: قال في "التوضيح": إن التخيير منع الجمع» فالمراد فيه 
أحدحماء فلا يملك الجمع بينهماء والإباحة منع الخلو» فيملك الجمع بينهماء ومعرفة الفرق بين التخيير والإباحة 
يكون من حارج بدلالة الحال أو المقال فتدبر.(القمر) وتستعار بمعنى حتى إلخ: قال فخر الإسلام: وعلى هذا قال 
أصحابنا فيمن قال: "والله لا أدحل هذه الدار أو أدحل هذه الدار الأحرى" أن معناه حي أدخل فلو دخل الأولى 
أولاً حنث» ولو دخعل الثانية أولا ثم دسل الأولى بر في يمينه؛ لأن المحلوف عليه دععول الأولى قبل الثانية» فإذا 
دغل الأول أولا جل الفانية ضطه ولو دغيل الأولى بعد القانية ل دث» وإنا يلت "أو" عدين "سيد" إن 
"أو" إذا دخل بين النفي والإثبات تكون بمعيئن "حت" في استعمالاقم؛ ولهذا يصير ما بعدها غاية في هذا الموضع؛ 
وكان ترك المعين الحقيقي في مواقع النفي والإثبات بدلالة الاستعمال.(السنبلي) 

أو مثبنًا ومنفيًا إلخ: فيه أن تعذر العطف باحتلاف الكلامين نفيًا وإثبانًا مسلم» » ألا ترى إلى قولنا: ما رأيت 
عمروًا لكن رأيت بشرًاء وإلى قوله تعالى: طَالَّذِينَ آمَنوا وَل ا إِيمَانهح يظلمٍ)» ولأنعام :م إلخ إلا أن يقال: إن 
المراد أن اختلاف الفعلين نفيًا وَإثبانًا مع اختلاف فاعليهما ومفعوليهما يمنع العطف ب"أو", وإن جاز العطف 
حينئذ بالواو» ولكن إذ لا معن لقولنا: جاءني زيد أو ما جاءني عمروء كذا قيل تدبر.(القمر) 

قينا بندطا : أي يصلح ما بعد "أو " أن يكون غاية لأول الكلام.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث تل بحث كلمة "أو" 
هذا يت حسمل ضري الغاية فيما يعدها شرظ لكرغا عع "سه" أ “إلا أن" أن 
حتى للغاية ينتهي بما المغيا كما أن أحد الشيئين في "أو" ينتهي بوجود الآخرء و"إلآ أن" 
استثناء في الواقع حكمه غخالفة ما سبق في الأحكام كما أن حكم المعطوف بأو" 
يخالف حكم المعطوف عليه بوجود أحدهما فقط»ء فيتحقق بين "أو" وبين كل من "حي" 
والإلا أن" مباسية عور اشعارقا شنا لك الدر يق "ني " واازية أذء أن "حى" بحيء 
معين العطف أيضًا دون "إلا أن" وأن كون الثانى جزء من الأول عنده شرط في "حي" 
دون "إلا أن" وسيجيء تحقيقه في بحث 06 7 

كقوله تعالى: لإَيِسَ لَك مِنَّ الْأمْرٍ شَيْء أو يَثُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذََهُمْ4, فإن قوله: ملأو 


(آل عمران:8؟١)‏ 


يُثُوبَ» لا يصلح أن يكوت معظونًا على قولة: ليس لك ا 
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ممتدًا إلخ: يعن لكون السابق أمرًا ممتدًا يوحب كون ما بعد "أو" غاية له» فيتحقق ما هو شرط لوقوع حى أي 
الغاية» فيكون "أو" بمعيئ "حت" بحازًا كما مر في المثال سابقا منا في الحاشية.(السنبلي) 

حتى للغاية: دليل لمناسبة بين "أو" و "حي" للاستعارة.(المحشي) أن أحد إلخ: الغرض منه بيان العلاقة بين المعى 
الحقيقي أي أحد الشيئين وبين المع المحازي أي الغاية.(القمر) كما أن حكم إلخ: الغرض منه بيان المناسبة بين 
المع الحقيقي ل أو ولمعي المحازي وهو ههنا الاستثناء.(القمر) استعارقًا لهما: أي استعارة "أو" ل حن؛ 
و"إلا أن".(القمر) وأن إلخ: معطوف على قوله: أن حي إلخ.«القمر) جزء من الأول: أي المعطوف عليه 
حقيقة كما في أكلت السمكة حنى رأسها أو كالحزء بالاختلاط كما في ضربى السادات حى عبيدهم.(القمر) 
عنده: أي عند الإمام عبد القاهرء ويكفي ذكر المرجحع حكماء وقد رأيت بخط الشارح أو عنده؛ ولعل المعئ أن 
كون المعطوف جزء من المعطوف عليه أو عنده أي قريبًا من الجزء شرط إل فتأمل.(القمر) عنده إل: والأصح 
أو غندم وللعن أذ كرت الفاق جره من الأول أو كته عند الأول ومتصلا يه شرظ فق "لحن" مفال الأول أي 
الجزئية أكلت السمكة حي رأسهاء ومثال الثاني قوله تعالى: هإسَّلامٌ هي سس مَطلّع الجر (القدر:ه)» وقول القائل: 
"نمت البارحة حى الصباح"»؛ فإن الصباح شيء ينتهي عند الليل» وإرجاع ضمير عن إلى عبد القاهر والقراءة عنده 
بغير "أو" تكلف بارد وليس هكذا كلمة "إلى"؛ لأن بحرورها يجب أن يكون متصلاً مما قبلها فحسب.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث سن بحث كلمة "أو' 
لعدم اتساق النظم ولا على قوله: الأمر أو شيء؛ وهو ظاهرء ولكنه يصلح قوله: اليس 
للك" أن يمتد إلى غاية التوبة أو التعذيب؛ فيكون "أو" بمعين "حي" أو "إلا أن" فيكون 
المع ليس لك من أمر الكفار شيء في دعاء الشر أو طلب الشفاعة حي يتوب الله تعالى 
عليهم؛ فإنه حينئذٍ يكون لك طلب الشفاعة أو يعذيهم, فيكون لك الدعاء بالشرء وروي 
أن ابي 15 استأذن الله أن يدعو عليهم فنزلتء” وقبل: إنه لما شج وحهه عات يوم أحد 
اراسي فقال حلكل: ما بعثين الله لَكَانَا ولكن بعثين داعيًا اللّهم اهد 
قومي» فإهم لا يعلمون فنزلت»” * ونمى الله عن الدعاء عليهم أو سؤال الحداية لهم 


لعدم اتساق النظم: لاختلاف المعطوف والمعطوف عليه مضارعًا وماضيّاء ولقائل أن يقول: إنه إذا كان المطلوب 
من الماضي الإخخبار عن الماضي» ومن المضارع الإخبار عن المستقبل» فعطف المضارع على الماضي حسن تأمل.(القمر) 
ولا على قوله !: لانتلاف العطوف والعطوف عليه قعلاً واسكاة وآنت لا يذعب عليِك أنه جوز أن عطاك 
على الأمر أو على شيء بإضمار أنء والمعئى ليس لك من الأمر أو التوبة عليهم أو تعذيبهم شيء, أو المعى ليس 
لك من الأمر شيء أو التوبة عليهم؛ أو التعذيب عليهم كذا قال البيضاوي, وهذا عطف الاسم على الاسم لا عطف 
الفعل على الاسم.(القمر) قوله: لأحل كونه تحرمًا وهو يحتمل الامتداد.(المحشي) يتوب الله تعالى: في الصراح: 
تاب الله عليه أي وفقه للتوبة.(القمر) أو يعذيبهم: معطوف على قوله: يتوب الله تعالى.(القمر) 
نا شج: ويقال: شحت السفينة البحر: أي شقتهه وق "الدر الختار": وتختص الشحة عا يكون بالوحه والرأس لغة؛ 
وما يكون بغيرهما تسمى جراحة.(القمر) يوم أحُد: بضم الألف والحاء حبل بقرب المدينة فيه واقعة عظيمة.(القمر) 
ففزلت: في د "فس لس دروي د عن تعمد فق للق ع ع ال ا 
*أخرج البخاري ف "صحيحه" رقم: 1 باب ليس لك مِن لآم شيْءٌ؟ (آل عمران:178) والنسائي؛ 
رقم78١٠.‏ باب لعن المنافقين في القنوت؛ والترمذي رقم: 25٠6٠5‏ باب ومن سورة آل عمران» وأحمد في 
"سيلو" رقم: 5514» عن ابن عمرء لفظ الترمذي: : قال رسول الله يوم أحد: : اللهم العن أبا سفيان» اللهم 
اح ارم ممم اللهم العن صفوان بن آمية» قال: فنرلت #ليس لك مِنَ الأَمْر شَئئء 

*“أخرجه البخاري في "صحيحه" باب ليس لك مِنَ نَ الْأَمْر شئاة4 والترمذي رقم: ,2*"0٠07‏ باب ومن سورة آل 
عمران عن أنس 25*؛ لفظ البخاري: عن أنس شح البي كلل يوم أسحد ققال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 
فنزلت ليس لك من الْأمْرِ ش46 أحرجه ابن جرير عن قتادة. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


ا ا + ا 0 ب ا 


لمن 1 
ا ران:17 ١‏ 


د (آل عمران:17/8) عليه والمعطوف 


ا 0 نا 
ا 0 إغا هو ف عرد قوله: ا 


(آل عمران 14) 


[بحث كلمة 'حتّى"] 

وحن للغاية كإلى يعن أن "حين" "وإن" عدت ههنا في حروف العطف لكن الأصل فيها 
معين الغاية كإلى بأن يكون ما بعدها جرع لا قبلهاء كما في "أكلت السمكة حي رأسها"؛ 
أو غير جزء كما في قوله تعالى: هي حَتَى مَطلَع الْمَجْرِ» وأما عند الإطلاق وعدم القرينة» 


> (القدر:5) 
- أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم؛ وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا نبيّهم بالدم وهو يدعوهم إلى ريهم, ثم 
أراد أن يدعو عليهم فنزلت هذه الآية اتتهى» وهكذا روى ابن جرير عن قتادة كذا في "الدر المنثور".(القمر) 
صاحب الكشاف: ومنه قال الشيخ ابن امام تقليدًا له وهو غير رضي لأكثر المحققين كبحر العلوم وغيره .(انمحشي) 
بطرت على ار ل لا بل على قوله: يفط وتمام الآية #وَمَا التض سرك ال نْ عند اله لعزي الحكيم 
يطعم طرف منَ اليه كوا تي ميتقليوا خاتبين 2 للضي لمر ر شيْءٌ أو كوت عَووأو يُعَذَبَهِح فإنهِم ظالِمُون 
(آل عمران:77١-178١)‏ منعوا العطف: أي نا مالك رن أو يتوب إلخ على قوله: ليس لك إلم.(القمر) 
فكلا الأمرين صحيح: وأنت لا يذهب عليك أن قوله تعالى: «اليَقَطَعَ إلى قوله تعالى: 1# خَائبينَ» حال وقعة 
البدر كما عليه المفسرون» فإن فيها قتل طائفة من الكفار وكبت طائفة منهم؛ وقوله تعالى: ليس لك 3 
الاق ركة انه فيا ف نو الكاء االو عاك عسلدان»ا ذكرف عضت عطائي نا ق الفط على نالل قمية أحرى: 
فما ذكره صاحب "الكشاف" من أن قوله تعالى: #أو يُتُوبَ# إلخ معطوف على قوله تعالى: #اليقطع© إلخ ليس 
عقرون بالصحة كذا قيل فتأمل.(القمر) 
كإلي: كما آن في "إلى" مقي الغابة والشسرع غور حتزءه يل كان ما يعنتها منضلة با قبلها. (امحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ككم بحث كلمة "حتى" 
فالأكثر على أن ما بعدها داخل فيما قبلها» وسيأتي تفصيل "إلى" في موضعها. 
وتستعمل للعطف مع قيام تفل القر عا أن المعطوف يعقب المعطوف عليه في 
الذكر والحكم» كما أن الغاية يعقب المغيا كقولهم: استنت الفصال حتى القرعى الفصال 
جمع فصيل وهو: ولد الناقة» والاستنان أن يرفع يديه ويطرحهما معًا في حالة العدوى 
والقرعى جمع قريع» وهو الفصيل الذي له بشر أبيض للداءء فهو معطوف على الفصال 
مع قيام معي الغاية؛ لأنه كان أرذل من الفصال لا يتوقع الاستنان منهاء وهذا مثل 
يمري كم عدن لابجل يديه امار رفوع عه لي اوكام 
ومواضعها في الأفعال أي بيان مواضع استعمال كلمة "حي" في الأفعال: 

أن تجعل غاية بمعيى "إلى" أو غاية هي جملة مبتدئة» فالأول كقوله: "سرت حب أدحلها" 
فإن حى مع ما بعدها متعلق بقوله: "سرت"»؛ فيكون من أجزاء أول الكلام كما لو دخل 
إلى كان كذلكء والثاني كقوله: "خرحت النساء حئ خرجت هند" فإن هذه جملة 


مفكان "ين" 





فالأكثر: أي الأكثرون من أهل النحوء ومنهم جار الله وابن الحاحب كذا قال الرضي» وبعضهم مالوا إلى عدم 
الدعول مطلقاء وتقل عن المبرد آله إق كان بعد "عق" عر كاقبلها دقعل إل لا لقم 

وتستعمل 2 هذا الاستعمال بحازي كقولنا: حاءني القوم حن زيد.(القمر) معنى الغاية: فيكون حقيقة 
قاصرة.(المحشي) حتى القرعى إلخ: فمن حيث إن القرعى داخل في الاستنان كانء فيه مععى العطف, ومن حيث إن 
استنان الفصال ينتهي باستنان القرعى كان فيه معين الغاية» فيكون حيتذٍ حقيقة قاصرة لا جمعًا بين الحقيقة وامحاز 
كما يتوهم.(السنبلي) لا يتوقع: أي لا يتوقع الاستنان من القرعىء فالمعق استنت الفصال وانتهى الاستنان إلى 
القرعى حي استنت أيضًا.(القمر) بين يديه لعلو قدره: الضميران يرحعان إلى "من" في قوله "مع من".(القمر) 

في الأسماء: أي إذا دل "حين" على الأسماء. (القمر) 

أو غاية إلخ: معئ الكلام أن تجعل غاية بمعين "إلى" من غير أن تجعل جملة مبتدئة» أو غاية هي جملة مبتدئة» 
فتحقق التقابل بين القسمينء فلا يرد أنه تحققت الغاية في القسمين» فكيف يكون الثاني قسيمًا للأول.(القمر) 


بياك أقسام العة لتقسيم الثالث /لاكم نحثك كلمة "حنى" 
ميتدقة غير متعلقة نا قبلهاء وليس لا حل هن الاغراب. كما كان لاذول. 
وعلامة الغاية: أن يحتمل الصدر الامتداد» وأن يصلح الآخر 3 على الانتهاء كالسير 


أي صدر الكلام أي آخر 


يحتمل الامتداد إلى مدة مديدة» والدحول يصلح للانتهاء” 0 وهكذا خروج النساء 
جملة يصلح أن يعتد إلى روج هند؛ لأنها تكون أعلى منهن أو خادمة لهن؛ وهو يصلح 
للانتهاء إليه» فإن وجد الشرطان معًا تكون حي للغاية في الفعل. 

فإن لم تستقم فللمجازاة بمعنى "لام كي" أي فإن عدم الشرطان جميعًا أو أحدهما فتكون 
حينئذ ببمعين "لام كي" لأحل السببية» فيكون الأول سببًا والثاي مسببًا للمناسبة بين الغاية 


وامحازاة؛ لأن الفعل ينتهى بوحود الجزاء كما ينتهى المغيا بوجود الغاية. 
فإن تعذر هذا جعلت مستعارة للعطف المحض وبطل معنى الغاية 1غ 


وليس لها: أي لح حرجت هند.(القمر) من الإعراب: لكون الحملة من المبنيات فكان "حيت" في هذا المقام ابتدائية. 
للأول: أي لقوله: "سين أدخلها في الفال الأول. قلالة: أي حسي الواقم أو بحسب اغتباز التكلم كقولنا: 
"مات الناس حت الأنبياء". على الانتهاء إلخ: قلت وهذا الانتهاء والابتداء لا يحب أن يكونا في الخارج بل 
يكفي أن يكونا في اعتبار المتكلم نحو: "مات الناس حي الأنبياء".(السنبلي) كالسير: أي ف قوله: "سرت حى 
أدحلها".(القمر) للانتهاء إليه: أي لانتهاء السير إلى الدحول.(القمر) خروج النساء: أي ف قوله: حرجت 
النساء حي خرحت هند.(القمر) وهو: أي خروج هند يصلح لانتهاء خروج النساء إلى خروج هند.(القمر) 
الشرطان إلخ: وهما: احتمال كون الصدر ممتدًا وصحة الآخر دلالة على الانتهاء.(السنبلي) 

بمعنى لام كي إلخ: إن صلح الصدر سببًا للآحر نحو: "أسلمت حي أدخل الحنة" فالإسلام فيه سبب لدخول 
الجنة. (السنبلي) فإن عدم الشرطاك: أي احتمال الصدر للامتداد» وصلاحية الآخر للدلالة على الانتهاء.(القمر) 
لآن الفعل إخ: يعي أن الفعل الذي هو السبب يعهى يوحود الخزاء والنيب كما يعهي اللغيا بوجود الغايةء 
وأورد عليه أن "حن" في قولنا: "أسلمت حي أدعل الجنة" .معي كي مع أنه إن أريد بالإسلام إحدائه فهو غير ممتدء 
وإن أريد به الثبات عليه» فهو لا ينتهي بوجود الغاية» وهي دحول الحنة بل الإسلام حين دحول الجنة يكون 
أقوى؛ فالأصوب أن يقال: وحه المناسبة بين الغاية والحزاء: أن جزاء الشيء ومسببه يكون مقصودًا منه بمنزلة 
الغاية من المغيا كذا في "التلويح".(القمر) بطل معنى الغاية إلخ: نحو: جاءني القوم حى نام زيد.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 1 فك كلمة ارو 
أي إن تعذرت السببية أيضًا تكون حيمذٍ للعطف امحض مجازّاء ولا يراعي حينئلٍ مععى 
الغاية أصلاً» وهذه استعارة اخترعها الفقهاء, ولا نظير لها في كلام العرب. 

ثم ذكر أمثلة كل من الثلاثة من الفقه» فقال: وعلى هذا مسائل "الزيادات" أي على هذه 
القواعد الثلاثة الأمثلة المذكورة في "الزيادات" كإن لم أضربك حتى تصيح فعبدي حر 
هذا مثال للغاية الى .معن "إلى"» فإن ضرب المخاطب أمر يصلح أن يكون ممتدًا إلى 


بتجدد الأمثال 


الضرب قبل الصياح أو لم يضرب أصلاً يحدث. 
وإن لم آتك حى تغدين فعبدي حر هذا مثال للمجازاة؛ لأن الإتيان وإن صلح للامتداد 


أى. إن تعذورت السيبية: بأن لم يصلح الصدر سببًا للثاني.(القمر) ٠‏ 

مجارًا: فإن المعطوف يعقب المعطوف عليه كما أن الغاية تعقب المغياء فتكون "حي" .معي "الفاء" أو "ثم".(القمر) 
اخترعها الفقهاء إلخ: لأن سماع الجزئيات بعد تحقق العلاقة ليس بشرط ف البحاز وأورد بعض محشي "التلويح" أي 
شيخ الإسلام ينك أنه إذا لم يكن "حت" في لغة العرب» والعرف مستعملة في العطف المحض»: قلا وجه لجعل 
النقهاء إرلعا مستعارة للعطلق. اخض» وتفزيع الأحكام الشرعية على هذه الفيصازة ويمكن أن يقالية إن الاناء 
محمد بن الحسن صاحب "الزيادات" ممن يؤخذ منه اللغة» فكفى قوله سماعاء وأن يقال: إن الفقهاء الكرام يتقدمون 
على النحاة في أحذ المعاني من قوالب الألفاظ, فلا عبرة للهم» كذا قال بحر العلوم.(أي مولانا عبد العلي) (القمر) 
حتى تصيح إلخّ: فإنه يحنث إن أقلع قبل الصياح؛ لأن "حي" ههنا للغاية.(السنبلي) يصلح انتهاء له: أي 
للضربء وهذا يومي إلى أن المغيا هو الضربء والصياح غاية» وليس المغيا النفي أي عدم الضرب.(القمر) 
فيجان إلخ: دليل لكون الصياح صا حا لكونه فاية الضرر.(القمر) يخنث: أي صار عبده حرا لوجود الشرط 
وهو عدم الضرب ح الصياح.«(القمر) فعبدي حر إلّ: فأتاه ول يغدّه لم يحدث؛ لأن التغدية لا يصلح منتهيًا 
للإتيان» بل هو داع إلى الإتيان؛ لأن التغدية إحسانء» وكذا الإتيان لا يمتد» ففات كل واحد من الشرطين؛ لكون 
"حى" لمعن الغاية» فلم يحمل "حي" على مع الغاية» بل حمل "على" معن "لام كي"؛ لأن الإتيان لا يصلح سيا 
للتغدية» والغداء جزاء الإتيان هكذا في "الدائر" و"التنوير".(السنبلي) 

وإن صلح للامتداد إلخ: وما في "التنوير" من أن الإتيان ليس .ممتد فهو محمول على أن المراد بالإتيان الوصول؛ 
وما قال الشارح ب مب على أن المراد بالإتيان الحركة تدبر.(القمر) 








بيان أقسام التقسيم الغالث علق بحث كلمة "حتى" 
بحدوث الأمثال لكن التغدية لا تصلح انتهاء له؛ لأفها إحسان وهو داع لزيادة الإتيان 
لانتهى» فلم يصلح مله على الغاية» فتكون .معين "لام كي" أي إن لم آتك لكي تغديئ؛ 
فإن أتاه ولح يغده لم يحنث؛ لأنه أتاه للتغدية» والتغدية فعل المخاطب لا اختيار فيه للمتكلم. 

وإن لم آتك حي أتغدى عندك فعبدي حرء هذا مثال للعطف المحض لعدم استقامة امحازاة» فإن 
التغدية في هذا المثال فعل المتكلم كالاتيان» والإنسان لا يجازي نفسه في العادة» وهذا قيل: 
"أسلمت كي أدخل الحنة" بصيغة المجهول لا بصيغة المعلوم, فتعين أن تجعل مستعارة للعطف» 
فكأنه قيل: "إن لم آتك فلم أتغد عندك فعبدي حر" فإن ل يأت أو أتاه ولم يتغد أو أناه وتغدى 
متراخيًا عن الإتيان يحنث؛ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء, فإذا جعلت يمع 


الفاء لا يستقيم التراحي» وقيل: كوفا.معين "الواو أنسب؛ لأن المحوز للاستعارة الاتصال 
2-5 تر القائل الإمام الفعاني 

انتهاء له: أي الإتيان» وهذا يؤمي إلى أن قوله: حى تغديئٍ مرتبط بالمنفي لا بالنفي.(القمر) 

لأنها إحسان: فإن التغدية إباحة الغداء للغير ولا مرية في كوفا إحسانًا.(القمر) حممله: أي حمل لفظ "حيّ".(القمر) 
فإن أتاه إلخ: أي إن أتى المتكلم المحاطب للتغدية ولم يغده المحاطب لم يحنث» ولا يصير عبده حرًا؛ لأن المتكلم 
أتاه للتغدي. وإن لم يغده المخاطبء والشرط هو عدم الإتيان للتغدي» فلم يوجد الشرط.(القمر) 

لا يجازي إلخ: فإن الحزاء مكافأة» والإنسان لا يكافي نفسه كذا قيل.٠(القمر)‏ لا بصيغة المعلوم: فإنه على تقدير 
صيغة المعلوم من المضارع كان فعلا للمتكلم كالإسلام» والإنسان لا يجازي نفسه في العادة.(القمر) 

مستعارة للعطف إلخ: فصار كقوله: "إن لم آتك فاتغد" فإن تغدي عقيب إتيانه بر وإلا فلا.(السنبلي) 

فلم أتغد عندك: إيماء إلى أن قوله: أتغدي معطوف على المنفي أي آتك لا على النفي أي لم آتك.(القمر) 
فعبدي حرٌّ: فالشرط لحرية العبد حيتئلٍ عدم الإنيان» والتغدي بعده موصولاء فلو آنى وتغدى عقيب الإتيان بر فلا يعتق 
عبده فإن لم يأت إلخ.(القمر) يحنث: وصار عبده حرًا لوجود الشرط وهو عدم الإتيان» والتغدي بعده موصولاً.(القمر) 
لأن الأقرب 1 دليل على أن "حت" بمعيئ "الفاء" وتوضيحه: أن "حت" للغاية» و "الفاء" للتعقيب» وهو أقرب 
إلى الغاية.(القمر) حرف الفاء إلخ: لأن الفاء يدل على التعقيب» وله ضرب.(المحشي) أنسب: فلا يعتبر الترتيب 
فالشيرعل بخيتعك قري العبد عدم الإتيان والتغدي» فإن لم يأت أو أتاه وم يتغدء فوجد الشرط فيصير العبد حرّاء وإن 
أتاه وتفلى مت نينا لم يوحد الشرط لوجود الفعلين اللذين جعل عدمهما شرطك تحيقد لا بصير العا حرًا.(القمر) 


بياك أقسام التقسيم الثالث ام بحث "الباء" 
وهو في الواو أكثرء ولكنهم تكلموا في أنه لا بد أن يكون قوله: أتغدى بإسقاط الألف 
ليكون بحزومًا معطوفا على آنك, وقيل: لا بأس به؛ لأن ما قلنا: بيان حاصل المعنى لا بيان 


أي بيان الاستعارة 


رارم اوكرت الع ل ا حر د ل لل 
[بحث حروف الجر] 

وفتها شروت ار وهو تعطوق على :مشموت الكل السابق كانه قال آرلا منها 

حروف العطفء ثم بعد الفراغ عنها عطف هذا عليه. 

[بحث الباء] 

فالباء للإلصاق فما دخل عليه الباء هو الملصق به هذا هو أصلها في اللغة والبواقي محاز فيها. 

وتصحب الأثفان حن لو قال: "اشتريت مدلك هذا العيد 000000 


في الواو أكثر: فإن معين "الواو" أصل كالحزء من معان سائر الحروف العاطفة على ما مرّ تأمل.(القمر) 

وقيل لا بأس به إلخ: القائل ابن الملك ينه وقيل: إن سلامة حرف العلة في التغدي حالة ادوم لغة من لغات 
العرب.(القمر) بيان حاصل إلح: فإن الفقهاء قلما يلتفتون إلى وجوه الإعرابء ألا ترى أن رجلاً لو قال لرجل: 
زنيت بكسر التاء يحب حد القذف كذا قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام الأعظمي قدس سره.(القمر) 
حاصل المعنى: وهو وجود الحنث بالإتيان والتغدي معًا. وما يتوهم: أي في جواب الكلام.(القمر) 

فتأمل: لعله إشارة إلى وجه سقوط التوهم أما آولاً: فلفساد اللعين؟ لآنه. يكوق المي إن انتفى الايان عليك» وويدد 
التغدي عندك, فعبدي حرء وهذا معمئ فاسدء فإن وجود التغدي عند المخاطب مع عدم الإتيان عليه غير متصورء 
وأما ثائيًا: فلأن هذا لا يفيد؛ لأنه حيتيذٍ يكون مدحول "إن" وهو أيضًا من الجوازم» فلا بد حيئئفٍ أيضًا أن يسقط الألف 
فتأمل.(القمر) ومنها: أي من حروف المعاني حروف الجر وإِنما سميت بما؛ لأنها تحر معن الفعل إلى الاسم.(القمر) 
للإلصاق: وهو تعلق الشيء بالشيء واتصاله به.(القمر) هو الملصق به: والطرف الآخر هو الملصق.«(القمر) 
هذا: أي الإلصاق هو أصل الباء.(القمر) وتصحب: أي تدخل الباء» وهذه الباء الداحلة على الأثمان باء 
المقابلة» ويتحقق ههنا مععئ الإلصاق أيضا؛ٍ ولذا قيل: إن المقابلة راجعة إلى الإلصاق.(القمر) 

الأثمان إلخ: إذ الثمن غير مقصود بل هو كالآلة والباء أيضًا آلة فيدحل على الثمن كذا في "الدائر".(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ألام بحث "الباء" 
بكر من حنطة جيدة" يكون الكر تناه فيصح الاستبدال به؛ لأنه لما كان مدحول الباء هو 
الثمن كان العبد مبيعًاء وكر الحنطة ممنَا فيكون ابيع حالاً» ويصح استبدال كر الحنطة بكر 
الشعير قبل القبض؛ إذ يجوز الاستبدال ف الثمن قبل القبض» ولو كان مبيعًا لم يججر ذلك. 

شق :ا إذا لساك الله إق القكر بان قال أن يك ميات عدن بطل كذ الي" 


أي عقد البيع 


حيث يكون هذا العقد عقد د اين إذا العبد مشار إليه موجودء فيسلمه في المجلس» 
المشتري إلى البائع 
والكر غير معين» فيكون مبيعًا غير معين» فلا بد فيه أن توجد شرائط السلم حّ يصح 


عور ساك إذ لا يجوز الاستبدال في المسلم فيه. فلو قال: "إن أخبرتئ بقدوم فلان 
قبل القبض " 


فعبدي حر " يقع على الحق أي على اخ الاقع في نفس الأمر وذلك لأن الباء لما كانت 
أي الوقوع على الحق مر 
للإلصاق كان المعيئ إن أخبرتئي خبرًا ملصقا بقدوم فلان» ولا يكون ملصقا بالقدوم 


إلا إذا وقع قدوم فلان,:فإن أحبر بالقدوم مدنا يحنث المتكلم وإلا لا. 
وصار عبده حرا 


بخلاف ما إذا قال: "إن أحبرتئ أن فلانا قدم", فإنه يقع على الصدق والكذب معا؛ 


بكرّ: هو ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيكء والمكوك على وزن التنور صاع ونصف صاع كذا قال العيي في 
شرح "الحداية".(القمر) من حنطة جيدة: أي مثلاً» فإنه لا ضرر لو قيل: بكر من حنطة رديئة.(القمر) 

ولو كان إلخ: أي لو كان الكر مبيعًا لم يجز الاستبدال قبل القبض على ما سيجيء.(القمر) 

يجر ذلك: أي الاستبدال لكونه متعيئًا.(امحشي) والكر غير معين خخ المراد به الحنطة» لكوها غير معينة» 
ولعدم تعينها حكم بعدم تعين الكر» وإلا فالكر الذي هو مكيال معين فافهم وتدبر.(السنبلي) 

فيكون إلخ: أي فيكون الكر مبيعًا مسلمًا فيه ديئًا على ذمة المسلم إليه؛ لأنه غير معين» ويكون العبد رأس المال.(القمر) 
شرائط السلم: من بيان الأحل» وقبض رأس المال في المحلس وغيرهما على ما ذكرت في الفقه.(القمر) 

شرائط السلم إخ: لا يصح السلم عند الإمام مله إلا بسبع شرائط: جنس معلوم كقولنا: حنطة أو شعير» وتوع 
معلوم كقولنا: سفيتة أو بخسية؛ [ذرة بيضاء أو حمراء] وصفة معلومة كقولنا: جيدٌ أو ردي» ومقدار معلوم كقولنا: 
كذا كيلا بمكيال معروف أو كذا وزناء وأحل معلوم» ومعرفة مقدار رأس المال» وتسمية المكان الذي يوفيه فيه 
إذا كان له حمل ومؤنة.(السنبلي) فإنه يقع !لخ: فلو أخبر كاذبًا أن فلانا قدم يكون العبد حرًا أيضًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث فض بحث "الباء' 

لأن مقتضى الخبر هو الإطلاق» ولا مقتضى للعدول عنه» ولا يقال: إن تعدية الإخبار لا 
الإطلاق 

يكون إلا بالباء» فيكون التقدير إن أخبرتئ بأن فلانًا قدمء» فكان كالأول؛ لأنا نقول: 

تقدير الباء لا يكفي إلا لسلامة المعنى دون تأثيراته الأحرى. 


أي الإلصاق وغيره 


ولو قال: "إن حرجت من الدار إلا بإذني" يعرد تارار الازمالكل عررج) لأن معناه: 
إن خحرجت من الدار فأنت طالق إلا خحروجًا ماغنا بإذني» ا نكرة موصوفة قُِ 


الإثبات» فتعم بعموم الصفة» فيحرم ما سواه. فحيثما تخرج بلا 0 ا طالقاء ولعله 
الخروج الملصق بإذنه 


فيما لم توحد قرينة بمين الفور أو تكون رعاية الباء غالبة عليها. 

بخلاف قوله: إلا أن آذن لك أي يقول: "إن حرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق" 
فإنه لا يشترط تكرار الإذن فيه لكل خروج بل إذا وجد الإذن مرة يكفي لعدم الحدث؛ 
لأن الباء ليست ب.موجودة فيه» والاستثناء ليس مستقيم؛ لأن الإذن لا يجانس الخروج 
فيكون بمعنى الغاية» والغاية يكفي وجودها مرة» فترتفع حرمة الخروج بوجود الإذن مرة» 


هو الإطلاق: أي كاذبًا كان أو غيادقا, والقمرم تعدية الإخبار: أي إلى المفعول الثاني لا الأول.(المحشي) 

لأنا نقول !خ: هذا الجواب بعد التسليم وإلا فلقائل أن يقول: إن الحصر المستفاد من قوله: إن تعدية الإخبار 
لا يكون إلا بالباء ممنوع؛ فإن الإخبار يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه.(القمر) لسلامة المعنى إلخ: وهو تعدية 
الإخبار من المفعول الأول إلى المفعول الثاني دون تأثيراته الأحر وهو تغير من الإطلاق إلى التقييد. 

ولعله إلخ: يعن أن عموم الخروج واشتراط تكرر الإذن لكل خروج إنما هو إذا لم توجد قرينة يمين الفور أو وجحدت 
لكن تكون رعاية الباء غالبة عليهاء وأما إذا وحدت قرينة يمين الفور ولا تكون رعاية الباء غالبة عليهاء فلا يشترط 
تكرر الإذن لكل حروج بل يحمل الكلام على الخرجة المعينة على ما قدمرٌ البيان في ذيل يمين الفور فتذكر.(القمر) 
يكفي لعدم الحنث: فبعد الإذن مرة لو خرجت بلا إذن لا يقع الطلاق.(القمر) 

لا يجانس الخروج: أي ليس من أفراد الخروج.(القمر) فيكون بمعنى الغاية: أي بمعين "إلى" مجارّاء والمناسبة أن 
الغاية قصر لامتداد المغيا كما أن المستثئئ قصر المستثئ منه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث عدم بحث "الباء" 

ويعترض عليه بأن تقدير الغاية 2 والأولى تقدير الباء» فيكون المع إلا خروجًا 

بأن آذن لك فيكون مآله ومآل قولف "إل بأذي" واحدًاء فيشترط تكرار الإذن لكل 

خروج» أو يقال: إن المضارع مع أن عأويل المصدرء والمصدر قد يقع حيئًا كما يقال: 
0 

"آتيك حفوق النجم" أي وقت خفوقه. فيكون. المععى لا تخرج وقنًا إلا وقت الإذن؛ 

فيجب لكل خحروج إذن» وأجيب عن الأول بأن تقدير قوله: إلا حروجًا بأن آذن لك 


كلام مختل لا يعرف له وجه صحة:؛ وعن الثاني بأنه يحنث حيئظٍ إن خرحت مرة 


بعد الإذن مرة 
بلا إذن» وعلى التقدير الأول لا يحنث فلا يحدنث بالشك» و 1 
أي كون "إلا" بمعنى إلى 


بأن تقدير الغاية: أي جعل "إلا" معي إلى تكلف؛ لأنه قليل الوقوع.(القمر) 

والأولى ا فإن حذف الباء شائع في 3 و ان.(القمر) وأجيب عن الأول ا وقد يجاب عنه أيضًا بأن 
التقدير لاف الأصلء وليست الضرورة داعية إليه» واممحاز في كلمة إلا وإن كان خلاف الأصلء إلا أنه أهون 
من الحذف سيما إذا كان الحذف كثيرًا كحذف الباء ولفظ الخروج.(القمر) 

كلام مختل إلخ: هكذا نقل عن الإمام محمد يله والله أعلم يمراد عبادة من وجه الاختلال» وقد أفاد أستاذي أي 
مولانا المف محمد أصغر لله وعم أبي إمام الأصوليين نور الله مرقده في وجه الاختلال أن حرف الإلصاق 
يقتضى ملصمًا في كلام العرب وحذقه شافع لقيام الدلالة وهو خرف الإلصاق كما في يسم الله الرحمن الرسحيي 
وذلك المحذوف ف قوله: إلا بإذني هو الخروج الذي به يتحقق الاستثناء» فكأنه قال : إلا حروجًا ملصقا بإذني» 
وصح الاستثناء» أما ههنا فليس ف الكلام ذكر الباء فلم يصح حذف الخروج من غير دليل وحينئظٍ فما في بعض 
الحواشي أي حاشية ملا عرفان على "الدائر" من أن الاحتلال مسلمء لا يصغى إليه.(القمر) 

مختل إلخ: قيل عليه لا اختلال فيه على تقدير الباء» فالصواب أن يجاب بأنه ترجيح بكثرة الأدلة» ولا عبرة يما بل 
بقوتهاء ألا يرى أنه لو كان في حانب آيةء وف آحر آيتان لا يترك الآية الواحدة» ولا يقال: تعارضت الآيتان» 
فبقيت الآية الأخرى سللمة عن المعارض» وأجيب بأن مراد صاحب "المبسوط" أن مثل هذا التركيب لم يسمع 
لا أن فيه فسادًا من جهة المعيئ» وفيه تأمل.(السنبلي) وعن الثاني إلح: وقد يجاب عنه بأنه يلزم على هذا حذف 
كثير» وهو حذف المستثئئ منه» وحذف الحين في المصدر فتأمل.(القمر) 

فلا يحنث بالشك: وفيه أن عدم الحنثلماكان محتهدًا فيه» فهو ليس بيقيئ حى لايزول بالشك كذا قيل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم النالث ا" ببحث "الباء" 


وأما وجوب الإذن لكل دول في قوله تعالى: «إلا تَدَحُلُوا ييُوتَ التبِيّ | إل أن يدن لكو 


(الأحزاب.: )2 


فمستفاد من القرينة العقلية واللفظية ل قوله تعالى: إن ذَلْكُم كان بوذي النبي» 


لقرينة اللفظية (الأحزاب:17ه) 


الآية. وفي قوله: ال ععين الشرطء فيكون تقديره أنت طالق إن 


شاء الله تعالى» فلا يقع» ولا يريد يهذا أن الباء.بمعيئ الشرط؛ لأنه لم يرد فيه استعمال» بل 
الطلاق 


معناة أن الباء الالصاق على أضلهاء فيكوة المع أدت طالق طالاقا ملصقا بعشيئة الده ولا 
يكون ملصقا بها إلا أن يشاء الله تعالى» وهي لا تعلم قط فلا يقع الطلاق به» ولكنه 


الطللاق 


اعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن تكون الباء للسببية» ويكون المعين أنت طالق بسبب 
مشيئة الله تعالى» فيقع الطلاق كما في قوله: بعلم الله وقدرته وأمره وحكمه. والجواب 


في الحال 


أن الأصل في الطلاق الحظرء فينبغي أن لا يقع أما وقوعه في علم الله تعالى ونحوه؛ فلأنه 
ا ل 0 يجعله بمعين السببية, ووقوع الطلاق به» فتأمل. 
وقال الشافعي لله لله: الباء في قوله تعالى: 000000 1 1 27 


(المائدة: 5) 
وأما وجوب إلخ: دفع دحل مقدر تقريره: أنه لو لم يشترط تكرار الإذن لكل حروج في قوله: "إن حرجت من 
الدار" إلا أن آذن لك فأنت طالق» فلم قالوا: باشتراط تكرار الإذن لكل دحول في قوله تعالى خطابًا للمؤمنين. 
«لا تَدَْلُوا يبُوتَ الي إِلَا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْي (الأحزاب:20) (القمر) من القرينة العقلية: فإن كل عاقل يعلم أن دخول 
بيت الغير بغير إذنه مذموم.(القمر) إن ذلكم: أي الدحول في بيت البي يُك. (القمر) 
ولا يريد إح: لما كان يتبادر من كلام المصنف أن الباء في قوله: "أنت طالق .مشيئة الله تعالى" بمعين الشرط أي 
وهي لا تعلم: أي مشيئة الله تعالى فلا تعلم قط.(القمر) الحظر: فإن الطلاق أبغض المباحات عند الله تعالى كذا 
ورد قُُ الحديث» والحظر المنع. (القمر) وغوه: أي قدرته وأمره وحكمه.(القمر) 
م يجىئ بمعنى إلخ: في "الدر المختار": إن قال بأمره أو بحكمه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى أو 
إلى العبد؛ إذ يراد .مثله التنجيز عرفا.(القمر) وامسحوا إلخ: المسح إمرار اليد على الشيء.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم النالث وبام بحث "الباء" 
فيكون المع وامسحوا بعض رؤوسكم, والبعض مطلق بين أن يكون شعرًا أو ما فوقه 
حى قريب الكل فعلى أي بعض بمسح يكون آتيّا بالمأمور به» وقال مالك ملك 
صلة أي زائدة, فكان المعى 8ِوَامْسَحُوا رؤُوسك:4: والظاهر منه الكلء. فيكون 
اكائدة: 

مسح كل الرأس فرضًا. 0 

ولب كذللك 3 ليس للتبعيض والزيادة؛ لأن التبعيض مجاز فلا يصار إليه» ولو كان 
التبعيض حقيقة ارس "من" لزمء الاشتراك والترادف, وكلاهما حلاف الأصلء 


ترادف الباء ومن 
وكذلك الزيادة أيضًا خلاف الأصل. 
بل هي للإلصاق حقيقة على أصل وضعهاء وإنها جاء التبعيض في مسح الرأس بطريق 
آخر كما قال. 


لكنها إذا دحلت في آلة المسح كان الفعل متعديًا إلى محل فشاول كله كما إذا قيل: 
ي الي 
مسحت الحائط بيدي» فالحائط محل الفعل ومفعول له يراد به كله. واليد آلة دخل 
عليها الباء يراد يما البعض؛ إذ المعتبر في الآلة قدر 00000 
باليد ١‏ 


أي زائدة: إيماء إلى أن قول المصنف لله صلة بمععئ زائدة» فإن الفعل أي المسح متعد بنفسه كذا قيل: فزيدت 
الباء للتأكيد كما في قوله تعالى: «إوَلا تُلَقَوا بأَيدِيكمْ إِلَى التَهْلَكَة؟ البقرة:5) (القمر) والظاهر منه الكل: لأن 
الرأس اسم الكل.(القمر) مجاز: لا أصل له في اللغة قاله ابن حين وابن برهان كذا في "رسائل الأركان".(القمر) 
الاشتراك: أي اشتراك الباء في الإلصاق والتبعيض.(القمر) أيضنًا خلاف الأضل: وليست الضرورة داعية إلى القول 
بيادة الباء» فإنه يمكن تقدير مفعول آخر يتعدى إليه فعل المسح بنفسه أي وامسحوا أيديكم برؤوسكم.(القمر) 

وإغا جاء 3 كان سائلا يقول: إنه إذا لم يكن الباء للتبعيض» فمن أين جاء التبعيض عندكم أيها الحنفية» فأحاب 
عنه الشارح مله بأنه جحاء إلخ.(القمر) لكنها إلخ: جواب سؤال مقدر تقديره: أنه إذا لم يكن الباء للتبعيض» فمن أين 
التبعيض ف مسح الرأس» فأجاب بقوله: لكنها إلخ. إلى محله: أي إلى محل الفعل أي المسح وهو الممسوح.(القمر) 
يراد به كله: لأن الفعل أضيف إلى جملة الحائط؛ والأصل الاستيعاب.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث كام بحث "الباء" 
ما يحصل به المقصود, وإذا دحلت في محل المسح بقي الفعل متعديًا إلى الآلة كما إذا 
قيل: مسحت بالحائط أو قيل: رك فحيئدٍ يكون المسح متعديًا إلى 
الآلة» فكأنه قيل: مسحت اليد بالحائط» فيشبه امحل بالوسائل في أحذ بعد 

فلا يقتضي استيعاب الرأسء وإنما يقتضي إلصاق الآلة بامحل» وذلك لا يستوعب الكل 
عادة» فصار المراد به أكثر اليد وذلك مقدار ثلاث أصابع؛ لأن الأصابع أصل في اليد 
والكف تابع» والثلاث أكثرهاء فأقيم مقام الكل. 

فصار التبعيض مرادًا يمذا الطريق لا كما زعم الشافعي مثيه من أن الباء للتبعيض هذا 


إحدى رواييٍ أبي حنيفة يلك ولم يتعرض للرواية الأخرى» وهي أنه مجمل ف حت المقدار؟ 
ما يحصل به المقصود: لأن الآية غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمفعول ف وصول الأثر إليه وانخل 
هو المقصود في الفعل المتعدي» فلا يحب استيعاب الآلة بل يكفي منها ما يحصل به المقصود.(المحشي) 

المقصود إخ: اعلم أن المسح هو المس بباطن الكف فاليد آلة» والممسوح محل الفعل والمعتبر في الآلة ما يحصل به 
المقصود, فلا يشترط فيها الاستيعاب.(السنبلي) إلى الآلة: أي لا إلى امخل» فإن امحل» حينئدٍ مجرور للباء.(القمر) 
فكأنه قيل إلخ: وكأنه قيل: وامسحوا الأيدي برؤوسكم.«القمر) فيشبه امحل بالوسائل !لخ: أي إذا دحلت "الباء' 
في المحل؛ والمراد به الممسبوح كما بينت آنفا صار شبيها بالآلة» فلا يشترط استيعابه أيضًا كما لا يشترط استيعاب 
الآلة؛ لأن المقصود إلصاق الفعل وإثبات وصف الإلصاق في الفعل» فيصير الفعل مقصودًا لإثبات صفة الإلصاق وامحل 
وسيلة إليه» فيكفي فيه بقدر ما يحصل به المقصود أعينٍ إلصاق الفعل بالرأس» وذلك حاصل ببعض الرأس» فيكون 
التبعيض مستفادًا من هذا إلا من الوضع.(السنبلي) فلا يقتضي !لخ: لأن الفعل ليس بمضاف إلى الرأس. (القمر) 

لا يستوجب الكل: أي كل الآلة عادة» فإن ما بين أصابع اليد تعذر إلصاقه.(القمر) 

مقدار ثلاث أصابع: فلا يحوز المسح بأصبعين أو إصبع كذا في "رسائل الأركان".(القمر) أصل في اليد: فإن 
الأصابع أصل في الأخذ والبطش؛ وهذا يحب نصف الدية بقطع جميع الأصابع الخمسة بلا كف كما يجب نصف 
الدية بقطع الأصابع الخمسة مع الكف كذا قيل.(القمر) تمذا الطريق: أي بطريق تعدي الفعل إلى الآلة.(القمر) 
مجمل إخ: فإن تقدير المفعول أي الأيدي لقوله تعاللى: «إوَامْسَحُواه «لمائدة:<) خلاف الأصلء فيجعل الفعل 
بمنزلة اللازم؛ فالمعين أوجدوا مسح الرأس» فصارت الآية بجملة في حق المقدار.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث لاس بحث "الباء" 
لأنه لم يعلم أن المراد كل الرأس أو بعضه؛ فيكون فعل البي 33 هو أنه مسح على ناصيته 
بيأنا له* والناصية هي مقدار ربع الرأسء فيكون مسح ربع الرأس فرضاء سواء كان 
بثلاث أصابع أو كلها؛ لأن الكلام فيها طويل؛ وإنما يغبت استيعاب مسح الوجه واليد في 
لتيمم لقوله تعالى: لقَامْسَحُوا يوَجُوهِك وَأَيدِيِكة4؟ لأنه خلف عن الوضوء؛ فيعامل 


(النساء: 27 ) 


معاملته في الوجه واليد؛ ولأنه ثبت الاستيعاب فيه بالسنة المشهورة» 000 


مقدار ربع الرأس: فإن الناصية هي أحد الجوانب الأربع للرأس.(القمر) 

لأن الكلام فيها: متعلق بقوله: ول يتعرض إل والله أعلم ماذا أراد الشارح للك بالكلام» وما يختلج في القلب 
هو آنا لا نسلم أولة أن الألية جملة ولو “كانت ملة لتوقق السلف من الصضحاية والتابعيق في الامعدلال قناء 
ولم ينقل التوقف ولو سلم أن الآية مجملة» فنقول: إن الباء في حديث ا ا ا 
"مسلم"؛ وإذا دخلت الباء على امحل يشبه بالوسائل» فيراد البعض لا الكل» فما لزم منه إلا مسح بعض الناصية 
لا كل الناصية» فكيف يثبت مسح ربع الرأس فتدبر.(القمر) 

وإنما يغبت إلخ: جواب سؤال مقدر تقريره: أن الباء في آية التيمم داخلة على امحل والفعل متعد إلى الآلة» 
والتقدير: فامسح الأيدي بوجوهكم وأيديكم؛ فينبغي على قاعدتكم أنه لا يستوعب مسح الوجه واليد في التيمم 
مع أنكم قلتم باستيعابه» ثم اعلم أن شرط الاستيعاب في التيمم إنما هو على ظاهر الرواية» وأما على رواية الحسن 
عن أبي حنيفة ينك باستيعابه ليس بشرط بل يكفي مسح الأكثر من كل عضوء وقال شمس الأئمة الحلواني: 
ينبغي أن يحفظ رواية الحسن حجذدًا لكثرة البلوى فيه كذا في "ذخيرة العقبى".(القمر) 

لأنه خلف إح: أي لأن التيمم خلف عن الوضوءء فإن قوله تعالى: «وَإِن كُنُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ 
نكم من الْغَائطٍ أَوْ لامَسُمٌ النْسَاءَ َم دوا مَاءَ فَيسَّمُوا صَعِيداً طتب والساء:*4 إل صريح في بيان الخلفية؛ فيعامل 
معاملة الوضوء ف الوجه واليد فكما أن استيعاب غسل الوجه واليد في الوضوء ضروري؛ فكذا استيعاب مسحهما 
في التيمم يكون ضروريّاء فالباء في الآية صلة أي زائدة.(القمر) ولأنه إإخ: معطوف على قوله: لأنه إلخ.(القمر) 
بالسئة المشهورة: أي لا بالآية» فالسنة المشهورة بيان للآية في حق الاستيعاب» فجعلت الباء في الآية صلة زائدة 
بدلالة الحديث المشهور.(القمر) 


“احرج مسلع في "صحيحه" رقم: 974+ باب المسخ على الداضية والعمامةه عن المغيرة بن شعبة أن التي 528 


وهي قوله عاك لعمار فده : 'يكفيك ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذواعين 0" 


على الكتاب عثل هذا الحديث المشهور 


[بث "على"] 

و"على" للإلزام فقوله: "له علي ألف درهم" يكون ديئًا إلا أن يصل با الوديعة؛ لأن حقيقة 
"على" ف اللغة الاستعلاء» والاستعلاء قد يكون حقيقة نحو: "زيد على السطح". وقد يكون 
حكما بأن يلزم على ذمته مثل: " له علي ألف درهم" فكأنه يعلوه وي ركبه» فيجب عليه 
فإن يصل بما لفظ الوديعة بأن يقول: "له علي ألف وديعة" ١‏ ترح عن دن الالراة: 


كلمة "على" 
وهي قوله علتكا لعمار إخ: اعلم أولاً: أن وجه الاستدلال بمذه الرواية أنه علتةا جعل الضربة للوجه والذراعين 
كانيًا ولو لم يكن الاشيعاب شرطًا ليحعل الكاق الضرية ببعض الوحه والذراغين» وقال أبن اللكة الؤخة اسم 
للكل فيفهم منه الاستيعاب» وثانيًا:ْ أن حديث عمار مضطربء في بعض الروايات أنه مسح إلى نصف الساعد. 
وفي بعضها: أنه مسح وجهه وكفيه» وف بعضها: إلى المرفقين وفي بعضها: أطلق الضربء وف بعضها صرح 
بالضربة الواحدة» وهذا كله لا يخفى على واقفي "الصحاح"؛ ولذا ضعف بعض أهل العلم حديث عمار في 
التيمم نقله الترمذي» فلا يصلح هذا الحديث حجة فتدبر.(القمر) إلا أن يتصل ! 2: لما كان يرد عليه أن مفهوم 
العبارة أنه إذا اتصل بلفظ الألف كلمة الوديعة» فلا يكون "على" للإلزام وهو حلاف الواقع؛ لأن حفظ الوديعة 
أيضًا لازم وإن لم يلزم أداؤه؛ فأجاب الشارح عنه بقوله: يجب عليه حفظه لا أداؤه فافهم.(الستبلي) 

لأن حقيقة إلخ: لما كان يستفاد من ظاهر كلام المصنف: و "على" للإلزام أن على موضوعة للإلزام وضعًا أوليًا 
أي بلا واسطة؛ وليس كذلك احتاج الشارح لله إلى هذا الكلام إيماء إلى أن "على" موضوعة للاستعلاء؛ وله 
فردان الحقيقي والحكمي وهو الإلزام؛ فلذا قال المصنف ركه و "على" للالزام» وهذا من قبيل استعمال العام في 
الخاص» وليس هذا على سبيل التجوزء فإن استعمال العام في الخاص من حيث إنه عام لا من حيث إنه خاص 
حقيقة كما تقرر في مقره.(القمر) 

*هذا اللفظ يبهذا التصريح لم يوحد في حديث عمارء وإنما روى البزار عنه قال: كنت في القوم حين نزلت آية 
التيمم فأمرنا رسول الله كُكْدٌ فضربنا واحدة للوجه» ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين» وذكر الحافظ ابن حجر 
في تخريج أحاديث الرافعي ولم يطعن فيه. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


بيان أقسام التقسيم الثالث و/لم بحث "على" 
ولكن يجب عليه حفظه لا أداؤه. 

فإن دعلت ف الغاوضات اقخضة كانت عي "اليليا بآن يقول بيلة: "بعت هذا أو 
آحرت هذا أو نكحتها على ألف درهم" فكان .معن بألف درهم مجارًَا؛ لأن الباء 
للالصاق» وعلى للإلزام» فالإلصاق يناسب اللزوم, والمراد من المعاوضات: ما يكون 
العوض فيه أصليّاء ولا ينفك قط عن العوضء فيحمل على أن المسمى عوضه. 

وكذا إذا 000 الطلاق عندهما بأن تقول المرأة لزوجها: "طلقئي ثلامًا على ألف درهم". 
فعندهما هو ,معين بألف درهم كما كان في البيع والإجارة؛ لأن الطلاق إذا دخله عوض 
صار ف معنى المعاوضات وإن لم يكن في الأصل منهاء فإن طلقها الزوج واحدة يجب 
ثلث الألف؛ لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض. 


ولكن يجب عليه إخ: فإن قوله: وديعة بيان مغير لقوله: "علي ألف" عن مدلوله» وهو لزوم الألف ديئًا على 
الذمة إلى لزوم الحفظ. فيسمع إن اتصل بالكلام السابق» وإلا لا كما هو شأن البيان المغير» وإليه أشار المصنف 
بقوله: إلا أن يتصل إلخ.«القمر) في المعاوضات المحضة: احترز يمذا القيد عن الطلاق يمال والعتاق مال فإن 
المراد بالمعاوضات امحضة الخالية عن معيئ الإسقاط.(القمر) 

يناسب اللزوم: فإن الشيء إذا لزم الشيء كان ملصقا به.(القمر) 

والمراد من المعاوضات إلخ: دفع دحل تقريره: أن الطلاق بالعوض أيضًا معاوضة محضة» فلم أفرده بالذكر ولم 
يكتف بدحوله في المعاوضات فأحجاب بقوله: والمراد من المعاوضات إلخم.(السنبلي) 

فيحمل إخ: أي إذا كانت "على" في المعاوضات المحضة .معن "الباء"» فيحمل على أن المسمى أي مدخول على 
عوضه.(القمر) كما كان إلخ: أي كما كان "على" .معي الباء في البيع والإحارة.(القمر) 

معنى المعاوضات إلخ: أي من جانب المرأة» ولهذا كان لما الرجوع قبل كلام الزوج؛ وكلمة "على" يحتمل معن 
الباء» فيحمل عليها بدلالة الحال.(السنبلي) 

يجب: أي للزوج على الزوجة ثلث الألف,. ويكون الطلاق بائًا؛ لأنه طلاق على مال.(القمر) 

تنقسم إلخ: كما إذا قالت: طلقئ ثلانًا بألف» فطلقها واحدةٌ فإنه يجب ثُلث الألف.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث _ ان بحث "على" 
وعند أبي حنيفة هه للشرط ف هذا المثال؛ لأن الطلاق لم يكن من المعاوضات في الأصل؛ 
وإا العوض فيه عارض» فلم يلحق محاء فكأفًا قالت: على شرط ألف درهم, وكلمة 


"على" تستعمل بمعين الشرط قال الله تعالى: مإينايمنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْ كن باللَّه شيب ؛ لأن 


(الممتحنة: 1 )١‏ 
الجراء لازم للشرطء فيكون أقرب إلى معين الحقيقة من معين "الباء", فإن طلقها 
واحدة لا يجب شيء؛ لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط هكذا قالوا. 


للشرط إل: عملاً بالحقيقة فإذا قالت للزوج: "طلقي ثلانًا على ألف" فطلقها واحدة, فعنده لا يحب شيء؛ لأن 
أجزاء الشرط لا ينقسم على أجزاء المشروط» وتحقيق ذلك: أن ثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف 
المشروط على الشرط من غير عكسء فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء ارورم لزم تقدم جزء من المشروط 
على الشرطء فلا يتحقق المعاقبة.(السنبلي) للشرط: بأن يكون ما بعدها شرطا لما قبلها. [فتح الغفار: ]٠١5‏ 

لم يكن إلخ: فإنه يكون يمال وبلا مال.(القمر) عارض إلخ: أي إنما يكون العرض فيه عارضًا بتقييدها لا في 
أصلها؛ لأن الطلاق لا يتوقف على العوضء» بخلاف البيع والإحارة» فإن الأصل فيهما هو العوض ولا تحوز 
أحدهما بدونه قط.(السنبلي) فلم يلحق إلّ: أي فلم يلحق الطلاق بالمعاوضات» وكلمة "على" أيضًا ليست 
بعض المعاوضة بخلاف ما إذا قالت: بألف درهم؛ فإن الباء نص في المعاوضة» فيحمل على المعاوضة» ولك أن 
ترجح قول الصاحبين بأن المال صالح للعوضية» والطلاق أيضًا يصلح لذلكء فالطلاق إذا قوبل ممال» فالظاهر أنه 
قصد المقابلة» فصار من المعاوضات فتدبر.(القمر) 

على شرط ألف درهم: فيه أن ألف درهم ليس بشرط للطلقات الثلاث؛ لأن الزوج أن يوقع الثلاث من غير توقف 
على شيء؛ وبمكن أن يقال: إن الكلام محمول على القلب» فالألف مشروطء والطلقات الثلاث شرط.(القمر) 
على أن لا يشركن إلح: أي بشرط عدم الإشراك.(القمر) لأن الجزاء لازم للشرط: كما أن المستعلي يلازم 
المستعلى عليه» وهذا متعلق بقوله: تستعمل.(القمر) لازم للشرط: فمعئ الشرط أوفق وأطبق ,معناه الحقيقي أي 
الإلزام.(امحشي) فيكون إخ: أي فيكون الشرط أقرب إلى المعى الحقيقي لعلى» وهو الاستعلاء من معى 
"الباء".(القمر) لا يجب شيء: أي للزوج على الزوحة» ويكون الطلاق رجعيًا.(القمر) 

لا تنقسم إ: ألا ترى أن الشرط في قولنا: "إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود" طلوع الشمسء وليس 
أنه إذا طلع نصف الشمس وجد نصف النهارء والسر فيه أنه لو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم أن 
يتقدم جزء من المشروط على الشرط بتمامه.(القمر) 
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بيان أقسام التقسيم الثالث ان بحث كلمة "من" 

[عك لمة "بن"] 

ومن للتبعيض هذا أصل وضعهاء والبواقي من المعاني محاز فيها. 

نإذا قال: "من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه" له أن يعتقهم إلا واحدًا منهم عند أبي حنيفة ملكء؛ 

وذلك لأن كلمة "مّن" للعموم» وكلمة "من" للتبعيضء فيجب أن يحمل على بعض عام 

ليستقيم العمل يمماء فللمخاطب أن يعتق مّن شاء من أي بعض عام, فيبقى الواحد منهم 
بمّن ومن 


وعندهما "مِنْ" للبيان» فله أن يعتق كلا منهم كما في قوله: "مّن شاء من عبيدي عتقه 
نأعتقه" فإن شاء الكل عتقوا جميماء والفرق لأبي حنيفة به مثل ما مر في أي عبيدي 


ضربك؛ لأن المشية صفة عامة فيه نسبت إلى كلمة "من" فيعم بعموم الصفة 0000 


هذا أصل وضعها: أي عند أكثر الفقهاء» وقال جمهور أهل اللغة: إن "من" ف الأصل لايتداء الغاية المكانية أو الزمانية» 
وقال بعض: إن من في الأصل للتبيين» واختار صاحب "المسلم" أن "من" مشتركة بين هذه المعاني للتبادر.(القمر) 
إلا واحدًا إلخ: لأن كلمة "من" للتبعيض» فيجب على الوكيل أن يبقي بعض العبيد على العبدية» وإلا لم يكن 
فعل الوكيل مطابقًا للتوكيل فلا ينفذ.(السنبلي) وكلمة "من" للتبعيض: فالمخاطب صار وكيلاً بإعتاق بعض 
من العبيد.(القمر) فيبقى الواحد منهم: فإن أعتقهم المخاطب على التعاقب لا يكون الأخير حرّاء وإن أعتقهم 
معًا عتقوا إلا واحد منهمء والخيار في التعيين إلى المولى كذا قيل.(القمر) 

والفرق: وجه الفرق على ما هو المشهور أن في الأول وصف بالضاربية» فيعم لعموم الصفة» وفي الثاني قطع عن 
الوصفية لكونه مسندًا إلى المخاطب دون أي فلا يعم ويصار إلى أمص الخصوصء والمراد بالأول: من شئت من 
عبيدي عتقه فأعتقه» وبالثاني: قوله: من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه. (السنبلي) 

مثل ما مر في إلخ: قد مرّ سابقًا أنه إذا قال: "أي عبيدي ضربك فهو حر" فضربوه أنهم يعتقون» وإذا قال: "أي 
عبيدي ضربته فهو حر" فضرب المحاطب جميعهم, فلا يعتقون بل يعتق بعضهمء ووجه الفرق: أن في الأول 
وصف أيّا بالضاربية» فتعم بعموم الصفة» وفي الثاني قطعت أي عن الوصف؛ لأن الضرب مسند إلى المحاطب 
دون أي فلا تعم أي» فكذلك الفرق ههنا؛ لأن المشية إلخ.(القمر) 

أي عبيدي: وف أي عبيدي ضربته فهو حر.«(المحشي) لأن المشية: دليل لقوله: فإن شاء الكل عتقوا جميعًا. (انحشي) 
صفة عامة فيه: أي في قوله: من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث 1" بحث كلمة "إلى" 
بخلاف من شئت 'فإنه نُسبت فيه المشية إلى المخاطب دون "من" فلا يعم؛ ولأن العمل 
بالتبعيض أيضًا ممكن ثمه فإن كل عبد بعض مع قطع النظر عن غيره» بخلاف "من 
شئت"» فإنه لا يمكن التبعيض فيه إلا بإخراج واحد منهم. 


[بعث كلمة "إلى"] 
'وإلى' لانتهاء الغاية أي لانتهاء المسافة أطلق عليها الغاية إطلاقًا للجزء على الكل على ما قيل. 


القائل صاحب التلويح 


ثم بين قاعدة أله أي موضع تدخل الغاية فيه وأ موضع لا تدخل» فقال: فإن “كانت 
الغاية قائمة بنفسها كقوله: من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا تدخل الغايتان في الإقرار» 
فإن الحائط غاية قائمة بنفسهاء أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في وجودها إلى المغيّاء 
فلا تدخلان ف المغياء واحترزنا بقولنا: موجودة قبل التكلم 0 


ولأن العمل إلخ: معطوف على قوله: لأن المشية إلخ.(القمر) ثمه: أي في قوله: "من شاء من عبيدي عتقه 
فأعتقه".(القمر) أي لانتهاء المسافة إلخ: لما كان يرد على ظاهر كلام المصنف أن الغاية هي النهاية» فلا معى 
لانتهاء الغاية دفعه الشارح كه بقوله: أي لانتهاء المسافة إلخ.(القمر) 

تدخل الغاية: أي في ما قبل "إلى". ثم اعلم أن في "إلى" أربعة مذاهب لأهل العربية: الأول: دخول ما بعدها في 
حكم ما قبلها مطلقاء والثاني: عدم الدحول طلقا والثالث: الدخول إن كان ما بعدها من حنس ما قبلهاء وإلا 
لاء والرابع: أن الدحول أو عدم الدحول يحتاج إلى دليل خارجء ولا دلالة لإلى على الدخول ولا على عدم 
الدحول؛ والمصنف أورد تفصيلاً حيث قال: فإن كانت إخ.(القمر) قائمة بنفسها: قيل: المراد بالقيام بنفسها 
كون الغاية جعلية غير جزء لما قبلها.(القمر) لا تدخل الغايتان: أي المبدأ والمنتهىء» فإن "إلى" لا تدل على 
الدحول ولا على عدمه؛ فلو كانت الثانية غير مستقلة وتابعة للمغيا تدحل» وإذا كانت مستقلة ولح يوجد سبب 
آخر لم يتحقق دليل الدحول, فلا تدحل كذا قيل.٠القمر)‏ 

الغايتان: أي غاية الابتداء وغاية الانتهاء؛ لأن الغاية حد المغيا والحد لا يدحل في المحدود.(المحشي) 

أي موجودة: أي بوجود منفرد عن المغيا.(القمر) غير مفتقرة إلخ: فإن الحائط ليس يمفتقر إلى البيت مثلاً 
لجواز أن يوحد في الصحراء.(القمر) فلا تدخلان: أي الغايتان المبدأ والمنتهى.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الغالث ىم بحث كلمة "إلى" 
عن الآجال المضروبة للديون والثمن ف قوله: "بعت هذا وأجلت الثمن إلى شهر» أو 
آحرته إلى رمضان أو إلى الغد" ونحوه. فإن كل هذه وإن كانت قائمة بنفسها ظاهرًا 
لكنها وجدت بعد التكلم» واحترز بقولنا: غير مفتقرة في وحودها عن الليل» فإنه مفتقر 
في وجوده إلى النهار» وأما دخول المسجد الأقصى في قوله تعالى: ظسُبْحَانَ الذِي أَسْرَى 
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بده لنَلاَمنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام مإِلَى الْمَسْجِد الْأُقصّى» فبالأخبار المشهورة لا بالنص. 


(الإسراء: 0( أي الأحاديث 


وإن م تكن قائمة بنفسهاء فإن كان أصل الكلام متناولاً للغاية كان ذكرها لإخراج ما وراعها 
فتدحل كما في المرافق في قوله تعالى: موَييَكمْ إلى الْمَرَافقٍ4» فإها ليست قائمة بنفسهاء 


(المائدة :00 


وصدر الكلام وهو الأيدي متناول ها لأنها متناول ل الإبطء فيكون ب لإخراج 
و0 قوع شيل لطينا ل فر يق رو ضاي اسلعل 2 الها 


عن الآجال إخ: اعلم أنه ليس اختلاف رواية في آجال الديون والثمن والبيع والإحارة» بل الغاية لا تدخل فيها 

بالاتفاق لأن صدر الكلام مطلقء والمطلق لا يقتضي التأبيد ح يكون الغاية لإسقاط ما وراءها.(القمر) 

واحترز بقولنا إلخ: أي احترزنا بقولنا: غير مفتقرة في وجودها إلى المغيا عن الليل إلح» وعن المرافق» فإن المرفق 

لا يوحد بدون اليد فهو محتاج في وحوده إلى اليد.(القمر) فإنه مفتقر إخ: لأن البل هو وبان مبدؤه غروب 

الشمسء ولا تصغ إلى ما قال صاحب "مسير الدائر" من أن الليل قائم بنفسه؛ لأنه لا يفتقر في وجوده إلى غيره» 

فلا يصح التمثيل به للغاية الي ليست قائمة بنفسها انتهى فتدبر.(القمر) 

وأما دخول اخ حراب سوال مقدر تقريره: أن المسجد الأقصى فق قرله مال #اتنكاة الي الى يتنب قي 
مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقصّى» (الإسراء: )١‏ غاية قائمة بنفسها فينبغي على قاعدتكم أن لا تدخل مع أنه 

م ال ل لأن ذكرها ليس لمد الحكم إليها؛ لأن 

الحكم ممتدء فإذا كانت لإسقاط ما ورائها بقيت هي داخلة تحت حكم الصدر. [فتح الغفار: 9١؟]‏ 

لأنها: أي لأن الأيدي في نفسها مع قطع النظر عن ذكر الغاية متناولة إلى الإبط.(القمر) 

فتدخل: أي المرافق في حكم ما قبلها وهو الغسل.(القمر) 

فبطل ما قال زفر سلنه: حكاية لطيفة: وهو أنه حاج الأصمعي مع زفر مله في دحول الغاية وعدمه, فقال لزفر: ما 

قولك في رحل قيل له: كم سنكء فقال: ما بين ستين إلى سبعين أيكون ابن تسع سنين فتحير زفر سللنه. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث نان بحث كلمة "إلى" 
وتسمى هذه غاية الإسقاط أي غاية الغسل لأحل إسقاط ما وراءها أو غاية لفظ 
الإسقاط أي كن إلى المرافق» فهي خارحة عن الإسقاطء. وينتقض هذا بقوله: 
"قرأت هذا الكتاب إلى باب القياس"؛ فإن باب القياس حارج عن القراءة» وإن كان 
الكتاب متناولّا له عملا بالعرف. 


وإن لم يتناونها أو كان فيه شلك: فذكرها لمد الحكم إليها فلا تدخل كالليل في الصوم في 


قوله تعالى: «9 تََأَتَمُواالصّيَامَإِلَى اللَيْلِ)ه مثال لما ل يتناوها الصدر, 2-0000 
(البقرة: 4.17 5) 


أي غاية الغسل إلخ: يعن أن قوله تعالى: «إلى الْمَرَافقٍ متعلق بقوله تعالى: طفَاغْسِلُوا» (المائدة:7) وغاية 
للغسل لكن المقصود منه إسقاط ما وراء المرافق عن حكم الغسل» فتدخل المرافق فيه.(القمر) 

أو غاية إلخ: يعن أن قوله تعالى: مإإلَى الْمَرَافِق»» «للائدة:: غاية لفظ الإسقاط ومتعلق به لا بقوله تعالى: فاع لوا 
أو فيه أن الإسقاط ليس بمذكور ولا مضمر بل لا يخطر بالبال» فكيف يكون إلى غاية له» ومتعلقًا به فتأمل.(القمر) 
أو غاية لفظ الإسقاط إلخ: أي للقول بغاية الإسقاط في هذا المقام تفسيران: أحدهما: أن صدر الكلام إذا كان متناولاً 
للمغيا كاليد, فإهها اسم للمجموع إلى الإبط كان ذكر الغاية لإسقاط ماوراءها لا لمد الحكم إليها؛ لأن الامتداد حاصل؛ 
فيكون قوله تعالى: إلى الْمَرَافْق متعلقًا بقوله تعالى: مإفَاغْسِنُوا» وغاية له لكن لأجل إسقاط ما وراء المرافق عن 
حكم الغسل والثاني: أنه غاية للإسقاط ومتعلق به كأنه قيل: اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق» فيخرج من 
الإسقاط» فيبقى داخلة تحت الغسلء والأول أوجه؛ لظهور أن الحار وامحرور متعلق بالفعل المذكور.(السنبلي) 

فهي !خ: فالمرافق خارجة عن الإسقاطء فتبقى داحلة تحت الغسل.(القمر) 

وينتقض هذا إلخ: ويمكن أن يجاب عن النقض بأن قاعدة دعول الغاية إذا كان صدر الكلام متناولا لها مقيدة 
ما إذا لم يوجد دليل آخر أقوى مقتض لعدم الدحولء» وأما إذا وحد دليل عدم الدخولء فلا تدحل الغاية 
وحينئذٍ فلا نقض على تلك القاعدة بقوله: "قرأت هذا الكتاب" إلخ لوجود دليل دال على عدم دخول الغاية 
ههنا وهو العرف.(القمر) عملاً إلخ: مرتبط بقوله: خارج.(القمر) 

وإن ل يتناوها: أي إن لم يتناول صدر الكلام الغاية.(القمر) فيه: أي ف تناول صدر الكلام للغاية.(القمر) 
شك إلخ: لأن قوله: احتمل التأييد والتوقيت أيضًا بأن يكون إلى رحب أو إلى ما ورائهاء فيكون في دخول 
رحب فيما قبله شك. فلا تدخل: أي الغاية في حكم ما قبلها.(القمر) 


فإن الصوم لغة الإمساك ساعة؛ فذكر الليل لأحل مد الصوم إلى نفسه, فلا يدخل هو تحت 

الصومء ومثال ما فيه الشك: مثل الآجال في الأبمان كما إذا حلف لا يكلم إلى رحب فإن 

ف دخول رحب فيما قبله شكاء فلا يدحل ف ظاهر الرواية عنه. وهو قوهماء وفي رواية 

الحسن عنه أنه يدحل؛ لأن أول الكلام كان للتأبيد فلا تخرج الغاية عما قبلها» وتسمى 

هذه غاية الامتداد؛ لأن الغاية مدت الحكم إلى نفسها وبقيت بنفسها حارجة عنه. 

| 5 كا ّ "في" 

و "في" للظرفية وهذا هو أصل معناه في اللغة» واتفق أصحابنا في هذا القدر. 

رلكتيم افعلفوا في عدف ؤإذاقه إي طيقه الزالة اي لي كونادا يع عتار نا يلدغر 

فاضل عنه» أو كونه ظرفًا فاضلاً عنه» فقالا: هما سواء قْ أنه يستوعب جميع ما بعده, 

إثبات "في" وحذفه 

الإمساك ساعة: فلا يتناول الليل قطعًاء ويؤيده أن من حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من 

يومه حنث لوجود الشرط كذا في "الدر المختار".(القمر) فلا يدخل !إلخ: لعدم تناول الصدر.(القمر) 

الآجال في الأعان إل إما قال ذلك؛ لأنه لا احتلااف رواية في آجال البيوع والديونء بل الغاية لا تدخل في 

الأحل بالاتفاق كما في الإحارة» وإنما رواية الحسن في آحال اليمين» قال همس الأئمة: وفي الآحال والإحارات 

لا يدحل الغاية؛ لأن المطلق لا يقتضي التأبيد.(السنبلي) في ظاهر الرواية: فإن صدر الكلام مطلق لا يقتضي 

التأبيد حين يكون الغاية لإسقاط ما ورائها.«القمر) لأن أول إخ: يعي أن قوله: لا يكلم يتناول العمرء فقوله: 

"إن وحن" لإإسقاط ما ورائه فيد حل رحب قي عدم التكلم.(القمر) 

فلا تخرج الغاية إلخ: وقول الصاحبين مطابق لظاهر الرواية» وهو عدم الدحول؛ لأن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة 

بالكلام في موضع الغاية شبهة.(السنبلي) وني للظرفية : أي لكون مدحول في ظرفا لما قبلها مكانًا أو زمانًا.(القمر) 

أي في كون إلخ: لما كان يستفاد من ظاهر كلام المصنف أفهم احتلفوا في حذف "في" وإثباته هل تحذف "في" أو 

تثبت» وليس كذلكء فإن حذف "في" جائز بالاتفاق أشار الشارح لله بقوله: أي في كون إل إلى ما هو المراد من 

كلام المصنف» وتوضيحه: أنهم اختلفوا في حذف في وإثباته بأن أيهما يقتضي استيعاب مدخول في حب يكون 

عا بعة 3 معيازا خا قله غير فاضل عما قك» وأيهما لا ضيه حي يكرن نا بيد "ىق" ظرذا خا قله فاضيلا عنما 
قبله.(القمر) يستوعب إخ: لأن معئى غدًا هو مععى في غد إلا أن في حذفت اختصارًا فاستويا مععئ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 8 بحت كلمة 'ق" 
فإن قال: "أنت طالق غدًا أو في غد" ولم ينو يقع في أول الغد وإن نوى آخر النهار 
يصدق فيهما ديانة لا قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر؛ فإن الأصل فيه أن يستوعب الطلاق 
جميع الغدء سواء كان بذكر "في" أو بحذفه. 


وفرق أبو حنيفة سللنه بينهما فيما إذا نوى آخر النهارء فإن قال: "أنت طالق غدً" ول ينو 


الحذف والإثبات 


يقع في أول النهار» وإن نوى آخر النهار يصدق ديانةً لا قضاءً وإن قال: "أنت طالق 
في غد" يقع في أول النهار إن لم ينو» وإن نوى آخره يصدق ديانة لا قضاءً؛ لأن ذكر 
"في" لا يقتضي الاستيعاب عنده. ونظير هذا: لأصومن الدهر وفي الدهرء فإن الأول 
يقتضي استيعاب العمرء بخلاف الثابي. 

وإذا أضيف إلى مكان بأن يقول: "أنت طالق في مكة" يقع حالاً؛ لأن المكان لا يصلح 
مقيدًا للطلاق؛ إذ الطلاق إذا يقع يقع في الأماكن كلهاء فيلغو ذكر المكان 000 


يقع إلخ: إذ لا مزاحم لأول النهار.«(القمر) يصدق فيهما : أي في حذف في وإثباته ديانة؛ لأنه نوى محتمل 
كلانه والمرع لأنه خيلاقف الظاهرة ذإت الظاهر أن المراد بالعد كله فإذا تو آخر النهار فقد نوى تخصيض البعض 
وهو خلاف الظاهرء وهذا دليل لقوله: لا قضاء.«القمر) يقع في أول النهار: إذ لا مزاحم لأول النهار.(القمر) 

يصدق ديانة: لأنه نوى محتمل كلامه.(القمر) لا قضاء: لأنه يغير موجب كلامهء وهو الاستيعاب إلى ما هو 
تخفيف عليه؛ فصار متهما.(القمر) يقع في أول النهار: إذ لا مزاحم لأول النهار.(القمر) 

لأن ذكر إخ: يعن أنه عند حذف "في" اتصل المظروف بالظرف بلا واسطة» فصار الظارف كالمفعول به من 
حيث إنه صار معمولاً للفعل منصوبًا به وهو يقتضي الاستيعاب» وأما عند ذكر "في" فالظرف يبقى على حكم 
الظرف وهو ما وقع في جزء منه الفعل» فلا يلزم الاستيعاب.(القمر) 

بعخللاف الثاي: فإنه يقع على الساعة كذا قال فخر الإسلام.(القمر) وإذا أضيف : أي الطلاق أو العتاق» وكذا 
كل ما لا يختص بمكان دون مكان.(القمر) مقيدًا للطلاق إخ: لأن ظرفية الشيء يقتضي اختصاص الشيء 

الأول للشيء الثاني» والطلاق لا يقبل هذا المعئ؛ إذ الطلاق إذا يقع إلخ. 

المكان إلخ: بأن وقع الطلاق في مكة ولم يقع في العراق» بل يقع في كل مكان.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث دن بحث كلمة "في" 
إلا أن يضمر الفعل أي المصدر بأن يراد في دحولك مكة؛, فيصير بمعنى الشرطء فكأنه 
قيل حينئذٍ إن دخلت مكة فأنت طالق» فتطلق مع الدخول لا بعد الدحول كما في 
حقيقة الشرط يؤيده أنه لو قال: "أنت طالق مع نكاحك" لا يقع الطلاق وإن نكحهاء 
ولو قال "انك طالق إن دن" يقع الطلاق بعد النكاح. 

ولما ذكر أن "في" للظرفية أورد بتقريبه بيان باقي أسماء الظروف المضافة وإن لم تكن 
حروف جر. 


إلا أن يضمر الفعل: فيختار الحاز بالحذف» ويصدق حينعذ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أي إضمار الفعل 
محتمل كلامه فيصح إرادته إلا أنه حلاف الظاهرء وفيه تخفيف على القائل» فلا يصدق قضاء كذا قيل.(القمر) 
أي المصدر: إيماء إلى أن المراد بالفعل في المئن المصدر لا الفعل النحوي؛ لعدم صحة دخول "في" على الفعل 
النحوي.(القمر) بمعنى الشرط: إماء إلى أنه لا يصير شرطًا محضاء فإن الطلاق في الشرط المحض يقع بعده» وف 
قوله: في دخولك مكة يقع مع الدحول.(القمر) بمعنى الشرط: لأنه في مععئ الحال» والأحوال شروط. 

فتطلق إلح: أي خا كان معن الشرط له شرطًا محضًا فتطلق إلخ.(القمر) مع الدخول إخ: اعلم أن في صريح 
الشرط يقع الجزاء بعد الشرط لا معهء فقوله: فتطلق ف الدخول إشارة إلى أن قول المصنف: "فيصير بمعى 
الشرط" إشارة إلى أنه لا يصير شرطًا محضًا يعن عينه بل بمعين الشرط حت لا يطلق بعد الدحول كما ف حقيقة 
الشرط» بل تطلق مع الدول؛ لأنه ليس شرطًا حقيقة بل في معين الشرط.(السنبلي) 

كما في حقيقة إِلخ: مرتبط بالمنفي في قوله: لا بعد الدحول.(القمر) 

يؤيده: أي يؤيد أن الطلاق في حقيقة الشرط بعد الشرط.(القمر) 

لا يقع الطلاق إلخ: وكذا لو قال لأجنبية: "أنت طالق في نكاحك" فتزوجها لا تطلق كما لو قال: مع نكاحك؛ 
ولو كان للشرط لطلقت كما لو قال: إن تزوجحتك فأنت طالق كذا قال ابن الملك ناقلا عن "الخانية".(القمر) 

أورد بتقريبه إلخ: ف "المنهية": هذا على ما وقع في أكثر النسخ. وأما على ما وقع ف بعضها فلا حاجة إليه 
حيث قال ههناء ومنها: حروف القسم وهي الباء والواو والتاء» وما وضع لهء وهو أن الله وما يؤدي معناه وهو 
لعمر الله ثم قال: ومنها أسماء الظروف وهي "مع" للمقارنة إلى آخره.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم النالث ين بحث أسماء الظروف 
|[ خث أمهاء الظرووف] 

فقال: ومنها: أسماء الظروف فمع للمقارنة أي لمقارنة ما بعدها لما قبلهاء فإذا قال: "أنت 

طالق واحدة أو معها واحدة" يقع ثنتان» سواء كانت موطوءة أولا. 

و "قبل" للتقديم أي لكون ها لها سند على ما أضيف إليه. 

و"بعد" للتأخير أي لكون ماقيلها موخرا غما أضيف إلية: 

وحكمها في الطلاق ضد حكم "قبل" أي في كل موضع يقع في لفظ "قبل" طلاق 

واحد يقع في لفظ "بعد" طلاقان» وفي كل موضع يقع في لفظ "قبل" طلاقان» يقع في 

لفظ بعد طلاق واحد على ما قال. 

وإذا قيدت بالكناية كانت صفة لما بعدها أي إذا قيد كل من القبل والبعد بالكناية يأن يقول: 


ومنها أسماء الظروف: أي من حروف المعاني أسماء هي ظروف أي لا تقع في الكلام إل فلروفا للفعل 
وتسميتها حروفا إنما هو للتغليبء أو لمشايمتها بالحروف لعدم إفادتما معانيها إلا بإلحاقها بأسماء أخر كالحروف 
كذا قيل.«القمر) و"قبل" للتقديم إلخ: فتطلق في الحال ف أنت طالق قبل دحولك الدار لعدم اقتضاء القبلية 
وجودها بعدهاء وف غير الملموسة أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان أو قبل واحدة يقع واحدة.(السنبلي) 
في الطلاق: وأما ف الإقرار فسيجيء بيانه في الشرح.(القمر) ضد حكم قبل إلخ: أي في صورتين» فلو قال 
لما: أنت طالق واحدة بعد واحدة يقع ثنتان» ولو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة فواحدة.(السنبلي) 

أي في كل موضع: وهو موضع الإضافة إلى الظاهر.(القمر) وفي كل موضع إلخ: وهو موضع الإضافة إلى الضمير.(القمر) 
بالكناية: أي الضمير وليس المراد بالكناية ما هو مقابل الصريح.(القمر) أي إذا قيد إلخ: جواب سؤال تقريره: أن 
كلمة "قيدت" بكوفها صيغة واحد تدل على أن هذا الحكم مخصوص بأحد من الكلمتين أي "قبل" و "بعد", والواقع 
خلاف ذلك, فإن حكم كل منهما كذلكء» فأحاب بأن كلمة "قيدت" وإن كانت واحدة لكنه راجع إلى كليهما 
باعتبار كل واحدء وإنما أنثها باعتبار تأويل "قبل" و "بعد" بالكلمة أي كلمة "قبل" و كلمة "بعد" إلخ.(السنبلي) 
القبل والبعد: ييماء إلى أن الضمير في قيدت في المعن راحع إلى كل منهما وكذا أفرد الضمير» وإلا كان ينبغي أن 
يقول: وإذا قيدنا.(القمر) بأن يقول: أي للزوجة الغير الموطوءة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث لحن بحث أسماء الظروف 
أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو بعدها واحدة تكون القبلية أو البعدية صفة لما بعدها في 
المعيى وإِن كانت بحسب التركيب النحوي صفة لما قبلهاء فيقع في الأول طلاقان» وفي الثاني 
طلاق واحد؛ لأن معين الأول أنت طالق واحدة الى سبقتها واحدة أحرى, فتقعان معًا في 
الحال» ومعين الثاني: أنت طالق واحدة الي ستجيء بعدها أخرى» فتقع هذه في الحال 


حك زر ني 05 
ولا يعلم ما سيجي 


وإذا لم تقيد كانت صفة لما قبلها أي إذا لم يقيد كل من القبل والبعد بالكناية بأن يقول: أنت 
طالق واحدة قبل واحدة أو .؛ بعد واحدة "تكون القبلية والبعدية صفة لما قبلهاء فيقع في الأول 
طلاق وف الثاني طلاقان؛ لأن معين الأول: أنت طالق واحدة الي كانت قبل الواحدة الأحرى 


تكون إخ: فإن القبلية والبعدية حيتت قائمة ما بعدهاء ثم اعلم أن هذه القاعدة منقوضة بنحو: "جاءن رحل وزيد 
قبله"» فإن القبل ههنا أضيف إلى الضمير مع أنها صفة لما قبلها كذا قال بعض الحشين ملا محمد عرفان يلك ويمكن أن 
يقال: إن هذه القاعدة مقيدة بما إذا كان بعد القبل اسم ظاهر وإن ا و ل 
طلاق واحد : أي بائن؛ لأن وضع المسألة في الغير الموطوءة.(القمر) فتقعان 1 لأنه لما قال: "أنت طالق" 
وقعت طلقّة واحدة» ولما وصفها بأن قبلها واحدة أخحرى» فحكم بوقوع هذه الوحدة الأخحرى في الماضيء 
وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال» فوقعت هذه أيضاء فصارت مطلقة بطلقتين معًا.(القمر) 

ولا يعلم ما سيجيء: هذه مسامحة, والأولى أن يقول: إنه لا يقع الطلاق بعد؛ لأنها غير موطوءة» فلا عدة لاء 
ل اخ هذه القاعدة منتقضة بنحو: "حاءني رحل قبل زيد غلامه", 
فإن القبل ههنا مضاف إلى الظاهر مع أنه صفة لما بعده كذا قال بعض المحشين أي ملا محمد عرفان حلكه» ويمكن 
أن يقال: إن هذه القاعدة مقيدة .ما إذا لم يكن بعد القبل اسم ظاهر سوى المضاف إليه» وحيثئكٍ فلا نقض.(القمر) 
بالكناية: بل تقيد كل منهما بالإضافة إلى الاسم الظاهر.(القمر) 

بأن يقول: أي للزوجة الغير الموطوءة.(القمر) طلاق: أي بائن لكون وضع المسألة في غير الموطوءة.(القمر) 
طلاق إلخ: لأن وضع المسألة في غير المدحول بماء ووحه تقييدها بما أنه في المدحول با يقع الجميع؛ لأا لا تبين 
بالأولى» وهذا يلزمه درهمان في مثل: له على درهم قبل درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو بعده درهم؛ إذ 
الدرهم بعد الدرهم يجب ديئًا هكذا في "التلويح"» ويعلم من عبارة الكتاب خلاف ذلكء وهو أن ف قوله: "له 
علي درهم قبل درهم" يحب درهم واحدء ووجه كل يظهر من قمر الأقمار فانظر ثمه.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث لخن بحث أسماء الظروف 


الاتية فتقع الأولى ولا يعلم حال الآتية ومعيئن الثاني : أنت طالق واحدة الى كانت بعد 
في الحال 


الواحدة الأحرى الماضية» فتقعان معّاء وهذا كله في الطلاقء وأما في الإقرار فيلزم ف قوله: 
"له على درهم واحد قبل درهم درهم واحد "وفي الصور الأخر يلزمه در*مان هكذا قالوا. 
"وعند" للحضرة, فإذا قال لغيره: "لك عندي ألف درهم" كان وديعة؛ لأن الحضرة تدل على 
الحفظ دون اللزوم؛ لأن "عند" يكون للقرب» والقرب الوتوف ترك الأمانة دون الدين؛ 
لأنه محتمل؛ ولهذا إذا وصل به لفظ الدين بأن يقول: "لك عندي ألفٌ ديئا" يكون ديئًا. 


أي لاحتمال الدين 
ولا يعلم حال الآتية: هذه مسامحة» والأولى أن يقول: لا يقع الطلاق بعد؛ لأنها غير موطوءة ولا عدة لها فليس 
هي محلاً لوقوع الطلاق بعد طلاق.«(القمر) فتقعان معًا: لأنه طلق واحدة بقوله: "أنت طالق واحدة" ووصفها 
بأها بعد الواحدة الأحرى الماضية» وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال» فتقع هذه أيضًا مع الأولى.(القمر) 
وهذا كله في الطلاق: أي لغير الموطوءة» وأما إذا كانت موطوءة فيقع في الصور الأربع (أي قبلها واحدة 
وبعدها واحدة» وقبل واحدة» وبعد واحدة) اثنتان لوجود العدة» سواء أضيف القبل أو البعد إلى الظاهر أو المضمر 
كذا في "الدر المختار"» والسر أن كون الشيء قبل شيء آخر يقتضي وجود ذلك الشيء الآخر؛ لأن القبلية من 
الإضافيات» فيقع طلاقان.(القمر) فيلزم !لخ: لأن القبل نعت للأولء فكأنه قيل: "له علي درهم واحد قبل درهم" 
يحب "علي" في الاستقبال» فيلزمه درهم واحد هكذا نقل صاحب "كشف البزدوي"» وقال صاحب "التلويح": إنه 
لو قال: "له علي درهم واحد قبل درهم" يجب درهمان كما في الصور الأحر» وقال بعض محشيه أي شيخ الإسلام: 
إن هذا يصح عقلاً ودليلًء فإنه يمكن أن يكون معناه درهم قبل درهم في الحال لا ف الاستقبال. (القمر) 
وفي الصور الأخر إلخ: أي لو قاله: "لي درهم قبله درهم فعليه درهمان كما هو الظاهرء ولو قال: بعد درهم 
فيلزمه درهمان؛ لأن معناه بعد درهم قد وجب عليء وكذا لو قال: بعده درهمء فيلزمه درهمان؛ لأن معناه بعده 
درهم قد وجب عليء والسر أن الدرهم بعد الدرهم يجب ديئًا على الذمة لبقاء امحل» وأما الطلاق بعد الطلاق 
في الصور السابقة فلا يقع؛ لأن الزوجة غير موطوءة ولا عدة هاء فهي ليست محلاً للطلاق بعد طلاق.(القمر) 
و"عند" للحضرة: حقيقة كزيد عند عمروء أو حكمًا كعندي مال وإن كان المال في بيتنكء ثم الأولى أن يقول 
المصنف: و"عند" لمكان الحضور؛ فإها ظرف لا مصدرء والأمر في العبارة هين.(القمر) 
للحضرة !لخ: قال في "المغي": عند اسم للحضور الحسي والمعنوي وللقرب كذلك. [فتح الغفار ١؟]‏ 
على الحفظ: أي على أنها محفوظة في يدي وعندي.«(القمر) 


بيان أقسام التقسيم النالث كن بحث "إن" 
و "غير" يستعمل صفة للنكرة» ويستعمل استثناءء لكن الاستعمال الأول أصل فيه 
والثاي تبع فهو أيضًا داحل في الظروف تغليبًا كقوله: "له علي درهم غير دانق" بالرفع, 
فيلزمه درهم تام؛ لأنه حينتذٍ صفة للدرهم؛ فيكون المعيئ: له علي الدرهم الذي هو مغاير 
للدانق» فلا يستثئ منه شيء فيلزم درهم تام. 

ولو قال بالنصب كان استثناء» فيلزمه درهم إلا دائقاء ا مقدار سدس الدرهمء 


أي بنصبب غير 


و"'سوى" مثل "غير ال كر يدينه رامقا ومر مرق و لدي لكن لما كان إعرابه 
تقديريًا يخال على النية» ولعل القاضي لا يصدقه في صورة التخفيف. 

إبحث حروف الشرط] 
ومنها حروف الشرط. 


حروف المعاني 


[بحث "إن"] 
و"إن" أصل فيها؛ لأنها لم تستعمل 00000 


صفة للنكرة: لأن "غير" نكرة متوغلة في الإيمام حي لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة.(القمر) 

ويستعمل استثناء: لكون "غير" مشابها ب _"إلا"؛ فإن ما بعد كل منهما مغير لما قبله حكمًا. (القمر) 

فهو أيضًا إلخ: دفع جا مقذرء وهو أن “كلمة "غير" ليست ظرفاء فلم الدرخت ف ذيل أسماء الظروكف؟ 
وحاصل الدفع: أنما أدحلت في أسماء الظروف تغليبّاء ثم اعلم أن هذا على نسخة المئن الى وجدها الشارح؛ وأما 
على ما في النسخة الصحيحة الي وجدها الشراح السالفون ووحدناها أيضاء فلا حاحة إلى هذا الدفع» ولا 
يتوجه الدحل؛ فإن فيها هكذاء ومنها: حروف الاستثناء» وأصل ذلك "إلا" و "غير" إلخ.(القمر) 

بالرفع: أي برفع "غير"» واحترز به عن الدرهم الذي هو دانق» فإنه كان في ذلك العهد درهم على وزن دائق كذا 
قال العلي القاري» وف "شرح" مختصر المنار".(القمر) فيلزمه إلخ: لأن الاستثناء عبارة عن التكلم بالباقي بعد 
الثنيا.(القمر) يخال على النية: أي فيما إذا أقر: له علي درهم سوى الدانق.(القمر) في صورة التخفيف: كما إذا 
أقر: له علي درهم سوى الدانق» وقال: إنا أردنا الاستثناء.(القمر) حروف الشرط إخ: الشرط هو تعليق حصول 
مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى فقط من غير اعتبار ظرفيته ونحوها كما في "إذا" و"ميق".(السنبلي) 


إلا لهذا المعنى» وغيرها تستعمل لمعان أخر, ولهذا غلب "إن" فسمي الكل بحرف الشرط 
5 أي لكون أن الأصل 
وإن كان بعضها اسما. 


- 
وإنما تدحل على أمر معدوم على خطر الوجود وليس بكائن لا محالة» فلا تستعمل فيما 
م يكن على خطر الوجود بل محالاً إلا بضرب من التأويل؛ لأنه محل "لو"؛ ولا يستعمل 

على أمر كائن لا محالة إلا بالتأويل؛ لأنه محل إذا. 
فإذا قال: "إن لم أطلقك فأنت طالق" لم تطلق حتى يموت أحدهما؛ لأن هذا الشرط. 


الزوج لزوجته أي عدم التطليق 


لا يعلم قطعًا إلا حين موت أحدهماء فإنه قبل الموت يمكن في كل حين أن يطلقها فإذا 
لم يطلق وشارف موت الزوج تطلق وتحرم عن الميراث إن كانت غير مدخول باء 
بخلاف ما إذا كانت مدعولاً بما؛ لأن امرأة الفا ترث بعد الدحولء وكذا إذا شارف 


هوت المرأة تطلق ألبتئة» لأنه تحقق الشرظ عحيمد. 


إلا لهذا المعنى: أي الشرطء وفيه: أن الحصر باطلء فإن "إن" تستعمل نافية أيضاء فالأصوب أن يوجه بأن "إن" 
حزناك حرف فرط فافيةه ناهر خرف شرك ل( يضما زليه كن المرظ وقد رع عرق أذ اصاذ ان 
حروف الشرط بأن إن محض الشرط من غير اعتبار ظرفية ونحوها كما في "إذا" و "مى".(القمر) 

على خطر: في "رد المحتار": الخطر بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة: ما يكون معدومًا يتوقع وجوده فمععئ كونه 
على خطر الوجود أن يكون مترددًا بين أن يكون وبين أن لا يكون.«(القمر) على خطر الوجود إلخ: قال الشيخ 
بن الهمام ليس الخطر لازمًا لمفهوم الشرطء فإن الشرط قد يكون مقطوعًا وقد يكون مشكوكاء وهذا الخطر من 
خواص كلمة إن قلت: معن خطر الوجود كون الوجود مخطورًا بين أن يكون وبين أن لا يكون.(السنبلي) 
إلا بضرب من التأويل: وهو تنزيله منزلة المشكوك لنكتة تعرف في علم المعاني.(القمر) 

إلا بالتأويل: وهو تنزيله منزلة المشكوك لنكتة تعرف في غير هذا العلم.(القمر) حتى بموت: أي حى يقرب 
موبُ أحد من الزوجين.(القمر) إلا حين موت إلخ: في آخر الحياة» والمراد بآخر الحياة الساعة اللطيفة الي 
لا يسع فيها أنت طالق.(القمر) لأن امرأة الفار ترث !خ: اعلم أن من غالب حله الهلاك بمرض أو غيره كأن 
قدم ليقتل من قصاص أو رجحم فهو فار بالطلاق» وإذا مات فيه والمطلقة في العدة ورثت هي منه كذا ف 
"الدر: المختار", ولا عدة لغير المدحولة» فامرأة الفار إذا كانت مدخولة يما ترث.(القمر) 





بيان أقسام التقسيم الغالث ووم بحث "إذا" 
[بحث "إذا"] 
"وإذا" عند نحاة الكوفة تصلح للوقت والشرط على السواءء فيجازي هنا مرة ولا يجازي 
ما أخرى يعينٍ أنها مشتركة بين الظرف والشرطء فتستعمل تارة على استعمال كلم 
امخازاة من حعل الأول سببًا والثاني مسببّاء ومن جزم المضارع بعدها ودخول الفاء في 
جزائهاء وتارة على استعمال كلمات الظروف من غير جزم» ودخول فاء فيما بعدها 
إن كاء. المذكور بعدها كلمتين على نمط الشرط والحزاء. مثال الأول: شعر: 

واستغن ما أغناك ربك بالغ وإذا تصبك خصاصة فتحمل 
ومثال الثابي: شعر: 

وإذا تكوث كريهة أدعى. ها ٠‏ ' وإذا يماس الليس يدعق تدب 


تصلح للوقت: أي وقت حصول مضمون ما أضيف إليه "إذا".(القمر) فيجازي هّا: أي بذكر الجزاء بسبب كلمة 
"إذا".(القمر) مشتركة إلخ: قلت: فإذا استعملت في الشرط لم تبق فيها معيئ الوقت» وصارت لعين إن كما في 
سائر ألفاظ المشترك إذا استعملت في أحد المعاني لم تبق فيها دلالة على غيره» وإليه ذهب أبو حنيفة ب».(السنبلي) 
مثال الأول: أي ما إذا كان "إذا" للشرط عن إنء فإن المضارع وهو تصبك بحزوم» وهذا علامة كون إذا 
للشرطء ويمكن أن يقال من جانب البصريين: إن هذا البيت شاذ فلا اعتداد له.(القمر) 

واستغن إلخ: الاستغناء من الغغئ وما أغناك أي مدة ما أغناك ربك وقوله: بالغئ متعلق بقوله: أغناك وقوله: 
فتجمل إما بالحيم كما اختاره صاحب "التلويح" فالمعى أظهر الغغى كن نفسك بالتزين والتكلف الحميل 
كيلا يقف على أحوالك الناس» أو كل الجميل وهو الشحم المذاب تعففا كذا قال العلي القاري» وأما بالحاء 
المهملة فهو من التحمل أي احتمال المشقة كذا في الصراح.(القمر) واستغن ما إلخ: "ما" في كلمة "ما أغناك" 
للدوام في محل النصب مفعول فيه» ومعئئ إذا تصبك إذا تضيق يدك فتصبر وتكلف به مع الفقر إظهارا الحسن 
الحال بترك السؤال والشكاية» وقيل: اكتف بالجميل وهو الشحم يقال: أجمل الشحم إذا أذابه على الأول هو 
إاء إل اقول سا لاطي عير خيياة أ وقار :م أي خاضي ضير ابميل» وقال :فى كنات "التسفين" معي 
وإذا تصبك وإن تصبك حصاصة؛ لأن إصابة الخصاصة من الأمور المترددة.(السنبلي) 

ومثال الثابي: أي ما إذا كان "إذا" للوقت لا للشرط لعدم الجزم في تكون وأدعى ويحاس ويدعى.(القمر) 
وإذا تكون إلخ: فكلمة "إذا" ههنا للوقت؛ لأن ما بعدها وإن كان على طريق الشرط والجزاء ظاهرًا - 


بيان أقسام التقسيم الثالث ين بحث "إذا" 
وإذا جوزي بما سقط عنها الوقت كأهها حرف الشرطء وهو على قول أب حنيفة؛ لأنه 
لا كانت مشتركة بين الشرط والظرفء» ولا عموم للمشترك» فتعين عند إرادة أحد 
الموين افق الع قر 

وعند نحاة البصرة هي للوقت حقيقة فقط» وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت 
عنها على سبيل ابحاز مثل "من" فإهها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال» وإذا لم يسقط 


أي معين الوقت 
لعن ' هن " مع لزوم امحازاة لما في غير موضع الاستفهام, فالأولى أن ل" سقط ذلك 
عن "إذا" مع عدم لزوم امجازاة لها وهو قوهما أي أبي يوسف ومحمد صلنا. 
ولكن يرد عليهما أنه إذا لم يسقط الوقت عنها يلزم الجمع بين الحقيقة واحاز» والجواب 


أي الوقت أي الشرط 


أنها لم تستعمل إلا ف الوقت الذي هو معيئ حقيقي لاء 00 


- كما هو بين لكن ليس في الحقيقة شرطًا وجزاءً لعدم سببية الأول للثاي» وكذا في المصرع الثاني أي إذا يحاس إل 
لأن كلمة "إذا"' وقت كونه معيى الوقت إنما يستعمل في الأمر الكائن والمنتظر الذي لاريب فيه عادة أو شرعًا كمجيء 
الغد. والقيام إلى الصلاة» وما في هذا الشعر فهو أيضًا من هذا القبيل» فلذلك هو ههنا.معين الوقت.(السنبلي) 

وإذا جوزي إ: أي إذا أريد بإذا مععئ الشرط فلا يدل على الوقت لا مطابقة ولا تضمئّاء فكان لمحض الشرط 
معين "إن".(القمر) كأها إلخ: كأن ههنا للتحقيق أي فإها حرف الشرط.(القمر) على سبيل إلّ: متعلق بقول 
المصنف: وقد تستعمل.(القمر) بحال: أي سواء كان في الإخبار أو الاستخبار.(القمر) 

في غير موضع الاستفهام: أي ف الإخبار؛ لأن الاستفهام ليس من مواضع الشرط؛ لأنه لطلب الفهم, ثم اعلم 
أنه مى تستعمل للاستفهام نحو: مى الحراب؟ وتستعمل للشرط نحو: مى تحلس أجلس .«(القمر) 

في غير موضع الاستفهام: أي ومثال "مي" في موضع الاستفهام نحو: من القتال؟ وم الي فيها المحازاة نحو: مى 
تذهب أذهب.«السنبلي) مع عدم لزوم المجازاة لها: أي لإذاء فإنه إنما يجازي يما إذا أريد يما الشرط وإلا فهي 
لإفادة الوقت الخالص.«(القمر) ولكن يرد عليهما إلخ: وأحاب عنه صاحب "الدائر" بأن امتناع الجمع بين الحقيقة 
وانحاز إنما هو إذا كانا متنافيين» ولا تناثي ههناء فإن الوقت يصلح شرطا ولا يذهب عليك أنا لا نسلم أن امتناع 
الجمع أي بين الحقيقة وابحاز إنما هو باعتبار التنافي بل بل الجمع غير جائز مطلقًا في الإرادة على ما مرّ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث هوم بحث "إذا" 
والشرط إنما لزم تضمئًا من غير إرادة كالمبتدأ المتضمن لمعيئ الشرط. 

ح إذا قال لامرأته: "إذا لم أطلقك فأنت طالق" لا يقع الطلاق عنده ما لم يمت أحدهما؛ 
لأنه عنده بمنزلة حرف الشرط» وسقط معيئن الوقت» فصار كأنه قال: "إن لم أطلقك 
فأنت طالق"» وفيه لا يقع ما لم يمت أحدهما. 

لايل بد نه اولك ل التي 4 لوقي اقوط نر اواج اا ا ا رار 
الميى ف زمان لم أطلقك فأنت طالق» فإذا فرغ من الكلام وجد زمان لم يطلقها فيه 
فيقع في الحال كما في "مى". والدليل عليه: أنه لو قال: "أنت طالق إذا شعت" لا يتقيد 


الطللاق 


بانخلس كمي شكتء والحواب: أنه تعلق الطالاق بالمشية, فوقع الشنك قُُ انقطاعه 


هذا الدليل 


فلا ينقطع, وفيما نحن فيه وقع الشك في الوقوع في الحال» فلا يقع بالشك؛ 50 


تضمنًا: أي باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة .مضمون جملة والممتنع إنما هو الجمع بين الحقيقة 
وانخاز في الإرادة لا مطلقا.(القمر) من غير إرادة !خ: والاحتماع بين الحقيقة وا محاز ممتنع إذا كان النحاز مرادّاء 
وههنا ليس كذلك.(السنبلي) كالمبتدأ المتضمن إلّ: مثل الذي يأتيئ فله درهم.(القمر) 

وفيه: أي ف قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق.(القمر) وقالا إلخ: قال صاحب "المسلم" ويرد عليهما: أنه لو أراد 
الشرط امحض .معن أن يجب أن لا يصدقه القاضي ف هذه النية؛ لأنه نية خخلااف الظاهر من لتطامر اسفن 
على نفسه مع أنه على ما نوى قضاء بالاتفاق» وإنما الخلاف فيما لا نية له فيه فتدبر 0 

كما فرغ: أي من هذا الكلام قال في "الدائر": والكاف في كما فرغ للمفاجأة لا للتشبيه كما في كما خرحت رأيت 
زيدًا أي فاحأت ساعة خحروجي ساعة رؤية زيد.(القمر) والدليل عليه !لخ: أي على أن كلمة "إذا" لا يسقط عنه معى 
الوقت كما قالا.(السنبلي) لا يتقيد إلخ: حب لو شاءت بعد ذلك المحلس طلقتء فعلم أن "إذا" لعموم وقت.(القمر) 
تعلق الطلاق بالمشية !خ: فلو حمل إذا على أن القطع تعلقه بالمشية» فإن قوله: "أنت طالق إن شئت" يتقيد 
بامخلس» ولو حمل "إذا" على "من" لا ينقطع؛ ولا شك أنه في الحال متعلق» فوقع الشك في انقطاعه أي في 
انقطاع التعلق» فإن الأصل في التعلق الاستمرار فلا ينقطع.(القمر) وفيما نحن فيه: أي في قوله: "إذا لم أطلقك 
فأنت طالق" وقع الشك في الوقوع في الحال؛ إذ لو حمل إذا على الشرط يمعي أن لا يقع الطلاق ما لم يمحت 
أحدهماء ولو حمل على الوقت يقع الطلاق في الحال أي بعد الفراغ عن هذا الكلام؛ فلا يقع بالشك.(القمر) 


وهذا كله إذا ل ينو شيئًا أما إذا نوى الوقت أو الشرط فهو على ما نوى. 
و"إذا ما" مثل "إذا" لكنه لم ينفك عنه مع المحازاة بالاتفاق. 


[بعث "لو"] 


و"لو" للشرط. وروي عنهما: اه إذا قال: 5 طالق لو دحلت الدار" فهو بمنزلة إن 


قي ١‏ لنوادر 


دحلت الدار + يعن إن لو لم يبق على معناه الأصلي وهو معي الماضي .معين أن انتفاء الجزاء 
في الخارج في الزمان الماضي بانتفاء الشرط كما هو عند أهل العربية» أو أن انتفاء 
الشرط في الماضي لأجل انتفاء الجزاء كما هو عند أرباب المعقول» بل صار بمعنى إن في 
حق الاستقبال في عرف الفقهاء ول يرو عن أبي حنيفة يللد في هذا الباب شيء أصلاً. 


فهو على ما نوى: لأن اللفظ يحتملهماء فلو نوى الشرط يقع في آخر العمر» ولو نوى الظرف يقع في الحال لكنه 
إذا نوى آخر العمر ينبغي أن لا يصدق قضاء عندهما؛ لأنه نوى التخفيف على نفسه فيتهم كذا قيل.(القمر) 

لكنه إلخ: هذا دفع وهم» وهو: أن قول المصنف: و"إذا ما" مثل إذاء لا يستقيم؛ لأن العلماء اتفقوا على أن زيادة اللفظ 
تدل على زيادة المعيئ» ففي "إذا ما" زيادة اللفظء فينبغي على هذه القاعدة أن لا يكون مثل إذاء فأجاب بأن المماثلة 
بينهما في الشرطية فقطء لكنه فرق بينهما باعتبار أن معن المحازاة لا ينفك عن "إذا ما" كما ينفك عن "إذا".(السنبلي) 
م ينفك عنه: أي عن "إذا ما"» وقال ابن الملك: تسمى ما هذه المسلطة؛ لأنما سلطت إذا على الجزم.(القمر) 
ولو للشرط: أي .معن إن لكنه لابد أن يكون الفعل المدخول للو ماضيًّا تقول: لو جكتئ لأكرمكء؛ و"إنما قال: 
"ولو" للشرط مع أن المقام مقام بحث حروف الشرط لزيادة التقرير» فإن في كون "لو" للشرط خفاء؛ لان "لو" 
تدخل على ماض منتف» والشرط ما يترقب وجوده.(القمر) وروي عنهما إلخ: تعليل لكلمة لو للشرط» فصار 
تقديره؛ لأنه روي عنهما إلخ. بانتفاء الشرط: أي ما وقع الإكرام مئ في الماضي لعدم وقوع ابحيء منك.(القمر) 
بانتفاء: كما في قوله تعالى: لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إلا اللَّهلْمَسَدَتَاك (الأنبياء:؟) (المحشي) 

أو أن انتفاء إلخ: معطوف على قوله: أن انتفاء إلخ.(القمر) لأجل انتفاء الجزاء: أي انتفاء اجيء في الماضي 
لأحل انتفاء الإكرام.(القمر) بمعنى أن: فيعلق الطلاق على الدخول.«القمر) ولح يرو إلخ: يعي أنه إنما قال 
المصنف وروي عنهما؛ لأنه لا نص في هذا الباب عن الإمام الأعظم لله لا لأن فيه خلافًا له.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الغالث نض بحث "كيف" 
[بحث "كيف"] 

و'كيف" للسؤال عن الخال في أصل وضع اللغة تقول: "كيف زيد" أي أصحيح أم سقيم؛ 
فإن استقام أي السؤال عن الحال فبهاء وإلا بطل لفظ "كيف" والمراد باستقامة السؤال عنها 
أن يكون ذلك الشيء ذا كيفية وحال مع قطع النظر عن أن يكون ثمه سؤال أو لا كما في 
الطلاق» وبعدم استقامته: أن لا يكون ذلك الشيء ذا كيفية وحال كما في العتاق على رأية. 
ثم بين كلا المثالين على غير ترتيب اللف» فقال: ولذلك قال أبو حنيفة مللنه في قوله: 
"أنت حر كيف شئت" أنه إيقاع» مثال لبطلان لفظ "كيف"» فإن العتق ليس ذا حال 


عند أبي حنيفة مث وكونه مدبرًا و مكاتباء قد فانط الاك كنا با ل سكام ها ماح م لقم ولخي انريف الود كه 


للسؤال عن الحال: وهو المعبر عنه بالاستفهام, إما حقيقيًا نحو: كيف زيدء أو غيره نحو: كيف تكفرُونَ . 
الله (البقرة:08) [فتح الغفار: 14١؟]‏ عن الحال: المراد بالحال الصفة لا ما يقابل الماضي والمستقبل أعينٍ الزمان 
الحاضر ولا الحال النحوي» ولا ما يقال: الملكة أي الكيفية الغير الراسخة.(القمر) 

في أصل وضع اللغة: وقد يستعمل في الحال بحردًا عن معن السؤال؛ ولذا قال فخر الإسلام في "البزدوي": 
وهو اسم للحال كما حكى قطرب عن بعض العرب انظر إلى كيف تصنع أي إلى حال تصنع.(القمر) 

فبها: أي فهو متلبس بالطريقة الحسنة.(القمر) والمراد باستقامة إلخ: ما كان يرد على ما مثلوا به لاستقامة 
السؤال عن الحال وهو قوله: "أنت طالق كيف شئت" أنه لا يستقيم ههنا السؤال عن الحال خاصة وإلا لما كان 
الوصف مفوضًا إلى مشية المرأة؛ لأنه حينئدٍ بمنزلة ما إذا قال: أنت طالق أرجعيًا تريدين أم بائنا على قصد 
السؤال» فاحتاج الشارح إلى بيان المراد باستقامة السؤال عن الحال ليصح التمثيل فقال: والمراد إلخ.(القمر) 

ذا كيفية إلخ: أي أوصافٍ يختلف بما أحكام ذلك الشيء.(السنبلي) كما في الطلاق: فإن له كيفية باعتبار أنه 
رجعي أو بائن بينونة نحفيفة أو غليظة.(القمر) في الطلاق: مدال ذي. كيفية وحال.زاخني) 

وبعدم استقامته: أي السؤال» 37 معطوف على قوله باستقامة إلخ.(القمر) على رأية: أي على رأي الإمام 
الأعظمء فإن عنده لا كيفية للعتاق» فيعتق في الحال في قوله: "أنت حر كيف شئت" عنده لا عندهما.(القمر) 
ليس ذا حال !لخ: فإن العتاق في كل صورة واحد لا يختلف حكمه بمذه العوارض» بخلاف الطلاق.(السنبلي) 
وكونه إلخ: حواب إشكال مقدر تقريره: أن العتق أيضًا ذو أحوالء فإنه قد يكون على صفة التدبير» وقد يكون 
على صفة الكتابة» وقد يكون على مال وقد يكون بلا مال.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث يكن بحث "كيف" 
ا ل الس ا لد ويقع العتق في الحال» وفي 


المرأة 
لاستقامة ة الحال» سا ور ل يا ل 
بيان لنوعي البينونة 


غليظة على مال أو غير مال فيقع نفس الطلاق بمجرد التكلم بقوله: "أنت طالق كيش شت" 
ويكون باقي التفويض إليها في حق الحال الذي هو مدلول "كيف" وهو فضل الوصف أعنٍ 
كونه باتئاء والقدر أعئ كونه ثلانا واثنين إذا وافق نية الرّوج» فإن أتفق نيتهما يقع ما نوياء وإن 
اختلفت فلابد من اعتبار النيّتين» فإذا تعارضا تساقطا؛ فبقي أصل الطلاق الذي هو الرجعي. 


عوارض له: أي للعتق فهو في نفسه وأصله ليس له أوصاف؛ فإن المراد بالأوصاف أحوال تثبت بعد وقوع 
الأصل كما أن الطلاق يقعء وتتعلق أحواله بالمشيئة» وكونه مدبرًا أو مكاتبًا وأمثالحما ليست أحوالا كذائية للعتق 
فتأمل» وقد يجاب عن الإشكال بأن لا تفاوت بين العتق بالمال وبغيره في الأحكام كتفاوت بين أنواع الطلاق 
فلذا نزل العتق منزلة غير المتنوع.(القمر) وفي الطلاق: وهو قوله: أنت طالق كيف شكت.[فتح الغفار: 9١؟]‏ 
ويكون باقي التفويض إلخ: أي يكون الأوصاف الباقية للطلاق مفوضة إليها باعتبار الحال الذي هو مدلول 
"كيف"؛ لأن كل الطلاق بأوصافه كان مفوضًا إليها فإذا وقع نفس الطلاق وهو الواحد الرجعي, فباقي الطلاق 
يكون مفوضًا إليها.(السنبلي) والقدر: بالمر معطوف على الوصف.(القمر) 
فلابد من اعتبار النيتين: ماي الروج فلآنه عي الأضل في إرشاع الطلاق» وأمّا نيتها فلأنه فوّض إليها.(القمر) 
فإذا ان م كآن شايت واحدة بائنة ونوى الزوج ثلانًا أو على القلب.(القمر) 

فبقي أصل الطلاق إخ: للإمام أبي حنيفة له آنه طلق وفرّض وصفه إلى مشيئتهاء وأنَّ تفويض الوصف فرع 
07 الموصوف؛ فيجب أن يقع ولا يقع بحردًا عن أوصافه بل موصوفا يوصق تك شعن الأدن وهو الرسجة 
لكن هذا الدليل غير وافي؛ لأنَا لا نسلّم أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف بالفعل؛ لم لا يجوز أن يكون 
تفويض الوصف موجبًا لتفويض الأصلء فلا يقع شيء, فالأولى أن يقرّر دليل الإمام هكذا أن حاصل هذا إيقاع 
الطلاق في الحال مع تفويض الأوصاف إليهاء فينبغي أن يقع؛ لأن الإنشاء المنجز لا يتخلّف الحكم عنه وإذا وقع 
فلابدٌ أن يقع مع صفة ثبت له عنده وقوع بلا زيادة أمر وهو كونه رجعيًًا فيصير رجعيّاء والأوصاف الباقية 
مفوّضة كما كانت إن بقي المحل» فتأمّل فيه؛ فإنّه إْنّما يتم لو لم يجعل كلمة "كيف" مغيّرة عن الإيقاع إلى 
التفويضء هذاء كذا قال مولانا عبد العلي حه.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ان بحث "كيف" 
فإن نوت الثنتين ونواهما أيضًا لا يقع؛ لأنه مده خض اسن دلولا للفظ. وأما النلاث 
فإنّه وإن لم يكن أيضًا مدلول اللفظ لكنه واحد اعتباري ,ما احتمله اللفظ, عند وجود 
الدليل ههنا هو لفظ "كيف" وإِنّما احتاج إلى موافقة نية الزوج مع أنه فوّض الأحوال 
بيدها؛ لأن حالة مشيئتها مشتركة بين البينونة والعدد, .محتاحة إلى النية ليتعيّن أحد 


المرأة 
محتمليه. وهذا كله إذا كانت مدخولاً بماء فإن ل اذكن محولا ينا تقع الواحدة» وتبين 


بهاء ويلغو قوله: "كيف شئت'/؛ لعدم الفائدة. 
وقالا: ما لم يقبل الإشارة فحاله ووصفه ممنزلة أصلهء فيتعلق الأصل , 57 يعن أن 


أي بالمشيئة أي الوصف 


عندهما كل ما كان من الأمور الشرعية الغير المحسوسة كالطلاق والعتاق ونحوهما فالحال 


أكالبيع والنكاج 
00 6 1 إذثما غير محسوسين, فلا 0 أحدهما 0 والآخر 


سكا 0 تايا لست ] أي الطلاق 

واحد اعتباري: فإنه واحد حكميّ على ما مرّ فتذكر.(القمر) لأن حالة مشيئتها إلخ: يع أن حال الطلاق 
فوّضت إلى مشيئة المرأة بكلمة "كيف" وهذه الحال تشترك بين البينونة والعدد؛ فيحتاج إلى نية الزوج لتعيين 
أخد الشتملين؛ كذا قيْل, ولمائع أن عد كون حال المشيفة مشتركة بل يقول: "إنها مطلقة وقد رأيت؛ في نسحخة 
مكتوبة بيد الشارح لله هكذاء لأنْ حاله مشتبه مشترك بين إل وقال الطحاوي أبو بكر الرازي دله: إن نية 
الزوج ليس شرطا لما في أن تحعل الطلاق بائنًا أو ثلاثا في قول أبي حنيفة ملكه. كذا نقل ابن الملك سلك. (القمر) 
أحد محتمليه إلخ: فإذا كان نية الزوج في العدد فتعيّن أن مشيئتها في الصفة» وإذا كان نية الزوج في الصفة 
فتعيّن أن مشيئتها في العدد.(السنبلي) وهذا: أي وقوع الواحدة وتفويض الأحوال والكيفيات إليها.(القمر) 
لعدم الفائدة: أي في التعليق على المشيئة لعدم ا محل؛ فإن غير الموطوءة بين بواحدة ولا عدّة لها.(القمر) 
كالطلاق والعتاق: يماء إلى أنْ حلاف الصاحبين في كلتا مسأل الطلاق والعتاق» لا في الطلاق فقط.(القمر) 
بمزلة واحدة إلخ: هذا الدليل غير تامٌ؛ لأن مساواة الأصل والوصف في غير المحسوس مما لم يقم عليه دليل 
هذا وهذا الدليل هو المشهور للامام, وغير المشهور هو مذكور في في "المسلم" وشرحه. فانظر هناك .(السنبلي) 

إِذ شما: : أي الحال لا لم يكن محسوسًا كان معرفة وجوده بآثاره وأوصافه؛ فافتقرت حينئذ معرفة ثبوت الأصل إلى معرفة 
أثره ووصفه كثبوت الملك في البيع وثبوت الحل في التكاح. والوصف أيضًا مفتقر إلى الأصل: فاستويا فلا معوئ إلخ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 1 بحث "كيف" 
وذلك للا يلزم الترحيح بلا مرجّح لا لأن قيام العرض بالعرض ممتنع؛ فينبغي أن يقوما 
ما بالكل على ما ظنوا وبنوا عليه التكات» وبما حرّونا اندفع ما قيل: إِنْ في كلام المصنف ملل 
ساخعة القلب» والأولى أن يقول: قاصللة ممضرلة نحاله ووصفت فيتعلق الأصل بعلقه؛ 
وذلك لأنه إذا جعل الحال والأصل بمنزلة الشيء الواحد أذ كل منها حكم الآخر. 


أي الاتدفاع 


وأبو حنيفة ملليه يقول: ماه را ري ا ا 
و"كم' اسم للعدد الواقع» فإذا قال: "أنت طالق كم شئت" لم تطلق ما لم تشأ؛ لأنه لما 
كان اسما للعدد الواقع الموجود في الخارج ولم يكن في الخارج ههنا عدد حتّى يسأل عنه 


وذلك: أي تعلّق الأصل بالمشيئة بسبب تعلّق الوصف بما.(القمر) لا لأنْ قيام العرض إلخ: اعلم أنَّ بعضهم 
بنوا قول الصاحبين على أن قيام العرض بالعرض ممتنع» فليس أن الطلاق أصل والكيفية عرض وحال قائم به بل 
هما ميّان؛ فيقومان دكا باغل, إذا تعلى الحدغا عشعنها تعلق الآضر, ولمّا كان يرد عليه أن هذا عالق لسرق 
كلامهم؛ فَإنّهم قالوا: حاله ووصفه يممنزلة أضلة وهذا صريح ف أن أحدهما أصل والآخر وصف وحال 
أعرض عنه الشارح وقال: لا لأن إلخ ثم اعلم أنه وقع في بعض نسخ الشرح "لأن قيام العرض" إلخ. وصاحب 
'"مسير القائر" وحد هذه الستحة وتقل عبارقباء ولا يخفى على اللبيب أن هذه السعة لا مع طاء فعدثر. والقمر) 
وبما حررنا: أي هن أن الأصل والحال مساويان.(القمر) ما قيل: القائل صاحب "تعليق الأنوار شرح المنار".(القمر) 
والأولى إلخ: لأن المنظور قياس الأصل على الحال والوصف.٠القمر)‏ من هذا: أي من تعلق الأصل بالمشيئة 
سبي تعلق الحال والوصف هّا.(القمر) وهو خلاف القياس: أقول: إن حالاً من أحوال الطلاق لازم له 
والروج علق جميع الأحوال على مشيئة الزوجة؛ فيتعلق الطلاق أيضًا علي مشيعياء للربريع العادق يالا كيل 
وحال فهو محال؛ لأنه يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم» ولو وقع بكيفية فهو مخالف لقول الزوج؛ لأنه علق جميع 
الأحوال على المشيئة» فلا جَرَم لا يقع الطلاق أيضا بدون المشيئة» وتبعيّة الأصل للازمه في التعلق ليس بخلاف 
القياس» بل هو عين المعقول» فالأشبه قول الصاحبين حا كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلي ينكء.(القمر) 
عليه الواة قع إلخ: أووة أن كم اسم للعدد وقع أو لم يقع؛ فلا معئ لتقييد العدد بالواقع وإرادة الموجود ف 
الخارج من الواقع. 0 لين أن يقال إن "كم" اسم للعدد الواقع أي العدد الذي من شأنه 
أناينم فإذا قال: "أنت طالق كم شعت" لم تطلق ما لم تشأء لأنّه علق جميع الأعداد .عشيئتها عشيئتهاء وإِنّما يصير جميع 
الأعداد مانا عطييا إذا تعلق أصل الطلاق ها؛ فلا يقع دوفاء فتأمّل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم النالث ١ك‏ بحث "حيث" و"أين" 


أو يبر غنة لتكون استفهامية أو حبرية) فلابك أن يستعار .معن أي عدد شئت» وهو 


ذلك العدد 


نايك يقنصر على المجلسء فكأنه قال: إن شعت واحدة فواحدة» وإن شكت ما زاد فما 
زاد عليهاء فإن شاءت في المحلس يقع الطلاق على حسب نية الزوج» 27 
[خث 1" ل لل و"أين"] 


3 


و"'حيك" و"أين" اسمان للمكان» فإذا قال: "أنت طالق سيف شفت أو أبن 5 0 


54 


لا يقع ما م اا 
فيحمل على مععئ إن شئتء فلا يقع ما لم تتشأ. 
وتتوقف مشيئتها على ابمجلسء لدف ا" و"مى' ١‏ الأنهنا لما بسلا حتق 'إن"» و | 1" 


يقتصر على ا مجلس فكذا هماء و"إذا" و"من". يدلان على عدوم لمن وكلعم قلا موق 
المشيئة فيهما على ابمخلس» وإنما. ل عاد ممعي 'إذا" و"مين"؟ لأنهنما إذا خلصا عع معن 


إذا ومئن 


لكان فالأقرب إليهما هو "إن" الدال 0 مجرّد الشرط. 20 


ما لا يختص بالمكان: فيه أن الطلاق حادث فيتّصف به المرأة في مكان كانت فيه. ثم الطلاق يعقبه العدّة» وهي 
تكون أصلح لها في مكان دون مكان, فيكون اتصافها بالطلاق أصلح لما في مكان دون آخرء بهذا الاعتبار لو 
كان الطلاق مقيّدًا بالأماكن فلا مضايقة فيه كذا قيل.(القمر) فيحمل إل: يعي أنه لمّا تعذر العمل بالظرفيّة 
فيه جعلنا "حيث" وكأين" مجازًا عن حرف الشرط وهو "إن" للاشتراك في الإبهام؛ فصار ممنزلة قوله: "إن 
شكت" فيقتصر على المجلس.(القمر) وتتوقف إل: فلو شاءت الطلاق بعد المحلس لا يقع الطلاق.(القمر) 

تلاق "إذا" و"مق": كآن يُقول: "أنت طالق ميخ شعت وإذا شفك" فهذا لا يتوقق علق اللخلس. (القس) 
فالأقرب إل: أي لأنْ الظرف بكونه قيدًا في معيئ الشرط كما يقال: آتيك غدًا أي إذا جاء غدّ آتيك. وكذا 
ظرف المكان يكون قيدًا للنسبة كالشرط.(السنبلي) 

فالأقرب إليهما إلخ: [وجه هذا أن كلمة "إن" أصل في الشرطية؛ لأنْه موضوع الشرط دون غيره» بخلاف "إذا" 
و"من"؛ لألهما قد يستعملان للشرط وقد لا يستعملان فيكونان مقيّدِين» والمعلق مقدّم على المقيّد؛ لأنه جزء] 





بيان أقسام التقسيم الثالث .4 بيان ججمع المذكر وجمع المؤنث 
ولا يناسب أن يجعل عموم المكان مستعارًا من عموم الزمان, فلكل واحد من 0 


وتام "ميلك ارول مفافة توفي اللارط الاق رادها 

م بعد ذلك ذكر الجمع في بحث حروف امعان باعتبار أن "الواو" و"الياء" و"الألف" 
واالناه" كليا خروق واله غل اعنى اللسة: 

[بيان جمع المذكر وجمع المؤنث] 

فقال: الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث عند الاختلاط, ولا يتناول 
الإناث المنفردات؛ لأن تناول اللجمع المذكر للإناث . هو للتغليب» والتغليب إِنْما يتحقق عند 
الاختلاط دون الإناث المنفردات. وعند الشافعي رسلانه : لا يتناول الإناث عند الاختلاط أيضًا؛ 


ولا يناسب إلخ: جواب سؤال يرد ههنا تقريره: أن كلمة "حيث" و"أين" يكون فيهما عموم المكان» وكلمة 
"إذا" و"مى" يكون فيهما عموم الزمان» فما الحرج في أن يجعل عموم المكان مستعارًا عن عموم الزمان بعلاقة 
0 ومن هذه الطريقة يجعلا في معئ "إذ" و"مى"؟ فأحاب بأنه غير مناسب» وم يبِيّن وجه عدم المناسبة) 
فافهم وتدبّر.(السنبلي) عموم المكان: أي الذي في حيث وأين.(القمر) 

من عموم الزمان: أي الذي في إذا وم.«القمر) فلكلٌّ واحد إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن "كيف" 
و"'كب" و"حيثك" و'أين" ليست من تروف الشرظء فلم ذكرت في ذيلها؟(القس) مشاهة إلح: إن "كن" 
قدل على الخال» ولكال بحارية رق الظرف» "و كم" قد يكون غبيزها ظرفا و"حيتك" و"آين" تدلان على 
الظرفء فهذه الأربعة تشابه "إذا" الشرطية في الظرفية؛ فبهذه المشابمة ذكرت في حروف الشرط.(القمر) 

ثم بعد ذلك إلخ: جواب سؤال؛ تقريره: أن إيراد بحث الجمع في بحث الحروف روج عن البحثء وهو لا يناسب 
لمثل هذا المتبحر العلامة أي المصنف يلك؟ فأجاب بذلك القول وتقرير الجواب لا يحتاج إلى البيان.(السنبلي) 
بعلامة الذكور: أي جمع المذ كر السّالمء وأمًا الجمع المكسّر فممًا لا خلاف فيه لشموله الإناث بالاتفاق» كذا 
قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السّلام الأعظمي سله. (القمر)عند الاختلاط: أي اختلاط الذكور والإناث. 
إِنْما هو: للتغليب» وبه اندفع ما أورد على الحنفيّة بأن جمع المذكر السّالم إِمّا جمع المذكر فلا يتناول الإناث» وإِمّا جمع 
المؤنث فلا يطلق إِلّا على الإناث المفردات» وإِمّا جمع لكليهما فيلزم أن يكون لجمع واحد مفردان. ووجه الاندفاع أنا 
اخترنا الأوّل ودحلت الإناث تغليبًا. (القمر) والتغليب: لأنه يقتضي جنسين: أحدهما غالب والآخر مغلوب.(المحشي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4# بيان جمع المذكر وجمع المؤنث 
لأنّ كل علامة مخصوصة لعنى هو حقيقتهاء فلو تناول الإناث لزم الجمع بين الحقيقة 
رشان ولرة التكرار يق اقرله: "إن السلمين والسلنات". قلناة ترول الآية في حنهن 
تعيب قلوبونَ حيث قل: ها بادا م نكري القرآن ضرا واستقلالا؟ سردت الآية ني 
حقهن لأجل هذا* ١‏ أنه لم يدخلن في الجمع لذ كر لع نات راس قلات 


وإن ذكر بعلامة التأنيث يتناول الإناث نخاصّة؛ لأن الرحل لا يكون تبعًا للأنثى حنّى 
أي الجمع أي الألف والتاء 
6 قُِ تغليب الأتنى 


ع فال كل "الس لكي" : إذا قال: "آمنوي على بنيّ"» وله بنون وبنات؛ إن الأمان يتناول 


الإمام تحمل يليه 


الفريقين؛ لأن الجمع المذ كر 0 الذكور والإناث عند الاحتلاط. ولو قال: "آمنوني على 
بناقي" لا يتناول الذكور من أولاده؛ لذن لمم للموقك لا يناول اللاكور علق سيول التغاينيت: 
ولو قال: "على بن" وليس له سوى البنات لا يقبت الأمان هَنْ؛ لأن الجمع المذكر إنما 
يتناول اه ع 1 الانفراد لعدم التغليب. 


تخصوصة لعنى هو: أي ذلك المعئ حقيقة تلك العلامة لحقيقة علامة جمع المذكر السالم هي الذكورء فلو تناول 
إلخ.«القمر) ولزم التكرار إلخ: لشمول المسلمين للمسلمات.(القمر) 

حيث قلن: ما بالنا إلخ: كذا في مسند أحمد عن أمّ سلمة م. لأجل هذا: كذا قال البيضاوي.(القمر) 

باب واسع ام وهذا التغليب ف ابلجمع ليس بمجاز فإن اعتباره من الواضع حين بناء قاعدة الجمع؟ فلا يلزم 
الجمع بين الحقيقة وابحاز أو يقال: إن التغليب من باب عموم المحاز؛ فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمحاز.(القمر) 

لا يغبت الأمان لمن إلخ: فيه أنه ينبغي أن يثبت الأمان هن بأن يراد من البنين الأولاد مجارًا إطلاقًا للمقيّد على 
المطلق احتياطًا لثبوت الأمان» ويمكن أن يقال: إن مى أمكن العمل بالحقيقة لا يثبت المحاز» تديّر.(القمر) 

*أخرج الترمذي في "جامعه" رقم: ١‏ باب ومن سورة الأحزاب» عن أمّ عمارة الأنصارية ها أنها أتت 
لبي 6 فقانت: ما أزى كل عيء إلا للرحال» وعا أرى الساء يذكرون بشيى فرلت غذه الآية طلؤإن 
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ (لأحزاب:هم الآية» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وَإِنّما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 


بيان أقسام التقسيم الثالث 200 تعريف الصريح وحكمه 
ولو ذكر هذه الأمثلة على سبيل النشر المرتب لكان أولى وأخصر. 
وأمّا الصريح سس ارا حقيقة كان أو و0 


أي ليك اللفظ 


اوور وير سهان اد عاط إل ا 
وكذاا 
حي الاستجتال وظلهورها قصب لتك والقراقن: تَ 


ولو ذكر إلخ: أي لو ذكر المصنف للهء هذه الأمثلة الثلاثة المتفرّعة على القواعد الثلاثة على سبيل اللفّ والنشر 
لمرئب بأن قدّم الثالث على الثاني» فقال بعد قوله: يتناول الفريقين» ولو لم يكن له سوى البنات لا يثبت الأمان 
هن ولو قال: "آمنون على بناتي" لا يتناول الذكور من أولاده انتهى لكان أولى وأخصر.(القمر) 

على سبيل النشر المرتب إلخ: بأنه لو قال: "آمنون على بنيّ" وله بنون وبنات يتناول الفريقين» ولو لم يكن 
سوى البنات لا يثبت الأمان هنْء ولو قال: "على بناتي" لا يتناول الذكور. والمصئف يدء في المتن أورد قوله: 
ولو قال على بي إلخ وهو مثال للضابطة الثانية» أي لقوله: ولا يتناول الإناث المفردات مؤخرًا أي بعد مثال 
الضابطة الثالثة» أي قوله: ولو قال "آمنون على بناتي". والضابطة الثالثة هي قوله: وإن ذكر بعلامة التأنيث 
وظاهر أن ذلك نشر على غير ترتيب اللف, فافهم.(السنبلي) ظهورًا بيئًا: أي بحيث دلم يبق فيه احتمال من جهة 
كثرة الاستعمال» ورج منه الظاهر؛ فإِنَ الظهور فيه ليس بِينَا من جهة كثرة الاستعمال لبقاء الاحتمال» بل فيه 
مجرّد الظهور الوضعي.(القمر) فيه: أي في قوله: حقيقة كان أو محارًا.(القمر) 

فكأنهما: أي الصريح والكناية قسمان من الحقيقة وامحاز لكنه لمّا تعلق بعض الأحكام بالصريح والكناية جعلا 
منفردين عن الحقيقة والمجاز.(القمر) ولمّا كان إلخ: دفع سؤال؛ تقريره: أنه يدحل في هذا التعريف الظاهِرٌ 
والنص والمفسّر والحكم؛ فلا يكون التعريف مانعًا؟ وتقرير الجواب: أن المراد بالظهور ههنا ظهوره من وجوه 
الاتممال» وق النضن والقسر وغيرهما بقصد المتكلم» فبهذه الحيثية خرجت هذه الأقسام من التعريف؛ فصار 
فاغاز ومكن أن غاب بآن المراد بالظهور في التعريف ظهور تامٌ لكثرة الاستعمال بدلالة مورد التقسيم؛ فخرج 
الظاهر وأحواته؛ أن الظهور باللغة لا بالاستعمال.(السنبلي) 

وظهورهما: أي ظهور النص والمفسّر بقصد المتكلم والقرائن؛ فإن ظهور النص بالسسّوق وهو بقصد المتكلم, 
وظهور المفسّر بعدم احتمال التخصيص والتأويل؛ وهذه قرينة» وظهور المحكم بعدم احتمال النسخ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث ه.؛ تعريف الكناية وحكمها 
كقوله: "أنت حر وأنت طالق" الظاهر أنهما مثالان للصريح من الحقيقة» فإنهما حقيقتان 
شرعيتان في إزالة الرّق والنكاح صريحان فيهماء ويحتمل أن يكونا مثالين للحقيقة وامجاز 
باعتبار جهتين؛ لأنهما مجازان لغويان في هذا المعنى» وحقيقتان شرعيتان فيه» هكذا قيل. 
وحن و ادك بين لصويو مار وان ملو عو ابي ابلا مساج 
إلى أن هري المتكلم ذلك المعيى من 35 فإن قضد أن يقول: سبخان الل فحرئ 
لل ل ا وهكذا قوله: بعت واشتريت. 


وانت حر 


[تعريف الكناية وحكمها] 


وأمّا الكناية فما استستر المراد به ولا يفهم إلّا بقرينة حقيقة كان أو محاراء فيه تنبيه أيضًا 
أي المراد 
على أن الكناية تجتمع مع الحقيقة والبحاز» والمراد بالاستتار هو الاستتار بحسب الاستعمال. 


في إزالة الرق إخ: فقوله: "أنت حر" حقيقة شرعية ف إزالة الرّقء وقوله: "أنت طالق" حقيقة شرعية في إزالة 
النكاح.(القمر) مجازان لغويان في هذا المعنى: أي في إزالة الرّق وإزالة النكاح, فإن كلا من هذين القولين إخبارٌ 
لغ لا إتشاء ذه الإزالة.(القمر) بعين الكلام: أي بنفس الكلام» وليس المراد بالعين ما يقابل العرض أو ما يقابل 
الذهن.(القمر) وقيامه مقام معناه إلح: هذا عواني سوال وهو أن الصريح والكناية من أقسام الاستعمال» وإن 
لم ينو في الصريح لم يكن مستعملاء فينبغي أن لايقع الطلاق بقوله: "أنت طالق" إذا لم ينو؟ وحاصل الجواب: 
أن النية أعمّ من أن يكون حقيقة أو حكماء وههنا النيّة موجودة تحرّرًا عن الإلغاء بإقامة اللفظ مقامه.(السنبلي) 
حتى استغنى: أي في ترتّب الحكمء والعزيمة: القصد. يقع الطلاق: أو العتاق أي قضاءً؛ فإن بناء القضاء على 
اللاهر لا دياثة؛ فإِنْ الله عليم يعلم ما في السرائر. والخاطئ معذورء وكذا لو قال: "أنت طالق" وقال: "نويت 
الخلاص عن القيد" يصدّق ديانة ولا تطلّق بينه وبين الله تعالى إن كان صادقاء ويقع الطلاق قضاءً؛ فإن القاضي 
لا يعلم مراده» وإغاره عمل الضدق 00 واللفظ موجب للطلاق؛ فيحكم القاضي على ظاهره؛» كذا ف 
"التلويح" . وآمًا الهازل فهو يتكلم معلا بقوله: "أ "أنت طالق" على سبيل امول قصذا لكثه يريد أن لا يجري حكم 
هذا اللفظء وإرادته لا تغيّر حكم الشارع؛ فلذا يقع طلاقه؛ ولذا ورد في الحديث أنْ الجد وال مزل في الطلاق 
سواءٌ.(القمر) فما استتر: أي يستعمل اللفظ قاصدًا للاستتار؛ فهذا الاستتار بحسب الاستعمال» بخلاف 
المشترك فإِنْ استتاره بحسب الوضع» كذا قيل. فيه: أي في قوله حقيقة كان أو مجارًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 5ك تعريف الكناية وحكمها 
ولا حاجة إلى إخراج الخفيّ والمشكل؛ لأن خفاءهما بحسب مانع آخرء فلو وقع الخفاء 
في الصريح أو الظهور في الكناية بعوارض أخَرَ لا يضّر ذلك في كونه صركًا أو كناية؛ 


لأن العوارض الآخر لا تعتبرء فالمدار فيهما على الاستعمال؛ وهذا قالواء إن الحقيقة 
الصر يح و الكناية 


المهجورة كناية» والمستعملة صريحة. وامجاز المتعارف صريح, وغير المتعارف كناية. 
مثل ألفاظ الضمير كهاء الكناية» وأنا وأنت» فإِنَ كلها وضعت ليستعملها المتكلّم على 
طريق الاستنار والخفاء» وكونه أعرف المعارف عند النحويّين لا يضر بكونه كناية؛ لأن 
ذلك شيء آخر؛ وهذا أنكر رسول الله كل على من دق بابه 00000 


بحسب مانع آخر: فإِنَ الخفيَ ما حفي مراده بعارض غير الصيغة» وأمّا اللفظ فمعلوم المراد» بخلاف الكناية فإنّه 
مستتر المراد ما لم ينضمٌ إليه قرينة. وأما الملشكل فهو فوق الخفيّ في الخفاء. وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي بأه: إن 
الخفيّ والمشكل وا حمل والمتشابه داحلة في الكناية» ولا بأس في دخول أقسام تقسيم في أقسام تقسيم آخر.(القمر) 
أو الظهورٌ: بالرفع معطوف على الخفاء.(القمر) ولهذا: [أي لأحل أن الصريح والكناية يجتمعان مع الحقيقة وانحاز](القمر) 
الحقيقة المجهورة: [مثل قوله: لا يضع قدمه إلخ] كناية: لأنه لا يفهم المراد إِلّا بقرينة لهحجران الحقيقة.(القمر) 
والمستعملة إلخ: [مثل قوله: لا يأكل من هذه الحنطة] صريحة: لظهور المراد ظهور ْنَا لكون الحقيقة مستعملة.(القمر) 
واجاز المتعارف إلخ: فإن قوله: "لا يضع قدمه في دار فلان" معناه الحقيقي مهجور فهو كناية» وشاع استعماله 
في المعيئ امحازي أي الدحول؛ فصار المجاز متعار ذاه فهو صريح.(القمر) وغير المتعارف 4 [مثل قوله: "رأيت 
أسدًا" ويريد به الرحل الشّجاع؛ يكون بمحارًا وكناية] وغير المتعارف كناية إلخ: قال القاضي الإمام أبو زيد: 1 
كلام يحتمل وجومًا يسمّى كناية» ولهذا سمّي ابحاز قبل أن يصير متعارفا كناية لاحتمال الحقيقة والمحاز.(السنبلي) 
مثل ألفاظ الضمير: قال بحر العلوم: إن عدّ ألفاظ الضمير من الكناية نما يصمّ إذا كان مرجع الضمير عفيًا 
عند المخاطبء وإِلّا فهي من الصريح. ويمكن أن يقال: إن ألفاظ الضمير تصلح لكل متكلّم ومخاطب وغائب فلا 
تميز إِلّا بدلالة الحال؛ فتكون كناية» كذا قيل.(القمر) على طريق الاستتار: فإن المتكلّم إذا أراد أن لا يصرّح 
باسم لزيد" معلا يكين عد افر" كماايكن يأنى فلان» وقس على هذا. وكونه 12 دفع دخل مقذّر, تقريره 
أن الضمير أعرف المعارف عندهم: فكيف يكون كناية؛ فإِنْ فيها الإيهام؟(القمر) 

لأن ذلك 82 أي كونه أعرف المعارف شيء آخر؟؛ إن أعر فيته .معن عدم صحة إرادة شيء غير معين منه 
بذاته إِلّا شاذاء بخلاف سائر المعارف؛ فإنْ تعيّنها عارض أو تنكيرها جائزء كذا قال أعظم العلماء مولانا 
عبد السلام الأعظمي دلكء. ولهذا: أي لكون استتار المراد في الضّمائر.(القمر) 


اح 


بيان أقسام التقسيم الثالث لا تعريف الكناية وحكمها 
فقال: من أنت؟ فقال: أنا. فقال علكلا: ي"* أن لم ة تقول "أنا أنا" بل اذكر 
اسمك حبَّى أفهم. ثم الظاهر َنم منا مثال للكناية الحقيقية ولم يذكر مثال الكناية امجازية. 
عفني ان لهي شد ف 1 مله ا امكل لكرها مستترة المراد» فلا يطلق في 
"أنت بائن" ما لم ينو نيته أو لم يكن شيء قائمًا مقامها كدلالة حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق. 


وكتايات الطلاق سعيت با يحارًا 2 بواتنه جواب سؤال مقدر. وهو أنكم قلتم: 
أي أيّها الحنفية 


إن القراية فا اس نكر اكراة يده لقال أن ألفاظ الطلاق البائن مكل قزل "أنت بائن وبتة 
وبتلة وحرام' ' ونحوها كلها معلومة المعابي) واستعملت فيها صراحة فكيف تسموفا 


تلك المعاني 


كناية؟ ذاحاب يأن تشستفيتها كناية إنما هي بطريق ابحاز ؛ لأن معين كل وابحد معلوم) 
أي كناية الطللاق 

فقال من أنت إلخ: روى البخاري عن جابر ده قال: أتيت البي كد في دين كان على أبي» فدققت الباب» 
فقال: "من ذا"؟ فقلت: "أنا". فقال: "أنا أنا". كانه كرههًا. وقال الكرماق: إن لفظ "أنا" الثاني تأكيد لاذُوّل: 
وإلما كرشيناة لأثه لا يعضمّن الواب ما سال إذ براي المفيد "أنا حابر" وإلة فلا بيان قيه. (القمر) 

الكناية امحازيّة: فكل لجاز الغير المتعارف كناية.(القمر) إِلّا بالنية: هذا في حي المتكلم؛ فإن الحكم يثبت 
بالكنايات في حقّ المتكلّم بالنيّة» لا في حقّ السامعء فإنّه لا وقوف للسّامع على نيّة المتكلم؛ فإن النية أمر باطئي» 
بالعنية إلى السافع لابلا من ادلالة لقال أو قرينة أخرف: ميم 4 سيجيء فالكلام 
صحيح صريح.«القمر) بالنية إلخ: هذا ف حقّ المتكلم» وفي حقّ السامع بدلالة الحال أو قرينة غيرهاء والمراد 
وجوب الحكم إذا علم السامع أنْ المتكلم نوى من كلامه أحد معانيه أو علم بدلالة من الدلائل. (السنبلي) 
لكوفا إلخ: دليل على الحصر المستفاد من قوله: "إلا بالنية".(القمر) ما لم ينو نيته أو لم يكن إلخ: لما كان يرد 
على الحصر المستفاد من قول المصنف يلثك: "إلّا بالنية" أنه ممنوع قال الشارح ينك: ما لم ينو نيته أو لم يكن إل 
لماء إلى أن المراد من النية في المئن أعمٌ من النيّة وما يقوم مقامها من دلالة الحال أو قرينة أخرى كمذاكرة 
الطلاق؛ فالحصر تامٌ؛ فقوله: "أو لم يكن" إلخ معطوف على قوله: "ينو" إلخ.(القمر) معلومة المعابئ إله: فإن 
كل واحد يعلم أن البائن من البينونة وهو الانفصال؛ والحرام من الحرمة وهو المنع» وقس على هذا.(القمر) 
*أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: »375٠‏ باب إذا قال: "من ذا" فقال: أناء عن محمّد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا ذه 
يقول: أتيت الببي 2 في. دين كان على أي» فدققت الباب» فقال: "من ذا"؟ فقلت: أنا فقال: "أنا أنا" فكأنه كرهها. 


بيان أقسام التقسيم الغالث 4 تعريف الكناية وحكمها 
لا إيمام فيه؛ إذ معين البائن واضح لكن لا يعلم من أي شيء بائن؟ أ من الزوج؛ أو من 
العشيرة» أو من المال» أو الحمال؟ فإذا نوى أنْها بائن عنّي زال الإهام؛ فكان عاملاً 
بموجبه؛ ولذا وقع الطلاق البائن بماء ولو كانت كنايات حقيقة لكانت من قبيل أن 


أي عن الطلاق 


يذكر "أنك بات" وراد يه "أت عالق" فيقع الطلاق الرجعي. 

وافترض غليه بأن الكناية ينا كان مغناه الراة به مسغيراء لا معناه اللفوي وهينا كذلكة 
فإن البائن وإن كان معناه اللغويّ واضحًا لكن معناه المراد به مستترء وهو أنْها بائن عن 
الزوجء فكانت كنايات حقيقة» ولهذا قالوا: إِنْهها كنايات على مذهب علماء البيان دون 
الأصول؛ فإن الكناية عندهم أن يذكر لفظ ويراد به معناه ا موضوع له» لا من حيث 


علماء البيان 


ذاته بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه كما في طويل التجاد يراد به طول النجاد لا من 
خيث ذاته بل من حيت يعفل منه إلى ملروهه الذئ هو طول القامة) وهنا كذلك؛ فإن 
بائئا محمول على معناه لينتقل منه إلى ملزومه وهو الطلاق بصفة البينونة عند النيّة 


لكن لا يعلم إلخ: فبهذا الإهام صارت هذه الألفاظ مشبّهة بالكنايات الحقيقية.(القمر) زال الإهام: ولزم 
الطلاق البائن. بموجبه: فإن موجب الكلام البينونة. ولذا: أي لكون العمل بموحب هذه الألفاظ» وعدم جعلها 
كناية عن صريح الطلاق. لكانت إلخ: فإنه يكون معناها حين كوفا كناية عن الطلاق» مععئ الطلاق.(القمر) 
الطلاق الرجعي إ: لأن في هذه الإرادة يكون الطلاق مسلويًا عنه صفة البينونة؛ فيكون رجعيًا. (الستبلي) 
فكانت كنايات إل: فيه أنه هذا لا يضر المصنف لللد؛ فإن غاية ما لزم من تقرير الاعتراض أن هذه الألفاظ صارت 
كنايات عن البينونة عن الزوج؛ فيلزم البينونة من هذه الألفاظ» لا أنها صارت كنايات عن الطلاق بأن يكون معى 
هذه الألفاظ معئ الطلاق؛ فتسميتها بإضافة الكنايات إلى الطلاق مجازء وهذا هو مرام المصنف ينك فتأمّل.(القمر) 
دون الأصول: فيه أنه ثبت من تقرير الشّارح ملك أن هذه الألفاظ كنايات عند علماء البيان عن البينونة عن الزوج؛ 
ول يثبت أنها كنايات عندهم عن الطلاق. وأهل الأصول يقولون: إِنْ تسميتها كنايات الطلاق بإضافة الكنايات 
إلى الطلاق محاز؛ فلا مخالفة» فتديّر.(القمر) لا من حيث ذاته: فإن طول التنجاد ليس ,مقصود أصليّ.(القمر) 

عند النية: أي نية الزوج بأن المراد البينونة من النكاح» وهذا متعلق بقوله: ينتقل إلخ.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 111 تعريف الكناية وحكمها 
وهو أيضًا لا يخلو من حدشة: فتأمّل. 

إلا 'اعتدّي واستبرئي رحمك وأنت واحدة". استثناء من قوله: "حتّى كانت بوائن" يع أن 
ألفاظ الكنايات كلها بوائن إِلّا هذه الألفاظ الثلاثة فإنُها رجعيّة؛ لأحل وجود لفظ الطلاق 
فيها تقديرًا. أمّا في قوله: "اعتدّي"؛ فلأنه يحتمل اعتداد نعمة الله عليهاء ويحتمل اعتداد 
الحيض للفراغ عن العدّة. فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرجعي» فإن كانت مدعولاً يما ينبت 
الطلاق اقتضاءً كأنّه قال: "اعتدّي لأنّي طلقتك أو طلّقي ثم اعتدّي. أو كون طالقا ثم 


اعتدّي": فيقع الطلاق وتحب العدّة» وإن كانت غير مدحول بها فحيتئدٍ لاعدة عليها أصلا؛ 


وهو إخ: أي كون هذه الألفاظ كنايات على طور علماء البيان أيضًا لا يخلو عن حدشة؛ فإنه ليس فيها انتقال 
من اللازم إلى الملزوم» بل لم ينتقل من معانيها إلى شيء آخر؛ إذ المراد يمذه الألفاظ البينونة أو الحرمة أو القطع 
لكن على وجه مخصوص وف محل فيه الأسعار» كذا'ي ‏ العلويج والتمر) 

فتأمّل إلخ: وجه التأمّل أن البائن إذا كان محمولاً على معناه اللغويّ أي المنفصلء» فحيئئذٍ لا ينتقل إلى الطلاق 
بصفة البينونة؛ لأن معناه اللغويّ عام» والشرعي خاص؛ ولا ينتقل من العام إلى الخاص بل بالعكس؛ ولأن الكناية 
عند علماء البيان أن يذكر لفظ ويراد به المعئ الحقيقي مع الانتقال إلى لازمه لا إلى ملزومه؛ لأنْ اللازم من 
حيث إنه لازم لا ينتقل الذهن منه إلى ملزومه؛ لأن اللازم قد يكون عاماء بخلاف الملزوم؛ فإنه ينتقل منه إلى 
لازمه؛ لأن الملزوم لا يكون عامًا قطعًا كما ف طويل التجاد؛ فإنه ينتقل من معناه إلى لازمه» وهو طول القامة» 
فإِنَ طويل التّحاد ليس لازمًا لطويل القامة بل بالعكس أي طول القامة لازم لطويل النحّاد» فإذا علم هذا لا يكون 
قوله: "أنت بائن" وأمثاله كناية عندهم؛ لأن الطلاق ليس بلازم للبائن بمعئ اللغوي حي ينتقل إليه. 

فلأنه يحتمل إلخ: ولأنه قال علتكا لسودة بنت زمعة ذفا: اعتدّي, ثم راجعهاء كذا في "التحقيق".(السنبلي) 
هذا: أي اعتداد الحيض للفراغ عن العدّة.(القمر) 

اقتضاء: لأنّه للا أمرها بالاعتداد ولا يجب العدّة إلا بالموحب؛ فلابدٌ من اعتبار الطلاق مقَدَماءِ ليصمّ الأمرء 
والضرورة تقع بإثبات أصل الطلاق؛ فلا حاجة إلى إثبات أمر زائد كالبينونة؛ فلذلك كان الواقع يمذا اللفظ رجعيًا 
لا بائئا.(القمر) اقتضاء إلح: هذا إذا كان بعد الدحولء والحكم بالطلاق الاقتضائي في الكل تغليبيَ؛ لأن الطلاق 
اقتضاء قِْ قوله: أعتدّي واستبرئي رحمك بعد الدخول» فهو مستعار عن الطلاق في هذين القولين.(السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4٠‏ تعريف الكناية وحكمها 
فيجب أن يجعل قوله: "اعتدّي" مستعارًا عن قوله: "كوي طالقا أو طلقي" فقد ذكر 
الست وأريد بة السبب» وهو جائر إذا كان امسبب ا بالسبب» والاعتداد في 


أي العدة 


الأصل وبالذات مختصٌ بالطلاق؛ لأنها ما شرعت إلا لتعرّف براءة الرّحمء وأا في 


أ العدة 


الأمة إذا أعتقت فإنما شرع عليها العدّة تشبيها بالطلاق» وف الموت إنما شرعت لأجل 
الجداد؛ فلا يكون في الواقع من العدة؛ ولذا شرعت بالأشهر دون الحيضء وأما في 
قوله: "استبرئي رحمك" فلأنه يحتمل أن يكون طلب براءة الرحم لأحل الولد أو لنكاح 
زوج آخرء فإذا نوى هذا يقع الطلاق الرجعي, فإن كانت 00 ما فكأنه قال: 
"كوي طالقاء واستبرئي رحمك". وإن لم تكن مدحولاً ما يكون قوله: "استبرئي رحمك" 
مستعارًا من قوله: "كون طالقا" على نحو كل ما مرّ ف اعتدّي» 100 


عن قوله: كوب طالقًا إلح: قيل: إِنْه ليس بمستعار عن أنت طالق أو مطلّقة لاختلاف الصيغة أمرًا وخررًا. وفيه أن مبى 
التجوّز على الاتصال والعلاقة؛ فاشتراط اتحاد الصيغة قٍ احور نوع (القس) السبب: أي الطلاق؛ فإنه سبب للعدة 
غلى ما يفهم من إشارة قوله تعاللى: طوَالْمُطََقَاتُ : رد ِأنفْسِهِنَ اد قرو (البقرة:114) فإن ترب الحكم على 
المشتقّ يدل على علية المأخذ له.(القمر) وهو جائز 2 دفع دخل مقدّرء تقريره: أن استعارة المسبب للسبب لا 
تحوز؟ وحاصل الدفع أنّه جائز بشرط كون المسبب مختصًا بالسبب» وههنا كذلك؛ فَإِنْ الاعتداد إلخ.(القمر) 

إذا كان المسبب إلخ: كإرادة العنب من الخمر على ما مر.(القمر) 

مختص: أي لا يوحد في غير الطلاق إلا بطريق التبّع والشبهة.(القمر) وأمّا في الأمة إلخ: دفع دخل تقريره: أن 
الأمة إذا أعتقت فلها حيار العتق» فإذا اختارت نفسها يجب عليها العدّة. وكذا إذا مات عنها الزوج تحب عليها 
العدّة» فقد وجدت العدّة بدون الطلاق؛ فليست تختصّ به.(القمر) تشبيهًا بالطلاق: لمانع أن يمنعه.(القمر) 
لأجل الحداد: أي في إبقاء النكاح وإزالته.(القمر) ولذا شرعت: أي عدة الموت بالأشهر أي أربعة أشهر 
وعشرة أيَام.(القمر) أو لدكاح: معطوف على قوله: لأحل إلخ.(القمر) 

هذا: أي طلب براءة الرّحِم لنكاح زوج آخر.(القمر) مستعارا إلّ: أي بحازا عنه بطريق إطلاق السبب على 
المسبب لوجوب الاستبراء.(السنبلي) كل ما مر إلخ: أي من ثبوت الطلاق اقتضاءً في المدخول بماء وذكر 
المسبب وإرادة السبب في غير المدخول بما على ما مر مفصلا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الثالث 4١١‏ تعريف الكناية وحكمها 
وأما أنت واحدة؛ فلأته يحتمل أن يكون معناه أنت واحدة عند قومك, أو عندي ف 
الجمال أو المال» ويحتمل أن يكون معناه أنت طالق طلقة واحدةًء فإذا نوى هذا فيقع 
الطللاق الرجعي؟ وهذا قال بعضهم: إنه إن قرئ اعد بالرفع ١‏ تطلق قط؛ أن 
معناها منفردةٌ عن قومك» وإن قرعع "وال" بالنصب يقع الطلاق ألبتة؛ لأنْ معناها 
أنت طالق طلقة واحدةٌ وإن قرئ بالوقف فحيئئكٍ يحتاج إلى النية» فإن نوى تع الرحعية 
عندناء ولا تقع عند الشافعى ملي ولكن الأصحّ أن يا اعتبار للاعراب؟ أن العوام لأعيرون 
عن وجوه الإعراب؛ فعلى كل حالٍ يحتاج إلى النية» أمّا في الوقف والنصب فظاهرٌ أنه 
يصحّ معين الطلاق بالنية» وأما في الرفع فلأنه يحتمل أن يكون معناه أنت ذات طلقةٍ 
واحدةٍء ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

والأصل في الكلام الصريحح» ففي الكناية ضرب قصور؛ عا ناج إلى النية أو دلالة 
الخال بخلاف الصريح. 

ويظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات» وهو الحدود والكفارات؛ فإِهًُا لا تغبت بالكناية 
واحدة عرد كرمك إخ: ويحتمل أن يراد أنت والحدة أي متفادة عندي ليس لي غيرك» قال في "التلويح": ولا 
يخفى عليك أن قوله: "أنت واحدة" ليس من باب الكناية بتفسير علماء البياك» وإنما هو من قبيل المحذدوفء. لكنه 
كناية باعتباق استتار الراد به .«السنبلي) فإذا نوى هذا: أي أنت طالق طلقة واحيدة (السنبلي) 

منفردة 4 أو منفردةٌ قُُ قومك بالحسن والجمال بواعدر طلاقة واحدة 2 وإعا جعل موصوف الواحدة 
صريح الطلاق حق يقع به الرحعي» ولم يجعل موصوفها بائئة حى يقع به البائن؛ لأنه أقل عونة. والقمر) 

ثم حذف ا في العبارة مساهلة» والأولى أن يقول: ثم حذف المضاف والمضاف إليه وأقيمت صفة المضاف إليه مقامه 
أو يقول كما قال ابن الملك ينكه: ثم حذف "ذات" وأقيم المضاف إليه مقامه. ثمّ حذف الموصوف وأقيم الصّفة مقامه. 
والأصل في الكلام إلح: لأن الكلام موضوع الإنهاب والصريح عر التام في هذا العق. فح الغفار: '155] 
ضرب قصور: أي في المقصود من الكلام وهو الإفهام.(القمر) فِإنها لا تغبت إلخ: وذلك؛ لأنها حق الله تعالى 
شرعت للزّجر عارية عن معن العوضية؛ فلا تثبت مع الشبهة؛ لأن الشارع غني لا يحتاج.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ؟ 4١‏ بيان عبارة النص 
كما إذا أقرّ على نفسه: "بأني جامعت فلانة جماعًا حرام" لا يجب عليه حدّ الزن 
وكذا إذا قال لأحد: "جامعت فلانة" لا يحب عليه حدّ القذف ما لم يقل: نكتها أو 


زنيت يماء وكذا إذا قال لآخر: "زنيت"» فقال: "صدقت" لا يُحد حدّ الزنا؛ لأنه يحتمل 
أي الآخر أي الآخر 


أن يكون معناه صدقت قبل ذلك فلم كذبت الآن؟ بخلاف ما إذا قذف رجلا بالزنا 
فقال الآخر: "هو كما قلت" يحدٌ هذا المصدّق حد القذف؛ لأن كاف التشبيه يوجب 


أي الثالكث 


العموم في جميع ما وصف به؛ فبطل كونه كناية. 

ثم شرع المصنف يله في التقسيم الرابع فقال: 

[بيان عبارة النص] 

وأمًا الاستدلال بعبارة النص» فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له نما عدّ الاستدلال 
من أقسام النظم تساععاء لأنه فعل المستدل» والذي هو من أقسام الكناية 100171 


أي الاستدلال 
حد الزنا: فإنه ليس بإقرار بالزنا؛ إذ يمكن أن يكون المراد بالجماع المباشرة الفاحشة.(القمر) 
لا يخد حدّ الزنا إلخ: وإنما لم يحدٌ هذا المصدّق وإن وجد الإقرار التزامًا؛ لأن تصديق الزنا قبل وجود الزنا 
لا يتصوّر» فكأنه لم يُقرّ.(السنبلي) بخلاف ما إذا إلخ: هذا جواب لسؤال مقدّرء تقريره: أنه يشكل هذا القانون 
أي أن الكناية لا يثبت بما العقوبات بما لو قذف رجحل رجلا بالرناء فقال الثالث: هو كما قلتء فإِنْ الثالث يُحدّ 
مع أنّه ليس بتصريح بالتّسبة إلى الزنا؟ وخلاصة الدفع أن كاف التشبيه يوجحب العموم في امحل الذي يحتمله» حى 
قلنا في قول علي ده: "إنما أعطينهم الذمّة وبذلوا الجزية ليكون دماءهم كدمائنا وأموالحم كأموالنا": إنه يحري 
العموم فيما يسقط بالشبهات وفيما يثبت بما؛ فهذا الكاف أيضًا يوجب العموم؛ لأنه حصل في محل يحتمله» فكان 
نسبته إلى الزنا قطعًا كما هو موجب العام.(السنبلي) يحدٌ هذا المصدّق: أي الآخرء ولو قذف رحلا بالزناء فقال 
الثالث: صدقت في قولك هذاء يحدٌ هذا الثالث للصّراحة» كذا قال بحر العلوم.(القمر) يوجب العموه: ولمًا كان 
كذلك فلا إيهام فيه؛ لأنه تقرّر عند العلماء أَنْ تناول العام إلى أفراده قطعية؛ فلا يكون كنايات.(القمر) 
وإِنْما عد الاستدلال إلخ: حواب سؤال مقذّر» تقريره: أن هذا البحث لأقسام النَظم فكيف أورد فيه المصنف يلك 
أقسام الاستدلال؛ لأن الاستدلال صفة المستدل لا صفة النَظمء وإِنّما صفة النَظم هو ذات عبارة النص وهو ليس 
بمقصودٍ ههنا؟ فأجاب بأن عدّ الاستدلال من أقسام النَظم تسامحٌ. (السنبلي) 


بيان أقسام التقسيم الرابع * 4 بيان عبارة النص 
هو ذات عبارة النصء وما ثبت به هو الحكم الثابت بعبارة النص» والاستدلال هو 
الاتتقال من الأثر إلى المؤثّر أو بالعكس, والأخير هو المراد ههنا 

ولنص هو عبارة القرآن أعمّ من أنه يكون نضا أو ظاهرًا أو مفسّرًا أو خاصاء وهذا 
الإطلاق شائع في عرف الفقهاء من غير نكير؛ ولذا جاء في التعريف بقوله: "ما سيق 
الكلام له" دون ما سيق النص له. والعمل هو عمل ابحتهد أعبن الاستنباط دون عمل 
الجوارح؛ فيصير حاصل المعين؛ وأا انتقال الذهن من عبارة القرآن إلى الحكم, فهو استنباط 
الجتهد من ظاهر ما سيق الكلام له» والمراد من هذا السّوق أعمّ ما يكون في النص؛ 


2 
ل 


إن السوق في النص ما يكون مقصودًا أصلياء وف عبارة النتص ما كان مقصودًا أصيّاء 


هو ذات عبارة النص: فالنظم يسمّى نضًا أو ظاهرًا بالنظر إلى نفس الكلام» ويسمّى عبارة النص بالنظر إلى 
استدلال المستدل؛ فالذات واحدةٌ والفرق بالاعتبارء وكذا الفرق بين الإشارة والظاهر والنص. ثم اعلم أن هذا على 
رأي الشارح بثب. وأمّا على رأي الآخرين فالنَظم يسمّى الدال بعبارة النص والدال بإشارة النص» وهكذا. والدلالة 
تسمّى بعبارة النص وبإشارة النص» وهكذا كما قد مرّ سابقا. أو بالعكس: أي الانتقال من المؤثّر إلى الأثر.(القمر) 
والأخير: أي الانتقال من المؤثّر إلى الأثر. هو عبارة القرآن: أي ليس المراد بالنص ما هو قسيم الظاهرء بل 
المراد منه لفظ القرآن» وعبارة النص هو عين النص»ء فالإضافة من قبيل إضافة قولهم نفس الشيء.(القمر) 

وهذا الإطلاق: أي إطلاق النص على لفظ القرآن.(القمر) ولذا: أي لكون المراد من النص اللفظ جاء في 
لتعريف إلخ» فلو كان المراد بالنص ما تقدّم ذكره لكان تعريفه بالكلام تعريفا بالأعمّ وذلك غير جائزء كذا قال 
ابن الملك. ولذا جاء !خ: أي لبدل على أن المراد بالنص ههنا مطلق القرآن دون ما اصطلح عليه القوم.(السنبلي) 

فهو استنباط إلخ: كما يقال: "الصلاة فريضة"؛ لقوله تعالى: لأَقِيمُوا الصلاة؟ (الأنعام:؟/) (القمر) 

من ظاهر ما سيق إخ: كلمة "ما" عبارة عن المدلول والحكم, والمراد بالظاهر ما يقابل المعئ أي النظم لا ما 
يقابل الخفي» أي فهو استنباط المحتهد وإثبات الشكم من لظم مدلول مبيق الكلام لأحله.(القمر) 

والمراد إلخ: يعي أن المراد ههنا من كون الكلام موقا له أن يدل عليه مطلتاء فهذا السوق أعمّ من السوق 
الذي يكون إلخ» وهذا على اصطلاح اللمهور خلافاً لصدر الشريعة؛ فإنه شرط فق عبارة النص السوق الذي 
يكون في النص المقابل للظاهر.(القمر) مقصودًا أصليًا: أي يكون السوق بالذات له.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 44 بيان إشارة النص 

أولاً. فإذا تمسسّك أحد لإباحة النكاح بقوله تعالى: فَانْكحُوا ما طاب لَكحْ» كان عبارة 
مه 92 5 2 . (النساء: ) 

النص وإن لم يكن نصا فيه بل ظاهرًا, بخلاف العدد؛ فإنه نص فيه. 


[بيان إشارة النص] 

وأمّا الاستدلال بإشارة النص فهو العمل ما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود؛ ولا سيق له 
النصء وليس بظاهر من كل وجه. فقوله: 0 شامل للعبارة والإشارة» ولكن تخرج 
كاؤلالة النصن ؛ لله يس بثابت بالنْظم بل بمعيئ النَظم. وقوله: "لغة" يخرج به المقتضى؛ 


لأنه لبي بابك لعد بل شرغا أو عقلا. وقوله: "الكدة غير مقضود ولا سيق له البضر" 
المقتضى 

أولاً: أي لا يكون مقصودًا أصليّاء وهذا أعمّ من أن لا يكون مكفيرةًا اميل أو يكرق مقصوذًا لكنه له يكرن 
مقصودًا أصليّاء هذا بحسب ظاهر العبارة» لكن ما لا يكون مقصودًا أصلا ليس بعبارة النص؛ فلابدٌ من الصرف 
عن ظاهر العبارة» فيقال: إِنْ معين قوله: أولاء أو يكون مقصودًا لا أصليًا بأن يكون السوق لعي آخر بالذات 
ويكون السوق هذا المعئى بالعرض بأن يقصد هذا المعئ باللفظ لغرض إتمام معثى آخرء فإذا تمسّك إلح. 

فيه: أي ف إباحة النكاح؛ لأن هذا القول ليس مسوقا لهذه الإباحة بالذات.(القمر) 

بل ظاهرًا إلخ: لأنّه علم إجازة النكاح بمذا الكلام بنفس سماعه فصار ذلك ظاهرًا في حقّ الإطلاق» نضا في بيان 
العدد أي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعةٍ أربعةٍ :. وإنما ذكر العدد في الآية رَرّا ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما 
أراد من العدد كما تقول اقنسموا عذا المال درعيين درضين وثلاثة ثلاثق ولو أفردث. لم يكن له معلى؛ لأن 
الخطاب للجماعة, فصار المعن لينكح جميعكم اثنين وثلاثة وأربعة» ولا معيئ لذلك.(السنبلي) فَإنّه نص فيه: فإن 
العدد مقصود أصلي لهذا القول» سيق هذا القول له قصدًا أصالة» فصار هذا القول نص في العدد.(القمر) 

لكنه: أي لكن ما ثبت بنظم النص لغةَ غير مقصود أي من النّظم. وهذا تعرّض هانب المعيئ يعن أن معناه غير 
مقصود منه.(القمر) ولا سيق له: أي لما ثبت بنظم النص لغة النص» وهذا تعرّض لحانب اللفظ يعن أن لفظه 
غير مسوق لمعناه.(القمر) وليس: أي ما ثبت بنظم النص لغة. 

شامل إل: فإنّ في العبارة والإشارة كليهما عملاً بما ثبت بنظم النص.(القمر) 

يخرج به المقتضى: على صيغة اسم المفعول» ثم فيه أنه يلزم حيتذ إخراج المخارج؛ لأن اقنضاء النص يخرج من 
قول المصنف مله بنظمه؛ ؛ لأن اللسعدل إن لم يستدل بالنظّم بل بالمعين» فإن كان ذلك المعيى مفهومًا منه لغة فهو 
دلالة النص» وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعًا أو عقلاً فهو اقتضاء النص على ما مرّ سابقًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 بيان إشارة النص 
تخرج به العبارة؛ لأنها مقصودة ومسوقة. وقوله: "ليس بظاهر من كل وجه" زيادة تأكيدٍ 
في إخراج العبارة وتوضيحٌ للتُعريف وإن لم يكن محتاجًا إليهه يعني أنه ظاهر من وجهٍ دون 
وجه كما إذا رأى إنسان إنسانًا بقصد نظره؛ ومع ذلك يرى من كان عن بمينه وشماله 
مؤق عينه من غير التفات وقصد؛ فالأول ممنزلة العبارة» والثاني .منزلة الإشارة. 

وهذا كقوله تعالى: وَعَلَى لْموْلُودٍ له تين و كِسْوْتهن4 مثال للعبارة والإشارة معاء 


(البقرة: 55 7 
وضمير امن" راطع إل الوالدالك للناكورة ى عله سان ١‏ «زوالوالدات لضن ولد 


حول حر ايد 4 إن كان الرتيه اياك فقنها و نيوان لاحل الها زوضه والكرسيده 
ين (البقرة؟719؟) 
لا مصيقة فيد واد كاد لأجل أي يط مه 


يلكا إيجاب النفقة لضن أي 12 ود او و 


لأها مقصودة إ: ف العبارة نشافلت والأرل أن يقول» لألها آي اليارة مسوكة كداوكاء وهر مقضوة انها أضالة 
أو لا أصالة على ما مرّ آنقًا.(القمر) زيادة تأكيد ا وإعاءٌ إلى وجه التسمية أي إِنّما سمّي إشارة؛ لأنه ليس بظاهر 
من كل وجه لعدم السوق له.(القمر) يعني آله: أي أن ما ثبت بنظم النص لغة.(القمر) دون وجه: أي ليس يلزمه 
الظهور من كل وجه.(القمر) كما إذا رأى إلخ: هذا تنظير العبارة والإشارة بالحسيات.(القمر) 

وعلى المولود له: أي على الذي ولد الولد له وهو الأب.«القمر) فلا مضائقة فيه إلح: أي فلا تأويل قٍِ 
القرآن؛ لأن النفقة واجبة للرّوحة.(السنبلي) يحمل إلخ: لأنه لا يجوز استقجار الوالدات للرضاعة إلا إذا كانت 
مطلقة منقضية عدن أو كان الولد من غيرهاء كذا في "التفسير الأحمدي" .(القمر) 

مطلقات إلخ: فاستؤجرت لإرضاع الولد(القمر) إنّما قيده يقيد انفضاء غدتهى» لأن اللطلقة المهدة لا يجوز أحد 
الأحرة لها على إرضاع الولد بل تحبر قضاءًٌ على الإرضاعء والمطلقة الي انقضت عدّتما إن طلبت الأحرة على 
الإرضاع يجب إعطاءها على الأب» كذا في "الهداية" وغيرها من كتب الفقه «(السنبلي) وعلى كل تقلدير: أي سواء 
كان اعابت النفقة والكسوة لأجل أن الوالدات زوجة المولود له أو لأحل أن الوالدات مرضعة لولده.(القمر) 
لإثبات إخ: أي لإيجاب النفقة على الأبء فإن قوله تعالى: لوَعَلَى الْمَوْلُودِ له (البقرة :عم الآية.(القمر) 

لإثبات النفقة إلخ: أي هذا الكلام مسوق لأجل إيجاب النفقة على الأب للوالدات» سواء كان إيجابه لأحل الزوجية 
أو لأحل إرضاعها الولد» فهذا الكلام لَّا كان مسوقا لإيجاب النفقة فإثبات النفقة على الأب من هذه الآية على سبيل 
الوجحوب هو الاستدلال بعبارة النص» وأمًا كون النسبة إلى الآباء فإثباته من هذه الآية هو الاستدلال بإشارة النص.(السنبلي) 





بيان أقسام التقسيم الرابع 45 بيان إشارة النص 

لأن' الى رضن الذي ولد الولكا الأجكله روف الوالداة و كتوق فالبية إله إبلام 
المولود له 

الاختصاص يعرف به أن الأب هو الذي اختص هذه النسبة» بخلاف لفظ الولد والأب, 


فاهلا يذل على هذا المعين؛ إذ ليس فيه لام الاختصاصء» وكذا يشير هذا إلى أن للب 


حقّ التملك في مال ولده عند الحاجة؛ لأنه مملوكه. وإلى أنه لا يشارك الوالدَ أحدّ في نفقة 

أي يجوز له التصرف 

رادو كما 9 يقار كادي عله اميا أده علي ما اتونايا > ذلك ي “االقمير الأجلاي | 
بيناه بالتفصيل 

وهما سواء في إيجاب الحكم إلا أن اكول اح عد المارضي» يعن و ا 


والإشارة قطعي الدلالة على المراد» لكن ترجّح العبارة على الإشارة وقت التعارض. 
مثاله: قوله علكلا في حقّ النساء: "إنهن ناقصات عقل ودين" قلن: وما نقصان عقلنا وديننا؟ 
قال علتكا: "أليس شهادة النساء مثل نصف شهادة الرحال؟" قلن: بلى» 1 11111110 


هو الذي اختص إخ: فنسب الأولاد إلى الآباء حتّى لو كان الأب قرشيًا والأم أعجميّة يعد الولد قرشيًا في 
الكفاءة والإمامة الكبرى» كذا قال علي القاري يثك.(القمر) عند الحاجة: اعلم أنْ الحاجة على قسمين: الحاجة 
الكاملة كالحاجة إلى ما يُبقي الروح من الطعام والشراب؛ فيتصرّف الأب عند هذه الحاجة في مال الولد بلا 
ضمان. والحاجة الناقصة كالحاحة إلى الاستيلاد؛ فيتصرئف الأب عند هذه الحاحة في جارية الابن بالضمان.(القمر) 
لأنه تملوكه: متعلق بقوله: يشير إلخ» ووجه للإشارة. وحاصله: أنْ الولد مملوك للأب كما يفيده لام الملك لكنه 
تقاعد عن إفادة حقيقة الملك إجماعًا؛ فأبقينا أثره في حقّ التملّك في ماله عند الحاجة إعمالاً للدليل بقدر 
الإمكان «(القمر) لأنه تملوكه إلح: يفيد ذلك لام الملك ف قوله تعالى: وَعَلى المَْلُودِ لهك البقرة:775) ولمّا كان 
الولد لوكا للأب فكان ماله أيضًا نملو كا له؛ لَأنُ جملوك المملوك مملوك؛ ففيت: حَقّ التملك فق مال الولد» فافهم؛ 
ليظهر لك أن الولد كيف يكن أن يكو غلو كا كن شلك ماله مكن عبت هذا والقمرع 

وإلى أنه إلخ: معطوف على قوله: إلى أن للأب إلخ.«السنبلي) كما لا يشاركه إخ: فلمًا لم يشاركه أحدٌّ في 
هذه النسبة لم يشاركه أحد في حكم هذه النسبة» وهو الإنفاق على الولد.(القمر) 

قطعي الدلالة إلح: إغاء إلى أن المراد من قول المصنف للكء: "إيجاب الحكم" إثبات الحكم قطعًاء وليس المراد به 
إثبات الوجوب حتّى يرد أن العبارة والإشارة لا تختصان بإثبات الوجوبء» بل كما تثبتان الوجوب تثبتان الحرمة 
وغيرها أيضًا. (القمر) ترجّح العبارة إلخ: لأن الثابت بالعبارة مقصود يساق الكلام له بخلاف الثابت بالإشارة» 
فإنه ليس السوق له.(القمر) مثاله: أي مثال التعارض مع رححان العبارة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ١7‏ بيان إشارة النص 
قال علتة: "فذلك من نقصان عقلها", ثم قال ا: "زة شعن إحناكة عظر معرها ن قر ينهاء 
لا تصوم ولا تصلي» قلن: بلى» قال ع3تة: "فذلك من نقصان دينها",* فالحديث وإن كان 
مسوقًا لنقصان دينهنٌ لكنه يفهم منه إشارةً أن أكثر الحيض حمسة عشر يومًا؛ لأَنْ لفظ 
الشطر موضوع للنصف في أصل اللغة» وبه تمسك الشافعي يثك في أن أكثر الحيض خمسة 
عشر يوماء ولكنّه معارض .ما روي أنْه 1ن قال: "أقل الحيض للجارية البكر والتَّيب ثلاثة 
يام ولياليهنٌ» وأكثره عشرة أيام'؛** لأنه عبارة في هذا المعنى فرجّحت على الإشارة. 

وللإشارة عموم كما للعبارة؛ أن كل منهما ثابت بنفس النظمء فيحتمل أن يكون كل 


العبارة والإشارة 


منهننا خاضًا وأن يكون غامًا متصوض البعض وغيرة: 


للنصف: فكان المراد نصف الشهرء أي خمسة عشر يوما.(المحشي) في أصل اللغة: فيه أن الشّطر قد يجيء بمعى 
البعض.(القمر) في هذا المعنى: أي في أكثر مدّة الحيض.(القمر) عموم: خلافا للقاضي أبي زيدء فإنه قال: إن الثابت 
بإشارة النص لا يجري فيه العموم؛ فإِنْ العموم فيما سيق الكلام لأحله والإشارة ليست كذلك؛ فلا يجري فيه 
التحصيص؛ لأنّه نوع العموم.(القمر) فيحتمل !لخ: لأن العموم والخصوص من عوارض النظم.(القمر) 
*ذلك الحديث من هذا اللفظ غريب لم أحده. قال السخاوي ف "المقاصد": لا أصل له يمذا اللفظ. وقال 
النووي: باطل لا أصل له. وقال البيهقي: لم نحدهء وقال ابن الجوزي في "التحقيق": هذا حديث لا يعرفء وأقرّه 
عليه صاحب "التنقيح"؛ كذا في "فتح القدير". [إشراق الأبصار: ]١‏ 
لكن روى البخاري يله في "صحيحه" رقم: /254 باب ترك الحائض الصوم عن أبِي سعيد الخدريّ» ومسلم رقم: 78 
باب بيان نقصان الإبمان عن عبد الله بن عمر ذُيماء لفظ البحاري للله: عن أبي سعيد الخدري دنه قال: "خرج 
رسول الله يد ني أضحى أو فطر إلى المصلّى» فمرّ على النساء فقال: يا معشر النساء» تصدقن؛ فإني أريتكنٌ أكثر أهل 
النارء فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرت العشيرء ها رأيت من ناقصات غقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكنء قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال ل اليس شهادة اللرأة مدل نصف تهادة الرج #اقل.: 
0 ا ل 1 فصل ول فصني قلق يلىءقال: فذلك من نقصان دينها". 
**أحرجه الدار قطي في "سننه" رقم: 2778/١١59‏ عن أبي أمامة الباهلى ذه. وقال: في إسناده عبد الملك 
بجهول وعلاء بن كثير ضعيف. 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 بيان دلالة النص 
ومثال الإشارة المخصوص البعض قوله تعالى: ولا تقولا لمن يقلي سبل لهات فاه سيق 


ولبخرة 87 0 
لعلو دربعات الشهداء ولكنّه يفهم منه إشارة أن لا عل عليه لأنه حيّ» والحيّ لا يصلى 
عليه لم حص منه حمزة وه فإنه عاكة: صلى عليه ان صلاة. وهذا كله على 
رأي الشافعي لد وأمّا على رأينا فمثاله ما قيل: إنه حصّ من عموم قوله تعالى: مإوَعَلى 


لمَولُودِله) الآية, وطء الأب جارية ولده؛ فإنه وح رسي يمرم 
(البقرة:775) 


[بيان دلالة النص] 

وما الثليت بدلالة الت هما يت عفن ال لد ل اجسنهاةا) عدل ههنا عق طريق الغيارة 
والإشارة» وكان ينبغي أن د أما الاستدلال بدلالة النص فالعمل بما ثبت» لكن هذه 
مسامحة قليكة من فخخر الإسلام ديه مله حيث يذكر تارةً الاستدلال والوقوف وهو فعل المحتهد, 


يفهم هته إشارة 1لخ: ونحن تقول: يعارض ذه الإشارة العيارة كما قال 326 صِلُوا على كل بر وفاجرة وقال 
الله تعالى آمرا لرسوله: وصل عليهم إل فلم أن الشهيد أيضًا مسعحئ للصلاة؛ لأن الغلبة وقت التعارض تكون 
للعارة. وأمّا قول الشافعي ملك "إن السيقف حماء للذنوب" فحوابه: أن الصلاة على المت إثما تكن لإظهاز 
كرامته» والشهيد أولى بالكرامة» كذا في "الحداية" وغيرها.(السنبلي) صلى عليه !لخ: نقله في "فتح القدير" عن 
رواية الإمام أحمد مللنه عن ابن مسعود ذه وهكذا في "الدراية" شرح "الهداية".(القمر) 

على رأي الشافعي سلكه: فإن الشافعي ملل يقول: إن السيف محاء للذنوب فلا يصلى على الشهيد.(القمر) 

عموم قوله تعالى إلخ: فإنّه يشير إلى أن للأب حقّ التملّك في مال ولده.(القمر) 

وطء الأب إلخ: ولو لم يكن هذا مخصوصًا من العموم لحل الوطء بما ولم تحب عليه قيمتها.(السنبلي) 

وأمّا الثابت !لخ: قالوا: إن الدال بدلالة النص كلام يدل على ثبوت الحكم المنطوق للمسكوت بواسطة المعى 
اللازم المفهوم منه لغة لا اجحتهادّاء وهذه الدلالة دلالة النص» وهذا المعيئ يعبّر عنه بالمناط.(القمر) 

وكان ينبغي إلخ: ليتم المناسبة.(القمر) 

*رواه أحمد في "مسنده" رقم: »44١5‏ عن عبد الله بن مسعود ظ والحديث ضعيف. قال ابن الهمام ملك: 
لا ينزل عن درجة الحسن. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


بيان أقسام التقسيم الرابع 8 بيان دلالة النص 

وتارةً العبارة والإشارة وهو من أقسام النظم حقيقة؛ وتارة الثابت بالعبارة والإشارة وهو 

من صفات الحكمء ولا ضير فيه بعد وضوح المقصود, وعلى كل تقدير خرحت من 
معيئ النص" العبارة والإشارة. وليس المراد به معناه اللغوي الموضوع له بل معناه 

الاقتضاء والمحذوف؛ 0 شرعًا أو عقلا. وقوله: "لا اجتهادًا" تأكيد لقوله: 

الو اا س الى د يي 

لاه او كا ال جلي 


من أقسام النظم إلخ: هذا على رأي الشارح حك وأمّا على رأي الآخرين فمن أقسام التَظم الدال بعبارة النص 
والدال بإشارة النص وهكذا على ما مرّ.(القمر) وليس المراد به إلخ: دفع دخل مقدّرء تقريره أنه كيف 
خرحت من قول المصنف ملله: ''معين النص" البارة والاشارة فإن في كل مديدا عملا يما ثبت ) عدن النض لغة 
الذي يفيده ظاهر اللفظء وهو المع اللغوي الموضوع له اللفظ؟ فدفعه الشارح سل بأنه ليس المراد بالميئى في قول 
المصنف مللهه: 'بمعين النص" معناه إلخ.(القمر) من التأفيف: فإِنْ المع الموضوع له للتأفيف التكلّم بكلمة "أفيٍ" 
وله معنّى التزامي وهو الإيلام والإيذاء.(القمر) التأفيف !خ: الذي وقع في قوله تعالى: لإفلا تَقَلْ لَهُمًا أفّ 4 
إل» وقوله: الاقتضاء والمحذوف, قلت: يجيء الفرق بينهما في بحث الاقتضاء.(السنبلي) 
ييز إلخ: فيكون المعى ما ثبت بمعين هو لغويّ النص لا اجتهاديّ» أي ليس موقوفا فهمه والعمل به على 
القياس والاحتهاد» بل يعرفه أهل اللغة بالتأمّل في معان اللغة بحازها وحقيقتهاء كذا قيل.(القمر) 

شرعًا أو عقلاً إلخ: قال بعضهم: إن المقتضى شرعيّ كما في "أعتق عنّي عبدك". والمحذوف عقلي كما في قوله 
تعالى: لإوَاسشأل الْقريّة4 (يوسف:؟6» وقيل: المقتضى شرعيّ أو عقليّ والمحذوف لغويّ فحسب.«السنبلي) 

على من زعم إلخ: وهو الإمام الرازي زعمًا منه أن ثبوت الحكم في دلالة النص موقوف على معرفة المعى 
اللازم؛ فيوجد أصل كالتّافيف مثلأء وفروع كالضربء وعلّة جامعة مؤثّرة كدفع الأذى؛ فيتحقق معن القياس 
لا كان ظاهرًا سمّي جليًا. (القمر) هذا: أي أن الدلالة قياس.(القمر) 

والقياس إلخ: وهذه أربعة أدلة على أن الدلالة ليس بقياس: الأول: أن القياس ظَبّي والدّلالة قطعيّة» وفيه أن 
القياس قد يكون قطعيًا أيضاء فمن قال: إن دلالة النص قياس جلي يقول: إِنّه حلىّ قطعيّ حن يثبت الحدود 
والكفارات بالدلالة. والثاي: أن القياس لا يقف عليه إِلّا اجحتهدء فيحتاج القياس إلى النظرء والدلالة يعرفها كل - 


بيان أقسام التقسيم الرابع يق بيان دلالة النصس 
كان من أهل اللسان» وأيضًا كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا ينكرها منكرو 
القياس. كالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد في المثال مسامحة, 
والأولى أن يقول: كحرمة الضرب الذي يوقف عليه من النهي عن التأفيف. والمقصود 
واضحء يعين أن قوله تعالى: «إقلا تَقلْ لما أَفَّ4 معناه الموضوع له النّهِي عن التكلم بأفبّ 


(الإسراء: 7) 

فقطى وهو ثابت بعبارة النص» ومعناه اللازم الذي هو الإيلام دلالة النص» وما 00 

ن الألسواير” 
حرمة الضرب والشّتم» والأمثلة الشرعيّة الى ذكرها القوم مذكورة في المطوّلات. 
والثابت به كالثابت بالإشارة إِلّا عند التعارضء يعين أن الدلالة أيضمًا كالإشارة في كوا قطعيّة, 

ي بالدلالة 0 

حامن كان عن أعل اللساق بغير ترتيب المقدمات والنطر. والعالك: أن الدلالة مشروعة قبل شرع القياس» فإن 
كل أحد يعرف ويفهم من قوله: طقلا تقل لَهُمَا أأف» "لا تضرهما ولا تشتمهماء سواء شرع القياس أو لا. 
والرابع: أن الدلالة لا ينكرها منكر القياس؛ فلا تكون قياسًا فتديرٌ.(القمر) 
فيسامحة: فإن النهي عن التأفيف ليس ثابنًا بدلالة النص فكيف يكون مثالا له؟(القمر) 
هما: أي للأبوين» والأفٌ صوت يدل على تضجّرء وقيل: اسم الفعل الذي هو الصّحرء وهو مبنيّ على الكسر 
لالتقاء الساكنين المدغم والمدغم فيه» كذا قال البيضاوي دك..(القمر) دلالة النص: هذا على حلاف ما قال 
الآخرون فإِنْهم قالوا: إن دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت بواسطة المعيى اللازم المفهوم منه لغة 
لا اجتهادًا دلالة النصء لا أن ذلك المعيى اللازم دلالة النص» والأمر هيّن. والأمثلة إلخ: منها: وجوب حدّ الزنا 
عندهما في اللواطة بدلالة نص ورد في الزنا؛ فإن المعيئ الذي يفهم من الزنا الملوجحب للحدٌّ قضاء الشهوة بسفح 
الماء في محل حرام مشتهىئ» وهذا موجود في اللواطة أيضاء كذا في "التوضيح".(القمر) 
مذكورة إلخ: كالكفارة بالوقاع وجبت عليه أي على الرّحل نضا وعليها دلالةً؛ لأنْ المع الذي يفهم منه في 
الوقاع موجبًا للكفارة هو الجناية على الصوم؛ وهي مشتركة بينهماء وكوجوب الكفارة عندنا في الأكل 
والشّرب بدلالة نص ورد في الوقاع؛ لأن المعى الذي يفهم في الواقع موجب للكفارة وهو كونه جناية على 
الصوم؛ فإنه الإمساك عن المفطرات الثلاث» فثبت الحكم فيهماء بل أولى؛ لأنّ الصبر عنهما أشدّ» والدّاعية أكث 
فبالحريّ أن يثبت الرّاحر فيهما.(السنبلي) التعارض: أي بين الثابت بالإشارة والثابت بالدلالة.(القمر) 
في كوفها قطعيّة إلخ: فيه أن الدلالة قد تكون قطعيّة وقد تكون ظنيّة إذا كان وجود المناط في المسكوت ظيِّء 
ويمكن أن يقال: إِنْ مراد الشارح يله أنْ الدلالة قطعيّة في الحملة» والأولى أن يقال في توجيه عبارة المن: إن 
الثابت بالدلالة كالثابت بالإشارة في الإضافة إلى النص دون الرأي.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 بيان دلالة النص 
ومثاله قوله تعالى: 0000 1 خط خَطأ فتَحْرِيدُ رَقبَةٍ مُؤْمِئةُ فإنه لما أوجب الكفارة على 


(النساء: ؟95) 


قاط يعار عن وهو أديئ حال فالأولى أن تحب على العامد وهو أعلى حالاء ويهذا 


أي الكفا 


تمسك الشافعي لبه في وجوب الكقارة قل الحاع و قن فول إله يغارطة قزله سال : 
وَمَنْ يَقعُلُ مو مناً متحَمّداً فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ حَالِداً فيه فإنّه يدل بإشازة النض غلك أنه ليس غايه 


(النساء: 51 5) 


الكفارة؛ إذ الجزاء اسم للكافي» وأيضًا هو كل المذكور, فعلم أنه لا جزاء له سوى جهنّم 


أولى: فإ الثابت بالإشارة ثابت بالنظم لغة بلا واسطة» والثابت بالدلالة ثابت بواسطة معنئّ لازم لمدلول النص. قال بحر 
العلوم أي مولانا عبد العلي: إن دلالة الإشارة دلالة غير مقصودة» وأمّا دلالة النص فقد تكون مقصودة فكيف تقدّم 
الأشارة على ولآلة النض مطلقا؟ فاق أله ينظر عند التعارضنء قلكل منهما يكوت قوة يكون أحق بالعمل. (القمر) 
ومثاله: أي مثال تعارض الإشارة والدلالة مع رححان الإشارة.(القمر) 

خطاً: كأن يُرميَ شخصًا ظنه صيدًا نلعي امي «إفتحرير رده (النساء:؟9) أي فعليه تحرير نَسَمَّةٍ(القمر) 
وهو أدبئ ل أي والحال أن الخاطئع أدن حال أي من العامد؛ لأنه معذور بعذر اللنطاء وقد عرقت الققل عمذا 
والقتل حطأ والدية فتذكر. (القمر) وهو أعلى لخ أي والحال أن العامد أعلى حال أي من الخاطئع في الحناية. 
ثم اعلم أنّه نقل عن الشافعي يه أنه يجب في دلالة النص أولوية المسكوت؛ ولهذا قال الشارح يكء: "وهو 
أعلى" إلخ. وعندنا لا يجب بل المعتبر وجود المناط سواء كان المسكوت أولى أو مساويًا. (القمر) 

في وجوب الكقارة: أي بدلالة النص الوارد في إيجاب الكفارة في القتل حطأء وفيه بحث؛ لأن ما شرع ماحيًا 
لذنب لا يلزء أن يكون ماحيًا لذنب آخبر مله أو لذنب هو فوقه لعدام تعقل المعينء فكيف يدل النص الوارد. في 
القفل خنطا على وحوب الكقارة ف القدل غعمذا؟ امل (القمر) 

أيضًا إل: استدلال بالآية بوجهين آخرين: أحدهما بالنظر إلى الفاء؛ وذلك لأن الواقع بعد فاء الجزاء يحب أن 
يكون لواطواية لوا يكن اخائاك ابي نا يوار لمعي شرايا ياي به اتيإية رمال مار 1 ار 
أنه لو قال لامرأته: "إن دحلت الدار فأنت طالق" وفي نيّته أن يقول: "وعبده حر" ولكنه لم يقل؛ لا يكون الحزاء 
إلا المذكور؛ لثلا يختلّ الفهم. والآخر بالنظر إلى المذكورء يعينٍ لو كان الغير مرادًا لذكره؛ لأنه موضع الحاجة 
إلى البيان» والسكوت في موضع الحاحة إلى البيان بيان.(السنبلي) 

هو كل المذكور: أي المراد بالجزاء كل الحزاء لا بعض الحزاء.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع حك بيان دلالة النص 

ولا يقال: لو كان كذلك لما وجب عليه الذية والقصاص؛ لأنا نقول: ذلك جزاء المحل وأما 

جزاء الفعل فهو الكفارة في الخطأء وجهنم في العمد» ولو سلّم ذلك فالقصاص ثبت بنص آخر. 

ولهذا صم إثبات الحدود والكفارات بدلالة النصوص دون القياسء أي لأجل أن الدلالة 

قطعيّة والقياس ظني يصح إثبات الحدود والكفارات بالأول دون الثاني» وهذا إذا كان 
أي الدلالة أي القياس كون القياس ظيًا 


القياس بعلّة مستنبطة وأما إذا كان بعلة منصوصة فهو يساوي الدلالة في القطعية والاثبات: 


أي القياس 


مثال إثبات الحدود بالدّلالة إثبات حدّ الزنا بالرّحم على غير ماعز ذدء* الذي ثبت عليه العبارة؛ 


لو كان كذلك إخ: أي لو كان الحزاء الكافي التام للقاتل عمدًا جهنم لما وحب ف الدنيا على القاتل عمدًا الدية 
والقصاص. واللازم باطل؛ فإنه يقتل الحرّ بالحبّ وبالعبد» ولا يقتل الوالد إذا قتل ابنه عمدًاء بل يجب الدية في ماله 
كذا في "الدر المختار"؛ فالملزوم مثله» فعلم أن المراد من قوله تعالى: فَجَرَاء/ (لمائدة:ه4) إل جزاء الآخرة؛ فيكون 
المعى أن جميع جزاء الآخرة للقاتل عمدًا جهنم؛ فلا ضرر لو كان وجوب الكفارة عليه من جزاء الدنيا.(القمر) 
لأنا نقول إلخ: حاصله أَنْ المراد ل جراء الفعل» وهو هدم فق العمد لا غير: 
وأمّا الدية أو القصاص فهو جزاء المحل» أ ي المقتول؛ فإنّه حقّ لأولياء المقتول؛ فلا يضر ثبوهما لإرادة الجزاء 
التام الكافي ؛والشمر) ذلك: أي أن القصاص جزاء الفعل.(القمر) ثبت بنص آخر: وهو قوله تعالى: «إوَ كنا 
عَليْهِمْ فيهًا أَنْ الشية يِالتّفْسِ العم بِالعَيْنِ وَالْأَنفَ بالأنف) للادةده») الآية» وفيه أنه. لما زيد القصاص بعبارة 
النص الوارد في القصاص فارض إشارة قوله تعالى: ظفْجَرَاؤُهُ نم4 (النساء:95) إلخ متروكة؛ فيجوز أن يزاد 
وحوب الكفارة على القاتل عمدًا بدلالة النض الوارد في القعل ععطاء فتامل.(القتمر) 

يصحّ إثبات إلخ: فإنّه لابدّ لإثبات الحدود والكفارات من دليل قطعي؛ لأنّها تدرء بالشبهات» والقياس دليل 
فيه شبهة.(القمر) بعلّة مستنبطة إلخ: مثاله قياس حرمة تفاضل الحصّ والتّورة بعلة القدر والجنس على حرمة 
الأشياء الستة المستفادة من قوله 2ل:: الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير إلخ. ومثال القياسن يدل افسيوضية قياس 
خرنة اللواظة على حرمة الوطع فى جعالة الليض بعلة الأذى المقصوضة اق قوله تعالق: طقل هْوَ أَذىَ فَاعْترلُوا لَه 
في الْمَحِيضٍ (البقرة:؟55) (السنبلي) فهو يساوي إلخ: على ما 1 في صدر الكتاب» فتذكر.(القمر) 

الذي ثبت إلخ: صفة ماعز دبه. روى الترمذي عن أبي هريرة ده قال: جاء ماعز الأسلميّ إلى رسول الله 75 - 
*قصة ماعز دده مذكورة في البخاري رقم: 491» باب إذا قال لامرأته (وهو مكره): "هذه أي" فلا شيء 
عليه» ومسلم رقم: »١53١‏ باب من اعترف على نفسه بالرّناء والترمذي رقم: 2١577‏ باب ما حاء ف درء 
الحدٌ عن المعترف إذا رجع عن أبي هريرة دك 


بيان أقسام - الرابع انك بيان دلالة النص 
أن ماعرًا و وه انما رحم؛ ؛ أنه زان محصن» وليه اند مام ذه أو صحالبي؛ فكل من كان 
كذلك ثرح يي ل وإثبات حد قطع 
الطريق على من كان رِدءًا لهم بدلالة قوله تعالى: إوَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فسَاداك. ومثال بات 


ت (لمائدة:*”) 


الكفارات بالدلالة إثبات الكفارة على امرأة وطئت عمد في فار رمضان بدلالة نص ورد 


الآحر فقال: يا رسول الله إِنّه قد زن» فأمر به في الرابعة» فأخرج إلى الحرّة» فرحم بالحجارة.(القمر) 
فن. كان #ذلك: آي زايا غصناة وقد غرفت معن التحضاته» فد كر. وطريق الرحم ما في "الدر المختار": ويرحم 
محصن ف قضاء حتى يموت» ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه» كلما رحم قوم تنحوا ورحم آخرون.(القمر) 
ولكن إخ: الغرض منه دفع توهّم نشأ من الكلام السابق» وهو أن ثبوت حدٌ الزنا بالرّحم على غير ماعز إذا 
زن وكان محصنًا بالدلالة فقط لا بغير الدلالة؟ وحاصل الدفع أنه ثبت الرّحم على كل زان محصن بنص آخر 
أيضًا عبارةً ولا بأس ف أن يثبت حكم بدليلين» دلالة النصٍ وعبارة النص. (القمر) بنص آخر: وهي آية 
منسوخ التلاوة باق حكمها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما كالا من الوا والمراد بالشيخ والشيخة المحصن 
والمحصنة» كذا في "المرقاة".(القمر) وإثبات !خ: بالرّفع معطوف على قوله: إثبات حدّ إلخ.(القمر) 
ردءا هم: أي لقطاع الطريق. ف القاموس: الدع “بالكسر- العون. (القمر) 
بدلالة قوله تعالي: لضي اخ فإن عبارة النصض توعدب ماي اقاريت. لصي يدر 
كالمقاتل» كنا تيل ,ولقيع على ابرأة خخ 0 ف أذ ل 11 5 للرأة غل لفغل 
الرجلء فيد أن فكين للرأة الربخل للوظه فعلها: والقمر) 
بدلالة نص ورد إلخ: روى البخاري أن أبا هريرة وه قال: بينما نحن جلوس عند النبي 35 إذ جاء رحل 
فقال: يا رسول الله هلكت. قال يل مالك؟ قال: وقعت على امرأي وأنا صائم. فقال رسول الله ل هل تحد 
رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال ثْدٌ: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال يُث: هل تحد إطعام ستين 
مسكيئًا؟ قال: لا. قال لم احلس. فمكث البي 5ق فبينا نحن على ذلك إذ أي البي مد بعرق فيه تمر (والعرق 
لمكتل الضّحخم) فقال: أين السائل؟ قال: أناء قال 5: حذ هذا فتصدّق به. فقال الرحل: أَعَلى أفقر مِنّي يا 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها (يريد الحرّتين) أهل بيت أفقر من أهل بيى. فضحك البي يل حى بدت أنيابه» 
ثم قال ود أطعمه أهلك.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 55 بيان دلالة النص 
52 الأعرابي حين جامع في رمضان عي" وعلى كل من يفعل الجماع سواه؟؛ لأنه إنما 


الأعرابي 
حبك عليه الكنارة لفساد صومه. لا لأنه أعرابي مخصوص أو رجل. وإثبات الكفارة 


ذلك الأعرابي 


على من أكل أو شرب عمدًا بدلالة هذا النص الوارد في الجماع؛ لأنه إنما وحيت عليه 


أي يي نص الأعرابي 


الكفارة لأجل أنه إفساد للصوم, لا لأنه جماع فقط؛ فكلّ ما فيه إفساد للصوم من الأكل 
اشر والوطء تحب فيه الكفارة غير مختصّ بالجماع. والشافعي لبه أنكر هذه الدلالة 
وقول ل قت الكدارة إل بالجماع؛ فالعلة عنده ليس إفساد الصوم بل الجماع فقط؛ 
ولهذا قالوا: إِنْ عَدَ أمثال هذه الأحكام في الدلالة لا يحسن؛ لأن الشافعي ينكلم يعرف 


وعلى كل من إلح: معطوف على امرأة إلخ.(القمر) لأله إخ: دليل للإثبات في قوله: إثبات الكفارة إلخ.(القمر) 
لفساد صومه: أي بالجناية عمدًا في مار رمضان.«القمر) وإثبات إلخ: معطوف على إثبات الكفارة إلخ.(القمر) 
إفساد للصوم: أي بالجناية الكاملة في فار رمضان عمدًا؛ فلا يرد أنا لا نسلّم أن الكفارة تعلّقت بالإفساد؛ له 
حاصل في الإفطار بالحصا؛ لأنها تعلقت بالإفساد على وجه الكمال ولا كمال في الإفساد بالحصا؛ لأنه غير 
غذاءء كذا قال ابن الملك.(القمر) إلا بالجماع: أي لا بالأكل والشرب عمدًا؛ لأنْ الكفارة إِنّما شرعت في 
الوقاع ونحن نقول: إن شرع الكفارة في الوقاع معقول المع» وهذا يفهم عرقًا؛ فإن وقوع ما هو مباح في نفسه 
كجماع زوجة لا يوجب الكفارة» بل الكفارة للجناية الكاملة في صوم رمضان عمدًا بالإفساد» وهو متحائق فق 
الأكل والشرب عمدًا؛ فيجحب الكفارة ههنا أيضًا. (القمر) 

بل الجماع فقط: بل الجماع التام؛ ولهذا لا يحب الكفارة عند الشافعي يلل على المرأة.(القمر) 

ولهذا: أي لإنكار الشافعي يله هذه الدلالة قالوا أي الأصوليُون إلخ.«القمر) لأن الشافعي ملك إلخ: أجاب عنه 
صاحب "الترجيح" بأنا لا نسلم أن الشافعي يلك لم يفهم ذلك» بل زاد عليه اجتهاده بتخصيصها بفعل الرحل 
ليس له أثر في كون الفعل جناية» وإنما الأثر لكونه جناية على الصوم؛ فيشترك فيه فعل الرجل والمرأة.(السنبلي) 
*أحرجه البخاري في "صحيحه" رقم: 218*714 باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدّق عليه فليكفر» 
ومسلم رقم: 21١١١‏ باب تغليظ تمريم الجماع في مار رمضان على الصائم ووحوب الكفارة الكبرى فيه 
والترمذي رقم: 4 1لاء باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضانء, وأبو داود رقم: 25179 باب كفارة من أتى أهله 
في رمضانء وابن ماجه رقم: 21717١‏ باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضانء عن أبي هريرة ذه. 


بيان أقسام التقسيم الرابع هه بيان اقتضاء الدنص 
هذا مع أنه من أهل اللسان؛ فكان ينبغي أن يعدّ في القياس» ومثل هذا كثير لنا وله. 
والثابت به لا يحتمل التتخصيص؛ لأنه ألا مومع له؛ إذ العموم وا لخصوص من عوارض 


أي بالدلالة 


الألفاظء وهذا معئّى لازم للموضوع له لا لفظه؛ ولأنّ العلّة كالأذى مثلاً إذا ثبت كونه 
علّة للحرمة لا يحتمل أن يكون غير علة بأن يوجد الأذى ولح توجد الحرمة» فأينما 
وحدت العلة وجحدات الحرمة. ولا يسمى هذا تعميما. 


إبيان اقتضاء النضص | 
وأما الثابت باقتضاء النص فما لايعمل النص إِلّا بشرط تقدّمه؛ فإن ذلك أمر اقتضاه النص 
لصحة ما تناوله؛ فصار هذا ضاف إلى النص بواسطة المقتضى في هذه العبارة توجيهان: 


من أهل اللسان إخ: ومن شرط الدلالة أن يكون المعيئ الذي هو المناط للحكم مفهومًا عند أهل اللسان» وقد 
اشتبه على الشافعي سك ويمكن أن يقال: إن ذلك المعيئ لم يشتبه على الشافعي ينك بل فهمه أهل اللسان من 
الشافعي ينك وغيره من حديث الأعرايٌ» وهو الجناية الكاملة في صوم رمضان عمدًا؛ فيكون من باب الدّلالة» 
إلا أنه اشتبه على الشافعي يه أن تعلّق الحكم بنفس تلك الحناية أو بالجناية المقيّدة بالوقاع؛ فلذا خفي عليه 
حكم المسكوت؛ فجاز الاحتلاف في الدلالة بأن تكون خفيّة على بعض وجليّة على بعض.(القمر) 

ولأن العلة إلخ: معطوف على قوله:"إذ العموم" إلخ.(القمر) علة للحرمة: أي لحرمة التأفيف والضرب 
والشتم. ومن ههنا قيل: إن التأفيف لو كان في عادة قوم للتعظيم لم يحرم عليهم.(القمر) 

لا يحتمل إلخ: وفي التحصيص حعله غير علة» وإخراجه عن العلية» وهذا لا يمكن؛ فلا يحتمل التخصيص.(القمر) 
ولا يسمى الخ: جواب سؤال مقدّرء تقريره: أن الحرمة لمّا وحدت أينما وجدت لعلَّةٍ فهذا عموم؟ وحاصل الدفع أن 
هذا شمول بالنظر إلى شمول المناط أي العلة» وليس نفس اللفظ إِلَّا على العموم؛ ولا يسمّى هذا الشمول عمومًا في 
الاصطلاح .(القمر) تعميمًا _ لأن العام لفظ موضوع للأفراد المتفقة الحدود. وهنا ليس كذلك؛ لأن لفظ الأذى 
علا نوضوع ممين واسند خا لا تعثد غيم أي فيا نفسههنوإن كان ياعتيار الال فلا بأ به والسلي) 

إلا بشرط إاخ: حرج الحذوف» إن الشرط ب يصحح المشروط ولا يغيره» واخذوف يغير امد كور إذا تكلم به 
على ما سي من المنت مهد شار رانس لان لك وج يمكن أ ن يكون عله لقوله: إلا بشرظ تقديه: 
ويفكن أن يكون بعل لمكا إضافة القتضى إلى التمن كما يناه والسسلي) لصحّة ما تناوله: أي لصحة ما 
تناوله النص وهو المدلول المطابق للنص.(القمر) مضافا إلخ: هذا كالنتيجة لقوله: "فإن ذلك" إلخ.«القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 5 بيان اقتضاء النص 
أحدهما أن يكون الثابت باقتضاء النص هو المقتضىء اسم المفعول والاقتضاء مصدر على 
معناه ويكون المعئ: وأمّا المقتضى فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدّمه على النص؛ فِإِنَ 
ذلك المقتضى أمر اقتضاه النص بصحّة ما تناوله؛ فصار هذا أي المقتضي مضافًا إلى 
6 بواسطة الاقتضاء؛ م يكون قوله: "المقتضى" ,معيئ الاقتضاءء» ونسخة 
'تقدّمه" بالإضافة أولى من "ل 3 م" بالماضي» ويكون تعريفًا للمقتضي لا للحكم الثابت 


به» فيخالف قرينه أعيئ الثابت بدلالة النص. وثانيهما أن 0 الاقتضاء : ا 
بالمتتضى اسم الفعول 


والمعين: وأما الحكم النابت .مقتضى الع كنا لم يعمل يعمل النص فيه إِلّا شك ذلك 
الشرط على النص» وهو المقتضىء فإِنَ ذلك الشرط أمر اقتضاه النص لصحّة ما تناوله؛ 


فما لم يعمل إلح: أي فشيء لم يعمل النص أي م يُفد حكمًا إِلّا بشرط تقدّم ذلك الشيء على النص.(القمر) 
فإن ذلك 1: 0 0 55 داخلاً في تعريف المقتضى بالفتح.(القمر) قال بعض المحشّين ههنا: إن 
هذا الكلام في هذا التّوحيه أيضًا دليل لقوله: "إلا بشرط" فلا وجه لتخصيص الشارح يله كريه وليل لقيله 
المذكور بالتوجيه الثاني؛ فلم يستقم قول 0 5 فيما بعد "فحينئلٍ يكون" إلخ؟ قلت: بعد تعميق النظر يظهر 
أن في هذا التّوجيه الأول لا يحتاج قول المصنف ك: "إلا بشرط تقدّمه بالإضافة", كما هو متعيّن في هذه الصورة 
إلى دليل؛ لأنْ المعرّف حيتئدٍ هو المقتضى اسم مفعول» وظاهر أنْ المقتضى يكون متقدّمًا لا محالة.(السنبلي) 

اقتضاه النص: أي اقتضاء يوجحب تقدّم المقتضى على النص»ء فلا يرد أن اقتضاء النص لا يوجحب تقدّم المقتضى» 
فلا يكون قول المصنف رء: "فإنٌ ذلك أمرًا دليلاً" مطابقا للمدّعى؟(القمر) بواسطة الاقتضاء: أي اقتضاء النص 
إياه.(القمر) فحينئنٍ يكون إ2: لما كان إشارة هذا في قول المصنف للهه: "فصار هذا" إلى المقتضى بالفتح؛ فصار 
المعى فصار هذا أي المقتضى بالفتح كان إلى النص المقتضي بالكسر بواسطة المقتضى بالفتح؛ فيلزم كون الشيء 
واسطة لنفسه؟ دفعه الشارح به بأنه حينئظٍ يكون قول المصنف ل ه؛ المقتضى بالفتح بمعين الاقتضاء بحارًا.(القمر) 
بالإضافة: أي بإضافة لفظ التقدّم إلى الضّمير البحرور الراحع إلى "ما".(القمر) أولى: بل الصواب كما لا يخفى. 
أن يكون الاقتضاء: أي الاقتضاء الواقع في قول المصنف صلد: "وأمًا الثابت باقتضاء النص".(القمر) 

بمعنى المقتضى: على صيغة اسم المفعول.(القمر) وهو المقتضى: أي ذلك الشرط هو المقتضى اسم المفعول.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 بيان اقتضاء النص 
فصار هذا أي الحكم الذي نحن ف تعريفه مضافا إلى النّص المقتضي بواسطة المقتضى؛ 
فإِن النص المقتضي دال على المقتضىء وهو دال على حكمه؛ فحينئذ يكون قوله: "فإنَ 
ذلك أمر" دليلاً لقوله: "إلا بشرط تقدّم": ويكون حمل قوله: "فما لم يعمل النص" على 
قوله "وأمّا الثابت" بواسطة قوله: فصار هذاء وإِلّا فلا ارتباط بينهما. 

وعلامته أن يصمّ به المذكور ولا يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف. يعنٍ أن علامة 
القتضى أن لا يتغيّر المقتضي عند ظهوره ا "إن أكلت فعبدي حب". فإذا قدّر 
المقتضي بأ قرول "إن كلف طعانا" لا + يتغيّر باقي الكلام عن سنّته الع ولمعي 
بخلاف المحذوف إذا قدّر انقطع الكلام عن سنته كما في قوله تعالى: 0 أل القرية؛ 


في العبارة > (يوسف 03 


فإذا قر لفل "الأعل" ويقال: "واسأل أهل القرية" يتحول السؤال عن القرية إلى الأهل, 


وهو: أي المقتضى اسم المفعول.(القمر) فحينئلٍ يكون !2: أي فحين التوجيه الثاني يكون إلخ. وليه أن هذا 
التخصيض ليسن: ق عله فإن فقول الضف فه: "فد ذلك أمر إل" على التوحيه الأول أيضًا دليل لشرط التقتم 
على ما مر مناء فافهم.(القمر) بواسطة قوله إلخ: لأن النص ليس بعامل في الحكم الثابت بالمقتضى اسم المفعول 
إلا بواسطة.(القمر) ارتباط: لأن الحكم الثّابت بالاقتضاء غير مدلول ما لا يعمل إل؛ فالمراد بالثابت هو الحكم. 
والمراد بقوله: "ما لا يعمل" هو المقتضى.(ا محشي) 

بينهما: أي بين قوله: "فما لم يعمل" إلخ وقوله: "وأما الثابت إلخ".«القمر) رعلا إلخ: قال صاحب "الدائر": 
المحذوف لمّا دحل في تعريف المقتضى واشتبد الفرق بينهماء أزال المصنف له الاشتباه وَبِيّن الفرق لخم 
'وعلامته إلخ. أقول» إن ادرف اليس دالا في المقتضى» وقد خحرج من تعريفه بقوله: "إِلّا بشرط إلخ" على ما 
قد مر فقول المصنف ‏ أد, "وعلامته إلخ" ليس إِلّا لزيادة الإيضاح تأمّل.(القمر) 

المذكور: أي الكلام المذكور وهو المقتضي.(القمر) أن لا يتغيّر المقتضي: على صيغة اسم الفاعل عند ظهوره أي 
المقتضى على صيغة اسم المفعول. وهذا ليماء إلى أن قول المصنف للد "لا يلغى" بمعين لا يتغيّر» وضميره راحع 
إلى المذكورء والمراد به المقتضي اسم فاعل؛ فلا تصغ بل قزل عن قال بن قول المصنف للك.: "ولا يلغى عند 
ظهوره" تفسير لقوله: "يصحّ به المذكور".(القمر) كما في قوله تعالى: أي حاكيًا عن قول إخوة يوسف 22 
ليعقوب -لتلا حين أذ يوسف علتلا بنيامين ورجوعهم بدونه إلى أبيهم.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 427 بيان اقتضاء النص 
ويتغيّر إعراب القرية من النصب إلى الجرٌ. ولكن تنتقض القاعدتان بقوله تعالى: لقنا اضرب 


0 


بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفجَرَث مِنْه الا عَشْرَةَ عيّن» فإنه إن قدّر قوله: "فضرب فانشقّ الحجر 
(البقرق: )١‏ 
فانفجرت' ' لا يتغيّر الكلام الباقي بتقديره مع أنه محذدوف. وبقوله: "أعتق عبدك عني بألف'", 


فإنه إن قدّر البيع ويقال: "بع عبدك عنّي وكن وكيلي بالإعتاق", فإنْه يتغيّر الكلام حيئظٍ مع 


أي الذي هو مقتضى 
أنه مقتضى؛ لأنه يصير حيئئذٍ مأمورًا بإعتاق عبد الآمر» ويكون قبل ذلك مأمورًا بإعتاق 


عبد المأمور؛ ولهذا قيل: إن الفرق يننا أن المقتضى شرعي والمحذوف لغوي وأمثاله. 
ايت الل 000252 أي عقلي مثلا 
ويتغير ! لح: لأنه قبل الظهور كان منصوبًا بالمفعولية وبعد الظهور صار بحرورًا بالإضافة.(القمر) 

القاعدتان: الأولى أنه لا يقع التغيّر عند ظهور المقتضى. والثانية أنه يقع التغيّر عند ظهور ا محذوف.(القمر) 
بقوله تعالى إلخ: هذا نقض للقاعدة الثانية.(القمر) لا يتغيّر الكلام: قال أعظم العلماء أي مولانا عبد السلام 
الأعظمي ينك: إنه تغيّر الكلام ههنا؛ لأن الانفجار كان مرّتبًا على الأمر. بالضرب بالعصا قبل الظهور وصار مرّتا 
على الانشقاق بعد الظهور. ويه أن مكل هذا التغيير يتحقق ف المقتضى أيضًا عند ظهوره؛ أله ترى أن الإعتاق 
ف المثال المشهور للمقتضى من الشرعيات أي قوله: "أعتق عبدك عني بألف" غير مرتّب على شيء» وبعد ظهور 
المقتضى إذا قيل: "بع عبدك عني وكن وكيلي بالإعتاق" صار الإعتاق مرّبًا على البيع. كذا قيل» فافهم.(القمر) 
وبقوله: معطوف على قوله "بقوله تعالى إلخ" وهذا نقض للقاعدة الأولى.(القمر) ولهذا: أي لأحل بطلان الفرق 
الذي ذكره المصنّف بثك بين المقتضى والمحذوف قيل: إن إلخ.(القمر) 

أن المقتضى إخ: اعلم أن #توانن الأصو دن جار عدوت من المقتضىء» وفسّروا المقتضى ما يجعل غير 
المنطوق منطوقًا تصحيحًا للمنطوق شرعًا أو عقلاً أو لغْةّه وبعضهم فرّقوا بأنّ المحذوف مفهوم يغيّر إثباته 
المنطوق, والمقتضي مفهوم لا يغيّر إثباته المنطوق إلخ. قال في "التلويح": في هذا الفرق بحثء فإن أريد بوجه 
الفرق بين المحذوف والمقتضى وجود التغير وعدمه فلا تغير في مثل قوله تعالى فضربوا فانفجرتء وقوله تعالى 
حكاية الآرسار9" يرسق عقف أي أرببلره كاناء وقال لديا برست وهل عدا عورى دوف وين ارد أن 
عدم التغيّر لازم في المقتضى وليس بلازم في المحذوف لم يميز امحذوف الذي لا تغيّر فيه عن المقتضىء كذا في 
"التلويح". وقال في بعض الحواشي: إن المقصود في المحذوف المعاني المقيدة الي يستفاد من المقدّرات» وفي المقتضى 
المعاني الضرورية المطلقة. وقال: هذا عرف صحيح فيهما.(السنبلي) شرعي: أي ثايت: شرعًا لا لغة. والشمر) 
لغوي: فإن المحذوف هو ما أسقط عن الكلام اختصارًا لدلالة الباقي عليه فكان ثابنًا لغة. (القمر) 





بيان أقسام التقسيم الرابع حي بيان اقتضاء النص 
وقيل: إن المقتضي والمقتضى كلاهما يرادان في الاقتضاء بخلاف المحذوف؛ فإنْ المراد فيه 
الحذوف لا غير. وبالجملة فالمحذوف في 0 6 لا يخلو عن العبارة والإشارة 
والدلالة والاقتضاءء وليس قسمًا خارجًا عن ا 

اخ الأمر بالتحرير للتكفير مقتض للملك ول يذكره؛ والظاهر أن الأمر بالتحرير هو قوله 
اله ل شخ م44 فإنه مقتض للملك الغير المذكورء فكأئه قال: "فتحرير رقبة مملوكة 


(النساء 0 


وهو الملك ثابت الي الذي هو ثابت 9 وقيل: رم به قوله: "أعتق عبدك 
-5 992 ا ا 2 بالأمر بالتحرير 

رقيل 1-42 وقيل: إن النغيم دال على المقتضى دلالة العرامية؛ وإاه ال يضح مدارل النظم بدونه بخلاف الحذوف؛ 
فإن هناك لفظا عقدرًا دالا على معناه» وليس النظم داب عليه إِلَّا أن ذلك اللفظ يفهم بالقرينة الدالة. وهذا المقدّر 
كالملفوظ في العموم والخصوص وغيرهما.(القمر) كلا”ما يرادان إلخ: كما في قوله: "أعتق عبدك عنّي بألف" 
يكون الإعتاق والتمليك مقصودين للآمر.«القمر) لا غير: أي لا المصرح كما في قوله تعالى: «إِوَاسْالٍ الْمَريَة4 
(يوسف:81) فإن المراد في السؤال هو الأهل دون القرية. ولقائل أن يقول: إن هذا ليس عامًا لجميع المواد» ألا ترى 
أن امخذواف قد يكون مرادًا مع المذكورء كما في قوله تعالى: لإففَلَْا اضْربٌ يِعَصَاكٌ الْحَجَرَهُه. البقرة:+) (القمر) 
وبالجملة !ع دفع دخل مقذّر تقريره: أن اخذوف ] خري من التعانى قلا ويد قبي جام سوى الأربعة 
المذكورة» ولم يقل به أحد.(القمر) لا يخلو: أي في الدلالة على المععئ.(القمر) 

وليس قسمًا إخ: فإن مرادنا باللفظ الدّال على المعيئ في مورد القسمة اللفظ إِمّا حقيقة أو تقديرًاء والمحذوف 
لفظ تقديرًا .«القمر) قسمًا خارجًا إلخ: ليلزم كون الأقسام حمسة» ومن ذهب إلى هذا فقد وهم وهما باطلا؛ 
لأن مرادنا باللفظ الدال على المعيى في مورد القسمة اللفظ نا حقيقة وإنًا تقديراء فكل ما هو محذوف وإن كان 
غير ملفوظ لكنه ثابك لغةم فإنّه في حكم الملفوظ, فيكرن اللفظ المنطوق اا على اللفظ اغذوف» ثم اللفظ دل 
امحذوف على معناه بأحد هذه الأقسام الأربع؛ فالدلالة المنقسمة علي الأربع دلالة اللفظ على المعين؛ أمّا دلالة 
اللفظ على لفظ آخحر؛ فليس من باب دلالة اللفظ على معئء فافهم. هذا ملخّص ما في "التوضيح". 

ولم يذكره: أي لم يذكر الله تعالى الملك. [فتح الغفار 75؟] 

والظاهر إلح: فإن إيراة اللفال عن النصوض أولى, والقمن عشعظى: قيل: إن كرك أصل اللعصرّفات من الاعتاق 
وغيره؛ والأصل لا ينبت اقتضاءء فتأمّل فيه.(القمر) أعتق عبدك: أي عن كفارة يمي مثلاً.(القمر) 





بيان أقسام التقسيم الرابع ا بيان اقتضاء النص 
عنّى بألف"؛ فإنه يقتضي معين البيع فكأنه قال: "بع عبدك عني وكن وكيلي بالإعتاق"» فلما 
ثبت البيع اقتضاء" فلا يشتر حي ل سس لا ار لان 
خيار الرؤية والعيب والشرط» بل يشترط فيه شرائط الإعتاق من كون الآمر مكلفا أهلاً 
للإعتاق؛ فلا يصح من الصبي والبحنون. وعلى هذا يقول أبو يوسف -»: لو قال: "أعتق 
عبدك عنّي" بغير ذكر "الألف". فإنّه يقتضي الهبة كما أن الأول اقتضى البيع. ويستغني هذه 
الهبة عن القبض كما استغين البيع عن الإيجاب والقبول» بل أولى؛ لأن القبض شرط والإيجاب 
والقبول ركن» فلمًا احتمل الركن السقوط فالشرط أولى. ولكنا نقول: إن الإيجاب والقبول فى 
البيع مما يحتمل السقوط كما في التعاطي. بخلاف القبض ف الهبة» فإنه لا يحتمل السقوط بحال. 
والثابت منه كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة» أي هما سواء في إيجاب الحكم 


فإنه يقتضى إخ: إذ الأمر بالإعتاق يترتّب على التمليك من المأمور بالبيع للآمر؛ إذ لا عتق فيما لا بملكه.(القمر) 
وكن وكيلي إلخ: فإن أعتق المخاطب كان هذا الإعتاق من الآمرء ويتأدّى كفارته» ويكون الولاء له» ويجحب 
الألف عليه.(القمر) خيار الرؤية إلخ: خيار الرؤية: خيار يثبت للمشتري لا للبائع إذا رأى مبيعًا لم يره وقت 
الشراء. وخيار العيب: خيار يثبت بظهور العيب ف المبيع أو في الثمن. وخيار الشرط: خيار يثبت إلى ثلاثة أيام 
بالشرط وتراضي البائع والمشتري. والتفصيل ف الفقه.(القمر) 

فلا يصح: أي هذا الأمر من الصبي والبحنون؛ فإهما ليسا بأهلين للإعتاق.(القمر) الصبي: وأيضًا لا يصمح من 
المأذون بالتجارة؛ لأنه ليس أهلا للإعتاق وإن كان مكلفا.(المحشي) ويستغني هذه الحبة: أي الاقتضائية عن 
القبضء قلو أععن المحاطب كان هذا الاعساق من الآمن ويتاذى كفارقه» فيكون الولاء لدو أله صار مالكا ياهية 
وإن لم يقبضء هذا عند أبي يوسف للنه. وعند الإمام ليه يكون هذا الإعتاق من المأمورء ولا يتأدى كفارة 
الآمرء ويكون الولاء للمأمور؛ فإنه ما ثبت ملك الآمر لعدم تحقق القبض وهو شرط الملك في الهبة.(القمر) 

بل أولى: أي بل اهبة أولى من البيع.(القمر) كما في التعاطي: بأن يتفقا على الثمنء ثم يأخذ المشتري المتاع 
ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن» أو يدفع المشتري الثمن للبائع» ثم يذهب من غير تسليم المبيع؛ فالبيع 
لازم على الصحيح. وهذا فيما ثمنه غير معلوم. أمّا الخبز واللحم فلا يحتاج فيه إلى بيان الثمن. كذا في "رد 
امختار" والتعاطي هو التناول. كذا في "القاموس".(القمر) أي هما: أي دلالة النص واقتضاء النص.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع "١‏ بيان اقتضاء النص 
القطعى إلا أنه يترجّح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضة. 

مثاله: قوله عَلِتلا لعائشة ذنا: "خُتيه ثمّ اقرصيه» ثمّ اغسليه باللدا؟* كاله يدل بالنطاد 
فيقتضي صحّته أن لا يجوز بغير الماء» ولكنّه بعينه يدل بدلالة النص على أنه يحوز غسله 
بالائعات» وذلك؛ لأن المع المأخرذ عه الذي يغرقه كل أحد هو النطيين وذلك يحصل 
كما جميعًاء ألا ترى أن من ألقى الثوب النجس لا يؤاحذ باستعمال الماء فيه؛ لأن 


ف الماء 


المقصود وهو إزالة النجاسة حاصل على كل حال فترجّحت الدلالة على الاقتضاء. 


يترجّح الدلالة إلخ: لثبوت الدلالة بالمعى لغة فكان ثابئًا من كل وجه. والمقتضى إِنّما يثبت به شرعًا للحاجة إلى إثبات 
الحكم؛ فكان ضروريء فصار ثابئًا من وجه دون وجهء كذا قيل. ولمّا كانت الإشارة مرجحة على الدلالة؛ فصارت 
مرجّحة على الاقتضاء أيضاء كذا قالوا. وفيه: أن المقتضى يتوقف عليه مدلول النظم فببطلانه يبطل مدلول النظمء 
بخلاف الثابت بالإشارة فإنه ببطلانه لا ييطل مدلول النظم؛ فصار الثابت بالاقتضاء أولى من الثابت بالإشارة.(القمر) 
مثاله: أي مثال التعارض بين الدلالة والاقتضاء مع ترجيح الدلالة.(القمر) حُتيه !لخ: روى الترمذي عن أسماء 
ابنة أبي بكر الصديق ضما أن امرأة ة سألت البي 5 عن الثوب يصيبه الدّم من الحيضة؟ فقال رسول الله 5.: 
ختيه» ثم اقرصيه بالماء ثم رَشّيه وملى فيه. "والحت: الحك". حتيه أي ا والقرص "الدّلك بأطراف 
الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حي ذهب أثره". وقال الخطابي: أصل القرص أن تقبض أصبعين على 
الشي» ثم تغمزه غمرًا جيدًا. ورّشّيه أي صبي عليه الماء. بالماء: لأنه لو جاز بغير الماء لاكتفى بقوله: "فاغسليه" 
ولا حاجة إلى قوله: "بالماء" بل يكون حشوًا.(المحشي) يمما: أي بالماء وبغيره من المائعات.(القمر) 

*غريب يبهذا اللفظ. كذا قال الزيلعي في شرح "الهداية". [إشراق الأبصار: 5 ]١‏ 

وأخرج البعاري في "صحيحه" رقمة +٠1‏ باب غسل دم المحيض» عن أسماء بدت أبي بكر ذَهُما أنها قالت: 
سألت امرأة رسول الله كُُّ فقالت يا رسول الث آرأيت إحداثا إذا أصاب ثوها الدم من الخيضة كيف تضدم؟ 
تقال رسول الله صت: إذا أصاب ثوب إحداكن الدّم من اخيضة لاخرميت م الس عا © البضلي اليه وأخرج 
الترمذي رقم: ١غ‏ باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب» عن أسماء بنت أبي بكر هكم أن امرأة سالت 
لبي ينلد عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله وله حُتَّه ثم اقرصيه بالماءء ثم رشيه» وصلَي فيه. 
قال الترمذدي: حديث حسن صحيح. 





بيان أقسام التقسيم الرابع ”3 بيان اقتضاء النص 
وما قبل: من أن مثاله لم يوحد في النصوص فإِنْما هو من قلَة التتبّع. 

ولا عموم له عندنا؛ لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ» والمقتضى معن 
لا لفظ. وعند الشافعي بك: يجري فيه العموم والخصوص؛ لأنه عنده كالمحذوف الذي 
يقدر: وهذا أصل كبير مختلف بيننا وبينه يتفرع عليه كثير من الأحكام. ولا يقال: إن 


أي في العبارة 


قوله: "أعتق عبيدك عنّى ' ' يقتضي البيع وهو عام للعبيد كلهم؟ لأنّا نقول: إنه في معنى ' بع 
عبيدك عبن ثم كن وكيلي بإعتاقهم'"» فالعبيد مذكور صريح ف العبارة؛ ولهذا يكون عامًا. 
حين إذا قال: "إن أكلت فعبدي حر" ونوى طعامًا ما دون طعام 00 


وما قيل ا قال في "الدائر": ومثال التعارض بين الثابت بالاقتضاء والثابت بالدلالة لم أجده.(القمر) 

ولا عموم له إخ: أي ليس للمقتضى اسم المفعول عموم يكون ف الألفاظ العامة حى يحري فروع العموم من 
التخصيص والاستثناء بأن يعتبر المقتضى عاماء ثم حصّص بالمحصّص أو يستئئ منه؛ لأن المقتضى يعتبر لتصحيح 
مدلول الكلام فلا يزيد ولا ينتتقص بل يعتبر بقدر الضرورة.(القمر) 

لأن العموم إلخ: ولأن الضرورة ترتفع بإثبات فرد فلا دلالة على إثبات ما ورائه فيبقى على عدمه الأصليَ 
يمنزلة المسكوت عنه. ومعين العموم المنفي في المقتضىء أنه إذا كان تحته أفراد يحب إثبات جميعها دلك. ونسب 
القول بعموم المقتضى إلى الشافعي للله. قال في "التلويح" و"التحقيق": أن لا عموم له عنده أيضًا يمعي أنه 
لا يصحّ تقدير الجميع» بل يقدّر واحد بدليل. فعند الشافعي يهه: يجوز نية طعام دون طعام في قوله: "إن أكلت 
فعبدي حر" تخصيصا للعام أعبٍ النكرة الواقعة في سياق الشرط؛ لأن المعئ لا آكل طعاماء وعند أبي حنيفة مله 
لا يحوز؛ لأنه ليس بعام فلا يقبل التخصيص. ولا خلاف في همول الحكم وشيوعه لكلّ طعام» بل الشيوع عند 
أبي حنيفة يللهء أوكد, لكنه مببيّ على وجود المحلوف عليه في كل صورة لا على عموم المقتضى.(السنبلي) 

لأن العموم والخصوص إلخ: أشار الشارح لله بزيادة لفظ المخصوص إلى أن الخلاف بيننا وبين الشافعي يلك 
في جريان الخصوص ف المقتضى كالخلاف بيننا وبينهم في جريان العموم» فنحن لا نقول بجريافهما فيه وهو يقول 
بجريانهما فيه. ولم يتعرّض المصنف يلك لذلك؛ لأن ذلك مبيّ على هذاء فإن الخنصوص فرع العموم؛ إذ هو قصر 
العام على بعض مسمّياته بدليل مستقل موصول. لا لفظ: أي لا حقيقة ولا تقديرًا.(القمر) 

في معنى: وإنما المقتضى هو البيع دون العبيد.(امحشي) حتى إذا قال إلخ: تفريع لمسألة فرعيّة خلافية على أصل 
كليّ خلاقي» وهو عموم المقتضى عند الشافعي به وعدمه عندنا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع يفت بيان اقتضاء النص 
لا يصدّق عندنا لا ديانة ولا قضاء؛ لأن طعامًا نما ينشأ من اقتضاء الأكل؛ لأنْه لا يكون 
بدون المأكول؛ فلا يكون عاماء فلا يقبل التخصيص. وأما جنثه بكل طعام؛ فَإنْما 
هو لوجود ماهية الأكلء لا لأن الطعام عام. وإن قال: "إن أكلت طعاماء أولا آكل 
أكلا" يحنث بكل طعام ويصدّق في نية التخصيص؛ لأنه ملفوظ حينئذٍء ولكن إيراد هذا 
الثال على قول من يشترط ف المقتضى أن يكون شرعيًا مشكل؛ لأنه عقليّ» والأولى أن 
بقال؛ إن المتنضى ما يكون شرعيًا أو عقايّاء واحذوف ما يكون لغويًا. 

وكذا بذ قال أنك خلال اى عالفيلف" وري نكا لا يصحّ تفريع آخر على عدم كون 
للقتضى عامًا؛ وذلك لأنْ قوله: "أنت طالق أو طلّقتك" خبرء وهو لا يصحّ إِلّا أن يسبق 


لا يصدق عندنا إلخ: وعد الشافعي ملل يلك يصق دياف فإن الطعام عام لكونه نكرة في سياق الشرط» وهو في 
اللعى ف سياق النفي؛ فإن لمعن لا آكل طعاماء ومقدّر في نظم الكلام والنح تفرك , فيصح التخصيص أيضًا 
بإرادة بعض المأكولات لكنّه لما كانت هذه الإرادة حلاف الظاهر؛ إذ الظاهر هو العموم فلا يصدّق قضاءً.(القمر) 
من اقتضاء الكل ل أي بقصد المتكلم ولحاظه ولا بتقديره في نظم الكلام.(القمر) 

فلا يقبل التخصيص: أي ببعض المأكولات؛ فإن التخصيص فرع الإرادة» ولا إرادة ههنا.(القمر) 

أمّا حدثه إل: دفع دحل مقدّر تقريره: أنه لو لم يكن المقتضى أي الطعام عام فلم قلتم بلزوم الحنث بكل طعام؟(القمر) 
لوجود ماهية الأكل: ألا ترى أنه لو تصوّر الأكل بدون الطعام يحصل الحنث أيضًا. (القمر) 

في نية التخصيص: أي ببعض الطّعام والأكل.(القمر) مشكل إلخ: وتوجيه رفع الإشكال أن الصّحّة الشرعية 
مرقوفة على الصحّة العقليّة وهي على المقتضى؛ فيكون صحّة الحلف على الأكل شرعًا موقوفة على اعتبار 
الأكول.(السنبلي) لأله عقلي: فإن افتقار الأكل إلى الطعام يعرفه من لا يعرف الشرع أيضّاء وقد يجاب عن 
الإشكال بأن الال حكن ابجع الشرعية» فالثابت بالعقل أيضًا شرعي؛ ؛ فيصحٌ إيراد هذا المثال» فتأمّل» وبأن 
لنطوق حرمة الأكل وهي لا تتحقق شرعًا بدون حرمة فرد من أفراد الطعام فيتحقق الاقتضاء شرعا.(القمر) 

دا يكون شرعيًا أو عقليًا إلخ: أي يعتبر ضرورة تصحيح الكلام شرعًا أو عقلاً.«القمر) 

خبر: أي تكون المرأة طالقة وتطليق الزوج إياها. والحاصل أنا نقول بخبرية هذا القول وأمثاله من صيغ العقود 
والفسوخ كبعت وأعتقت وغيرهماء وعدم طريان الل عليها فلابة من أن يقدر المقتضى المحكي عنهء حى يكون 
50 ووافقنا المالكية والحنابلة» وأمّا الشافعية فقالوا: إن هذه الصيغ كانت في الأصل إخبارًا ثم - 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4*4 بيان اقتضاء النص 


عليه طلاق من جانب الزوج ليكون هذا حيرا عنه ولم يسبق الطلاق ,» منه في الواقع 


7 الطلاق السابق 5 


فلضرورة تصحيح الكلام وصدقه. قدرنا أن الزوج قد طلقها قبل ذلك» وهذا إخبار من 
فكأنه قال في الأوّل: "أنت طالق» لأني طلقتك قبل هذا". والطلاق المفهوم بحسب اللغة في 
ضمن قوله: "أنت طالق" هو الطلاق الذي هو وصف الرأة لا التطليق الذي هو فعل 
الزوج فلا يكون هذا إلا اقتضاءء فلا تصح فيه نية النلاث والاثنين. وأمّا قوله: "طلقتك' 
فهو وإن كان دالاً على التطليق الذي هو ة فعل المتكلم لكنّه دال على مصدر ماض لا على 


أي لغة لا اقتضاء 


مصدر حادث ف الحال. ليده الحادث لا يك يشت إلا اقتضاءً من الشرع؛ فلم تصح فيه نية 


في الحال 


اثنين والثلاث. وقال الشافعي سلل#ه: يقع ما نوى من الثلاث أو الاثنين؛ لأنه يدل على الطلاق؛ 


- نقلت شرعًا إلى الإنشائية؛ فيتحقق بها العقود والفسوخ ولا محكيّ عنه لها؛ فليس ههنا اقتضاء أصلء كذا قال 
بحر العلوم مولانا عبد العلي سلك. وأمّا ما وقع في كلام الحنفية من أن هذه الصيغ إنشاءات شرعًا فليس معناه أنْها 
نقلت من الخبرية إلى الإنشائية في الشرع» بل معناه أن صحّة مدلولات هذه الألفاظ الخبرية تتوقف على ثبوت هذه 
الأمور من جهة المتكلم» فلتصحيح هذه الصيغ يعتبر الشارع هذه الأمور من جهة المتكلم بطريق الاقتضاء؛ فهذه 
الأمور لما لم تكن ثابتة وقد ثبتت لتصحيح هذه الصيغ ميت هذه الصيغ إنشاءات لهذه الأمور» فتأمّل. 

والطّلاق المفهوم إلخ: دفع دخل مقدّرء تقريره: أن الطلاق مصدر الطالق, فالطالق يدل عليه لغة لا اقتضاء ا 
فلا يكون هذا: أي ثبوت التطليق من الزوج إِلَّا اقتضاءً» فإن اتصاف المرأة بالطلاق يتوقف شرعًا على تطليق 
الزوج إياها.(القمر) فلا تصح إلح: فإِنُ التطليق الواحد يكفي لتصحيح الكلام» والزائد فضل فلا يعتبر في 
المقتضى. وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي سلهه: إِنّي لا أفهمه؛ لأن القائل لمّا نوى الطلقات الثلاث فصار هذا 
القول خبرا عن إيقاع الطلقات الثلاث فلتصيح هذا القول لابدّ أن يعتبر الطلقات الثلاث» فكأنه أوقع الطلقات 
الثلاث أولاء وعقد القلب بها ثم حكي عنها بهذا القول. 

وأا قوله طلقتك إلخ: دفع سؤالء تقريره: أن المفهوم من الطلاق التعليق الذي هو فعل الزوج؛ لأن قوله: 
اطلقتك" هناك مدر قل حاجة إل الاقتضاءة أن الدلالة عليه من حيث اللغة لا من حيث الشرع؟ فأحاب بأنه 
لا يستقيم؛ لأن قوله: "طلقتك" وإن دل على المصدر أي التطليق لكنه ماض ولا يكفي؛ فإنْ الضروري ههنا 
المصدر الحادث وهو لا يثبت إلا اقتضاءً من الشرعء فافهم.(السنبلي) إِلّا اقتضاء: لثلا يلغو هذا الكلام. (القمر) 





بيان أقسام التقسيم الرابع حي بيان اقتضاء النص 
فتعمل نيته فيه» بخللاف قوله: "طلقي نفسك وأنت بائن" على اختلاف التخريج؛ يعن 
تخريج "طلقي نفسك' ' في صحة الثلاث على حدة, وتخريج "أنت بائن" فيها على حدة. أما 


صحة نية الثللاث 


تخريج "طلقي نفسك' ' فهو أنه أمر يدل على اللصدر لغةء وهو لفظ فرد يقع على الواحد 


أي لا اقتضاء أي المصدر 


ويحتمل الثلاث عند النية فهو ليس ,عقتض حت لم يجر فيه العموم, وأمّا تخريج ' 'أنت بائن" 
فهو أن البينونة نوعان: غليظة وخفيفة, فإذا نوى الغليظة وهو الثلاث فقد نوى أحد 
محتمليه فتصح» ولا يكون هذا من العموم في شيء» ولا يتصوّر مثل هذا في "طلقي 
نفسك"؛ لأن الطلاق إِنّما يشتمل على الأفراد من الواحد والاثنين والثلاثة» لا على نوعي 


في صحة الثلاث: أي في صحة نيّة الثلاث.(القمر) أمر: أي للتفويض وليس جخبر. ويحتمل إلخ: فإنْ الثلاث 
' كل الجنس فهو واحد حكمي.(القمر) حتى لم يجر فيه العموم إلخ: تفريع على المنفيّء أي لو كان هذا مقتضئّ 
ميحر فيه العموم» بل الدلالة فيه على المصدر لغة فيجري فيه العموم.(السنبلي) 

وأما تخريج إلخ: هذا دفع دحل مقدّرء تقريره: أنكم قلتم: إِنْ المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي 
لا لغوي» فيكون ثابنًا اقتضاءً؛ فلا تصلح فيه نية الثلاث؛ فكذلك ثبوت البينونة من المتكلم بقوله: "أنت بائن" أمر 
شرعي أيضًا؛ فينبغي أن لا تصحّ فيه نية الثلاث أيضًا؟ وخلاصة الردٌ: إنا سلمنا أن البينونة ثابتة بطريق الاقتضاءء 
كن البينونة من حيث هي مشتركة بين الخفيفة -وهي الي يمكن رفعها- والغليظة هي الي لا يمكن رفعهاء وهي 
اثلاث؛ إذ هي جنس بالنسبة الهماوية أحد اتعماين صتحيسة في العنضى» وكذلك نية أحد النوعين.(السنبلي) 
فهر أن البينونة اخ: , يعن أن قرلد "آلف يكذ ' خبر عن البينونة» فلابدٌ له من المحمكي عنه سابقاء فإذا نوى البينوثة 
الغليظة وتتوقف على الطلقات الثلاث» كان هذا الكلام خبرًا وحكاية عنها؛ فيقع الطلقات الثلاث.(القمر) 

نوعاك: هذا إذا كان لفظ البينونة موضوعا للمعيئن العام الذي هو الجنسء وأمّا إذا كان لفظ البينونة موضوعًا لكل 
ن البينونتين على حدة كان مشتركاء فعلى كل تقدير ليس نية البينونة الغليظة من قبيل عموم المقتضى؛ بل هو من 
نيل تعن أحد نوعي الحنس أو أحد مع المشترك وهذا جائز.(القمر) غليظة: وهو ما لا يمكن رفعه.(القمر) 
رخفيفة: وهو ما يمكن رفعه.(القمر) مثل هذا: أي مثل هذا التخريج الذي في "أنت بائن".(القمر) 

لما يشتمل !لخ: أي لا اعتلاف في الطلاق إِلَا بالعدد.(القمر) لا على نوعي !لخ: فإنّه لا يمكن أن يقال: إن الطلاق 
تترّع على ما يمكن رفعه وعلى ما لا يمكن رفعه؛ إن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا كذا في "التوضيح". وههنا بحث؛ فإنّه 
نكن تنويع الطلاق إلى ما يوجب الخفة وإلى ما يوجب الغلظء وحيتئذٍ يمكن إرادة أحد نوعي الجنسء فتأمّل.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع فيك فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
الغليظة واللفيمة عرنار وقيل: معيئ قوله: "على اختللاف التخريج" أن تخريجنا على حدة 
وتخريج الشافعي لله على حدة. فتخريجنا هو ما بِيّناء وتخريج الشافعي يلك.: هو أن كل 
لمحي ار 0 01 

لم * لما كانت مسكات أي حنيفة لابه منحصرة قُُ الأربع أع العبارة والإشارة 
والدلالة والاقتضاءء وكان من سواه من العلماء يتمسّكون بوجوه أحر أيضًا سوى 
هذه. أورد المصنف يثك فصلا بعد ذلك لتحقيقها وبيان فسادهاء فقال: 

أي الأربعة الوجوه الأخر 

[فصل في ذكر الوجوه الفاسدة] 

التنصيص على الشيء باسمه العلم يدل على الخصوص عند البعض. هذا وجه أول من 
الوحوه الفاسدة أي للكم على العلم يدل على تفيه عن غيره عند البعض. والمراد 
0 ههنا: هو اللفظ الدال على الذات 8 الصفة اده كان علَّمًا أو 0 ع 


أي الشي 


م ا 0 ا 
أي ف الوجه الفاسد 

فتخريجنا: أي في صحّة نية النلاث في "طلقي نفسك وأنت بائن".(القمر) يدل: أي لغة أو عرفا شائعًا على اختلاف 
القولين.(القمر) عند البعض: أي الذين لا اعتداد لهم.«القمر) يدل على نفيه: فيه يماء إلى أن المراد من قول المصنف للك 
الخصوص ف قول المصنف ينك "على النصوص" نفي الحكم عن الغير» وليس المراد منه الوضع لمعين واحد كما هر 
معتبر في تعريف الخاص على ما مَّر؛ لأنّه ليس مما نحن بصدده ههنا.(القمر) والمراد بالعلم إلخ: هذا دفع دعل 
مقدّرء وتقريره: أن المراد بالعلّم هو الذي يعتبر عند النحوبّين فلا يصح تمثيله بالماء» لأنْ الماء في هذه العبارة ليست 
بعلم كما هو ظاهر؟ فأراد الشارح بكء الجواب بهذا الكلام بأن المراد بالعلم ههنا هو اللفظ الدّال إلخ وهو صادق 
على لفظ الماء أيضًا وإن كان اسم جنس.(السنبلي) أو اسم جنس: كالماء في الحديث الآيّْ في المتن.(القمر) 
والحنابلة: معطوف على الأشعريّة.(القمر) إِما أن يفهم إلخ: يدل عليه اللفظ في محل النطق.(القمر) 

وهو المنطوق: وقسموا المنطوق إلى صريح وهو المدلول مطابقة أو تضمنّاء وغير صريح وهو المدلول التزامًا (القمر) 
أولا: أي لا يفهم من صريح اللفظء بل يدل اللفظ عليه لا في محل النطق. (القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع فر فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والمفهوم نوعاكث: مفهوم موافقة: وهو أن يفهم من اللفظ حال المسكوت عنه على وفق 
المنطوق. ومفهوم مخالفة: وهو أن يفهم منه حاله حلاف ما فهم من المنطوق» وهو إن فهم 
من اسم العلّم سمّي مفهوم اللقبء وإن فهم من الشرط أو الوصف ممّي مفهوم الشرط أو 
الوصف على ما سيا ولكنهم ا شترطوا أن ا تظهر أولوية السحرك ار مساواته 


أي بعض الاشعرية والحنايلة 


للمنطوق» ولا بخرج خرج العادة» ولا يكون لسوال أو حادثة ولا لكشف أو مدح 


أي قضية وواقعة 


أو ذم ولا يفيد فائدة أخرى, فحينئفٍ يتعيّن النفى عمًا عداه كقوله عاك الماء من الماء* 


وهو أن يفهم من اللفظ إلخ: بسبب المناط المفهوم 5 وهذا الفهم هو الذي سميناه دلالة النص.(القمر) 

على وفق المنطوق: أي في الإثبات والنفي.(القمر) وإن فهم إلخ: وإن فهم من اسم العدد سمي مفهوم العدد, 
وهو نفي الحكم الثابت لعدد معيّن عمًا زاد عليه» وإن فهم من الغاية سمي مفهوم الغاية وهو نفي الحكم عمًا عدا 
الغاية) وإن فيهسم من تقديم ما حقه التأخير كتقديم المفعول على الفعل ممّي مفهوم الحصر.(القمر) 

ولكتهم: أي الأشعرية اشترطواء أي ف مفهوم المخالفة أن لا تظهر إلخ فإنّه لو كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق 
9 دسفي كه ل افير ل 0" 
ولا يخرج ع اخ: أ لا رج اكلام حرج العامة انه لو سرج ترج الاح كما زد اك ا 0 
في حُجُو رك (الساء:) فإنْ العادة أنْ الربائب تكون في حجر الزوج فحيتقذ هذا القيد ليس لإخراج ج ما عداه من 
حكم المنطوق.(القمر) ولا يكون 2 فإنه لو كان الكلام جوابًا لسؤال أو لوقوع حادثة كما إذا سكل عن 
وجوب الزكاة في الحليّ مثلًا؟ فأحاب عن السؤالء؛ أو قال ل 
منه إخراج ما عداه. وله لكشفن إلخ: فإنه لو كان التنصيص باسم العلّم للكشف والإيضاح أو للمدح أو للدم 
كما ف الألقاب الصالحة للمدح والذمّ فحينئدٍ لا يكون : اش شك عا عذاء .(القمر) أو مدح !ا |[ كقوله تعالى: 
إن رار لني نعي (الاتفطار:17) أو ذم م كقوله تعالى: طون الفجَارَ َي جَحِيمٍ (الانفطار 050 

000 00 أي سين تحقى هذه الشرائط..والشمر) 

وأحمد في "مسنده" رقم: ١١71‏ عن أبي سعيد الخدري ذ#. والنسائي رقم: ١19‏ باب الذي يحتلم ولا يرى 
الماع والترمذي رقم: 335٠0‏ باك ها يجام أن اللا من المالدة وابن ماجه رقم: / 216١‏ باب الماء من الماء» وأحمد في 
0 رقم 5 عن أبي أيوب وينه. 


بيان أقسام التقسيم الرابع ياي فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فالماء الأوّل الغسل والماء الثاني المئ. 

ولما كان معناه الغسل من المي فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماع 
وهو إخراج الذكر قبل الإنزال» وهم كانوا أهل اللسانء فلو لم يدل على النفي عمًا 
عداه لما فهموا ذلك. 

وعندنا لا يدل عليه أي على النفي عمًا عداه؛ وإِلّا يلزم الكفر والكذب في قوله: محمد 
رسول الله كن لأنه يلزم أن لا يكون غير محمّد كله رسولاً وذلك كفر وكذب. 
الي هو الصحيح. فيه رد على من فرق بينهما وقال: إن كان 


أي التنصيص با 
مقروئًا بالعدد, نحو قوله عاكل: "حمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداءة» والفأرة» 


الغسل: أو ما يقوم مقامه كالتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء.(القمر) 

فهم الأنصار: أي أنصار البي يد وهم أهل المدينة عرفاء فإفهم الذين آووا ونصروا.(القمر) 

إخراج الذكر إلخ: أقول: لا دحل للإاخراج في الإكسالء بل هو الإيلاج من غير إنزال» على ما في "التحقيق". 

وف الصراح: "أكسل الرجل في الجماع" إذا خالط أهله ولم ينزل.(القمر) 

على النفي عمًا عداه إلخ: ففي هذا الكلام دلالة على عدم وجوب الغسل بالإكسال بطريق مفهوم المخالفة؛ لأنَ 

شرائطه وهو عدم ظهور أولوية المسكوت عنه وعدم خروجه مخرج العادة» وعدم كونه للسؤال وغيرها الي ذكرت 

في الكتاب ومرّت أمثلتها نّم في حاشية "قمر الأقمار" موجودة» فافهم.(السنبلي) 

لا يدل لوه لأن اسم العلّم لما صار ممكومًا عليه صار ركنا من الكلام. وذكره من الضروريات فليس ذكره 
لنفي الحكم عمًا عداه.(القمر) في قوله محمّد رسول الله إلخ: وكذلك يلزم الكذب في قول القائل: "زيد 

موجود"؛ لأنه يلزم أن لا يكون غير زيد موجودّاء وهو كما ترى باطل» بل كفر لوجود الباري تعالى.(القمر) 

لأنه يلزم إلخ: أقول للخصم: أن بمنع هذا اللزوم ويقول: إن التصديق برسالة محممّد كيد والتصديق بما جاء به 

تصديق برسالة الرسل الآخرين» فإن من جملة ما جاء به رسالة غيره من الرسل عَليَها فرسالة سائر الرسل لكك 

منطوق قوله: "محمّد رسول الله" أو مفهوم موافقة.(القمر) وكذب: لعدم مطابقته للواقع.(القمر) 

على من فرّق بينهما: أي بين المقرون بالعدد وغير المقرون به. وهو بعض الشافعيّة والطحاوي من الحنفيّة.(القمر) 











بيان أقسام التقسيم الرابع أخركق فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والكلب العقور» والحيّة» والعقرب",* فحيتذٍ يدل على النفى عمًا عداه ألبتة» وإلّا لبطل 
فائدة العدد. وعندنا وجه التخصيص به زيادة اهتمامه والاعتناء بشأنه ونحو ذلك» ولكن 


أكيان بالعدد 


أفى المتأعترون بأنه. ف الروايات يدل على النفي عما عداه دون المخاطبات كما قال 
صاحب "الحداية": إن قوله في الكتاب: "جار الوضوء من ابلانب الآغير" إشارة إل أنه 


يتنس موضع الوقوع» ومثل هذا في كتابه كثير. وما يوممه كلامهم من النفي عما عداه في 
بعض الاستدلالاات» فكل ذلك مؤول بتأويلات» فتنبه له. 
لأن النص لم يتناوله فكيف يوحجب نيا أو إِثُبانَاه أي لا يدل على المسكوت عنه أصلا 


ولكن أفىى إخ: انا قال العينق يله سابقاء إن الغضيض باسم العلم لا يدل علي النفي عنما غدافة فنوهم أن 
هذه قاعدة عانهة في الروايات الفقهية المخاطبات أي النصوص الشرعيّة» فدفعه الشارح يلك بقوله: ولكن أفى 
المتأخرون بأنه في الروايات يدل على النفي إلخ. وقال اعطلم العلاء انا عي الببادم الأعظمي ملك: ونحن لا ندري 
الفرق بين الروايات وغيرها؛ لأنه إن سِلّم الدلالة على لقي ما عداة فيطرد» وإِلّا فلا يوحد أصلاء بل الحق أن 
فهم النفي في الروايات بقرينة خارجية من الأصل أو السكوت في موضع البيان.(القمر) 
كما قال: مثال روايات تدل على النفي عمًا عداه.(المحشي) إن قوله في الكتاب إل: قال صاحب الكتاب: 
والغدير العظيم الذي لا يتحرّك أحد طرفيه بتحريك طرفه الآخر إذا وقعت بحاسة في أحد جانبيه حاز الوضوء 
من الحانب الآخر.(القمر) في الكتاب: إذا وقع النجس في جانبه (انحشي) لم يتناوله: أي ع غير المنصوص قيل: إن 
كان الكراه بعدم تتاول النض للمسكوتق عدم كو المسكورت منطوقا فهو مسال ؛ لكله له نيذه أن الخصم 
يقول بنفي حكم المنطوق عن المسكوت بطريق مفهوم المخالفة» وإن كان المراد به عدم دلالة النص على 
المسكوت بوجه مّاء كما أشار الشارح يلل بقوله: أي لا يدل إلى فهو ممنوع؛ فإن الخصم يقول: إن القض .يدل 
على المسكوت .مفهوم المخالفة» تأمّل.(القمر) فكيف إلخ: استفهام إنكاري أي لا يوجب الحكم إلخ.(القمر) 
“*أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم: ,89١+5‏ باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» ومسلم رقم: 
64 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدوابٌ في الحل والحرم: والنسائي رقم: 2588١‏ باب ما يقتل في 
الحرم من الدواب» والترمذي رقم: 2871 باب ما يقتل المحرم من الدواب» وابن ماحه رقم: 5.841» باب ما 
يقتل ا حرم عن عائشة هما عن البي ولد قال: حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفآرة 
والكلب العقور والحدأة. وأحرج أبو حاو زقو: 4 بايه ما يقفل الخرم مخ الذوابة عن أي حريرة أن 
رسول الل 86 قال: حس تظيرة سملال ف الرم: اللي والعقري واطبداة» والفارق والكلب العفور. 


بيان أقسام التقسيم الرابع 5 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فكيف يوجب الحكم من حيث النفي والإثبات» فإذا قلت: "جاء ني زيد" فقد سكت 
عن عمرو؛ فلا يدل على نفيه وإثباته. وفائدة التخصيص أن يتأمّل المستنبطون فيه؛ 
فيثبتون الحكم ف غيره بالقياس وينالون درجة الاجتهاد. 


أي اداع العلة 


ثم أحاب عن استدلالهم بفهم الأنصار فقال: والاستدلال منهم بحرف الاستغراق» أي 
الانتدلال من الأنصار على عدم وتحوب القسل بالاكسال» إنما كان يحرف اللام الذي هو 
للاستغراق عند عدم دلالة العهد؛ فيكون المعين أَنْ جميع أفراد الغسل من المنّيء لا بواسطة أن 
التنصيص بالشيء يدل على النفي عمًا عداه. ويرد علينا حينئذٍ أن الحديث قد دل على عدم 
وجوب الغسل بالإكسالء سواء كان باللام أو بالتنصيصء فمن أين قلتم بوجوب الغسل 
بالإاكسال؟ قآجات وقال: وعيدنا عو كذلك فيما يلق يعون اماد غير أن الاك يفيك هة 
عيانًا وطورًا دلالة» يعي أن عندنا الحصر أيضمًا ثابت في الغسل الذي يتعلق بالمييٌ» -- 


من حيث النفي إلخ: إيماء إلى أن قول المصنف سك نفيًا أو إِثبنًا مييز عن الحكم.(القمر) فلا يدل إلخ: فيه 
الخصم القائل مفهوم اللقب لا يسلمه بل يقول: إِنْ هذا الكلام يدل على النفي عمًّا عداه.(القمر) 
وفائدة ! لخ: دفع دحل مقذرء تقريره: ا ا و 
عن استدلالهم: أي عن استدلال القائلين .مفهوم للف .(القمر) حينئك : أي حين ثبت أن جميع أفراد غسل المحنابة 
من الميي. فذل الحديث على عدم وجوب الغسل بالإكسال وبي إن الحديث: أي قوله عفكك: "الماء من 
الماء".(القمر) سواء كان باللام: كما قلتم: أيها الحنفية.(القمر) أو بالتنصيص: كما قال القائلون .مفهوم اللقب. 
فأجاب إ: أقول: هذا المواب يعد تسليم أن الحديث المذكور باقٍ على حاله؛ وإِلّا فالجواب الحق من الإيراد 
الوارد علينا أن الحديث المذكور منسوخ, صرّح به محبي السنّة» وروى أبو داود عن أبِي فد كمايق أن الفتيا الي 
كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخّصها رسول الله كل في بدء الإسلام» ثم م أمر بالاغتسال بعد.(القمر) 
أي جميع إح: لما كان الظاهر من قول المصنف للأي فيما يتعلق بعين الماء أن يكون معي الحديث كل اغتسال 
يتعلق بالمي؛ » فهو منحصر في المي وهذا كلام لا يفيد؛ فقال الشارح بلأنه: أي جميع إلخ: إغناء لل أن الراد يقول 
المصنف يلك بعين الماء بقضاء الشهوة ؛ فجميع الغسل الذي يتعلّق بقضاء الشهوة منحصر في الماء أي في المي 
فلا يرد أن الغسل يحب بانقطاع الحيض والتفاس؛ فليس أن كل غسل منحصر في الماء أي المميّ؛ فالحصر باطل؛ 
أن هذا الغسل لا يتعلق بقضاء الشهوة» والكلام في الغسل الذي يتعلق بقضاء الشهوة؛ فالحصر تام.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4:١‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
الغسل الذي يتعلق بالشهوة منحصر في الماء» فلا يضر حروج الغسل بالحيض والنفاس؛ 
لأن وجوبه لا يتعلق بالشهوة» ولكنٌّ الماء على نوعين: مرّةَ يكون عيانًا بأن ينزل في 
نفس الأمر قُُ النوم أو اليقظة بالوطء أو بغيره» عه يكون دلالة بأن يقام دليله وهو 


التقاء الخختانين مقامه؛ لاسوييةة ارول الماى و لقيو ان إضزه ولعله لم يشعر 





ابه لقلته فأقمنا السبب مقام المسبب» وأوجبنا الغسل عليه يمجرّد الالتقاء احتياطًا. 


والحكم إذا أضيف إلى مسمّى» هذا ابتداء وحه ثان من الوحوه الفاسدة» وهو يتضمن 
مفهوم الوصف والشرطء يعني أن الحكم إذا أسند إلى شيء موصوف بوصف خاص أو 
علق بشرط كان دليلاً على نفيه» أي كان كل من الوصف والتعليق دالا على نفي 


بأن يقام إل: كما في الإكسال. الختانين: أي الذّكر والفرج.(القمر) لقلّته: ولفرط الشهوة فَإنه حل الاشتباه وزوال 
الحسّ.(القمر) فأقمنا السبب: أي التقاء الختانين مقام المسبّب» أي نزول الماء» كما أقمنا السفر مقام المشقة في باب 
الرخصة.(القمر) وهو يتضمّن إخ: دفع دحل مقدّرء تقريره: أن قولكم هذا بتداء وجه ثان غير صحيحء بل كان 
ينبغي أن يقال: هذا ابتداء وجه ثان وثالث؛ فإن المصنف لله قال: بوصف خاص وهو وجه ثان» ثم قال: أو علق 
بشرط وهو وحه ثالث؛ فأجاب بأن بجموعهما وحه ثان» والقرنية أن حكم الوصف والشرط واحد.(السنبلي) 

يعني أن الحكم إذا أسيك: حواب سؤال مقادر» تقريره: أن قوق الات يلد ذا أطيف إل سب لا بعت 
فإن الحكم ملا النكاح وأن قوله تعالى: من َيَابَكُمُ الْمُوْمِنَاتٍ4 (النساء:5؟) الم يضف إلى الفتيات بالإضافة 
النحوية المصطلحة» وهي المتبادر من الإضافة؟ فأاب» ين المراد بالاضافة الإسناة واللسبة ونسبة النكاح إلى 
الفتيات حاصلة ههنا أيضًا. 

بوصف خاص: أي ببعض أفراد الموصوف. احترز به عن الوصف العام أي الذي لا يخلو الملوصوف عنه نحو: 
9يحَكمٌ يها الييُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) (لاقدة:؛4) فإِنَ هذا الوصف يعمّهم أجمعين. وفيه إيماء إلى أن محل النزاع هو 
الوصف الخاص المخصّصء لا الوصف العام لا يخلو الموصوف عنه. إن لا مفهوم له أصلاة فنا في "التوضية": 
الردٌ على الشاففية من أن الوصق قد يكون للتاكيد ولا يكوث له نقهوع كامس الذابر فليين في له لأن 
هذا الوصف خحارج عن محل النزاع.(القمر) 


الام "44 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
عند الشافعي لله حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طول الحرّة ونكاح الأمة الكتابية؛ 


أي القدرة 


لفوات الشرط والوصف المذكورين في النصء وهو قوله تعالى: ل د 
طُوْلاً أن ينْكحَ الْمُحْصَنَاتٍِ الْمُؤْمِئَاتِ فمِنْ ما مَلَكتْ أَيْمَانْكُمْ من ضَيَاتَكُمٌالْمُوْمِنَاتِ# أي من 


(النيماء: 5 ”) 


ار وقدرة أن ينكح الحرائر المؤمنات؛ لأحل زيادة مهرهنٌ ونفقتهنّ في 
نك ١‏ تو ة ارين نك أي أيمان إخوانكم؛ إذ لا يجوز نكاح أمة 
ا فالله تعالى قد نصّ على أنه إن لم يستطع الحرّة فلينكح أمة. 


عند الشافعي: وعندنا لا يدل فيها. [فتح الغفار: عند الشافعي نك إلخ: ودليله العُْرف مثلاً لو يقال: 
اللإنسان الطويل لا يطيرء فيعدٌ عند العقلاء قبيحا قبيحا. ووجه الاستقباح هو الذي ذهب إليه فإنه يتبادر الفهم في هذا 
6 إلى أن الإنسان غير الطويل يطير؛ ومن ثم لو قيل: الإنسان الطويل وغير الطويل لا يطيرء لا يعد عند العقلاء 
قبيحًا. وأيضًا دليله تكثير الفائدة؛ ولأنه لو لم تكن هذه الفائدة لكان ذكر الوصف والشرط ترجيحًا بلا مرجّح 
1 تخصيص الحكم بالملوصوف إذا لم يدل على نفي الحكم عم عداه» فإن الحكم فيما عدا الموصوف أيضًا 
تابث على التقدير: والجواب عن هذه الدلائل مذكور في للطولات؛ فإن شت الاطلاع عليه فطالع نّمّه. 
حتى لم يجوز إلخ: ونحن نقول: إن هذا تخصيص لعموم منطوق قوله تعالى: فَانْكحُوا مَا طاب لَكنْ مِنّ النّسَاءِكه؛ 
(النساء:) الآية فإنّه ينادي بأعلى نذاء على أن نكاح الأمة مع طول الحرة» ونكاح الأمة الكتابية جائزء ولا مرية 
في أن تخصيص العام المنطوق .مفهوم المخالفة غير معقول؛ لأن المنطوق أقوىء قلي عيذنا أنه لذ دلالة للمنظوق 
على المسكوت, فالدليل الخارجي إذا كان يحكم فيه بحكم موافق أو مخالف للمنطوق يحكم هنالك بذلك الحكم؛ 
والا بقى على أصله.(القمن) نكاح الأمة: مؤمنة كانت أو غيرها .(القمر) 
ونكاح الأمة إلخ: سواء كان مع طول الحرّة أو بدون الطول» وهذا معطوف على قوله: نكاح الأمة.(القمر) 
لفوات الشرط والوصف إخ: هذااتفر عل كرتي اللل: الأوّل مرتبط بالأوّل والثاني بالثاني.(القمر) 
طولا إخ: الل بفتح العلاء الغى والقدرة وأصله الزيادة والفضل» وقوله تعالى: أن يكح (الساءنه) في محل 
النصب "بطولا". والفتاة الشايّة» ويسمّى العبدٌ في والأمةٌ فتاتاً وإن كانا كبيرين؛ لأنهما لا يوقران توقير 
الكبائر» كذا قيل.(القمر) أي أبمان إخوانكم إلخ: فيه يعاء إلى دفع وهمء تقريره: : أن التكاح بأمته لا يوز أصلاً 
وإن كانت مؤمنة» وههنا قال الله تعالىى: «إبِنًا مَلَكَتْ أَيْمَائُكم4 (النور:*”) إلخ أي فانكحوا مملوكات أنفسكم؟ 
ودفعه ظاهرء أي بحذف المضافء يعي أيمان إخوانكم «السفلي) 
إذ لا يجوز إلح: دليل غلى أن كراد من قولة تعال: يماك (البقرة:77) أبمان إخوانكم بحذف المضاف» 
وليس المراد أيمان أنفسكم؛إذ لا يحوز نكاح أمته أصلاً؛ فإِنْ المولى يحل له أمته بلا نكاح.(القمر) 


ظ 
ظ 
ظ 


بيان أقسام التقسيم الرابع * 544 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
نم قيّد الأمة بالمؤمنة» فلو عملنا بالوصف والشرط جميعًا حكمنا أن طول الحرّة مانع 
للأمة» وأن الأمة الكتابية أيضًا لا يجوز نكاحها للمؤمن ما لم تصر مؤمنة» وعندنا جاز 
كا و 

وحاصله أي حاصل ما قاله الشافعي ليه شيئان: الأوّل: أنه ألحقَ الوصف بالشرط في 


كونه موجيًا للحكم عند وجوده. وغيرً موجب عند عدمه. ألا ترى أن مرح قال لامرأته: 
الشرط 


"أنت اطالق راكية" فكأنها قال: "أنت طالق إن كنت. راكبة"ء 'فكما أن الطلاق يتوقف 
على الركوب ف صورة الشرط فكذا في صورة الوصف. 

والثاي: أنه اعتبر التعليق بالشرط عامل في منع الحكم دون السببء ففي قوله: "إن دحلت 
الدار فأنت طالق" السبب هو "أنت طالق", والحكم هو وقوع الطلاق» والتعليق بالشرط 
أعن دحول الدار إنما عمل في منع الحكم دون السببء فإنه قد وجد حسما ولا مردّ ل 


أي السبب 


0 وقوع الطلاق» فيكون عدم الحكم لأحل عدم الشرط عدمًا شرعيًا 


لا عدمًا أصليا على ما قلنا؛ فينة فينتفي الحكم بانتفاء الشرط ضرورة» ويكون هذا التعليق 


بالوصف والشرط: أي يمفهوم الوصف ومفهوم الشرط.«القمر) مانع للأمة: لفوات الشرط وهو عدم طول 
الحرّة.(القمر) لا يجوز نكاحها إلخ: لفوات الوصف وهو الإيمان.(القمر) جاز نكاح إلخ: وفائدة تقييد الأمة 
بالمؤمنة بيان الأفضل. ولعل فائدة الشرط هو استخبار نكاح الأمة عند وجود الشرط وهو عدم طول المرّة؛ 
وكراهته عند عدم الشرط. كذا قيل.(القمر) ما قاله الشافعي يلوذ من أن الشريد بالغرط أو الوضف يدل 
على نفي الحكم عمًا عداه.(القمر) عاملاً في منع الحكم اح: أي عمل الشرط في منع الحكم عن الثبوت إلى 
أن يتحقق الشرط. وليس عمله في منع السبب من السببية» فالسبب موجود. وإن انتفى الحكم بانتفاء 
الشرط» فليس عدم الحكم حينئذ عدمًا أصليًا كما كان قبل التعليق» فإن عدم الأصلي عدم الشيء بإنتفاء سببه. 
وههنا السبب موجود؛ بل عدم الحكم حينئدٍ بعدم الشرط عدم شرعي.(القمر) في منع الحكم: فإنْه لولا التعليق 
لكان الحكم ثابنًا في الحال.(القمر) عدما شرعيًا: أي ثابتًا بطريق مفهوم المخالفة.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع :44 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
نظير التعليق الحسّي كتعليق القنديل بالحبل؛ فإنه لا يؤثر في إزالة ثقله وإنما يؤثّر في إزالة 
سقوطه. وتصح تعدية هذا الحكم العدم إلى غيره؛ 0 

عق الكل تعليق الطلاق والعتاق بالملك تفريع لما ذهب إليه الشافعي مله ينله: أي إذا قال 
3 7 ين نكحتك فأنت طالق» أو إن ملكتك فأنت حرّة" يبطل هذا الكلام عنده؛ 
لأنه قد وجد السبب وهو قوله: "أنت طالق وأنت حرّة" ولم يتصل ولم يصادف الحل 
فيلغو؛ فصار كما إذا قال لأجنبيّة: "إن دحلت الدار فأنت طالق" وهو باطل بالاتفاق. 


وحوز أز التكفير بالمال قبل الحنث» تفريع 7 له أي إذا حلف "والله لا أفعل كذا" 


أي الشاة 


أي للشا 
ا ا 0 لأ لاون اليك 
وهو اليمين؛ إذ عنده السو سوب ال ل د ول 1ل ار ا توهم د ان وف حا ا 1 


في إزالة ثقله: أي الذي هو سبب السقوط.«القمر) في إزالة سقوطه: أي الذي هو حكم الثقل.(القمر) 
العدم: بدل من الحكم أي هذا العدم وهو عدم الحكم بعدم الشرط» وسيجيء تفصيل التعدية فانتظره.(القمر) 
ونحن غنالفه !ا كما سيجيء بيان مذهبنا.(القمر) حق أبطل اخ: هذا قرو لعب م كريه. 
الأول أن تأثير التعليق إنما هو ف منع الحكم, يعي لو وجد الشرط لوحد الحكم, بأنّه لو قال: "أنت طالق" 
لزوحته يقع في اخال» والشرط قد معة..وق صورة تعليق الطلاق بالك الحكم وعو اوقوع الطلاق متدع؛ لعدم 
امل سوا ذكر الشرط أو لا؛ فلا تأثير للتعليق في المنع» فبطل. والوجه الثاني» أن التعليق لا يمنع السببية» أي لا 
يجعل قوله: "أنت طالق" غير سبب, بل إنما أخّر حكمه إلى وجود الشرط. وف الصورة المذكورة لا يصلح 
السببية لعدم امحل فيلغو (السنبلي) بالملك: أي تعليق الطلاق بملك النكاحء وتعليق العتاق .ملك اليمين.(القمر) 
وم يصادف امحل: لأن المخاطبة غير منكوحة وغير مملوكة.(القمر) فيلغو: فإن نكح ذلك القائل تلك الأجنبية 
لا تطلق» وكذا لو اشترى تلك المرأة المخاطبة لا تكون حرّة.(القمر) فيلغو إلخ: لأن السبب لم يكن سيبًا في 
هذه الصورة؛ والشرط لا ينع السببية» بل إنما يمنع الحكمء وههنا لما كان الحكم منتفيًا بدون الشرطء فلا يكون 
الشرط مانعًا للحكم؛ فيلغو الشرط. فإذا بطل الشرط بطل قوله: "أنت طالق" أيضًا. (السنبلي) 

وهو باطل: فلو تزوّج تلك الأجنبيّة ووجد الشرطء أي دول الدّار لا يقع الطلاق.(القمر) 

التكفير بالمال: بالمال من عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.(القمر) 

ويعبأ يتما: أي بالكفارة فلا تُعاد بعد الحنث.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ه؛؛ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
والحدث شرط هاء والتّعليق بالشرط مقدّرء فكأتّه قال الحالف: "إن حنثت فعلىّ كفارة 
بمين". فإذا وحد السبب يصمح الحكم مرنّبًا عليه. وعندنا اليمين سبب للبرّ وإنما ينعقد 
بي كداز نايد اللدنق فكان طوف ليا فا ولجنا قود رامال لذن فين الركوب 


مدع وري حا على عي لضن المؤجّل يثبت نفس وجوبه بمجرّد الذمة 
ولا يث تر ااه الجر لمن قر ااكارااله اما كن اريت 


والحنث شرط لها: أي للكفارة» ولمّا كان يرد ههنا أنْ إيراد هذا المثال لا يناسب هذا المقامء فإن الكلام في 
الشرط النحوي» وهو مدخول أدوات الشرط بأنه يمنع سببية الجزاء عندناء والحكم عند الشافعي رنك. وق هذه 
المسألة ليس الشرط نحويّاء بل الشارع اعتبر الحنث شرطا للكفارة؛ فصار شرطا شرعيًا؟ فدفعه الشارح يلك 

له: والتعليق بالشرط مقدّر إلخ» ثم لا يذهب عليك ما في هذا التقدير من التعسّفء. فالأولى أن يقال في 
جواب الإيراد: إنه إنما جيء يهذا المثال لمشابمة الشرط النحويّ.(القمر) 

يصحّ الحكم إخ: فيتأدّى الواحب أي الكفارة إذا أدى بعد وجود السبب: للوجوت أي اليمين: وإن م يوحد 

سبب وعوب الأداء آي للدت والقم) كما'ق الكاف. إن سببه إنما هو المال النامي» وحولاق اطول شرط؛ 
فالمال سبب نفس الوجوبء والحولان سبب وحوب الأداء؛ ولهذا يصمّ الأداء قبل الحولان» فكذا في الكفارة؛ 
فإِن اليمين سبب نفس الوجوبء والحنث سبب وجوب الأداء.(السنبلي) اليمين سبب للبرٌ إلخ: فإنها وضعت 
لإففضاء إل البرء لذ الافضاء إلى الكفارة؛ خلا تكون سييًا للكفارة مفضية إليها: والقبرع لاه أي لكفارة نكيف 
يجوز الكقارة قبل السبب أي الحنث.(القمر) ينفكٌ !لخ: قيل: إنه لا معى لوجوب المالء فإِن الأحكام إنما تتعلق 
بالأفعال لا بالأعيان» فتدبّر. ثم اعلم أنه قد مرّ بيان نفس الوحوب ووجوب الأداء.(القمر) 
على زعمه إل: العاقال: "عل زعنه4 لأن عدننا شين الرضيرب فق البدن آيضًا يشلك عن وبدويب الأداء كما 
في الصلاة؛ فإنه يثبت نفس الوجوب في أوَّل وقتهاء ووجوب الأداء في آخر وقتهاء فلا فرق بين المالي والبدني 
عندنا .(السنبلي) كالثمن المؤجّل يثبت: أي عند البيع النس وتويه إلخ. وصورته أن يبيع وأجّل ثمنه إلى شهر 

مثلاً. (القمر) بخللاف البدبئ: وهو صوم ثلاثة أيام فق كفارة البنين مفلا خائد يا يصح تقلعه علن الخنت عند 
الشافعي سلك. فإن نفس الوحوب أي في البدني لا ينفكٌ عنه وجوب الأداءء فإن الوجوب ف البدني إِمّا عين 
وجوب الأداء أو هما متلازمان. وأنت لا يذهب عليك أن المسافر وجب عليه صوم شهر رمضان بسبب شهود 
الشهر» وليس عليه وجوب الأداءء فتحقق الانفكاك في البدني أيضًا. (القمر) 





بيان أقسام التقسيم الرابع اميق فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فإن نف الو كوك له تفلك عله ودورت الأذلي فيكرنان مما ين للنيفء روفن فول 
هذا الفرق ساقط؛ لأن ذات الال إنما تقصد فى حقوق العباد وأما ىق حقوق الله تعالى 
فالمقصود هو الأداء؛ فيكون كالبدنء لا ينفكٌ فيه نفس الوجوب عن وجوب الأداء. 


أي المال 


وغمدنا التعليق و ع 0 انعقد صورةًء فإذا قال: "إن دخلت 
الدار فأنت طالق" فكأنه نه لم يتكلم بقوله: "أ "أنت طالق" قبل دخول الدار» فحين يوجد 
دخول الدار يوجد التكلم بقوله: "أنت طالق". 

لآن الكقاب له يوعنة إله يرك وله يبت اإلذنى عله رهينا وإن وعضل الركه 


وهو "أنت طالق' ' لكن لم يوجد الحل؛ لأن الشرط حَالَ بينه وبين المحل فيبقى غير 
ضاف إلية أي غير متصل بالمحل) وبدون الاتصال ار اا ا ل 


فيكونان: أي نفس الوجوب ف البدني ووجوب الأداء.(القمر) إِنّما تقصد إلخ: فإِنْ المقصود حصول ما ينتفع 
به العبد أو يدفع به الخسران وذلك يكون بالمال.(القمر) فالمقصود هو الأداء: لأن المال في نفسه ليس بعبادة» 
نما العبادة فعل يفعله العبد على خلاف هوى النفس طلبًا لرضوان الله تعالى بإذنه.(القمر) 

لا ينفك إلخ: ووجوب أداء الكفارة بالحنث؛ فلا يصحّ أداء أية كفارة كانت قبل الحنث.(القمر) 

لا ينعقد سببًا: فالشرط معدوم للسببية أصالة وقصدًا وأمّا في منع الحكم فأثره بالتّبع.(القمر) 

دخول الدار: أي الذي هو الشرط.(القمر) لا يوجد إلا بركنه: لأن الإيحاب يقوم بالركنء وهو أن يكون 
عادر عن أهله القع ولأ يعبت أي الركن أو العيباب إلا فى غيلهة ولذا يكون : بيع الحرّ باطلاً لعدم امحل وإن 
ود الإيجاب» إن محل البيع المال المتقوم والحرٌ ليس .مال فتأمّل .«القمر) 

لأن الشرط حال بينه ح: نظيره من الحسئّيات الرمي؛ فإن نفس الرّمي ليس بقتل ولكنه يعرض أن يصير قتلاً إذا 
انَتصل لسهم با محل» وإذا حال بينه وبين ن المرمي إليه برس منع الرمي من انعقاده علّة للقتل؛ لأنّه منع القتل مع وجحود 
سببه» فكذا التعليق بالشرط في الشرعيّات. كتاب التحقيق.(السنبلي) أي غير متصل إخ: لما كان توهم أن كلام 
المصنف 85 غير منتظم فإن الواجب عليه أن يقول: فييقى غير مضاف إليه أي إلى الحل وبدون الإضافة إلى امحل لا 
ينعقد سببًا. أو يقول: فييقى غير متصل با محل وبدون الاتصال أي أتصال بامحل لا ينعقد سببًا؟ دفعه الشارح بقوله: 
أي غير متصل إلح. وحاضله أن المراد بالإضافة في كلام المصنف حأ الاتصال لا النسبة؛ فانتظم الكلام. ثم اعلم 
أن لزاه بالكمضيال كرون النهاي يفطي إن ثبوت أثره في المحل» والشرط مانع من هذا الاقتضاء. 


بيان أقسام التقسيم الرابع ا ؛ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فإذا كان كذلك انعكس حال التفريعات» فيصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك فيما إذا قال: 
"إن نكحتك فأنت طالق» أو موحت ايع را م ا أنتِ طالق وأنت 
حر حن يحتاج إن المحل. فإذا وجد النكاح 1 دام لورود قوله: 
"نكف كالق وأدق عزكا", قاذ بآبر يه لقره فى غيله, وبطل التكفير بالمال قبل الحنث؛ لأن 
اليمين لا ينعقد إلا للبرٌ فكيف يكون سببًا للحنث؛ فلا يصح التقديم على السبب. وصح 
أن عدم الحكم عندنا ليس لعدم الشرط» بل لعدم السبب؛ فلا يكون عدمًا شرعيًا بل عدم 
أضدًا لا يغى إلى غيره.. وهذا حر رة اللدلاف بيندا ويينه» وإلا فلا يخفى أن قبل دخول 
الدار في قوله: "أنت طالق إن دخلت الدّار" لو طلق بطلاق آخرء يقع بالاتفاق بيننا وبينه؛ 
أن الشرط في التعليقات يدخل في السبب والحكم حميعًا؛ لأنها من قبيل الإسقاطات, 
أي التعليقات 
فإذا كان كذلك إلخ: أي إذا لم ينعقد السبب سببًا في الحال وقت التعليق بالشرط. 
النكاح والملك: أي اللذان هما الشرطان. فلا يصمح التقديم إلخ: أي لا يصح أداء الواحب قبل سببه فلا يصحّ 
تقدم الكفارة بالمال على الدق» قإن ادك سبيها؛ فإله مقض إليها. بل لعدم السبب 1-2 أي عدم الحكم 
لعدم السبب فيكون عدمًا أصليًا. وعند الشافعي يله لعدم الشرط فيكون عدمًا شرعيًاِ فثمرة الخلاف هو العدم 
الأصلي» فلا يتعدي إلى غيره» والعدم الشرعي فيتعدّى إلى غيره. ولو لم يكن ثمرة الخلاف هذاء بل كان عند 
الشافعي .معن أن عدم الحكم ثابت من الشرع: للزم أن لا يقع الطلاق بعد التطليق.(السنبلي) 
لا يعدى إل غيرة: أي بالقياس» وعند الشافعي مله يعدّى إلى غيره. وح عي سد بو ون ام 
الثالت الآنِ من الوجوه الفاسدة. وهذا: أي أكون عدم الحكم بعدم الشرط عدمًا شرعيًا عندهم وعدمًا أصانًا 
عندنا هو ثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي سل وإِلّا فلا حلاف؛ لأن الكل منّا ومنهم متّفقون على وجود 
المشروط بوجود الشرط» وعلى أن اللعلق بالشرظ عبد فل وجره الشرط. فلو قال: "أنت طالق إن دحلت 
الدار" لا يقع الطلاق في الحال قبل الدحول. ولو طلق قبل الدحول طلاقا آخر يقع بالاتتفاق لوجود المحل. 
في التعليقات: أي ف ال تقبل التعليق بالشرط والخنطر كالطلاق والعتاق. 
قبيل الإسقاطات إلخ: اعلم أن الطلاق والعتاق من الإسقاطات» وكلها يصلح التعليق» فإذا دل عليها يمنع 
السبب والحكم جميعًا. وأصل التعليق وكماله أن يدحل على السبب والحكم كليهماء ولا مانع ههناء أمّا البيع 
نه من الإثباتات» وهي لا تقبل التعليق لا لأنْه يكون معئ القمار» فبناء على هذا كان ينبغي أن لا يصح خيار - 





بيان أقسام التقسيم الرابع 44 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فتقبل التعليق بكماله, بخلاف البيع؛ فإنه من قبيل الإثباتات ولا يقبل التعليق؛ إذ به يصير 
قمارًا. فإذا دحل عليه خيار الشرط» يكون مانعًا للحكم فقط دون السبب؛ ليقل أثر 
الشرط حبَّى الإمكان. وقد يقرّر الاختلاف بيننا وبينه بعنوان آرء وهو أن الشافعي يلك 
يقزل: إن الكلام اهو الكرا والشرط قيد له فكاته قال: أديت ظالق قوفت دولك 
الدّارَ فهذا القيد يفيد حصر الطلاق فيه» وهو مذهب أهل العربية» وأبو حنيفة ينك يقول: 
ِنَ الجزاء كلاهما .منزلة كلام واحد يدل على وقوع الطلاق حين الشرطء وساكت 
عن سائر التقادير» فلا يدل على الحصرء وهو مذهب أهل المعقول. ولم يذكر المصنف داه 
جوابًا عن الوصفء إِمّا لأن الجواب عن الشرط جواب عنه. وإِمّا لوضوحه وشهرته 


> الشرط فيه إِلَا أنه شرع على خلاف القياس للضرورة؛ فيكون داخلاً في الحكم فقط دون السبب» لارتفاع 
الضرورة حيتئذٍء والضرورة تقدّر بقدرها؛ ولأنه لو دحل في السبب والحكم جميعًاء لبطل مع الإثبات ورعايته 
بالكليّة» ولو لم يدحل فيهما لم يبق أثر الشرط أصلا؛ فصرنا إلى ما ذكرنا رعاية للجانبين.(السنبلي) 

التعليق بكماله: أي التعليق الكامل؛ وهو تعليق السبب والحكم جميعًا.(القمر) من قبيل الإثباتات: فإنه يثبت الملك. 
إذ به: أي بالتعليق والخطر والشرط يصير البيع قمارًا وهو حرام.(القمر) مانعًا للحكم: ققط فإن القياس أن ]ا 
يجوز البيع مع خيار الشرط كما لا يجوز بشروط أخرء إِلّا أن الشرع جوّز ذلك ضرورةً دفع الغبن؛ فيتقلدر 
بقدر الضرورة» وهي تندفع بجعل الشرط مانعًا الحكم البيع وهو الملك» دون السبب وهو البيع؛ لثئلا يلغو الشرط 
ويقل الخطر مع حصول المقصود وهو دفع الغبن؛ فإنه يمكن لصاحب الخيار فسخ البيع.(القمر) 

دون السبب: ولذا إذا حلف لا يبيع» فباع بشرط الخيار يحنث؛ لأن شرط الخيار ليس همانع للسبب؛ فيتحقق 
البيع.(القمر) وقد يقرر إخ: المقرّر صاحب "التلويح".(القمر) قيد له: أي بمنزلة الظرف أو الحال.(القمر) 
يفيد حصر إخ: فالقيد مخصّصء فيلزم نفي الحكم عند عدم هذا القيد أي الشرط.(القمر) 

مذهب أهل العربيّة: قيل: إن هذه النسبة افتراء» فإِن أهل العربيّة قالوا: إن الحكم بين الشرط والحزاءء فالمجموع 
كلام وليس أحد من طرفيه كلامّاء ولم يقولوا: إن الكلام هو الجزاء» والشرط قيد لهء بل إِنّما قاله صاحب 
"المفتاح".(القمر) وساكت إلخ: أقول: للخصم أن كول إنا سليغا أن الحكم بين الشرط والجزاء» فا نمجموع كلام 
مفيد لحكم تعليقي بالمنطوق. لكنه لا نسلم أنه ساكت عن سائر التقادير» بل هو عين التزاع؛ فإنا نقول: إنْه يدل 
على نفي الحكم عند عدم الشرط بطريق مفهوم المخالفة.(القمر) وهو. أي الحكم بين الشرط والحزاء.(القمر) 
الجواب: جواب عنه أي عن الوصفء لأن الشافعي به ألحقَ الوصف بالشرط.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 448 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وهو أَنْ للوصف درجات ثلانًا أدناها: أن يكون اتفاقيًا كقوله تعالى: ربكم اللاتي في 
خجو كج وأوسطها: أن يكون ,.معين الشرط كقوله تعالى: «إمن قََاتِكم الْمُؤْمناتِ)4, 


(النسّاء ديه س(النساء: ه )١‏ 
وأعلاها أن يكون بمعنى العلة كقوله: السّارق والزاني. ولا أثر لانتفاء العلة في انتفاء 
الحكمء فما دونه أو 


والمطلق محمول على المقيد. هذا وجه ثالث من الوجوه الفاسدة» واموس ب 
نذا دون الصفات ا بالنفي ولا بالإثبات. سي ا 


كرقبة مؤمنة 


فإذا أوردا في مسألة اا ل ل أي يراد به اللقيد, 


وإن كانا في حادثتين عند الشافعي مطليد ويعلم منه أنهها إن كانا في حادثة واحدة 
ويكون الحكمان مختلفين 
وهو أن عد حاصل هذا الجواب أنا لا نسلم أن الوصف ملحق بالشرط»؛ فإِن للوصف إلخ.(القمر) 
أن رت اتفاقًا: أي لا يكون احترازيًًا بل هو على حسب العادة.(القمر) وربائبكم اللاي اخ: إن الربيبة حرام 
على الزوج إذا دخل بالرّوجة» سواء كانت في حجر الزوج أو لا؛ فالتقييد بحجر الزوج إِنما هو على حسب 
العادة.(القمر) وربائبكم إلخ: حرم الربائب على أزواج الأمهات» و وصفهِنٌ بكوفن في حجوركم, فلو 
لم يوجد هذا الوصف لا يقال بانتفاء الحرمة؛ لأنه إِنما وصف الربائب بكوفنٌ في حجورهم إخراجًا للكلام مخرج 
العادة؛ فإن الغادة جرت بكون الربائب في حجورهم؛ فحينئٍ لا يدل على : نفي الحكم عمًا عداه.(السنبلي) 
فتياتكم المؤمنات: فالمعى من فتياتكم إن كانت مؤمنة.(القمر) بمعنى العلة: أي يكون مؤثرًا في الحكم.(القمر) 
السارق والزائي: فإِنَ وصف السرقة مؤثّر في وجوب القطع. وكذا وصف الزنا هو المؤثّر في وجوب الجلد. 
وهذا بناءً على أن الحكم المرتّب على المشتق يدل على علية المأحذ.(القمر) ولا أثر إلخ: فإنه يجوز أن يكون 
للحكم علّة أخرى.(القمر) فما دونه: وهو الأدن؛ والأوسط أولى بأن لا يؤثر في انتفاء الحكم؛ فليس الوصف 
لانتفاء الحكم عمًا عداه.(القمر) محمول إلخ: لأنْ المطلق ساكت وبحملء والمقيد ناطق ومفسّرء فيحمل المطلق 
عليه. وفيه أن المطلق ليس بساكت ولا بمجمل بل هو دال على ثبوت الحكم فيه.(القمر) 
أي يراد: دفع لما يُتوهم من أن حمل المطلق على المقيّد مع بقاء حيثية الإطلاق والتقييد محال.(المحشي) 
في حادثتين: المراد بالحادثة أمر حادث يحتاج المكلف إلى معرفة حكم شرعي فيه كذا قيل.(القمر) 
في حادثتين إلخ: تفصيل المقام بحيث ينكشف المرام» أن المطلق والمقيد إِمّا أن يردا في السّبب والشرطء أو يردا 
في الحكم. وحيئدٍ إِمّا أن يتحد الحكم والحادثة أو يتعدّداء أو يتّحد الحكم ويتعدد الحادثة» أو بالعكس أي يتعدّد - 











ا ال لصي 


يان أقسام التقسيم الرايع 6 فصل في ذكر الوجوه الفامدة.. ! 
فهو محمول على المقيّد عنده بالطريق الأولى» ونظيره لم يذكر في المئن» وهو آية كفارة ظ 
الظهار؛ فإنها حادثة واحدة ذكر فيها ثلاث أحكام من التّحريرء والصيام؛ والإطعام. وقد 
الأول والثاي بقوله: من قبل أن , يَتَمَاسَايُه و لم يقيّد الإطعام به» فالشافعي ..:. يحمل الإطعام 


7 (امحادلة 0 
على التحرير والصّيام ويقيّده بقوله: لمن قبل أن يَتَمَاسَاُه أيضًا. 

ونظير ما وردا في حادثتين هو قوله: مثل كفارة القتل وسائر الكفارات؛ فإنْ كفارة القتل حادثة 
ورد فيها المقيد, وهو قوله: إفتحريرٌ رَقبَةٍ مؤمنة# وكفارة الظهار واليمين حادثة أخحرى ورد 
فيها المطلق» وهو قوله: مإفتَحْرير رَقبَتكه فالشافعي 2 يقول: إن قيد الإبمان مراد ههنا أيضًا. 


> الحكم ويتحد الحادثة» فهذه خمسة أقسام. ففي القسم الثاني منها يجب الحمل بالاتفاق كقوله تعالى: «اثلالة آيامة 
(البقرة:97١)‏ وقراءة ابن مسعود 25+ بقيد متتابعات» وف الثالث منها لا يجب الحمل بالاتفاق. مثاله: تقييد الفبياه 
بالتتابع في كفارة القتل» وإطلاق الإطعام في كفارة الظهارء وأمّا الأول فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجحوب 
الحمل» وذهب أكثر أصحابنا إلى امتناعه. وفي الخامس ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى وحجوب الحمل فيه أيضاء 
وف الرابع اتفقت الحنفية على امتناع الحمل والشافعيّة على وحوده؛ فتفكر ملخص حاشية "حسامي".(السنبلي) 
منه: أي من قول المصنف يات ونظيرة: طو ها إقاروود :الطلق والتجد اي كاده وده والفمر 
وهو اية كفارة إخ: قال الله تعالى: وَالِذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسَائهِمٌ نُمَّ يَعْودُونَ لِمَا ما قا وا (القصص:2) إلى قوطهم: 
بالتدارك لإفتخْرير رَقبَةك (القصص:7) أي فعليهم تحرير رقبة من قبل أن كماها ذلك 4 الا دادم 
بالكفارة طتُوعَظُونَ وا ا يا ن بير (القصص:*) إفمَنْ 5 َم يَجد كك (امحادلة: 4) للفْصِياءُ شهِرَيْنِ متَنَابِعيْن مِن 
َبْل أن كات فَمَنُ لم يَسْتَطِع 4 (امحادلة: 4) أي الصوم هرم أو مرض مفإِطْعَام مكيبن بشكينا4 (المحادلة: 4) (القمر) 
ويقيّده إِلخ: كما قال البيضاوي. وإِنْما لم يذكر التماسّ مع الطعام اكتفاءً بذكره مع الآخرين» لكن في الأنوار 
في فقه الشافعي: ولو وطئى في خلال الإطعام لم يستأنف.(القمر) 

غاورةا لي حبازاقين: وحن حم راع لحري راقي ورد فيها القيد' قال الله تعالى: «وَمَنْ قعل مؤمنا 
خَطأ فتَحْرِيرُ رَقبَةٍ هو مِنَةِ (النساء: 95) ثم بعد كلام قال: ظفْمَنْ لَمْ يُجدك (النساء:؟9) أي الرقبة مأْفْصِيَام شَهرَين 
متا عير ن © (النساء:87) وليس ف القرآن المحيد ههنا: ومن يَقدُلْ )#(النساء:41) كما نقله في "مسير الدائر".(القمر) 
ورد فيها المطلق: قال الله تعالى: مكارت إطعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطعِمُونَ أَهلِيكْ الى ال ا 
تَحْرِيرُ رَبَِفمَنْلَمْ يَجِد فْصِبَا انام والمائدة (القمر) ههنا: أي ف كفارة الظهار واليمين.(القمر) 





بيان أقسام التقسيم الرابع اه فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
لأن قيد الإبمان زيادة وصف يجري بحرى الشرط؛ فيوجب النفي عند عدمه في النصوص, 
فكأنه قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة» ويفهم منه أنها إن لم تكن مؤمنة 
لا عرو فى كمارة الفغل بناءٌ على ها مش من أصلف أن الشرط والوصف كلاهما يوحب نفي 
الحكم عند عدمهما. وا ع حلااق السرم د عار رع عد عبويات اكرات 
بطريق الع ال 0 وف ا 8 


ا 


رض على الشاعي .2 اكوا حلم فين ل توق ا 


لأن قيد الإبمان: أي مثلاء وكذا كل فيد كان في أي مقيّد كان.(القمر) النفي إلخ: أي نفي صحة الحكم 
كالكفارة عند عدم ذلك القيد.(القمر) في المنصوص: وهو ههنا كفارة القتل.(القمر) بطريق القياس: فيحمل 
المطلق على المقيد إذا اقتضاه القياس لوجود العلة الجامعة. وعند بعض أصحاب إلخ.(القمر) 

لأنها جدس واحد: فإن الكل تحرير في تكفير شرع للزجر عن المعاصي والستر.(القمر) جنس واحد إلخ: من 
حيث أن الكل تحرير في تكفير مشروع للتبرّي والرّحر كما جعل تقيبد الأيدي بالمرافق في الوضوء تقيبدًا في 
التيمّم؛ لأنها نظيران: في كوفما طهارة.(السنبلي) يحمل: أي المطلق عليه أي على المقيّد لا بطريق القياس» أي 
سواء اقتضاه القياس أو لاء فإِنَ أهل اللّغة يتركون التقييد في موضع اكتفاء بذكره في موضع آخر. وفيه أنهم إن 
أرادوا أن أهل اللّغة يفعلون ذلك كلية» أو أنهم يفعلون ذلك أحيائاء أو كثيرًا بلا دليل فمسلم. وإن أرادوا أهم 
يفعلون ذلك أحيانًا أو كثيرًا مع الدليل فمسلم لكنّه لا ينفع؛ فإنا لا ننكر الحمل أيضًا عند وجود الدليل.(القمر) 
لا بطريق القياس: أي عند أصحاب الشافعي سنك يحمل المطلق على المقيد سواء اقتضى القياس أم لا.(لمحشي) 
انكو كبا خلم إخ: حاصل الاعتراض أنكم اعتبرتم قيد الإبمان الواقع في كفارة القتل في كفارة اليمين» ولا ريب 
في أن إطعام عشرة مساكين دما فى كنارة اليمين وهو اسم علم» دقان امراك مي اسم العلم العام الشامل 
لاسم الجنس على ما مر. ومفهوم اللقب معتبر في اسم العلّم؛ فيلزم أن ينتفي كمّارة اليمين بالصوم بانتفاء إطعام 
عشرة مساكين مع القدرة عليه» فيتعدى هذا النفي إلى كفارة القتل أيضّاء فينتفي كفارة القتل بالصوم بانتفاء 
إطعام عشرة مساكين مع القدرة عليه؛ فلابدٌ من أن يحمل القتل على اليمين في حق إطعام عشرة مساكين ويعتبر 
ف كنارة القفل أيضنًا إطعام عشرة مساكين.والقمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فأجاب عنه بقوله: والطعام في اليمين لم ينبت في القتل؛ لأن التفاوت ثابت باسم العل, 
وهوالا يوحتب إلا الوحود؛ إذ لفط عشرة مساكين اسم على من أساء العو وهو 
لا يوجب إلا وجود الحكم عند وجوده ولا ينفي عند نفيه. فإذا لم يوحب النفي ف 
الأصل وهو كفارة اليمين فكيف يعدّى إلى الفرع وهو كفارة القتل» بخلاف الوصف 
فإنه يوجب النفي عند نفيه على أصله على ما مهّدنا. وإِنْما قيد الطعام باليمين؛ لأن طعام 


50 5 أي المصنف ولك ' 
الظهار وهو إطعام ستين مسكيئاء ثابت في القتل في روايةٍ عن الشافعي -:4: على ما قيل. 
عندنا له يمبييا, المطاة اليد داك كانا يي سحادثة و ابحدة لامكان | 201000 
3 56 در 7 ع 


فأجاب عنه إلخ: توضيح الجواب: أن الطعام المعتبر في كفارة اليمين لم يثبت في كفارة القتل؛ لأن التفاوت أي 
بين كفارة القتل وكفارة اليمين ثابت باسم العلم» وهو لفظ الإطعام أو عشرة مساكين» وهو لا يوجب إلا 
وجود الحكم في المنصوص عند وحوده ولا ينتفي الحكم عند انتفائه؛ فلا يلزم انتفاء كفارة اليمين بانتفاء إطعام 
عشرة مساكين؛ فلم يوجب نفي الحكم في الأصل المنصوص وهو كفارة اليمين فكيف يتعدّى هذا النفي إلى 
الفرع أي كفارة القتل؛ فلا يعتير في كفارة القتل إطعام عشرة مساكين. وهذا كله بناء على أن مفهوم اللقب 
غير معتبر عند الشافعي :: كما هو غير معتبر عندناء بل هو من الأقوال الضعيفة لأئمة مذهبه» بخلاف الوصف 
فإنه يوجب نفي الحكم عند نفيه على رأي الشافعي ب2:.(القمر) 

فأجاب إلخ: قال في "التنوير" ما حاصله: أن التحقيق أن هذا السوال ركيك؛ فإنه لا يلزم إثبات الطعام في كفارة 
القتل؛ لأن تحرير رقبة متعيّن فيهاء وعلى تقدير عدم وجدان الرقبة صيام شهرين متعيّنء فلو ألزم الطعام في كفارة 
القتل لزم إبطال حكم النص من تعيّن تحرير رقبة وصيائ شهرين؛ وإبطال حكم النص بالقياس لا يجوز. ولو سلم 
فجواب المصنف 5 لا يدفع السؤال؛ فإن للسائل حقا أن يقول: كما أنتم أيّها الشّوافع» تعدّون قيد الإيمانء 
كذلك أعدّ أنا قيد الإطعام» فافهم وتدبّر.(السنبلي) ولا ينفي: بل يجوز أن يطعم مسكيئًا واحدًا عشرة أَيام طعام 
عشرة عساكين» ويجوز أن يطعم زاكذًا عليهاء(القمرع قابتا: أي إذا عجر عن الصوم بالقياس على الظهار.(القمر) 
في رواية !خ: فإن في الإطعام في كفارة القتل قولين» لكن أصحّهما أنّه لا إطعام, كذا ف "رحمة الأمة". 

لا يحمل إلخ: أي إذا وردا في الحكمء وهذا بناء على أن ورودهما في الأسباب يذكر بعد هذا.(القمر) 

لا يحمل المطلق إلخ: قال ف "التحقيق": ومععئ هذا الكلام أنْ المطلق لا يحمل على المقيّد ف حادثتين أصلاء لا في 
حكمين ولا في حكم واحدء ولا يحمل أيضًا في حادثة واحدة إذا كانا في حكمين. فأمّا ما في حكم واحد 
فيحمل؛ وذلك لأنْ الإطلاق أمر مقصود كالتقييد» فإنْ الإطلاق ينبئ عن توسّعة الأمر وتسهيله على المخاطب» - 





بيان أقسام التقسيم الرابع هك فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
كمما؛ إذ لا تضاد ولا تناقي بينهما؛ فيكون قُُ الظهار الصيام والتحرير قبل النماس: 
والطعام أعمّ من أن يكون قبل التماس أو بعده. وإذا كان ذلك في حادثة واحدة ففي 
الحادثتين بالطريق الأولى» فيحكم في القتل بإعتاق رقبة مؤمنة وفي غيره بإعتاق رقبة أعم. 


ركالظهار واليمين 
إلا أن يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين في قوله تعالى: طفمَن لم يَجد فَصِيَامُ نان 
0 أي ل كقارة اليمين 
و4 فإِنَ قراءة ا مطلقة» وقراءة ابن مسعود ذه "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" مقيّدة 
(المقّرة:+ عن التتابع 


التابع. والقراءتان 6 اح لبد ادك رط لين ا رق له العامة أيضًا بالتتابع» 
أن الحكم وهو الصوم لد يقبل وصفين متضادذين» فإذا للق تقييده بطل إطلاقه. 
والشافعي يلك إنما م يحمل هذا المطلق على المقيد مع أنه قاعدة مستمرّة له؛ لأنه لا يعمل 


بعد تحت ع حة ع بيده أي بقيد التتابع 

> كالتقييد ينبع عن التضييق والتشديد. فعند إمكان العمل يما لا يجوز إبطال الإطلاق بالتقييد كما لا يجوز 
عكسه. ففي الحادثتين يمكن العمل بكل واحد منهما؛ إذ يجوز أن يكون التوسّعة هو المقصود في حكم حادثة 
والتضييق هو المقصود في هذا الحكم في حادثة أخحرى.(السنبلي) 

يمما: أي بإطلاق المطلق وتقييد المقيد» والمطلق حقيقة في إطلاقه ولا ضرورة في العدول عن الحقيقة إِلّا بالقرينة, 
وفرضت انتفاء القرينة.(القمر) وإذا كان ذلك: أي عدم حمل المطلق على المقيد.(القمر) 

في حكم واحد: أي وف حادثة واحدة.(القمر) حكم واحد إلخ: لعدم إمكان الجميع بينهما؛ لأن الإطلاق والتقييد 
متنافيان؛ فلا يتصوّر أن يكون الحكم الواحد في حادثة واحدة في حالة واحدة مقيدًا بقِيدٍ وغير مقيد به؛ فيجحب 
الحمل ضرورةً. ولا يحوز حمل المقيّد على المطلق بالإجماع؛ فيجب حمل المطلق على المقيّد لا محالة.(السنبلي) 
فمن لم يجد: أي الرقبة» وإطعام عشرة مساكين» وكسوقم.«القمر) وصفين متضادين: أي الإطلاق والتقييد 
بالتتابع» قيل: أراد بالمتضادّين المتقابلين محارّاء من قبيل ذكر الخاص إرادة العام؛ فإن المتضادّين هما الأمران الوجوديان 
غير متضايفين.(القمر) بطل إطلاقه: وإلا لزم اجتماع المتضادين؛ فإن المقيّد يقتضي أن يكون غيره باقيّا على 
حاله»ولا يكون حكمًا شرعيًا. والمطلق يدل على أنه حك شرعي وبين كرله حكمًا وعدم كونه حكمًا تنائب:. 
فلو لم يحمل المطلق على المقيد لزم اجتماع المتضادّين.(القمر) هذا المطلق: أي صوم ثلاثة أيام في اليمين.(القمر) 
مع أنه: أي حمل المطلق على المقيّد. (القمر) لأنه لا يعمل إخ: فإنه يقول: إن القراءة الغير المتواترة ليست من 
الكتاب لعدم التواتر» ولا من السنّة؛ لأنها رويت على وجه القرآنية دون السنّية؛ فليس صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مقيدة عنده بالتتابع. ومن المطاعن على الشافعي بثك أن مذهبه حمل المطلق على المقيّد ولو كانا في حادثتين 
مع اتحاد الحكمء فلم ترك هو قياس صوم كفارة اليمين على صوم كفارة الظهار في اشتراط التتابع؟(القمر) 





مر 23 0 


بيان أقسام التقسيم الرابع 4ه فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
بالقراءة الغير المتواترة مشهورة أو آحادًا. 

فالمثال المتّفق على قبوله هو قوله 20 لأعرابيّ جامع امرأته في هار رمضان متعمّدًا: "صم 
شهرين". وفي رواية: "صم شهرين متتابعين".* وحيتئدٍ يرد علينا أنكم إذا أقررتم أنه يجب العمل 
بالحمل في الحادثة الواحدة والحكم الواحدء ففي قوله ع20:: "أدُوا عن كل حرٌ وعبد"” 
وقوله علتةا: "أدُوا عن كل حرّ وعبد من المسلمين"*** ينبغي أن يحمل المطلق على المقيّد إذا 
الحادئة واحدة وهو صلدقة الفطر والحكم واحد وهو أداء الضّاع أو نصفه. فأحاب بقوله: 
وف صدقة الفطر ورد النصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب» فوجب الجمع بينهما. 
يعن أن ما قلنا: إِنّهِ يحمل المطلق على المقيّد في الحادثة الواحدة والحكم الواحد إِنّما هو إذا 
وردا في الحكم للتضادٌ» وأمًا إذا وردا في الأسباب أو الشروط فلا مضايقة فيه ولا تضادٌ؛ 


بالحمل: أي حمل المطلق على المقيّد.(القمر) ينبغي إلخ: مع أنه ليس الحمل عندكم أيّها الحنفية» فإنه يلزم على 
المولى الصدقة عن العبد الكافر.(القمر) ولا مزامة !لخ: لحواز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة.(القمر) 
فوجب الجمع إلخ: أي وجب العمل بكل واحد منهما على حدة بلا إبطال وصفي الإطلاق والتقيبد.(القمر) 
إذا وزذا: أي النض الطلق والمقيد. (القمن أو الشروط: مثاله: "لا نكاح إلا بشهودء ولا نكاح إلا بوليّ 
وشاهدي غدل"؛ فإنهما حديثان على ما قيل مطلق ومقيّد وردا على شرط النكاح أي الشهود.(القمر) 

فلا مضايقة فيه إلخ: فسبب وجوب صدقة الفطر الرأُسٌ» وهو في حديثٍ مطلق» وفي حديثٍ مقيّد بالإسلام؛ فصار النصّان 
واردان في السبب» فلمًا كان المطلق سببًا كان كل فرد منه سببّاء فيصير المقيّد أيضًا سببّاء ولا تضاد ولا ضير.(القمر) 
“مر تخريجه. 

**أخرج الدّار قطينٍ في "سننه" رقم: /» 41/7 عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه قال: قال رسول الله 505: 
"أدرًا صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير» أو نصف صاع من بُرَ عن كل صغير أو كبير» ذكر أو 
أخرجه البخاري رقم: 2١477‏ باب فرض صلقة الفطر» ومسلم رقم: 485» باب زكاة الفطر على 
باب صدقه الفطرء عن ابن غمر ظفاة قال؛ رضن رسول الله 85 ركاة القطر ضَاعًا من ثثر أو صاعًا من شغير 
على العبد والحدّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. 
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بيان أقسام التقسيم الرابع هه فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
يمكن أن يكو الطلق سييًا بإظلاقه والمقيّد سيا يعقنيده. «الشاضل أن في السناد الللكم 
والحادثة يجب الحمل بالاتفاق» وفي تعدّدهما لا يحب الحمل بالاتفاق» وفيما سواهما 
احتلاف. وتحقيق ذلك ف "التوضيح". 

مّ شرع في جواب الشافعي سلثكه فقال: ولا نسلّم أن القيد معي الشرط؛ لأنْ الوصف قد 
يكون اتفاقيّاء وقد يكون بمعنى العلّة وقد يكون للكشف أو للمدح أو الذمّ ولئن كان 


فلا نسم أنه يحب النفي؛ لأنَ المتنازع فيه هو الشرط النحويّ الذي تدحل عليه الأدوات» 
الث 


ولا تأثير لنفيه قي نفي الحكم؛ لأن نفي الحكم نفي أصلي لا شرعي على ما قدّمنا. 


يجب الحمل !خ: أي حمل المطلق على المقيد.(القمر) وني تعدّد”ما: احتلاف الحكم واختلاف الحادثة.(المحشي) 
وتحقيق ذلك إلخ: توضيح المقام على ما في "التوضيح" وغيره أن النص المطلق والمقيّد إِمّا أن يردا في غير الحكم 
كالسبب» وإمّا في الحكم الواحد في حادثة واحدة أو في حادثتين» وإمّا في الحكمين المختلفين في حادثة واحدة 
أو ف حادثتين فهذه حمسة أقسام: فعلى الأوّل لا يحمل المطلق على المقيّد عندنا ويحمل عليه عند الشافعي ينك 
وقد مر مثاله في الشرح وأشار إليه المصنف - بقوله: وفي الفطر إلخ. وعلى الثاني يحمل المطلق على المقيد 
بالاتفاق بيننا وبين الشافعي -42:. وقد مرّ مثاله في الشرح» وأشار إليه المصنف بقوله: إِلَا أن يكونا في حكم 
واحد. وعلى الثالث يحب حمل المطلق على المقيّد عند الشافعي 2 وليس الحمل عندناء وقد أشار إليه وإلى مثاله 
المصنف 2 بقوله: وإن كانا في حادثتين عند الشافعي -: مثل كفارة القتل إلخ. وعلى الرابع يحمل المطلق على 
المقيّد عند الشافعي 2 لا عندناء وأشار إليه وإلى مثاله الشارح +ث بقوله: ويعلم منه أنهما إن كانا في حادثة 
واحدة إلخ. وعلى الخامس لا يحمل المطلق على المقيّد بالاتفاق بيننا وبين الشافعي -. ومثاله تقييد الصيام 
بالتتابع في كفارة القتل» وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار. في الخامس اتفاق على عدم الحمل؛ وفي الثاني اتفاق 
على الحمل. وف الأقسام الباقية حلاف. وههنا تفصيل وبحث كثير مذكور في المطوّلات.(القمر) 

في جواب: أي جوابٌ عن حمل المطلق على المقيّد في كفارة الظهار على القتل.(امحشي) قد يكون اتفاقيًا: كما 
مر من قوله تعالى: لوَرَائبكُمُ اللّانتي في حُجُو ركم انساء:+0 (القمر) بمعنى العلة: نحو: السّارق والرَّانٍ.(القمر) 
للكشف: نحو الجسم الطويل العريض العميق.(القمر)أو للمدح: نحو: الله الرحمن الرحيم.(القمر) 

أو الذم: نحو: الشيطان الرجيم.(القمر) ولئن كان: أي القيد بمعبئ الشرط.(القمر) 

النفي: أي نفي الحكم عند انتفاء الشرط.«القمر) لا شرعي: لأنا لا نقول ,ممفهوم المخالفة فكيف يتصوّر 
القياس» فإنه لابد في القياس من أن يكون المعدّى حكمًا شرعيًا.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 5ه فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
ولئن كان فإنما يصمّ الاستدلال به على غيره إن صحّت الممائلة وليس كذلك؛ فإن القتل 
من أعظم الكبائر» يعن لو سلمنا نفي الحكم في الأصل المنصوصء, لكن لا نسلم المساواة بينه 
ووامترم ا عه رد دري عر حار لكي لاسر وار 
المؤمنة» بخلااف لل 0 فإنهما صغيرتان يمكن جحبرهما بالرقبة المطلقة» أعم من أن 
تكون كافرة أو مؤمنة» وأيضًا توزيع كل منهما مختلف؛ فإنْ في القتل حكم أوّلاً بالتحرير نه 
بالصّيام في شهرين» وف الظهار حكم أوّلا بالتحرير» ثم بالصيام في شهرين» ثم بإطعام ستّين 
مسكيناء و اليمين حيار بين إطعام عشرة أو كسوقهم أو تحرير رقبة» ثم إن ل يتيسر هولاء 
فصيام ثلاثة أيام» فالله تعالى العالم .بمصالح العباد وحكمتهم قد حكم بما شاء في كل جناية 
على حاها؛ فلا ينبغي لنا أن نتعرّض لشيءٍ منها أو نحمل نص أحد منها على الآخر 
بالإطلاق والتقييد؛ فإن فيه تضييع الأسرار الى أودعها فيه. فأما قيد الإسامة والعدالة فلم 
يوجب النفي. جواب عمًا يرد علينا من التقضين: وهو أنكم قلتم: إذا أورد الإطلاق والقيد 
في السبب لا يحمل أحدهما على الآخر» وههنا ورد قوله ع(ك: "في حمس من الإبل شاة"* 
ولئن كان: أي ولئن أوجب النفي ويصمٌ تعديته فإِنْما إلخ.(القمر) الاستدلال به: أي بالمقيد وهو رقبة كفارة القتل 
مثلا على غيره وهو المطلق وهو رقبة كفارة الظهار واليمين مثلاً.(القمر) الممائلة: أي بين الحنايات القتل واليمين 
والظهار.(القمر) نفي الحكم: أي عند نفي القيد وهو الإبمان.(القمر) في الأصل المنصوص: أي كفارة القتل. 
وبين المسكوت: أي كقارة الظهار واليمين. (القمر) من أعظم الكبائر: فيه ما قيل: من أن الكفارة إِنّما هي في 
ارين وا دمت راان بلطا دسي م ات لجر 5 إن ياه رد لاككاره اي وزو ادل عينةا أي عه 
الخصم وهو من أعظم الكبائر.(القمر) فيمكن أن 7 تشترط إلخ: فإنْ تغليظ الكفارة بقدر غلظ الحناية.(القمر) 


فإنهما صغيرتاك: فيه أنه ليس في القتل خطاً إلا جناية عدم التثبّت وعدم الاحتياط والخيار قرول مدكر زود 
فهو أقوى من القتل حطأ فتأمّل. (القمر) 


“أخر جه الترمذدي رقم: »*١‏ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» وأبو داود رقم: 204 باب في زكاة 








بيان أقسام التقسيم الرابع لاهع فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وفوله عاتكا: "في حمس من الإبل السائمة شاة"* ف الأسباب؛ لأن الإبل سبب الزكاة 
والأول مطلق والثاني متيد بالإسامة, وقد حماتم المطلق ههنا على المقيد حى قلتم: لذ يحب 


عن قيد السائمة 


الزكاة 0 غير السائمة» وأيضًا قلتم: إذا كانت الحادثة مختلفة لا يحمل المطلق على المقيد 
وقد حملتم قوله تعالى: إوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيديْن من أرحَلكْ4 على قوله تعالى: وَأشْهِدُوا 


لبقرة: اا 7 


نوي عدل لكا اي رس العدالة في الإشهاد” مطلقا 5 أن الأول وارد في حادثة 


(الطلاق: )١‏ 
لدين» والثاي في باب الرحعة في الطلاق؟ فأجاب أن قيد الإسامة في المسألة الأولى 


وقيك العدالة 2 المسألة الثانية ١‏ يو جب النفي عما عداه كم فهمتم. 


[زكاة العوامل والحوامل] 
لكن السنّة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل أوجبت نسخ الإطلاق: يعني 


أي إطلاق الإبل 


نما عملنا في المسألة الأولى بالسنّة الغالثة الدالة على نفي الزكاة عن غير السائمة» 


السائمة !خ: الإبل الراعية الي لا تعلف في العطن يقال لهم: سوام وسائمة. وسوائم مأخوذ من سام يُسُوم سومًا 
وسوامّاء يقال: سام البائع السلعة أي عرضها وذكر ثمنها للمشتري؛ أي طلب بيعهاء يقال: سام بسلعة كذا وكذاء 
رامعام أيضتاء والاشية وغت وغتريتك إل اللرعى» وفلانا الأمر كلفه إيلف. وأكتر ما يستعمل فق العذاب 
والشر.(السنبلي) بالإسامة إخ: بكسر الحمزة من باب الإفعال ماضيه أسامٌ يقال أسأم الإبل أرعاهاء وقيل: 
أخرجها إلى المرعى» والحضرة على الركبة حضرهاء وإليه ببصره رماه به. (السنبلي) في غير السائمة: من 
الحيوانات المملوكات في "رسائل الأركان": ثم السائمة عندنا ما يكتفي في أكثر الحول بالرعي» ويقصد منه الدّر أو 
لنسلء إقامة للأكثر مقام الكل .(القمر) وَاسْتَشْهِدُوا شهيدين ن !لخ: قال ف الحاشية: ولكيع ورد غليه أن هذا النص 
أيضًا مقيّد بقوله: مؤممن تَوْضُوْن من الشهداء»» (البقرة:17) والشاهد المرضيّ هو العدل.(القمر) 

الإشهاد: وكذا قوله تعالى: ظوَأْشْهدُوا إِذَا َبَايعُْمك «البقرة:؟08 (المحشي) في حادثة الدّين: أي معاملة ما داين 
لبعض بعضًاء والمداينة المعاملة لسكا مدنا أو آععذا. والقمرة النفي: أي نفي الحكم عند عدم هذا القيد.(القمر) 
عن العوامل !خ: العوامل جمع عاملة أي الي أعدّت للعمل كإثارة الأرضء والحوامل جمع حاملة أي الي أعدّت لحمل 
لأثقال» والعلوفة الى تُعطي العلف» وهي ضدّ السائمة.(القمر) بالسنة الثالثة: أي وراء النصين المطلق والمقيد.(القمر) 


“أخرجه الحاكم في "مستدركه" 55/١‏ في كتاب طويل أرسل به النبي 5 إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم. 





بيان أقسام التقسيم الرابع /؛: فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وهي قوله عنتا: "لا زكاة في العوامل والحوامل والعلوفة"؛* لأن هذه الثلائة كلها غير 
السائمة, وما عملنا بحمل المطلق على المقيد. 


والأمر بالتث 2 قُْ أ الفاسق وجي نسخ الإطلاق ؛ يعن هكذا ا عَملنا 2 المسألة 
0 >* أي إطلاق الشاهد دك _ 2 


الثانية بالنص الثالث الوارد في باب التعبّت في نبأ الفاسق» وهو قوله تعالى: «إيا أي 0 


آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بتبأ تيو فلمًا كان خبر الفاسق واحب التوقف فلا جرم تُشتر 
(الحجرات:5) 


العدالة في المُخبِر» وما عملنا بحمل المطلق على المقيّد. 

وقبل: إن القران ف النخلم. هذا وجه رابع من الوجوه الفاسدة» ذهب إليه مالك ينك 
وهو أن الجمع بين الكلامين بحرف الواو يوجب القران في الحكم, أي الاشتراك فيه؛ 
لأذاوعاية المناسية بين الجمل قرط 


فلا تحب الزكاة على الصببى لاقترانفها بالصلاة في قوله تعالى: لوَأقِيمُوا الصَّلاةَ وال لكا 
/ (البقرة:47) 
فهما جملتان كاملتان ععغطفت إحداهما على الأخرى بالواو؛ فيقتضي التسوية بينهماء 


لا زكاة في العوامل إخ: وفي "الحداية": وليس في العوامل والحوامل صدقة بلاق لمالك مك له ظواهر 
النصوصء» ولنا قوله 232:: 0 قي العوامل والحوامل والعلوفة صدقة. غير السائمة: فسقط الزكاة عن غير 
السائمة؛ فلذا قيّدنا الإبل بالسائمة لا لأن المطلق محمول عل المقيّد في الرواية الأخحرى.(القمر) 
بالنض الثالث: أي وراء النصين اللذين كلامنا فيهما.(القمر) إن جاءكم فاسق بنًا: أي حبر فتبيتوا» أي 
فتعرفوا وتفصحوا. وقرئ فتثبّتوا أي فتوقفوا إلى أن يتبيّن لكم الحال.(القمر) 
إن القران: بكسر القاف بمعين الاتصال. (المحشي) الجمع بين الكلامين: إماء إلى أنه ليس المراد القّران في النظم 
بين أي لفظين كانا وإن كانا مفردين» بل المراد القران بين الكلامين.(القمر) 
فيقنضي التسوية بينهما: ولا صلاة على الصبي؛ فلا يكون الزكاة عليه أيضًا.(القمر) 
*غريب هذا اللفظ» و روى أبو داود والدار قطن عن علي م قال: "ليس في البقر العوامل صدقة" و رجمّح وقفه 
وف معناه أحاديث كثيرة مرويّة في سنن أبي داود وغيره. قال العلي القاري -: هذا الحديث وإن لم يرو بمذا 
اللفظ عن المحدثين فقد روته الفقهاء واحتجّوا به؛ فلا يضِرّهم عدم اطلاع غيرهم عليه. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 





بيان أقسام التقسيم الرابع 448 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وعندنا أيضًا لا تحب الزكاة على الصبيء لكن لا لأجل العطف, بل لقوله علئلا: 
"لا زكاة ف مال الصبي".* 

واعتبروا بالجملة الناقصة أي قاس هؤلاء القائلون الحملة الكاملة المعطوفة على الكاملة 
مثل قوله: "زينب طالق وهند طالق" بالجملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل قوله: 
'زينب طالق وهند"» فإنُما يشتر كان في الخبر لا محالة» فكذا الأوليان. 

زللناة إن عطق لتيل عن ننه وه يوحت ال 4 لآق العر عه نا ربدت فى 
الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به وهو الخبرء فإن هندًا كان محتاحًا إلى طالق؛ فلهذا 


الجملة الناقصة 
حاءت الشركة» بخلاف الكاملة المعطوفة؛ فَإِهًا تامة. 
أي بين المعطوف والمعطوف عليه 
فإذا تمّت بنفسها لا تجب الشركة إلا فيما تفتقر إليه كالتعليق في قوله: "إن دخلت الدار 
أي الحملة التامة أي بالشرط 
فأنت طالق وعبدي حد"؛ فإن اللجملة الأخيرة وإن كانت تامّة إيقاعًاء لكنّها ناقصة تعليقا؛ 


وعندنا أيضًا إلخ: هذا جوابٌ لسؤالٍ مقدّر يرد عليناء تقريره: أنكم أَيّها الحنفية» أيضًا استعملتم هذا الوجه 
الفاسد؛ فقلتم بعدم وجوب الزكاة على الصبي؛ لأن الصلاة غير واحبة عليه» وحكم الزكاة حكم الصلاة بقرانها 
بما في الآية الكريمة؛ فالزكاة أيضًا غير واحبة عليه؟ وتقرير الجواب لا يخفى. (السنبلي) 

لا لأجل العطف: أي لا لأجل قران الجملتين في العطف.(القمر) بالجملة الناقصة: المراد بالجملة الناقصة مفردٌ 
إذا انضمٌ إلى ما قبله أو إلى شيء آخر يكون جملة تامة.(القمر) في الجملة الناقصة: أي ف عطف الحملة الناقصة 
غلى الكاملة, .وهو الخقير: أقول: لعل المراد هو الخبر مدلا لآن تقصان الدملة لا يلزم أن يكون يعدم ذكر لكيرء بل 
قد يكون النقصان بغيره كعدم ذكر المبتدأ.(القمر) لا تجب الشركة إلخ: والواو لمطلق الشركة ف ثبوت مضمون 
الجملتين في الواقع فقِياسُهم الجملة التامة على الحملة الناقصة قياس مع الفارق وهو تحققٌ الضرورة.(القمر) 
إيقاعًا إلخ: يعت لو قال القائل: "عبدي حر" فقطء لما احتاج في إيقاع الحرّية إلى غيره من الكلمات.(السنبلي) 
ناقصة تعليقا: لأنه عرف بدلالة الحال أن غرضه التعليق لا التنجيز.(القمر) 

*هذا اللفظ مشهور ف كتب الفقه» و روى محمد بن الحسن لله في "كتاب الآثار" رقم: 2591 باب زكاة 
الذهب والفضة ومال اليتيم عن ابن مسعود ذه أنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة. 








بيان أقسام التقسيم الرابع 45 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
فصارت مشتركة معها في التعليق» بخلاف قوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق و زينب 


ى الأولى 


طالق"» فإنه لا يعلق طلاق زينب؛ إذ ذلو كان غرضه التعليق لقال: وزعت "يدوق در 
أي على الشرط 


الخبر؛ لأن حبر كلتا الحملتين واحدة» فإذا أعاده عُلم أن غرضة التتجيز. 


والعام إذا غخر جع كدر 3 جع اران هذا وجه خامس من الوجوه الفاسدة روه عل عاتب الطرز 
المصنف - 
السابق حيث أورد متهيه أصالة والمذهب الفاسد تبعٌاء وتفصيله: أن صيغة العام إذا أوردت في 


حقّ شخص خاصُ في نص أو قول الصحابة ضيف فإن كانت كلامًا مبتداً فلا حلاف في أفا 
عامة الجميع أفرادها ولا تختصّ بسبب خاص وردت فيه» وأمّا إذا لمتكن كذلك بل خرجت 
مخرج الجزاء كما روي "أن ماعرًا زن فرْجم",* أو سهى رسول الله 505 فسحد؛** 
فإن قوله: "رجحم وسجد"عام صالم ف نفسه لكل رجحم وكل سجود وقع موقعٌ الجزاء. 


معها في التعليق ال: لأنها في قوة المفرد في حكم الافتقار مع أنما جملة تامّة؛ لأن مناسبتها الحزاء في كوفما 
جملتين اسميتين ترجّح كوا معطوفة على الجزاء لا على مجموع الشرط والحزاء» وإذا كانت معطوفة على الجزاء 
يكون في قوة المفرد؛ لأن حزاء الشرط بعض الحملة» وأيضًا الواو للعطفء والأصل في العطف الشركة؛ فيحمل 
على الشركة ها أمكن» وهذا إذا كات اللعطورقف مففرًا إل ما قيلها عتقيية كنا يق للقرى أو سكما كنا ف 
الجملة ال يمكن اعتبارها في قوة ا ادم ليكو الواو جارية يقدر الامكاف» غإذا 
ا ا ا ل ا خ: وهو الأنسب ههنا؛ لأن المتفق عليه أحق 
بالتقديم» وما بينه المصنف د ب أولاً هو المتفق عليه فافهم 0 

والمذهب الفاسد تبعًا: حيث قال: خلاقا لليعض» بخلاف البيان السابق؛ فإنه كان هناك يذكر المصنف ملك 
المذمب ار خرجت مخرج الجزاء: أي يكون مترتبًا على السابقة كترتب 9 
الشرط» وليس المراد أ نه يكون جزاءً نحويا؛ فإنه ليس في المثال الذي أورده الشارح شرط نحوي صراحة.(القمر) 
فرجم: أي: لما زن فرحمء وقصة زنا ماعز ++ قد مرّت.«القمر) وقع موقع الجزاء: بدلالة الفاء الجزائية.(القمر) 
"مر تخريجه. 

؟“أخرج البخاري في "صحيحه" رقم: 2.587 باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ ومسلم رقم: /اه, 
باب السهو في الصلاة والسجود له عن أبي هريرة #0 لفظ البخاري: أن رسول الله 25 انصرف من اثنتين 
فثال. له ذو البذين: أفصرتثك الصلاة؛ أم نسيت يا رسول الع فال وسول الل 898 امدق ذو البدي.؟ فقال 
الناس: نعم فقام رسول الله يتك فصلى اثنتين» ثم سلّمء ثم كر فبحد فل سحوقه أو أطول. 








بيان أقسام التقسيم الرابع 2.5١‏ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
أو مخرج الججواب ولم يزد عليه بأن يقول من دُعي إلى الغداء: "إن تغدّيت فعبدي حر"؛ 
اوت ان موصخ كراب وا بره علي 7 

ولم يستقل بنفسه: غطفي على اقواه: ا فهو قيد للجواب» أي: حرج مخرج 
سراي يكن سضاة سيد ان قشعن ركد الي يعليك الف درهم؟ 
فقال: بلى, أو قال: أكان لي عليك ألف درهم؟ فقَال: : نعم؛ الكه ان كاث مسففلا رده 
بأن يقول: "لك علي ألف درهم" فهو إقرار مبتدأ حارج عمًا نحن فيه. 

بخص بسببه: أي يختصّ العام في هذه الصور الثلاث بسبب الورود اتفاقا ولا يحتمل 
ابتداء الكلام قط 

وإن زاد على قدر الجواب بأن يقول المدعوّ إلى العّداء: "إن تغدّيت اليوم فعبدي حر" 
وهذا هو القسم الرابع المتنازع فيه. 

باينا 8/7 دس بااسسبب ويفير نوودكء حت 9 جلقر الرية4ة نطلا الع 0 


أو مخرج الجواب إلخ: فذلك العام يختص بسببه؛ لأن الكلام المستقل لما خرج مخرجٌ الجواب لِمّا تقدمه غير 
زائد على قدر الحواب تَقيَّدَ بها سبق وصار ما ذكره في السؤال كالمفاد في الجواب؛ لأنه بناء عليه» ولكنه يحتمل 
الإبتداء لاستقلاله» فإذا نراه يصدق ديانة وقضاءً» وفيه حلاف لزفر -.. هو يقول: إنه أحرج الكلام مخرج الجواب 
3 عليه.(السنبلي) ولم يكن مستقلا: أي لا يكون كلامًا مفيدًا بدون اعتبار السؤال اي أو الحادثة 
السابقة.(القمر) فقال بلى إلخ: الفرق بين "بلى ونعم'؟ أن بلى لإيجاب المنفي بالنفي السابق» و"نعم" معناه تصديق 
ما قبله منفيًا كان أو مثبتّاء فلو قيل: أ ليس الله موجود؟ فقال قائل مسلم: "بلى" فلا يضر إمانه ولو قال: "نعم" 
يلزم كفره. بأن يقول: أي في جواب أ ليس لى عليك ألف رهم أو أكان لي عليك ألف درهم؟(القمر) 

يختص بسببه: أي يقتصر على سبب النزول ولا يتعداه» ويكون ثبوت الحكم في غيره بالقياس أو بدلالة نص 
أوابضى انين أنه الأول: فاذن القاء الجزائية يتعلق .ها تقدّم» وأما الثاني: فلأن النواب مين على السوال يلق 
به فلو تغدى من عند غير الداعي م دت؟ فلا يضير غيده سخرًا. وأمّا الثالث: فلأنه غير مستقل فلا بد له من أن 
يرتبط رما قبله.(القمر) ويصير مبتداً: زبقيذ للحكع على سيل العنوم؛ ولذا اشتهر عندنا أن العبرة لعموم اللفظ 
لا لخضوص السبيه ولو قال؟ إق غية الشرات ملق كيانة؛ فإنه مع الريادة يعمل الواي» لآ قضاءه قائة 
حلاف الظاهر؛ لأن الظاهر استيناف الكلام على أن فيه تخفيفا أيضًا فيتّهم.(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع ؟"؛ فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 

وهو مالك والشافعي وزفر -؛ فعندهم يختصّ بسببه أيضاء فإن تغدّى في ذلك اليوم مع 

غير الداع أو وعدم لا يعتق عيده» وتحن تقول: إن فيه إلغاء القيد الرائك وهو قوله: اليو 
ِ الاختصاص بسببه 

فينبغي أن لا يختص بسببه» بل أينما تغدّى أو حيثما تغدّى في ذلك اليوم مع الداعي أو 

وحده أو مع غيره يحنث ألبتة؛ احترازًا عن إلغاء الكلام» ولكن في إطلاق العام على 

ا ا إنه مع قطع النظر عمًا ورد تحته صالح لكل رجحم 


ف اطواب 


سواء كان للزنا أو لغيره 0000 يكوه سي ا وكذا 
لكل ألف من جنس هذا المال أو من غيره» 0000 ا 


والشافعي ::: ومحققوا الشافعية يقولون: إن الخلاف ليس للشافعي» بل لإمام الحرمين من الشافعية» هو يقول: 
إن الجواب يجب أن يطابق السؤالء فلو كان عامًا من السؤال فات المطابقة. ونحن نقول: إن المطابقة الواجبة بين 
السؤال والجواب أن ينكشف حال ذلك السؤال عن ذلك الجواب» وهذه المطابقة لا ينافيها لو اشتمل الجواب 
على الإفادة الزائدة ويفيد العموم» ولا نسلّم وجوب المطابقة بينهما بمعين المساواة في العموم والمخصوص.(القمر) 
فك لأنا ار مانا مععاتا يد كات فيد اعكياز الحال وإلغاء الزيادة» ولو جعلناه مبتدئًا كان على عكسه؛ فكان 
. أولى؛ لأن العمل بالكلام لا بالحال لأنه ظاهرء والحال أمر مبطن؛ فيكون الكلام صريحًا في إفادة العموم؛ والحال 
دلالة في اختصاصه بالسبب» ولا عبرة لها مع الصريح؛ فلذلك رجّحنا اللفظ وجعلناه ابتداءً. وما ذهب إليه 
المحالف من حمله على الحواب باعتبار الحال» عمل بالمسكوت وترك العمل بالدليل؛ فإن عيئ به الجواب صَدّق 
فيما بينه وبين الله تعالى + لأنه محتمل لكن لا يُصدّقه القاضي لكونه حلاف الظاهرء وفيه تخفيف عليه.(السنبلي) 
يحنث ألبتة: فيصير عبده حدًا.(القمر) ولكن إلخ: هذا اعتراض على المصنف يلكه.(القمر) 

في إطلاق العام إل قلت: قال في بعض الشروح: قوله: "نعم وبلى" عام لإيهامه من حيث أنه يصلح جوابًا لأنواع 
من الكلام؛ وكذلك قوله: "فسجد" يحتمل وقوعه للتلاوة أو لقضاء المتروكة وغيرهماء وكذا الزائد على قدر 
الجواب وغيره؛ فإن المصدر الذي دل عليه الكلام أي: التغدّي لكثرة واقعة موقع النفي؛ لأن الشرط في معي النفي 
فيعم؛ فإن مععى "إن تغدّيت فعبدي حر" أن لا أفعل غداءء وإن أفعل فعبدي حر إلخ لكن إحداث العموم بهذا 
الطريق ل يخلو عن تكلف. والسنبلي) نوع مسامحة: فإن رحمء وكذا سجدء وكذا نعم وبلى» وكذا إن تعديت 
وأمثالها ليست من ألفاظ العموم.(القمر) عما ورد تحته: أي عن الحادثة الى ورد هذا اللفظ تحتها.(القمر) 

للزنا: أي لغيره كالردّة والإفساد في الأرض.(القمر) وقيل: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 








بيان أقسام التقسيم الرابع 45 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
إنه أريد بالعام ههنا المطلقّ كما هو رأي الشافعي -::. لا المصطلح عليه فتأمّل. 
وقيل: الكلام لمك كه ر للمدح ح أو الذم م لا عموم له وإن كان الأفظ عناماء لو 


الجافي ا 00 عندهم قوله تعاللى: 3 بر َفِي نسم وَِنَ 
الْفْجَارَ أ 0 ه على حال كل ب وفاحر؛ بل على من نزل في حقو 


مثال الذم (الاتفطار: 01 


وعندنا هذا فاسد؛ لأن اللفظ 5 ل على سر فلا ينافيه 0 1 - 00 أيضًا؛ 


(التوبة: 4 8) 


وجوب ا وإن كان 0000 له 
و يكون إطلاق صيغة المذكر أعين "الذين" عليهن تغليبًا كما حرّرته في "التفسير الأحمدي". 


لا المصطلح عليه: أي الذي مرّ تعريفه سابقا.(القمر) فتأمّل: لعلّه إشارة إلى جحواب ثالث؛ وهو أن المراد بالعام ههنا 
ما ليس بخاص العين» سواء كان مطلمًا كالفعل أو عامًا اصطلاحيًا. (القمر) وقيل: القائل بعض الشافعية.(القمر) 
لا عموم له: فإن المعهود في المدح أو الذم هو اللمبالغة» أي في الطاعة أو في الزحر عن المعصية» وهي في ذكر 
العام وعدم إرادة العام. ونحن نقول: إن المبالغة على هذا الوجه إغراق» وهو بعيد في كلام الشارع» كيف ولو 
حاز الإغراق لارتفع الأمان عن إخبارات الوعد والوعيد لاحتمال الإغراق» وأما المبالغة بدون الإغراق فهو 
حاصل إذا أريد العموم أيضًا.(القمر) لأن اللفظ دال على العموم: أي بالوضع ولا صارف عن الوضعء 
والعمل على الحقيقة واحب مادام لم يوجد الصارف.(القمر) 
على العموم: ولا يترك مدلول اللفظ حي الإمكان.(المحشي) فحينئذٍ إ2خ: أي حين إذا كان الكلام المذكور 
للمدح أو للذم عامًا يجوز أن يتمسّك إل فيكون ححّة على الشافعي لك لما ذهب ليه من عدم وحوب الركة 
في الحليَء كذا في "التفسير الأحمدي".«القمر) الآية: تمام الآية: «وَالَذِينَ يكتزون الذهب والفضة ولا يتفقوتها 
في سَّبيل الله فيَشَّرْهِمْ بعَذاب ألِيم 4 . (التوبة:4*) الكنز في الدفن» وهو غير مراد ههناء بل اللراد عدم إخطاء الزكاة 
بقرينة قوله تعالى: «أ رلا يُنِْقَونها ف اشييل انوك افيدوج لآن الراد من الققة الفروضة منها وخو الركاة 
باليضيد لسن علي امن ذأن الال ويقا ريد كىن لي جو لر كا تن اللا و كايا كلا بي اشير 
الأحمدي".(القمر) في حلي النساء: أي من الذهب والفضة.(القمر) 
ويكون إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن صيغة "الذين" في الآية صيغة مذكر فكيف يدخل فيها النساء؟(القمر) 


بيان أقسام التقسيم الرابع 455 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وقيل: الجمع المضاف إلى الجماعة» هذا وجه سابع من الوجوه الفاسدة؛ فإن عندهم إذا 


حكمه حكم حقيقة الجماعة في حق كل واحد أي: لايد لكل قره من أفراد الجمع 
الأول من كل فرد من أفراد الثائي؛ ففي قوله تعالى: «إخذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة» لا بد في 


ص 


)١١:ةبوتلا(‎ 


كل مال من السوائم والنقود والعروض لكل أحد من الأغنياء أن تحب الصدقة» ونحن 
شول: 8 مني الصدقة في كل درهم ودينار بالإجماع مع أفهما من أفراد الأموال؛ 
فلا تحب في كل أنواعها أيضًا على ما ذكر في "العضدي". 

وعندنا يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد حى إذا قال لامرأتيه: "إذا ولدتما وَلدين فأنتما 


طالقنان" فولدت كل واحدة منهما ولدًا طلقتاء ولا يلزم أن تلد كل امرأة ولدين 


وقبل: القائل جمهور الشافعية. لقم اللضالك: الراد بالأضافة مطلق النسية لآ الإضافة الفحوية خاصة.والقمر) 
إذا وقعت إلخ: وإذا قوبل الجمع بالمثىٌ فلا ينقسم الآحاد بل يجري المثنى على كل فرد هن أفراد الجمع.(القمر) 
في حق كل واحد: أي من آفراد المعين. والقمرع عن كل قرذ من أفراد الثابي !لخ: مثاله ما إذا قال لنسائه: 
"إن ولدتن أولادًا فأنتن طالقات" فلا بد لكل امرأة أن تلد ثلاثة أولاد.(السنبلي) 

لا بد في كل مال إخ: لأن لفظ "الأموال" جمع وقد أضيف إلى ضمير الجمع» فيعمل بحقيقة الجماعة في كل 
واحد من أفراد كلا الجمعين» فلا بدّ في كل مال إلخ.(القمر) لا تجب الصدقة إلخ: توضيحه: أنه ظاهر أنه لا 
تحب الصدقة ف كل دينار ودرهم بالإجماع مع أنه مال» فلا يصحّ أن يكون معين الآية حْذْ من كل فرد من 
أموال كل منهم صدقة؛ فلا يحب الصدقة بمذه الآية في كل نوع من أنواع أموالهم أيضاء كذا قال العضدي في 
"شرح أصول ابن الحاحب".(القمر) 

يقتضي مقابلة إخ: بدليل الاستقراء والتبادر نحو ركبوا دوايهم و لبسوا ثيايهم وجعلوا أصابعهم في آذافهم 
وغيرها. والميى ركب كل واحد دابته وقِس على هذاء نعم إذا دل دليل خارحي على أنه لا بد لكل فرد من 
أفراد الجمع الأول من كل فرد من أفراد الثاني؛ فيحمل عليه نحو «حَافِظوا عَلَى الصَّلوَاتِ» (لبقرة:4+) (القمر) 
طلقتا: لأنه نسب توليد الولدين إلى امرأتين فبناءً على انقسام الآحاد على الآحاد صار معناه إذا ولدت هذه ولدًا 
وهذه ولدّاء فإذا ولدت كل وأسدة منهما ولدًا تمدق الشترطء فيترتّب الحزاء. (القمر) 


1 





بيان أقسام التقسيم الرابع 5 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
كما قال زفر والشافعي «<ثثاء وإطلاق الجمع عليهما مسامحة باعتبار ما فوق الواحد؛ ونحوه: 
لبسوا ثياوهم وركبوا دوابهم, وقوله تعالى: #إفاغسِلوا وجُوهكة» الآية على ما تقرّر في الفقه. 


(المائدة: 5) 


وقيل: الأمر بالشيء هذا وجه ثامن من الوحوه الفاسدة» وفيه اختلاف كثيرء فقيل: 

لا 7 للأمر والنهي ضتعا أصلاء وقيل: له حكم فيهء وهو أن الأمر بالشيء 
يقتضي النهي عن ضدّه» والنهي عن الشيء يكون أمرًا بضدّه فيدل الأمر على تحريم 

ل وي ضده؛ فإن كان له ضدّ واحد فبهاء وإن كانت له أضداد 

كثيرة ففي الأمر يحرم جميع أضداده؛ وفي النهي يكفي له الإتيان بواحد من الأضداد غير 

معيّن» وهذا هو مختار الحصّاص ينكء. 

وعندنا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضدّه» والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده 


كما قال إلخ: مرتبط بالمنفي.(القمر) وإطلاق الجمع إلخ: جواب سؤال مقدرء تقريره: إن ولدتما وكذا ولدين 
تثنية فكيف يصمح إطلاق الجمع عليهما.(القمر) على ما تقرر إلخ: فغسل يد واحدة ورجل واحد إنما يثبت بعبارة 
النص» و أما غسل اليد الأخرى والرحل الثاني فإنما يثبت بدلالة النص أو بالإجماع؛ كذا قال الطحاوي.(القمر) 
فقيل !لخ: القائل الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية» كذا قيل.(القمر) له إلخ: أي لكل واحد من الأمر والنهي 
حكم في ضده.(القمر) أمرًا بضده إلخ: أي إن توحد, وإن تعدّد يكون أمرًا بواحد غير معيّن؛ وهذا لأن الأمر 
للايتمار بأبلغ الوجحوهء ومن ضرورة حرمة الترك الذي هو ضده. والحرمة يوجب النهي؛ فكان فيا عن ضده 
تَوَحَد أو تعدّد؛ إذ الاشتغال بأيّ ضدّ كان يفوت المأمور به وأما النهي فلإعدام المنهي عنه بالأبلغ» وذا بإثبات 
ضدّهء وإن كان له أضداد لا يجعل أمرًا لجميعها؛ لأن الأمر بالضد يثبت ضرورة النهي وهي ترتفع بواحد. من 
"دائر الوصول".(السنبلي) فإن كان له إلخ: أي فإن كان لكل واحد من الأمر والنهي ضدّ واحد كالأمر 
بالإمان فإن له ضدًا واحدًا وهو الكفرء وكالنهي عن الكفر فإن له ضدًا واحدًا وهو الإيمان. فبها أي فهو متلبس 
بالطريقة الحسنة.(القمر) أضداد كثيرة: كالأمر بالقيام فإن أضداده الركوع والمسكرة والقعود.(القمر) 
وعندنا !لخ: نسبه في "التحرير" إلى فخر الإسلام والقاضي أبي زيد وشمس الأئمة صل وأتباعهم. [فتح الغفار: 44 ؟] 
والنهي !خ: ادلم ينقل هذا القول عن السلف صراحة لكن القياس يقتضي ذلكء وفي "تقويم الإمام أبي زيد" أي لم 
أقف على أقوال الناس في حكم النهي على الاستقصاء كما وقفت على حكم الأمر؛ ولكن النهي ضد الأمر 
فيحتمل أن يكون للناس فيه أقوال على حسب أقوالهم في الأمر. 





بيان أقسام التقسيم الرابع كو فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 


في معئن سنة واجبة؛ وذلك لأن الشيء ف نفسنه لا يدل على ضله وإغا يازم الحكم في 
5 كالأمر والنهي 


الضد ضرورة الامتثال» فتكفي الدرجة الأدن في ذلك؛ وهي كما ب ارم لأنما دون 
التحريم» والسنة الواجبة في. لفان لأها دون الفرضء وليس اراد الالسراء المصطلح 
السابق يجعل غير المنطوق بر شيج طوس إنات أمر لازم فقطء وهذا إذا 
م يلزم من الاشتغال بالضد تفويت المأمور به فإن لزم منه ذلك يكون حرامًا بالاتفاق» 


الاشتغال بالضد تفويت المأمور به أي ضد المأمور به 

سنة واجبة: أي كان مؤكداء وإنما أقحم المصنف - ا ا ا ا 
بالعقل فكيف يصح أن يقيال: إن النهي عن الشيء يقة يقتضي أن يكون ضده سنة واحبة. ثم اعلم أن المراد من السنة 
الواجبة البسة الوكدة القريية عن لواحب فالمراد بالواحبة الضرورية المؤكدة لا الوجوب الاصطلاحيء فلا يرد 
أن بين السنة والواحب تضادًا فكيف يكون شيء واحد سنة و واجبًا؟(القمر) سنة واجبة إلخ: أي سنة مؤكدة 
قريبة إلى الواحب. وف "القواطع" المسألة مصورة فيما إذا كان الأمر للفور لا التراتي.(السنبلي) 
لأن الشيء إلخ: خلاصة الاستدلال منها أن طلب الوجود بالأمر لا يكون بدون إعدام ضده. فكان اقتضاء؛ 
لأنه ضروري. ولما كان هذا النهي لا يثبت إلا الكراهة» وأما النهي فلأن المنع الأبلغ بطلب الضدء فكان الأمر 
ضمنيا؛ فيثبت به الأقل من الواحب.«(السنبلي) وليس !إلخ: إذ ليس صحة المنطوق موقوفة عليه.(القمر) 
بل إثبات إلخ: أي بل المراد إثبات أمر لازم؛ فإن الأمر لوحوب إتيان الاموري فير سزوري الإتيان» والكفٌ 
عن ضده من لوازم إتيان المأمور به. ولما كان الملزوم واجبّاء فاللازم أيضًا واحبء فصار هذا الكفّ واجبًا وصار 
إتيان ضده حراماء ولما كان حرمة ضلده بالتبع» وما بالتبع انول من الكرمة الأصلية قاطت رتيعهاء وفيت 
بالكراهة» وكذا النهي لحرمة المنهي عنهء فهو ضروري الكف, والاشتغال بضدّه من لوازم الكفْ عنه» وبضرورة 
الملزوم يلزم ضرورة اللازم» فصار الاشتغال بضده ضرورياء ولما كان ضرورة هذا الاشتغال بالتبع» وما بالتبع 
أنزل من الوجوب الأصلي فانحطت رتبتها وسميت بالسنة الواحبة» و لمانع أن يمنع كون الاشتغال بالضد من لوازم 
الكفْ عنه فإن الكف عنه قد يتحقق بعدم تعلق الإرادة به. وليس ههنا اشتغال بالضدٌ؛ فإنه فعل اختياري» 
والفعل الاخخياري للا يفحقق بدون الإرادة فتأمّل.(القمر) وهذا: أي كراهة ضد المأمور به.(القمر) 
وهذا إذا لم يلزم إلخ: هذا دفع دحل مقدرء تقريره: أن ترك صلاة الفرض يُعاقب عليه والمكروه لا يعاقب 


عليه؟ وتقرير الدفع: أن الكراهة فيما إذا لم يُفوّت الاشتغال به للمأمور به» وإن فوّت حرمء وهو المقصود من 


قول المصنف .نك فيما بعد وفائدة إلم.(السنبلي) 





بيان أقسام التقسيم الرابع لا فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وهذا معي ما قال: وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصودًا بالأمر لم يعتبر إلا من 
حيث يُفوّت الأمرء فإذا لم يَفوّته كان مكروهًا كالأمر بالقيام يعي إلى الركعة الثانية بعد 
ل ل ام اطي 


معطوف على الثانية 
ليس بنهي عن القعود قصدًا حيى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته بنفس القعود» ولكنه يكره؛ لأن 


نفس القعود وهو قعود مقدار تسبيحة لا يفوت القيام؛ فيكره. وإن مكث كثير بحيث ذهب أو 
أن القيام يُفسد الصلاة. ومن ههنا ظهر أن الاشتغال بالضد في الوقت الموسّع للصلاة لا يحرم 


وفائدة إلخ: أي ثمرة هذا الأصل: وهو أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضدّه ولما كان المستفاد من الأصل السابق 
أن ضدّ المأمور به مكروه سواء كان مفونًا له أو لاء والمستفاد من هذه الثمرة: أن الضد المفوّت له حرام» والضد 
الغير المفوّت له مكروه» فصارت الثمرة مغايرة لذي الثمرة؛ فلذا قال صاحب "الدائر": إن المراد بالفائدة: الحاصل 
أي حاصل الكلام في هذا الأصل أي أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده -أن التحريم- أي في ضد المأمور به لمًا 
لم يكن إلخ. والغرض عن نيان الحاصل أن الأصل الذكرر لبس مظلقا بل هو مشيّد بالطن الغير المقرّت» فصار 
هذا من قبيل تقييد الكلام المطلق.(القمر) لم يكن !ل: لأن الأمر بالشيء لم يوضع للتحريم في الضد.(القمر) 

لم يعتبر إل: أ ل بغر السترع ير لد رذ و نمق يتؤي ذلك الصد مهولا الأزرء أي الأمور يمه كاد نودت 
المأمور به حرامء فإذا لم يفوته إلخ. ثم اعلم أؤياه أن لزه من الأمر فى كول الست "يفكت الكمر" الأسوراد 
بحارّا؛ فإن كون الضد مفوّنًا لنفس الأمر لا يعقل. وثانيًا: أنه قد ظهر من هذا الكلام أن الضد الذي يكون مفوتا 
للمأمور به حرامء والضد الذي لا يكون مفونًا له مكروه. ومن قال: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي والحرمة عن 
ضدهء فمراده من الضد هو الضد المفوت» كما قال بحر العلوم مولانا عبد العلي ملكه؛ فحينئذٍ لا يبقى النزاع 
بل آل الفزاع إلى اللفظ.(القمر) لأن نفس إ: دليل لقول المصنف: لا تفسد صلاته إلخ.(القمر) 

لا يفوّت إخ: جحواز أن يعود إلى القيام المأمور به لعدم تعين الزمان له.(القمر) فيكره: لوجوب التوالي في 
الأفعال الصلاتية وتخلل الغير إن كان من جنسها موجب الكراهة؛ وإن لم يكن من جنسها كالكلام والعمل 
الكثير يفسدء كذا قيل.(القمر) أو أن القيام إلخ: فيه أن القيام إلى الركعة الثانية بعد الفراغ عن الأولى» أو إلى 
الركعة الثالثة بعد الفراغ عن التشهّد ليس محدودًا مؤقًا بوقتٍ حنتّى يذهب أوانه؛ ولذا قيل: إن صورة تفويت 
القعود والقيام أنه حرم قاعدًا مع القدرة على القيام ولم يقم أصلا؛ فيفسد الصلاة؛ فيكون هذا القعود حراماء 
فتأمل.(السنبلي) ومن ههنا إلخ: أي من أجل أن الضد المفوّت للمأمور به حرام والغير المفوت له 
مكروه.(القمر) لا يحرم: لأنه ليس .فوت للصلاة.(القمر) 





بيان أقسام التقسيم الرابع 5 فصل في ذكر الوجوه الفاسدة 
وف الوقت المضيّق لما يحرم» وإن كان ذلك الضد في نفسه عبادة مقصودة أو أمرًا مباحًا؛ 
ولهذا قلنا: إن امحرم لما في عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء» تفريع 


أي غير الخيطين 
على أصل أن النهي يقتضي أن يكون ضدّه في معيئن سنة واحبة؛ وذلك لأنه لما في 


ع 


المحرم عن لبس المخيط» ولا بد أن يلبس شيئاً يستر به العورة» وأدن ما تكون به 
الكفاية هو الإزار والرداء» لزم أن لا يتركا كما لم تترك السنة المؤكدة» وإلا فالسنة 
الاصطلاحية هو ما كان مرويًا عن الرسول 05 قولاً أو فعلّاء لا ما يغبت بالعقل. 

وقال أبو يوسف يثلبه عطف على قوله: "قلنا" وتفريع على أصل أن الأمر يقتضي كراهة ضده 
على غير ترد تيب اللف, يعين لأحل هذه القاعدة قال أيو يوسف ملك نخاصة: إن ع يك 


ا لم تفسد صلاته؛ لأنه غير مقصود بالنهي. وإنما المأمور به فعل السجود 
على مكان طاهر, فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده, فالاشتغال بالسجود على 


يخرم: لأنه مفوّت للصلاة.(القمر) الكفاية إلخ: أي في ستر العورة واتقاء الحَرّ والبرد.(القمر) 

لزم أن لا يتركا إل قيل: إن لبسن الازار والرداء ثابت بالنص» وليس ثيوته يطريق أنه ضد اللعيط. ولا تي 
عن لبس المخيط كان ضده من السنة الواحبة. في "المداية": ولبس ثوبين حديدين أو غسيلين إزار ورداء؛ لأنه عاكة 
اتَزر وارتدى عند إحرامه.(القمر) كما لم تترك اخ: فيه إيماء إلى أن النهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده 
كالسنة المؤكدة لا يقتضي أن يكون ضده سعة موكدة وإلافللا يسعطيي؛ فإن السنة الاصطلاحية إلخ.(القمر) 
وإلا إلخ: أي وإن لم يكن مععئ كون الضد في مع السنة المذكورة لزوم عدم تركه لا سبيل إلى كونه سنة 
يد لأن السنة الاصطلاحية إلخ.(السنبلي) يقنتضي: أي عند عدم كون الضد مفوّنًا للمأمور به.(القمر) 
على غير ترتيب اللف: ولما كان تفريع أصل النهي متفقا عليه من علمائنا قدّمهء وكان تفريع أصل الأمر على رأي 
أبي وسنت بال قط لاعلى رآ الطرفين فأّره.(القمر) لأنه إلخ: أي لأن السجود على مكان نجس غير مقصود 
بالنهي» فإن النهي ما ورد صراحة عن السجدة على المكان النجس.(القمر) على مكان طاهر: لثبوت الإجماع 
على أن المراد من قوله تعالى: وَاسْجُدُواء» (الحج:7/) السجود على المكان الطاهرء كذا في بعض الشروح.(القمر) 
جاز عنده: لأنه أدَّى المأمور به» والاشتغال بالضد أي السجدة على المكان النجس ما فوّت المأمور به؛ فلا يحرم 
ولا يفسد الصلاة.(القمر) جاز عنده !خ: لأن الاشتغال بالضد لا يفوّت المأمور به؛ فلا يفسد.(السنبلي) 








فصل في الأحكام المشروعة 54 بيان العزيمة والرخصة 
مكان نجس يكون مكروهًا عنده لا مفسدًا للصلاة؛ لأنه لم يفوت المأمور به حين أعادها. 
وقالا: الساحد على النجس بمنزلة الحامل له أي للنجس؛ لأنه إذا سجد على النجس 


أي الطرفان 
أخذ وجهه صفة النجس لأجل المحاورة فلم توجد الطهارة في بعض أجزاء الصلاة. 


البو عن خال لان اقرش وام يقير اخاااة للفرض كما ف الصوم, فكما أن 
في الصلاة 


لكف عن قضاء الشهوة فرضص في الصوم» والصوم يفوّت بالأأكل في جزء من وقته. فكذلك 

الكفّ عن حمل النجاسة فرض في الصلاة» وهو يفوت بالسجود على مكان بحس فتفسد. 

ولا فرغ المصنف يله عن بيان أقسام الكتاب بلواحقها أورد بعدها بعض ما ثبت من 

الكتاب من الأحكام المشروعة اقتداءً لفخر الإسلام ينك.. وكان ينبغي أن يذكرها بعد 

باب القياس في جملة بحث الأحكام الآتية كما فعل ذلك صاحب "التوضيح"؛ فقال: 
[فصل في الأحكام المشروعة] 

زبيان العزبمة والرخصة] 

المشروعات على نوعين: عزية. ا و عه م 8 817 الا مل و اح م ل 1 


الأمور به: وهو السجود على مكان طاهر.(القمر) لأنه إذا سجد إلخ: حاصله أن السجود يكون بوضع الجبهة على 
الأرض» فإذا اتصل الأرض بالوحجه صار ما كان وصفا لما كالوصف للوجه بحكم الاتصال» من "الدائر".(السنبلي) 
أخذ وجهه صفة النجس: فصار وجهه حاملاً للنجسء وإنما قال: وجهه؛ لأن العبرة في السجدة للوجه فإن 
اتصاله بالأرض ولصوقه بها فرض لازمء وأما اليدان و الركبتان فإذا وضعت على المكان النجس لا تفسد الصلاة 
على الظاهرء فإنها غير لازمة الوضع؛ وليست من ضروريات السجدة» كذا في "الدر المحتار".(القمر) 

ضده: أي السجود على المكان النجس.«(القمر) للفرض: أي التطهير عن حمل النجاسة.(القمر) 

بفوّت بالأكل: فالأكل ضد الصوم ومفوّت له فصار حرامًا ومفسدًا.(القمر) بلواحقها: من مبحث حروف 
لمعاني وغيرها.(القمر) من الأحكام إلخ: بيان ما ثبت.«(القمر) صاحب "التوضيح": فإنه ذكرها أي الأحكام 
الشروعة في القسم الثاني من الكتاب في الحكم.(القمر) عزيمة !خ: الأحكام الأصلية لكوها ف هاية التوكيد 
“نيت عزة؛ لأن العزم هو القصد المتناهي حي صار العزم بِينًا. (السنبلي) 





فصل في الأحكام المشروعة 3 أنواع العرمة 
يعني أن الأحكام المشروعة الى شرعها الله تعالى لعباده على نوعين: أحدهما: العزكة 


والثاني: الرحصة. فالعزركة: وهي اسم لما هو أصل منها غير متعلّق بالعوارضء يعني ل يكن ' 
شرعها باعتبار العوارض كما كان شرع الإفطار باعتبار المرض؛ بل يكون حكمًا أصبًا . 


هن الله تخالى ابندائ» منواء كان متعلتا بالفعل >الأمورات» أو متعلقا باترك كاخرماتك. 
[أنواع العزيمة] 

وهي أربعة أنواع؛ لأنها لا تخلو من أن يكفر جاحدها أو لا. الأول: هو الفرضء والثان: 
لا يخلو إِمّا أن يُعاقب بتركه أو لا. الأول: هو الواجحبء والثاني: لا يخلو إما أن يستحق 


يعني أن الأحكام إلخ: لما كان المشروعات تطلق على العلل والأسباب والشروط والأحكام نبّه الشارح يك , 


بهذا التفسير إلى أن المراد ههنا هي الأحكام المشروعة لا غيرٌ.(القمر) وهي اسم ! 2: اعلم أن العزيمة يمذا المعى 
لا يلزمها الرحصة وقد يقال: إن الحكم إذا تغيّر بعذر فالمتغيّر عنه عزيمة والمتغيّر إليه رخصة» فالعزيمة يمذه المعى 
يلزمها الرصة. ثم اعلم أن هذه الأحكام الأصلية سميّت عزيمة لكوفا في غهاية التأكيد. والعزم هو القصد 
الكامل المؤكد.«القمر) غير متعلق بالعوارض: صفة كاشفة لقوله: أصل منهاء أي من الأحكام المشروعة؛ 
وليس قيدًا له؛ فإن كل أصلء أي ثابت ابتداءً من الشارع لتك فهو غير متعلّق بالعوارض» وإثما احتاج إلى 


الكشف؛ لأن الأصل يطلق على معانٍ فلا بد من كشف ما هو المراد ههنا.(القمر) يعني لم يكن إل: تفسير 


لقوله: غير متعلق إلخ.«القمر) العوارض: وهي الموانع الي عهدت في الشريعة كالسفر والمرض وسيجيء 
بيانها.(القمر) وهي أربعة أنوا ع: والرخصة أيضًا لا تخلو عن هذه الأنواع الأربعة؛ فإن هذه الأنواع لمطلق 
الحكم: إلا أن العزيمة لما كانت أصلاً خصّها المصنف له بالذكر» ويعلم حال الرخصة بالمقايسة.(القمر) 

هو الفرض إخ: قال الطحطاوي يلكء: الفرض قسمان: قطعي: وهو ما ثبت بدليل قطعي موجب للعلم 
البديهي» ويكفر جحاحده. وظئي: وهو ما ثبت بدليل قطعي لكن فيه شبهة, ويسمى عملياء وهو ما يفوت الحواز 


بفواته» وحكمه كالأول غير أنه لا يكفر جاحده. ثم قال بعد عبارة: وقد يطلق الفرض و يراد به ما يشمل ! 


القطعي والعملي» ويطلق الواجحب ويراد به الفرض العملي أيضاء ولهذا قال بعض امحققين: إنه أقوى نوعي 
الواحب وأضعف نوعي الفرض. ثم الفرض من حيث هو قسمان أيضًا: فرض عين وفرض كفاية. فالأول: ما 
يازم كل فرد ولا يسقط بفعل البعض كالوضوء مثلاًء والثاني: ما يلزم جملة المفروض عليهم دون كل فرد 
بخصوصه؛ فيسقط عن الجميع بفعل البعض كاستماع القرآن وحفظه وغيرهماء طحطاوي على المراقي.(السنبلي) 





فصل في الأحكام المشروعة ١/ء‏ تعريف الفريضة وحكمها 
تاركه الملامة أو لاء فالأول هو السنة» والثاني هو النفل. والحرام داخل في الفرض باعتبار 
الترك» وكذا المكروه في الواحبء والمباح ما ليس مشروع بالمعيئ الذي قلنا 

أي تحريًا 
[تعريف الفريضة وحكمها] 
فالأول: فريضة؛ وهي ما لا يحتمل زيادة ولا نقصائًا ثبتت بدليل لاشبهة فيه. فأعداد 
الركعات والصيامات وكيفيّتهما كلها متعيّن بتعيين لا ازدياد فيه ولا نقصان» وثابت 
عقطوع لا يحتمل الشبهة. ولا يقال: إنه يتناول بعض المباحات والنوافل الثابتتين كذلك؛ 
لأن كلمة "ما" عبارة عن عزعة معهودة لم يتناوهها قط 
كالإبمان والأركان الأربعة» وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. 


والحرام إلخ: دفع دخل مقدرء تقريره: أن الحصر ف الأربعة باطل لخروج الحرام والمكروه تحريًا؟ وحاصل 
الدفع: أن الحرام كشرب الخمر داخل في الفرض بحسب الترك؛ فإن تركه فضل؛ لأن دليل الحرمة قطعي, والمراد 
بالفرض أعم من أن يكون فعله فرضًا أو تركه فرضًا. والمكروه تحريمًا كأكل الضب داعل في الواحب بحسب 
الترك؛ فإن تركه واجب؛ إذ في دليله شبهة, والمراد بالواحب أعم من أن يكون فعله واجبًا أو تركه واجبّاء بقي 
الككلذم في اللكروه تسريه عاقول: ]قد داخل فى السنةة لأنه ترك اللكروه تسريه سنة. والتمر 
والمباح إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الحصر في الأربعة باطل لوجود قسم آخخر سواها وهو المباح؟ وحاصل 
الدفع: أن الباج ليس بداعل فى التمدم» إن القتسم هو اشرو تق الذي ضرع الله تماق لعياقه كما قد مر آنقا من 
الشارح, والمباح ليس كذلكء وفيه أن هذا القول منسوب إلى ؛ بعض المعتزلة والأشهر عندنا أن المباح أيضًا داحل 
في الحكم الشرعي بناءً على صدق تعريقة عليه وفر عطاب الله غال المعلى بأقعال المكلفين اقنضاة أو خيراء 
فالأصوب أن يجاب عن الدخحل بأن المباح داحل في النفل؛ فإن النفل على التقسيم المذكور هو الذي لا يكفر جاحده 
ولا يعاقب بتركه ولا يستحق تاركه الملامة» وهذا صادق على المباح أيضاء فلا ينتقض الحصر لخروجه.(القمر) 
قلنا: أي الكفر عند الإنكار المعاقبة بالترك والملامة. فريضة: قد عرفت المععى اللغوي للفرض فتذكره.(القمر) 
بدليل لا شبهة فيه: الظاهر المتبادر من حيث إن وقوع النكرة تحت النفي يفيد العمومء أن الشبهة المنفية أعم 
من أن تكوان. شبهة تاشفة من ذليل أو هبية غير ناشعة من دلبل والقسع كذلك: آي بدليل له شبهة كيه 
ولا يحتمل زيادة ولا نقضانا. (القمر. لآن إ دليل لقوله: لا يقال إلخ.(القمر) كالإبمان: فإنه لا يزيد 
ولا ينقص في غير زمان الوحي وإن كان يريد في زمان الوحي بزيادة متعلقاته.(القمر) 





فصل في الأحكام المشروعة ا تعريف الواجب وحكمه 
وعكية: اللزوم غلم والساديقا بالقلب» قيل: ما مترادفاك» والأصح أن التصديق ما يعتقد 


فيه بالاختيار القصديء وهو أحص من العلم القطعي؛ إذ قد حصل بلا اختيارء ولا يصدق 
كما كان الكفار الذين يعرفراد كما يعرفوت أبتايعي. 


أي الب 


وعملاً بالبدن؛ ففي العبادة ا بالبدن» وف المالية إعطاوها أو إنابة وكيل لا. 
حتى يكفر جاحده. أي ينسب إلى الكفر منكره» تفريع على العلم والتصديق. 
ويفسق تاركه بلا عذرء تفريع على العمل بالبدن» واحترز به عن الترك بعذر الإكراه 


1 : , : أي يقوله: يلا عدر 
وبعذر الرخصة. فإنه لا يفسق حينئكٍ. 


[تعريف الواجب وحكمه] 


والثاني: واجب» وهو ماك ثبت بدليل فيه شبهة كالعام المنفخصوص البعض» واغحمل» ونخبر الواحد. 
كصدقة الفطر والأضحية: فإنهما ثبتا بخبر الواحد ا ا 1 


حتى يكفر جاحده: هذا الحكم ليس على إطلاقه بل الفرائض الي علم فرضيتها في الشريعة امحمدية بالبداهة لكل أحد 
من المُحق والمبطل» فجاحدها كافر ألبتة» وأمّا الفرائض ئض الي ليست فرضيتها بديهية جليّة» فإن كانت قطعية .معي أنها 
ثبت بدليل لا شبهة فيه أصلاء فمنكرها مؤوّلا وإن كان التأويل ركيكا ليس بكافر بل هو فاسقء ولذا قال قدماء 
المشايخ: لا نكفر أحدًا من أهل القبلة مادام يتشبّث بالكتاب والسنة» وإذ كاتنت وطاغية يق آنا عع بدلال يسبع ليه 
شبهة ناشية من دليل» وإن كان فيه شبهة غير ناشية من دليل» فمنكرها مؤرّلًا بالتأويل الاحتهادي ليمن يكافر 
ولا فاسق» وإن كان خاطنًا غير مؤوّل بالتأويل الاجتهادي فاسق ألبتة وليس بكافر» كذا أفاد بحر العلوم.(القمر) 
ويفسّق تاركه: لأن في المعصية حروجًا عن الطاعة» والفسق هو الخروج عن الشيء. ثم المراد من التركِ التركُ 
بغير الاستخفاف با لشرائع كفر كذا قيل.(القمر) واجب: الوجوب في اللغة اللزوم فلا يخفي وجه المناسبة. 
ما ثبت: أي لزم على ذمة المكلفء فلا يرد السئن والمستحبات والمباحات الثابتة بالدلائل الي فيها شبهة.(القمر) 
فيه: أي في ثبوت ذلك الدليل أوفي دلالة ذلك الدليل شبهة» فالنص العام المنخصوص البعض وال حمل والمؤوّل في 
ونه شبهة» وبر الواحد في ثبوته شبهة؛ والمراد بالشبهة في تعريف الواجب الشبهة الناشئة من الدليل.(القمر) 

بخبر الواحد: قد مر حديث صدقة الفطر فتذكر. لالس وا كا الور و 
ف لصحي اواصر كادي » ثم ذبح وقال: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى 
مكافاء ومن لم يذبح فليذبح باسم الله".(القمر) 





فصل في الأحكام المشروعة نفد تعريف الواجب وحكمه 
الذي فيه شبهة» فيكونان واجبين. 

وحكمه اللزوم عملاً لا علمًا على اليقين» فهو مثل الفرض في العمل دون العلم. 

محين لا ار جاحده لعدم العلم. 

ويفسّق تاركه إذا استخف بأحبار الآحادء بأن لا يرى العمل يما واجبًا لا أن يتهاون بما؛ 
فإن التهاون بالشريعة كفرء وإِنما حص أخبار الآحاد بالذكر اعتبارًا للغالب لا لأن 
الواجب لا يثبت إلا بأخبار الآحاد. 


فأمّا متأوّلاً فلاء أي فأمّا ترك العمل بأحبار الآحاد بطريق التأويل بأن يقول: هذا الخبر 
أي انأل الاجتهادي 


ضعيف أو غريب أو مخالف للكتاب فلا يفسق فيه؛ لآن هذا ليس للهوى والشهوة. بل 
ي التأويل 
ف تواردث به العلماء لأحل الدقة والفطانة. 


فيه: أي في ثبوت أنه شبهة» وقد يكون الشبهة في ثبوت الدليل» وفي دلالته أيضًا كالوتر فإنه واحب؛ لقوله علتة: 
"إن الله أمدذكم بصلاة هي خير لكم من 7 2 الوتر"» رواه الترمذي» فهذا الخبر حير الواحد ففي ثبوته 
شبهة» ولو ثبت ففي دلالته أيضًا شبهة؛ فإنه أن يكون المراد من الزيادة زيادةٌ التنفل.(القمر) 

لا علمًا إلخ: بل هو مظنون بالظن القوي؛ لا 3 العلم على الدليل القطعي» وإذ ليس فليس.(القمر) 

مثل الفرض: فتاركه يستحقٌ العقاب.(القمر) ويفسّق إخ: لأن وجوب العمل بخبر الواحد ثابت بالدلائل 
القطعية فمن لا يراه واحب العمل فهو فاسق ألبتة.(القمر) 

بأن لا يرى إلخ: بيان الاستخفاف بأخبار الآحاد» ثم اعترض عليه أن التفسيق لا يتوقف على الاستخفاف بهذا 
المعين؛ لأن من ترك العمل بخبر الواحد مع أنه يرى العمل به واجبًا فاسق أيضّاء فالظاهر أن المراد بالترك مستخفا 
تركه بلا تأويل» وهذا يناسب قوله الآيِ أيضًا: "فإمًا 006 إلخ.(القمر) بالشريعة: وإن كانت مروية على 
طريق الآحاد.(القمر) للغالب: [فإن عامة الواحبات تثبت بأخبار الآحاد] لا لأن الواجب إلخ: يثبت بالعام 
المنحصوص البعض والجحمل وغيرها أيضا. (القمر) 

هذا الخبر ضعيف إ2ذ: و ابا ا انيت لمحي ذا زاك وار عل بام لبط رامال داكا واوالصوات 
211101010 في الصحيح كلا أو بعضًا . والغريب هو الحديث الصحيح الذي كان راويه واحدًا. 
كذا قال الشيخ اللحلاث الدهلوي عبد الحق يلكه. والتفصيل في فن مصطلحات الحديث.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 4 /اء تعريف السنة وحكمها 


[تعريف السنة وحكمها] 

والثالث: سنةء وهي الطريقة المسلوكة في الدين» وحكمها أن يطالب المرء بإقامتها من 
غير افتراض ولا وحوب؛ فاحترز بقوله أن يطالب عن النفل» وبقوله: "من غير افتراض 
ولا وجحوب" عن الفرض والواحبء وكان ينبغي أن يذكر هذه القيودات في التعريف؛ 
إلا أنه اكتفى عنها بالحكم» ولكن قالوا: إن هذا التعريف والحكم لا يصدقان إلا على 
سنة المهدى, والتقسيم الآيَ إنما هو لمطلق السنة. 

إلا أن السنة تقع على طريقة النبي علكلا وغيرة يعي الصحابة دن 221111 


وهي الطريقة المسلوكة إخ: أي سوى الفرض والواحبء والقرينة على هذا التقييد كون الما ا 
والوايحي. وللراد من الطريقة المسلوكة الطريقة اللنسية الي سلكها البي كت والصحابة هله وتكون مُطالبا 
يبما.(القمر) أن يُطالب إلخ: لقوله تعالى: فوم آنَاكح الدَسُو ل فَحُذْوهُ وَمَانهَاكُمْ عَنْهُ لّوا (الحشر:») (القمر) 
من غير افتراض إلخ: أي ليس مطالبتها مطالبة الفرض والواحب حي يستحقّ تاركها العقاب.(القمر) 

هذاه القيودات: أي كوفا مطالبًا بماء وكون مطالبتها غير مطالبة الفرض والواجحب.(القمر) 

ولكن قالوا إل: لما كان يتوهم من الكلام السابق أن التعريف المذكور والحكم المسطور لمطلق السنة دفعه 
الشارح بقوله: ولكن قالوا إلخ.(القمر) إلا على سنة المهدى: فإها طريقة مسلوكة في الدين ومطالب بماء وأما 
مدن الروايد فمسلوة على وحه العادة لا العبادة والقترع 

والتقسيم الآ إخ: دفع دحل مقدر تقريره: أن هذا التعريف والحكم لما لم يصدقا إلا على سنة ال هدى فكيف 
يصحّ تقسيم هذه السنة فيما سيأتٍ إلى نوعين: سنة الحدى وسنن الزوائد؟ وحاصل الدفع: أن التقسيم الآتِ ليس 
تقسيمًا لهذه السنة» بل هو تقسيم لمطلق السنة» وإليه أشار الشارح يله فيما سيأي بقوله: لمطلق السنة 
إلخ.(القمر) لمطلق السنة ! لخ: سواء كانت سنة الهدى أو سنة زائدة.(السنبلي) 

إلا أن السنة إلخ: توضيحه: أنه لا خلاف بيننا و بين الشافعي ده في تعريف السنة وحكمها المذكورين» إما 
الخلاف بيننا و بينه أن لفظ السنة إذا أطلق» هل يطلق على طريقة غير النبي مك أو لا؟ الثاني مختاره» والأول مختارناء 
ودليلنا: قوله حف: "من سن سنة حسنة فله لحرها و جر من عمل بها" فإن كلمة "من" تعمٌ الناس.(القذمر) 

وغيره إلخ: أي لا خلاف ف نفسها وحكمهاء إنما الخلاف في إطلاقهاء فعندنا يقع على طريقة النبي 325 وغيره 

كما قال -اتلا: عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين.(السنبلي) 








فصل في الأحكام المشروعة ه/اء تعريف السنة وحكمها 
يقال: سنة أبي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين. 

وقال الشافعي طلليه: مطلقها طريقة امو ارج ع ابي بحري + يلق 
على طريقة 8 الصحابة كما روي أن سعيد بن المسيب مشبه قال: "ما دون الثلث من الدية 
لا ينصّف وهو السنة"* أراد بما سنة النبي 30 وهي أن الدية إذا م تبلغ ثلا فالرحل 
والأنثى فيه سواءء وإذا بلغ الثلث فصاعدًا يؤحذ للمرأة نصف ما يؤحذ للرجلء** وإذا 
أريدت سنة غير النى علكلا يقال: هذه سنة الشيخين دما أو سنة أبي بكر ذه ونحوه. 


يقال سنة أبي بكر إلخ: ذكر هذا القول لا يفيد؛ فإن هذا القول مقيّد و الخلاف بيننا وبين الشافعي ل إنما هو في 
مطلق السنة كأن يقول الراوي: من السنة كذا؛ فعنده على سنة البي ود و عندنا لا يدل إلا على أنه طريقة مسلوكة 
ف الدين أعم من أن يكون ستته كنك أو سنة الصحابة «#.والقمر) لا يطلق إل: لأن المطلق يتبادر منه الفرد 
الكامل» ونحن نقول: إن المطلق يفيد الإطلاق؛ فلا يتقيد بلا دليل» وكمال الفرد ليس بدليل التقييد» فيقع على طريقة 
ابي يلد وغيره» وأما إرادة سنة النبي كد في قول سعيد بن المسيّب لله فلعله باقتضاء المقام. كذا قيل» فتأمل.(القمر) 
لا يطلق على ! : قلنا: مطلقة فلا تُقيّد بلا دليل. كذا في "الدائر".(السنبلي) 

سنة النبي عاةا: وهذا ممنوع. قال في "الكفاية": إنه أراد ما سنة زيد بن ثابت ذه؛ فإنه إمام سعيد بن المسيّب 
ينك في هذا القول» فتأمل.(القمر) وهي أن الدية إلخ: اعلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل عندنا 
مطلقا في النفسء وكذا في أطرافهاء وقال الشافعي للل.: إن الحناية الي لم تبلغ الدية فيها ثلثا فالرحل و الأنثى 
فيها سواء كما أن في أحد أشفار العينين ربع الدية وف كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرٌ الدية» وإذا 
بلقت الذية إلذا افد يوخد المرأة ضف فا وعد لحل كما أن ى كل واجد هن العنين تسق الذي هذا 
في "الحداية", وف "النهاية" أن الشافعي 4 يقول: إن الثلث وما دونه لا يتنصّف, وإذا زاد على الثلث يتنصّف. 
وقد عر بيان الدية وما يحب فيه الدية قتذ كر والقمرع يقالي: أي بالاضافة لا بالاطلاق (القمر) 


*غريب هذا اللفظ. ولكن روى عنه مالك يلك في "الموطأ" في باب عقل المرأة أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرحل 
إلى ثلث الدية» إصبعها به وسنها يت وموضحتها كموضحته؛ ومنقلتها كمنقلته. 

وروي عن عروة بن الزبير 5ه والزهري به مثل ذلكء» وفيه: فإذا بلغت ثلث دية الرحل كانت إلى النصف 
مثل دية الرجحل. 

“"أخرج النسائي في "سننه" رقم: 4805» باب عقل المرأق» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه قال: قال 
رسول الله 5ك: عقل الرأة مدل عقل الرجل حن يبلغ النلث من ذيتها. 


فصل في الأحكام المشروعة 2/5 تعريف السنة وحكمها 
وهي نوعان؛ أي مطلق السنة» لا التي مضى تعريفها وحكمها على نوعين: الأول: سنة 
الهدى. وتاركها يستوجب إساءةًء أي جزاء إساءة كاللوم والعتاب؛ أو سمى جزاء 


الإساءة إساءة كما في قوله تعاللى: مووَجَرَاءْ َم سيْعةٍ سيكة مشلهَا 
(الشورى: ٠‏ 14) 
كالجماعة والأذان والإقامة؛ فإن هؤلاء كلها من جملة شعائر الدين وإعلام الإسلام؛ 


ولهذا قالوا: إذا أصرٌ أهل مصر على تركها يُقاتلوا بالسلاح من جانب الإمام» وقد 
وردت في كل منها آثار لا تُحصى. 

والثاني: الزوائد» وتاركها لا يستوجب إساءة كسير الببي ع3 في لباسه وقعوده وقيامه؛ فإن 
مول كليا ية تمبدر ننه عق عن وبته اليادة وقضد القرية ,1 على لتيل العادة فالة عله 
كان يلبس جبّة حمراء وحضراء وبيضاء طويل الكمين» ورا يلبس عمامة سوداء وجمراء» 


لا التي إخ: فإن الي مضى تعريفها وحكمها هي سنة الهدى.(القمر) سنة الحلدى: هي الي واظب عليها البي 75 
تعبّدًا وابتغاءً مرضات الله تعالى مع الترك ا ة أو مرتين بلا عذرء أو لم يترك أصلد لكنه لم يدكر على التارك.. 
والإضافة في قول المصنف ل الهمدى" بيانية أي: سنته هي هدىء والحمل مبالغة, والشمر) 

سنة اللهدى إلخ: قلت: هي التي واظب عليها البي كلدٌ على وجه التعبد وابتغاء رضاء الله تعالى» وهذه السنة' 
مختلفة في التأكيد» فبعضها أشد تأكيدا مثل الجماعة والأذان وسنة الفجر وصلاة الكسوف وغيرهاء وبعضها 
أضعف تأكيدًا وإن كان فيها تأكيدٌ في نفسه كسنة الظهر وغيرها. ومن سنن الهدى علم أحكام الدين» وعلى 
تركها يُقاتل كما يقاتل أهل البلدة الي تركوا الأذان. من "تنوير المنار".(السنبلي) 

كاللوم: بأنه يقال له وقت الحساب: لم لم تفعل هذه السنة؟ ويكون له انخفاض من الدرجة العليا.(القمر) 
يقاتلوا إخ: ولذا كان من عاداته يه أنه لا يُغير على موضع يسمع منه الأذان: ويغير على موضع لا يسمع منه الأذان. 
كذا في صحيح البحاري. ثم اعلم أن قتال المُصرّين على ترك هذه السنن عند محمد يلك بناءً على أنما من إعلام الدين؛ 
فتركها استخفاف بالدين» وقال أبو يوسف ل.: لا يقاتلون» بل يؤدّبون» وإنما القتال لمن ترك الفرض والواحب 
وأصر يه فرقا بين الواضب والقرض وين الدلنة والقمرع آكاوة كما شمن بقطائلها كني القديت فطالعها. والقمرم 
الزوائد: احتيار لفظ الجمع ههنا ولفظ الإفراد في الأول إماء إلى قلّة سنة الهدى وكثرة الزوائد.(القمر) 

فإنه لظ كان إلخ: هذا إرخاء العنان وما رأيت في كتب الحديث أنه 335 كان يلبس جبّة حمراء وعمامة حمراء 
نعم أنه لتلا لبس خُلَة حمراء» أي كان فيها خطوط حمر. رواه البراء بن عازب د#نه.(القمر) 











فصل في الأحكام المشروعة فد تعريف النفل وحكمه 
وكان مقدارها سبعة أذرٌّع أو ائى عشر ذراعًا أو أقل أو أكثرء* وكان يقعد مُحتباً تارة 
ومربعًا للعذرء وعلى هيئة التشهد أكثرء** فهذا كلها من سنن الزوائد, يغاب المرء على 
فعلها ولا يعاقب على تركهاء وهو في معئ المستحبء إلا أن المستحب ما أحبّه العلماءء 
وهذا ما اعتاد به البي عاكة. 

[تعريف النفل وحكمه] 

والرابع النفل» وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركهء عرّفه بحكمه إتباعًا 
للسلفب» وف ذكر نفي العقاب دون الذم والعتاب تنبيه على أنه لا يددرى حال الذم والعتاب. 


محتباً محتباً: الاحتباء أن يقعد الرحل على إليتيه» وينصب ساقيه» ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه. كذا في "المرقاة".(القمر) 
يُثاب المرء إلخ: أي لو فعلها على نية إتباع الشارع يد (القمر) إلا أن المستحب إللخ: في "الدر المختار" 
ويسمى مندوبًا وأدبًا و فضيلة» وهو فعله #32 مرةّ وتركه أحرىء وما أحبه السلف.(القمر) النفل: هو في اللغة 
الزيادة فلا يخفى وجه المناسبة.(القمر) ولا يعاقب إخ: أي: الإيلام أيضّاء ولا يرد صوم المسافر؛ إذ الرخصة 
الأخير لا الترك والزيادة على الآية» والسئن ينقلب فرضًا بعد وجودهاء فقبله ليس بفرض.٠السنبلي)‏ 
عرفه بحكمه: وهذا تعريف بالعام؛ فإنه يصدق على السنن كما لا يخفى. وزاد صاحب "الدائر" أنه لا يلام على 
تركه أيضاء وحينئدٍ فلا يكون التعريف عامًا.(السنبلي) على أنه لا يُدرى إلخ: كيف لا يُدرى» فإنه قد صرّح 
امحققون كصاحب التحقيق أنه لا يلام على ترك النفل.(السنبلي) حال الذم: أي هل يكون أهلا؟(المحشي) 
*هذا كله في أحاديث متفرقة يعسر جمعهاء روى ابن أي شيية عن حابر طقد أن البى 25 دعل مكة وعليه 
عمامة سوداء. وفي حديث مغيرة بن شعبة ده أنه د لبس جبّة رومية ضيقة الكمين متفق عليه. وقد ورد في 
حديث براء وه أنه يدٌ لبس حلّة حمرة. أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي. وفي حديث علي أ 
أنه كان عليه ثوبين أخحضرين. أخرجه أصحاب السنن» وقد ذكرنا قيل: إنه كان عليه عمامة قطرية» وف حديث 
عائمة كن أند لله عرج وعليه عرد فرحل هن شعر أسوة: رواه مسلي وق عدي أماء قالكة كان كم 
قميص رسول الله ود إلى الرسغ. رواه الترمذي وأبو داود» وفي حديث ابن عباس ذم كان يلبس قميصًا قصير 
الحموخ والطويا. وفي حديث ابن عمر ما أنه يلبس قلنسوة بيضاء. أحرجه الطبراني» وفي حديث عائشة دنا 
أله سفت له برذة سودالى روا أبو ذاوة: وهكذا جاو ي أحاديت له تحصى . [إغراق الأبصار: 1] 
**رواه أصحاب الصحاح. [إشراق الأبصار: ]١‏ 


فصل في الأحكام المشروعة ييه تعريف النفل وحكمه 
والزائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا المعيئ. أنه يُثاب على فعله ولا يُعاقب على 
تركه» ولا يقال: إنه يخالف ما ذكر الفقهاء أنه لو صلى أربعًا وقعد على الركعتين تم 
فرضه وأساء؛ لأن هذه الإساءة ليست ا را كعتين» بل لتأخير السلام 
واختلاط النفل بالفرض. 

وقال الشافعي بللنه: لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك يعين أنه 
لا يلزم ف حال البقاء كما كان لم يلزم قبل الابعداء؛ فإن شرع في النفل لا يلزم إتمامه. 
ولو أفسده لا يلزم قضاؤه» سواء كان صومًا أو صلاة. 

قلنا: إن ما أدَاه وجبت صيانتهء ولا سبيل إليها إلا بإلزام الباقي؛ لأن الصلاة والصوم با 
لم يد حكمه إلا إذا كان تامًا بكونه شفعًا أو صوم يومء فإن أدّى بعض الصلاة 
أو الصوم فعليه أن يُتمّهء وإلا يلزم إبطال عملهء وهو حرام؛ لقوله تعالى: «إوّلا تُبْطِلُوا 


0 ' 
أَعمّالكد#» وإن أفسده يجب أن يقضيه؛ ا 0 


(محمد:77) 
للمسافر نفل !خ: وذلك لقول عمر #5ه: صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الفجر ركعتان» وصلاة الضحى ركعتان 
على لسان نبيكم ينه ولما كان صلاة المسافر ركعتين فالزائد عليها نفل كالزائد على ركعي الفجرء وهذه الزيادة 
وإن كانت مكروهة, لكنها لما كانت صلاة وهي ف نفسها مشروعة؛ لهذا يُئاب عليهاء والكراهة من وجه آخر. 
هذا حاصل ما قال في "التنوير".(السنبلي) نفل: فإن الفرض للمسافر ف الرباعي ركعتان؛ فمازاد عليهما 
فنفل.(القمر) وقعد إلخ: إماء إلى أنه لو لم يقعد على الركعتين وصلى أربعًا تفسد صلاته. كذا في "التنوير".(القمر) 
وأساء: أي أثمّ واستحقّ النار.(القمر) لأن هذه إلخ: دليل لقوله : لا يقال.(القمر) ليست !لخ: فإن الصلاة في 
نفسها عبادة مشروعة.(القمر) على هذا الوصف: أي يثاب المرء على فعله» ولا يعاقب على تركه.(القمر) 
لا يلزم إلخ: لأن بقاء الشيء لا يخالف ابتداءه» ولنا أن نمنع هذا.(القمر) 
لم يلزم قبل الابتداء: لأن بقاء الشيء لا يخالف ابتداءه» وترك ما ليس واجبًا على العبد لا يسمّى إبطالاً له 
فلا يضمن بالقضاء كالمظنون, والنذر التزام فلا يعتبر به الشروع» وهما كالكفالة والقرض. من "الدائر".(السنبلي) 
وجبت صيانته: أي عن البطلان؛ لأن ما أدّي صار لله تعالى مسلمًا بنية القربة» ألا ترى أنه لو مات كان مثابًا 
على ذلك القدر.(القمر) بعض الصلاة: أي التحرعة وما بعدها.(القمر) 


ا 








عون بو يي 


فصل في الأحكام المشروعة 354 تعريف النفل وحكمه 
لتكون فيه صيانة. ولا يقال: ليس فيه إبطال العمل بل امتناع عنه؛ لأنا نقول: إن 
الأحزاء المؤدية لما كان له غرضة أن تصير عبادة بعد التمام» ولم يتمّها فكأنه أبطلها. 
وهو #التذر صبال لله اتنسمية لا فعل أي الشروع مقيس على النذر؛ لأن النذر صار لله 
واس : لله على أن أصلي ركعتين. 

ثم لما وجب لصيانته ابتداء الفعل» أي ثم وجب لصيانة هذا الذكر ابتداء الفعل بعل 
بيننا وبينكم, فإذا وجب لتعظيم ذكر اسم الله تعالى ابتداء الفعل في النذر بالاتفاق» فاذن 
يحب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى بالاهتمام والدوام؛ لأن الدوام أسهل من الابتداء في 
اليسرء والفعل أولى من التسمية في الاهتمام. 


تكو ن فيه صيانة: أي لكلا يبطل الجزء المؤدّىء ألا ترى أن إتمام الحج النفل والعمرة واجب بالاتفاق؛ لقوله 
6 تر 1 و و 


تعالى: لوَأَتَسُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَه (البقرة:151) وليس هذا الوجوب إلا لصيانة الإحرام» فكذا يجب الإتمام 
لصيانة الجزء الأوّل من أيّة عبادة كانت» وبالإفساد يلزم القضاء.(القمر) 

بل امتناع عنه: أي عن العمل» والمرء مختار بترك ما ليس ضروريًا عليه.(القمر) 

مقيس على النذر إلخ: وللخصم أن يقول: إن هذا القياس مع الفارق؛ لأن النذر التزام وله ولاية الالتزام» فإذا 
التزم لزمء والشروع ليس بالتزام بل هو أداء بعض العبادة ولم يوجد الالتزام فيما بقي» فلا يلزم؛ اللهم إلا أن يقال: 
إنا لا مدل الشامع نينهما الالتراع حدق رظانا قاض من لبويت الفرق» بل نقول: إن الجامع بينهما وجوب الرعاية 
والاهتمام مع اعتبار أن كلذ منهما ضار حق الله تعالى قولاً أو فملة .(القمر) 

وهو: أي الجزء المؤدى» وهذا استدلال منا. (المحشي) 

بأن قال إلخ: ولا شك أن ما وقع له فعلاً كما في الشروع أقوى مما صار له تسمية كما في النذر؛ لأنه كالوعد, 
وأنْ إيجاب ابتداء الفعل أقوى من إيحاب بقائه» فافهم.(السنبلي) الفعل: الذي هو أقوى الأمرين.(المحشي) 
لصيانة: أي لصيانة ما صار تسمية هو أدن الأمرين.(المحشي) أسهل إ: ألا ترى أن الشهود شرط في ابتداء 
النكاح لا في بقائه» وله نظائر كثيرة في الشرع.(القمر) أولى إلخ: 9 وجب ابتداء الفعل برعاية التسمية؛ 
فيجب بقاء الفعل برعاية ابتداء الفعل بالأولى.(القمر) والقدر الموجود ثمه مستقل في الفرضية وههنا لاء فيلزمه 
المضي والشروع في المظنون صادف الواجب على ظنه فيلغو.(السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة لفل بيان الرخصة وأنواعها 
[بيان الرخصة وأنواعها] 

ورخصة عطف على قوله: عزيمة» ول يعرفها؛ لأنما ليمست بمشتركة معى» وليس لها حقيقة 
متحدة توجد في جميع أنواعها على السوية» بل قسّمها أوّلا إلى الأنواع» ثم عرّف كل نوع 
على حدة. وتقسيمها باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخصة. فقال: وهي أربعة أنواء 


أي استقركء ا 


نوعان من الحقيقة, أحدهما أحق من الآخرء ونوعان من المجاز» أحدهما أتم من الآخر. 
وتفصيله: أن الرخصة الحقيقية هي الي تبقى عزكته معمولة» فكلما كانت العزمة ثابتة كانت 
الرحصة أيضًا في مقابلتها حقيقة» ففي القسمين الأوّلين لما كانت العزية موجودة معمولة ف 
الشريعة كانت الرخصة في مقابلتها أيضًا حقيقة ثابتة» ثم في القسم الأول منهما لما كانت 


القسمين الأولين 
العزيكة موجودة من جميع الوجوه كانت الرنخصة أيقنًا حميفة من جميع الوجوه. يلاف 


القسم الثاني؛ فإن العزيمة فيه موجودة من وجه دون وجه فلا تكون الرخصة أحق أيضاء 


ورخصة: هوف اللغة اليسر والسهولة.(القمر) ول يعرفها: أي لم يذكر تعريفهاء وهو دفع دحل مقدّر.(المحشي) 
ليست بمشتركة معنى: الاشتراك المعنوي كون اللفظ موضوعا لمعيئ واحد له أفراد كثيرة.(القمر) 

وليس لا إخ: لأن إطلاق الرخصة على النوعين حقيقة» وعلى النوعين بجحاز» وحدّ الشيء يشمل ال حقائق 
لا انحازيات» فكيف يكون حقيقة تشمل الأنواع الأربعة.(القمر) وتقسيمها !خ: دفع دخل مقدّر تقريره: أنه 
لا ليس لمطلق الرخضة حقيقة توحد في جميع أنواعها كيف بيصم تقسينها تقسيمها إلى الأنواع؟ وحاصل الدفع: أن 
تقسيمها باعتبار ما يطلق عليه لفظ الرخصة» وهو ما عقر من غسر إلى .بسر حتيقة كان أو مجارًا كما أنه يقسم 
المشترك اللفظي كالعين إلى الباصرة» والذهب وغيرهما باعتبار ما يطلق عليه لفظ العين.(القمر) 

نوعان من الحقيقة: أي يطلق عليهما لفظ الرخصة حقيقة.«القمر) أحق: أي أثبت و أقوى و أولى من الآخر في 
صدق لفظ الرخصة عليه حقيقة.(القمر) ونوعان من امجاز: أي يطلق عليهما لفظ الرحصة محارًا لا حقيقة.(القمر) 
تم من الآخر: أي ف الحازية وأبعد من حقيقة الرحصة.(القمر) من الآخر: ف المجحازية من الآخر.(المحشي) 
الأولين: من الحقيقة أي الذيْن أحدهما أحق من الآخر.«المحشي) موجودة إِلخ: فإن السبب المحرم وكذا حكمه 
قائم.(القمر) موجودة من وجه إخ: فإن السبب المحرم موجودء وحكمه ليس .كوجود.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة ١م‏ بيان الرخصة وأنواعها 
لو لس ا ا بارس ع هه 


مقتابلة ال لين ارين ! الر خصة 
ئمة مقامهاء ثم ا لل سيم 00 العزمة من تمام العالم؛ إٍ ا 
الآ خيرين 


في شيء من المواد كانت الرخصة أتمّ احاز لكيه لدم للفنة اماك ؛ بخلاف القسم 
الثاني؛ فإنه لما وحدت العزيمة في بعض المواد كانت الرخصة أنقص في محازيتها. 

أما أحقّ نوعي الحقيقة فما استبيح» أي عومل معاملة المباح في سقوط المؤاخذة لا أنه 
يصير مباحًا في نفسه مع قيام امحرم, وقيام حكمه جميعًاء وهو الحرمة» فلما كان المحرم 
والحرمة كلاهما موجودين فالاحتياط والعزيمة في الكفٌّ عنه» ومع ذلك يرخص في 
يي يي ل 


أي العزيمة أي هذا النو 


كالمكره على زر علية كدر ا مر خض ل أكره عق إيدراء كلد اكير فعاف 


أي العزيمة 
على نفسه أو على عضو من أعضائه للا عا دونه؛ فإنه رخص له إحراؤها على اللسان 


بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإبمان مع أن المحرم للشرك وهو حدوث العالم ا 


الآخترين: من الخاز أي الذين احدهنا أنه من الآ واخضع في بعضن المواد: أي في غير عل الرخصة. (القمر) 
أي عوامل إلخ: لما كان يرد على قول المصنفى يثه: "فما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه" أن فيه جمعًا بين 
الضدين وهما الإباحة والحرمة» قال الشارح كه أي عومل إلخ إماء إلى أن المراد أنه لا يؤاخذ به. لا أنه يصير 
مباحًا.(القمر) في سقوط المؤّاخدة: أي 1 بفضله و رحمته تعالى.(القمر) لا أنه يصير مباحًا 1 فإن عدم 
المؤاحذة لا يستلزم الإباحة ألا ترى أن من اعترف الذنب وعفا عنه تعالى ولا يؤاحذ لا يصير ذنبه مباحًا.(القمر) 
الخرم: أي بسبب الحرم للفعل.(القمع أي كترخخض إلخ: فيه إهاء إلى أن في غبارة المعن مساعة؛ لأن نفس 
المكره لا يصلح أن يكون مثالاً للرحصة؛ فالمضاف محذوف وهو الترخص.(القمر) 

من أكره إلخ: اعلم أن الإكراه على قسمين: ملج وغير ملجء فالأول هو الإكراه بما يفوت النفس أو العضو 
كالإكراه بالقتل أو بقطع اليد» والثاني غيره كالإكراه بالحبس أو بالضرب أو بإتلاف الأموال.(القمر) 

ما يخاف إلخ: متعلق بقوله: أكره.(القمر) هو حدوث العالم: فإنه سبب للإيمان وتحرم للشرك.(القمر) 


فصل في الأحكام المشروعة 45 بيان الرخصة وأنواعها 
والتصرص الدالة 0 والحرمة كلاهما موجودان بلا ريب» ومع ذلك يرخّص له؛ لأن 
حقه ف نفسه شرك عد الامتناع صورة ومعين» أمّا صورةً فبتخريب 0 وأما معتى 
فيرُهوق الروك وق الإقدام عليه لا يفوت حق الله تعالى معنّى؛ لأن التصديق باقي. 
وإفطاره في رمضانء أي إذا 6 5007 إلجاء على إفطاره في رمضان يباح له 


الإفطار مع أن حرم وهو شهود رمضان والحرمة كلاتما موجودان؛ لأن حقه يفوت 
رأسّاء وحق الله تعالى باق بالخلف. 


وإتلافه مال الغيرء أي إذا أكره على إتللاف مال الغير رخص له ذلك مع أن امحرم 
0 
والحرمة كلاهما موجودان؛ لأن حقه يفوت رأسّاء وحق المالك باقٍ بالضمان. 


وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف. عطف على المكره. أي إذا ترك الخائف على 
نفسه الأمر بالمعروف للسلطان الحائر جاز له ذلك مع أن المحرم وهو الوعيد على ترك الأمر 


والخرمة: أي حرمة إجراء كلمة الكفر.(القمر) الامتناع: أي عن إحراء كلمة الكفر.(القمر) 

معنى إِلخ: قلت: وصورةً أيضًا لكن من وجه؛ لعدم وجوب التكرار فكان له تقدم حقهء والصبر أولى؛ لكونه 
جهادًا. قوله: وإفطاره في رمضانء وإنما رخص؛ لأنه حق في النفس يفوت رأسًا وحق الله إلى حلف فله تقدم 
حقه والصبر أولى لبقاء حق الله في الواحب.(السنبلي) والحرمة: أي حرمة الإفطار في رمضان.(القمر) 

لأن حقه إل: دليل لقوله: يباح له الإفطار.(القمر) يفوت: أي بالامتناع عن الإفطار.(القمر) 

بالخلف: وهو القضاء. وإتلافه مال الغير إلخ: أي رخص فيه للمكره؛ لأن حقه ف النفس يفوت صورة 
ومعنى» وحق الغير صورةً لا معنّى لكونه مضموئاء والصبر أولى لقيام الحرمة. كذا في "الدائر".(السنبلي) 
والحرمة: أي حرمة إتلاف مال الغير.(القمر) لأن حقه إلخ: دليل لقوله: رُعمّص له ذلك.(القمر) 

يفوت: أي بالامتناع عن إتلاف مال الغير.(القمر) الأمر بالمعروف: اعلم أن الأمر بالمعروف غير الاحتساب؛ 
إذ الأمر بالمعروف يجوز لكل عالم» ولا يجوز الاحتساب إلا لمن ولاه السلطان على الاحتساب. كذا قال أعظم 
العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي حثك..(القمر) عطف على المكره: لا على قول المصنف لله "إجراء" إل 
كما فهمه صاحب "مسير الدائر"؛ فإنه لا يخفى عليك ركاكته فتدبر.(القمر) 

جاز له !خ: أي بشرط أن يكون كارمًا لذلك بقلبه.(القمر) 





فصل في الأحكام المشروعة 4 بيان الرخصة وأنواعها 
مع موجبه قائم؛ لأن حقه يفوت رأماء وحق الله تعال باق باعتقاد حرمة الترك. 


بو ا ار لير ا وي اي لي مع قيام 
الحرم وحكمه جميعًا؛ لأن حقه يفوت رأسّاء وحق الله تعالى باق بأداء العُرم ولا يخلو 


هو الإحرام 
هذا اللفظ عن انتشارء ولو أرجع ضميره إلى المخائف يخرج عن الانتشار قليلا؛ ولو قدمه 
لؤديل رأننا 


على قوله: اروك اشن ى لذ" لكان أوق باتضال أمدلة رات كره كلها. 

وتناول المضطرٌ مال الغير» أي كتناول الشخص المضطرٌ بالمخمصة حيث يرخص له 
تناول طعام الغير؛ لأن حقه يفوت بالموت 0007 وحق المالك مرعي بالضمان بعده 
مع أن امحرم والحرمة كلاهما موجودان معا. 


وهو ملك الغير 
مع موجبه: بفتح الحيم» أي مع موجب امحرم وهو حرمة ترك الأمر بالمعروف.(القمر) 
لأن حقه إخ: دليل لقوله: جاز له ذلك.(القمر) يفوت: أي بفعل الأمر بالمعروف.(القمر) 
وجنايته على الإحرام إلخ: بأن أكره على الاصطياد مفلا وهو ممنوع لقوله تعالى: لا تقتلوا امسن وَأ 
حرء4 (المائدة:940) فإن ع يُصطّد وقتل كان مأجورًا لعمله بالعزيمة» وإن اصطاد فله رحصة؛ لأن في العمل 
بالعزيمة فوات حقه صورةً ومعنّى» وف العمل بالرخصة يفوت حق الله معنّى؛ لأنه يحب عليه جزاء الصيد. شرح 
"حسامي".(السنبلي) وحكمه: أي حرمة الجناية في الإحرام.(القمر) 
لأن حقه إلخ: دليل لقوله: "يباح له ما أكره عليه".(القمر) يفوت: أي بالكف عن تلك الحناية.(القمر) 
قليلاً 2 عا قال: "قليلة" 0 لا يخرج على هذا التقدير عن الانتشار رأسا؛ٍ لأنه يحتاج إلى تقدير الزائد أي 
كجناية الخائف بسبب الإكراه» وبذلك يظهر سخافة ما قال صاحب "قمر الأقمار": "لا بل رأسًا" فافهم. .«السنبلي) 
ولو قدمه إلخ: قلت: فيكون التقدير كالمكره على جنايته» ووجه الأولوية أن صحة كلام المصنف ب بلا تأويل 
أولى من تصحيحه بتأويل» وفي قوله: "أولى" إشارة إلى جواز كلامه اكور في الكتاب بأن يكون محمولاً على 
القلب فاندفع الانتشار.(السنبلي) لكان أولى باتصال إخ: وما في "مسير الدائر" في وجه الأولوية لتناسب 
المعطوفات بالعطف علي معطوف عليه واحد. وهو إجراء كلمة 8 فممًا لا أفهمه؛ لأن قول المصنف يله 
"وجناية إلخ" لو كان عقدمًا على قول المصنف للده "ترك الخائف إلخ" لما كان بعطر نا على قول المصنف يلك 
"إجراء إلخ"» بل كان معطوفا على المجرور في قول المصنف يله كالمكره, تأمّل.(القمر) 
تداول: أي بالغصب أو السرقة أو غيرهما لكن بقدر إبقاء الحياة.(القمر) واخرمة: أي حرمة تناول مال الغير.(القمر) 








فصل في الأحكام المشروعة م4 بيان الرخصة وأنواعها 


لقيام الحرمة 


و شهيذاء ل 
بالمعروف في صورة النوف أو لم يتناول مال الغير ومات لم يحت آثّمًا بل شهيداء وإن 
عمل بالرخصة أيضنًا يجوز له على ما حرّرتٌُ. عد 

راكوا اشوا المبااكي للح لزي اتير الرويق ار لأنه من 
عوك الس عاب لوو ناسين ل دم وين ما ردانق راتحي وي ك3 
غير أحق كالمسافر أي كإفطار المسافر يرخص له؛ فإن السبب وهو شهود الشهر موجود 


وأيضا كالمريض 


اا ار سرس أداء الصوم تراخى عنه إلى إدراك عدّة من أيام أخر. 


بالعزيمة: وهو الحكم الأصلي الذي طرأ عليه الرعصة.«القمر) على ما حرّرت: أي وجه جواز العمل بالرخصة. (القمر) 
ما استبيح: الاستباحة ههنا على الحقيقة؛ فإن حكم الحرمة أي الحرمة تراخى عن السبب» فثبت الاستباحة 
حقيقة.(القمر) كان غير أحق: فهذا القسم أحذ شبهًا بالمحاز؛ فصار أدون من الأول.(القمر) 

أي كإفطار إلخ: فيه لماء إلى أن في كلام المصنف يله تساًا بحذف المضاف.(القمر) 

فإن السبب إلخ: أي السبب لوجوب الصوم, وهو إلخ وهو السبب لحرمة الإفطار فالسبب المحرم موجود في حق 
المسافر» وحكمه أي حرمة الإفطار تراى عن ذلك السبب.(القمر) لكن حكمه: أي حكم شهود الشهر وهو إل 
هذا كله لا أفهمه؛ فإن السبب لنفس وجوب الصوم هو شهود الشهرء وحكمه نفس وجوب الصوم, وهذا الحكم 
غبر تراج عن سببه في المسافر؛ ولذا لو صام المسافر في رمضان يصير فرضاء نعم» إن وجوب الأداء متراخ في 
السافر». لكل حنبية سببه ليس شهودا لشهر» بل سبيه توجه الخطاب» فالصواب أن يقرر. بآن القطر برخخص للمسافر 
والسبب أي توحه الخطاب موجود؛ لأن خطاب قوله تعالى: فَمَنْ شهد 86 الشَهْرَ فلَيِصمْهُ»4) «لبقرة:018) أعم 
للمقيم والمسافر» إلا أن حكم هذا السيت أي وجوب الأداء متراخ إلى إدارك عدة من أيام أخرء وقد دل على هذا 
التراخي نص» وهو قوله تعالى: إفَمَنْ كَانَ مِنْكُحْ مَريضاًأَو عَلَى سَفَرٍفعِدَة من َم أخر. الغر 01 (القمر) 

الاخيد بالعزيمة إلخ: هذا الأحذ مقيّد بعدم الضعف بدلالة الاستثناء الآق من المصنف لله أي قوله: إلا أن 
بضعفيه الصّومء وحكم النوع الأول أولوية الأععد بالمرفة مطلقاء فتغاير حكما النوعين.(القمر) 





فصل في الأحكام المشروعة م4 بيان الرخصة وأنواعها 
في السفر أفضل من الإفطار عندناء وعند الشافعي سه الإفطار أفضل؛ لقوله علكك: 

"أولئك العصاة أولئك العصاة",” وقوله علتة: "ليس من امبر امصيام في امسفر".*” قاء: 

كان ذلك محمولاً على حالة الجهاد. 

ولتردد في الرخصة؛ فالعزيمة تؤدّي معي الرخصة من وجهء عطف على قوله: "لكمال سببه" 

تهر كن نان لكر الرعة از ولك :اذ ال حصة رن هي لسرن وايسر تاوزن ذه 

الإفطار وهو الظاهر كذلك يكون ف الصوم؛ لأجل موافقة المسلمين وشركته مع سائر الناس؛ 


الإفطار أفضل: هكذا قال فخر الإسلام مله وغيره» وقال التفتازاني: إن الحق أن الصوم أفضل عند الشافعي 
مله عند عدم التضررء وهكذا قال النووي ين في شرح "صحيح مسلم'", وعلي القاري بده في شرح "الموطا" 
وقال في "منهاج الأصول" في مذهب الشافعي دلكه: "إن الإفطار مباح أي مساو للصوم, واعترض الشافعية عليه 
بأنه لا يغفر برواية عن الشافعي به تدلّ على تساويهماء بل الإفطار أفضل إن تضرر الصوم؛ وإلا فالصوم 
أفضل» وفي "رحمة الأمة": واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يُرجى برؤه يباح لهما الفطر» فإن صاما صحّ 
فإن تضرر كرهء نعم إن الأوزاعي قال: إن الفطر في السفر أفضل مطلقا.(القمر) 

على حالة الجهاد: وفي هذه الحالة قلنا أيضًا بأولوية الإفطار وكراهة الصوم كما سيجيء.(القمر) 

ولتردد في الرخصة: وهو اليسر لا فيها؛ لأا ثابتة» لا تردّد فيهاء بل ليس التردّد إلا في معيئ الرخصة؛ لأن 
حصول اليسر لا يتيقن؛ لأنه عسى أن يعسر عليه الصوم في حال الإقامة أشدّ من الصوم في السفر فلم يتحقق 
اليسر.(السنبلي) من وجه إِلّ: أي فيها نوعٌ يسر أيضا؛ فالصوم مع المسلمين ف رمضان أيسر من التفرّد به بعد 
مضيه. فكملت, ونقصاها من حيث تأخّر حكمها قد أنحبر بأدائها معبئ اليسر. من "الدائر".(السنبلي) 

ذلك: أي التردد في الرعصة.(القمر) لأجل موافقة المسلمين إلخ: أي إن التأحير إنها يثبت لليسر» واليسر فيه 
فتعارض» لأث الصوم يفسز خبليه من وه لمشقة السقر» وعخق غليه عن وه لوافقة السلمين. 


“أخرج مسلم في صحيحه رقم: 2١١١4‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان في غير معصية» والترمذي 
رقم: 7٠١‏ باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء قال الترمذي: حديث حسن صحيح. لفظ مسلم: عن 
حابر بن عبد الله هما أن رسول الله 5 رج عام الفئح إلى مكة في رمضان» قصام حي بلغ كراع المي 
فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماءء فرفعه حت نظر الناس إليه» ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد 
صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. 

““وروى أبو داود في "سننه" رقم: عو ياب اغخيار الفطرء عن اير ين عييه الله أن رسول الله ع رأى 
رحلا يطل علي والرسام عليدة فقال: ليس من البن الضيام قي الستفرن: 





فصل في الأحكام المشروعة 5م بيان الرخصة وأنواعها 
فإن البلية إذ عمت طابت فما ظنك بالعبادة؟ ثم بعد ذلك يعسر عليه الصوم في الإقامة 
إذا رأى سائر الناس يفطرون, وما أحسن هذه الدقة للحنفية» ولقد جرّبناها مرارًا. 

إلا أن يضعفه الصوم, استثناء من قوله: "الأحذ بالعزعة أولى" يعين أن عندنا العزيعة أولى 
في كل حين, إلا أن يضعفه الصوم. فحيئذٍ الفطر أولى بالاتفاق كما إذا كان معه 
الجهاد أو مشاغل أََر فإن صام ومات يموت آثما. 

وأما أتم نوعي امحاز فما وضع عنا من الإصر والأغلال» أي سقط عنا ولم يشرع في حقنا 
ما كان في الشرائع السابقة من المِحَن الشاقة» والأعمال الثقيلة» والإصر هو الشدة 
والأغلال جمع غل أي الموائيق اللازمة كالٌلء والأظهر أنهما جميعًا كناية عن الأمور الشاقة 


فإن البلية إذا عمّت إلخ: وفي كل لغة هذا المثل شائع.(السنبلي) إلا أن يضعفه الصوم إلخ: ليس المراد مطلق 
الضعف فإنه لازم للصوم عادة» بل الضعف الذي يخاف منه الحلاك أو يفوت منه أمر أهم كالجهاد.(القمر) 

فإن صام: أي حين كان يضعفه الصوم .«القمر) يموت آثا: : لأنه صار قاتلاً لنفسه.(القمر) 

يموت آعا 1 لأن الإفطار لزمه في هذه الحالة» فلو بذل نفسه لإقامة الصوم صار قتيلاً بالصوم» وهو المباشرة 
لفعل العتري قيصير قائلة نفسه بها صاز يده اهنا وهو الصوم من غير تحصيل المقصود. وهو إقامة حق الله 
تعالى؛ لأنه أعحّر عنه» وذلك حرام كما قتل نفسه بالسيف الذي يجاهد به مع الكفار كان حراماء وفيه تغيّر 
للمشروع أيضا؛ٍ لأن المشروع في حقه إِمّا التأخير أو جواز التعجيل على وجه تضمّن يسراء وأمّا التعجيل على 
وجه يؤدّي المحلاك فليس بمشرو ع؛ فكان فعله تغيرًا للمشروع؛ فيكون حرامًا. (السنبلي) 

من الإصر إّ: بيان لما في قوله: ما وضع عنّاء وحيئئذٍ فصار المعئ "وأمّا أتم نوعي المحاز فالاصر والأغلال" 
وهذا ليس بصحيح؛ فإن الإصر والأغلال هي التكاليف الشاقة» وهي ليست من الرحصة؛ فلا بد من أن يقال: 
إن في الكلام حذف مُضافين» أي فمحل وَضْع ما وُضِع عنّا من الإصر والأغلال كالصلاة مثلاً كانت خمسين 
في يوم وليلة» ثم وضع عنّا ما زاد على الخمسء فالصلاة محل وضع ما وضع عناء وقس على هذا.(القمر) 

أي سقط: تفسير لقوله: "وضع عنا".(القمر) والإصر هو الشدة: الإصر بالكسر أصله الثقل الذي يأصر 
صاحبه. أي يحبسه من التحرّك لثقله» كذا قال البيضاوي.(القمر) والإصر إلخ: كذا قال في عين المعاني» وقال 
في "الكشاف": الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه؛ أي يحبسه من الجراك لثقله» وهو مثل لثقل تكليفهم.(السنبلي) 











فصل في الأحكام المشروعة لام بيان الرخصة وأنواعها 

وإن خص المفسرون البعض بالإصر والبعض بالأغلال» وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة 

التطهير بالتيمم» وحرمة أكل الصائم بعد النوم, وحرمة الوطء في ليالي رمضان» ومنع 

الطيبات عنهم بالذنوب» و كون الركاة ربع المال» وعدم صلاحية الزكاة والغنائم لشيء إلا 

للحرق بالنار اللزلة من السماءء وبحازاة حسنة بحسنة لا بعشر» وكتابة ذنب الليل بالصبح 

على الباب؛ ا ف كل يوم وليلة» وحرمة 5 ن القصاصء وعدم 

الصاذة اق الل رامل ال ذلك كارع تززع كال علابحن نيا قينا وبخرها. 

فس ذلك وخضة عبارا؛ لأن الأصل لم يبق مشروعا لنا قط ولو عملنا به أحيانًا أغنا 
3 أي العزيعمة 

وإن خص المفسرون !2 فَعَدٌ صاحب "الكشاف" اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم في الإصرء وقطع الأعضاء 

الخاطئة وقرض موضع النجاسة قُُ الأغلال» وق "الحسيئ" قطع العضو والثوب من الإإصرء وإحراق الغنيمة من 

الأغلال» وقس على هذا.(القمر) وقرض !لخ: أي قطع مواضع النجاسة من الثوب والحلد والخفٌ وغيرها.(القمر) 

وقتل النفس إلخ: أي كانت صحة التوبة عندهم مشروطة بقتل نفس المذنب.(القمر) 

وعدم التطهير إلخ: أي كان جواز التطهير من الحنابة والحدث مقتصرًا على الماء.(القمر) 

وحرمة 1-2 كانت في بئ إسرائيل كذا في "التحقيق".(القمر) وحرمة الوطع: أي بعد العتّمة في ليالي رمضان» 

وكانت في بن إسرائيلء كذا في "التحقيق".(القمر) وكتابة إلخ: أي من ذنب ذنبًا بالليل كان يُصبح وهو 

ال ا والصواب ترك هذا القول؛ فإن كتابة ذنب المذنب ليس بحكم.(القمر) 

وجوب إلخ: كان على بن إسرائيل كذا في "التحقيق".(القمر) وحرمة العفو إلخ: أي كان القصاص متعينًا في 

القتل عمدّاء وكان العفو حرامًا.(القمر) في اللحم: أي المختلطة الكائنة في اللحم.(القمر) 

قيمع المسست” ا 0 وفوضية 2 ا لع 

سقوط في حقّا توسعةً ويفا إذا قبلا ألفسنا يهم فحسن إطلاق اسم الرصة عليه باعبار الصورة يمرا لا تيد 

أن السيت الموجب للحرمة معدوم أصلا بالرفع» والنسخ والإيجاب على غيرنا لا يكون تضبيقا في حقناء والرخصة 

فسحة ف مقابلة التضييق. "كتاب التحقيق' ' ملخصًا. (الستبلي) قط: أي لا في محل الرخصة ولا في غيره.(القمر) 











فصل في الأحكام المشروعة 6 بيان الرخصة وأنواعها 


والنوع الرابع: ما سقط عن العباد مع كونه مشروعًا في الجملة أي في بعض المواضع 
سوى موص يا لات عرس الرخصة كان من قسم ابحاز 
ومن حيث إنه بقي في موضع لذ كان اشبى ىق اغازيم وكوقاض بوكرل 


5 يي العزيمة 


كقصر الصلاة في السفرء فيه مسامحة» والأولى أن يقول: كسقوط إكمال الصلاة في 
السفر ليوافق قرينه» ويطابق أصله. لكنّه عبّر بالخاصل نينا فهو عندنا رخصة 


أي قصر الصلاة 


إسقاط» لا يجوز العمل بعزيمتهاء وعند الشافعي ي42.: رحصة ترفية» والأولى الإكمال 
بقوله تعالى: وذ صرت في الْأَدْض ملسن ليك حَْاح أن تقصدواء مِنّ الصَّلاةٍ إن حفت أن 


أكيينر سافر تم 


يفتكم لَذِينَ كَمَو/# علق القصر بالخوف ونفى فيه الحناح؛ ا ا 
تكسي 

ازا محضاء. أي ليس فيه اكائة اللقيقة؟ لأن السبب والحكم معدومان مطلقا.(القمر) والنوع الرابع !خ: ف 
هذا القسم م ن الرخصة سيفيتان: أحدغنا كرته سافطا عن العباد في محل الرخحصة. وثانيهما: كون السبب 
والحكم باقيّا مشروعًا في الجملة» فباعتبار الأول كان نظير القسم الثالث» وكان مجحارًا؛ إذ ليس في مقابلته عزيعة, 
وباعتبار الثاني أذ شبهًا بالحقيقة» فضعف وجه المحاز» فكان دون القسم الثالث» ولكن جهة البحاز غالبة على 
شبهة الحقيقة؛ لأن جهة المجاز بالنظر إلى محل الرحصة» وشبهة الحقيقة بالنظر إلى غير محلهاء فكانت جهة ابحاز 
أترع» ويسمي هذا التوع رخصة إساظ على معن أن حكم العرعة فيها ساقط أصلا. (السنبلي) 

ما سقط: أي ليس بمشروع أصلاً في موضع الرخصة.(القمر) كان من قسم إلخ: أي كانت الرخصة من قبيل 
المحاز؛ إذ ليس العزيمة ف مقابلة الرخصة.(القمر) كاك: أي الرخصة أنقص ف المحازية؛ لأنما أحذت شبهًا بحقيقة 
الرخصة لبقاء الأصل العزمة في الجملة.(القمر) ليوافق إّ: دليل لقوله: والأولى إلخ» والمراد بالقرين قول المصنف يلك 
الآقّ: وسقوط حرمة إلخ.(القمر) ويطابق أصله: أي الممثل له فإنه أذ في الممثل له السقوط.(القمر) 

بالحاصل إلخ: ولا يخفى أن حاصل سقوط إكمال الصلاة في السفر هو قصر الصلاة في السفرء والمراد بالتخفيف 
ضد تطويل العبارة» صود كاين المذكورة في الكتاب بالنسبة إلى ما كانت أولى.(السنبلي) 

وعند الشافعي مه إلح: مَبَنَى الخلاف على أن الوقت سبب للركعتين للمسافر عندنا لا للأربع» وعنده هو 
سبب للأربع في حق السائرء لكنه رخص له القصر لدفع المشقة كالإفطار في ار رمضان في حق المسافر؛ 
فصارت هذه الرحصة رخصة ترفية.(القمر) ترفية إخ: .معن الترويح والاستراحة والتخفيف والتعيش.(السنبلي) 


فصل في الأحكام المشروعة 41 بيان الرخصة وأنواعها 
فعلم أن الأولى هو الإكمال» ونحن نقول: إنه لما نزلت الآية قال عمر ؤده: يا رسول الله ما 
بالنا نتقصر ونحن آمنون؟ ل الم الله تعالى ما عليكم, فاقبلوا صدقته"” 
هماه صدقة» والصدقة بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد عن جهة العباد 
كولي القصاص إذا عفا عن الحناية لا يحتمل الردء وإن كان المتصدّق ممن لا تلزم طاعته فممّن 
تازم طاعته وهو الله تعالى أولى بأن لا يرد» وأما نفي الحناح عنهم فإنما هو لتطييب أنفسهم؛ 





فعلم أن الأولى إلخ: ولبعض تلامذة أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي -: جواب بديع؛ وهو أنه إذا نفي 
الجناح في القصرء فعلم أن الإكمال ليس بواجبء وقد مر أنه إذا عدم الوحوب لا يبقى صفة الحواز» فيلزم أن لا 
يكون الإكمال جائرًا. سماه صدقة إلح: هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث, لكنّْ للخصم أن يقول: إن حقيقة الصدقة 
التمليك بلا عوضء وهي متعذرة ههناء فيراد بالصدقة الفضل والمنّة مجحارّاء فإن التمليك بلا عوض يلزمه المنة» فحيتئدٍ 
كيف يتم الاستدلال؟«القمر) بما لا يحتمل إلخ: احترز يبهذا القيد عن الصدقة بالدين على من عليه الدين؛ فإن الدين 
يتمل التمليك ممن عليه الدين؛ فهذه الصدقة ليست بإسقاط؛ فيحتاج إلى قبول من عليه الدين وترتدٌ برذه.(القمر) 
إسقاط محض إلخ: أي لا يتوقف على قبول العبد» فيكون معين قوله: فاقبلوا صدقته» واعملوا بماء واعتقدوها كما 
يقال: فلان قبل الشرائع أي اعتقدها وعمل بماء وأراد بقوله: "مما لا يحتمل التمليك" ما لا يحتمله من كل وجه. 
نالتصدق به وتمليكه لا يكون إسقاطا محضًا حب لو قال لمديونه: تصدّقت الدين عليكء, فقبل أو سكت يسقط الدين» 
ولو قال: "لا أقبل" يرتد؛ لأن الدين يحتمل التمليك من المديون» ولا يحتمله من غيره؛ لأنه مال من وحه دون وجه 
ذلا يكون التصدق به إسقاط محض فيه معن التمليك. وإنما قال الشارح: إن التصدق .ما لا يحتمل التمليك إسقاط 
محض؛ لأن التصدق أحد أسباب التمليكء» والتمليك المضاف إلى محل يقبله مثل أن يقول الآخر: وهبت لك هذا 
لفبد أو ملكتكه أو تصلافت يه غليك إذا صدر هن العباد قد يقبل الث عن لو قال اللأعيره للا أفبل» للا تنيت له 
ولاية اتتصرف فيهء وإذا صدر من الله تعالى لا يرتدٌ بالردّ؛ لأنه مفترض الطاعة» لا يمكن رد ما أثبته وأوحبه» سواء 
كان لنا أو علينا مثل الإرث؛ فإنه تمليك من الله تعالى» فلا يعتبر قول الوارث: لا أقبله» فافهم.(السنبلي) 

لا يحتمل الرد إلخ: فلا تقتضي القبول من المتصدق عليه؛ فاندفع ما روي عن الشافعي ب أن القصر صدقة؛ والصدقة 
لا تتم بدون قبول المتصدق عليه فللعبد اختيار قبل الصدقة أو لم يقبلهاء فكان له احتيار كمال الصلاة أيضًا.(القمر) 
"أخرج مسلم في "صحيحه" رقم: 2185 باب صلاة المسافرين وقصرهاء اليا رقو نيان ومن 
سورة النساءء عن .يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن النطاب دنه فايس ا أن تَقصّرُوا مِنّ الصلاة إن 
فته أن ا م الْذِينَ كفرُو 4 (النساء: ٠ ١‏ فقد أمن الناسء» فقال: ا ا 1 
عن ذلك» ا صدقة تصق الله كما عليكم؛ فاقبلوا صدقته. 





فصل في الأحكام المشروعة 44 بيان الرخصة وأنواعه 
لأنهم كانوا مظنة أن يخطروا ببالههم أن عليهم جناحًا في القصر. وبه علم أن قيد الخوف 
أيضًا اتفاقي لا موقوفا عليه القصر. ' ظ 
و سقوط ب الخمر والميتة في حق المضطرٌ والمكره. فإن حرمتها م تبق وقنت لاضطرار 
ا اماد وا هت د عاد لقوله تعالى: : #وقد قِصّل لَكُمْ مَا حَكَم عَلَيَكُمْ لاما 


المكيي ه والمضطر 
صطررك يه فإن قوله: مإإلَّاما رركي استضناء من قوله: لم حرم َليكم») فكاء 
0 
:لكا زم كم جيع لأحول ١‏ حل الشورة ا روك لي 
أي المضطر أ المكره 


0 آثماء بخلاف الإكراه على كلمة الكفرء فإنه وإن ذكر 
و كر طامنا ةا 
كسا 


35 عذاب 0 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان. وفي رواية عن أبي يوسف يلك 
والشافعي ك.: أنه لا تسقط الحرمة؛ ولكن لا يؤاخذ يما كما في الإكراه على الكفر» 


لأنهم كانوا إلخ: لا لفهم بالأربع.(القمر) وبه: أي بها مرّ من أن القصر صدقة فلا بد من قبوها.(القمر) 

اتفاقي: أي لا مفهوم هذا القيد» أي الشرطء وقد أقرٌ به الشافعية أيضًا حيث قال البيضاوي: شريطة باعتبار 
الغالب في ذلك الوقت؛ ولذلك لم يعتبر مفهومهاء وقد تظاهرت السئن على جوازه أيضًا في حال الأمن.(القمر) 
لقوله تعالى إلخ: دليل لقوله: لم تبق.(القمر) استثناء من قوله: ما حرم عليكم إلخ: ههنا قد زل قدم الشارح؛ 
فإنه لا يجوز أن يكون المستثئى منه ما حرم عليكم, فإن الاستثناء حينئذ يكون إخراجًا عن حكم التفصيل لا عن 
حكم التحريم» وهذا لا يناسب الكلام الإلمي؛ فإن المقصود بيان الأحكام, لا الإخبار عن عدم التفصيل.(القمر) 
عوك آقاء انه كا لله سبيل الكلاض»: فألقى نفسه في تَهلكةٍ, وف "لسن ": أن الإثم بشرط علم الإباحة» وإن 
م يعلم الإباحة فليس بآم؛ لأن الإباحة تكاريقه فيعدر بالجهل.(القمر) إذ التقدير إلخ: قال الله تعالى: «ِأمَنْ كَفْرَ 
باللهِ مِنْ بَعْدٍ إِيمّانِه إلا من كر وََلبُ مُطمعِباليمَانٍ ولَكنْ مَنْ ضر خ بالكفر صَدْرا مله عضب مِنّ اله وَلَهُحْ عَذَابٌ 
عَظِيةُ؟ (النحل:7١٠)‏ (القمر) والشافعي لللنه: أي في رواية عن الشافعي لك.(القمر) الحرمة: أي حرمة الخمر 
والميتة عند الاضطرار.(القمر) ولكن لا يؤاخل بما: فلو امتنع المضطرٌ عن الخمر والميتة كان ما جورًا.(القمر) 





فصل في الأحكام المشروعة 4١‏ بيان الرخصة وأنواعها 
فهو من قبيل القسم الأول؛ لقوله تعالى : الإقَمَنٍ اُطرَ غَيْرَ باغ ولا عاد فلا ْمَعَن لله 
3 يحي دل إطلاق المغفرة على قيام الحرمة, والجواب أن إطلاق المغفرة باعتبار 
الا ك6 للتناول يكون بالاجتهاد. وعسى أن يقع التناول زائدًا على قدر 
الحاجة؛ لأن من ابتلي بهذه المخمصة تعسّر عليه رعاية قدر الحاجة» وفائدة الخلاف تظهر 
فيما إذا خلف لأ يأكل حرامًاء فشرب يرا حال الاضطرارة فعتدها؟ يحرف» وعندتا لا. 


لبقاء الحرمة لانتفاء الحرمة 


وسقوط غسل الرَّجْل في مدّة المسح. فإن استتار القدم بالخفّ يمنع سراية الحدث إليه 
وقد كان طاهراء وما حل فوق الخفّ فقد زال بالمسحء فلا يشرع الغسل في هذه المدّة 
وإن بقي في حق غير اللابس» وهذا على رواية الأصوليينء وأمّا صاحب "الهداية" فقد 
قال: إن نزع الخفٌ في المدة» وغسل الرّجْل يكون مأجورًا. 


غير باغ إلخ: أي حال كونه غير باغ للذة وشهوةء ولاعاو أي معد نقدار للباحة. كذا ى "للدارك ". والقمر) 
على قيام الحرمة: وعلى أن المنفي هو المؤاخذة.(القمر) يكون بالاجتهاد: فإن المضطرٌ يعلم بشهادة قلبه 
مضطر.(القمر) على قدر الحاجة: وهو ما به يحصل سد الرمق وبقاء الروح.(القمر) الخلاف: أي بيننا وبين أبي 
يوسف والشافعي «ثا.(القمر) الرّجل: المراد بالرجل كل الجنس» وهما الرّجحلان؛ إذ ليس غسل رجحل ومسح 
رحل مشروعًا.(القمر) في مدة المسح: وهي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.(القمر) 

بمنع: أي بالاعتبار الشرعي؛ فصار القدم حينئذ عند الشارع كالبطن والفخذ فلا يكون غسله مشروعًا؛ لأن 
سبب الغسل سراية الحدث إليه» ولم يوحد.(القمر) وقد كان اخ أي والحال أن الرحل قد كان قبل الحدث 
طاهرًاء فإنه لس الف على طهارة كاملة وقت الحدث.(القمر) فلا يشرع الغسل إلّ: فلو غسل المتحقّف 
لرّحل بدون نزع الخف بأن أدخل الرحل في الحوض مثلاً يكون آثماً» لأنه فعل ما ليس .مشروع له.(القمر) لأن 
الحكم الأصلي ف التعدق عو الفسل: » بل لو غسل المتخفف بدون نزع الخف في المدة أنّم» لكن يلزم على هذا 
اموي اه د د بام ريا وس ؛ وقد ذكر ف بعض الفتاوى أجزاء ذلك الغسل» 
والصحيح هو الذي بين الشيخ, ابن الهمام مله أن هذه الرواية غير صحيح. وما فكي "الهداية" من أولوية 
غسل الرحل فالمراد منه بعد نزع الخنف» وظاهر أن حكم المسح على هذا م ببق أصلاً؛ لأن. اتدث ضار ساريا 
في الرجل» وهذا لا يناقي كون الغسل سبب الإثم وقت عدم نزع الخفء فافهم» هذا ما في "التنوير".(السنبلي) 
يكون مأجورًا: لأن الغسل أشقٌّء والعبادة الشاقة أكثر ثوابًا.(القمر) 


فصل في أسباب الأحكام المشروعة 404 بيان الأحكام والأسباب 

ولما فرغ عن بيان الأحكام المشروعة ذكر بعدها بيان أسبابما يمذا التقريب اقتداءً بفخر 

الإسلام سك وكان الأولى أن يدرفا بعد القياس في بحث الأسباب والعلل كما فعله 
ي الاسباب 

صاحب "التوضيح". فقال: 


[فصل في أسباب الأحكام المشروعة] 
الأمر والنهي بأقسامهما من كون الأمر مؤْقتًاء أو ماقا موسعاء أو 0000 وكون النهي 


أي عن الوقت 


عن الأمور الشرعية أو الحسية» أو قبيحًا لعينه» أو لغيره ونحو ذلك. 

لطلب الأحكام المشروعة, المراد بالأحكام المحكوم يما من العبادات وغيرهاء لا نفس الأحكام 
وبالطلب أعم من أن يكون لفعل أو لكف. وها أسباب تضاف إليهاء أي علل شرعية تنسب 
الأحكام إليها من حيث الظاهر وإن كان المؤثّر الحقيقى في الأشياء كلها هو الله تعالى. 
من حدوث العالم» والوقت» وملك المال» وأيام شهر رمضانء والرأس الذي يمونه 


1 بالنامية 
البقاء المقدور بالتعاطي هذه كلها ساقي 


ونحو ذلك: كما قد مرّ تفصيل جميع ذلك؛ فتذكر.(القمر) لا نفس الحكم: لأن الطلب لا يتعلق بنفس الحكم 
بل بالمحكوم به.(القمر) وبالطلب إلخ: معطوف على "بالأحكام".(القمر) من أن يكون لفعل: كما في الأ 
أو لكف كما في النهي.(القمر) أشباب إخ: وفائدة نصبها تعريف الأحكام بعد انقطاع الوحي لعسر الوقوف 
في كل واقعة على الخطاب.(السنبلي) وها !لخ: أي للأحكام المشروعة أسباب تضاف تلك الأحكام إليهاء وهذه 
الإضافة آية السببية.(القمر) أي علل إلخ: إيماء إلى أن المراد بالسبب في المتن العلة؛ لأنها الموجحبة للحكم.(القمر) 
من حيث الظاهر: أي من حيث ترب الأحكام عليها ظاهرًا.(القمر)يمونه: أي يقوم المكلف بكفايته» ويحتمل 
مؤونته وثقله بإعطاء النفقة والكسوة والسكين يقال: "مانه بمونه" إذا قام بكفايته.(القمر) ويلي عليه: إنما قال هذا؛ 
لأن الولاية شرط المؤونة.(القمر) أو تقديرًا إلّ: أي بالتمكن من الزراعة.(السنبلي) المقدور: أي مقدور الله تعالى 
ومحكومه؛ فالمقدور من القدر لا من القدرة» وإليه أشار الشارح فيما سيأقٍ بقوله: فإنه لما حكم الله تعالى ع .(القمر) 

المقدور إلخ: أي المحكوم من الله وهو بقاء العالم.(السنبلي) بالتعاطي: أي المباشرة والمعاملة» وهذا متعلّق بالتعلق.(القمر) 





فصل في أسباب الأحكام المشروعة مع بيان الأحكام والأسباب 
ثم شرع بعدها في بيان المسبّات على طريق اللفّ والنشر المرّب» فقال: للإبمان هذا 
مسبّب لحدوث العالم, فإن الإبمان بالصانع لا يجب إلا لحدوث العالم؛ إذ لو لم يكن 
حادثًا لما احتجنا إلى الصانع كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على 
المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج كيف لا تدل على اللطيف الخبير. 

والصلاة هذا متعلق بالوقت؛ فإن الوقت سبب وجوب الصلاة يايجاب الله تعالى فى هذا 
الوقتء والإيحاب غيب عناء فأقيم الوقت مقامه. 

والزكاة هذا ناظر إلى ملك المال» فإن المال النامي الحولي الذي هو زائد على قدر 
الحاحة سبب وجوها. 

والصوم هذا متعلق بأيام شهر رمضانء» فإن وجوب الصوم بسبب شهر رمضان بدليل 
إضافته إليه» وتكرّره» بتكرره لكن الله تعالى أخرج الليالي عن محلية الصوم؛ فتعيّن له النهار. 


بالصانع: أي بوجحوده وتوحيده وسائر صفاته.(القمر) لا يجب: هذا إيماء إلى أن حدوث العالم ليس سببًا لنفس 
الإمان بل لوجوب الإيمان ففي كلام المصنف ينك "للإيمان" المضاف محذوفء أي لوجوب الإبمان.(القمر) 

إلا لحدوث إخ: فإن حدوث العالم دليل على تحقق المؤمن به؛ إذ لو لم يكن إلخ.(القمر) 

إلى الصانع: أي الصانع الموحود الموصوف بصفات الكمال كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها.(القمر) 

سبب !خ: بدليل إضافة الصلاة إلى الوقت يقال: صلاة الفجر وغير ذلك.(القمر) 

إيجاب الله تعالى: أي بأمره تعالى؛ إذ نِعَم الله تعالى تصل إلى العباد كل وقت؛ فلا بد لهم من شكرء وهو 
الصلاة مزع فلو استوعب العيد الليل والنهاز بالشكر لاد مصالح العالمء فعيّن الله تعالى له أوقاتا هي مبداً 
اليل ومبدأ النهار ووسط النهارء فإن هذه الأوقات أوقات تحدّد النعم» وجعل في وسط النهار صلاتين» وف 
رسط الليل صلاة؛ لأن النهار لليقظة والليل للنوم» وهذا رحمة وفضل من الله تعالى لمعرفة أسرار الأحكام الإهية 
مقام آحر.(القمر) فإن المال: إلى آخره أي فإن ملك المال إلى آخره.(القمر) سبب وجويما: فالمال النامي نعمة 
لا بد لها من شكرء وهو مؤاساة الفقير على حسب أمر المنعم» ويتجدّد المال تقديرًا بتجدّد الحول» فيتكرر 
لوحوب بتكرر المال تقديرًا.(القمر) بسبب شهر رمضاك: فالنفس طاغية لا تميل إلى الشكرء ففرض العموم 
نهرًا عليها.(القمر) إضافته إليه: أي إضافة الصوم إلى رمضان يقال: صوم رمضانء ويتكرر الصوم بتكرر 
رمضان.(القمر) أخرج !لخ: وقد مر تفصيل هذا المبحث في الشرح والحاشية» فتذكر.(القمر) 





فصل في أسباب الأحكام المشروعة 4خظ2ظ بيان الأحكام والأسباب 
وصدقة الفطر هذا ناظر إلى الرأس الذي ونه ويلي عليه» فإنه سبب لوجوب هذه 
الصدقة» والأصل في ذلك هو راذا قن بمونه ويلي عليه» ثم أولاده الصغار وعبيده» فإنه 
بمونهم ويلي عليهم؛ بخلاف الزوجة والأولاد الكبار, فإنه لا يلي عليهم. 

والحج هذا ناظر إلى البيت» فإنه سبب وجوب الحج؛ ولهذا ل يتكرّر في العمر؛ لأن 
البيت واحد» والوقت شرطه وظرفه. 

والعشر هذا ناظر إلى الأرض النامية بالخارج تحقيقا؛ فإنه إذا حدث الخارج من الأرض 


« 


نحقيقا يحب العشر»ء وسقط إذا اصطلمت الزرع آفة» ويتكرر الوجوب بتكرر الدماء. 
والخراج هذا ناظر إلى قوله: "أو تقديرًا"؛ فإن الأرض النامية بالخارج تقديرًا بالتمكن من 
والطهارة هذا ناظر إلى الصلاة) فإن شرعية الصلاة 10 


فإنه سبب إخ: ولما كانت الرأس باعتبار البقاء في كل سنة متجدّدة وجب الصلدقة أيضًا متكررة» واعتبر 
الشارع الابتداء من يوم الفطر.(القمر) بخنلاف الزوجة: للاجب صدقة الفكار على الزوع ان الزوتحةه وعلى 
الأب من أولاده الكبار.(القمر) فإنه سبب إلخ: بدليل إضافة الحج إلى البيت قال الله تعالى: «إوَِلَّهَ عَلَى الّاس 
جج الْبَيْتِيُه (آل عمران:17) (القمر) شرطه: أي شرط جواز الأداء» وليس الوقت سبب الحج وإلا يتكرر الحج 
1 الوقت.(القمر) ويتكرر الوجوب إل: أي يتكرر وحوب العشرء وكذا وجوب الخراج بتكرر النماءء 
وهو تكرر الأرض النامية تحقيقا أو تقديراء فصار تكررهما بتكرر السبب.(القمر) 
بالسكن: ملق بقوله: تغذيرك وللراد باسكى مناكيدية الآرض للرراغة لا اسيطاعة الماذلك ملؤثة الرراضةه قله 
إذا لم يتمكن المالك من الزراعة ناب الإمام منابه في المزارعة والإحارة» ويأخذ الخراج من الغلة» ويردٌ الفضل 
على المالك» وإن لم يجد من يعطيه من مزارعة أو إحارة يبيع الأرضء كذا نقل أعظم العلماء مولانا عبد السلام 
الأعظمي ل (القمر) وهو: أي أذ المخراج وإن عطّل المالك الأرض.(القمر) 
فإن شرعية إ2: لما قيل: إن وحوب الصلاة سبب وجحوب الطهارة» وكان يرد عليه أن صلاة النفل لا بد لها 
من الطهارة يج بع اق لبس مراسة اندر الخارح م عه وقال: فإن شرعية الصلاة إلخ» وهذا أعم من وجويا 
ونفليتهاء وقيل: إِنْ إرادة الصلاة سبب وجوب الطهارة» وفيه أنا إذا أردنا الصلاة وكنا متطهرين» فلا يجب علينا 
الطهارة» اللهم إلا أن يقال: إن مراده أن إرادة الصلاة مع وجود الحدث سبب وجوب الطهارة» وقيل: إن سبب - 








فصل في أسباب الأحكام المشروعة ه4غ.؛ أسباب العقوبات والحدود والكفارات 
سبب وجوب الطهارة الحقيقية والحكمية والصغرى والكبرى كما أن الوقت سبب لا. 

والمعاملات هذا ناظر إلى تعلق البقاء المقدورء فإنه لما حكم الله تعالى ببقاء العالم إلى يوم لقيامة» 
ومعلومٌ أنه لا يبقى ما لم يكن بينهم معاملة يتهيأ ثما معاشهم من البيع والإجارة ونكاح» ويكون 
تيا لهذا الجنس بالتوالد علم أن تعلق البقاء المقدور بالتعاطي هو سبب المعاملات 
وشرعيتهاء وهذا مختص بالإنسان» بخلاف الحيوانات» فإهم يبقون إلى دم القيمة بدون 
معاملة ونكاح؛ لأن خلقتهم كذلك, ولا يتعلق بأفعالهم أمر أو نهي» وقد تم تم اللف والنشر 
امرتّب بين أسباب العبادات والمعاملات ومسبباتهاء وبقيت العقوبات وشبههاء فبيّنها بقوله: 

[أسباب العقوبات والحدود والكفارات] 


وأسباب العقوبات والحدود والكفاراث ما نسبت إليه من قفل وزنا وسرقة وآهر 
كحد الزنا وا 


دائر بين الحظر والإباحة, فالعقوبات أعم من الحدود؛ لأنه يشمل القصاص أيضناء 


- وجوب الطهارة نفس الحدث أو الخبث» فإن الحدث أو الخبث مفض إليهه ورحح هذا القول صاحب "الخلاصة" 
ويرد عليه أنه قد يوجحد الحدث ولا يجب الوضوء به وقد يدفع بأنه يجب به الوضوء وجوبًا موسعًا إلى القيام بالصلاة» 
ولا إثم بالتأخير.(القمر) سبب !لخ: ولذا حاز استعمال الثوب النجس ف غير وقت الصلاة. كذا قيل.(القمر) 
الطهارة الحقيقية: اعلم أن الطهارة إِمّا عن نمس حقيقي» وهو عين مستقذرة شرعا »ويختص بالخبثء وإِمّا عن بحس 
حكمي وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة» ويختص بالحدث والطهارة عن النجس الحكمي؛ أما الصغرى 
وهو الوضوءء والكبرى وهو الغسل» كذا قال "الطحطاوي".(القمر) وهذا: أي عدم البقاء بدون المعاملة. (القمر) 
والكفارات: ككفارة القتل حطأء وكفارة اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة الإفطار عمدًا في رمضان.(القمر) 
من قتل وزنا !لخ: فالقتل عمدًا سبب القصاصء والزنا للرجحم والجلد» والسرقة للقطع» وشرب الخمر والقذف 
للحدء وقوله: "وأمر" عطف على ما نسبت» وهذا يرحع إلى كفارات» أي سببها أمر دائر بين الحظر والإاباحة» لأن 
الكفارات دائرة بين العبادة والعقوبة؛ لأنها تتأدّى بعبادةٍ كصوم وإعتاق وصدقة قد وجبت أجزية» فوجب اشتمال 
سببها على صفي الحظر والإباحة لإضافة معئ العبادة إلى صفة الإباحة» ومع العقوبة إلى صفة الحظر.(السنبلي) 
وأمر دائر بين الحظر والإباحة: بأن يكون مباحًا من وجه ومحظورًا من وجه.(القمر) 

فالعقوبات !لخ: هذا دفع دحل مقدر» تقديره: أن إدحالكم القتل تحت العقوبات غير صحيح؛ فإن العقوبة تكون - 
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والكفارة نوع آخرء فسبب القصاص هو القتل العمد بواج اا ولوس 
أي الرجم والجلد 


قطع اليد هو السرقة يقال: حد السرقة. وسبب الكفارة ب بين الحظر والاباحة؛ 
وذلك لأا لما كانت دائرة بين العبادة والعقوبة فسببها لابد أن يكون أمرًا دائرًا بين 


أي الكفارة 
الحظر والاباحة لتكون العبادة مضافة إلى صفة الإباحة» والعقوبة مضافة إلى صفة الحظر. 
كالقدل حيطا فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيد وهو مباح, ومن -حبيث ترك التشسث 
حظور؛ لأنه قد آأصاتب آدميًا وأتلفه؛ فتجب فيه الكفارة. 
والإفطار عمدا في رمضان؛ فإنه مباح من حيث اتصال ما هو مملوك لمالكه. 55 


- حق الله تعالى» والقصاص خاص حق العبد» وتقرير الدفع: أن العقوبة ههنا ممعيئ عامء أي كون الشيء جزاء 
للفعل الحرام» وذا المعى القتل داحل ف العقوبة» وأما الحدود فخاصة, أي العقوبات المقدرة لحق الله تعالى؛ 
وأكثر ما إذا كان الأعص مقابلاً للأعم يراد بالأعم ما سوى الأخص. كذا في بعض الحواشي.(السنبلي) 
وسبب الكفارة إلّ: الكفارة عبادة ليصير ثوابها جبرًا لما ارتكبء فلهذا تؤدى بالصومء وفيها معي العقوبة؛ 
فإها زاجرة تزحره عن ارتكاب المحظور كقتل الخطأ "توضيح".(السنبلي) 

دائرة إلخ: لأن الكفارة تتأدى بعبادة كصوم وإعتاق وصدقة» وقد وحبت هذه أجزية على ارتكاب المحظور؛ 
فصارت عقوبة؛ إذ العقوبة هي الي تحب جزاء على ارتكاب المحظور.(القمر) لا بد أن يكون إخ: فإن المشروع 
امحض لا يكون سببًا للعقوبة» والمحظور المحض لا يكون سببًّا للعبادة؛ فلا بد أن يكون إلخ, وفيه أن هذه المقدمة 
لا دليل لحاء ألا ترى أن التوبة فرض وعبادة» وسببها أمر محظورء وهو صدور الذنب» فكذلك الكفارة ساتر 
الذنبء فُلِمَ لا يجوز أن يكون سببها الذتب.(القمر) كالقعل خطأ: وكالشنث ف اليمينء فإنه بما أنه نقض اليمين 
محظورء وا أنه يحتاج إليه مشروع؛ فصار سببًا لوحوب كفارة اليمين» وكالظهار فإنه بما أنه زحر للزوجة 
وتأديب مباح؛ وبا أنه قول منكر وزور» حرام وكبيرة؛ فصار سببًا لوجود الكفارة.(القمر) 

فإنه إلخ: تعليل لكون القتا ل خخطاً دائرًا ؛ بين الحظر والإباحة.(القمر) فتجب فيه الكفارة !خ: وهي ما في الآية 
لكرعا اقول فال وَمَنْ قتَلَ مُؤْمِناً خَطأ فتَحْريرُ رَقبَةٍ مُوْمِئَةِكه» (النساء:؟4) وقال بعد ذلك: #فْمَنْ لَمْ يَجِد 
فصِيَامُ شَهِرَيْنِ ن مَُنا بعيْن © (النساء: 47) (السنبلي) والإفطار إلخ: أي بأكل الغذاء أو بشرب الماء أو غيرهما.(القمر) 
فإنه: أي فإن الأفطار في تفسه فياخ إلخ وهذا تعليل لكون الإفطار في رمضان دائرًا بين الحظر والإباحة.(القمر) 
من حيث اتصال إلخ: أي من حيث إنه اتصل المأكول الذي هو مملوك لآكله الذي هو مالك له وقال في 
بعض الشروح ف بيان جهة إباحة الإفطار في رمضان: إن الإفطار ليس إلا الأكل الذي به قوام بدن الآكلء ولا 
محظور في نفس تحصيل ما به قوام البدن» فكان في نفسه مباحاء وجهة حظره ظاهر.(السنبلي) 
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ومحظور من حيث أنه جناية على الصوم المشرو ع؛ فيصلح أن يكون سببًا للكفارة. 
أي حرام وكبيرة 


وإعما يعرف السبب بيان كلية لمعرفة السبب بعد بيان تفصيله ليعلم منه ما لم يعلم قبله 
أي إنما يعرف كون الشيء سبيًًا للحكم. 

بنسبة الحكم إليه وتعلقه بهء فالمنسوب إليه والمتعلق به به يكون اسيبا للمسوب والتعلق البعة؟ 
لأن الأصل في إضافة شيء إلى شيء وتعلقه به أن يكون مسيًا له وحادثًا به كما يقال: 
كسب فلان؛ وحيثئدٍ يرد علينا أنكم ريما أضفتم إلى الشرط فكيف يطرد هذا؟ فقال: 
وإنما يضاف إلى الشرط مجازًا كصدقة الفطر وحجة الإسلام؛ فإن الفطر وهو يوم العيد 
شرط للصدقة» والسبب هو الرأس الذي يمونه ويلي عليه» والصدقة تضاف إليهما جميعاء 
وكذا الإسلام شرط الحج, والسبب هو بيت الله تعالى» والحج يضاف إليهما جميعًا. 


سببًا للكفارة إلخ: وهي مثل كفارة الظهار أي إعتاق رقبة» فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًا. "هداية".(السنبلي) بنسبة 'الحكم إلخ: كما يقال: صلاة الظهر وصوم رمضان وزكة المال 
الماوك وغيرها.(القمر) وتعلقه به: المراد بالتعلّق أن لا يوجد الحكم بدونه» ويتكرّر الحكم بتكرّره؛ لا مطلق 
التعلق والارتباط.(القمر) لأن الأصل إلخ: فإن السببية كمال الاختصاصء وأفاد بإقحام لفظ الأصل أن المضاف 
ليه قد لا يكون سا لمانع على ما سيجيء «القب أن يكون: أي المضاف سببًا له أي للمضاف إليه.(القمر) 
وحادثا به: أي ويكوة اللضاف علدنا بنلضاف إليه. والقئم وعحادثاة. لأن كمال التعصاض الضاف إليه بآن يكون 
حادنًا به.(المحشي) كسب فلان: أي حدث بفعله واحتياره.(القمر) هذا: أي أن الإضافة آية السببية.(القمر) 
يجارًا: لكون الشرط مشاًّا للعلة في أن الحكم يوجد عند وحود الشرط كما يوجد عند وجود العلة.(القمر) 
شرط للصدقة: وليس الفطر سببًا لصدقة الفطر» فإن تقدتم صدقة الفطر على يوم الفطر جائز» وتقلدم المسيت 
على السبب ليس يحائز» وتقدم المشروط على الشرط ذا كان شرطا لحرت الأذاء جات كقاام نفكلا القمم 
والصدقة تضاف إلخ: يقال: صدقة الفطر وصدقة الرأس» قال الشارح في المنهية: فإضافتها إلى الفطر ظاهر 
وإضافتها إلى الرأس في قول الشاعر. 

زكاة رؤوس الناس بكرةً فطرهم يقول رسول الله: صاع من التمر- (القمر) 


والحج يضاف إلخ: يقال: حج البيت وحج الإسلام» في "المنهية" إضافة الحج إليهما تستعمل كثيرًا. (القمر) 


باب أقسام السنة /51 تعريف السنة 
ولما فرغ عن بيان أقسام الكتاب شرع ف بيان أقسام السنة» فقال: 
أ[باب أقسام السنة] 
[تعريف السنة] 
السنة تطلق على قول الرسول ع3 وفعله» وسكوته. وعلى أقوال الصحابة» وأفعالمهم, والحديث 


طق على فول لرسول ئة اصة لعن بيشي أن يكرن اراد بلسة هنا هو هذا قط لأ 
المصنف دنلده ذكر أفعال النبي عذة» وأفعال الصحابة 58 وأقوالهم بعد هذا الباب في فصل آخر. 
الأقسام التي سبق ذكرها في بحث الكتاب من الخاص والعام والأمر والنهي وغير 
ذلك كلها ثابتة في السنة, فيعلم حاها بالمقايسة عليه» وهذا الباب لبيان ما تختص به 


شرع إخ: وأّر بحث السنة؛ لأنها ثابتة من الكتاب.(القمر) باب أقسام السنة إلخ: شرع في السنة بعد بيان 
اكاب امرما حي لكلاب جلت وتقدمها على الباقين» والسنة في اللغة العادة والسيرة» وهي في الأصول ما ذكره 
الشارح؛ وهو احتراز عن السنة في الفقه» فهي عبارة هناك عن فعل وَاظَّبّ عليه رسول الله 3. "شرح مسلم' 
لمولانا بحر العلوم.(السنبلي) تطلق: أي ف اصطلاح الأصول لمر والحديث يطلق إلخ: كذا في "التوضيح"» 
وف بعض حواشي شرح "النحبة": أن الخبر مرادف للحديثء؛ وهو مرادف للسنة» ويعم كعموم السنة.(القمر) 
هو هذا: أي قول الرسول يُهٌ خاصة .(القمر) ذكر إلخ: أي بطريق الإلحاق والتبع» ويمكن أن يقال: إن الذكر 
بعد هذا الباب ليس بطريق الإلحاق والتبع» اللوع سسردء ممعريك ل يكون المراد بالود عينا احم من 
قول الرسول 5 وفعله» وسكوته» وأقوال الصحابة أ 000 ولذا قال الشارح حلك: ينبغي» ولم يقل: 
يحب.(القمر) الأقسام التي إلخ: اعتذار من المصنف لله لعدم ذكر الأقسام الي ذكرت في الكتاب في 
السنة.(القمر) في السنة: أي ف السنة القولية لا الفعلية ولا السكوتية.(القمر) 

الا ا ا اله الل ا لوي جا الال اال ل الوا نا و اليا 
مختصة بهء وهذا لا يستقيم؛ لأن السئن لا تختصّ به لحريان أقسام الكتاب في السنن أيضاء فلا بد من الصرف 
عن الظاهر بأن يقال: إن الباء داخلة على المختصء فيكون المعئ ما يختصّ بالسنن أي لا يتجاوز عن السئن» ولا 
يوجد في غير السئن وهذا معبئ مستقيم» وإليه أشار الشارح ب بقوله: "و لم يوجد في الكتاب".(القمر) 





باب أقسام السنة 46 بيان التقسيم الأول, بيان خبر المتواتر 


وذلك أربعة أقسام أي أربع تقسيمات» وتحت كل تقسيم أقسام متعدّدة» وهذا على 
أي البيان في هذا الباب 


طبق أصول الفقه» لا أصول الحديث, وإن اشتركا في بعض الأسامي والقواعد. 


[بيان التقسيم الأول] 

لتفسيم الأول في كيفية الاتصال بنا من رسول الله يد أي كيف يتصل بنا هذا 
الحديث منه بطريق التواتر وغيره. 

وهو اما أن ايكون ابيا كالو اتن 

أي الاتصال 

زبيان خبر المتواتر] 

وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهّم تواطؤهم على الكذب؛ 


رذلك: أي البيان أربع تقسيمات بالاستقراء.(القمر) لا أصول الحديث إلخ: وسيجيء بعض بيان المخالفة بين 
صطلاح الأصوليين أي أصول الفقه وأصول الحديث.(القمر) 

الإتصال: وهو عدم انقطاع واسطة بينه د وبين الراوي.(القمر) كالمتواتر: أورد كاف التمثيل» لأن الاتصال 
لكامل قد يكون بغير التواتر كالسماع من في رسول الله ند مشافهة.(القمر) وهو: في اللغة من التواتر» وهو 
تتابع أشياء بينها مهلة [فتح الغفار 515] رواه قوم: سواء كانوا كفارًا أو سيليين عدولا أو فكاناء إلذ أن 
لرواة إذا كانوا عدولا فبالعدد القليل منهم يحصل العلمء وإذا كانوا فساقا فلابد للعلم من العدد الكثير منهم, فلو 
أخبر كل واحد من الجماعة بخبر وسكت الباقون» وعلم بالأمارات أنهم لو كانوا مترددين في هذا الخبر لما 
سكتواء فهذا الخبر أيضًا في حكم المتواتر يفيد العلم» ويسمى هذا تواترًا سكوتيّاء ولو أحبر كل واحد من 
لجماعة بخبر بألفاظ مختلفة لكن جميع الأخبار مشتركة في حكم وإن كانت دلالتها على ذلك الحكم بالالتزام 
حصل العلم بذلك الحكمء؛ ويسمى هذا تواترًا معنويًا وكل خبر منها يسمى خبر الآحاد» والأحاديث على هذا 
الذيدن كثيرة كحديث المسح على الخفين وغيره.(القمر) 

ولا يتوهّم تواطؤهم: أي اتفاقهم على الكذب لا عمدًاء ولا سهوًاء ولا خط وهذا تفسير لكثرة عدد الرواة.(القمر) 
وتباين أماكنهم إلخ: فيه أن تباين الأمكنة أي تباعدها وعدالة الرواة ليستا بشرطين في التواتر على مذهب 
العامة وإن قال باشتراطهما قوم لأن العلم قد يحصل بكثرة الرواة وإن كانوا فجارا ومتوطئ بقعة واحدة.(القمر) 








باب أقسام السنة له بيان خبر المتواتر 
ولم يشترط فيه تعيّن عدد كما قيل: ها سبعة» وقيل: أربعون. وقيل: سبعون. بل كل 
ما بحصل به العلم الضروري فهو من أمارة التواتر. 

ويدوم هذا الحد. فيكون آخره كأوّله. وأوّله كآحره. وأوسطه كطرفيه؛ يعن يستوي 
فيه جميع الأزمنة من أوّل ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى هذا الناقل» فالأوّل هر 
زمان ظهور الخبر» والاخر هو زمان كل ناقل فور آخراء فلو لم يكن في الأول 
كذلك كان آحادً الأصلء» فسمي مشهورً إن انه 7005 ولول يكن ني 


أي على هذا الحد 


الأوسط والآخر كذلك كان منقطعًا. 


ولم يشترط !خ: لما كان يرد على قول المصنف: "لا يحصى عذهم" أن عدم إحصاء عدد الرواة ليس بشرط في 
المتواتر عند الجمهورء فإنه قد يحصل العلم واليقين بخبر عشرة من الرجال إذا كانوا ثقات عدولا فالمتواتر ما 

يكون رواته بحيث لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وإن كانوا محصورين» فالصواب حذف قوله: "لا يُيحصى أ 
عددهم" فالشارح صرف عنانه إلى توجيه هذا القول؛ فقال: ولم يشترط إلخ ليماء إلى أن المراد منه أنه ليس 

يشترط في المتواتر تعيين العدد» فإن ما ذكر المعتبرون للعدد المعين ليس بشبهة فضلا عن أن يكون حجة» وليس 

المراد منه أن عدم إحصاء عدد الرواة شرط ف التواتر كما هو مذهب البعض.«(القمر) 

ضما سبعة: ايا علي قبل الإناء من ولرج الكلب سيع درا كبا ورد ل اليك (القمر) 

وقيل: أربعون؛ لقوله تعالى: «إما ها ل حَشْئ اله ومن ابلك من الْمُوْمنيَ» (لأنفال :0 وكان المؤمنون في ذلك 
الزمان أربعين.(القمر) وقيل سبعون: لقوله تعالى: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمهُ سَبْعِينَ رَجْلا لِِيقاتِنَا/4 (الأعرات 86 )١‏ وقبل: 

ايه علد شهود الزناء وقيل: عشرة؛ لأن ما دون العشرة أحادء وقيل: عشرون؛ لقوله تعالى: «إإن يكن منكم 
عَشْرُونَ صَابرُونَ يَعْلِيُوا مانتين 4 (الأنفال: 35) (القمر) ويدوم هذا الحد: أي عدم توهّم اجتماع الرواة على 
الكذبء ثم اعلم أن هذا الشرط عند الجمهور علانا لماص فإن المشهور عنده من المتواتر.(القمر) 

يستوي فيه: أي ف هذا الحدء وهو عدم توهم احتماع الرواة على الكذبء والمراد بالاستواء أن لا ينقص 
الكثرة عن العدد الذي أحالت العادة تواطؤهم على الكذبء وليس المراد به أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبة من 
باب الأولى» وقيل: إنه يشترط أن يكون مستند انتهاء المتواتر الأمر المشاهد بالبصرء أو المسموع بالسمع؛ لا ما 
يثبت بالعقل الصرفء فإنه لو اتفق أهل إقليم على مسألة عقلية لم يحصل لنا اليقين» بل تُطالبهم بالبرهان.(القمر) 

ولو لم يكن ني الأوسط والآخر كذلك: أي منتشرء وكان في الأول على حد التواتر كان إلخ.(القمر) 








باب أقسام السنة أمثه بيان خبر المتواتر 
كنقل القرآت والصلوات النمس» مثال لمطلق المتواتر دون متواثر السنة؛ لأن في وججود 
السنة المتواترة احتلافاء قيل: لم يوجد منها شيء., وقيل: "إغا الأغمال بالننات"* وفيل: 
امعان الدقي البو عل اس 

وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علمًا ضروريّء لا كما يقول المعتزلة: إنه يوجحب علم 
8 جانب الصدق ولا يفيد اليقين» ولا كما يقوله أقوام: إنه يوجحب علما استدلاليا 
ينشأ من ملاحظة المقدمات لا ضروريًا؛ وذلك لأن وحود مكة وبغداد أوضح وأحلى 
من أن يقام عليه دليل يعتري الشك ف إثباته» وتاج قا دق إن مقدمات غامضة ظنية. 


السنة المتواترة: أي بالتواتر اللفظيء وأما السنة المتواترة المع فهي كثيرة» ولا اختلاف في وجودهاء ومنها حديث 
السح على الخفين» رواه سبعون من الصحابة الكبار دك أجمعين.«القمر) لم يوجد منها شيء: ولعله لاشتراط 
عدم إحصاء عدد الرواة.(القمر) وقيل: إنما الأعمال إلخ: هذا حديث مشهور صرّح به الثقات» وقد مر.(القمر) 
وقيل 2 وقيل: "من كذب علي متعمّدًا فليتبواً مقعده من النار"؛ لأن رواته أزيد من مائة. كذا قال بعض 
امحدثين. (القمر) يوجب علم اليقين: خلافا للبراهمة» فإفهم أنكروا إفادة المتواتر اليقين؛ فإن حبر كل واحد 
مختمل الكذب؛ وبضم المحتمل إلى المحتمل يزداد الاحتمال» قلنا: قد يحصل بالجمع أمر لم يحصل بالواحد كقوة 
اخيل الولق هن الشعرات ليست ق شعرة.والقين كالعيان: آي كما يرحب العيان غلمًا يقيمّاء والقمر 

علمًا ضروريًا: فإن هذا العلم يحصل لمن لا يقدر على الكسب وترتيب المقدمات كالصبيان.(القمر) 

المعتزلة: منهم النظام» ورد قولهم بأن الأنبياء لتلا ومعجزاتهم لا تثبت إِلّا بالتواتر فحيتقدٍ لا يثبت العلم واليقين 
برهم وهذا كفر.(القمر) أقوام: منهما أبو بكر الدقاق من الشافعية.(القمر) 

علمًا استدلاليًا: بأن تقول: هذا خبر جماعة صادقة» وكل ما هذا شأنه فهو صادق قطعيء ونحن نقول: إن ترتيب 
للقدمات يكون ف البديهي أيضّاء ويهذا لا يكون نظريّاء بل النظري ما يتوقف حصوله عليه وههنا ليس كذلك 
لحصول العلم لمن لا يقدر على الكسب.(القمر) وذلك: أي حصول اليقين من المتواتر ضرورةً. (القمر) 

“مر تخريجه. 

**أخرج البيهقي ١٠/757؛‏ عن ابن عباس ذا أن رسول الله يد قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم 
ودماءهمء ولكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر, أخحرحه أحمد في "مسنده" رقم: 2518 ومسلم في "صحيحه" 
رقم: ١؛»‏ باب اليمين على المدّعى عليه» وفيه: ولكن اليمين على المدّعى عليه وأحرج الدار قطئ في "سننه" عن 
عيرو بن عيب عن أزيد عر بحدّه أن رسول الله قل قال: البينة على المدّعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. 


باب أقسام السنة .ه بيان خبر المشهور 
أو يكون اتصالاً فيه شبهة صورة أي من حيث عدم تواتره في القرن الأول وإن ل ببق ذلك معئ. 
زبيان خبر المشهور] 

#الكوري وش ين كله هن لاتحت قن لأس أي نى االقرة الأرله وهر ورا 
الصحابة دل ثم انتشر حتى ينقله قوم لايتوهم تواطؤهم على الكذب, وهو القرن الثاني 
ومن بعدهم» يعي قرن التابعين وتبع التابعين» ولا اعتبار للشهرة بعد ذلك فإن عامة 
أخبار الآحاد قد اشتهرت في هذا الزمان فلم يبق شيء منها آحادّاء وأنه يوجب علم 


طمأنينة أي اطمينان يرجّح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحدء 


أو يكون إلخ: بالنصب عطف على "يكون" المنصوب في قوله: إِمّا إن يكون إلخ.(القمر) 

وإن لم يبق إخ: لاتفاق القرن الثاني ومّن بعدهم على قبوله والعمل به» والقرن أهل كل مدة كان فيها ني أو فيها 
طبقه من العلم؛ قلت السنون أو كثرت كذا قيل.(القمر) 

وهو ما كان من الآحاد في الأصل: أي كان رواية من الصحابة ذه أقل من عدد التواتر واحدًا كان راويه 
أو أكثرء وهذا على رأي الأصوليين» وأما على رأي أهل الحديث فالسنة قسمان: متواتر» وهو ما يكون له أسانيد 
كثيرة بلا حصر عدد معيّن» والعادة أحالت تواطؤهم على الكذب. وخبر واحدء وهو ما لا يكون كذلكء فإن 
كان له أسانيد محصورة .ما فوق الاثنين» أي لا يكون رُواته في كل مرتبة في سنده أقل من ثلاثة فهو المشهور, 
وإن كان له أسانيد محصورة بالاثنين» أي يكون رواته في مرتبة من المراتب اثنين فهو العزيز» وإن كان له أسانيد 
محصورة بواحد أي يكون رواته في مرتبة من المراتب واحدًا فهو الغريب» كذا في "النخبة" وشرحها.(القمر) 

حتى ينقله قوم إلخ: عمّم القوم إيماءً إلى أن الخبر لو نقله واحد من الصحابة ود عن ابي علتلا, ثم انتشر ح نقله 
قوم من القرن الأول لايتوهّم تواطؤهم على الكذب فهو أيضًا مشهور.«القمر) ولا اعتبار إله: فإنه علتة أخبر: يفشو 
الكذب بعد القرون الثلاثة» ومن ههنا ظهر وجه إقحام المصنف باه قوله: هو القرن الثاني ومن بعدهم.(القمر) 

فلم يبق شيء منها آحادًا: فتصير مشهورة مع أنها لا تسمى مشهورة: ولا يجوز الزيادة يما على الكتاب.(القمر) 
وأنه يوجب علم !خ: أي من حيث أنه خبر مشهور» ولو كان الخبر مشهورًاء ووقع الإجماع عليه» ونقل الإجماع 
إلينا بالتواتر فهو يفيد اليقين» لكن لا من حيث أنه خبر مشهورء بل بعارض الإجماع؛ فلا ضير فيه.(القمر) 

أي اطمينان يرجّح إخ: أي ترجيحًا قويّاء فيكون فيه احتمال كذب الراوي» وإن كان خطأ احتمالا مرجوحًا 
غاية المرجوحية كأنه ليس ذلك الاحتمال؛ لأن أصحابه 225 تنرّهوا عن وصمة الكذب بمعين أن الغالب الراجح - 


مدنا 


باب أقسام السنة “ا.ه بيان خبر الواحد 
حتى جازت الزيادة به على كتاب الله تعالى» ولا يكفر جاحده بل يضلل على الأصح. وقال 
0 ا« الخناحيسي اللؤان فليد علم لمان ويكتر جاتجية كالترار ل لامر 
أو 0 اتصالاً فيه شبهة صورةً ومعنى» لأنه لم يشتهر في قرن من القرون الثلاثة 
[بيان خبر الواحد] 

كخبر الواحد. وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداء عا قال ذلك ردًا لمن 
فرّق بينهماء وقال: يُقبل حبر الاثنين دون الواحد. 

ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر» يعين في القرون الثلاثة لما لم تبلغ رواته حد 
الشهور والمتواتر فلا عبرة بعد ذلك بأيّ قدر كان؛ لأن كلها سواء في أن لا يخرجه عن الآحادية. 


أو زائدًا أي الحديث 

- من حالهم الصدق؛ فيحصل الظن بمجرد أصل النقل عن الي ند ثم يحصل زيادة وترجحيح بدخول الخبر في 
حدٌ التواتر في القرنين الآخرين» فيوحب الطمأنينة» وفي "الدائر": الطمأنينة علم ما يطمعن به النفس» وتظنّه يقيئاء 
ولا تطمئن لو تأمّل حقّ التأمل.(القمر) حتى جازت الزيادة !2: بأن يقيد مطلق الكتاب بالخبر المشهور مثلاً 
كتقييد صيام كفارة اليمين بالتتابع بقراءة ابن مسعود د#ه؛ لأنه كالمتواتر معن بسبب قبول القرنين» ولا يجوز 
نسخ نظم القرآن به لانخطاط درجته عنه صورةً لوجود الشبهة فيه صورةٌ.(القمر) 
ولا يكفر جاحده: لأنه آحاد الأصلء؛ وفيه شبهة صورة» ففي إنكاره تخطئة أهل العصر الثاني والثالث لا تكذيب 
الرسولء وتنطفة العلماء فشق وضللال وليس يكف يخلاف المتواتر فإنه يكثر جتاحده؛ لأن ف إنكاره تكذيب الرسول» 
فالخبر المشهور دونه ولا يجوز الزيادة بخبر الآحاد على الكتابء فهو فوقه. فيفيد علم اليقين: لكن لا بالضرورة 
بل بالاستدلال.(القمر) ويكفر جاحده: لأن الأمة تلقته بالقبول» وهم عدول متقون, فكان كاللمتواتر.(القمر) 
على ما مر: أي ف ذيل تعريف القرآن.(القمر) ومعنى: حيث لم تلقته الأمّة بالقبول. [فتح الغفار "| 

0 الغلاثة: أي قرن الصحابة م وهو قرنه ين وقرن التابعين» وقرن تبعهم دأ أجمعين.(القمر) 

شهد إلخ: قال علكك: غير القرون قري م الذين يلوم ثم الذين وارشم (القس). كخير الواحدة المضاف محذوف» 
ا ا و ا ال ل فرق إلخ: وهو الحبائي من المعتزلة .(القمر) 

يقبل إلخ: لأن أمر الدين أهم من المعاملات» فكان أولى باشتراط العدد فيه.(القمر) 


باب أقسام السنة مه وجوب العمل بالكتاب والسنة 


[وجوب العمل بالكتاب والسنة] 

وأنه يو جب العمل دون العلم اليقين بالكتاب» وهو قوله تعالى: «إفلؤلا تفرَ من كل وق 
مِْهُحْ طائفة ِيتَفقهُوا في الدَّين وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمٌ إِذَا رَجَعُوا َه عَلَّهمْيَسْدرُوَ) أي فهلا 
مروف اف اف اط ااي برف لين لد ى لقيقاة 
الجماعة القليلة عند العلماء» ويسيروا في آفاق العالم لأغيل العلم» ولينذروا قومهم الباقية في 


البيوت لأحل ترتيب المعاش ومحافظة الأهل والأموال عن الكفار إذا رحعت هذه الطائفة 


أي القليلة 
إلى هذه الفرقة لعلهم يحذرون أيضاء فظمير "ليتفقهواء ولينذرواء ورجعوا" راحع إل 
أي الجماعة الكثيرة ع 5 والقو 0 


الطائفة» وضمير" إليهم ولعلهم "راجحع إل فرقم كاله ال أرحن الإنذار على 
الطائفة» وهي اسم للواحد والاثئين فصاعداء وأوجب على الفرقة قبول قولحم والعمل 
به؛ فثبت أن حبر الواحد موجب للعملء وف الآية توحيه آخر فيه تعكس هذه الضمائر 


وأنه يوجب إخ: إلا إذا كات مير الواحد فيما تكرر وقوعه. ويعم به البلوى» ويحضره الرحال الكثيرون 
كحديث الجهر بالتسمية» فهو لا يوجب العمل.(القمر) يوجب العمل: لإفادته غلبة الظن بالصدق عند استجماع 
شرائطه» وهي كافية لوجوب العمل. [فتح الغفار ]١١177‏ دون العلم اليقين: ودون الطمأنينة» فإن الواحد الغير 
المعصوم وإن كان عادلا أو وليّا يحتمل أن يكون يعرضه النسيان بأن لا يتميّز بين المسموع وغير المسموعء ويظن غير 
المسموع مسمويعاء ويخبر به أو الخطاء» فكيف يكون خبره مفيدًا لليقين أو الطمأنينة؟ نعم إن خبر الواحد مع انضمام 
الْقَرينةٌ القطعيتم يفيد اليقين كما إذا أخبر أحد .عموت ابن السلطان عند بكائه مع جلسائه؛ وضرب خدود أهل بيته» 
والنوحة العظيمة» لكن اليقين حصل بتلك القرينة لا بخبر الواحد من حيث إنه -خبر الواحد» والكلام فيه.(القمر) 
للواحد والاثنين إلخ: على ما قال ابن عباس دما (القمر) وأوجب إلخ: هذا بناء على أن "لعل" في الأصل 
للارجيء وهو عسم على الله تفال» فأريد بها الطلب: جارا؛ لكون الطلي لازا للاري» تيفيك الزوب (القشيرة 
تعكس هذه الضمائر: بأن يكون ضمير ليتفقهواء وليُنذرواء وإليهم راجعًا إلى الفرقة» وضمير "رجعواء 
ولعلّهم" راجع إلى الطائفة» والقوم هو الطائفة والمعى فهلًا خرج للجهاد من كل فرقة أي جماعة كثيرة منهم 
طائفة قليلة ليتفقهوا أي الجماعة الكثيرة الباقية في الدين» ولينذروا أي الفرقة الباقية قومهم أي الطائفة ان 
إذا رجعوا أي تلك الطائفة إليهم أي الفرقة الباقية» لعلهم أي لعل الطائفة الخارجة يحذرون؛ كذا في "التفسير 
الأحمدي". والغرض أنه لا يخرج جميع الناس إلى النفير حي يبطل التفقه» وهو الجهاد الأكبر.(القمر) 





باب أقسام السنة وهءه وجوب العمل بالكتاب والسنة 
كلهاء وحيتئنٍ تكون مما نحن فيه على ما بِيّنتَ ذلك في "التفسير الأحمدي". وبمكن أن 
يكون المراذ بالكتاب هو قوله تعاللى: طوَِذْ أَحَدَ ال مينَاقَ الَّذِينَ أونُوا الكتَاب لبه نس 
ولا حار وقد ارسي هلل كل هن أرواهل كاده بيانه» ووعظه للناس» ولا 


(آل عمران:/183) 


فائدة منه إلا قبول الناس تلك الموعظة» فيكون خبر الواحد حجة للعمل. 

والسنة وهي أنه فتلا قبل حير بريرة ذكنا في الصدقة حى قال في جوابما: "لك صدقة 
وانا هذية") وخير سلمان ف الديه ل 
إلى اليمن بالقضاء** ودحية الكلبي وه إلى قيصر روم برسالة كتاب يدعوه إلى 
الإسلام»*** فلو لم يكن أخبار الآحاد مو ا له 1 


عيفد احدظ اله 0ه أي بعث الواحد 

كلها: هذا الحكم على سبيل التغليب» وإلا فجميع الضمائر ليست معكوسة؛ فإن ضمير "رجعوا" على كلا 
التوجيهين راجع إلى الطائفة.(القمر) ثما نحن فيه: أي من أن خبر الواحد موجب للعمل.(القمر) 

وبمكن أن يكون المراد إلخ: [ويعبّر الشارح عن التوجيه الثاني بقوله: ويمكن إشارة إلى ضُعفهء ووجه هذا أن 
كلامنا في خبر العباد دون الشارع» وكلام الشارع بحجة البتة] على كل من أدىىئ إعلو: لأن الجمع إذا قوبل 
ام م ال ا . وخبر سلمان إلخ: أي قبل 5 حبر سلمان حين أتى بطبق رطب 
"هذه هدية" فأكلها 2 وأمر أطنتجابة بالأكل» كذا قيل» وفي "جامع الترمذدي" عن معاوية بن حيدة الشكبيري 
قال: كان رسول الله ين إذا أي بشيء سأل: أصدقة أم هديّة؟ فإن قالوا: صدقة» لم يأكلء؛ وإن قالوا: هدية» 
يأكل. وف الباب عن سلمان وأبي هريرة ذ#ى.(القمر) إلى اليمن: وكذا خبر أم سلمى في الحدايا أيضًا.(امحشي) 
ودحية دده إلخ: أي بعث كلد دحية دده إلخ ودحية بكسر الدال؛ والكلبي منسوبٌ إلى بن كلب قبيلة من 
العرب» والقيصر اسم جنس لملك الروم؛ وكان اسم الذي أرسل إليه النبي ين كتاب الدعوة هرّقل.(القمر) 
*رواه الحاكم في المستدرك عن بريدة #ى. [إشراق الأبصار ]١10‏ 

**أما بعثة علي ذه أخرحه أبو داود في "سننه" رقم: 25587 باب كيف القضاءء عن علي 5ه قال: بعثئي 
رسول الله ين إلى اليمن قاضيًا إل وأما بعثة معاذ ذه فقد سبقت. 

***أخرجه البخاري في "صحيحهة" رقم: 5 باب دعاء البي و إلى الإسلام والنبوّة» ومسلم رقم: 
0 باب كتاب البي ْدُ إلى هرقل بدعوة إلى الإسلام؛ عن ابن عباس ينما 








باب أقسام السنة كمه وجوب العمل بالكتاب والسنة 
وهذه الأخبار وإن كانت آحادًا لكن لما تلقته الأمة بالقبول صارت ممنزلة المشهور 
فلا يلزم إثبات أخبار الآحاد. ووقع في بعض النسخ قوله: والإجماع والمعقول عطفا على 
الكتاب والسنة» فالإجماع: هو أن الصحابة رن احتجُوا بأخبار الآحاد فيما بينه 
واحتج أبو بكردء على الأنصار بقوله ع0: "الأئمّة من قريش”* فقبلوه من غير نكير, 
وهكذا أجمعوا على قبول خبر الأحاد في طهارة الماع ونحاسته. 
والمعقول: هو أن المتواتر والمشهور لا يوحدان ف كل حادثة» فلو رد خبر الواحد 
فيها لتعطلت الأحكام. 
وقيل: لا عمل إلا عن علم بالنص» وهو قوله تعالى: «إوَلا تقفُ ما لَيْسَ لك به عِلم4 
2 أي يقين (الإسراء:"؟) 
وهذه الأخبار إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن هذه الأحبار أي خبر قبول حبر بريرة ذو وخبر بعث دحية ظكء 
إلى قيصر وغيرهما لما وصل إلينا بالآحادء فكان إثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد» وهذا باطل.(القمر) 
إثبات أخبار الآحاد: أي إثبات حجية أخبار الآحاد.(القمر) فالإجماع: هو أن الصحابة وأ لخ ونقل إلينا 
إجماع الصحابة على الاجتماع بخبر الواحد بالتواتر» كذا قيل.(القمر) 
واحتج أبو بكر ذه إلخ: لما مات البي كلُهٌ احتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة ذخ وكان سيّدًا وحيهًا في 
الأنصار» فقالوا من المهاحرين: منّا أمير ومنكم أمير. فتكلم عمر دق ثم تكلم أبو بكر ذه فقال في كلامه: نحن 
الأمراء» وأنتم الوزراء» فطال الكلام حي قال أبو بكر وق : لقد علمت يا سعد؛ أن رسول الله يلي قال وأنت 
قاعد: "قريششٌ ولاة هذا الأمر". فقال له: صدقت» فبايعوا أبا بكر ؤس كذا روى أحمد من طريق ابن عبد الرحمن 
بن عوف» وقال الكرماني: قول الأنصار: "ما أمير ومنكم أ" كان على عادة العرب الجارية بينهم أن لا يسود 
القبيلة إلا واحد منهم؛ ولما ثبت عندهم أن البي يلد قال: الخلافة في قريش» أذعنوا له وبايعوا أبا بكر ذء. (القمر) 
على قبول خبر الآحاد: أي إذا كانوا عدولاً» وأما خبر الفاسق بنجاسة الماء فلا يعمل به بدون تحكيم الرأي» كذا قال 
قاضي خان.(القمر) في طهارة: وكذا في المعاملات كإخبار الواحد بأن هذا الشيء أهدى إليك فلان» وغيره.(المحشي) 
وقيل لا عمل إخ: أي ليس العمل واجبّا إلا إذا حصل علمٌ أي يقين» والقائل ابن داود وبعض أهل الحديث.(القمر) 
*أخرحه البيهقي في "سننه" رقم: 215١/8 25.04١‏ عن أنس ضقى وأخرجه الإمام أحمد يشب من حديث أبي 
بردة ذكه. [إشراق الأبصار: ]١1/‏ 


جح 


باب أقسام السنة /ا.ة بيان أحوال الراوي 
أي لا تتّبع ما لا علم لكء فالعلم لازم للعمل» والعمل ملزوم للعلم؛ فإذا كان كذلك 
فلا يوجب العمل؛ لأنه لا يوجب العلم» أو يوجب العلم؛ لأنه يوجب العمل لانتفاء اللازم 
أو لثبوت الملزوم» نشرٌ على ترتيب اللف, أي لا يوحب العمل لانتفاء لازمه وهو العلم؛ 
أو يوجب العلم لثبوت ملزومه؛ وهو العمل؛ والواب أن النص محمول على شهادة 
الزورء أو المعين لا تتّبع ما ليس لك علم بوجو ما بدليل وقوع النكرة في سياق النفي. 

ثم لما كان حبر الواحد لم تبلغ رواته حد التواتر والشهرة» فلا بد أن يعرف حال راويه 
بأنه ما معروف أو بجهولء والمعروف إِمّا معروف بالفقه أو بالعدالة» والمحهول على 
حمسة أنواع» فاشتغل ببيانه. 

[بيان أحوال الراوي] 


وقال: والراوي إن عرف بالفقه والتقدم بالاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة» . 
2-5-0-2 

فلا يوجب إخ: هذا مذهب ابن داود.(القمر) أو يوجب العلم: يعن أن القائلين بأنه لا عمل إلا بالعلم افترقوا 
فرقتين: فرقة قالوا: إن حبر الواحد لا يوجب العمل لانتفاء لازمه وهو العلم» وفرقة قالوا: إن حبر الواحد يوحب 
العلم؛ لأن ملزومه وهو العمل متحقق؛ فيتحقق اللازم أيضّاء ويرد على الفرقة الأولى أنه يلزم من بيانكم أن لا 
يُعمل بظاهر الآيات لانتفاء العلم لأنها ظنية الدلالة» وعلى الفرقة الثانية أنه يلزم من بيانكم إفادة مظنون الدلالة 
العلي وهذا سيت :(التمن أو يوجنية العله:: هذا هي ملعب يعض أهل الخديث ومنهم ادا بن خبل يله 
وداود الظاهري يلك.. أن النص إخ: وإن ذلك النص مخصوص بالعقائد الإبمانية» فإن اتباع الظن في العقائد 
الإيمانية حرام» وإن الخطاب في ذلك النص إلى النبي يل خاصة؛ وهذا من خصائصه 32 فإنه يمكن له حصول 
علم كل شيء بنزول الوحيء ولا يمكن هذا لآحاد الأمة» فلا بد لهم من اتباع الظن.(القمر) 

على شهادة الزور: فمراد الآية أن لا تشهد شهادة كاذبة بغير علم.(القمر) 

بدليل وقوع إ: يعن أن لفظ العلم نكرة وقعت في الآية تحت النفي» فيفيد العموم» وحيتئدٍ فالمراد بالعلم هو 
الاعتقاد الراحح المستفاد من سند» سواء كان قطعًا أو ظنّاء واستعماله يهذا المعيى شائع» كذا قال البيضاوي. (القمر) 
إن عرف: أي بعد كونه عادلا صاحب الورع.(القمر) 

والتقدم في الاجتهاد: كلمة "في" بمعين اللام أي التقدم على غيره درجة لأجل الاجتهاد.(القمر) 


باب أقسام السنة مه بيان أحوال الراوي 
ب لي ودام وللراة فتم: عيد الله ين مسعوى وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباس <5أد. وقيل: عبد الله بن زبير ده ويلحق ببحم زيد بن ثابتء وأبي 
بن كعبء ومعاذ بن جبل» وعائشة» وأبو موسى الأشعري وأم. 

كان حديئه حجة يترك به القياس خلافًا لمالك مثكى فإنه قال: القياس مقدم على خبر 
الواحد إن 00 أن أبا هريرة ذه لما روى "من حمل جنازة فليتوضأ".* قال 


له ابن عباس 5كفا: أيلزمنا الوضوء من حمل عيدانٍ يابسة؟** ونحن نقول: 0 


وهو جمع عبدل: وفيه بحث؛ لأن و ا والتسوي “كما نقلة أعظم العلماء مولانا 
عبد السلام على اس له إلا أن لا يغبت هذه القاعدة عند المصنف يله أو يقال له: إن ذلك قياس؛ 
وهذا على غير القياس.(القمر) مرحم عبد الله: هذا الترخيم من العجائب» فإن الترخيم حذف في آخر الاسم 
تخفيفا عند التركيب» وهو جائز في المنادى في سعة الكلام» وفي غير المنادى لضرورة» ولا ضرورة ههناء فالأولى 
أن يقال: إن العبادلة جمع عبد وضعًا كالنساء للمرأة» أو جمع عبدل؛ ومن العرب من يقول ف عبد: عبدلء وثي 
زيد: زيدل.«القمر) وقيل عبد الله بن زبير: أي بدل عبد الله بن مسعود دقد. فإن عبد الله بن مسعود م 
ليس منهم» كذا قال الفيروز آبادي في القاموسء وقال ابن الهمام يلهه: إنه أيضًا مشتهر بالفقه والتقدم والفتوى؛ 
فهو أولى بالدخول تحت العبادلة» وقال الكرماني: إهم أربعة عبد الله بن زبير» وغيد الله وخ عباس > ويد الله ين 
عمرع وغيف الله بن عَمْرو د بن العاص «أأند. (القمر) يم : أي في كونه معروفا بالفقه والتقدم في الاحتهاد.(امحشي) 
يترك به القياس: أي إن خالف القياٌ الحديث؛ وأما إن ثوافقا فيكون الدسستك بللدديث لا بالقياس» والقياس يكون 
مؤيّدًا للحديث.(القمر) خلافا لمالك ركه: لا يعلم حلاف مالك للثدنه من أصول ابن الحاحب» كذا قيل.(القمر) 
مقدم إخ: لأنه تمكن في حبر الواحد شبهات كثيرة من كون الراوي ساهيًا أو غالطا أو كاذبّاء والقياس ليس فيه 
شبهة إلا شبهة الخطأء وما فيه شبهة واحدة أولى بالعمل.«القمر) لما روي أن أبا هريرة ذه إح: قال الشارح في 
"المنهية": إيراد هذه الرواية ههنا ليس على ما ينبغي؛ لأن أبا هريرة ذه لم يكن معروفًا بالفقه بل بالعدالة والضبط 
ا ا ل اه إن رد ابن عباس ضما رواية أبي هريرة دده ليس لتقدم - 
*أخرج الترمذي في "جامعه", رقم: ا ل كر وأبو داود رقم: 28١51١‏ باب 
في الغسل من غسل الميت» وأحمد في "مسنده" رقم: 4857» وابن حبان في "صحيحه"» ذكر الأمر بالوضوء من 


خل اليك غى أن عريرة قاد أن رسرل إل #للزافال: ع فشكل اليك تيسن ومن حمله فليتوضاً. 
**ل أجده في كتب الأحاديث الحاضرة عندي. [إشراق الأبصار: ]١1‏ 


باب أقسام السنة 8ه بيان أحوال الراوي 
أن الخبر يقين بأصله. وإنما الشبهة في طريق وصوله. والقياس مشكوك بأصله ووصفه. 
فلا يعارض الخبر قط. 

وإن عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأبي هريرة دما إن وافق حديثه القياس 
عمل به. وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة؛ وهي أنه كن بالحديث لانسد باب 
الرأي من كل وجه فيكون غفالفا لقوله تعالى: دشر مانا أولي لصا والراوي فرض 
أنه غير فقيه» والنقل بالعين كان مستفيضيًا فيهم» كلمل الراوي نقل لخدي بالمعى على 
عدب هبه واخطا ول ارك مراد سول أنه كلق لون 0 


ظ القبان على غير الرااهد» بل عله كان الكمباب عارضة تدك وفعيل أن يكرن اللراد عن ديك عن أزاد خل 
جنازة فليتوضاً؛ لأن حملها عبادة» وهي مع الطهارة أفضلء أو لأنه يكوس مستعدًا للصلاة عليهاء كذا قيل.(القمر) 
يقبن بأصله: فإنه قول من لا ينطق عن الموى يلد (القمر) في طريق وصوله: فإنه يحتمل الكذب والغلط والنسيان 
من الراوي» فلو ارتفعت هذه الشبهة لكان يقيئًا.(القمر) مشكوك بأصله ووصفه: لمداخلة الرأي فيه؛ إذ كل 
ال انبا سيار لد ب حي ل ايد امراك كيد اد ا وار 
الأوصاف لاحتمال أن يكون الوصف المؤثر غير ما ظنّه امحتهد مؤثرًا.(القمر) وأبي هريرة ذه: فيه أن أبا هريرة ده 
فقيه» صرّح به ابن الحمام ملثكء في التحرير"» كيف وهر لا يعمل بفتوى غيره؛ وكان يفي في زمن الصحابة وأ 
وكات يعارض أحلة الصحابة يد كاين عباس دنا فإنه قال: إن غدّة اللتامل المتوفى غنها زوحها أبغد الأجلين 
أي أجل الحمل وأجل الموت, فردّه أبو هريرة دده وأفى بأن عدا وضع الحمل» كذا قيل.(القمر) 
إلا بالضرورة إخ: بأن خالفه من كل وجه؛ لأنه ينسدّ باب الرأي حينئذ» ففي هذه الصورة يترك الحديث 
بالقياس» وأما إذا كان موافقا لقياس ومخالفا لقياس آخر لم يترك لأحل عدم انسداد باب القياس.(السنبلي) 
لانسد باب الرأي: أي:فيما روي» وليس المراد أنه ينسدٌ باب الرأي مطلقا في جميع المواضع كما لا يخفى. (القمر) 
فيكون: أي انسداد باب الرأي.(القمر) والنقل بالمعنى: أي بأن يؤدّي مضمون الحديث بعبارة أخرى سوى عبارة 
الحديث.«(القمر) ولم يدرك إلخ: لأن الراوي لعدم كونه فقِيهًا ليس مصوئًا عن عدم فهم مضمون كلام الرسول يك 
وفيه تأمّل؛ فإنه علم بتتبّع حال رواة الحديث أهم لا ينقلون الحديث بالمععيئ بحيث يقع شبهة في كونه مدلول لفظ 
الرشولء» كذا أفاد بحر العلوم مولانا عبد العلي يله تعالى ولم يدرك مراد رسول الله كله لقصور الفهم؛ إذ النقل 
بالمعن لا يتحقق إلا بقدر فهم المعئىء فيدحل في هذا الخبر شبهة زائدة يخلو عنها القياس» فإن الشبهة في القياس 
ليست إلا في الوصف الذي هو أصل القياس تمكنت شبهة في متن الخبر بعد ما تمكنت شبهة في الاتصالء فكان فيه 
شبهان» وفي القياس شبهة واحدة؛ فيحتاط في مثل هذا الخبر ترحيح ما هو أقل شبهة؛ وهو القياس عليه.(السنبلي) 


باب أقسام السنة له بيان أحوال الراوي 
كان مخالقًا للقياس من كل وجه فلهذه الضرورة يترك الحديث ويعمل بالقياس» وهذا 
ليس ازدراء بأبي هريرة ذه واستخفافًا به معاذ الله منه» بل بيانًا لنكتة في هذا المقام فتّه. 
كحديث المصرّاة هي في اللغة حبس البهائم عن حلب اللبن أيامًا وقت إرادة البيع 
ليحلب المشتري بعد ذلك» فيغتّر بكثرة لبنه ويشتريه بثمن غالء ثم يظهر الخطأ بعد ذلك 
فلا يحلب إلا قليل وحدينه: هو ما روى أبو عريرة فيه أن البى عفلا قال: "لا مُصروا 


الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها 
أي بعد التصرية 


وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر",* ومعناه: إن ابثلي المشتري بهذا الاغترار فإن رضيها 
فخير وحسنء وإن غضبها ردّها ورد صاعا من تمر عوض اللبن الذي أكل في يوم أول» 


فإ هذا الحديث مخالف للقياس من كل وجه؛ فإن ضمان العدوانات والبياعات كلها 
كالغصب وغيره 


مقدّر بالمثل في المثلي» وبالقيمة في ذوات القيم؛ فضمان اللبن المشروب ينبغي أن يكون 
باللبن أو بالقيمة» ولو كان بالتمر فينبغي أن يقاس بقلة اللبن وكثرته؛ لا أنه يحب صاع 


كان مخالقًا إلخ: بأن لم يوافقه قياس من الأقيسة.(القمر) يترك !لخ: فإن فيه شبهة في المتن لاحتمال النقل بالمعى 
مع شبهة الاتصال لأنه حبر الآحاد.(القمر) وهذا ليس ازدراء إلخ: دفع لما يتوهّم من هذا الكلام؛ وهو تحقير 
الصحابة ده والطعن فيهم بالغلط؛ والازدراء التحقير.(القمر) لنكتة: أي لنكتة لترك الحديث.(القمر) 

المصرّاة إلخ: اسم مفعول من التصرية بمعين الشاة المحفلة يُصِرّي الشاةً تصرية لم يُحلبها حق يجتمع اللبن في 
ضرعهاء مأخوذ من صرى فلانًا أي منعه وحفظه وكفاه ووقاه. هي: أي التصرية والاغترار. 

والبياعات: جمع بياع .معن السلعة.(المحشي) في المثلي: فيلزم المثل في المثلي والقيمة في غيره. (المحشي) 

ينبغي أن يكون إلخ: وصاع التمر ليس مثل اللبن ولا قيمته» وللخصم أن يقول: إن ردّ الصاع لعله يكون قضاء 
كثل غير معقول كالفدية ف باب الصوم في حق الشيخ الفاني.(القمر) 

باللإن: لأنه مثل صورةً ومعنئ.(امحشي) أو بالقيمة: لأنه مثل معنىّ فقط.(امحشي) 

*أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم: 215١5‏ باب تحريم بيع الرحل على بيع أخيه» وسومه على سومه. وتحريم 
النجش» وتحريم التصرية» وأبو داود في "سننه" رقم: 47 5 باب من اشترى مُصرّاة فكرهها. 


حور - يد 


باب أقسام السنة ١ه‏ بيان أحوال الراوي 
من التمر ألبتة قل اللبن أو كثرء فذهب مالك والشافعي جا إلى ظاهر الحديث» وابن أبي 
ليلى وأبو يوساف صللا إل أنه تردٌ قيمة اللبن» وأبو حنيفة سك إلى أنه ليس له أن يرها 
ويرحع على البائع بأرشها ويمسكهاء هكذا نقله بعض الشارحين, ثم هذه التفرقة بين 
المعروف بالفقة والعدالة مذهب عيسى بن أَبَانَء وتابَعه أكثر المتأخحّرين» وأما عند الكرحي للد 
ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي شرطًا لتقدم الحديث على ادا رم خب ر كل 
راو عدلٍ مقدم على القياس إذا لم يكن خالا للكتاب والسنة المشهورة: وهذا . 


وابن أبي ليلى وأبو يوسف #ذّنا إلخ: لعل الرواية عنهما مختلفة» فإنه قال النووي مله في "شرح مسلم": إن أبا ليلى 
وأبا يوسف متفقان مع الشافعي حلك:. وفي "اللمعات شرح المشكاة": أن أبا يوسف يده مع الشافعي يلك..(القمر) 
ليس له أن يردّها إخ: فإن الحديث الذي رواه أبو هريرة 9 وإن كان فقيهًا مخالف للنص القطعي كقوله 
تعالى: ظِوَجَرَاءُ سيْعَةٍ سيعَةَ مِْلّهَاك (الشورى:.4) فلو كان اللبن الحليب ملك البائع فاعتدى عليه المشتري» فكان 
الضمان بالمثل لا بصاع التمر فإنه ليس مثله. إن كان ملك المشتري فهو تصرف في ملكه. ولا مععئ للضمان» 
وللسنة المشهورة الي رواها في "شرح الشكةا" عن غروة ابن الزبر عن عائقة طفن قانك: قال رسول الل 6 
الخراج بالضمانء فلما دخل المبيع في ضمان المشتري وملكه. فصار الخارج منه ومنافعه في ملك المشتري» 
فلا ضمان هذه المنافع» والأرش: الغرم.(القمر) 
هكذا نقله بعض الشارحين: أي العلي القاري يلك في "شرح مختصر المنار" وابن الملك في "شرح المنار"؛ وف 
"التحقيق": عندنا التصرية ليست بعيب» وليس للمشتري ولاية الردّ بسببها من غير شرط؛ لأن البيع يقتضي سلامة 
لمبيع» وبقلّة اللبن لا يفوت صفة السلامة؛ لأن اللبن ثمرة وبعدمها لا ينعدم صفة السلامة» فبقلتها أولى.(القمر) 
مذهب عيسى بن أبان: من الحنفية. ثم اعلم إن هذا قول مستحدث ولم ينقل عن السلف القدماء اشتراط فقه الراوي 
ف تقديم خبره على القياس» كيف وقد نقل عن إمامنا الأعظم مله أنه قال: : ما جاءنا عن الله تعالى وعن الرسول 5 
فعلى الرأس والعين» كذا في "التحقيق".(القمر) كل راو عدل: أي ضابط فقيهًا كان أو غير فقيه.(القمر) 
مقدم إلخ: بدليل مرّ من الشارح سابقًا بقوله: ونحن نقول: إن الخبر يقين إِل؛ والتغيير من الراوي بعد ثبوت 
عدالته» وضبطه موهوم, والظاهر أنه يروي كما سمع. ولو غيّر لَغيْر على وجه لا يتغيّر المعيى» فإن الصحابة ديهم 
عدول الأمة.(القمر) وهذا: أي لكون حبر الراوي العدل الضابط مقدّمًا على القياس قبل عمر ذه إلى اعلم أولاً: 
أن عمر ده استشار الناس؛ وسألهم عن قضية البي يلد في إسقاط المرأة الجنين» فقام حمل بن مالك» فقال: كنت 
بين امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى يممسطح, فقتلتها وجنينهاء قطي رصول الى ييا بعرة وأن ها ع 


باب أقسام السنة اه بيان أحوال الراوي 
قبل عمر ضيه حديث حمل بن مالك في الحنين» وأوجب العْرّة فيه” مع أنه مخالن 
للقياس؛ لأن الحنين إن كان حا وحبت الدية كاملة» وإن كان ميئًا فلا شيء فيهء وأما 
حديث الت م ا مخالفًا للقياس لكن رواه عدة 
من الصحابة الكبراء ديم كجابر وأنس ضما وغيرهما** 517 


> أي القاتلة قصاصاء فقال عمر ده: الله اكبر» لو لم أسمع بمذا لقضينا بغير هذاء كذا في سنن أبي داود؛ فقبل 
عمر 0ه قوله مع أنه ما كان من فقهاء الصحابة» وثائيًا: أن المسطح عود من أعواد الخيمة» كذا قال أبو عبيدء 
والجنين الولد مادام في البطن» والغرة أصلها بياض في جبهة الفرسء ويطلق على العبد والأمّة» وإنما المراد منه عند 
الفقهاء ما يبلغ قيمته نصف عشر الدية» معناه دية الرحلء وهذا في الأكثر في الأنثى عشر دية المرأة» وكل منهما 
حمسمائة دراهم» كذا قال العلي القاري حك ولذا فسّر الشّمني الغرّة بخمسمائة درهم.(القمر) 

وأما حديث الوضوء إلخ: دفع دخل مقدر, تقريره: أن حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة مخالف للقياس من 
كل وجههء فبناء على قاعدة المتن ينبغي أن يترك الحديث ويعمل بالقياس» فإن راويه معبد الخزاعي ليس فقيهًا. (القمر) 
مخالفا للقياس: وقد عمل مالك والشافعي دنا بالقياس» وقالا: إن القهقهة لا تنقض الوضوء.(القمر) 

لكن رواه عدّة من الصحابة يض إلخ: في شرح "لمنية": وروى مسندًا عن عدّة من الصحابة: أبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر وعمران بن الحصين «أ» وأسلمها حديث ابن عمر دما رواه ابن 
صر سم م ا اع ا د و تن 


*أخرج أبو داود في "السندنة" رقم: الاهغ» باب دية اللحنين» بع سأل عن قضية البي 6 
في ذلكء؛ فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين امرأتين» فضربت إحداهما الأخحرى يممسطح., فقتاتها 
وجنينهاء فقضى رسول الله كذ في جنينها بغرّة وأن ُقتل. 

وروى البخاري رقم: 05 باب جنين المرأة» ومسلم رقم: »558١‏ باب دية الحنين» عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله 86 قضى فق دين امرأة من بن علديان بغرة عبد أو أمة. 

**أما رواية أنس ده فأرجها أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في "تاريخ رجات" قال: قال رسول الله 86: 
من قهقه قهقة شديدةٌ فليُعد الوضوء والصلاة» وأما حديث جابر دنه فأخرحه الدار قطي قال: قال لنا رسول الله و3: 
من قهقه منكم في صلاته فليتوضأء ثم يعيد الصلاة. وأما رواية غيرهما فمنه عبد الله بن عمر كما قال: قال 
رسول الله 26: من ضحلك ف صلاته قهقهة قلتعد الوضوء والصلاة. زواه ابن عدي» وفيه بقية أخرج اله مسلم 
متابعًاء واختلف فيه والتحقيق أنه ثقة مدلس فلو روى عن ثقة بلفظ "حدثنا" كما في هذا الحديث فهو حجة. 


باب أقسام السنة “زه بيان أحوال الراوي 
ولذا كان مقدّمًا على القياس. 

وإن كان مجهرلا أي في رواية الحديث والعدالة لا في النسب بأن لم يعرف إلا 
بحديث أو حديئين كوابصة بن معبد, فحاله لا يخلو عن خمسة أقسام» فإن روى عنه 
السلف» أو اختلفوا فيه أو سكتوا عن الطعن صار كالمعروف في كل من الأقسام 
الثلاثة؛ لأن رواية السلف شاهدة بصحته؛ والسكوت عن الطعن بمنزلة قبوهم, 


أي الرواية والاختلاف والسكوت 


فلذا يقبل» وأما المختلف فيه فأوردوا في مثاله الع فعا ل ب 


مقدمًا على القياس إخ: قال صدر الإسلام أبو اليسر وإليه مال أكثر العلماء: لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت 
عدالته وضبطه موهوم, والظاهر أنه يروي كما سمع» ولو غيّره لغيره على وجه لا يتغير المعى» هذا هو الظاهر من 
أحوال الصحابة د والرواة والعدول؛ لأن الأحبار وردت بلسافهم فعلمهم باللسان يمنع عن غفلتهم عن المعى 
وعدم فومهم إياف وعدالتهم تدفع قدمة الزيادة والنقصان عليه.(السنبلي) 

وإن كان مجهولة: اعلم أن كلام المصنف لله في مطلق الراوي صحابيًا كان أو غيره كما يظهر من السّوق» 
فالعجب منه أنه كيف يتفرّه بجهالة العدالة في الصحابة ذه فإن الصحابة ّم كلهم عدول الأمة ليسوا محل 
الطعن» نعم يحكم بتوهم بعضهم في بعض الروايات» وهذا ليس منافيًا لعدالتهم, اللّهم إلا أن يقال: إن اللحزم 
بالعدالة يختصّ يمن اشتهر بالصّحبة» والباقون كسائر الناس عدول وغير عدول؛ كذا قيل.(القمر) 

لا في النسب: فإن التهالة في السب غير مائعة عن القبول غند عامة الأصوليين خلافا للبعض.(القمر) 

بأن لم يعرف إخ: هذا بيان الجهالة في رواية الحديث.(القمر) الم يعرف إلا إلخ: بيان للجهالة أي كان بجهولاً 
في رواية الحديث حن لا يعرف إلا بكذاء واحترز به عن مجهول النسبء فإن هذا اللفظ قد يطلق عليهء» وتلك 
الجهالة غير مانعة عن القبول عند عامة الأصوليين وأهل الحديث وإن كانت مانعة عند البعض.(السنبلي) 
كوابصة بن معبد: ل ري ا ا روى عن الي يد وعن ابن 
مسعود وأم قيس بنت محصن أ وغيرهم أحاديث؛ كذا قيل: وف "التقريب": وابصة بكسر الباء الموحّدة ثم 
مهملة ابن معبد صحابي» فلا تُصِعْ إلى من أنكر كونه صحابيّاء فافهم.(القمر) أو اختلفوا فيه: أي قبل حديثه 
بعضهم ولم يقبل بعضهم.(القمر) أو سكتوا عن الطعن: أي بعد بلوغ روايته إليهم.(القمر) 

صار كالمعروف: أي بالعدالة» فإن وافق حديثه القياس عمل به وإن حالفه لم يترك إلا بالضرورة.(القمر) 
شاهدة إخ: لأن السلف لا يتَهمون بالتقصير.«القمر) بمنزلة قبوهم: إذ لو لم يكن كذلك لتطرّقت نسبة 
التقصير إليهم؛ وهم لا يتهمون بذلك.(القمر) 


باب أقسام السنة :5ه بيان أحوال الراوي 


ما زوي أن ابن مسعود د سئل عمّن تزوّج امرأة ول يسم لها مهرا حي مات عنهاء فاجتهد 


أي الزوج 


شهرا وقال بعد ذلك: ما سمعت من رسول الله وقد شيئاء ولكن أحتهد برأبي» فإن أصبت فمن 


مسد ع او ارين الك 
ا 


فسرٌ ابن مسعود ذ» سرور ا يا ورذه علي دك 
وقال: ما نُصغي بقول أعرابي بَوّال على عقبيه» وحسبها الميراث ولا مهر لها؛** 


ما روي أن ابن مسعود إخ: وار كين بفتح الواو وسكون الكاف النقصات: والشّطط بفتحتين الظلم والمحاوزة 
عن الحدّه ومُعقل بفتح الميم وكسر القاف شهد فتح مكة معه 55 سكن الكوفة» وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة 
ثلاث وستين» كذا في "كشف البزدوي". وبردغ بكسر الباء الموحّدة وسكون الراء المهملة كمنبَق كذا ضبط 
أصحاب الحديثء وقال العلامة التفتازاني: بفتح الباء الموحّدة» وفي "القاموس" 1 كدو ول كن 
وكانت بنت واشق بكسر الشين المعجمة من أشجع» وكان زوجها هلال بن مُرَّةَ الأشجعي» وقد تزوّج بها 
بلا فرض مهر ومات عنها بلا دخول.(القمر) بَوَال إلخ: مبالغة في البائل» وفيه إشارة إلى أنه من الذين غلب 
فيهم الجهل من أهل البوادي وسّكان الرمال؛ إذ من عادقدم الاحتباء في الجلوس من غير إزار» والبول في المكان 
الذي جلسوا فيه إذا احتاجوا إليه» وعدم المبالاة بإصابة 3 (السنيلي) 

بوّال على عقبيه: كان من عادة الأعراب الجلوس مُحتبيًا والبول في مكان جلسوا فيه إذا احتاجوا إلى البول 
وعدم المبالاة بأن يصيب البول أعقاهم, وذلك من الجهل ل احتياطهم. ولا مهر ا: لعدم الدحول ف "جامع 
الترمذي"» وقال بعض أهل العلم من أصحاب البي نل منهم على بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن 
عمر ذم إذا تزوّج الرجل امرأة ولم يدخل بما ولم يفرض لا صّداقا حي مات قالوا: لها الميراث ولا صداق اء 
وعليها العدة» وهو قول الشافعي لثده. وقال العلي القارئ يله في شرح "مختصر المنار": ما روي عن علي ذه 
أنه قال: "لا يقبل معقل بن سنان فإنه أعرابي بوّال على عقبيه" لم يصحّ عن علي د». (القمر) 

*أخرجه الترمذي في "جامعه" رقم: 21١40‏ باب ما جاء في الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض هاء 
والنسائي في "سننه" رقم: 07754 باب إباحة التزوّج بغير صداق» وأبو داود في "سننه" رقم: 251١17‏ باب 
فيمن تزوّج ولم يسم صداقًا حبى مات. 

**مذهب علي ده مذكور في "جامع الترمذي", وأما قوله هذا: فلم يصحّ قاله: علي القاري في شرح "مختصر 
المنار". [إشراق الأبصار ]١8‏ 


00 


| باب أقسام السنة هزه بيان أحوال الراوي 


لمخالفة رأيه: مر ب سي د 
حا بعلن 6م > الك و 
حبر الواحد» ونحن عملنا بحديثت معقل بن سناك؟ 0 الثقات من الفقهاء كعلقمة 
ْ ومسروق والحسن لما رووا عنه صار كالمعروف بالعدالة» وهو مؤكد بالقياس» وهو أن 
١‏ الوث يذ كد مهر للثل كما يو كد المسمى: 
وإ لم يظهر من السلف الا الرة كان نا وماس لكر اراق بن 


1 أي الصحابة 
ابجهول» ومثاله: ما روت فاطمة بنت قيس 5 نا دم أن زوجها طلّقها ثلاناء ولم يفرض لا 


ان للد ل للك 
١‏ رسول الله و سكين ولا نفقة»* ورده عمر ديس وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
قول انزأةة لا درق امدقت آم كذيرخ» احفظت 1 نسيت فإن سمعت رسول الله 505 


يقول: لها النفقة والسكيئ.** وقد قال ذلك عمر ذه محضر من الصحابة؛ ع 


كما لو طلقها قبل إلخ: فإنه ليس لها حينئلِ شيء سوى المتعة.(القمر) صار كالمعروف إلح: فإن قبول بعض 

لثتقات العدول السلف توئيق له» وتوثيقهم له مقبول.(القمر) يؤكد إلخ: فإن الموت كالدخول ف تأكيد المهرء 

ألا ترى أنه يجب العدة با موت.(القمر) مستنكرًا: أي يسمّى مستنكرًا ومنكرًا. [فتح الغفار 737/4] 

فلا يقبل: أي لا يجوز العمل به إذا خالف القياس؛ لأن اتفاق السلف على ردّه دليل على أنهم اتهموا راويه في هذه 
| الرواية.(القمر) وردّه عمر دده إلخ: وروي في "شرح السنة" عن سعيد بن المسيّب ملل أنه إنما نقلت» أي فاطمة 
من بيت زوجها لطول لسانها على أقاربهما من جانب زوجهاء وعن عائشة ذْكها قالت: إن فاطمة كانت في مكان 
وحش خالل فخحيف على نفسها؛ فلذلك رخص لا البي كلد في الانتقال من بيتهاء كذا في "المشكاة".(القمر) 
*أخرجه الترمذي في "جامعه" رقم: 1 بات ما جل في المطلقة قلانا لا سكن كا ولا قفتم واين نهاحة يق 
سننه" رقم: »23١*0‏ باب المطلقة ثلاثا هل لها سكيئئ ونفقة؟ وأبو داود رقم: 2558/7 باب ف نفقة المبتوتة. 
**أخرجه الطحاوي ف "شرح معاني الآثار" والدر قط بزيادة قول عمر 0ء: سمعت إلخ؛ وروى الترمذي في "جامعه" 
رقم: 2١1١٠‏ باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكين لها ولا نفقة» وأبو داود رقم: 25741١‏ باب من أنكر ذلك على فاطمة 
واللفظ لأبي داود عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمرٌ بن 
الخطاب ده فقال: ما كنا إندعَ كتاب ربنا وسنة نبينا يد بقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا. [إشراق الأبصار: ]١3618‏ 


باب أقسام السنة 5ه بيان أحوال الراوي 
فلم ينكره أحد؛ فكان إجماعًا على أن الحديث مستنكر. ولكن قيل: أراد عمر 5 
بالكتاب والسنة والقياس على الحامل المبتوتة» وعلى المعتدة عن طلاق رجعي 2 
الاحتباسء وقيل: ا ليد وأراد بالكتاب قوله تعالى: إلا 7 ُخْرِجُوهَ من 
ُوتهن» ف باب 0 وقوه : طوَللْمُطَلَقَاتِ مَنَاعْبالْمَْرُوفٍ4 في باب النفقة. 


5 (البقرة: 151١‏ 7) 
0 بطي سداعتو القس الكاميل تن لوول أي إن لم يظهر حديثه في السلف فلم 
م اا ونطاوم ات ا 0 
لرجحان الصدق 


فلم ينكره أحل: فلم يقبل حديث فاطمة بنت قيس أحدء ال ل ع ا 
الكل.(القمر) ولكن قيل: القائل عيسى بن أبان.(القمر) أراد عمر ذه: فإن القياس الصحيح ثابت بالكتاب 
والسنة» فالكتاب والسنة سببا ثبوته» فأطلق اسم السبب وأريد المسيّب.(القمر) 

أراد عمر إح: عناسبة أن القياس أيضًا ثابت بالكتاب والسنة» أما الكتاب فهو قوله تعالى شانه: طفاغتَبرُوا يا 
ولي الْأَبِصَارِيكك (الحشر:») وأما الحديث فهو مشهورء وهو ما روى أن البي تكد لما بعث معاذا إلى اليمن قاضيًا 
قال: بِمَ تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تحد؟ قال: بسنة ,سول الدع قال* فإن لم تحد؟ قال: أجتهد برأبي 
فصوّبه البي كد وقال: الحمد الله الذي وفق رسولَ رسوله بما يرضاه الله ورسوله والستبلي) 

على الحامل المبتوتة: البت علي والمراد الحامل المطلقة ثلكاء فإن الطلقات الثلاث قاطعة لوصلة النكاح, ولا 
النفقة اتفاقًا؛ لقوله تعالى: لإوَإِنْ كن أولاتِ حَمْلٍ (الطلاق :1 الآية» كذا قيل.(القمر) 

وعلى المعتدّة إلخ: معطوف على قوله: على الحامل إلخ.(القمر) بجامع الاحتباس: متعلق بالقياس, د يعي أن العلة 
المشتركة هو الاحتباس» والنفقة جزاء الاحتباس» فكما أن للحامل المبتوتة للمعتدّة عن طلاق رجعي نفقة وسكئ 
كذلك للمطلقة ثلاثاء وقال ابن اخلك: ولقائل أن يقول+ الظيت الروجية بق اليتونة ولا عب لا النفقف ولس 
كذلك معتدة عن طلاق رجعيء فلا يصمّ القياس.(القمر) وقيل: القائل أبو جعفر الطحاوي.(القمر) 

هو بتفسة: وهو قوله: فإني معت إلخ. (المحشي) وأراد بالكتاب !1 وقال بعضهم: أراد بالكتاب قوله تعالى: 
أسْكنُوهن مِنْ حَيْثْ سَكنتّدٌ؛ (الطلاق:) إلخ.(السنبلي) ولا تخرجوهن من بيوقن: أي مساكنهن وقتَ الفراق 
حى يمضي عدّمن» كذا قال البيضاوي. وللمطلقات متاع بالمعروف: قال قوم: المراد بالمتاع نفقة العدة» والنفقة 
قد تسمّى متاعاء كذا قال الحلبي في "حاشية" تفسير البيضاوي.«القمر) يجوز العمل إلخ: وجه جواز العمل أن من 
كان في الصدر الأول فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر لغلبة العدالة في ذلك الزمان» ووجه عدم وجوب العمل به 
أن الوجوب شرعا لا يقبت يمثل هذا الطريق الضعيف» كذا ذكر همس الأئمة يك وأما رواية مثل هذا المجهول 
في زماننا فلا يقبل» ولا يصحّ العمل بخبره ما م يتأيد بقبول العدول لغلبة الفسق في هذا الزمان.(السنبلي) 


باب أقسام السنة لاذه شرائط الراوي 
ولا يجب بشرط إن لم يكن غنالفًا للقياس؛ وفائدة إضافة الحكم حينئفٍ إلى الحديث دون 
القياش أن لآ يتمكن الخصم فيه ما يتمكن ف القيان من منع هذا الحكم. 

[شرائط الراوي] 

ولما فرغ عن بيان تقسيم الراوي شرع في شرائطه؛ فقال: وإنما جعل الخبر حجة بشرائط 
ف الراوي» وهي أربعة: العقل» والضبطء والعدالة» والإسلام. فالعقل: وهو نور في بدن 
الآدمي يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس» أي نور يضيء 
سبب .ذلك الور طريق يبعدا بذلك الطريق من . مكان. ينهي إلى ذلك المكان درك 
الحواس» مثلاً لو نظر أحد إلى بناء رفيع انتهى درك البصر إلى البناءء» ثم يبتدئ منه طريق 
إلى أنه لا بد له من صانع ذي علم وحكمة؛ فمبتدأ العقول هو 0 وهذا 
فيما كان الانتقال من امحسوس إلى المعقول؛ وأما إذا كان معقولاً صرفاء فا ييتدئ به 


طريق العلم من حيث يوجد. 


فيتبَدَى المطلوب لا للقلب» فيدركه القلب بِتأمّله وفيه تنبيه على أن القلب مدرك, والعقل آلة له 
وار عم سي وا أي ف المطلوب 

ولا يجب: لتمكن الشبهة لعدم اشتهاره في السلف.«(القمر) وفائدة إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أنه إذا لم يكن 
الحديث مخالفا للقياس فكان الحكم ثابنًا بالقياس فما فائدة إضافة الحكم حيئذٍ إلى الحديث دون القياس؟(القمر) 
الحكم: وهو جواز العمل وعدم وجوبه.(امحشي) حينئكٍ: أي حين إذا لم يكن اللنديت غالها للقياس. والقس) 
الخيره أي غير الواحد من رسول الله 315 والقمر) شرائط: أي بصنات متحففة ف الراوي:«القمع 

وهو نور إخ: قوة شبيهة بالنور في أنه يحصل با الإدراك.(القمر) في بدن الآدمي: أي ف الرأس أو في القلب 
على اختلاف القولين.(القمر) طريق: ولمراد بالطريق: مقدمات الاكتساب والنظر في القياس والأوصاف 
والأحزاء في التعريفات.(القمر) وهذا: أي كون مبتدأ العقول منتهى الحواس.(القمر) 

مدرك: فيضاف الإدراك إلى القلب في الشرع كما قال الله تعالى: إن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قلْبٌ»4 
(ق:07”) هو لطيفة ربانية» وهو المدرك العالم العارف» كذا في "شرح الأوراد".(القمر) والعقل آلة له: فالعقل 
قوة تكون آلة للفهمء وبما الامتياز بين الأمور النافعة والضارة بحسب الظن والاعتقاد.(القمر) 


باب أقسام السنة مه شرائط الراوي 

على طريق أهل الإسلام» فللقلب عين باطنة يدرك يما الأشياء بعد إشراقه بالعقل كما أن 

ف الملك الظاهر تدرك العين بعد الإشراق بالشمس أو السراجء وعند الحكماء: المدرك 
هو النفس الناطقة بواسطة العقل والحواس الظاهرة أو الباطنة. 

والشرط الكامل منه» أي الشرط في باب رواية الحديث الكامل من العقل وهو عقل البالغ 

دون القاصر منه. وهو عقل الصبي والمعتوه والمحنون؛ قري لاير امد اعون 

في أمور أنفسهم ففي أمر الدين أولى» وهذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ, 


يدرك يما الأشياء: أي الغائبة عن الحواس من غير أن يكون العقل موجبًا لذلك.(القمر) 

تدرك العين: أي من غير أن يوجب الشمس أو السراج رؤية تلك الأشياء.(القمر) 

هو النفس الناطقة إلخ: وهو جوهر مجرّد ليس جسمًا ولا حسمانيّاء وتعلقه بالبدن تعلق التدبير والتصرفء لا 
تعلق الجزء بالكل والحال با محل» وهذا تعريف النفس عند جمهور الفلاسفة» وهو مختارٌ كثير من علماء الإسلام 
كالإمام الرازي والإمام حجة الإسلام» وأكثر الصوفية الكرام» شرح "هداية الشكمة" بوالسيلي) 

بواسطة العقل: هذا عجيبء فإن النفس الناطقة هو العقل المدرك عند الحكماء بواسطة السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس» وهي الحواس الظاهرة بواسطة الحس المشترك والوهم والخيال والحافظة والمتصرفة» وهي 
الحواس الباطنة» وللتفصيل مقام آخر.(القمر) الكامل من العقل: ولا كات كمال العقل' مشيككا لا رضبط 
فحذه الشارع بعقل البالغ؛ ولذا قال المصنف لله: وهو إلخ» و وجه اشتراط عقل البلوغ أن الصبي غير مكلش: 
فلا يعتمد على احترازه عن الكذبء فوقعت الشبهة في روايته.(القمر) وهو عقل الصبي: لأن الصبي الكامل 
التمييز وإن كان ضابطا لا يجتنب الكذب لعلمه بأن لا إثم عليه» فلا يكون خبره حجة. ولأن الشرع لم يجعله 
ولا في أمر دنياه ففي أمر الدين أولى. [فتح الغفار ]18١‏ جَعْلٌ عقل الصبي قاصرًا أمرٌ حكمي بناءً على الغالب؛ 
فإنه ضعيف البنية الي قوتا دليل على قوة القوىء وإلا فكم من صبي يكون أفطن من بالغ.«القمر) 

والمعتوه: ادا ب ا ال ل او اع لل و الود 
مكلام اغابء كا قال الشارج فنا سياق .رانس لا ايلو أهلا خل: فيه أن العبد ليس بأهل للتصرئف في 
أمور نفسه مع أنه يقبل روايته» اللهم إلا أن يقال: إن ذلك لحق المولى لا لنقصان في العقل.(القمر) 

وهذا: أي عدم سارءنل عقل الصبي.«(القمر) السماع والرواية: أي سماع الحديث وروايته.(القمر) 

قبل البلوغ إلخ: من شرائط الرواية التعقل والتميّز للتحمل أي لتحمل الحديث؛ والشرط للأداء الكمال للعقل وقد 
اختلفوا في تعيين أقلّ السنين الي يحصل به التميّز» فقيل: حمسة؛ وهو المختار عند ابن الصلاح» وقيل: غير ذلك» - 


باب أقسام السنة 8ه شرائط الراوي 
والرواية بعد البلوغ يقبل قول الصبي فيه؛ إذ لا خلل في تحمله لكونه مميّرّاء ولا في 
روايعه لكوت غاقلة. 

والضبط هو سماع الكلام كما يحقّ سماعه» أي سماعا مثل سماع شيء يحقّ سماعه. يعني 
من أوّله إلى آخره بتمام الكلمات واليئة التركيبية» وإغغا قال ذلك؛ لأنه كثيرًا ما يجيء 


السامع في سماع مجلس الوعظ بعد أن مضى شيء من أوله وفاته وم علمه العلم 


للازدحام حت يردّد الكلام الماضي بعد حضوره.؛ فمثل هذا السماع لا يكون حجة في 
باك الدديك» يل يكون نكا كما يوت بالصبيات قي خلس الوغظ تير كا بهم 

ثم فهمه .معناه الذي أريد به لغويًا كان أو شرعيّاء لا أن يقتصر على حفظ الألفاظ فقط؛ 
لأنه ليس بسماع مطلق بل ماع صوت. 

تحط ١‏ عبن الور تسبي تجلطة ولد شيل تدرو را 


> والأصح عدم التقرير بسرنٌ» بل التقدير بفهم الخطاب ورد الجواب» وكمال العقل أيضًا مختلف باختلاف الرجال؛ 
فلا يمكن تعيّن قدر منه. فأدير سببه مقامه شرعًا كما في السفر والمشقة» ومعياره البلوغ قاله "بحر العلوم".(السنبلي) 
إذ لا خلل ني تحمله: فلا يشترط وقت التحمل إلا عقل التمييز؛ لأن الإجماع واقع على قبول روايات ابن 
عباس نا وإن سمعها قبل البلوغ» وروايات عبد الله بن الزبير دنا مع أن ولادته كانت بعد المهجرة؛ فكان 
سماعه وتحمّله وقت الصّبا.(القمر) لكونه تميّرًا: فيه إشارة إلى أن التمييز كاف للتحمل على الأصح؛ وليس له 
تقدير وحد معن علاقا لمن قال؛ إن أوّل مدق يضير الصبي فيها أهلاً للتحمّل أربع ستين» كذا قيل.(القمر) 

يعني من أوله إلخ: لأن فهم المع لا يتيسر بدون سماع تمام الكلام.(القمر) 

وإنما قال ذلك: أي إنما شرط في السماع حق السماع؛ لأنه إلخ.(القمر) 

ثم فهمه إلخ: فمن ليس له علم مععئ الحديث وروى الألفاظ فقط فهو ليس بضابط وروايته ليست ,مقبولة» وهذا 
ما ذهب إليه الحنفية خحلافا للأكثرين؛ فإن العادة في ضبط السنن علم معانيها لكون معانيها مقصودة منها دون 
ألفاظها.(القمر) لغويًا كان أو شرعيًا: هذا التعميم مستفاد من عدم تقييد المصنف يلك المعي.(القمر) 

لأنه: أي حفظ الألفاظ فقط.(المحشي) الضمير في حفظه وله إ2: الظاهر أن يقال: إن قول المصدف ملك "له" 
صفة لقوله: "المحهود"؛ وضمير "له" راجع إلى الضابط.(القمر) 


باب أقسام السنة ٠ه‏ شرائط الراوي 
معيئ الجهد وهو الطاقة أي ثم حفظ ذلك المسموع بقدر الطاقة البشرية له. 


م الثبات 1 هرم 1 > وهي العمل .كوحبه ببدنه ومراقبته بعمذاكرته, أي مع 


١ 
عل إبناة الكلح عفيات أن ل يك 8ل شه القرة‎ ٠ بذاك نا لال كوي سد‎ 
الحافظة» بل يقول: إن إذا تركته نسيته» وهذا كله إلى عي أدائه أي إلى تحين أن يؤديه‎ 


ويبلغه إلى شخص آخر كذالك واسدا "كان أو جماعة» فحينظٍ تفرغ ذمته عند الله تعالى» 
أي كما بلغ 


وتشتغل به ذمة إنسان آخر يؤدّيه 0 أحدء وهكذا إلى يوم التناد أو إلى أن تُولّف كتب 
الأحاديث» وهذا بخلاف القرآن؛ لأنه لد يشترط لنقله فهمه .معناه؛ لأنه ما ثبت في الأصل 
إلا بأئمة المدى وخير الورى» وهم نقلوه بعد الضبط التام» ونظمّه ف نفسه معجز يتعلق 
به الأحكام فلم يعتبر معناهء ولأنه محفوظ عن التغيير» ومصون عن التبديل؛ قال الله تعالى: 


إِنا نحن حرم نرَلا لذَّكْرَوَِنَالَهَُحَافظون»4, » فيصحٌ نقل نظمه من ليست له معرفة .معناه. 

د 00230300 (الحجر:8) 

وهي: أي محافظة الحدود وهي الأحكام.(القمر) ومراقبته إلخ: يقال: راقبه أي حرسه. ويقال: راقب إليه في 
أمره خافه؛ لأن الخائف يرقب العقاب ويتوقعه.(السنبلي) بمذاكرته: بأن يكرّر ما حفظه باللسان لثلا يذهب من 
الذهن.(القمر) إلى شخص آخر كذلك: أي السامع حق السماعء والفَاهِمٌ لمعناه المراد» والحافظ ببذل الطاقة 
والمحافظة عليه.(القمر) فحينئفٍ !لخ: أي فحين إذا أدّى إلى الشخص الآخر الكذائي.(القمر) 

به ذمة: أي بكل واحد من الحفظ والثبات والمراقبة.(امحشي) يؤدّيه: أي إلى أن.(المحشي) 

يوم التناد إلح: بتشديد الدال .معن يوم القيمة» ومنه يوم التنادي يقال: تنادى القوم تناديًا اجتمعوا وحضروا النادي؛ 
وتحالسوا في النادي» ونادى بعضهم بعضًا.(السنبلي) وهذا: أي اشتراط فهم المع المراد في ضبط السنن.«القمر) 
وهم نقلوه إلخ: فلا يتوهّم وقوع الخلل بسبب نقل من لا ضبط له.(القمر) 

يتعلق به الأحكام: ألا ترى أنه يحرم تلاوته على الجنب والحائض.(القمر) 

فلم يعتبر معناه: ولذا كان نقل القرآن بالمعئ حراماء ولا يمتنع الترجمة بالفارسية وغيرهاء وإنما الممتنع النقل 
بالمعئ على أنه القرآن المحيد والكتاب الحكيم؛ فإنه يورث تضليلاء فإن المروي له يقع في ذهنه أنه الكلام الإلمي» 
فحينئلٍ يقرأ في الصلاة فضلء؛ كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 


باب أقسام السنة امه شرائط الراوي 
والعدالة» وهي الاستقامة في الدين» وهو يتفاوت إلى درحات متفاوتة بالإفراط والتعصب» 
والمعتبر ههنا كمالحاء وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الحوى والشهوة حن إذا 
ارتكب كبيرة أو أصرٌ على صغيرة سقطت عدالته» وإن لم يصرٌ على صغيرة بل يلم يما 
أحيانًا لم تسقط عدالته؛ لأن الاحتراز عن جميع ذلك من خواص الأنبياء 33 ومتعذر 


في حق عامة البشر» والإصرار على ذلك يكون يمنزلة الكبيرة» فيجب الاحتراز عنه؛ 
الذثى العد 
وف الكبائر اختلاف» فعن ابن عمر 5ن أنها سبع: الإشراك بالله. وقتل النفس المؤمنة, 


والعدالة إلخ: قال في "التوضيح": وأقصاها أن يستقيم كما أمرء وهو لا يكون إلا في ابي كش فاعتبر ما لا يؤدّي 
إلى الجر ح» وهو رجححان جهة الدين والعقل على دواعي الحوى والشهوة» وقال بحر العلوم: فالملازمة على التقوى 
بترك الكبائر والأفعال الخنسيسة هي الشرط.٠السنبلي)‏ في الدين: لما كانت العدالة شرعًا الابتعفالنة في الدين, 
وهو الانزحار عن محظورات الدين» وكان مدار الكلام ههنا على المععئ الشرعيء» قيدٌ الشارح دنه الاستقامة 
بقوله: في الدين.(القمر) ههنا: أي ف باب رواية الحديث؛ لا في باب أداء الشهادة.(القمر) 
أو أصرّ إلخ: الإصرار هو تكرّر الفعل تكرّرًا يُشعر بقلّة المبالاة بأمر الدين.(القمر) سقطت عدالته: فإن 
الاحتراء على إتيان الكبيرة ولو مرَّةٌ يرفع الأمان عنه» فلعله يكذبء ثم اعلم أنه يعتبر في العدالة المعتبرة الاحتناب 
عن الأقعال الرذيلة الناقية للغيرة والمروية كالأكل فق الطريق؛ وعن أنخرّف الدّّة كالدباغق فإن صاحبهما قلما 
يحترز عن الكذبء؛ كذا قيل.(القمر) عن ججميع ذلك: أي عن جميع الإثم صغيرًا كان أو كبيرًا.(القمر) 
أها سبع إلخ: ليس المقصود الحصرء كيف وقد قال سعيد بن جبير سلك: إن الكبيرة إلى سبع مائة أقرب» بل 
ذكر العدد محمول على بيان امحتاج إليه من ذكر الكبيرة في ذلك الوقت.(القمر) 
وقتل النفس المؤمنة: أي عمدًا من غير حقٌ» وقوله: من الزحف أي عن مقابلة العدو الكافر الحربي» لكن إذا 
لم يكن مسلمون أقلّ من النصفء وعقوق أحد الوالدين أيضًا كذلك بشرط إن لم يكن لأمر شرعيء وقوله: 
الإلحاد في الحرم فيه تخصيص الحرم؛ لأن هتك حرمته أشدّ وقوله: "وعلي ده أضاف إلى ذلك السرقة"؛ قال 
بن العلومة تقل عن السبكي أن عد السرقة م ثيك عله وانتلاةا وأما شرب الكشدر فتك روي عنه شارب: لمر 
كعابد وَنْنء وقوله: والسحر المراد به تعلمه والعمل به وبعضهم أباحوا التعلم إذا قصد منه العلم دون العمل» 
والأول للكار وجاء من الستنابة عكله أن يقتل الساحر كذا ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي يلك قلت: وكذا 
الطعن في الصحابة ّم والسلف الصالح؛ والسعي بالفسادء وعدول الحاكم عن الحقٌّ» وقد روى ابن عباس ضما 
الكبائر إلى سبعمائة إلخ» وفي تعريف الكبيرة أقوال مختلفة» "فواتح الرحموت".(السنبلي) 


باب أقسام السنة ؟"“سه شرائط الراوي 
وقذف المحصنة. والفرار من الزحف؛. وأكل مال | اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين, 

والإلحاد في الحرمء* وروى أبو هريرة 5 بع ذلك | أكل الرباء*” وعلي 5ه أضاف إلى 
ذلك السرقة» وشرب الخمرء**” و زاد بعضهم الزناء و اللواطة» و السحرء و شهادة 
الزور» و اليمين الكاذبة» و قطع الطريق» و الغيبة» و القمارء وقيل: هما أمران إضافيان 
كن الب ريو و ا 

دون القاصر, وهو ما ثبت بظاهر الإسلام وافتدال 9 فإن الظاهر أن كل من هو مسلم معتدل 
العقل لا يكذب و يمتنع عن حلاف الشرع؛ كن هنا لا كفي لرواة الحديث؛ لأن هذا الظاهر 
يعارضه ظاهر آخرء وهو هوى النفس» فكان عدلاً من وجه دون وجه» وإنها يكفي هذا 


وقذف المحصنة: أي رميها بالزناء وهو إِمّا بفتح الصاد المهملة أي الي أحصنها الله وحفظهاء أو بكسرها أي 
الي أحصنت نفسها.(القمر) من الزحف: وهو الجماعة الذين يزحفون إلى العدوّ أي يمشون إليهم.(القمر) 
وعقوق 0 أي مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية» وتقييد الوالدين بالمسلمين ليس احترازيًا.(القمر) 
والإلحاد: أي العدول عن الطريق المتوسط.(القمر) إضافيان: أي نسبتان لا تحقيقيّان.(المحشي) 

فكان عدلاً 2 فصارت عدالته مشكوكة, فلا يقبل روايته.(امحشي) وإنما يكفي هذا: أي العدالة القاصرة» ووجه 
كفايتها في الشاهد أنه لو اعتبرت العدالة الكاملة لَأَْضى إلى تعطيل المصالح الدنياوية من إثبات الأموال وغيرها.(القمر) 
*اعلم أنه لا نعرف في حديث من ابن عمر دنا أنه بِيّن الكبائر سبعاء وإنما روي عنه في الصحاح أربعة: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس»؛ وفي رواية: وشهادة الزور» بدل اليمين الغموس. 
تق عليه أو تسعة على ما روى البغاريئ غنه فق الأدب لقره رانن خري فق لتسيره يسع سين موقرفاء 
وعلي بن الجعد في الجعديات مرفوعا. [إشراق الأبصار: ]١9‏ 

"الا ضفي ايك أن عيهدا حيط الشارخ) لآن الانورب الروية فى حديث أي عريرة عه سبع على ها ي ضحيح 
البخاري رقم: 551» باب قول الله تعالى: 7( ناكار انال القفي كلما ره )٠‏ ومسلم رقم: 85) 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء عن أبي هريرة ذه عن البي ول كد قال: احتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله 
وما هنّ؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولّي 
يوم الزحف, وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات. 


ينانا 


خرجه البخاري في "الأدب المفرد" بسند حسن من حديث عمران بن حصين. [إشراق الأبصار: ]١9‏ 


باب أقسام السنة ماه شرائط الراوي 


في الشاهد في غير الحدود و القصاص ما مر يطعن الخصم» » فإذا كان في الحدود و 
أي المدعى عليه 


القصاص أو طعن الخصم فيه لا يكفي ههنا أيضًا. 


أي في الشاهد 


والإسلام: وهو التصيديق والإقرار بالله تعالى كما هو واقع, فالتصديق عبارة عن نسبة 
الصدق إلى المُخبر اختيارًا؛ لأن الإذعان قد يقع في قلب الكافر بالضرورة ولا يسمى 


ذلك إعاثاء قال الله تعالى : رفوه كما يفون أبتَاعَه)ه: وحصول هذا المعنى للكفار 
7ت (لبقرة:15١)‏ 


ممنوع, ولو صلم فكدزت اع رت الإنكار» و الإقرار شرط لإجراء الأحكام 

أو ركن مثل التصديق بأمعائه وصفاته» بدل من قوله: 0 بابزيلا ويحتمل أن رن مان 
لا بحقيقته 

بالواقع المقدر خبرًا لهوء والأسماء هي المشتقات من الرحمن و الرحيم والعليم والقدير» 


أي بلفظ الواقع المقدّر 


والصفات هي فبادي المشتقات من العلم والقدرة. 
وقبول أسيكاميه كي حل 1 يكون مرفوعًا معطوفا على الإقرار؛ ع 


لا ل  _‏ ا 

أيضًا: للاحتياط في باب الحديث.«(لمحشي) والإسلام إخ: أ وإنما شرط؛ لأن الكافر يسعى في هدم أساس الدين 
تعصبًاء فلا عبرة لروايته.(القمر) كما هو اخ: أي تليق وإقرارًا بالله كتصديق وإقرارضا واقعان وواجبان 
عليه فهذا تشبيه الجزئي بالكلي لإلحاق الجزئي بالكلي» أو يقال: إن معيئ قول المصنف .4.: كما هو كإيمان 
هو متلبس بأسمائه تعالى وصفاته» ومعيئ التشبيه في هذا المقام هو التحقيق» كذا قال أعظم العلماء مولانا 

عبد السلام الأعظمي «اهه. (القمر) هذا المعنى: أي نسبة الصدق إلى البي 2 اخختيارًا.(القمر) لكون التصديق في 
الإبمان مقيّدًا بقيد الاحتيار.(المحشي) باعتبار أمارات الإنكار: كالسجود للصنم وشد الزنار.(القمر) 

أو ركن إلخ: الترديد بناءً على احتلاف المذهبين» فإنه نقل عن بعض الأشاعرة والإمام الأعظم «ثهء أن الإقرار 
أيضًا ركنء إلا أنه غير لازم لسقوطه عند الإكراه» وعند أكثر الأئمة أن الإبمان هو التصديقء وأما الإقرار فشرط 
لإحراء أحكام الدنياء فلو صدّق بالقلبء ولم يقر كان مؤمئًا عند الله تعالى.(القمر) هي: بيان فرق بين الأسماء 
والصفات.(المحشي) المشتقات: أي الدالة على الذات مع الصفة.(القمر) وشرائعه: أي الثابتة بالدلائل القطعية؛ 
وقيل: إن الأحكام خاص من الشرائع» فذكر الأحكام تعميم بعد التخصيص .«القمر) 

ويحتمل !خ: الظاهر أن هذا الاحتمال إثما يصمح على تقدير كون "بأسمائه وصفاته" بدلاء فيكون المععئ: والإقرار 
بقبول أحكامه. وعلى تقدير كونه متعلقا بالواقع المقدّرء فلا يصح؛ إذ لا مععئ حينئلٍء فافهم وتدبرٌ.(السنبلي) 


باب أقسام السنة "ىه شرائط الراوي 


وكعمل أن يكوك عرورًا نارفا عل قولت بآسافه وصفاته. 
الث عل فيه البيان إجمالاً كما ذ ناء أي ١‏ شرط. في. الإسلام يبان الشراة إحمالاً بأن 
و 3 46 


أي بيان الصفات والاحكا 


شولم كل ما جاده عمد 28 قير فكت بون ان كال بسع كو الفا علق كابيتة 
حق» وقد كان البي يد يكتفي بالإبمان الإجمالي حيث قال لأعرابي شهد هلال رمضان: 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم» فقبل شهادته وحَكم بالصوم.* 
وقال ججارية: أين الله؟ قالت: في السماءء فقال: سن أنالا فقالت: أنت رسول الله فقال 
لمالكها: أعتقها فإِها مؤمنة,** وقال بعض المشايخ مفيه: لا بد من الوصف على التفصيل 
حى إذا بلغت المرأة فاستوصفت الإسلام؛ فلم تصفء فإفا تبين من زوجهاء وجعل 
ذلك ردة منهاء وفيه حرج عظيم لا يخفى. 


البيان إجمالاً إلخ: هذا إذا لم يعلم منه أمارات الإسلام كأداء الصلاة بالجماعة وغيره» وأما إذا ظهر منه علامات 
الإسلام» فلا حاحة إلى البيان.(القمر) جارية إلخ: والمععى: أين أمر الله؟ وإنما فسّرنا يمذا لتنرّهه تعالى عن 
المكان» ثم اعلم أنه يد إنما امتحن إمانها؛ لأن الأولى في الكفارة أن تكون الرقبة مؤمنة سوى كفارة القتل» فإن 
الإبمان فيها شرط على ما قد مر.(القمر) المرأة: أي الي زوّحها وليّها في حال صباها بالمسلم.(القمر) 
وجعل ذلك إل: لأنها كانت في حال صباها مسلمة بالتبعية للمولى» فإذا بلغت انقطعت التبعية» ولم تصف 
الإسلامء ذكان هذا حياك فصار ردّة .«القمر) وفيه: أي في اشتراط البيان التفصيلي حرج عظيم؛ فإن أكثر الناس 
لا يقدرون على التوصيف بالتفصيل .(القمر) وفيه حرج عظيم !لخ: قال في "التوضيح": ولأحل أن الأجمال ‏ - 
*أخرجه الترمذي رقم: .59١‏ باب ما جاء في الصوم بالشهادة» والنسائي رقم: ١١١5؛‏ باب اختلاف أهل الآفاق 
ف الرؤية» وأبو داود رقم: 275784٠.‏ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء وابن ماجه رقم: 21587 
باب ما نحاء في الشهادة على رؤية القلال عن ابن عياين كمه قال الترمذي: حديث ابن عباس ذم فيه احتلاف. 
**روى مسلم في "صحيحه" رقم: /الاه, باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحيد وابقوائية؛ فاطلعت ذات يومء فإذا الذئب قد 
ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بن آدم أسف كما يأسفون لك صككتها صكة» فأتيت رسول الله 36 
فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتئ يهماء فأتيته يماء فقال لها: أين الله؟ قالت: في 
السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله» قال: أعتقهاء فإِهها مؤمنة. 


باب أقسام السنة هه بيان التقسيم الثاي 
ولهذا لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي والمعتوه والذي اشتدّت غفلته» تفريع على الشروط 
الأربعة على غير ترتيب اللف» فالكافر راحع إلى الإسلام» والفاسق إلى العدالة» والصبي والمعتوه 
إلى كمال العقل» والذي اشتدّت غفلته إلى الضبط» وأما الأعمى وامحدود في القذف وامرأة 


المراد بعد توبته 


والعبد فتقبل روايتهم في الحديث لوجود م هكذا قيل. 
زبيان التفسيم الثااي] 


والتقسيم الثابي في الانقطاع» أي عدم اتصال الحديث بنا من رسول الله ع 
وهو نوعان: ظاهر وباطن. 


> كافي بناءً على أن الحرج مدفوع في الدين قلنا: إن الواحب الاستيصاف» وليس المراد بالاستيصاف أن يسأله 
عن صفات الله تعالى أو يسأله عن الإيمان» وما هو وما صفاته, فإن هذا بحر عميق يغرق فيه العقول بل المراد أن 
يذكر صفات الله تعالى الي يجبه أن يعرفها المؤمنون» ويسأله هو كذلكء أي تشهد أن الله تعالى موصوف 
بالصفات المذكورة» فيقول: نعم, فيكمل إعانه. وهذا هو المراد» والله أعلم» بقوله تعالى: فامتحنوهن. والمعتوه إل 
هو من عَنّه عتهًا وعتاها نقص عقله من غير جنون.(السنبلي) لا يقبل خبر الكافر إلخ: وأما المبتدع ذو العقائد 
الباطلة» فقيل: لا يقبل روايته أصلاء ال ا ا ا 0 وقيل: إن أباح 
الكذب كثلؤة الشيعة فإهم يُبييحون الكذب بالتقيّة» فلا تقبل روايته لشبهة الكذبء» وإن لم يبح الكذب فهو 
مقبول الرواية بعد تحقق الشرائط لرححان جانب الصدق فيهء كذا أفاد بحر العلوم مولانا عبد علوي بطي 
والقول الأول غير صحيح. فإنه وردت الروايات من المبتدعين في "الصحيحين" كذا قال النووي في "شرح 
صحيح مسلم".(القمر) والذي اشتدت إلخ: بأن كان هواه ونسيانه أغلب من حفظه.(القمر) 

على الشروط الأربعة: أي العدالة والضبط والإسلام والعقل.(القمر) وإن لم تقبل شهادقم إلح: لأن الشهادة في 
حقوق الناس تحتاج إل تمر وانده وعو معدوع اق الأعمى» وإل ولذية فإن للشاهد ولأية على اللشيود عليةه إذ هو 
يازم عليه شيئًاء وهي معدومة بالرق وقاصرة بالأنوثة» وأما المحدود بالقذف فعدم قبول الشهادة من تمام حدّه قال 
لله تعالى: «إوَلا تَعَلوالَمُمْ سَهَادة بدك «دور:ه) كذا في "التوضيح".(القمر) التقسيم الثائي: أي ما يختص بالسنن.(القمر) 
وباطن: وذلك إما لأمر يرحع إلى نفس الخبر بكونه معارضًا للكتاب أو للخبر المتواتر أو للمشهورء أو بكونه 
شاذا فيما يعم به البلوى» وإما لأمر يرحع إلى نفس الناقل كنقصان في العقل كخبر المعتوه والصبي» أو في 
الضبط» أو في العدالة» أو في الإسلام» أو لأمر غير ذلك كأعراض الصحابة ّمه كذا في "التلويح".(السنبلي) 


باب أقسام السنة 65 بيان الحديث المرسل 


إبيان الخحديث المرسل] 
أما الظاهر فالمرسل من الأخبار بأن لا يذكر الراوي الوسائط التي بينه ويين رسول الله 5 
بل يقول: قال الرسول 0 كذاء وهو أربعة أقسام؛ لأنه إما أن يرسله الصحابي دك 


أي الأرسال 


أو يرسله القرن الثاني والثالث» أو يرسله من دوهم؛ أو هو 0 من وجه دون وجه. 


أي قرت التابعين الو 00 
ارك 


ل 0 
فإذا أرسل الصخاق #لنه يقول! قال رلتول الله 86 كذ وإن أسيد يقولء عدت 


أما الظاهر فالمرسل: في الكلام مسامحة» والتقدير إِمّا لانقطاع الظاهرء فإرسال المرسل من الأخبار.(القمر) 
الوسائط التي !خ: والمراد أن يحذف الراوي من السند سواء كان المحذوف الصحابي السامع منه يد أو من هو 
بعده» وسواء كان المحذوف واحدًا أو أكثر أو جميع الرواة» فهذه الأقسام كلها من المرسل» هذا على اصطلاح 
أهل الأصولء وأما أهل الحديث فقالوا: إنه لو حذف الصحابي السامع منه يد وقال التابعي السامع منه؛ قال 
رسول الله يه فهو مرسل» ولو حذف الراوي فيما بين السند فهو المنقطع كأن يقول تبع التابعي: قال 
ابوهروة» ولو حداف آول السند أو مام السند فهر اللعلق كان تقول: قال رسول الله 226 حدا عكذا فال 
ا له ام ا من .(القمر) 

القرن الثابي: وف "المرقاة شرح المشكاة"» وفي "شرح السنة" القرن كل طبقة مقترنين في وقت. قيل: سمي 
"قرًا"؛ لأنه يقرن أمة بأمة وعالمًا بعالم» وهو مصدر قرنت» وجعل اسمّا للوقت أو لأهله.(القمر) 

بالإجماع: أي إجماع المتقدّمين فلا يضرّه حلاف بعض المتأحرين» كذا قيل.(القمر) 

لأن غالب حاله أن يسمع اخ: لتحقق الصحبة معه وق » اعلم أن ذكر هذه الجملة في غير محلهاء فإن الكلام في 
إرسال الصحاي دق وهذا لا يتحقق إلا أن يتحقق أن الصحابي ذه ترك الراوي الذي بينه ويين البي ك3 وحيئذٍ 
فكيف يمكن حمل هذا الحديث المرسل على السماع من البي ين فالأصوب أن يقال ف وجه مقبولية إرسال الصحابي: 
إن إرساله يكون بإسقاط صحابي ذ#نه آخر متوسطء فهذا الصحابي ذه الآخر هو المسقط في المرسل؛ والصحابة كلهم 
عدولء فليس ههنا جهالة المسقط» بل معلوم عدالته» فهذا الحديث المرسل المقبول؛ إذ ليس فيه شبهة.(القمر) 


5 
3 باب أقسام السنة ااه بيان الحديث المرسل 
ومن القرن الثاني والثالث كذلك عندناء أي مقبول عند الحنفية بأن يقول التابعي أو تبع 
التابعي: قال رسول الله: كذاء وعند الشافعي به لا يقبل؛ لأنه إذا جهلت صفات 


كالعدالة 


بحجة قطعية» أو قياس صحيح» أو تلقته. الأمة بالقبول» أو ثبت اتصاله بوجه آخر. 
كالكتاب والسنة المشهورة أو قول الصحابة 


ونحن نقول: إن كلامنا في إرسال من لو أسنده إلى شخص آخر يقبل» ولا يظن به 
الكذب» فائلًا يظن به الكذب على رسول الله كد أولى» بل هو فوق المسند؛ لأن 
العدل إذا اتضح له طريق الإسناد يقول بلا وسوسة: قال عءلتة: كذاء وإذا لم ينضح 
له ذلك يذكر أسماء الراوي ليحمله ما تحمل عنه. ويفرغ ذمته من ذلك. 


أي لذلك العبدل 

أي مقبول إخ: فإن الإرسال إن كان من القرن الثاني أي التابعين فالمسقط هو الصحابي ؤ وإن كان من تبع 
التابعين فالمسقط هو التابعي» وعلى كلا التقديرين فالمسقط ليس بكاذب؛ لأنه أحبر البي 25 بخيّرية قرن الصحابة 
والتابعين وتبعهم.(القمر) بالطريق الأولى: ونحن نقول: إن المسقط بجحهول الذات معلوم العدالة؛ لأن المرسل العدل 
العام بشأن الحديث اعتمد عليه» فلا حرج في قبول روايته.(القمر) إلا ! لخ: استثناء من قوله: لا يقبل.(القمر) 

أو ثبت اتصاله !خ: بأن أسنده غير مرسله» أو أسنده مرسله مرة أحرى. كذا قيل.(القمر) به: الضمير راحع إلى 
"من".(القمر) فلئلا يظن به الكذب إ: أي فعدم ظن الكذب به على رسول الله وت أولى.(القمر) 

بل هو: أي المرسل فوق المسند, فيرجّح هذا المرسل على المسند عند التعارض»؛ وهو مذهب عيسى بن أبان, إلا 
أنه لا يجوز به الزيادة على الكتاب؛ لأن هذه فضيلة تثبت للمرسل بالاحتهاد» فلو حاز به الزيادة على الكتاب 
لزم إثبات الزيادة على الكتاب بالرأي» وهو لا يجوز » وأما قوّة "المشهور" فثابتة بالنص» وما يثبت بالنص فهو 
فوق ما ثبت بالرأي» فيجوز به الزيادة على الكتاب.(القمر) 

لأن العدل إخ: الحاصل أن من أرسل فهو عادلء وهو يعلم أن المسقط عدل مقبول الرواية فكيف لا يقبل 
الحديث المرسلء ولذا قيل: إن من أرسل فقد تكفل الصحة, ومن أسند فقد أحال على غيره.(القمر) 

بقول بلا وسوسة !خ: ألا ترى إلى ما قال الحسن: مى قلت لكم: "حدَنْنٍ فلان" فهو حديثه لا غيرٌء وم قلت: 
"قال رسؤل الله 285 " حرعيه من سبعين أو أكثر. والقمن ليمله ها تحمل عنه: أي لحمل ذلك العدل الراوي نما 
تحمّله ذلك العدل عن ذلك الراوي. في "الصراح" حملته الرسالة أي كلفته >ملهاء وتحمّل الحمالة أي حملنا.(القمر) 


باب أقسام السنة مه بيان الحديث المرسل 
وإرسال من دون هؤلاء بأن يقول من بعد القرن الثاني والثالث: قال النبي -23 كذاء مقبول. 
كذلك عند الكرحي لاف لابن أبان؛ لأن الزمان بعد القرون الثلاثة زمان فسق» ول يشهد 
البي -4 بعدالتهم فلا يقبل. 

ولق ريل عر وساف و افده عق ود لو "لا نكاح إلا بولي"* 
رواه إسرائيل بن يونس مسندًاء وشعبة مرسلاء فيغلب إسناده على إرساله» وقيل: لا يقبل؛ 
لأن الإسناد كالتعديل؛ والإرسال كالجرحء وإذا اجتمع الجرح والتعديل يغلب الجرح. 
وأما الباطن فنوعان: بأن يكون الاتصال فيه ظاهرًاء ولكن وقع الخلل بوحه آخرء وهو فقد 


بوجود الإسناد 


شرائط الراوي» أو مخالفته لدليل فوقه. 
فإن كان لنقصان ف الناقل فهو على ما ذكرنا من عدم قبول سخبر الكافر» والفاسق 
والصبي» والمغفل. 


مقبول: لأن العلة الى توحب قبول مراسيل القرون الثلاثة» وهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون.(القمر) 
فلا يقبل: وقيل: إن إرسال من بعد القرون الثلاثة لو كان من علماء الحديث المميزين بين الصحيح والضعيف فيقبل؛ 
وإلا فلا؛ فإن المرسل إذ ليس من علماء الحديث فيحتمل أنه لعله علم غير الثقة ثقة» واعتمد على قوله» وأسقطه 
فوقعت الشبهة.(القمر) وأسند من وجه: أي من راو آخخرء ومن ذلك الراوي المرسل ف زمان آخخر.(القمر) 
مقبول 1 لأن نقصان الانقطاع النحبر بالاتصال .(القمر) مسندًا: فإنه روى إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي 
بردة عن أبي موسى قال: : قال رسول الله 25: لا نكاح إِلَا بولي. كذا في جامع التومدي. .(القمر) 

مرسلا: فإنه روى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن البي للم "لا نكاح إلا بولي' ' بحذف أبي بردة. كذا 
في "جامع الترمذي".(القمر) فيغلب إسناده إلخ: فالمسند حجة حينئكٍ إلا المرسل.(القمر) 

شرائط الراوي: من العقل والإسلام والضبط والعدالة.القمر) لنقصان إخ: أي بفقدان شرط من الشرائط 
الأربعة المذكورة.(القمر) 

*أخرجه الترمذي رقم: 35٠١‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» وأبو داود رقم: لمحتن باب ف الولي» 

وابن ماحه رقم: اخممتك باب لا نكاح إلا بولي» عن أبي موسى «لنه. 


باب أقسام السنة 8ه بيان الحديث المرسل 
وإن كان بالعرض بأن خالف الكتاب كحديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب”” يخالف لعموم 
قوله: للفَاقرَُوًا ما 0 َسَرَ من القزآنٍ»» وكسديت "من مسن ذكره فايبوض"** يخالق قوله 
تعالىى: «إفه حال يبون يورو لأنه ني مدح قوم يستنجون با بالماء وفيه مس الذكر. 


مسجد قَبَّاءِ (التوبة:م )١ ١‏ 
بالعرض: أي بعرض الحديث على الأصول.(القمر) بأن خالف الكتاب: أي الذي هو قطعي الدلالة» وأما إذا 
لم يكن الكتاب قطعي الدلالة» والحديث نقل بالسند الصحيح فحيئئدٍ لا يترك ذلك الحديثء؛ بل يؤوّل الآية نحو 
حديث "لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها". فإنه حديث صحيح معمول به ومخالف لعموم قوله تعالى: أجل 
لكر ما وَرَاة كلك 4 لسعم أي نا وراد اشترمات المذكورة فلا يترك الحديث؛. بل يخصّص عمومه. كذا أفاد 
بحر العلوم مولانا عبد العلي يش والتفصيل في "التحقيق".(القمر) 
لا صلاة إلا بفاتحة إلخ: فاستدل الشافعية يمذا الحديث على أن قراءة الفاتحة فرض» وقلنا: إنه ليس الفرض 
عندنا إلا مطلق القراءة؛ لقوله تعالى: فَاقرَيْوًا ع مِنَ القَرآنِ» (المزمل:٠٠)‏ وتقييده بالفاتحة زيادة على 
النص» وذا لايجوز فر العاف قتصارف الأمر أن يكون الفاتحة واحبة» والنفي في قوله علكا: "لا صلاة" نفي 
الكمال» فافهم.(القمر) 
من فس ذكرة 1لخ: فالشافعي يله عمل بهذا الحديثء ونحن عملنا بحديث طلق بن على عن الني ك8 قال: 
"وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه" فإن حديث الرحال أقوى, لأنهم أحفظ للعلم وأضبطء كذا قال ابن 
الهمام» وقد يؤوّل حديث بسرة بأن مس الذكر كناية عن إحراج شيء منه. كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 
وفيه مس الذكر: أي لا بد ف حال الاستنجاء من مس الذكر بباطن الكف» وهو يمنزلة البول حدث على 
حسب حكم الحديث؛ فلزم مدح الإنسان بالتطهير حال الحدث» وهو فاحشء ويمكن أن يقال: إن مدحه إنما هو 
بالاستنجاء بسبب إزالة النجاسة الحقيقية» وما لزم ههنا من الحدث فهو ضمينء فهو لا يضارٌ المدح, تأمّل.(القمر) 
*أخرجه البخاري رقم: 71لاء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء ومسلم رقم: 54*؛ باب 
وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ والترمذي رقم: 25147 باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وأبو 
داودء رقم: 2877 باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» وابن ماجه رقم: 2871 باب القراءة خحلف 
الإمام» عن عبادة بن الصامت ذه بألفاظ مختلفة متقاربة المعيى. 
**أخرجه الترمذي رقم: 287 باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود رقم: 2١18١‏ باب الوضوء من مس 
الذكرء والنسائي رقم: 4417» باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجه رقم: 415» باب الوضوء من مس 
الذكرء عن ببسرة بنت صفوانء قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


باب أقسام السنة ولاه بيان الحديث المرسل 
أو السنة المعروفة كحديث القضاء بشاهد وبمين* يخالف قوله عاتة: "البينة على المذعي 
واليمين على من أنكر" وهو مشهورء أو الحادثة المشهورة كحديث الجهر بالتسمية في 
الصلاة الذي رواه أبو هريرة فهس** فإن حادثة الصلاة مشهورة مستمرّة كان يحضرها 
العو رع اف و ل ور 


3 أي عادة 


أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول يعينٍ أن الصحابة وف إذ ا 
أي الحديث 


بالرأي» ول يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه. 5 روي أن الصحابة ورك 
00 فيما بينهم في وجحوب 0 على الصبي ا 0 بر إلى قوله علكلا: 


ار 
والسنة المعروفة: متواترة كانت أو مشهورة.(القمر) يخالف قوله إلخ: فجعل في هذه القول جنس الأبمان على 
المدّعى عليه» وليس وراء الجنس شيء حى يكون على المدعي.(القمر)» كحديث الجهر بالتسمية إلح: 0 
الترمذي: إن الخلفاء الأربعة لا يجهرون ببسم الله في الصلاة. وف "رسائل الأركان" ما ملخصه: أن الإمام الشافعي يلك 
قال بجهر البسملة في الجهرية .مما عن نعيم ا مجمر قال: صليت خلف أبي هريرة 80م فقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم 
اليد لله إلى آحر السورة وقال: ثم يقول ]ذا سلم: والذي نفسي بيده إي لأشبهكم ضلاة سول اط يل وال 
ف اليج القادير : أخرجه النسائي وابن حبان وأبو خزيمة وما عن ابن عباس قال: كان البي كد يفتتح صلاته 
ببسم الله الرحمن الرحيم, رواه الترمذي » ولا يلزم من هذين الحديثين الجهر بالبسملة فافهم» وأما الأحاديث الي 
الل ارد الجا ا امحققون من أهل الحديثء وقال الفيروز آبادي الشافعي: إنه 
ميقت ف ادير بالبسئلة شىء والبرع الوق هن الرعفال: وكائوا طالبين اقول برسول الله لل وفعله. والتقمر) 
من الصدر الأول: أي صدر الصحابة د. (القمر) 


د 


وهو حديث ابن عباس ذُما: قضى بيمين وشاهد, أخرحه مسلم رقم: 2117١7‏ باب القضاء باليمين والشاهد 
وأبو داود رقم: 25٠04‏ باب القضاء باليمين والشاهد. 

**لا نعرف حديث أبي هريرة ذه في الشهر سوى ما أخرحة السناتي رقم: ه.سدق باب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم عن نعيم امحمر قال: صليت وراء أبي هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ بأم القرآن إلخ. 
***غريب من هذا اللفظ» و روى الترمذي رقم: آي“ باب ما جاء ف زكاة مال اليتيم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن البي كُلدُ طب الناس فقال: آلا من ولّى يتيمًا له مال فليتجر فيه؛ ولا يتركه حي تأكله 
الصدقة» قال الترمذدي وإغا روى هذا الحديث من هذا الوجهءوقٍ إسناده مقال. 


باب أقسام السنة ١إمأه‏ بيان التقسيم الثالث 
أن المزاة بالضدقة النفقة غليه كما قال نيه "نفقة المرء على نفسه صدقة". * 
كان اس عواني إن أي يكون الخبر في كل من هذه المواضع الأربعة 


أي غير جائز العمل 


مردودًا كما في النوع الأول. 
[بيان التقسيم الغالث] 
والتفسيم الثالث في بيان محل الخبر الذي جعل الحبر فيه حجة, وهو إنا حقوق الله تعالى 


أي ثما يختص بالسنن 
وهو نوعان: العقوبات وغيرهاء وإما حقوق العباد» وهو ثلاثة أقسام: ما فيه إلزام مبحض» 


أي العبادات 


أو لا إلزام فيه أصلاء أو فيه إلزام من وجه دون وجهء فهذه خمسة أنواع, وهذا التقسيم 
لمطلق الخبر الواحد أعمّ من أن يكون بر الرسول ع3 أو أصحابه» أو عامة الخلق من 
أهل السوق» وهى من المسامحات المشهورة لحمهور السلف اقتداءً بفخر الإسلام. 


صدقة: أي إذا كان الغرض منها أي من النفقة على نفسه العبادة.(القمر) 

مردودًا: أما الأول: فلأن الخبر الواحد مظنونء والكتاب قطعي متنًا وسنداء فلا اعتداد به .عقابلته» وأما الثاني؛ 

فلأن السنة المعروفة قطعي الثبوت» وفوق خبر الواحد فلها الاعتبار» وأما الثالث؛ فلأن الكثيرين كانوا حاضرين 

في تلك الحادثة» والواحد منهم يخالفهم؛ وهم كانوا بخلوص الاعتقاد طالبي قوله الرسول يد وفعله» فمخحالفتهم 

لا تعبأ كما لوقوع الشبهة فيه وأما الرابع؛ فلأن الصحابة هأ هم الأصول في الدين» ولم يُتَهموا بترك الاحتجاج 

بالحجة» فترك الصحابة المحاحة به عند ظهور الاختلاف بينهم دليل باهر على أن هذا الحديث سهو من الراوي 

بعدهم, أو منسوخء أو فيه علة أخرىء فلا يعمل به.(القمر) 

كما في النوع الأول: وهو ما إذا كان نقصان في الناقل» وهذا تفسير لقول المصنف يله أيضًا.(القمر) 

الأول: هو أن يكون النقصان في الناقل.(المحشي) في بيان محل: أي الحادثة الي ورد فيها.(القمر) 

من المسامحات إلخ: لأن البحث بحث حبر الوصول وأصحابه لا خبر عامة الخلق.(القمر) 

*قال البغوي في تفسيره تحت قوله تعالى: وما أنْفَقتُمْ مِنْ شَئْءٍ فَهُوَ يُخْلِفهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَازقينَ (سبا:ه”م أنا عبد 

الواحد المليحىء أنا أبو منصور السمعانء أنا أبو جعفر الرباني» أنا حميد بن زنحوية» أنا أبو الربيع» أنا عبد الحميد 
بن الحسن الهلالي» ألا سد ين المتكدن عن ماين بن عيد الله قال قال رول الله طق "كل معروف صدقة» 

وكل ما أتفق الريدل على نفسه وأهلة كب له :صدقة" الحديث. [إشراق الأبصان: 4؟] 


باب أقسام السنة خرن بيان التقسيم الثالث 


فإن كان من حقوق الله تعالى يكون خبر الواحد فيه حجة, سواء كان من العبادات أو 


أي محل الخبر 
العقويانت» أو دائرة بينهماء أو مؤنة مع أحل شما ولكن قيل: بل" شرط عدد؛ لأن 
2 3 


الصحابة دي قبلوا حديث "إذا التقى الختانان",* من عائشة ها وحدهاء وقيل: بشرط 
عدد؛ لأن النبي ع3 لم يقبل خبر ذي اليدين في عدم تمام صلاته ما لم ينضم إليه خبر غيره** 
لاا للكرحي له ف العقوبات» فإنه لا يقبل فيها مخبر الواحدء ولا يث يثبت الحدود منه؛ 


خبر الواحد 
لأن في اتصاله إلى الرسول ع8 شبهة. والحدود تندرئ قاء 1 1 قد فار فد ا ال ا ون ا د 2 


حقوق الله تعالى: قلت: حقوقه تعالى على حمسة أقسام: عبادات كالصلاة» وعقوبات كالحدود مؤنة فيها مععى 
العبادة كالعشرء ومؤنة فيها معن العقوبة كالخراج» وعبادة فيها معيئ المؤنة كصدقة الفطر. . وسيجيء تفصيلها ف بحث 
الأحكام. (السنبلي) خبر الواحد إلخ: أي بشرط أن يكون ذلك الواحد جامعًا للشرائط الأربعة المذكورة.(القمر) من 
العبادات: أي الي هي من فروع الدين كالصلاة» وإنما قلنا هذا؛ لأن الاعتقادات لا تثبت بأخبار الآحاد لابتنائها 
على اليقين.(القمر) أو دائرة بينهما: كالكفارة» فإها من حيث إها جزاء الفعل عقوبة» ومن حيث إفها تتأدّى بفعل 
هو عبادة عبادة.(القمر) مؤنة مع أحدهما: كالعشر والخراج» فالعشر مؤنة الأرض الي زرعهاء وفيه معن العبادة» فإن 
مصرفه مصرف الزكاة» والخراج مؤنة الأرض المزروعة» وفيه معين العقوبة» فإنه يحب على الكفارء وهو أليق 
يمم.(القمر) حديث إذا التقى إلّ: والختان موضع القطع من فرج الذكر والأنثى؛ وهو أعم من أن يكون مختونًا أم 
لا؛ إذ محاوزة ختانها كناية لطيفة عن الجماع» وهو غيبوبة الحشفة. كذا في "المرقاة".(القمر) 
ير ذي اليدين 1-2 والكلام في أثناء الصلاة ما كان حرامًا في ذلك الوقت. ثم جاء حرمته بقوله تعالى: 
لوَقومُوا لَه قانتين4» (البقرة:77) أي ساكتين كذا قيل» والجواب أن عدم قبول حبر ذي اليدين لقيام التهمة؛ لأن 
الحادئة كانت في محل عظيم» ولم يصدر من غيره كلام» كذا قال ابن الملك.(القمر) 
شبهة: فإن حبر الواحد لا يفيد القطع.(القمر) تندرئ يما: أي بالشبهة» ونحن نقول: إن الشبهة الدارئة للحدّ 
شبهة تكون في تحقق سبب الحد كالزنا والسرقة» وأما الشبهة الي تكون في دليل حكم الحد فليست بدارئة 
ومانعة للحد» ألا ترى أن الحد يثبت بظاهر الكتاب مع تحقق الشبهة في الدلالة.(القمر) 
ارك لوك را »"٠‏ باب ما جاء في وحوب الغسل إذا التقى الختانان» عن عائشة ذنا. 

**وفي صحيح البخاري رقم: 45/8» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. ومع سروم “لاه باب 
السهو في الصلاة والسجود له حين قال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسَ ول تُقصّرء فقال: 
أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا:نعم» فتقدّم فصلى ما ترك ثم سلّم. 


باب أقسام السنة سومان بيان التقسيم الثالث 
وأما إثباها بالبينات عند القاضي فيجوز بالنص على خلاف القياس» وهو قوله تعالى: 
فا سْتَشهِدوا علي يع 1 وأمثاله» ولأن الحدود لم تثبت بالبينات» وإنما تنبت 


(النساء:ه 9) 


ولد 6 من حقوق العباد ما فيه إلزام محض كخبر إثبات الحقّ على أحد في الديون» 
أي من كل وجه 


والأعيان المبيعة والمرتنة والمغصوبة. 
تشترط فيه سائر شرائط الأخبار من العقلء والعدالة» والضبط» والإسلام. 


أي الأخبار النبوية 


مع العدد ولفظ الشهادة والولاية بأن يكون اثنينء ويتلفظ بقوله: "أشهد", وتكون له 


إثباها: دفع دحل مقدر على الكرحي ينك (المحشي) وأما إثباها إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: إن الحدود تثبت 
بالبينات مع أنها فيها شبهة أيضًا.(القمر) على خلاف القياس: فلا يقاس ثبوت الحدود بحديث يرويه الواحد 
على ثبوتا بالبينة قوله: "عليهن" أي على النساء اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.(القمر) أي كان القياس أن 
لا يثبت العقوبات كالحدود والقصاص بالبيّنة؛ لأنها حبر الواحد» فإن كل مادون التواتر حبر الواحد فيكون البينة 
دلبلا فيه شبية واد يتدرئ اه ولكن إنا ينبت العقويات بالتض على عتلاف القياسء فلا يقاس ثبوكنا يحديك 
يرويه الواحد على ثبوقا بالبينة. "توضيح ".(السنبلي) وأمفاله: نحو: اشهدوا ذوي عدل منكم.(امحشي) 

بالكتاب إلخ: بخلاف ما إذا قبل: + ا 0 
تشترط إلخ: تقليلاً للحيل في الخنصومات.(القمر) والإسلام: هذا الشرط إذا كان المشهود عليه مسلماء وأما إذا 
كان كافرًا فلا يشترط إسلام الشاهد.(القمر) 

مع العدد: هذا الشرط عند الإمكان؛ فلا يشترط العدد في كل موضع لا يمكن أن يكون هناك عرفا عدد 
كشهادة القابلة في الولادة» كذا قيل وكين والولاية: هو تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى.(القمر) 

بأن يكون إلخ: هذا راجع إلى قوله: "مع العدد" وقول الشارح: "ويتلفظ" إلخ ليماء إلى قول المصنف للد 
"ولفظ الشهادة" وقول الشارح: "وتكون له الولاية" إلخ راجع إلى قول المصنف: "والولاية" فكأنه نشر على 
ترتيب اللفّ.(السنبلي) بأن يكون اثنين: أي رجلين أو رحلاً وامرأتين في غير الحدودء وأربعة رحال في حدّ 
الزناء ورحلين في باقي الحدود والقود. كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) بقوله أشهد إخ: لأن لفظ الشهادة 
بمين» فالإخبار يمذا اللفظ زيادة توكيدء فلو قال: "أعلم" لا تقبل شهادته.(القمر) 

وتكون له إلخ: فلا يقبل قول العبد وإن تلفظ بلفظ الشهادة.(القمر) 


باب أقسام السنة 4 “اه بيان التقسيم الثالث 

الولاية بالحرية» فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة مع الأربعة المتقدمة فحيتدٍ يُقبل 
حبر الواحد عند القاضي في المعاملات الى فيها إلزام على المدّعى عليه. 

وإن كان لا إلزام فيه أنيد كخبر الوكالة والمضاربة والرسالة في الهدايا ونحوها بأن 


كالودائع 


يقول: الم أو 0 أو أهدى إليك هذا 0 فإنه لا إلزام 
يثبت بأحبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة» يع يشترط أن يكون المخبر مميّرًا 


فلا يشترط العدد 


فا كان أو بالعّاء م كان أو عَبذاء مَسَللمًا كان أو كافراء عاد كان أو قأستاء 
يحور كن أخيرة بالو كالة وللضارية أن عضاف فيه وياشره؛: لأن الاسات قلما يد 
ِ 5 


من العدالة 00 


لتعطلت المصالح في العالم؛ ل م ف ا ل 


والشرائط الثلاثة: أي العددء ولفظ الشهادة» والولاية.(القمر) مع الأربعة: أي العقل الكامل» والضبطء 
والعدالة» والإسلام.(القمر) وإن كات: أي محل الخبر ثما لا إلزام فيه» وكان من حقوق العباد.(القمر) 
والمضاربة: هي عقد شركة في الربح بمالٍ من حانب رب المال» وعمل من جانب المضارب: كذا في "تنوير 
الأبصار".(القمر) بشرط التميز: فلا يقبل قول الصبي الغير العاقل» ولا قول المعتوه» ولا قول المجنون.(القمر) 
بشرط التمييز إلخ: أي بشرط صفة التمييز» يعت كون المخبر مميرًا شرط.(السنبلي) 

دون العدالة: ودون الإسلام» ودون العقل الكامل.(القمر) أخبره: أي الواحد بشرط كونه تميّرًا.(المحشي) 

أو غلامه: لإعلام الإذن بالتجارة.(المحشي) لتعطلت المصالح إلخ: وفيه حرج عظيم.(القمر) 

غير ملزم: لأن الوكيل مختار في قبول الوكالة وكذا أشباهه.(القمر) شرائط الإلزام !لخ: وهي العقل» والعدالة؛ 
والضبط» والإسلام مع العدد» ولفظ الشهادة» والولاية كما ذكر سابقا إلخ. وف "التلويح" ذكر فخر الإسلام ملك 
في موضع من كتابه أن إخبار المميّز يُقبل ف مثل الوكالة والحدايا من غير انضمام التحرّيء وف موضع آخر أنه 
يشترط التحرّي وهو المذكور في كلام همس الأئمة السرحسي لله ومحمد نل ذكر القيد في كناب 
الاستحسان» ولم يذكره في "الجامع الصغير" فقيل: يجوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسيرًا لهذاء 
فيشترط ويجوز أن يشترط استحسانًا ولا يشترط رخصة: ويجوز أن يكون في المسألة روايتان.(السنبلي) 


باب أقسام السنة ومه بيان التقسيم الثالث 
وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه كخبر عزل الوكيل وحجر الأذون؛ فإنه من 
حيث إن الموكل والمولى يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر كما يتصرف بالتوكيل 
والإذن فلا إلزام فيه أصلء ومن حيث إن التصرّف يقتصر على الوكيل والعبد بعد العرل 
ا ل و ال اي ا ال يي 

فلهذا ب ل ا ا ا 


أي الاثنان 


يا بل أن يكون المخبر اثنين أو واحذًا ع وعاية لشبه اللحانبين؛ إذ لو كان إلزامًا محضًا 
أي بالعزل والحجر 
يشترط فيه كلاهماء ولو كي وها اجر درط د ال ستيه : الررنا. بخطا مين 
أي العدد والعدالة ” العدد والعدالة 


ا وار لا يشترط فيه شيء», بل يثبت الحجر والعزل بخبر كل مميزء 


وإذ كان فيه: أي في محل الخبر من حقوق العباد إلزام إخ.(القمر) وحجر اللمأذون إل: الحجر لغة: المنع 
مطلقاء وشرعًا: منع من نفاذ تصرّف قولي» وسببه صغرء وجنون ورق. كذا في "الدر المختار".(القمر) 

يتصرف في حق نفسه الح: ل ا ” ي الوكالة والإذن كما كان وقت 
التوكيل والإذن مثبنًا له.(السنبلي) بالعزل والحجر: لف ونشر مرئب» فإن العزل يرتبط بالمؤكل والحجر يرتبط 
بالمولى.(القمر) يقتصر إلخ: فإن الوكيل إذا تصرّف بعد العزل» وكذا العبد المأذون إذا تصرّف بعد الحجر يقتصر 
هذا التصرف عليه ما يلزمه العهدة في ذلك كأداء الثمن إذا اشترى ودفع المبيع إذا باع ففيه إلزام إلخ.(القمر) 
يشترط: أي بعد اعتبار شرائط الراوي المذكورة كذا قيل» تأمّل. أحد شطري إلّ: فلا يقبل خبر الواحد 
الفاسق.(القمر) فوفرنا حظا إلخ: فشرطية أحد الشطرين لشبه الإلزام» وعدم شرطية كليهما لشبه عدم 
الإلزام.(القمر) وعندهما لا يشترط إلح: لأن فق اللعائالات شرورة تو كيلذ وعزلاء فلو اشترط فيه الحذ شطري 
الشهادة لضاق الأمرء ويمكن أن يقال: إن الضرورة قد اندفعت بعدم الاشتراط في الرسول والوكيل. وفي بعض 
شروح المسلم أن الأطير قرهنا والقن كل قوز : غادلة كان أو فاسقا والقس) 

"لعل هذا قد اعد من حديث. بريدة وسلماق الدين تقم ذكرههاء وأخرج الترمذي رقم: 5لاه١ء‏ باب ما جاء 
في قبول هدايا المشركين عن علي ذه عن البي 226 أن كسرى أهدى له فقبلء قال الترمذي: حديثك حسن 
غريب» و روى البخاري رقم: ه414 25 باب المكافأة في الهبة» والترمذي رقم: عا بابرا بج ل وك 
المدية والمكافأة عليهاء وأبو داود رقم: 5" باب في قبول الهداياء وأحمد في "مسنده" رقم: 2514768 عن 
عائشة دنا قالت: كات وسول الله 28 يقيل اشدية ويقب غليها. 


باب أقسام السنة كه بيان التقسيم الرابع 


وهذا إذا كان المخبر فضوليّ فإن كان وكيلاً أو رسولاً من المؤكل والمولى لم تشتر 


أي الاشتراط 7 أي أحنبيا محضًا 


العداله والعدة اتفافاء لآن عيارة الو كيل والزسول كغيازة الكو كل والمرسل: 


[بيان التقسيم الرابع] 
والتقسيم الرابع في بيان نفس الخبر وهذا التقسيم أيضًا لمطلق خبر الواحد أعم من 
يكون خخير الرسول علقلا أو غيره» ولهذا قال: راي م قسم يحيط العلم بصدقه 


أي الخبر 


تقو الرسول عفت؛ إذ الأدلة القطعية قائمة على عصمته عن الكذب وسائر الذنوب. 
و 
مصيام بكذبه كدعوى فرعون الربوبية؛ لأن الحادث الفائ لا يكون إلها بالبداهة. 


قسم يحتملهما على السواء كخبر الفا سق؛ فإنه من حيث إسلامه يحتمل الصدق» ومن 


5 الصدق والكذب 


يه التوقف. 
وقسم يترجّح أحد احتماليه على الآخر كخبر العدل المستجمع للشرائط, وهذا التوع 


هو الصدق 

الأخير المقصود ههنا أطراف ثلاثه: طرف السماع بأن يسمع الحديث من المحدث أ 
أي مراتب 

وهذا: أي الخلاف بين الإمام وصاحبيه جنك.. (القمر) فإن كان وكيلاً أو 07 إخ: بأن قال: وكلعك بأن 
تُخبر فلانًا بالعزل والحجرء أرسلتك إلى فلان لتبلغ عين هذا الخبر.(القمر) والتقسيم الرابع: أي ما يختص 
بالسنن .(القمر) نفس الخبر: أي بلاتعرض لحهة اتصالهء أو انقطاعهء أو بيان امحل به.(القمر) 
على عصمته إخ: مثلاً قال تعاللى: وما يَنِْقُ عَن الْمَوَى إن هوَ ِلَاوَحْيٌ يُوحَى 6 (النحم: *) (الستبلي) 
لا يكون إلها: فإن الإله واحب الوجود مستغنٍ عن غيره» وهو ينائي الحدوث والفناء.(القمر) 
فهو واجب التوقف: أي بالنص وهو قوله تعالى: ِإإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق ب تينُواك والححرات:5) لاستواء الطرفين. 
كخبر العدل إلخ: فإنه مترجّح الصدق؛ لأن عقله ودينه غالب على هواهء وهو ممتنع عن المحظورات.(القمر) 
للشرائط: أي شرائط الرواية من الضبطء والعقل؛ والإسلام» والعدالة» سواء كان بصيرًا أو أعمىء ذكرًا أو 
أنثى» واحدًا أو اثنين.«القمر) وهذا النوع: أي حبر العدل المستجمع للشرائط.(القمر) 
المقصود ههنا: فإن الأول يصل إلينا بواسطة العدل» فيكفي معرفة أحوال بره والثاني لا يتعلّق به غرض استنباط 
الأحكام الذي هو غرض أصولي» والثالث أيضًا ساقط عن غرض الأصولىي؛ فلذا انحصر المقصوديّة على الرابع.(القمر) 


باب أقسام السنة اماه بيان التقسيم الرابع 
وطرف الحفظ بأن يحفظ بعد ذلك من أوله إلى آخره» وطرف الأداء بأن يلقيه إلى الآخر 
لتفرّغ ذمته» وف كل طرف منها عزيمة ورخصة. فالأول: طرف السماعء وذلك إما أن 


يكون عزيمة» وهو ما يكون من حنس الإسماع, أي يسمع التلميذ عبارة الحديث 
أي قسورلصيا ا ا 
مشافهة. أو مغايبة بآن تقرأ على المحدث من كتاب أو حفظ» وهو يسمعء ثم تقول له: 


أهو كما قرأت عليك؟ فيقول هو: نعمء وهذا أحوط؛ لأنه إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية 
نْ ضبط المتن؛ لأنه عامل لنفسه؛ والمحدث عامل لغيره. 

ف ضم لان؛ لاله مل لحن مل لغيره 

لأنه كان وظيفة النبي 2تة,* والحواب أنه معلم الأمة» وكان مأموئًا عن الخطأ والنسيان» 
فالاحتياط في حقنا هو الأول. 


مشافهة: أو مغايبة» هذا التعميم لدفع توهم استبعاد عد الكتاب والرسالة من جنس الإسماع» وجهه أن المراد 
بالإسماع أعمّ من الحقيقي والحكميء فالإسماع الحقيقي في المشافهة» سواء قرأ الشيخ أو التلميذء والإسماع الحكمي 
في الكتاب والرسالة.(القمر) وأنت تسمعه !لخ: ففي هذه الصورة أيضًا إسماع لكن المسمع محدثء وف الصورة 
السابقة المسمع تلميذ» فقول المصنف للكه: جنس الإسماع صادق على كلتا الصورتين فافهم؛ ولا تزغ.(السنبلي) 

وقيل: القائل عامة امحدثين.(القمر) هذا: أي قراءة الشيخ» والسماع من لفظه أحسن من القراءة على الشيخ؛ 
وتسمى عرضًا؛ لأنه عَثِتةا كان يبلغ ويقرأ على الصحابة دش لا أن يقرأ عليه عت ثم يقال: أهكذا الأمر؟(القمر) 
كان وظيفة البي د إلح: أي طريقته» وعند المحدثين هذا الطريق أعلى» وقال أبو حنيفة يلك.: كان ذلك أحقٌ 
دنه عفكا فإنه كان مأموئا عن السهوء وأما فق غيره عفن فلا» يناة على أن رعاية الطالب. أشد غَادةٌ وطبيعة 
وأيضًا إذا قرأ التلميذ فامحافظة من الطرفين» وإذا قرأ الأستاذ فلا يكون المحافظة إِلَّا منه.(السنبلي) 

هو الأول: أي القراءة على الشيخ على ما نقل عن أبي حنيفة يلك في رواية» وقد قال فخر الإسلام: قال أبو 
حنيفة يللده: الوجهان سواءٌ. ثم اعلم أنه يقول في كيفية أداء أنواع العزيمة في القسمين الأولين المذكورين وعليه 
الكوفيون ومالك وسفيان ويحي بن سعيد القطان والزهري والبخاري» ومعظم الحجازيين مك وذهب الشافعي 
ومسلم جا إلى أنه يقول في الأول: أخبرني دون حدّئ؛ وبعضهم إلى أنه يقول: قرأ علي وأنا أسمع ما قرأه... - 
*لا حاحة إلى تخريجه فإنه ظافر .على كل أهد أنه 286 كان يعلم الناس أمور دينهي وأَنمّ فيه عمره الشريف. 
[إشراق الأبصار: 57] 


باب أقسام السنة 0ه بيان التقسيم الرابع 
أو يكتب إليك كتابًا على رسم الكتب بأن يكتب قبل التسمية من فلان بن فلان إلى 
فلان بن فلان» ثم يسمي ويثئ. 

ويذكر فيه حدئي فلان عن فلان إل إلى أن يتصل بالرسول كَل ويذكر بعد ذلك معن الحديث. 
تم يقول فيه: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدّث به عني, فهذا من الغائب كالخطاب 
من الححاضر في جحواز الرواية. 

وكذلك الرسالة على هذا الوجه بأن يقول المْحدّث للرسول: بلغ عن فلانًا أنه قد حدئئي 
بهذا الحديث فلان بن فلان إلخ» فإذا بلغك رسالي هذه فارْوٍ عنّي يبهذا الحديث. 
فيكونان, أي الكتاب والرسالة حجّتين إذا ثبتا بالحجة ل ا 


> دون 17 وبه قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والنسائي ص وغيرهمء وأما في القسمين الأخيرين 
الآتبين فيقول: "أخيرني" دون "حدثين" هو المختار. كذا قيل.(القمر) 

قبل التسمية إخ: وقيل نقله في "الصبح الصادق" عن بعض شرح "التحرير": إنه يكتب في عنوانه بعد الحمد 
والثناءه والصلاة على رسوله د من فلان بن فلان إلخ» ويشهد على ذلك شهودًاء ثم يختمه بحضرقم.(القمر) 

ثم يقول: بالنصب معطوف على قوله: "يكتب" أي ثم يكتب فيه إلخ» وإنما غيّر المصنف لله عن الكتابة بالقول 
تنبيهًا على أن الكتابة .منزلة القول.(القمر) وفهمته: اعلم أن فهم ماق الكتاب لنظا ومع شرط لخواز 
الرواية» أما فهم الألفاظ فلأنه لو لم يفهم الألفاظ فأيّ شيء يرويه؟ وأمّا فهم المع فقد سبق أنه شرط في رواية 
الحديث خلافا للأكثر.(القمر) فَحَدَّتْ به عني إخ: قيل: أي صاحب "فتح الغفار": قوله: "فحدث به عنّي" 
ليس بشرط عند الجمهورء وهو الصحيح؛ لأن الكتاب إن لم يقترن بالإحازة فقد تضمن الإحازة معينّ. كذا في 
"التقدير"؛ وبه يعلم أن الإجازة في النوعين الأولين ليست شرطأ بالأولى» فما يفعله الناس من طلب الإجازة 
للقارئ والسامعين بعد القراءة على الشيخ ليس بلازم. فيكونان: حجتين أي إذا كان عذر من المشافهة 
والحضورء ثم اعلم أنه لا يقول المرسّل إليه والمكتوب إليه حين رواية هذا الحديث: حدثنًا فلان؛ لأن التحديث 
يختص بالمشافهة» وليست ههناء بل يقول: أخبَّرَنا؛ لأن الإحبار أعمء ألا ترى أنه يقال: أبرنا الله تعالى» ولا يقال: 
حدثنا الله تعالى» وقيل: إله الا يقول؟ أخميرنا كما له يقول: ححدثيا؛ لأن الإخبار والتحديث واحدء بل يقول: 
كتب إلى فلان هذاء أو أرسل إلي فلان بكذا.(القمر) إذا ثبتا !لخ: هذا الشرط عند الإمام للاحتياط» وقال 
الأكثرون: إنه لا يشترط ثبوت الكتاب بالحجة إلا إذا لم يكن بحفظ الثقة وكان غير مصون عن التبديل.(القمر) 


باب أقسام السنة موه بيان التقسيم الرابع 





أي بالبينة أن هذا كتاب فلان أو رسول فلان على ما عرف في كتاب القاضي, فهذه 
أربعة أقسام للعزيمة في طرف السماع؛ والأوّلان أكملان من الأخيرين. 


أي الكتاب والرسالة 


أو يكون رحصة: وهو الذي لا إماع فيه؛ أي لم تكن مذاكرة الكلام فيما بين لا غيبًا 
ولاتمشافية. 

كالإجازة بأن يقول المحدّث لغيره: أجَرت لك أن روي عنّي هذا الكتاب الذي حدْنّي 
فلان عن فلان إل. 

والمناولة بأن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد ويقول: ا 


أ بالبينة: رحلاينٍ أو رجحل وامرأتين.(القمر) بالبيئنة !لخ: قال بحر العلوم والفنون ملكء: والكتاب كالخطاب 
والرسالة شرعا عونا فإذا كتب الشيخ بحديث» وأرسل يه رسولة لبقراة ه على المرسل إليه» وأجاز الرواية عن 
نفسه كفى كما إذا أجازه مشافهة» وتعليق قبول الكتاب على البينة يشهدوا عند المكتوب إليه أنه كتاب فلان 
الشيخ تضييق في باب السنة من أبي حنيفة له لكمال عنايته بأمرها وعظم احتياطه بماء ألا ترى إلى أمير المؤمنين 
علي ده كيف يحلف الراوي» والصحيح كفاية ظن الخط في الكتاب والصدق ف الرسالة» فإذا ظنْ المكتوب إليه 
أنه خط فلان الشيخ, أو ظنّ المرسّل إليه صدق الرسول في رسالته كفى؛ لأن الاتباع بالظن واحبء بخلاف 
كتاب القاضي إلى القاضي؛ فإ التلبيس في المعاملات أكثر ثما في السنن» فلا يقبل بدون البيّئة فهذا يردّ ما قال 
الشارح ولغل التحقيق هذاء والله أعلم. (السنبلي) في كتاب القاضي: فإنه إذا كتب القاضي إلى القاضي الآخر 
الذي يكون الخصم في ولايته» فيقرأ الكتاب على شهود الطريق أو أعلمّهم به» وختم عند الشهود, وسلم إليهم 
ليُوصلوه إلى المكتوب إليه» كذا في "الدر المختار".(القمر) 
والأولاث: أي القراءة على الشيخ والسماع من الشيخ .(القمر)لا إسماع فيه: أي لا حقيقة ولا حكمًاء (القمر) 
0 ويقول المحاز له: "أحازئ فلان" وهو العزيعة في هذا الباب» وأما "حدثنٍ فلان" فيجوز أيضًا عند 
فخر الإسلام يله لوجود الخطاب والمشافهة بقوله: أحزت لك إلخ؛ وقال همس الأئمة: إنه لا يحوز؛ فإن الخطاب 
إنما وحد بقوله: "أجزت لك" لا بالحديث,» ولفظ "حدّثئ" يختصّ بسماع الحديثء وأما "أخبري" فأجازه شمس 
الأئمة حك لعموم الأخبار من التحديث؛» ومنعه عامة من الأصوليين والمحدثين؛ لأنه مصرّح بصريح نطق الشيخ» 
وههنا لا نطق منهء كذا قيل.(القمر) كالإجازة إلخ: والسلف قد اختلفوا فيهاء لكنْ المتأخحرين وسّعوا حىى 
جوّزوا الإجازة» ولا صور مختلفة» والأصحّ الصحة في الجملة للضرورة.(السنبلي) هذا الكتاب: أو جميع ما 
صحّ عندك من مسموعات.(القمر) كتاب سماعه: أي مسموعاته أو فرعًا مقابلاً له.(القمر) 


باب أقسام السنة 646 بيان التقسيم الرابع 
"هذا كتاب سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عبن هذا" فهو لا يصمّ بدون 
الإحازة» والإحازة تصح بدون المناولة» فالإحازة لا بذ منها في كل حال. 

والمُجاز له إن كان عالاً به. أي بما في الكتاب قبل الإجازة تصمّ الإحازة» وإِلّا فلاء يعنى 
إذا أجزنا بكتاب "اللشكاة" معاد لأحد. فإن كان ذلك الشخص غلا يكتاب "المشكاة" 
قبل ذلك بالمطالعة بقوة نفسه أو بإعانة الشروح أو نحو ذلك؛ ولكن لم يكن له سند 
صحيح يتصل بالمصنف» فحيئئذٍ تصح إجازتنا له وإن لى يكن كذلكء بل يعتمد على أن 
يطالع بعد الإحازة» ويعلم الناس كما في زماننا لم تكن تلك الإجازة حجة بل إجازة تبرّك. 
والثاني: طرف الحفظء والعزعة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع إلى وقت الأداى 
ولم يعتمد على الكتاب. وهذا لم يجمع أبو حنيفة هه كتابًا في الحديث» ولم يستجز 
الرواية باعتماد الكتاب؛ وكان ذلك سببًا لطعن المتعصّبين القاصرين إلى يوم الدين» 


ولم يفهموا ورعه وتقواه, ولا عمله وهداه. 


هذا كتاب سماعي إلخ: قيل: إن العمل بالكتاب لا يشترط فيه شيء إِلّا أن يطمئن بأنه كتاب فلان بخطه أو بخط 
ثقة من ثقاته» وهو مصون عن التغبير» فإن الصحابة أّد يعملون على كتاب كتبه البي 2# إلى عمرو بن حزم و 
يدون تقنيش أن من عند ذلك الكتابء؛ بل هو عال .ما فيه أم لا.(القمر) هذا: أي ما في هذا الكتاب.(القمر) 
وانجاز له إخ: سواء كانت الإجازة محرّدة أو مع المناولة.(القمر) أو نحو ذلك: كالقراءة على الشيخ.(القمر) 
لم تكن تلك إلخ: وقيل: إن علم المحاز له ليس بشرط حى أن إجازة المسموع المحهول للمعيّن بأن يقول: أجحزت 
لك جميع مسموعاق» وإجازة المعيّن للمجهول بأن يقول: أجزت لكل من المسلمين جميع مسموعاتي الذي في 
هذا الكعاي» وإحازة الحيول للمحهول كأن يقول: أجزت لكل من المسلمين جميع مسموعاتي جائز» وهو 
صحيح, والتفصيل في المبسوطات.٠القمر)‏ والثابي !لخ: إنما جعل ثانيَاهِ لأن الحفظ بعد السماع.(القمر) 

باعتماد الكتاب إلح: اعلم أن أبا حنيفة ذه احتاط فْ باب السنة» ومنع الإحازة مطلقاء ولم يعمل بالخط إلا 
متذكرًا؛ ولذا قلّتِ الروايات عنهء فإن اجتماع هذه الشرائط قلّما يوجدء وذلك؛ لأن السنة أصل الدين 
كالكتاب؛ وفيها وإن لم يحب التواتر للضرورة لكن إرخاء عنان التوسعة فيها مطلقا تأسيس للتعارض والتشاحرء 
وفتحّ لباب التقصير في حفظ الحديث والبدعة. "بحر العلوم".(السنبلي) 


باب أقسام السنة ١ه‏ بيان التقسيم الرابع 


والرعضة أذ يسيد ا فإن نظر فيه لكر سنافه ولس ارس وا مخرى فيه 
ي ف وقت داء 


يكون حجة وإلا فلاء أي إن سي حجة عند أبي حنيفة كه سواء 


أي السما 


الو عات رس سي حثد: يجوز له الرواية ويجب العمل بماء 
وغنك ألس ينه عرز الاعسماد على الخط إن كان في يذه أو اق يذ أمينه ولا يجوز إن 
كان ف يد غيره؛ لأنه لا يؤمن عن التغيّره وعن محمد يه يجوز العمل بالخط وإن 


الغير المعتمد عليه 
لم يكن في يده» فذهب إليه رخصة تيسيرًا على الناس. 


والثالث طرف الأداى والعزيكة فيه أن 5 على الوجه الذي مم بلفظه ومعناه» 
أي الراوي 


والرخصة ليله م أي بلفظ آخر يؤذي معئ الحديث» وهذا صحيح عند العامة؛ 
لأن الضحابة ود يم كانوا يقولون: قال عاكلا: كذاء أو قريًا منه أو نحوًا منه» وعند البعض: ا 


ركم لأنه علتلا خصوص بجوامع الكلم؛* 0000 
ع لأنه إذا تذكره فكأنه حفظه إلى وقت الأداء.(القمر) فلا يكون حجة إح: إذ لا لم يتذكر فلا غبرة 
قن ونئط يكرق بعاها بانقطه وهذا تين من الإمام احتياطاً في أمر السنن» ولثلًا يتتساهلوا في الحفظ.(القمر) 
وعندهما إلح: وعلى هذا الخلاف رؤية الشاهد حطه في الصَّك فيحوز الشهادة عند معرفة خطه وعدم تذكر مافيه 
عند الأكثر خلافا له» ورؤية القاضي خخطه في السجلء فلا يجوز عنده العمل دون الأكثرء وروي عن أبي يوسف يلك 
الجواز في الرواية والسجل دون الصّلكَ.(السنبلي) يجوز له !خ: وهذا تيسير لثلا يذهب أكثر السنن» قال أبو يوسف ملأكه: 
إنه إن كان تحت يده يقبل للأمن عن التزوير وإن لم يكن في يده يقبل إذا كان خخطا معروقًا ولا يُخاف عليه التبديل 
عادةٌ كذا في "التوضيح".(القمر) يجوز العمل !خ: أي إذا علم يقيئًا أنه حطه؛ لأن التغير غير متعارف.(القمر) 
وهذا: أي النقل بالمعيى صحيح عند العامة» وما نقل عن الإمام مالك يله أنه لا يجوز إقامة التاء القسميّة مقامٌ 
الباء القسميّة فهو محمول على التشديد في أخذ العزيمة» كذا قال تابعوه» وأما القرآن فلا يجوز نقله بالمعئى 
بالاتفاق» وإن كان تفسير القرآن بجميع اللغات عجائرك ودام عذه اللسالة كر والقمر 

مع الكلم: أي الكلمات الجامعات للمعاني الكثيرة.(المحشي) 
سه 6 كتاب المساحد ومواضع الصلاة عن أبي هريرة دده أن رسول الله 225 قال: فلت 
على الأنبياء بست أعيليث جواممٍ م الكلم» وليه بالرعيية واحلف لي الغنائم» وجعلت لي الأرضْ طهورًا 
وسككداة وأرسدة إل اقلق كانت كمي الميوك: 


باب أقسام السنة ,4ه بيان التقسيم الرابع 
فلا يؤمن في النقل بالمعيئ من الزيادة والنقصانء والحق هو التفصيل الذي ذكره المصنف يلك 
بقوله: فإن كان محكمًا لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعيى لمن له بصر ف وجوه اللغة؛ إذ 
لا يشتبه معناه عليه بحيث يحتمل الزيادة والنقصان. 
وإن كان ظاهرًا يحتمل غيره بأن يكون عامًا يحتمل التخصيص أو حقيقة يحتمل انحازء 
فلا يجوز نقله بالمعئ إلا للفقيه امحتهد؛ لأنه يقف على المراد» فلا يقع الخلل في نقله .معناه 
مثلا قوله علتكا: "من بدّل دينه فاقتلوه"* كلمة "من" عامة تخص منها المرأة» فإن نقله ناقل 
ويقول: "كل من بدل دينه فاقتلده"** يشما المرأة أيضّاء فيقع الخلل قُْ الأحكام. 
وما كان من جوامع الكلم بأن كان لفظا وجيرًا تحته معانٍ جَمّة كقوله علتل: "الغُرم بالغنم, 
من الكلم الجامعة 
هو التفصيل إلخ: م اعلم أن هذا التفصيل في جواز النقل بالمعيى وعدم جوازه؛ أما المنقول بالمعيئ الذي رواه راوٍ 
فقيهًا كان أو غيره»فهو حجة ويحمل على أن أصل الحديث كان من جنس الحديث الذي يجوز نقله بالمعئ» 
فإن الناقل بالمعيى عدل» فلو لى يكن الحديث من ذلك الجنس لما ينقله ذلك العدل بالمعيئ» كذا قيل.(القمر) 
محكما: او الس امور ل إعاء إلى أن المراد بامحكم ههنا ما لا يحتمل غيره» أي 
يكون م مُتضح المعين لا يشتبه معناه» وليس المراد ما لا يحتمل النسخ في ذاته على ما هو المصطلح سابقا.(القمر) 
بصر: أي علمٌ لا البصر الظاهري.«(القمر) ظاهرًا: أي ف الدلالة على المععئ.(القمر) 
يشمل إخ: لأن الكل نص في العموم.(القمر) مّة: من الحموم» وهو الكثرة.(القمر) 
الغُْرم بالغنم: والغرم بضم الغين المعجمة الضمان والمؤنة» والغنم بضم الغين المعجمة النفعٌ» والمعيئ أن الضمان 
ال ب را ويا ا مرو ا تر ل 
مقع الرهوق قعليه غرهه وتقاف وقس عليه صورًا كثيرة» في "المشكاة" عن سعيد بن المسيب نه أن رسول الله 38 
قال: الايفان لراش الزهرة عن صالحه الذي رهنةه له غم وغليه خريا ' رواه الشافعي ملك ينه مرسئلة. والقتمرم 
*أخرجه البخاري رقم: :2,226 نات لذ يعدت بعذاب الله وأبو داود» رقم: 55 »باب الحكم فيمن ارتد 
عن ابن عباس ذيفا. 
**هذا مشهور بين الفقهاء في "المشكاة" عن سعيد بن المسيب لله مرفوعًا: "لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه 
الذي رهنه؛ له غنمه وعليه غرمه". رواه الشافعي له مرسلاً. [إشراق الأبصار: 7؟] 


باب أقسام السنة مه بيان التقسيم الرابع 
والخراج بالضمان”والعجماء جَبَاذ". ** 

أو المشكل أو المشترك أو المجمل لا يجوز نقله بالمعيئ للكلء» أي لا للمجتهد ولا لغيره؛ 
ما في جوامع الكلم فلأنه 2 لما كان مخصوصًا به فلا يقدِر أحد على نقله. وأمّا في 
المشكل والمشترك؛ فلأنه إنما ينقله بتأويل مخصوص لا يكون حجة على غيره؛ وأمّا في 
ا حمل فلعدم الوقوف على معناه بدون لالع و دا 


والخراج بالضمان: رواه في شرح السنة عن عائشة د#دا أنما قالت: قال رسول الله د الخراج بالضمان. قيل: إن 
الخراج بالفتح ما حرج من شيء» فخخراج الشجرة ثمرتقهاء وراج الحيوان دَرَّه ونسله؛ والباء في قوله" "بالضمان" للسببية» 
والمعين أن الخراج مستحق لأجل الضمانء أي ما يدل في ضمان الشخص فخراجه له كالمشتري المردود بالعيب؛ لأنه 
لو هلك قبل الردّ هلك من مال المشتري» فهو داخل في ضمان المشتري» فخراحه وغلته قبل الردٌ بالعيب يطيب له. 
وههنا بحثء وهو أنه ليس تحت هذا القول معانٍ كثيرة بل تحته معبّى واحد» فليس هو من جوامع الكلم.(القمر) 
والعَجْماء جبار إلخ: والعجماء بفتح العين المهملة وسكون الحيم بالمدٌ مؤنث أَعْجَمء وهو الذي لا يقدر على 
الكلاى والراة. ههنا الميمة واطباز بم اليم وتطيق لبا الوخدة اهدر أي لا شىء فيه وللمئ أنه إذا 
أتلفت البهيمة شيئا أو جرحت جرحًا ولم يكن معها قائد ولا سائق» وكان فارًا فلا ضمانء وإن كان معها أحد 
فهو ضامن لحصول الإتلاف حينئذٍ بتقصيره, أو كذا إذا كان ليلا لقصور المالك عن ربطهاء فإن العادة أن الدابة 
ربط ليلاً ونُسرح هارًا.(القمر) أو المجمل: وكذا المتشابه فإنه فوق المحمل في الخفاء.(القمر) 

لا يجوز إلخ: إلا إذا علم الصحابي دنه المع المراد من المشكل أو المشترك أو المحمل بالاستفسار من الببي وَل 
فحينئذٍ يجوز له النقل با معيئ؛ فإنه حينئذٍ صار مُتضح المعئى في حكم المحكم.(القمر) 

على نقله: أي على نقل المعى بجوامع الكلم.(القمر) بتأويل مخصوص: أي لتعيين مع المشترك والمجمل.(القمر) 
*اخرجحه الترمقي رقم: 018.6 باب ما حاء فيمن يشتري العند ويستغل ثم يمد فيه عيبّاء قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. والنسائي رقم: .441٠‏ باب الخراج بالضمان» وأبو داود رقم: .55٠04‏ باب فيمن 
اشترى عبدًا فاستعمله ثم وحد به عيبّاك وابن ماحه» رقم: *17554» باب الخراج بالضمان» وابن حبان ف 
"صحيحه"؛ رقم: 49171» باب خيار العيب» وأحمد في "مسنده" رقم: 754171 عن عائشة 5كنا. 

**أخرج البخاري رقم: 55154» باب المعدن جبارء والبئر جبار. ومسلم رقم: 217٠١١‏ باب جرح العجماء 
والعدن والبثر حيار عن أ هريرة ع أن رسول الك 986 ثال: العسناء وحرحها خياره والبر خبار» والمعدق 
جبار وف الركاز الخمس. 


باب أقسام السنة 4 4ه بيان طعن يلحق الحديث 


ولما فرغ عن بيان لاد الأربع شرع في بيان طعنٍ يلحق الحديث من جانب 
لصي بلسي 
روت ار 1 


إبياد طعن يلحق الحديث] 


والمروي عنه إذا 2 الرواية» فإن كان إنكار جاحد بأن يقول: "كذبت علي وما 


رويت لك هذ" يسقط العمل بالنديث اتفاقاء وإن كان إنكار متوقف. بأن 0 "نج 

اسع ل 0 الوا اه لي مله وأحمد 
ديه 

بن حنبل وليه يسقط العمل به يعد لذ نحي يام ومالك يلك ل يسقط. 


حر ادبا اال ب ل ل ين لأنه إن خالفه للوقوف 


إنكار جاحد إلخ: مثاله ما روى ابن جُريجٍ عن سليمان بن موسى» عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة ذناء 
أن رسول الله 25 قال: "ما امرأَةٍ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل" كذا في "جامع الترمذي", قال ابن 
عدي في "الكامل": قال ابن جريج: لقيت الزهري وسألته عن هذا الحديث, فقال: "لا أعرفه" فقلت: أخبرنا 
سليمان بن موسى أنك حدثته بمذاء فأثئى الزهري على سليمان ابن موسى وقال: أخشى أنه وهم علي. كذا في 
"فتح القدير".(القمر) يسقط العمل 2 لأن كل واحد من الأصل والفرع مُكَذّبٍ للآخرء فلا بد من كذب 
واحدء فلزم القدح في الحديث.(القمر) إنكار متوقف إلخ: مثاله أنه قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي سهلا: 
إنه حدّئي ربيعة منك أن النبي 5 قضى بشاهدٍ ويمين؟ فلم يتذكر سهل. كذ غيل ء(القمر) 

يسقط العمل به: لأن المروي عنه إذا 076 اذك كان تفلت ورواية الغفل لا تقبل إلا أن الراوي 
والمروي عنه باقيان على عدالتهماء فلو رَوَيا حديثا آخر يقبل لبقاء احتمال الخطأ والنسيان.(القمر) 

لا يسقط: لأن كل واحد من الراوي والمروي عنه عدل ثقة» والإنسان قد يروي شيئاً لغيره ثم ينسى بعد مدق 
فلا ييطل ما ترجّح من جهة الصدق بعدالته بالنسيان.(القمر) بخلافه: أي بخلاف الحديث الذي رواه ذلك المروي 
عنه.(القمر) ثما هو إلخ: أي من جنس ما هو بخلاف بيقين» أي لا يحتمل أن يكون مرادًا من الخبر. (القمر) 

سقط العمل به: وأمّا العمل بخلاف ظاهر الحديث» كأنّْ يكون الحديث مطلقاء فالصحاي كه عمل على 
تقييده) أو عامًا فالصحابي 5ه خصّصه. ف فيمنع العمل» بل يؤول بتأويل يكون مواققا تعمل الصحابي 6ه العادل 
ل اي ا امور و ابو م ار ا 
مشاهدة باعثة على انصراف الحديث عن الظاهرء وإلا يلزم الخلل في عدالته» وأمّا عمل الراوي الغير الصحابي دك 
بخلاف ظاهر الحديث فلا يوجب ترك ظاهر الحديث: فإنه لا يشاهد القرائن الخحالية» وليس في الكلام قرينة مقالية - 


باب أقسام السنة هه بيان طعن يلحق الحديث 
على نسخه أو موضوعيته فقد سقط الاحتجاج ينه وإ عالق لقلة المالاة بد أو لغفلته 
فقد سقطت عدالتهء مثاله: ما روت عائشة 5كها أنه قال علتة: "أما امرأة نكحت بلا 
إذن وليّها فنكاحها باطل””* ثم إفها زرَّحت بنت أخيها بلا إذن وليّها.** وإنما قال: 
"خللاق ببقين" احترارًا عنما إذا كان حسملا للمعنيين» فعمل بأيدعن ا بيأق. 

وإن كان قبل الرواية أو لم يعرف تاريخه لم يكن حرحاء أمّا على الأول؛ فلأن الظاهر أنه 
كان ذلك مذهبه فتركه لأحل الحديث» وأما على الثايني؛ لذن اليتق سححة بأضلة 


أي خلاف الرواية 


ووقوع الشك في سقوطه لممهل التاريخ لا يسقط قط. 
وتعيين الراوي بعض محتملاته بأن كان مشت ل ا ا و ا 


أي الصحابي 


للتأويل الآخر كما روى ابن عمر دنا أنه عَلِتةا قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" *** 


فنا صدر الصرق غن الظافر منه إل يليه وظده لسن يواحب الغثل على أن غدالته لين كعدالة الضحابة طلنه 
كذا قيل.(القمر) فقد سقطت إلل: لأنه ظهر أنه لم يكن عدلاء بل هو فاسق أو مُغفل.(القمر) 

ما روت عائشة #5دا إلخ: قد روت هذه الرواية عن قريب.«(القمر) 

بلا إذن وليها: وهو عبد الرحمان أحو عائشة ذكفاء وبنته حفصة» وهو كان غائبًا بالشام؛ ولما قدِم أنكر وغضب» 
فعلم أنه لم يأذن» وقد يقال: إن غيبة الأب لا يوجب أن يكون النكاح بلا ولي فإن الوليّ الأقرب إذا غاب ينتقل 
الولاية إلى الأبعد. كذا في "تنوير الأبصار".(القمر) وإن كان: أي العمل بخلاف الرواية.(القمر) 

أو لم يعرف تاريخه: أي تاريخ العمل بخلاف الرواية» أي لم يعرف أن العمل بخلاف الرواية قبلها أو بعدها.(القمر) 
وقوع الشك إلخ: فإنه لو كان العمل بخلاف الحديثء ولو كان قبل الرواية لم يكن جرحاء ولا يسقط الحديث» 
وليس شيء من هذين الشقين متيقئًاء فتحقق الشك.«القمر) لا بمنع إلخ: 'لأن رأي الراوي ليس بحجّة.(القمر) 

مر تخريجه في حديث" لا نكاح إلا بولي". 

**وهو ما روي عن القاسم قال: زوّحت عائشة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن زبيرء فقدم عبد 
الرحمن» فأنكر ذلك» فقالت عائشة للمنذر: ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردٌ أمرًا قضيته. 
أحرجه الطحاويء ورواه مالك في "المؤطا". [إشراق الأبصار ؟؟] 

***أخحرج الترمذي في "جامعه" رقم: ه1540.ء باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء عن ابن عمر ذف 
قال: سمعتُ رسول الله ود يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا أو يختارا قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


باب أقسام السنة 5ه بيان طعن يلحق الحديث 

فهذا يحتمل تفرّق الأقوال وتفرّق الأبدان, وأوّلّه ابن عمر #5ما الراوي بتفرّق الأبدان 

كما هو قول الشافعي لكه. وهذا لا يناي أن نعمل نحن بتفرّق الأقوال. 

والامتناع أي امتناع الراوي عن العمل به مثل العمل بخلافه أي بخلاف ما رواه» فيخرج 

بو سر رع ا ري تفرد لين 
من الركوع,* وقد صح عن مجاهد يللد أنه قال: صحبت ابن عمر ذا عشر سنين 


تفرق الأقوال: فالمعئى حينئدٍ ما لم يتفرّقا في الأقوال أي الإيحاب والقبول» وهذا بأن قال البائع: "بعت" ول يقل 
المشتري: "اشتريت" فحينئلٍ جاز للبائع الرحوع, للمشتري عدم القبول؛ فإذا تفرّقا في الأقوال» أي فرغا عنها فليس 
هما الاختيار وإن بقي المحلس.(القمر) والأبدان: فالمعيى حينئذ ما لم يتفرّقا عن المجلسء فإذا تفرّقا عن لمجلس» وقام 
واحد منهما عنه بطل الاختيار» وإلى بقاء امحلس ثبت لهما الاختيار وإن فرغا عن الإيحاب والقبول.(القمر) 

وأوّله ابن عمر ذثّ إلخ: فإنه كان إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له كذا في "جامع الترمذي".(القمر) 
أن نعمل إخ: ما روي عن إبرا هيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا عن منطق البيع. كذا قال الإمام 
محمد يلك في "المؤطا".(القمر) أي امتناع إلح: والمراد بالامتناع: هو أن لا يشتغل بالعمل ما يوجحب الحديث ولا 
بما يخالفه من الأفعال الظاهرة» وفي "الصبح الصادق": أن هذا ليس أمرًا آخر بالحقيقة» بل العمل بالخلاف يعمه 
وغيره» ولكنهم أرادوا بالعمل بالخلاف مخالفة النهي أو مخالفة الأمر بأن يفعل ضدّه وبالامتناع أن لا يعمل.(القمر) 
فيخر ج إلخ: أي إذا كان الامتناع عن العمل بعد الرواية؛ لأن ترك العمل بالحديث الصحيح حرام كالعمل بخلافه, 
فيكون امتناع الراوي عن العمل به جرحًاء وأما الامتناع من العمل قبل الرواية فلا يوجب السقوط.(القمر) 

وقد صحّ عن مجاهد إل: الحقّ في هذه المسألة أن فعل النبي كُثدّ مختلف بحسب الأوقات فقد روى ابن عمر دما ما 
قد مرّ وروى ابن مسعود ده أن البي ند كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة» ثم لا يعود بشيء من ذلك. 
كذا في "فتح القدير" وأفعال الصحابة 5 أيضًا مختلفة» فابن مسعود دده لا يرفع إلا عند الافتتاح. كذا في "جامع 
الترمذي"؛ وكذا صح عن عمر دده كما روى البيهقي» وهكذا نقل عن أبي بكر د وأما أبو هريرة ومالك ابن 
الحويرث فكانوا عاملين مما روي عن ابن عمر ذا واختلفت الروايات عن علي ذ#ده. كذا في "رسائل الأركان", 
ولعل الرفع منه 5 كان قليلاء وإلا لما أغمض عنه أكابر الصحابة أن أو يكون الرفع منسوعمًا كما في "النهاية" 
عن عبد الله بن الزبير دده أنه رأى رجلا يصلّي في المسجد الحرام ويرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه 
فقال: لا تفعل أنه شيء قد تركه رسول الله ندُ بعد ما فعله» وقال الشيخ ابن الهمام في "فتح القدير": إن الآثار - 


*أخرج الترمذي في "جامعه" رقم هه 5» باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع عن عبد الله بن عمر ذم 
قال: رأيت رسول الله يل إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حي يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذ ارفع رأسه من الركوع. 


باب أقسام السنة لابه بيان طعن يلحق الحديث 


حو ل اي فترك العمل به دليل على انتساخه. 
وعمل الصحابي 85 ضفقفه غخلافه برجب الطعن إذا كان اعد يريك ظاهرًا ا يحتمل اعذفاء 


عليهم» ل ل ومثاله ما روى عبادة بن الصامت ذنه 
أنه حلت قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" لي ويجعل 


النفي إلى عام جزءًا من الحد» ونحن نقول: إن عمر ه فلن لفى رجلا فاركد ولحسق بالروع 


أي حد الز زنا 


فحلف أن لا يتفي أحذا أبّ** فلو كان النفي حدًا لما حلف على تركه» فعلم أن 

النفي منه كان نيابة له عدن وحديك لدو كان كلاف زه عب اشام غل الشافاء 

الذين نصبوا لإقامة الحدود. واحترز به عما كان يحتمل الخفاء عليهم» فإنه لا يوحب 
الصحابة 


جرحًا فيه كحديث وجوب الوضوء بالقهقهة في الصلاة رواه زيد بن خالد*** الجهي 
الحديث الخفي 

> من الحانبين» فلا بد من أن يقع عنه كله كل واحد منهماء غاية الأمر أن أحدهما منسوخ, والظاهر نسخ 
الرفع» فإن في الابتداء كان كثير من الأفعال والأقوال مباحة» ثم نسخت فلا يبعد أن يكون ما نحن فيه من هذا 
القبيل. وأما عدم الرفع فهو عدم أصليء فلا يقبل النسخ؛ وهو يلام الخنشوع.«القمر) 
الصحابي فقه: إنما قيّد بالصحاي م#ى أن عل عي الصحاق من لوا الخل كلاب الخديك لازو عي الطان 
فيه مطلقاء بل فيه تفصيل يِبيّنه المصنف لله فيما سيأن بقوله: "والطعن المبهم" إلخ.(القمر) 
في الطعن: أي في طعن يلحق الحديث من غير الراوي.(القمر) النفي: أي نفي البلد إلى موضع مدّة السفر. كذا قال 
ابن الملك.(القمر) نفي: أي من البلد رجلا وهو ربيعة بن أمية فلحق بالروم وتّنَصّرء كذا روى عبد الرزاق عن ابن 
المسيب حلك.(القمر) النفي منه: أي نفي البلد من عمر دده.(القمر) به: أي بقوله: إذا كان الحديث ظاهرًا.(القمر) 
فإنه: أي فإن عمل الصحابي ذه بخلاف الحديث الذي يحتمل الخفاء عليهم.(القمر) كحديث وجوب إلخ: قال العلي 
القارئ سلثه: وأما قولهم: إن زيد بن خالد رواه فمِمًا لم يوجد في شيء من الكتب الي بأيدي أهل العلم الآن؛ وقد 
رواه الأمة عن أبي حنيفة مله من غير طريق زيدء فرواه محمد مِن مرسل الحسن» ورواه غيره من طريق معبد.(القمر) 
“مر تخريجه. 
*“مر تخريجه. 


اد مر 


مر خريجه. 


باب أقسام السنة 4ه بيان طعن يلحق الحديث 
وأبو موسى الأشعري د:. لم يعمل به وذلك لا يوجحب كونه جرحًا عليه؛ لأنه من 
الحوادث النادرة الي تحتمل الخفاء على أبي موسى الأشعري ذنه والطعن المبهم من أثمة 
الحديث لا يجرح الراوي عندنا بأن يقول: هذا الحديث بمجروح أو منكر أو نحوهما فيعمل 
به» إلا إذا وقع مفسرًا .مما هو جرح متفق عليه الكل لا مختلف فيه بحيث يكون جرحًا 


كنفي العدالة 


عند بعض دون بعضء ومع ذلك يكون الجرح صادرًا ثمن اشتهر بالنصحية دون 
التعصب؛ لأن المتعصبين قد أخحلوا الدين كثيراء ويجعلون المكروه حراماء والمندوب 
فرضًاء فلا يعتبر بحرح هؤلاء القاصرين» حتى لا يقبل الطعن بالتدليس» وهو في اللغة: 
كتمان عيب السلعة عن المشتري» وف اصطلاح المحدثين: كتمان التفصيل في الإسناد 
يأن يقول: حدثنا فلان عن فلان إلخ» ولا يقول: ا 


م يعمل به: روى الطحاوي عن أبي موسى أن مذهبه إيجاب الوضوء من القهقهة. كذا قال العلي القارئ يلك 
(القمر) وذلك: أي عدم عمل أبي موسى الأشعري ذه على ذلك الحديث.(القمر) 

لا يحرح إخ: لأن العدالة أصل في كل مسلم نظرًا إلى العقل والدين لا سيّما الصدر الأول» فلا يترك الحديث 
بالجرح المبهم لحواز أن يعتقد الجارح ما ليس بجرح في الواقع حرحًاء فلا بد في قبول الجرح من تفصيله.(القمر) 
أو منكر: وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي -ثك.: إن الطعن بأن الراوي عند جميع أئمة الحديث متروك الحديث؛ أو 
بأن جليه عند أكمة القديث: سدكر رع مقس قهر جرح الراوي ألبتة» ثم اعلم أن أئمة الحديث إنما يكتبون في 
لاس ا ال لي ب ل ل ل 
0 اود الماح وله حدود 2ك مناكورة فى سيول دي د 
ونحوهما: كأن يقول: إنه مطعون.(القمر) عند بعض دون بعض: كالطعن من الحنفي على الشافعي بأكل متروك 
التسمية عامداء فإن مذهبه الجلّ فيه.(القمر) ثمن اشتهر إلخ: أي بكونه خاليًا من النفسانية» وناصحًا للدين.(القمر) 
لأن المتعصبين إلخ: أي الذين من عادقم التشديد حى يَعْدّونَ الجرح القليل كثيراء ويعينون الجرح فيما ليس 
يحرح كابن الجوزي وأمثاله.(القمر) حتى لا يقبل إلخ: تفريع على أنه لا يقبل إلا الجرح المتفق عليه.(القمر) 


باب أقسام السنة لك بيان طعن يلحق الحديث 
218 فلان قال: أخبرنا فلان إلخ, لأن غايته أنه يوهم شبهة الإرسال» وحقيقة الإرسال 
ليس بجرح فشبهته أولى. 

والتابيس» وهو أن يذكر الراوي شيخه بالكنية لا بالاسم» أو يذكره بصفة غير مشهورة 
حتى لا يعرف فيما بين الناس: ولا يطعنوا عليه كما يقول سفيان الثوري يللكه: حدثني 
أبو سعيد» وهو كنية للحسن البصري والكلبي جميعًاء ووقع في بعض النسخ ههنا قوله: 
والإرسال تبعًا لفخر الإسلام مث وهو ليس بطعن أيضًا على ما قلمنا. 

وركض الدابة كما يطعن , بعض الأقران على محمد بن الحسن يذه بذلك» وهو أمر مشروع 


قال أخبرنا !خ: لأن قوله: "أخبرنا" تصريح ف اللقاء والرواية عنه» بخلاف قوله: عن فلان؛ فإنه صادق في 
صورة رواية عنه بالواسطة أيضاء كما هو صادق في صورة عدم الواسطة» والحديث في الصورة الأولى يكون 
رسلا قفي كلمة "عن" شبهة الاربنال. حاضلة ولا اللرج ي هذه الشبية» لآن حقيقتها لا تقض غنلاته 
فالشبهة بالأولى لا تضرّ. واعلم أن التدليس إنما يتحقق إذا روى عن المعاصرء وكان الراوي الذي أسقطه فيما 
بين معاصرًا له أيضًا تكلم بحيث يفهم أنه سمع من هذا الراوي الذي ذكره. وفي الحقيقة لم يسمع منه» ولو أسقط 
الوسائط فيما بينه وبين غير معاصره لا يسمّى تدليسّاء بل هو انقطاع أو إرسال» وقد يسقط الراوي المروي عنه 
من أجل أن المسقط عنده من الثقات وعند غيره لاء فلو ذكره وقع البحث في توثيقه» فهو مكروه, وعند البعض 
حرام» وقد يسقط لدفع الطول المَمِلٌَ وهذا القسم من القدليين / كار و عه وإنا لكلام ني القسم الأول 
كما بِيّنه المصنف يله (السنبلي) لأن إلخ: دليل لقول المصنف للهه: لا يقبل إلخ.(القمر) 

يوهم شبهة إلخ: بأن يترك راويًا بينهما.(القمر) أو يذكره إلخ: معطوف على قوله: يذكر.(القمر) 

حتى لا يعرف إل: بيان لثمرة التلبيس نوع من التدليس عند أهل الحديث» ويسمى ذلك عندهم تدليس الشيوخ 
والنوع الأول تدليس الإسنادء كذا قال ابن الملك.(القمر) ولا يطعنوا عليه: لأن الرجل قد يعني بالباطل. والقدر) 
للحسن البصري والكلبي: والأول ثقة» والثاني غير ثقة» كذا قال العلي القاري يلء.(القمر) 

على ما قدّمنا: أي في التقسيم الثاني ما يختصّ بالسنن.(القمر) ما قدّمنا إلخ: من أنه إن كان من الصحابي ذه 
فمقبول بالإجماع» ومن القرن الثاني والثالث كذلك عندناء وإرسال من دون هؤلاء كذلك أي مقبول عند 
الكرخحي خلافا لابن أبان إلخ.(السنبلي) وركض الدابة: أي الحَتْ على العَدْوٍ في السير.(القمر) 

وهو أمر مشروع: أي إذا كان بلا شرط أو بشرط المال من حانب واحد لا من الحانبين فإنه قمار.(القمر) 


باب أقسام السنة ثوهه بيان طعن يلحق الحديث 

من أصحاب الجهاد لا يصلح جرحًاء والمزاح وهو لا يصلح جرحًاء لأن النبي عَلتة كان 

بمازح كثيرًاء ولكن لا يقول إِلّا حا كما قال لعجوزة "إن م 

ولت تبكي» قال: أخبروها بقوله تعالى: إن أنسَأناهنَ إِنشاءٌ فجَعلتامن أنكاراً عذياً 
(الواقعة 0 نه 

وحداثة السنّ أي صغره كما يقول دوا اتوي حر ييا بار ماكر بهذا ضاي 

الحديث السن عندي؛ وذلك لأن كيرا من الصيحاية كلل كائوا إزووة و غيدنه متي 

بشرط الإتقان عند التحمّل والعدالة عند الأداء. 

وعدم الاعتياد بالرواية» فإن أبا بكر هده لم يكن معتادًا بالرواية مع أن أحدًا لم يُعادله في 

الضبط والإتقان. 

واستكثار مسائل الفقه» كما طعن بذلك بعض المحدثين على أصحابناء فإن ذلك دليل قوة الذنهن 

ولما فرغ المصنف دللكه عن بيان أقسام السنة شرع في بحث المعارضة المشتركة بين الكتاب 

والسنة تبعًا لفخر الإسلام يثك وكان ينبغي أن يدرحهما في بحث معارضة العقليات في 

باب الترحيح كما فعله صاحب "التوضيح". فقال: 

لا يقول إلا حقا إلخ: د يعت اشترط في صحة المزاح أن لا يقول كذبًا ولا يقصد به إهانة المسلم؛ لأن هذين 

الأمرين سببان المعصية» 5-0 حارج عن العدالة. (القمر) 

بشرط الإتقان: والحداثة في السنّ لا تُضِادٌ العدالة ولا الضبط.(القمر) على أصحابنا: كأبي يوسف يلك حيث 

قال: إنه اشتغل بالفقه وصرف همته إليه» وهذا يوحب القصور في ضبط الحديث وإتقانه.(القمر) 

فإن ذلك إخ: أي استكثار مسائل الفقه دليل قوة الذهن» فيستدل به على حسن الضبط والإتقان.(القمر) 

0 لأنه ذكر في هذا الفصل معارضة القياسين أيضًا. (القمر) 


لت تقرأ ا فقال لها: أما تقرئين القرآن: با در (الواقعة: 0) الآية د الأبصار ؟] 


فصل في التعارض أده بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
[فصل في التعارض] 
[بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة] 


وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا الجهلنا بالناسخ والمنسوخ, وإلا فلا تعارض فْ نفس 


أي بالنسبة إلينا 


الأمر؛ لأن أحدهما يكون منسوخًا والآخر ناسخمّاء وكيف يقع التعارض في كلامه تعالى؛ لأن 
ذلك من أمارات العجزء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء فلا بد من بيانه أي بيان التعارض. 
فركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مَزِيّةَ لإحداهما على الأخرى في الدات 
والصفة قلا يكون بين المفسّر واكم مغلاء .ولا بين الغبارة والإشارة إل معارضة 
صورية؛ لأن أحدعما أولى من الآحر باغتار الوصف» .ولا يكون بين المشهور والآحاد 
من الحديث» ولا بين الخاص والعام المخصوص البعض من الكتاب معارضة أصلاً؛ لأن 
أحدهما أولى من الآخر باعتبار الذات. 


بين الحجج: أي الكتاب والسنة» وإنما جمع لكثرة أقسامهما.(القمر) وإلا: أي وإن لم يقيد بقوله: فيما بيننا. (القمر) 
يكون منسوحخًا إلخ: لأن أحدهما لابد من أن يكون متقدمّاء فيكون منسوعًا بالمتأخّر» فإذا لم يعرف التاريخ 
لم يكن التمييز بين المتقدم والمتأحرء فيقع التعارض ظاهرًا بالنسبة إلينا من غير أن يثبت التعارض في الحكم 
حقيقة؛ فلا جَرّمَ احتيج إلى بيان المعارضة وما يتعلّق بها.(السنبلي) 

من أمارات العجز: لأن من أقام حججًا متناقضة على شيء كان ذلك لكونه عاجرًا عن إقامة حجج غير 
متناقضة.(القمر) ف ركن المعارضة: أي حقيقة المعارضة» فإن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء؛ وكثيرًا ما يطلق 
على الجزء» وقد يطلق على نفس الماهية هو المراد ههنا.(القمر) لا مزيّة إلخ: بيان لقوله: على السواء.(القمر) 

في الذات: أراد يمذا القول القوة والضعف مع قطع النظر عن المقابل» بخلاف الوصف.(السنبلي) 

أولى إلخ: فإن المحكم أولى من المفسر قطعًا؛ لأنه لا يقبل النسخ» والعبارة أولى من الإشارة قطعًا للسّوق له على ما مرّ. 
باعتبار الذات: فليس هاتان الحجّتان على السواء ذائًاء فإن المشهور أولى من الآحاد» والخاص أولى من العام 
العصرصن البعط, 


فصل في التعارض ؟همه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
في حكمين متضادّين بأن يكون في أحدهما الحلّ وف الآحر الحرمة مثلاء وإلا فلا تعارض؛ 
وهذا القيد إنما ذكر في الركن تبعا وضمئًاء وإلا فهو داحل في الشرط على ما قال. 

وشرطها اتحاد ال والوقت ميخ تضاد الحكم. فإن النكاح يواجب الحل قُُ الزوجحة 
والحرمة في أمهاء ولا يسمى هذا تعارضًا لعدم اتحاد اخحل, وكذا ال خمر كان حلالا في 
ابتداء الإسلام, ثم حرم» ولا يسمّى هذا تعارضًا أيضًا لعدم اتحاد الوقت» وكذا لو لم يكن 
الحكم متضادًا لا يسمّى معارضة أيضاء وهو ظاهرء وقيل: لا بد من قيد اتحاد النسبة أيضا؛ 
لأن الحل في المنكوحة بالنسبة إلى الزوج والحرمة بالنسبة إلى غيره لا يسمّى تعارضمًا أيضًا. 
وحكمها بين الآيتين المصير إلى السنة؛ لأن الآيتين إذا تعارضتا تساقطتاء فلا بد للعمل 


في حكمين متضادّين إلخ: قال في "الغاية": لا بد في المتعارضين كوهما متساويين؛ لأن التدافع لا يتحقق بين 
القوي والضعيف, ولابد من عدم إمكان الجمع أيضاءٍ لأن التدافع الذي هو الركن في المعارضة يسقط عند إمكان 
الجمع بوجه. ثم التعارض لا يتحقق إلا بوحدة المحكوم به والمحكوم عليه ويندرج فيما ذكرنا ما شرط فيه من 
وحدة الزمان والمكان والإضافة والقوة وغيرهاء وبالجملة ينبغي أن لا يُغاير أحد الكلامين الآخر في شيء منها البتة 
إلا في النفي والإثبات» فينفي أحدهما ما يُثبت الآخر من ذلك امحكوم عليه بعينه من غير تفاوت.(السنبلي) 

تبعًا: أي بتبعية كونه ظرفا للتقابل» فإن التقابل إنما يكون في حكمين متضادّين.(القمر) 

وشرطها اتحاد المحل: فإنه لا تضادٌ في محلين.(القمر) والوقت: أي شرط المعارضة اتحاد الوقت بأن يتّحد زمان 
ورود الحجتين» فإنه جاز اجتماع المتضادين في وقتين.(القمر) بين الآيتين !لخ: ولم يذكر المصنف د ما إذا وقع 
التعارض بين الآية والسنة المتواترة؛ إذ لم يوحد هذا التعارض» ولو وجد فتساقطتاء ويصار إلى خبر الآحاد» وما قال 
الشيخ إله داد: من أن قائلهما ليس واحدًا فكلاما المتكلمّين لا يسقطان» ففيه على ما قيل: من أن قائلهما واحد 
وهو الله تعالى بالنص» وهو قوله تعالى: «إوَما يَنْطِقُّ عَن الْهَوَى إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى (النحم: 4.5) فالرسول مُبلغ 
يبلغ الآية بكسوة الحروف المُنرّلة من الله تعالى» والسنة بكسوة الحروف من عند نفسه. وفي "التلويح" أنه لا يقع 
التعارض بين الإجماع وبين دليل آخر قطعي من نص أو إجماع؛ إذ لا ينعقد إجماع مخالف لقطعيء فتأمّل.(القمر) 
تساقطتا: فإنه لا يمكن العمل على الآيتين للتعارض» ولا رجححان لأحدهما على الآخرء فكأنه ليست ههنا آية 
فلا بد إلخ.(القمر) تساقطتا إلخ: قال في "شرح أصول الإمام فخر الإسلام": بأن الحجتّينٍ اللتّينِ من نوع واحد 
أع الصادرين عن متكلّم واحد لا يعتير عند التعارض؛ كالكلام المرئّب المناقض آغيرّه الأول كما إذا شهد 
شاهد بحادثة» ثم الأخرى مناقضة للأولى لا يُلتفت إلى قوله ويسقطء فكذا ههنا الآيتان كلام متكلّم واحدء - 


فصل في التعارض لوه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
من المصير إلى ما بعده وهو السنة» ولا يمكن المصير إلى الآية الثالثة؛ لأنه يفضي إلى 


الترحيح بكثرة الأدلّة» وذلك لا يجوزء ومثاله قوله تعالى: مَإفَاقرَءُوًا ما تيَسَّرَ مِنَ الْقَوْآنٍ4 
(المزمل: )٠١‏ 


مع قوله تعالى ظوَِذًا قَرَىئَ القَدآن باتكيكر1 له وَأَنْصِبُو 4 فإن الأول بعمومه يو جب 
(الأعراف: 5 ١؟)‏ 

القراءة على المقتدي» والثاي بتخصوصه ينفيه, وقد وردا قُُ الصلاة جميعًا فتساقطاء 
أي بتصريح المفسرين 


فصان إل حديث بعده) 0 تمع ع 
بكلمة '" ل ا 9 قرا الصحابة فته على اا 


سواء كان فيما بالقياس أو لاء وقيل: القياس مقدّم مطلقاء وقيل في التطبيق: إن 
أي قول الصحابة 
أقوال الصحابة دَثّْم مقدّمة فيما لا يدرك بالقياسء» والقياس مقدّم فيما يدرك به 


> وهو الله سبحانه؛ والسنة كلام متكلم آخرء فإذا تعارض الآيتان فقد التحقا بالعدم» وبقي السنة سالمة عن 
المعارضة وفرع عليه أن عند تعارض الآيتين يُصار إلى السنة المتواترة؛ لأنه كلام متكلم آخر.(السنبلي) 

وهو السنة: هذا إن وحدت السنة وإلّايصار إلى ما دون السنة كأقوال الصحابة والقياس.(القمر) 
بل : فإن كثرة الأدلة لا توحب ترجيحًاء ألا ترى أن الشاهديْن ومائة شهود مساويان في الإثبات.(القمر) 
ينفيه: أي ينفي القراءة على المقتدي.(المحشي) أو القياس ! خ: أي إن كان التعارض بين السنتين وجب المصير إلى ما 
بعد السنة مما يمكن به إثبات -حكم الحادثة» ثم عند من حوّز تقليد الصحابي دده مطلقا فيما يدرك بالقياس؛ وفيما 
لايدرك به مثل أبي سعيد البردعي وجب المصير إلى أقوالهم أو لاء فإن لم يوحد فإلى القياس» ويؤيده كلام فخر 
الإسلام في شرح "التقوم"؛ وعند من لا يوجب تقليد الصحابي د فيما يدرك بالقياس مثل أبي الحسن الكرخحي ينك 
وجب المصير إلى ما ترجّح عنده من القياس وقول الصحابي» ويعلم من عبارة المان أن المصنف 2. ذهب إلى ما ذهب 
إليه الكرحي» وعبارة مئن "الحسامي يحتمل كلا المذهبين كما بيّنه الشارح في "الغاية".(السنبلي) 

بينهما: أي بين أقوال الصحابة والقياس» فالمعى وجب المصير إلى ما ترجّح عنده من أقوال الصحابة والقياس» فإن 
قول الصحابي #5 لما كان بناءً على الرأي كان يمنزلة قياس آخر فكأنه تعارض القياسان» وحيثئكٍ فيجب العمل 
على أحدهما بشرط التحرّي» وهذا هو مختار أبي الحسن الكرحي ينك.. كذا قيل.(القمر) 

وقيل: القائل فخر الإسلام في شرح "التقرير"» كذا ف "التلور يح".(القمر) مقدمة إِخ: ولعل المصنف د نل إشارةً إلى تقدم 
أقوال الصحابة قدّمها في الذكر .(القمر) مطلقا: أي سواء كان قول الصحابة 55 فيما يدرك بالقياس أو لا.(القمر) 


*أحرجه أحمد في "مسنده" رقم: 4 :و عن حابر دس والإمام محمد ملك في "الموطا" ص: 48. 


فصل في التعارض +هعه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 


ومثاله: ما روي أن البي 5ت "صلى صلاة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع 


اعد 


وسشحدتن" * وروت غالشة كن أنه عل "صاحها بأربع ركوعات وأربع سجدات 
فيتعارضان» فيصار إلى القياس بعده. وهو الاعتبار بسائر الصلوات. 

وغفك لعفي ل عبني اكير الأصول» أي إذا عحر عن المصير يأن تعارضت السنتان وأقوال 
الصحابة ديم والقياس أيضاء أو لم يوحد دليل بعده» فحينئذٍ يجب تقرير الأصول, أي 


تقرير كل شيء على أصله» وإبقاء ما كان على ما كان. 

كما في سؤر الحمار لما تعارضت الدلائل وجب تقرير الأصولء فإنه روي أنه علقة 

"نمى عن لحوم الحمر الأهلية ف يوم خيبر» وأمر بإلقاء قدور طبخ فيها لحومها".*** 

وروى غالب بن فهر أنه قال لرسول الله وت لم يبق من مالي إلا حُمَيْرَاتء فقال: "كل 

من سين مَّالِك"**** فأباح لحومهاء فلما وقع التعارض 0 
لمعن 


ركوعات: أي ف كل ركعة ركوعان وسجدتان كما ذهب إليه الشافعي سلكه.(المحشي) 

وهو الاعتبار إلخ: ففي كل ركعة ركوع واحد وسجدتان.(القمر) بعده: أي بعد ما وقع فيه التعارض في 
الرتبة.(القمر) الأصول: أي تقرير الأشياء على الأصول.(امحشي) الدلائل: الدالة على طهارته ونحاسته.(القمر) 
وجب تقرير الأصول: فلا يتنجّس ما كان طاهرًا ولا يطهر ما كان بحسًا.(القمر) الحمر الأهلية: وإنما قيّد 
بالأهلية.(القمر) وروى غالب بن فهر إخ: وفي "العناية": إن هذا الحديث مأوّل بأكل الثمن.(القمر) 

فلما وقع التعارض اخ: هذا دفع دحل مقدّرء تقريره: إن الكلام في تعارض الأدلة في السؤر لا في اللحم؛ 
وأنتم أَنُبَم تعارض الأدلة في اللحم, فالدليل لا يوافق الدعوى.(السنبلي) 


*أخحرحه النسائي رقم: 2١4/9‏ باب نوع آخر. 

**أحرجه أبو داود رقم: ١١ء‏ باب من قال أريع وكماضة عن اده ذه . 

***أخرج البخاري رقم: 284/87 باب غزوة خيبر عن جابر بن عبد الله ذثما قال: نمى رسول الله 5 يوم 0 
عن لحوم الحمر الأهلية» ورخّص ف الخيل» و روى البخاري رقم: 2559179 باب غزوة خيبر عن علي ذه أ 
رسول الله كد فمى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 

****أحرجه الطحاوي في شرح معي الآثار بطرق كثيرة. [إشراق الأبصار: 4 ؟] 


فصل في التعارض هوه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسئة 
في لحومها لزم الاشتباه في سؤرها؛ لأنه متولد منهاء وأيضًا روى جابر دم أنه علتة 
سئل: "أنتوضأ ماء هو فضالة الحمر"؟ قال: "نعم'»* و روى أنس 45 أنه علتلةا كمى عن 
الحمر الأهلية وقال: "ها رجس"“.** وهذا يدل على نحاسة سؤرهاء والقياسان أيضًا 
متعارضان؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالعرق ليكون طاهرًا لقلة الضرورة فيه وكثرقا في 


سور التماز أي بعرق الحمار 


العرق» ولا يمكن إلحاقه باللبن ليكون بحسا بجامع التولّد من اللحه لوجود الضرورة في 


سؤر الحمار بلبن الأتان 


السوّر دون اللبن» وكذا لا يمكن إلحاقه فور الكلب ليكون نحسًا لكون الضرورة في 


سور نكما 


الحمار دون الكلب» ولا يمكن إللحاقه بسؤر المهرة ليكون طاهرًاء لوجحود الضرورة ف 
سؤر الحمار 

لمهرّة أكثر مما يكون في الحمارء فلمًا تعارض هذا كله وانسدٌ باب الترجيح وحب 

تقرير كل واحد من التوضي والماء على أصله؛ فقيل: إن الماء عغرف طاهرًا في الأصل . 


في لحومها: أي ف إباحة لحوم الحمر وحرمتها.(القمر) لأنه: أي لأن السؤر يحصل .بمخالطة اللعاب» وهو متولد 
من اللحم النجس.«القمر) والقياسان إلخ: وأقوال الصحابة أ أيضًا متعارضة فإن ابن عمر ذكّنما كان يكره 
التوضي بسؤر الحمار ويقول: إنه رجسء وابن عباس دما كان يقول: إن سؤره طاهرء لا بأس بالتوضي منه. كذا 
في "شرح الحسامي".(القمر) لقلّة الضرورة فيه: أي في السؤرء وهذا دليل لقوله: لا يمكن.(القمر) 

بجامع التولد ! لخ: فإن اللبن وكذا اللعاب يتولدان من اللحم» كذا قيل؛ وهذا متعلق بالإلحاق.(القمر) 

لوجود إخ: دليل لقوله: ولا يمكن إلخ.«القمر) في الحمار !لخ: لتجويز الركوب على الحمار؛ فصار له اختلاط 
بالناس» ويربط في الدار والأفنية» بخلاف الكلب فإن اقتناءه ممنوع إِلّا ما هو المستئئ.(القمر) 

في الهرة !خ: فإنها من طوّافات البيت» فتلقي وجوهها في أواني الطعام والماء فلا مَفرٌ من الهرة. 

على أصله: فلا يتنجّس ما كان طاهراء ولا يطهر به ما كان حسًا.(القمر) إن الماء: أي الذي هو سؤر الحمار.(المحشي) 
طاهرًا في الأصل إخ: أي إن الماء وحد في الأصل طاهرًا فلا يتنحّس بالشكء ولا يطهر المتوضي؛ لأنه كان 
محدنًا في الأصل فلا يزول الحدث بالشك فبقي كما كان مع ذلك احتمال زوال الحدث قائم» فوجب استعمال 
الماء وضم التيمّم» كذا قالواء ولا يرد عليه أن حرمة اللحم يجوز أن يكون للكرامة» وليس الجلّ من لوازم الطهارة 
قطعًا؛ لأن التعليل بكونه رحسًا مذكور في حديث التحريم فلا احتمال للكرامة» وههنا بحثء فإن حديث الحرمة - 
*أحرجه البيهقي قاله علي القاري سلك. [إشراق الأبصار: 4 ]١‏ 

*“أحرجه البخاري رقم: 253977 باب غزوة خيير» ومسلم رقم: 2١1914٠‏ باب إباحة ميتة البحر» عن أنس #9-. 





فصل في التعارض 5ه بيان وقوع التعارض بين الكتاب والسنة 
فلا يتنجّس به ما كان طاهراء فوجب استعمال الطاهر والتوضؤ به والآدمي لما كان في 
الأصل مُحدثاً بقي :سيت 

ولم يزل به الحدث للتعارض فوجب ضم التيمم إليه» ولا يقال: إن الماء كان في الأصل 
مطهرًا فما الاحتياج إلى ضِمٌ التيمم؟ لأنا نقول: لو أبقينا الماء مطهرًا لفات أصل الآدمي 
وهو الحدثء؛ فلم يكن تقرير الأصول بل تقرير الماء فقط. ولا يقال: إن المبيح والمُحرّم 
إذا تعارضا ترجّح المحرّم» فيجب أن يترجح الْحرّم ولا يفضي إلى الشك؛ لأنا نقول: إن 
هذا الترجيح كان للاحتياط؛ والاحتياط ههنا في جعله مشكوكا ليتوضّأ به ويتيمّم. 
وني آي سور اللتمار مشكوكا هذاء أي لحل التعارض ل أن ب يعن به الجهل أي لا يعي به أن 
حكمه بجحهول ليكون من قبيل لا أدري» بل حكمه معلوم» وهو وجوب التوضؤ وضمٌ التيمّم إليه. 


> ناسخ لحديث الحل فلا تعارض أصلاًء ولأحل ذلك غيّر الشيخ بن الهمام وقال: التحريم يدل على النجاسة 
والضرورة يوجب الطهارة» فقد تعارضا وفيه أوّلا أن الطهارة حيتئلٍ ثبت بالتعليل» والنجاسة بالنص فلا تعارض؛ 
وثانيًا المعتبر الضرورة الشديدة كما في الحرة وقد مر وليستء فالأولى أن يقال: عارضه حديث الركوب على 
الحمار» ولا يخلو عن المخالطة بالعرف ولا قياس» بحر العلوم ملك».(السنبلي) 
فلا يسحّس: أي بخلط لعاب الحمار فإن نحاسته مشكوكة., والطهارة اليقينية لا تزول بالشك.(القمر) 
به: أي باستعمال هذا الماء المحلوط بلعاب الحمار.(القمر) فوجب إلخ: ليحصل طهارة الآدمي بيقين.(القمر) 
لما الاسياع ب : فإن الأصل تقرير الأصول.(القمر) ولا يقال !خ: القائل صاحب "التلويح".(القمر) 
فيجب أن يترجّح إلخ: ويحكم بنجاسة سؤر الحمار.(القمر) هذا الترجيح: أي ترجيح المحرم على المبيح.(القمر) 
والاحتياط إخ: قلت: لا احتياط فيه؛ لأنه لو كان بحسا لزم استعمال النجس وتلويث البدن والثئوب به 
فلايكون جوابًا عن هذا الاعتراض.(السنبلي) فإنه لو كان حكم الشرع الوضوء فهو يكون حاصلاء ولو كان 
التيمم فهو يكون حاصلاً. (القمر) مشكوكا: وف بعض النسخ مشكلاً أي سمي سور الحمار مشكلاً؛ لأنه دحل 
5 أشكاله؛ لأنه من وجهٍ يشبه الماء المطلق؛ لأنه يحب استعماله» ومن وجه يشبه ماء الورد؛ لأنه يجب عليه 
التيمم» كذا قيل.(القمر) بل حكمه معلوم إلخ: فيه أن أن حكم التوضؤ ثم التيمّم إنما هو من المحتهد للاحتياط؛ 
وأما عند أصل الشارع فالحكم إما الواضوم لو كاك سور الحمار مُرَيلٌ الحدكه وإما التيمم لو لم يكن مزيلاً 
للحدث؛ وتعيين أحد الشقين بحهول» فصار الحكم الشرعي مجهولاً.(القمر) 


فصل في التعارض /اهده بيان وقوع التعارض بين القياسين 


[بيان وقوع التعارض بين القياسين] 
وأما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال؛ لأنه 
لم يوجحد بعد القياس دليل يُصار إليه إلا العمل بالحال» وهو ليس بحجة عندناء وَإِنما يصار 


أي الخال 


وسور حار اعرد ره زا وما انيد يا شاء بشهادة قلبه. يع يتحرى قلبه 


الحال أي لضرورة الاحتياط 


إلى أحد القياسين الذي اطمأن إليه بنور الفراسة اليّ أعطاها الله لكل مؤمن» وعند 
الشافعي -ك.: لا تشترط شهادة القلب, ولهذا كان له في كل مسألة قولان أو أكثر في 
زمان واحدء بخلاف أثمتنا جد ما تُروى عنهم روايتان في مسألة إلا بحسب الزمانين 
ولكن لم يعرف التاريخ ليُعمل بالأخير فقط» فلهذا دار الفتوى بينهماء هكذا قيل. 

ولما كان هذا بيان المعارضة الحقيقية الي حكمها التساقطء فاللآن شرع ف بيان معارضة 
صورية حكمها الترجيح أو التوفيق فقال: والمَخلص عن المعارضة إما أن يكون من قبل 


بأيّهما شاء إلخ: وإنما يّر المحتهد في العمل فيما إذا تعارض القياسان» ول يُخيّر فيما إذا تعارض النصّان مع أن 
النصّ حجّة شرعية كالقياس بل هو فوقه؛ لأن النصوص وضعت لإفادة الحكم من عند الله تعالىم» فوجب العمل 
يماء وعند تعارض النصين أحدهما ناسخ قطعًاء والعمل بالمنسوخ حرام, ولما جهلنا الناسخ والمنسوخ فوقع 
احثمال المنسوخيّة في كل منهماء فجهل ما هو الحكم من عند الله تعالى فلذا يسقطانء وأما القياس فقد وضع 
للعمل بالظنّ ما حصل منه وإن كان خطأء فإذا تعارض القياسان فالعمل بمما ليس يمممكنء ولو انفرد واحد 
منهما صلح لإيجاب العمل مع الظن» فحين التعارض يختار اجتهد بأن يعمل بأيهما شاءء فإن حطأ الخاص منهما 
مي جب رو ار تج ا اتوي ون ود 

تشترط إخ: بل للمجتهد أن يعمل بأيّ قياس شاء.(القمر) الترجيح: أي بإثبات القوة والمزية في أحد 
0 الحنفية الترحيح إظهار زيادة أحد المتمائلين ل 
حجة لو انفرد» فلا ترحيح عندهم بكثرة الأدلة وهو مذهب الشيخين رلك يش خحلافًا للأئمة الثلاثة والامام محمد 
مل لهما: قيام المعارضة مع كل دليل؛ فإن كل واحدء واحد دليل مستقل» فمعارض واحد كما يعارضه 
يعارض آخر أيضاء يسقط الكل عند المعارضة» فلا وجه الترحيح» وقد ضعّف هذا الوجه بحر العلوم» لا نطول 
الكلام بذكره فتدبر.(السنبلي) أو التوفيق: أي الجمع بين المتعارضين بوجه من الوجوه.(القمر) 


فصل في التعارض مهمه بيان وقوع التعارض بين القياسين 
الحجة بأن لم يعتدلا بأن كان أحدهما مشهورًا والآخر آحادًاء أو يكون أحدهما نضا 
والآخر ظاهراء فيترجّح الأعلى على الأدن وقد مر مثاله غير مرّة. 

أو من قبل الحكم بأن يكون العنايا سانيا احبر حك لعي كاري امك 
ورا لك رااعاراده بعال ال و سور القرة. إلا يُوَاحِذُكُمْ اللو ذ ا 
و 0000 يما كسيت فلوبكة4 فقولة: "عا كضيت" شامل للفيرين والمنعقدة 


(البقرةٍ ه 5 ”) 
جميعاء فيفهم أن 5 اه 00 0 5 سورة المائدة: ولا يواكم لد انر في 
بابك كن 2 واد 5 بمَا عَقَدتَمُ الْأَيْمَانَ#, فإن المراد "بما عقدتم" المنعقدة تقطع 
0 :)0 


والغموس ههنا داخل في اللغو, فيفهم أن لا مؤاخذة في الغموس؛ ا 


مشهورًا إلخ: كحديث رواه أبو داود عن ابن عمرء ورخّص في الركعتين بعد العصرء فإنه خبر الآحاد» ويعارضه 
حديث مشهور رواه الشيخان بهذا اللفظء قال ابن عباس #5ما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 
أن رسول الله كْدٌ فى عن الصلاة بعد الصبح ح تُشرق الشمسء وبعد العصر حي تغرب» كذا قال بحر العلوم 
مولانا عبد العلي ل..(القمر) فيترجّح الأعلى: فالمشهور أؤلى من الآحاد» والنص من الظاهر.(القمر) وقد مر 
مثاله إلخ: أي في مبحث تعارض الظاهر والنص والمفسّر ولمحكم وغيره.(القمر) 

باللغو: هو الحلف على الفعل الماضي كاذبًا ظانا أنه حق.(القمر) للغموس إلخ: والغموس مبالغة ف الغمسء 
سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» وفي هذا القسم من اليمين عندنا الإثم دون الكفارة» وعند 
الشافعي للله: فيه الكفارة أيضاء وفي المنعقدة يجب الإثم والكفارة جميعًا بالاتفاق.(السنبلي) 

للغموس والمنعقدة إلخ: فإن المراد بالكسب: ضدّ السهوء والغموس هو الحلف كاذبًا أي مع علم الكذب عمدًا 
على وقوع فعل أو عدمه في الماضيء والمنعقدة: هو الحلف على فعل أو ترك في المستقبل» وقد مر ذكرها. 

فإن المراد إلخ: فإن أصل العقد عقد الحبل» وهو شد بعضه ببعضء ثم استعير للألفاظ الي عقد بعضها ببعض 
لإيجاب حكم. ثم استعير لما يكون سببًا لهذا الربط» وهو عزم القلب» وكان الحمل على ربط اللفظ أولى؛ لأنه 
أقرب إلى الحقيقة بدرحة» وهذا إِنما يتصوّر فيما يتصور فيه البِرّ وهو اليمين المنعقدة» وفي الغموس لا يتصوّر 
ذلك؛ كذا قال ابن الملك.(القمر) داخل في اللغو: فإن اللغو ههنا ضدّ العقد بقرينة المقابلة.(القمر) 

لا مؤاخذة إلخ: أي المواحذة الي تثبت ههنا في المنعقدة» وهي الدنيوية منفية في الغموس فليست فيه الكفارة» والدليل 
على أن المؤاخذة الي تثبت في المنعقدة ههنا هي الدنيوية هو تقييد المواحذة بالكفارة ههنا أي في المائدة فافهم.(السنبلي) 


فصل في التعارض 4ه بيان وقوع التعارض بين القياسين 
فلما تعارضت الآيتان في حق الغموس حملنا آية البقرة على المؤاحذة الأخروية» وآية 
المائدة على المؤاخذة الدنيوية» فعلم أن في الغموس مؤاحذة أخحروية؛ وهي الإ 
لا مؤاحذة دنيوية» وهي الكفارة وقد حرّرت فيما سبق بأطول من هذا. 

ومن قبل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على ححلة كما في قوله تعالى: تى 
يطهزن»ه بالتخفيف والتشديد, فإن في قوله تعالى: ولا تعَرَبُوهن حَنَّى نَى يَطهزن4 قرأ بعضهم 


(البقرة: 577 أي الحائضات (البقرة:15؟) 


بطي" ن بالتتخحفيف» أي لا تقربوا الحائضات حتى يطهرن بانقطاع دمهن سواء اغتسلن أو لاء 
وقرأ بعضهم بين بالتشديد, أي لا تقربوهن حتى يغتسلن» فتعارض بين القراءتين» وهما 
تعره امور حي يي ا ور مدع ري إن فى السرم إذ 
امعان سس )دض جد تمك رشا الدع فر تحال الودى رعسل اتاية الشولة 


أي على عشرة أيام 


على ما إذا انقطع لأقل من عشرة أيام؛ إذ يحتمل عود الدم. فلا يؤكد انقطاعه إلا أن يغتسل 
لد 050 
تعارضت الآيتان إلخ: وقد يقال: إن المراد بكسب القلب في البقرة كسبه كذباء فإنه ليس المؤاحذة في كل كسب 
القلب صادقا كان أو كاذبّاء وكسب القلب كنبا ليس إلا في الغموسء فإن في المنعقدة ليس كسب الكذب بل 
الصدق فيها في يد الدالق واختياره: والمراد قي سورة امائدة ابا عََْمُ الْأَبَمَان) (لمافدةدوي اليمين التعقادة» واللراد 
من المؤاحذة في كلتا الآيتين المؤاحذة الأخروية» فالمنعقدة مسكوت عنها في ف والغموس مسكوت عنه في 
المائدة» فلا تعارض.٠القمر)‏ حملنا آية البقرة إلخ: فإن المؤاخذة في آية البقرة مطلقة» والمطلق ينصرف إلى الكامل؛ 
وهو المؤاخذة الأخروية.(القمر) على المؤاخذة !لخ: بدليل قوله تعالى: لإفكفارَه4 (المائدة:8) الآية» فإن الكفارة 
في دار الكفارة.(القمر) وقد حرّرت إلّ: أي في مبحث الحقيقة والمحاز.(القمر) 
حتى يطهرن بانقطاع إخ: فبعد الطهارة قبل الغسل يحل الوطء.(القمر) حتى يغتسلن: فبعد الطهارة قبل 
الغسل يحرم الوطء.(القمر) يحل الوطء: إذا لم يبق الأذى» وهو كان سبب حرمة الوطء.(القمر) 
عود الدم إلخ: فإن غاية مدّة الميض.عشرة أيام.(القمر) إلا أن يغتسل إخ: الأصوب أن يقول: إلا أن يغتسل 
أو يحضي عليها زمن يسع الغسل ولبس الثياب والتحرعة» وهذا فيما إذا طهرت لمكي منه إلى خروجه 
قدر الاقفسال وليس الثياب والتحريمة كذا قال الطحطاويء والسِرٌ أنه لما مضت مده تَسَّعْ الغسل والتحرية 
ولبس الثياب وجبت عليها الصلاة فصارت طاهرة في نظر الشارع؛ فيجلّ الوطء أيضًا.(القمر) 


أو بمضي عليها وقت صلاة كاملة ليحكم بطهارمّاء ولكن يرد عليه أن قوله تعالى: 
1 تصن فَأنُوهُنَ» بعد ذلك لبين إلا بالتشديد» فهو يوق كل 1 الاغتسال 3 


والبثرة خا 5 


95 أي قبل الوطء 
5 000 


أو من قبل احتلاف الزمان صرحاء فإنه ل يكون المتأخر ناسحًا 
للمتقدّم كقوله تعالىى: «وأولاث الأحمَالٍ أحلهَُ أن يَضَعْنَ حملن نرلت بعد الآية ابي 


أي ف سورة الطلاق (الطلاق يم 7 


2 8 


ف سورة البقرة #وَالَذِينَ يَُوَفوْنَ مِنْكمْ وَيَذَرُونَ أَروَاجا ترصن أَنْفسِهِنَ أَربعَة أشهر 
أي يتركون 


وَعَشْراَ»؛ فإن هذه الآية تدل على أن عدّة متوق 50-7 0 
(البقرة: 174" أي آية البقرة 


حاملة أو لاء والآية الأولى تدل على أن عدّة الحامل وضع لديل شَوَاء كافك قنطافة 


أي آية سورة الطلاق 


أو متوق الزوجء فبينهما عموم وخصوص من وجههء فتعارض بينهما في المادة 
الاجتماعية» وهي الحامل المتوق عنها زوجهاء ا ا ل ب ا ا 51 


ولكن يرد عليه إلح: قلت في جوابه: إن تأكيد آية وترجيحها لا يحصل بآية أخرى؛ لأنه يفضي إلى الترجيح 
بكثرة الأدلة» وذلك لا يجوزء بل يحصل الترحيح بقوة الأدلة» وهي 4 اوح ههناء؛ لأن كليهما آيتان» وهذا 
التأويل الذي قالت الحنفية به في هذه الآية أولى ما ذهب إليه الشافعي حثنه من لزوم الكفارة في القسمين أي 
الغموس والمنعقدة» ووحه أولوية تأويلنا: أن تأويله يوجب أن يكون سائر ذنب الحنث في المنعقدة» وسائر ذنب 
الغموس الذي هو الكبيرة المحضة واحدًاء وهو حلاف قانون الشرع» وأيضًا يلزم أن يكون الغموس أسهل بحيث 
يأحذ مال مسلمء ويحلف كاذيًا عمداء ثم يكفر ويطهر من دنس ذنبه.(السنبلي) 

جهة الاغتسال إلخ: فقبل الاغتسال يحرم الوطء على كلا التقديرين.(القمر) 

التقديرين: أي على تقدير انقطاع الحيض بعشرة أيام وتقدير انقطاع الحيض لأقل من عشرة أيام.(القمر) 

أو يحمل إخ:. فإن "تَفعَل" قد يكون .معي "فْعَلَ".(القمر) فبينهما: أي يبن الآيتين عموم وخصوص من وجه» 
فغير الحامل المتوفى الزوج يشملها آية سورة البقرة لا آية سورة الطلاق» والحامل المطلقة يشملها آية سورة 
الطلاق ل آية سورة اليقرة» ولخامل المغوفى غنها زوحها يشملها كلنا الآينين. (القمر) 





فصل في التعارض ١ه‏ بيان وقوع التعارض بين القياسين 
فعلي ذا ذه يقول: تعتدٌ بأبعد الأجلين احتياطاء* أي إن كان وضع الحمل من قريب تعتد 
أربعة أشهر وعشراء للق و ساراس ا العلم بالتاريخ» وابن 
فاشو طقن ررقي 4 م مر اب 0 ذه: من شاء باهليُه أن 
سورة النساء الققصرى أعين سورة الطلاق الي فيها قوله: رأ ولاث لأخمل» نزلت بعد 
الي في سورة البقرة»** فلمًا علم التاريخ كان قوله: ا#رارلات الخال حون أذ اسان 
ا لقوله: َل فود مِنْكة) في قدر ما تناولاه, فيعمل به وهكذا 


(الطلاق: 4) 5 (البقر قرة: 14 3737) 
قال عمر وينه "لو وضّعت وزوجها على سرير لانقضت عدقاء ل لما أن 
ي لم يدفن بعد 


ع البى ‏ ياه 8 


تروج »2 ا ا 


أو دلالةه عطف على قوله: "صريًا" أي من قبل احتلاف الزمان 0 
أي المانع ١‏ مم 


فإنهما إذا احتمعا في حكم يعملون على الحاظرء ويجعلونه مؤخرًا دلالة عن المبيح, 


الأجلين: أي أجل عدّة الوفاة وأجل عدّة الحمل.(المحشي) لعدم العلم لخ: متعلق بقولهة يقول. (القس) 

وقال محتجًا إلخ: كذا رواه الإمام محمد لله "ولم ينكره على”؛ كذا قال ابن الملك.(القمر) 

من شاء باهلته إلخ: و روي في السنئن مسندًا إلى مسروق عن عبد الله بن مسعود ذه قاله العي, والمباهلة مأخوذ 
من البهل» وهو اللعن» وكانوا يقولون إذا احتلفوا في شيء»؛ بهلة الله على الكاذب منا. قالوا: وهي مشروعة في 

زماننا أيضاء كذا في العيئ.(السنبلي) باهلته: المباهلة أن يجتمع القوم إذا احتلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على 

الظالم منّا.(القمر) في قدر ما تناولاه: وهو الحال المتوقى عنها زوجُهاء وهذا القول متعلّق بقوله: ناسخًا.والقمر) 

دلالة: أي ما ثبت احتلاف الزمان بالنقل صركحاء بل ول الدليل على أن الزمان مختلف.(القمر) 

*أخرجه ابن أبي شيبة» وذكره صاحب "اللمعات" وغيره من المحدثين» وأخرج الترمذي ذلك عن ابن عباس ما 

والنسائي أنها تعتدٌ بآخر الأحلين. [إشراق الأبصار: 4 ؟] 

**رواه أبو داود رقم: /ا.**: باب في عدّة الخامل عن مسروق عن عبد الله قال: من شاء لاعنتةء لأتزلت 

سؤرة النماء التضري ينه الأرينة الأشهر وعشرًاً. 

***أحرجه مالك عن نافع عن ابن عمر ذا أن عمر قال: لو وضعت هي وزوججها على السرير لم يدفن بعدُ حلت 

و روى الشافعي وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال: لو وضعت هي وزوجها على السرير حلت. [إشراق الأبصار: 4 1] 


وذلك؛ لأن الإباحة أصل في الأشياء فلو عملنا بامحرم كان النص المبيح مواقا لالخباسحة الأضلية 
ا 
واجتمعتاء ثم يكون النص امحرم ناسخحًا للاباحتين معاء وهو معقول. بخلاف ما إذا عملنا بالمبيح؛ 


لأنه حيتئذٍ يكون النصّ امحرم ناسخمًا للإباحة الأصلية؛ ثم يكون النصّ المبيح ناسخمًا للمحرم 
فيلزم تكرار النسخ؛ وهو غير معقول» وهذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام؛ وهذا 
على قول من جعل الإباحة أصلاً في الأشياء» وقيل: الحرمة أصل فيهاء وقيل: التوقف أولى 


وذلك: أي العلم بالحاظر وجعله مؤحّرًا عن المبيح.(المحشي) أصل في الأشياء: لقوله تعاللى: علق لَكُمْ مَا في 
الْأَرْضٍ جَمِيعاً)» البقرة:4) (القمر) واجتمعتا: أي النص المبيح والإباحة الأصلية.(القمر) 

ناسخًا إلخ: هذا موقوف على أن الإباحة الأصلية حكم شرعيء وأما إذا كانت بمعين عدم الحرج في الفعل 
والترك بسبب فقد الحكم الشرعي فلا يكون الحاظر المقدّم ناسخًا؛ لأن النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعيء بل 
مثبتا للحظر ابتداءً» فلا يلزم تكرار النسخ. نعمء يلزم تكرار التغيّرء فالأولى أن يقول: إذا تعارض الحاظر والمبيح 
يُعمل بالحاظر احتياطًا؛ لأن الكفّ عن المحرم واحب ولا مؤاحذة في ترك المباح» ومثاله: ما روى أبو داود أنه 
قال أب كر عق بعك رسرل الك 26 يخول: لا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشمسء ولا بعد العصر حي 
تغرب الشمس إلا ممكة, فهذا الحديث مبيح للصلاة بعد العصر في مكة» ويعارضه حديث ظاهر رواه الترمذي 
عن عقبة بن عامر ده: ثلاث ساعات انا رسول الله كلو أن نصلي فيهن وأن تُقير فيهن موتانا حين تطلع 
الشمس بازغة حي ترتفع» وحين تقوم قائم الظهيرة حي تميل الشمس» وحين تَتَضَيِّفُ للغروب حت تغرب» 
فعملنا بمذا ا محرم.(القمر) النسخ: فيكون الشيء تاستحاهاة ومتنسوًا 177 أحرى.(المحشي) 

وهذا: أي أن الحاظر والمبيح إذا اجتمعا يعمل بالحاظر.(القمر) وهذا على قول من إلخ: قلت: وجه لزوم تكرار النسخ 
اعترض عليه الإمام فخر الإسلام بأن هذا موقوف على كون الإباحة أصلاء ونحن لا نقول بهء فإن الإنسان لم يُترك 
سدّىء فلا إباحة أصلاً حى يقرّره المبيح أو ينسخه المحرم فالأحسن في التوجيه أن يقال: فيه الاحتياط» فإنه لو كان 
المقدّم امحرم والمتأخرٌ المبيح ففي الاحتناب عنه لا حرج ولا ذنب» بخلاف عكسه. فإنه لو عمل بالإباحة وقع في 
الحرجء وهو منقول عن أمير المؤمنين علي ذه في مسألة الجمع بين الأحتين ملك اليمينءبحر العلوم.(السنبلي) 
وقيل الحرمة إلخ: القائل بعض المعتزلة» وفيه: أنه إن أراد العقاب على الانتفاع به فباطل؛ لقوله تعالى: «لوَمًا كنا 
تُعَدَبينَ حََى تتعث رثولا» (الإسراء: © )١‏ تأمل. قالوا: إن الأشياء مملوكة لله تعالى» والتصرف ف ملك الغير لا يجوز إلا 
بإذنه. فنا إن التصرف في ملك الغير إذا لم يضره جاز كالاستصباح .ممصباح رجلء والاستظلال بظل عدار رجل.(القمر) 
وقيل التوقف أولى: لأن العقل لاحظ له في معرفة الأحكام فليتوقف فيه إلى أن يرد الشرع بالإباحة والحرمة.(القمر) 


فصل في التعارض ؟ده بيان وقوع التعارض بين القياسين 
حي يقوم دليل الإباحة أو الحرمة» وقد طوّلتٌ الكلام فيه في "التفسير الأحمدي". 
والمثبت أولى من النافي» هذه قاعدة مستقلة لا تعلق لما بما سبق» يعيئ إذا تعارض المثبت 
والنافي فالمثبت أولى بالعمل من النافي عند الكرحي ملليه. 


وأصحاب الشافعي 
وعند ابن أبان يتعارضات» أي كساريان: فبعل كلك يصار إلى الترجيح بحال الراوي» 


في العدالة والإتقان 


والمراد بالمثبت ما يثبت أمرًا عارضًا انها لم يكن تايا فيما عضي وبالداق :ها بشي الأمر 
الزائد ويبقيه على الأصلء ولمًا وقع الاختلاف بين الكرحي وابن أبان» ووقع الاختللاف 
في عمل 0 أيضاء ففي بعض المواضع يعملون بالمثبت وفي بعضها بالنافي أشار 
المصنف عه إلى قاعدة في ذلك ترفع الخلااف عنهم» فقال: ا وا ل را 


وقد طوّلت الكلام إلخ: حيث قال بعد ذكر المذاهب: إن جعل امحرم ناسخًا بناء هي قول من جعل الإباحة 
أصلا في الأشياء كالكرحي وأي بكر الرازي وطائفة من فقهاء الحنفية والشافعية وجمهور المعتزلة» ولسنا تقول 
بكون الإباحة أصلا في الوضع؛ لأن عباد الله تعالى لم يتركوا مُهملا في شيء من الزمان» ولو كان الإباحة أصلا 
لكانوا مهملين غير مكلفين» وإنما جعل المبيح أصلاً والمحرم ناسخمًا بناء على زمان» ولو كان الإباحة أصلاً لكانوا 
ميباين غير مكلف وإنما جعل المبيع أصلاً واحرم ناستمًا بناء على زمان الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
قبل شريعتناء فإنه كان الإباحة أصلا حينئلِ» ثم بعث نبينا علتلا فبيّن الأشياء المحرمة وبقي ما سواها حلالا مباحاء 
كذا في حواث شي البردوي.(القمر) أولى إل: لاشتماله على زيادة علم.(القمر) 

بما سبق: أي بما ذكره من وجوه المخلص عن المعارضة.(القمر) وعند ابن أبان: والقاضي عبد الحبار من 
المعتزلة.(القمر) يتعارضاك: لاستوائهما في شرائط صحة الخبر أي العقل والضبط والإسلام والعدالة.(القمر) 
يصار إلى الترجيح إلخ: وإن لم يكن الترحيح فيَطرحان ويرجع امجتهد إلى أدلة أخرى.(القمر) 

والمراد بالمغبت إخ: لما كان المتبادر من المثبت ما لا يكون مشتملا على حرف السلبء, ومن الناقي ما اشتمل 
عليه» وليس الأمر كذلك شرعاء فإن العبرة للمعئ.» ألا ترى أن المودع إذا قال: "رددت الوذيعة" يكون 0 نف 
للضمان على المودع وإن كان إِثبانًا لفظاء وقول المودع: "ما رددت الوديعة" إثبات للضمان بسبب حبس الوديعة 
عنده في الحال وإن كان نفيًا لفظأء فأشار الشارح إلى أنه ليس المراد ما هو المتبادر» بل المراد بالمثبت إلخ. (القمر) 
في عمل أصحابنا: يعين أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد صلد.(القمر) ففي بعض المواضع إلخ: كما في مسألة 
خيار العتق على ما سيجيء.(القمر) وفي بعضها: كما في مسألة جواز نكاح امحرم على ما سيجيء.(القمر) 


والأصأ ل فيه أن النفي إن كان من جنس ما يعرف بدليله بأنِ كان مبتيًا على دليل وعلامة 


أي النفي 
ظاهرة» ولا يكون مبنيًا على الاستصحاب الذي ليس بحجة. 


أو كان ثما يشتبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة؛ يعن كان النفي ف نفسه 
ما يحتمل أن 00 من الدليل» وأن ا ا 


أي الخال الماضية 


الصورتين كان ب ات لأن الإثبات لا 5 ن إلا بالدليل» فإذا كان النفي أيضًا 1" 


أي كان اله 
كان مثله فيتعارض بينهماء ويحتاج بعد ذلك ل دفعه فجاء حيئئذٍ مذهب ابن أبان. 


وإلا فلاء أي إن لم يكن النفي من جنس ما يعرف بدليله ولا مما عرف أن الراوي اعتمد على 
الدليل؛ بل بناه على ظاهر ا حال الماضية فلا يكون مثل الإثبات في معارضته بل الإثبات أولى؛ 


١ الراوي‎ 


لأنه ثبت بالدليل, فجاء حيتئذٍ مذهب الكرخي, فنحن نحتاج حيتدٍ إلى ثلاثة أمثلة: مثالين 


فيه: أي في تعارض المثبت والناثي.(القمر) على الاستصحاب: أي الإبقاء على ما كان عليه.(القمر) 

يشتبه حاله إلخ: معن اشتباه الحال أنه يعرف تارة بالدليل وتارة بالأصل.(السنبلي) 

هاتين الصورتين إلخ: أي ف صورة كونه من جنس ما يعرف بدليله» وف صورة كونه مشتبه الحال. قوله: مثل 
الإثبات إلخ؛ يعن كان النفي مثل الإثبات» فيتعارضان كلاهما أي النفي والإثبات ويطلب الترجيح لأحدهما من 
حارج ليندفع التعارضء وقوله: "وإلا فلا" معناه إن لم يكن النفي من أحد القسمين المذكورين» فلا يكون النفي 
مثل الإثبات» وهكذا إذا كان النفي مشتبه الحال لكن لا يعرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة» ولما لم يكن النفي 
مثل الإثبات فلا تعارض بينهماء بل الإثبات يكون مرجّحًا؛ لأنه أولى لكونه ثابنًا بالدليل.(السنبلي) 

إلى دفعه: أي بالترجيح من وجه آخر.(القمر) مذهب ابن أبان: أي ثبوت التعارض بين المثبت والنائي والرحوع 
إلى الترحيح» وقال ابن الملك: إن ابن أبان كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» تفقه على محمد بن 
الحسن وكان موته سنة إحدى وعشرين ومائتين.(القمر) فلا يكون إخ: لأنه لا دليل على النفي» بل هو مبئي 
على الاستصحاب الذي ليس بحجة.(القمر) مذهب الكرخي: أي ترجيح المثبت على النافي» قال ابن الملك: إن 
الكرحي ولد سنة ستين ومائتين» ومات سنة أربعين وثلاث مائة.(القمر) مثالين: أحدهما ما إذا كان النفي من 
جنس ما يعرف بدليله؛ وثانيهما: ما إذا كان يشتبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة.(القمر) 


فصل في التعارض وده بيان وقوع التعارض بين القياسين 
لكون النفي معارضًا للإثبات» ومثال لكون الإثبات أولى منه على ما بينها المصنف بتمامها 


١‏ أى الأمثلة الثلاثة 
لكن أوردها على غير ترتيب اللف» فجاء ولا بمثال قوله: "وإلا فلا", فقال: فالنفي في 
ي القري 
حديث يراه مكف رهى الو كانت مكاي لفامفية كفا وكانت في نكاح عبدء فلما 


أسمه مغيث 


أدّت بدل الكتابة قال للها رسول الله علتة: مي 90 ؟ امس 
الامو يرجه داري ترجه فين لجار 61 فير إنه كان عبن على خاله 
وهو مختار الشافعي يله حيث لا يث ينبت الخيار للمعتقة إلا إذا كان زوجها عبداء وقيل: قد 
صار حرًا وهو مختار أبي حنيفة يله حيث ينبت الخيار للمعتقة سواء كان زوجها عبد 
أو حرا فالحرية وإن كانت أصلية في دار الإسلام والعبودية عارضة» ولكن لما اتفقت الرواة 


ومثال: بالحر معطوف على قوله: مثالين.(القمر) فالنفي في حديث إلخ: تفريع على ما مهّده من الأصل من 
قبول النفي في مسألتين وعدمه في مسألتين فذكر مسائلء منها: لو أعتقت الأمة وزوجها حر فإن لها حيار العتق 
عندنا ولا خيار لما عند الشافعي ينك والاختلاف مبين على الاحتلاف في زوج بريرةها. [فتح الغفار: ]1١17‏ 
قال ها إلخ: وثبت به أن الأمة المنكوحة إذا صارت معتقة كان لها خيار فسخ النكاح.(القمر) 

اختلف: والاختلاف في أنه كان عبدًا قبل أن حيّرها. فقيل إنه كان إخ: في "الصحيحين" عن عائشة ذهنا أن 
البي كن خيّرها وكان زوجها عبدًا.(القمر) على حاله إلخ: وهذا الخبر ناف للحرّية» وخبر الحرية مثبت لهاء 
وإخبار العبدية إنما هو باعتبار الأصل؛ لأن عبديّته كانت معلومة متقرّرة من قبلء فالإخبار يما بالأصل لعدم العلم 
بالحرية الطارئة» والإخبار بالحرية لا يصحّ إلا بعد العلم بوحودها عن دليل» فقدّم إخبار الحرية على إخبار نفيه 
أعين العبدية» وحكم بثبوت الخيار وإن كان الزوج حرّاء وأن الخيار ليس لدفع عار كوفا تحت العبد كما عليه 
الشافعية» بل السبب حرية الزوحة بعد المملوكية دفعًا لزيادة الملك على نفسهاء فإن الطلاق بالنساء كما يشهد 
به ما روى الدار قطيئ مرفوعا "طلاق الأمة تطليقان» وعدا حيضتان"» فواتح الر حموت' '.(السنبلي) 

وقيل قد صار ! لخ: وقد عزاه في "التيسير" إلى الكتب الستة» كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 

فالحرية إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أن الحرية أصل والعبودية عارضة في دار الإسلام» فخبر الحرية ليس مثبنًا؛ 
فإنه ما ثبت أمرًا زائدًا عارضًا بل خبر العبودية مثبت؛ فإنه أثبت أمرًا عارضًا زائدًا.(القمر) 

*قال الزيلعي: أحرجه الدار قطين عن عائشة ذافاء يلاي معدي ' لهات" وقد عتق بضعك معك فاختاري» 
وهو مرسل على الشعبي» وروت عائشة #5نا قالت: غيّرت بريرة على زوجها حين عتقتء متفق عليه» وفي 
رواية النسائي: فخخيرها رسول الله كت من زوجهاء وكان عبدًا فاختارت نفسها. [إشراق الأبصار: 4 ؟] 


فصل في التعارض 65 بيان وقوع التعارض بين القياسين 


على أن زوجها كان عبدًا في الحقيقة وإعا وقع الاختلااف في الحرية العارضة كان خبر 
أي بعد العبودية 
0 نافيًا للحرية العارضة ومبقيًا له على الأصلء وخبر الحرية متبنًا للأمر العارضي» 


أي لزوج بريرة 


فخبر النفي وهو ما روي أفا أعتقت وزوجها عبد* مما لا يعرف إلا بظاهر الحال» وهو 
أنه كان عبدًا في الأصلء فالظاهر أنه بقي كذلك وليست للعبد علامة ودليل يعرف بما 
وز عن الحر» فلم يعارض الإثبات» وهو ما روي أنها أعتقت وزوجها حر؛** لأن من 
أخبر بالحرية لا شك أنه وقف عليها بالإخبار والسماع» فكان عمله مستندًا إلى دليلء 


ني اخدرية الإلارقة 


فأصحابنا طل ههنا عملوا بالمثبت» وأثبتوا الخيار لها حين كون زوجها حرًا. 


والقى اق نانيك ميئولة يمال لكوت القن حدس مازديف يديل ولاك أذ لد خف 
كان مُحرمًا فتزوّج ميمونة كنا بنفسه؛ ولكنهم اختلفوا ف أنه هل بقي على الإحرام حين 
التكاح أم نقضه؟ فقيل: إنه نقضه. ثم تزوّجء وبه أعحذ الشافعي «لأبه حيث لا يحل النكاح 
في الإحرام كما لا يحل الوطء بالاتفاق» وقيل: كان باقيّا على الإحرام حين النكاح؛ 


ها 1 يحض 

وخبر الحرية م معطوف على قوله: - خبر العبودية.(القمر) إلا بظاهر الحال 6 يعين إخبار عبديته ليس ثما 
يعرف بدليله» ولا ثما يشتبه حاله» لكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة» فلما انتفى الأمران فهذا الإخبار 
الذي هو النفي لا يعارض بر الحرية الذي هو الإثبات» بل الإثبات يكون أولى» وهو ما روي في الكتب الستة 
أنها أعتقت وزوجها حر.(السنبلي) وليست للعبد علامة ! لخ: فعلم العبدية باستصحاب الحال الماضية.(القمر) 
إلى دليل: أي دليل الحرية» وهو الإعتاق.«القمر) كون زوجها حرا إلخ: ولما كان قولهم هذا في صورة كون الزوج 
حرًا ففي صورة كون الزوج عبدًا يكون قولهم هذا بالطريق الأولى.(السنبلي) أم نقضه: أي الإحرام.(القمر) 

فقيل إنه نقضه إلخ: في صحيح مسلم وسنن ابن ماحه عن يزيد بن الأصم حدثتئ ميمونة ها أن البي كه 
تزوّحها وهو حلال» كذا في "الصبح الصادق".(القمر) بالاتفاق: أي بيننا وبين الشافعي ملك (القمر) 

وقيل كان باقيّا إلخ: رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس ذ#فاء كذا في "الصبح الصادق".(القمر) 

*ورد في حديث طويل لمسلم عن عائشة ما أن زوج بريرة كان عبدّاء قد تقدّم ذكره من رواية النسائي. 
[إشراق الأبصار: 4 ؟] 

**في رواية عن عائشة ذفاء أنه كان حرا أخرجه أبو داود وغيره. [إشراق الأبصار: 4 ؟] 


فصل في التعارض /اده بيان وقوع التعارض بين القياسين 


وبه أتحل أبو حنيفة ش» مله حيث يحل التكاح للمحرم وإ م فالإحرام وإن كان 


أي في الإحر 


عارضًا في بئ آدم والخل انياخ الكنه النقكه الرواة اه 0 كان أحرم البتة» وإنما 
الاختلاف في إبقائه ونقضه كان بر الإحرام نافيا للحل الطارئ عليه وحبوال عقت 
للأمر العارضء فخبر النفي في باب حديث ميمونة 5ه وهو ما روي أنه عَلتةا تروجها 
وهو محرم* ما يعرف بدليله» وهو هيأة امحرم من لبس غير المخيط وعدم تقلّم الأظافير 
وعدم حلق الشعرء فهذا علم مستند إلى دليل» فعارض الإثبات وهو ما روي أنه لكك 
تاكن حولي أوعن اعون هذا لشت اكد اراى عليه ايان المسللين 
وزِيّهم؛ فلما تعارض الخبران على السواء احتيج إلى ترجيح أحدهما بحال الراوي. 

وجعل رواية ابن عباس ذا وهو أنه لتلا تروّحها وهو محرم أولى من رواية يزيد بن الأصم. 


فالإحرام إلح: دفع دحل مقدرء تقريره أن الإحرام أمر عارضيء» فخبره مثبت فإنه أثبت أمرًا عارضًا زائدًا لا أن 
يكون نافيا (القمر) وَإِنما الاختلاف في إبقائه إلخ: فإنه اتفقت عامة ب دا أن نكاحه وَل 
ما كان في الحل الأصلي» لكن في معرفة الصحابة للمستغفرين أن البي 55 بعث با رافع مولاه ورجلاً من 
الأنصار» وزوّحاه ميمونة بنت الحارث #ها ورسول الله كُتْدٌ بالمدينة قبل أن يحرمء كذا في "شرح 
الحسامي".(القمر) للحل الطارئ: أي الحل الثابت بعد التحلل من الإحرام.(القمر) 

للأمر العارض: أي الحل الطارئ على الإحرام.(القمر) الخبران: أي خبر كونه محرمًا وكونه حلالاً.(الحشي) 
على السواء: لأن النفي ثبت بالدليل فصار مثل الإثبات.(القمر) 

يزيد بن الأصم إلخ: قال الزهري: ما ندري ابن الأصم أعرابي بَوّال على ساقه» وأيضًا سند النفي أقوى فإن 
رواته كلهم فقهاء كما قال الطحاويء وأيضًا روى مالك في "الموطأ" عن سليمان ابن يسار قال: - 

*أخرحه البخاري رقم: 2174٠.‏ باب تزويج المحرم» ومسلم رقم: 214٠١‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خحطبته» عن ابن عباس #5ما. 

**قال الشيخ الإمام محي السنة سلثك: والأكثرون على أنه تزوّجها حلالاء وظهر أمر تزويجها وهو حرم ثم بين بما 
وهو حلال بسرف في طريق مكة. لا يخفى عليك أن أكثر المحدثين على أنه 25 نكحها وهو نحرم؛ وبئ يما وهو 
حلال؛ فما ذكره الشيخ محل نظر. [إشراق الأبصار: 4 5207 ؟] 


فصل في التعارض 3ه بيان وقوع التعارض بين القياسين 
وهو أنه عَلِتكةا تزوجها وهو حلال لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان» فصار خبر النفي 
ههنا معمولا هذه الوتيرة. 

وظهارة الماء وحل الطعام من حنس ما يعرف بدليله» مثال لكوت الراوي مما اعتمد على 
دليل المعرفة» وفي العبارة مسامحة» والأولى أن يقول: وطهارة الماء وحل الطعام من جنس 
ما تشتبه حاله» لكن إذا عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة يكون من جنس ما يعرف 
بدليله» وبيانه أن الأصل في الماء الطهارة» وف الطعام الحل» فإذا تعارض مخبران فيه فيقول 
أحدهما: إنه نمس أو حرام فلا شك أنه خبر مث مثبت للأمر العارض ما أحبر به قائله إلا 


أي الماء أي الطعام أي النجاسة والحرمة 
بالاليلة ثم باء آخخر يقول: إله طاعر أو حلالء خلا بد من أن:يتقيتصن عن حالهة فإن 
أي الطعام 
كان خبره.كجرد أن الأصل فيه الطهارة أو الحل لم يقبل خبره؛ لأنه نه نفي بلا دليل» . . 
الآخر أي في الماء أي ف الطعام أي للأمر العارض 


> بعث البي يد أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوّحا بنت الحارث» ورسول الله يَ وأصحابه بالمدينة قبل 
أن يخرجء ففيه نفي للإحرام» وعلى هذا قال الشيخ بن الهمام: إن هذا الإخبار بالأصل فيرحّح عليه رواية ابن 
عباس ما لكونه عن الدليل» وما استدل به الشافعي مله من قول رسول الله كله "لا يبكح امحرم" رواه ابن 
الماع يانه عارضن وليه اب قبا ني يكاج أم المؤمنين ميمونة #5دا وهو محرم وابن عباس :دما أقوى ضبطًا 
وفقهًا وعدالة وورعًا؛ فالترجيح لهء ولو سُلّم التساوي تساقطا ووجب الرجوع إلى القياس» وهو مؤيّد لنا؛ لأن 
النكاح كالشراء للتسري» وهو غير ممنوع بالإحرام» كذا في كتب الحنفية.(السنبلي) 

لأنه لا يعدله إلخ: أي لأن يزيد بن الأصم لا يعدل ابن عباس ما في الضبط» وقوة ضبط ابن عباس كم دليل 
على عدم غلطه. وقد قال عمرو بن دينار للزهري: إن يزيد بن الأصم أعرابي بَوّال على عقبيه» أتجعله مثل ابن 
عباس؟ ول ينكر عليه الزهري؛ كذا في "الكشف" و"فتح القدير".(القمر) 

فصار خبر النفي إلّ: لكن بقي أنه وقع النهى الصريح من نكاح امحرم فتعارض القول والفعل» روي: "انحرم 
لاينكح ولا ينكح" كما في "صحيح مسلم'"” ويمكن أن يقال: إن هذه الرواية محمولة على الوطء أي لا يطأء 
ولابمكن من الوطءء كذا في "فتح الغفار".(القمر) والأولى إلخ: فإن ما هو جنس ما يعرف بدليله قد مرّ مثاله 
آنقاء وهذا ليس من جنس ما يعرف بدليله.(القمر) لكن إذا عرف إلخ: توجيه لعبارة المصنف يلل (القمر) 
يقول إل: هذا الخبر نفي للأمر العارض أي النجاسة والحرمة.(القمر) 


فصل في التعارض 5ه بيان وقوع التعارض بين الخبرين 
فحينئذٍ كان خبر النجاسة والحرمة أولى؛ لأنه مثبت» وإن كان خيره بالدليل وهو أنه 
اهذو عن العين الخازية أو اللوض المفروى العدر وشعلة يفده ف الإناء الطاهر الحديد 
أو الغسيل بحيث لا يشك في طهارته ولم يفارقه منذ ألقى الماء فيه حب يتوهّم أنه ألقى فيه 
النجحاسة أحد» فحينئذٍ كان هذا النفي من جنس ما يعرف بدليله. 

[بيان وقوع التعارض بين الخبرين] 

كالنجاسة والحرمة» فوقع التعارض بين الخبرين» فوجب العمل بالأصل وهو الحل 


أي في الطعام 
ولطهارة. وقد 0 حينئذٍ .ما لا مزيد عليه. 
ي في الماء 
ثم يقول المصنف ا ل ا لي ل لله 


بكثرة عدد الرواة 


ع إذا الى أل )ارين البدااضيع نكر اارراد وى لافار ولعهاء أو كان راوي أحدهما 


فحينئذٍ كان هذا النفي إلح: فيُنظر ويسأل عن مبئ الإخبار» فإن أخبر أنه بالأصل فيعمل بالنجاسة» وإن أخبر 
أنه بالدليل تعارضاء والاستصحاب مرجّح فيعمل بالطهارة ال هي الأصل؛ لأن الاستصحاب وإن لم يكن حجة 
لكن يصلح مرجّحًاء وإن جهل عمل بالنجاسة؛ لأنها أقوى» وقد يطالب بالفرق بينها وبين مسألة سؤر الحمار» 
فإن مقتضاها أن يقرّر الأصول أيضاء فيحكم بطهارة الماء وعدم زوال الحدث بعد استعماله» فيجحب ضم التيمم؛ 
ويجاب بأن هناك التعارض في الأدلة الشرعية؛ وهي مثبتة للأحكام؛ فيمكن أن يحكم بالمشكوكيّة, بخلاف ما نحن 
فيه؛ فإنه حبر لا يثبت حكمًا أصاك فلا يخرج به حك المشك و كيةء فتأمل.(السنبلي) كالنجاسة عه أي مثل 
معرفة الحاسة والرمة فإ يكون بالدليل.والقمرع بين القبريق: أي خير الطهارة والخل» وخر التتحاسة والخرمة 
في الماء والطعام.(القمر) فوجب !خ: فإن الأصل وإن لم يصلح علة لكنه صلح مرجّحًا.(القمر) ١‏ 
والترجيح: أي ترجيح أحد الخبرين على الآخر.(القمر) والترجيح لا يقع !خ: كما أن رواة "إنما الماء من 
الماء" كانت أكثر وقد رجّح أمير المؤمنين عمر دده وغيره من الصحابة خبر أم المؤمنين ذبن وحدهاء فلم يعتبروا 
التقوي بكثرة الرواة» ولعل هذه القوة ضعيفة مراتبها متفاوتة» ففي اعتبارها نوع من العسرء والله يريد اليسرء 
أقول: وينقض هذا أي القول بكثرة العدد بكثرة الاحتهاد» فإن عدم الترجيح يها اتفاق بيننا وبينكم مع أنه ينتهي 
إلى اليقين بالإجماع كما أنه ينتهي كثرة الرواة إلى القطع» فما ذهب إليه الجمهور من أن الظن يَتَقَوّى بتدريج 
بكثرة الرواة أبطله عدم الترجيح بكثرة الاحتهاد.(السنبلي) 





فصل في التعارض ولاه بيان وقوع التعارض بين الخبرين 
مذكرًا والآحر مؤنثاء أو راوي أحدهما حرًا والآخر عبدًا لم يترجّح أحد الخبرين على الآخر 
بكذه 2 لأن المعتبر في هذا لياك العدالة» ل يه والذكورة والحرية» فإن 


أي ترجحيح 


عائشة ذكهر كانت ا 020 وبلالا دده كان أفضل من أكثر الحرائ 
558 القليلة العادلة أفضل من الكثيرة العاصية» وفي قوله: "فضل عدد الرواة" إشارة إلى 
أن عددًا لا يترججّح على عدد بعد أن كان في درجة الآحاد. وأما إن كان في جانب واحذء 
وف جانب اثنان يترجّح خبر اثنين على خبر الواحد» وقال بعضهم: يترجّح جهة الكثرة 
على جانب القلة تمسّكا بما ذكر محمد رثك في مسائل الماءء ولكنًا تركناة بالاستحسان. 


م يترجّح أحد إ2: إلا في خبر كان حاله أكشف على الرحال من النساءء فيعتبر خبر الرجال حيئدٍ لا خبر 
ام عي مسار راد يا اوه ل ا 
عائشة ذكيا أنه يٌ ركع في كل ركعة ركوعين؛ لأن النساء كانت متأخترات عن الرحال في صفوف المسجد» 
والرحال كانوا قريبي الإمام» فحاله يكون منكشفا على الرجال انكشافًا تانًا لقريهم؛ لا على النساء لبعدهن عن 
الإمام» كذا قيل.(القمر) كانت أفضل: أي في العدالة والضبط والإتقان.(القمر) 

كان أفضل: أي في العدالة والإتقان.(القمر) والجماعة القليلة إلخ: هذا يبطل الأصل الإنحليزي من تصويب 
كثرة الرأي وإن كانت الكثرة للجهالء إِلّا أن محمدًا والإمام الشافعي دا ذهبا إلى الترجيح بكثرة العدد الحصول 
قوة الظن بالصدق بكثرة المخبرين.(السنبلي) أفضل !لخ: فإنه يحصل من الجماعة القليلة العادلة قوة الظن» بخلاف 
الكثرة العاصية فلا اعتداد بالكثرة» وبه اندفع ما قال الإمام محمد يلك وجمهور الشافعية: من الترحيح بكثرة 
الرواة لحصول قوة ظن الصدق بكثرة المخبرين.(القمر) بعد أن كان: أي كل واحد من الخبرين» وفائدة هذا 
القيد أن خيرًا إذا وصل درجة التواتر فله ترجيح على غيره.(القمر) 

يترجح خبر اثنين 1 وفيه أن خبر الاثنين من الآحاد على ما مرّ.(القمر) بما 5 محمد بلك: أي في كتاب 
الاستحسان من "المبسوط". وهو ترجيح قول الاثنين على الواحد» فإن الواحد إذا أخبر بطهارة الماء أو حلة 
الطعام مثلاء والاثنان أخبرا بنجاسة الماء أو حرمة الطعام فيعمل بخبرهما لا بخبره» فكذا الحال في باب الأخبار 
والروايات؛ فلكثرة الرواة ترحيح.«القمر) ولكنا تركناه: أي تركنا ترجّح جانب الكثرة على جانب القلة 
بالاستحسان, فإن الصحابة ديم وغيرهم من السلف لم يرجّحوا بكثرة العدد في باب العمل بالأخبار والروايات 
كما رجّحوا بزيادة الضبط والإتقان» كذا في "الكشف".(القمر) 

















فصل في التغاوض الاه بيان وقوع التعارض بين الخبرين 


وإذا كانت ف أحد الخبرين زيادة فإن كاك الراوي واحدًا يو خل بلقنت م للريادة كما ف 
أي لفظ زائد أو كان ثقة ضابطًا 


الخبر المروي في التحالف» وهو ما روى ابن مسعود وه أنه إذا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة تحالفا وترادًاء* وفي رواية أخرى عنه لم يذكر قوله: "والسلعة قائمة" 
فأحذنا بالمثبت للزيادة» وقلنا: لا يحري التحالف إلا عند قيام السلعة» فكان حذف 
القيد من , بعض الرواة لقلة الضبط. 


00 ابن مسعود ضونه 
يؤخدذ إلخ: ويقال: إن الخبر واحدٌء إلا أن الراوي قد يروي مع الزيادة» وقد يحذفها اتَكالّا على فهم تلك الزيادة 
من نفس الخبر.(القمر) إذا اختلف المتبايعان: أي البائع والمشتري في الثمن.(القمر) 
وترادًا إلخ: أي يرد المشتري المبيع والبائع الثمن.(السنبلي) وف رواية أخرى عنه: عن ابن مسعود <» روى 
الإمام أبو حنيفة كه إذا اختلف البيعان ولم يكن هما بيّنة تحالفا وترادّاء كذا في "التنوير".(القمر) 
للزيادة: أي لزيادة لفظ "والسلعة قائمة".٠(القمر)‏ عند قيام السلعة: ويؤيده قوله عنككا: ترادًا؛ إذ لو لم يكن 
السلعة قائمة فأيّ شيء يردٌ من المشتري البائع» وقال الإمام الشافعي يلكء: إن المحالق غري فظلقا سواء كانت 
السلعة قائمة أو هالكة, وعند الحلاك يردٌ المشتري قيمة المبيع إلى البائع» ويردٌ البائع الشمن إلى المشتري» فإن العمل 
بالخبرين ضروريء وهذا عجيب منهء فإن مذهبه حمل المطلق على المقيّد في حكم واحدء فلم لا يحمل المطلق 
على المقيّد ههنا؟ فكان ينبغي له أن يقول: "إن التحالف لا يجري إِلّا بشرط قيام السلعة" حملا لحديث الإطلاق 
على حديث التقييد» كذا قال في "التنوير".(القمر) 
من بعض الرواة إلخ: المراد بالبعض هو ابن مسعود دنه حيث روي تارةٌ: إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا 
وترادّاء وف رواية أخرى له: "إذا احتلف البيعان تحالفا وترادًا" فقَيّدوا هذه الرواية بقيام السلعة جمعًا بين الروايتين» 
وحكموا بالتحالف عند قيام السلعة لا غير بالحذف فقالوا: إنه حديث واحد وارد مع الزيادة لكن حذف الراوي تارة» 
فالحديث من الأصل موجب للتحالف عند قيام السلعة» ساكت عما إذا لم يقم» وليس فيه حمل المطلق على المقيّد كما 
زعم البعضء وما قال في "الكشف" من أن الحمل واجب عند اتحاد الحادثة والحكم؛ وههنا كذلك فساقط؛ لأن 
الإطلاق والتقييد ههنا دحلا في السبب» ولا حمل للمطلق على المقيد في صورة دخوهما على السبب.(السنبلي) 
*أما الرواية الي ليس فيها "والسلعة قائمة" فما أخرج أبو داود رقم: .85١١‏ باب إذا اختلف البيعان والمبيع 
قائم» والترمذي رقم: 2١77١‏ باب ما جاء إذا اختلف البيعان عن ابن مسعود 2ه قال: سمعت رسول الله وت 
يقول: إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بيّنة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» وأما الرواية الى ذكر فيه هذا 
فما رواه ابن ماجه رقم: 2,3١8“‏ باب البيعان يختلفان» عن ابن مسعود 45 يقول: إذا اختلف البيعان» وليس 
بينهما بيّنة والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع. 








فصل في أقسام البيان هد وجه الحصر 
وإذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين» ويعمل يما كما هو مذهبنا ف أن المطلق لا يحمل 
على المقيّد في حكمين كما روي أنه عَلتَةا فى عن بيع الطعام قبل القبضء* وروي أنه علتة 
فى عن بيع ما لم يقبض”* فلم يقيد بالطعام» فقلنا: لا يجوز بيع العروض قبل القبض كما 
لا يجوز بيع الطعام قبله. ولما فرغ المصنف ركه عن بيان المعارضة المشتركة بين الكتاب 
والسنة شرع ف تحقيق أقسام البيان المشتركة بينهماء فقال: 


أي الكتاب والسنة 


[فصل في أقسام البيان] 


وهذه الحجج. يعين الكتاب والسنة بأقسامها تحتمل البيان» أي تحتمل أن يد يها التكلم 
بنوع بيان من الأقسام الخمسة المعلومة بالاستقراءء وهو حخمسة: نا أن يكون يبان تقري: 


فيجعل: واحتمال حذف الزيادة ههنا بعيد؛ لأن هذا الاحتمال كان بلحاظ وحدة المخبر ولم يوجد الوحدة 
ههنا.(القمر) فلم يقيد بإطعام: فصار هذا الحديث الثاني أعم من الحديث الأول؛ والأعم لاشتماله على الخاص 
مع أمر زائد عليه فالثاني زائد على الأول» وهذه الزيادة وإن ليست لفظا لكنها معدة» وهذا القدر كافي لإثبات 
كون أحد الخبرين زائدًا على الآخر.(القمر) وهذه الحجج: وإنما أورد لفظ الحجج جمعًا مع أن المراد منهما 
حجتان الكتاب والسنة نظرًا إلى كثرة أقسامهما.(القمر) 

بأقسامها: أي الخاص والعام وغيرهما ما عدا المحكمء كذا قيل.(القمر) البيان: هو في اللغة الإيضاح والإظهار» 
ويطلق على الظهور أيضاء ويطلق في هذا الفن على ما به الإيضاح.«القمر) 

من الأقسام الخمسة: أي بيان التقرير» وبيان التفسيرء وبيان التغيير» وبيان التبديل» وبيان الضرورة.(القمر) 
*وهو ما روى ابن عباس كما قال: قال رسول الله ونةُ: إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبعه حي يقبضه. أخرحه 
البخاري رقم: 25١7/8‏ باب بيع الطعام قبل أن يقبضء وبيع ما ليس عندك» ومسلم رقم: »١5١٠©‏ باب بطلان 
بيع المبيع قبل القبض» وأبو داود رقم: 28451 باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي. 

**رواه أبو حنيفة ينك كذا في الصبح الصادقء وقال الزيلعي في تخريج "الهداية" تحت قول صاحبها: لأنه علتة 
فى عن بيع ما لم يقبض» أخرج النسائي في "سننه الكبرى" عن حكيم بن حزام دنه قال: قلت يا رسول الله 
إ رحل أبعاع عذه البيوع وآبيعها قمآ يحل ف عتها وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شينا حدق تقبضنه. 


فصل في أقسام البيان علاه بيان تقريرء بيان تفسير 


[بيان تقرير] 
وهو: توكيد الكلام جما يقطع احتمال احاز أو سوس فالأول: مثل قوله تعالى: موَلا 
أي تقليل الأفراد 
طَثِرٍ يي ِجَنَاحيه) إن قرلهة تلاق" مدل اهار بالسرش ةق لبر “كر قا رين 
(الأنعام:./8) 


طائرء فقوله: بطي بسنا بِجِتَاحَيّه» يقطع هذا الاعمال» ويوكد اللقيقة: والثابي: مثل قوله 
ال : نلك البرك عاك لخر د فإن المضكة بقع غامل بلميع الملادكة ولكن 


1 
يحتمل الخصوصء. فأزيل بقوله: كلهأ جْمَعَونَ؟» هذا الاحتمال» وأكد العموم. 


[بيان تفسير] 
أو ينان سير كبياق امل والشترك» فاخمل كقوله تعالى: لوَأَقِيمُوا العاف اننا 


لزَّكَاة)كه فلحقه البيان بالسنة القولية والفعلية. والمشترك كقوله تعالى: «إثَلانةَ قَرُوعٍ)» فإن 
(البقرة: 17 ) (البقرة:754) 
"قروء" لفظ مشترك بين الطهر والحيض» بينه النبي عاق بقوله: طلاق الأمة اثنتان وعدتا 


حيضتان؛ * فإنه يدل على أن عدّة الحرّة ثلاث حيض لا ثلاثة أطهار. 


فالأول: أي ما يقطع احتمال احاز.(القمر) يقطع ! +: فإنه ليس في البريد الطيران بالجناح.(القمر) 

والثان: أي ما يقطع احتمال الخصوص .«القمر) جمع إلخ: قال البيضاوي: الملائكة جمع مَلأَكِه وهو مقلوب 
مالك من الألوكة» وهي الرسالة.(القمر) ولكن يحتمل الخصوص: بأن يكون المراد بعض الملائكة» وإنما عبّر 
بالجمع للتوارث بتعبير الأعظم ف الجنس بالكل وتعبير الأكثر بالكل.(القمر) كبياك امجمل: وكبيان الخفي 
و المشكل.(القمر) فلحقه البيان: أي بيان أركان الصلاة ومقادير الزكاة وغيرها.(القمر) 

ثلاثة قروء: وكقوله تعالى: #أنى سنْحْ؛ك (البقرة:57؟) (امحشي) 

فإنه يدل على أن إ: فإن عدّة الأمّة نصف عدّة الحرّة كما أن طلاق الأمّة نصف طلاق الحرّة» فعدّة الحرة 
ثلاث حيض» وافنها حيطة واعيق. وكا كان الليض غنا يكرا فعباز عذة الأمه حرعوين: والقمرم 

*أحرجه الترمذي رقم: 2١١87‏ باب ما جاء أن طلاق الأمّة تطليقتان» وأبو داود رقم: 25١/85‏ باب فْ سنة 
طلاق العبد» وابن ماحه رقم: 5٠٠‏ باب في طلاق الأمة وعدّتهاء عن عائشة ذكها. 


فصل في أقسام البيان 4لاه بيان تفسير, بيان تغيير 


وأنهما يصحان موصولًا ومفصولاء وعند بعض المتكلمين لا يصحّ بيان ا حمل والمشترك إلا 


أي بيان التقرير والتفسير أي يما هما بيانان له أي عماهما بيانان له 


موصولا؛ لأن المقصود من الخطاب إيجاب العمل» وذا موقوف على فهم المع الموقوف 
على البيان» فلو جاز تأخير البيان لأدّى إلى تكليف امحال» ونحن نقول: يفيد الابتلاء باعتقاد 


الحقية في الحال مع انتظار البيان للعمل» ولا بأس فيه؛ لأن تأمخير البيان عن وقت لجان ايف 
متعلق بالاعتقاد 
وأما عن الخطاب فيصحّ» ورا يؤيّدنا قوله تعالى: اذا قَرَأناهُ مام مآنَهُ تمن ْنَا ينه 


)١5:( (القيامة:8‎ 


ا نه" للتراتي» وعو يدل على أن مطلق البيان يور أن يكون عتراعياء يكن خصصنا 
عنه بيان التغيير لما سيأت» فبقي بيان التقرير والتفسير على حاله يصمّ موصولًا ومفصولا. 
زبيان تغيير] 

أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط والاستثناءء فإن الشرط المؤخر في الذكر مثل قوله: . 


والصفة والغاية 
وعند بعض المتكلمين: من الحنابلة وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرق.(القمر) 
وذا: إيجاب العمل على المخاطب.(القمر) تأخير البيان: أي بيان ا حمل والمشترك.(القمر) 
يفيد ! لخ: أي يفيد الخنطاب با حمل المشترك قبل البيان الابتلاءء أي التكليف باعتقاد الحقيقة ما هو المراد منه.(القمر) 
ولا بأس فيه: كما أن المتشابه الذي صرت مأيوسًا من بيانه فائدة إنزاله اعتقاد حقيّة ما هو المراد منهء وابتلاء 
العباد في هذا الاعتقاد.(القمر) لا يصح: : فلأنه يلزم به تكليف غير المعلوم وهو محال؛ فإنه تكليف الغير المقدور. 
وفيه بحثء فإنه نزل قوله تعالى: ف وَكُلُوا وطرئوا حلي جتن لخم شخيط لبدو بح لكبو الأشوو 4 يسمه 
ولم ينزل من الْفجر» (البقرة:1407) وكان بعض الصحابة 5 إذا أراد الصوم أحذ عقالين أسود وأبيضء 
وكان يأكل ويشرب ا فأنزل الله تعالى: ومن الْفجْري (البقرة:81١)‏ كذا رواه سهل بن سعدء فقّد جاء 
التأخير للبيان عن وقت الحاجة» وأجاب عنه صاحب "التلويح" بأن هذا الصنع كان من بعض الصحابة 35 في 
غير الفرض من الصومء ووقت الحاجة إنما هو الصوم الفرض» فما تأخّر البيان عن وقت الحاحة.(القمر) 
فإذا قرأناه: أي عليك يا محمدء بقراءة جبرائيل فاتّبِع قرآنه» استمع قراءته.(القمر) 
بيانه: أي إظهار معان القرآن وأحكامه, وهذا هو بيان التفسير» والشارح يلك حمل البيان على مطلق البيان حيث 
قال: وهو يدل على أن إلخ.(القمر) ومفصولًا: حلافا الدماعة من المعتزلة كعبد الحبار والحبائي وابنه.(المحشي) 
أو بيان تغيير: أي بيان تغيير اللفظ من المعى الظاهر إلى غيره.(القمر) 





فصل في أقسام البيان هلاه بياك تغيير 
"أنت طالق إن دخلت الدار" بيان مغيّر لما قبله من التنجيز إلى التعليق؛ إذ لو لم يكن قوله: 
"إن دخلت الدار" يقع الطلاق في الحال» وبإتيان الشرط بعده صار معلقاء بخلاف الشرط 
المقدم» فإنه ليس كذلك في رأيناء وهكذا الاستثناء في مثل قوله: "له علي ألف إِلّا مائة" 


أي بيانًا مغيرًا 


غير وجوب المائة عن ذمته, ولو لم يكن قوله: "إلا مائ نذا" لكات الراتب غليه الغا تمافة: 


وإغما يصمّ ذلك موصولا فقط؛ لأن الشرط والاستثناء كلام غير مستقل لا يفيد مععى 
بدون ما قبله» فيجب أن يكون موصولاً بهء ولأنه علتلا قال: "من حلف على يمين ورأى 
غيرها خيرًا منها فليكفر عن ينه ثم ليأتِ بالذي هو خير"* جعل مخلص اليمين هو 
00 ا د بأن 0 الآن إن غاء الل تعال» 


أي ا 


| ولا يبرا فارة 


"لأغزون قريشًا' ثم قال بعد سنة: "إن شاء الله 02 0 


من التنجيز: الفهوم عند عام الشترط :العم إلى العطليق: القيوم عند وغوه الشرط. والقمر) 
ذلك: ايان الظير مرصرلة أي بحيث لا يعد منفصلاً عرفاء فلو وقع الانفصال بتنفس أو سعال أو عطسه فهو 
كالموصول.(القمر) ولأنه عن إلح: ولأن بيان التغيير قرينة على انصراف اللفظ من المعين الظاهرء والقرينة تقارن 
ذا القريئة في الاستعمال ضرورة» ولأنه لو صم بيان التغيير مفصولاً لارتفع الأمان على الوعد والوعيد. (القمر) 
أيضًا: أي كما اذ عمل الأكقارة لماه لقنو أنه إل أي يان التغير يصحّ مفصولاً أيضاء أي كما يصح موصولا 
وإن طال الزمان.(القمر) ثم قال بعد سنة: ف "التلويح" أن البي وُكدٌ قال: "لأغزون قريشًا" وسكتء ثم قال: 
"إن شاء الله" وهذا لاسا 0 سعال جمعًا بين الأدلة» فعلم منه أنه ما كان فصل السنة 
قال في "المنهية": وإِنما الصحيح أن تأخير قوله: "إن شاء الله" كان آنيّا للتنفس أو سعال على ما في "التلويح".(القمر) 
0 

**أما مذهب ابن عباس يما لأخترينه سعيدا ين عتصور واين تير وابن المنذر والطبراني وغيرهم عنه أنه كان يرى 
الاستثناء بإنشاء الله ولو بعد سنة» ثم قرأ: 0 0 رَبك إذا نسبيت 4 (الكهف::١)‏ أي إذا ذكرت. وأمّا قول 
رسول الله 286 "لأغرون قريضًا" فرواه أبو ذاود رقم هم ياب الاسضناء في اليمين بعد السكوت عن سفاك عن 
عكرمة أن رسول ابل 226 فال: الأغرون قرينه والك لأغرون قريقاء وال لأغروت قريتا ' ثم قال: "إن شاء الله" . 


فصل في أقسام البيان كلاه بيان تغيير 


وهذا ا ا ع ا د اموي ل 0 


أ ع اين حا جر 
أي الذين بايعوك 


الله فتنتقض بيعتك' ا 

واختلف في حصوص العموم, فعندنا: لا يقع متراخيّاء وعند الشافعي يللله: يجوز ذلك. 
هذا الاختلاف في تخصيص يكون ابتداءً» وأما إذا حص العام مرّةً بالموصول فإنه يجوز أن 
يخصْ مرة ثانية بالمتراخي اثفاقاء وهو مب على أن تخصيص العام عندنا بيان تغيير» 


أي اختلااف الفريقين 


فلا جَرَم يتقيّد بشرط الوصلء وعنده بيان تقرير» فيصحّ موصولًا ومفصولاء 1110 


وهذا النقل إلخ: أي النقل عن ابن عباس 5د غير صحيح عندناء ولو صمّ فلعل مراده أنه إذا نوى رجل 
الاستثناء عند التلفظ» ثم أظهر نيته بعد التلفظ» فيقبل قوله فيما نواه ديانة فيما بينه وبين الله تعالى» ومذهبه أن ما 
يقبل فيه قول العبد ديانة يقبل فيه قوله ظاهرًاء كذا نقل عن الغزالي لدم وقال العليّ القارئ منه: ثم اعلم أن ابن 
عباس دما كان يقول بصحة الاستثناء منفصلا عن المستثئن منه وإن طال الزمان» وبه قال مجاهد؛ وفي بعض 
الروايات عنه أنه قدّر زمان الطول بستةء فإن استثئئ بعدها بطل» وجاء عنه التقدير بستة أشهر وبشهر .(القمر) 
غير ضعيج 1 أقول: لو سلّمنا صحّة هذا النقل فلايدل على أنه -:: علق ما قال قبله بسنة بهذا الاستثناء لِم 
لا يجوز أنه علق ما قال ف ذلك المخلس؛ لأنه ن: أعاد ذلك الكلام بعد سنة» فأعقبه موصولاً في ذلك الخلس 
بذلك الاستثناء؛ لأنه عن كان في ابتداء الإسلام يقول: "أفعل كذا غدًا" وكان يعد الناس بقوله: "أقول غدّاء 
ولا يقول: "إنشاء الله تعالى" ثم إذا نهاه الله عنه» وأمره بالاستثناء في الوعد وغيره» فالتزم الاستثناء في كل المواعيد 
وغيرها كما يدل على هذا قضة رجحل سأل غنه قضة أصحاب الكهف» فقال علكلا: "أقول لك غدًا" اعتمادًا على 
نزول الوحي» فما نزل الوحي مدةًء فحزن علتلا. فنزل النهي عن الوغد بدون التكلم بالاستثباء.(الستبلي) 

لا يقع متراخيًا: أي لا يجوز متراخيّاء بل يقع ويجوز التخصيص مقارنًا بالعام.(القمر) ذلك: أي تخصيص العام 
متراخيًا. (القمر) يكون ابتداءً: أي من غير أن يخصّص العام قبل هذا الشيء موصولاً.(القمر) 

بيان تغيير: لأن العام كان قطعيًا عندناء وبعد الخصوص صار ظنيًا فالتخصيص غيّره عن القطعية إلى الظنية. 
بياك تقرير: لأن العام قبل التخصيص كان ظنياً عنده» وبعد المخصوص أيضًا ظبء فبيان الخصوص صار مقرّر الظنية 
لا مغيّرًا له عن القطعية إلى الظنية. ولقائل أن يقول: إن بيان الخصوص وإن قرر ظنية العام لكن غيّره عن الشمول 
لجميع الأفراد الذي وضع له إلى الخصوصء وهو غير موضوع له فصار البيان يمذا الوجه بيان التغيير» فتأمّل.(القمر) 


فصل في أقسام البيان /الاة بياك تغيير 
وهذا مععئن ما قال: وهذا بناء على 8 0 مثل الخصوص عَتدنا 2 إيبجحاب الحكم 
طلم ريا سوس لاي قط ليرا أي كان التخصيص بيان تغيير من 


أي للعام 


القطع | لى احتمال» فيتقيد بشرط الوصلء وعنده ليس بتغيير بل هو تقرير للظنية الي 


أي خصوص من العام 


كانت لفل التخصيض: 00 ال د 


أي 0 أي 1-0 م 


0006 معاي فقال: شارك ولاق يز 5 


لبقرة:/71) 


أن ولط أن بان بردي ةر ار كلها له فال لالم ل مانن 


أي البقرة 
التنزيل» فقد خحص العام ههناء وهو البقرة متراحيّاء فأشار إلى حوابه بقوله: وبيان بقرة 


بع السراقيل من قبيل تقييد المطلق لا من قبيل تخصيص العام؛ لأن قوله: "بقرة" نكرة في 
موضع الإثبات» وهو خاصة وضعت لفرد را لكب ]اطق شين ارات فكان 


لأن أوصافه كثيرة 
نسئمًا فلذلك صح مترايا؛ لأن النسخ لا يكون إلا متراحبياء الثان: اق 
أي الإطلاق ل الثاني 
وعنده ليس بتغيير إلخ: وهذا الخلاف بين إمامنا والإمام الشافعي حا مب مبينٍ على أن العام قطعي الثبوت ف جميع 
م ا ل ا ا ا أما عند الشافعي ملك 
فالعام ظ ف مدلولاته وليس مستغرقا لجميع مسمياته كما قال ققد ما من عام إلا وقد خض عله اليعض: 
فيكون التخصيص بيان تقرير» وهو يجوز موصولاً ومفصولاً. (السضليم 
للظنية إخ: يماء إلى أنه ليس المراد بالتقرير بيان التقرير المصطلح» وهو توكيد الكلام .ما يقطع احتمال 0 
الخضوض» بل المراد من التقرير تقرير موحب العام وهو الظنية.(القمرع حين طلبوا أن يعلمواٍ 4 قد ققل 
قتيل لا يُدرى قاتله» وسألوا 4 أن يدعو الله أن يبيّنه هم فقال موسى علككا: موإن الله ا ديسو 
بقرَة)ك (البقرة:51) فيضرب القتيل ب ببعض البقرة» فيصير حيّاء ويخبر بقاتله. بِيّنها الله تعالى: بأها لا مُسنّة ولا صغيرة» 
بل بين بين» صفراء» شديدة الضفرة) غير مذثلة بالعم] + مسلمة من العيوب» لا لون فيها غير لوما.(القمر) 
وهو: أي النكرة في موضع الإثبات. وضعت إخ: أي ليست البقرة بعامة» بل وضعت لفرد واحد معين. وما 
في "مسير الدائر" من أُا وضعت لفرد واحد معيّن فرَلّة عن القلم.(القمر) 
نطلقة: هلذا سألرا عن تعيين الأوضاف: والقمرع فكاك: أي فكان البيان تنسكا لاطلاقه: والشمر) 


فصل في أقسام البيان لاه بيان تغيير 


خطاباً لنوح علنة لإفاسْلكْ فيا مِنْ كل ” رَوْحَيْن انين وَأَهْلّكَ أي أَدْحل في السفينة من 


تأكيد للزوحين ‏ أي روجته وأولاده (المؤمنون: 007 > 


كل جنس من الحيوان زوجين الوق ذ كرا وأنثى» وأدخل أهلك أيضًا فيهاء فالأهل عام 
متناول لكل أولاده؛ ثم حص منه كنعان بن نوح بقوله: إن لبس مِنْ أَمْلِكَ فقد حص 


(هود:5:) 


العام متراخيًا ههنا أيضًا؟ فأجاب بقوله: والأهل لم يتناول الابن؛ لأن أهل الببي علتةا من 
كان تابعه في الدين» والتفاوة لا من كان ذا نسب منه فلم يكن الابن الكافر أهلا له لا أنه 


عل أنه تعال امن انه أو بول املك رمن سبق وَعتَهلقول) فر ل يكن الأهل 
هذا الجواب 

فالأهل عام إخ: لأنه مضافء ومثله مثل المعرّف باللام.(القمر) لم يتناول الابن: و"يستشكل حينئدٍ بقول 
نوح عاكلا: 2-5 م مِنْ أَمْلِي؟ (هود:ه4) ويجاب بأن نوحًا عفد كان يظنّ أنه موقن؛ لأنه كان من المنافقين؛ 
فلذا فهم أنه من الأهل» فتأمّل.(القمر) 

ولكن يرد إخ: أقول ف جواب الإيراد: إن المراد بالأهل ليس إلا من تابعه في الدين» والمراد بالمستئى في قوله: 
إلا مَنْ سَبَقَ (هود:.4) إلخ من دلم يتبعه في الدين سواء كان ابنه أو غيره» لكن أصل كلمة "من" العموم, فصار 
كنعان ابنه دالا في الستين من بحيث عدم الإتباع, لصوي ا » أو أقول: إن المراد بالأهل هو 
لمتبع والمراد بقوله: إلا مَنْ سَبَوَيُه (هود: عر ابنه؛ لأن كلمة "من" يحتمل التخصيصء والاستثناء متصل 
على التغليب كما في قوله تعالى: فسَجَدَ الْمَلائكَة كي اشممون 37 59 َك (الحجر: .0 كان إبليس من الجن» 
قلت: ولما ثبت أن هذا ليس من قبيل تخصيص العام فمن أيّ قبيل هو؟ أقول: ليس هو من قبيل بيان المحمل أيضاء 
فإنه لا يجوز التأحير فيه عن وقت الحاحة» وههنا قد تأخر عن وقت الحاحة» وههنا قد تأخخّر عن وقت الامتثال 
بالأمر بالإركاب» بل هو من قبيل بيان التقريرء فإن المراد بالأهل الأتباع بالقرينة» وأمره ءاتةا ابنه بالركوب إمّا 
لزعم الإعات لكرته كاتا منافقاء أو فل الأهل على ذي النسب بالاحتهات فقرّر الله تعال ما أرادهة ولذا غاتيه 
على الخطأ وهو تعوّذ أو المراد الأهل القريب سببًا ونسبًا لقرينة ما كانت؛ والابن داخل في المستثئ» وهو كان 
عانًا بأن المراد من "من سبق" الكفار لكن كان يظن عَلِتَة إياه مؤمنًا لنفاقه داحلا في الباقي بعد الاستثناء» "ومن 
سبق عليه القول" مختصًا بامرأته» ولا ذنب في هذا الخطأ بالاحتهاد» ١١‏ كذا في "المعتبرات".(السنبلي) 

عليه: أي على قوله: والأهل لم يتناول الابن.(امحشي) 

عليه القول: أي قول الحق منهم بالإهلاك هو زوحته وولده كنعان.(القمر) 


فصل في أقسام البيان له بياك تغيير 
في النسب مرادًا لما احتيج إلى الاستثناء» ولكن نوحًا علنة لم يفطن له لغاية شفقته عليه 
حى سأل من الله تعالى: طرَبٌ إن نبي م من أَهْلِي ون وَعَدَكَ لْحَقُوآنتَ أَحْكَمْ الْحَاكمِينَ 
ليا يت موه م أَمْلِك إِنَه عَمَْ ير صَالِح؟ الثالث: أن قوله تعالى: وكا ونا تون 


0 (هود:ه كك ":) 
مِنْدُونٍ الله حَصَّبٌُ جَهَتّم4 كلمة ما عامة لكل معبود سواه؛ فقال عبد الله بن اليعّري: 


(الأنبياء: 3/1 7 أحد الفصحاء 


البهن أن عيسى علمد وعروطة 0 قل عيدوا من 3 3 أفتراهن يعذبون 2 
الدار؟ فول قوله تعالل: إن لَذِينَ 2 سَبَقث لَهُمْ ما لخشتى ولك علا مدو ني فحص 


, (الأنيياء: 0 


ا وقوله تعالى: #إنكة وَمَا تعبدون من نْ دون اللو 


م يتناول عيسى ع لا أنه خص بقوله تعاللى: لت ا لدت ا لأن 


أي من الأصل 


كلمة "ما" لذوات غير العقلاف وغيدسى ع وغوه ل يدعيل اق عَمُوم كلبة "ن" 


ولكن نوحا إل: دفع لتوهّم الناشئ من الكلام السابق» وهو: أنه لما استئى من سبق عليه القول من الأهل؛ والمراد 
بد كسان فل بأل نر ع بحاته؟ وحاصل الدفع أن نوحًا لغاية شفقته على كنعان لم يتفطن لهء ولم يلتفت إلى أن 
المراد بالمستئئ كنعان وإن كان يعلم كفره. وفيه أن هذا عجيب من الأنبياء عليهم السلام؛ فالأوحه أن يقال: إن 
نوحًا علتةا علم أن المراد بِمَنْ سبق عليه القول الكفار» وابنه كان منافكا يبظ الكغير ويظهر الإيمان ممشافهة نوح 
علج فظن نوح عالت أنه من أهله. فدعاه نوح عت إلى السفيئة» فلما غرق تمر نوح عَلتَة وسأل ربه وقال رب 
إلى كذا قال : بحر العلوم مولانا عبد العلي - حلكه. إالقمر) وإن وعدك: وهو بحاة أهل نوح عله .(القمر) 

عمل خ: أي سواتاك يا ترج عا لاد عمال كير ماح وز اشير حصب إخ: الحصب الوّقود أي ما يرمي 
ال ا ا 0 أ هن رسول اق 4 كذا قال العسقلاني. وكان كافرًا يهوديًا 
في ذلك الزمانء والرَّبَعْرَي بكسر الزاء الملعجمة وفتح الموحّدة وسكون العين المهملة» وعن عبيدة فتح الراء. كذا 
في "الصبح الصادق".(القمر) أليس أن عيسى !إلخ: فإنه عبده النصارىء وعزير عبده اليهود, والملائكة عبدهم 
بنو المليح.(السنبلي) لا أنه خص إلخ: فإن التخصيص فرع الدخحولء وإذا ليس فليس.(القمر) 

لذوات غير العقلاء إلخ: فيه أن ما تعمّ لذوي العقول وغيرهم على راق وير عا بام فهذا الجواب 
ليبس بصحيح على رأيهم؛ وقيل في الجواب: أن يقال: إن الخطاب في آية #إنكم وَمَا تعبدو نك (الأنبياء:./9) إل 
قريش مكة» وكانوا عابدي الأصنام» فمععئ الآية إنكم يا كفار قريش, وما عدو ن من ذُونٍِ التوك (الأنبياء:1مة) 
وي الأصنام حصب جهنمء فعيسى وعزير والملائكة ليسوا بداخلين في هذه الآية» وقوله تعالى: رن الذين 
سَبَقت ب (الأنبياء: )٠١١‏ إلخ كلام مبتدأ لبيان أن شأفهم رفيع» وقياسهم على معبوداتكم لا يجوز.(القمر) 


فصل في أقسام البيان مه ذكر أقسام بيان تغيير 
لكن ابن الزرتغري إنما سأل تعتنًا وعنادًاء ولذا قال له النبي 12:#: ما أجحهلك بلسان 
قومكء أما علمت أن "ما" لغير العقلا» و "من" للعقلاء. * 

[ذكر أقسام بيان تغيير] 

تم لا كان بياك التغيير منقسما إلى الشرط والاستشاء» وقد مضى بيان الشرط في بحث 
الوجوه الفاسدة ترك ذكرهء واشتغل ببحث الاستثناء» فقال: والاستثناء بمنع التكلم بحكمه 
بقدر الستثيق؛ متعلق بالتكلم ‏ كأنه قال: والاسضناء بيع التكلم بقدر المستثئ مع حكمه 
يع كأنه ل يتكلم بقدر المستئئ أصلاء فجعل تكلم بالباقي بعده» أي بعد الاستثناء» فإذا 
قال: "له علي ألف درهم إلا مائة" فكأنه قال: "له علىّ تسع مائة" فقدر المائة كأنه لم يتكلم 
به ول يحكم عليه كما كان في التعليق بالشرط ل يتكلم بالجزاء حي وحد الشرط. 


لكن ابن الزتغري إلح: جواب عمًا يتومّم من أن ابن الزِبَْري من أهل اللسانء فَلِمّ لم يفهم أن كلمة "ما" لذوات 
غير العقلكه وم سال ما سآل؟والقبرع قال له البي 5 قال صاحب "اللسلء "2 وما غرف أن لز وال لد "ينا 
الحيلك بلعة فرك عا" .لا لا يمل قاد اميل ف كما ينا فا ء كلذ سيل لحل أن يقرل: إنه عثتة قال في دفع اعتراض 
ابن الزبعري: ما أجهلك إلخ؛ فالآية حر اننم اعتراضه حى يلزم كوها مخصصة» بل جواب قول امحوزين 
للتأخير في التخصيص أنا لا نسلّم عمومه مطلقا للمعبودين كلهمة ل عيبوم ناهر ن مره الصاطي رغم حل 
مكة وهم الأصداق» لم يتاول عيسئ :كل والالاتكة وغريا يلقلا واعتراضيه تعنّت» والنزول لقوله تعالى: إن اليد 
سَبَقَتْ 4 (الأنبياء: ٠ ١‏ إلخ تصريح لما علم من عدم دخوطم» أو تأسيسٌ لبيان بُعدهم عنها فضلًا عن الدحول فيه 
قطعًا لتعنّت الأشقياء. (السنبلي) كأنه لم يتكلم به إخ: فالمستثئ منه باق على معناه الوضعي» وقد قيّد بإخراج 
المستئى» فحصل مفهوم تقييدي» وهو تعبير عن الباقي بعد الاستثناء» فألف درهم إلا مائة تعبير عن تسع مائة» 
لكنه تعبير عن شيء بلفظ أطولء» ولا ضير فيه؛ فإن المتكلم يختار في أن يتكلم عما في ضميره بعبارة أطول 
وأقصر.(القمر) الم يتكلم بالجزاء إلخ: كما إذا قلت: "أنت طالق إن دلت الدار" فكأنه لم يتكلّم بقوله: "أنت 
طالق" حي ويحد الشرطء قإذا وبحد الشرط فكأنه تكلم بقوله: "أنت طالق" وحرق حكمه. (القمر) 

“قال بحر العلوم نور الله مضحعه في "تنوير المنار": للمحدثين في هذا الحديث كلامٌ حي قالوا: إنه موضوع؛ ونقل علي 
القاري سنك عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ملل: لا أصل له لا من طرق ثابتة ولا واهية. [إشراق الأبصار: 5؟] 





فصل في أقسام البيان مه ذكر أقسام بيان تغيير 
وعند الشافعي يله يمنع الحكم بطريق المعارضة» يعين أن المستثيئ ة قد حكم عليه ولا في 
ا ل عوط دري المعارضة, فكان تقدير قوله: "لفلان علي ألف 
درهم إلا ماثة" فإِهُا ليست علىٌ» فإن صدر للم يوحبها والاستثناء ينفيهاء فتعارضا 


أي المائة 1 ى المائة 


فتساقطاء وقيل: اد تظهر فيما إذا استثنئ حلاف جنسه كقوله: "لفلان على ألف 
درهم إلا ثوبًا السدنا لا يصح الاستثناء؛ لأنه لا يصح بيانّاء وعنده يصمّ» فينقص من 
الألف. قدر قيمة التوب؛ لأن عمل الاستهاء كالدليل المعارض وهو بحسب الامكان» 
والإمكان ههنا في نفي مقدار قيمته» ولا يخلو هذا عن خدشة لإجماع أهل اللغة على أن 
الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» هذا دليل للشافعي لله على أن عمل 
الاستثناء بطريق المعارضة, لأن النفي والإثبات يتعارضان معًا. 

ولأن قوله: "لا إله إلا الله" للتوحيد؛ ومعناه 0 


بطريق المعارضة اخ فالستتق فال قن حكم معارض للحكم السابق.(القمر) 

فتعارضا فتساقطا !لخ: فيمنع حكم السابق» وهو الإيجاب على المائة» بل يكون الإيحاب الذي هو حكم السابق 
على الباقي» وهو تسعمائة.(السنبلي) فتساقطا: فلم يغبت اللدكم في المستتئ. (القمر) لأنه لا يصح بيانًا: لكونه 
حلاف الجنس.(القمر) في نفي إلخ: أي في نفي مقدار قيمة الثوب عن الألف.(القمر) 

عن خدشة: لعل الخندشة أنه إذا وجب رد الثوب على القيمة تصحيحًا للاستثناء» فلا ضرورة إلى جعل الاستثناء 
معارضة» ذل عل غيارة عنما وزاء السندن كذا كيل وقيل؛ إن لشلشة أن خمل الاسطناء بالمارضة عبد 
الشافعي 2 إنما هو في المتصل» وهذا من قبيل المنقطع.(القمر) 

عن خدشة إلخ: أي جعل صحة الاستثناء في هذه الصورة من ثمرة قول الشافعي يلك لا يخلو عن ضعف؛ لأن 
المعارضة لا يتحقق إلا في محل واحدء وههنا متغايران؛ لأن الحكم في صدر الكلام في الدراهم ونفيه بعد, فهو في 
الثوب» أو نقول: وجه الخدشة أنا لو سلمنا أن عمل الاستثناء كالدليل المعارض لكن لا نسلم أن رعاية الاستثناء 
يحب عليكم في كل صورة:؛ واعتبار التعارض فيه يلزمكم بحسب الإمكان حيثما يوجد حرف الاستثناء» بل إذا 
تحقق الإثبات والنفي في محل واحد في صورة الاستثناء فحكمه عندكم التساقط» ولا ضرورة في اعتبار التعارض 
بحسب الإمكان حى نفرض التعارض ههنا باعتبار قيمة الثوب.«السنبلي) بطريق المعارضة: أي أن حكم 
الاستثناء معارض للحكم السابق.(القمر) للتوحيد: أي الإقرار بوحوده تعالى ووحدته.(القمر) 


فصل في أقسام البيان مه ذكر أقسام بيان تغيير 


النفي والإثبات» فلو كان تكلمًا بالباقي لكان نفيّا لغيره لا إِثبانَا له؛ لأن المعين حيئئدٍ إله 


4 أي الاستثناع 
غير الله فيكون نفيًا لغير الله لا إثبانًا لله الذي هو المقصود. وبخلاف ما لو حملنا على 
سبيل المعارطنة؛ إذ يكون المعين حيعك لا إله إلا الله فإنه موجود, 
ولنا قوله تعالى: «إفلبث فيهم لف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عام أي لبث نوح عَفتلا في القوم ألف 

500 5 5 (العنكبوت:5١)‏ ر 

سنة إلا -نمسين عاما الذي كان قبل الدعوة أو حخمسين عاما الذي عاش فيه بعد غرقهم؛ 
: : 5 أي ف القوم 
فلو حملنا هذا الكلام على المعارضة لكان كنبا في الخبر والقصة. 
وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون لا في الإخبار فعملنا أن ليس عمل 
الاستثناء على المعارضة كما زعم الشافعي يللكه. 


ولأن أهل اللغة قالوا: الاستثناء استخراج وتكلّم بالباقي بعد الاستثناء كما قالوا: إنه من النفي 


النفي: أي نفي إطية غيرة تعالى قال: والإثبات أي إثبات إطيته تعالى.(القمر) لا إثبانًا لله إلخ: لوجود السكوت 
عن إثبات إهيته تعالى» فإنه صار كأنه لم يتكلم بالإثبات.(القمر) لو حملنا إلخ: لأنه إذا حملنا على النفي 
والإثبات» ومنعنا حكم السابق على سبيل المعارضة» فثبت عدم حكم السابق على المستثيئ.(السنبلي) 

فلو حملنا هذا الكلام غم بأنه حكم أَوّلَا أنه عاش ألف سنة» ثم نفي عنه خمسين عامًا. (القمر) 

بطريق المعارضة إاع: خلاصة دليلنا أنه تعالى استثئئ الخمسين عن الألف في الأعمار عن ليك نوح عات ف قومه 
قبل الطوفان» فلو كان عمل الاستثناء بطريق المعارضة لما استقام الاستثناء في الإخبار» ولا اختص بالإيجاب كدليل 
الخصوص؛ وذلك لأن صحة الخبر عما كان بناء على وجود المخبر به في الزمان الماضيء والمنع بطريق المعارضة إِنما 
يتحقق في الحال» لا في زمان الماضيء وكذا في الإخبار عن أمر في المستقبل لا يتصور المنع بطريق المعارضة أيضاء 
لأنه ليس بموجودء فثبت أن جعله معارضًا لا يستقيم في الإخبار؛ لأن التكلم مما بقي بحكمه لم تقبل الامتناع» 
بخلاف الإنشاء لأنه إثبات في الحال» فإذا عارضه مانع يحتمل أن لا يثبت» ألا ترى أنه لو ثبت حكم الألف 
بيحملة» ثم عارضه الاستثناء في الخمسين لزم كونه نافيا لما أثبته أولاء فلزم الكذب في أحد الأمرين» إما الأوّل أو الثاني 
تعالى الله عن ذلك.(السنبلي) في الإيجاب إلخ: أي ف الإنشاء يكون لا في الإخبار؛ لأن حكم الإنشاء قابل 
للرفع دون حكم الإخبار» وإلا لزم الكذبء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.(القمر) استخراج: أي طلب خروج 
المستئى عن المستثى منه.(القمر) وتكلم بالباقي إلخ: أي ليس لمنع الحكم على سبيل المعارضة.(القمر) 





ٌ 





فصل في أقسام البيان مه ذكر أقسام بيان تغيير 
إثبات ومن الإثبات نفي» فلما تعارض هذان القولان من أهل اللغة طَبُقنا بينهماء فنقول إنه 
تكلم بالباقي بوضعه وإثبات ونفي ياشارته فجعلنا ما ذهبنا إليه عبارة» وما ذهب هو إليه 
إشارة ولم بمكن عكسة:؛ وذلك لأن الاسضاء نولة الغاية للمسغن منه؛ لأنه يدل على أن 
هذا القدر ليس .كراد من الصدر كما أن الغاية ليست ,مرادة من المغيّاء فجعلناه في هذا عبارة؛ 


لأنه المقصود علا أن حكم المستئئ منه ينتهي بما بعده كما أن الغاية ينتهي يما المغيّا؛ فجعلنا 
في هذا إشارة؛ لأنه غير مقصودء وأما كلمة التوحيد فقد كان المقصود نفي غير الله 


طبقنا بينهما: وللشافعية أن يقولوا: إن الإجماع الذي نقلتموه ممنوع. فلا حاجة حيئئكٍ إلى التطبيق» بل الضرورة 
حينئدٍ إلى إثبات هذا الإجماع؟ قال: إنه إلخ أي أن الاستثناء تكلم بالباقي بوضعه وصيغته» فإن المستثئ منه مستعمل 
في معناه الوضعيء وقيّد بإخراج المستثئق» وحصل مركب تقيبيدي» وهو موضوع له بالوضع النوعي بإزاء المفهوم 
المقيّد الذي معي اند عي الباتري باه زا مات فدلالته على الباقي بعد الاستثناء دلالته على الموضوع له بالوضع 
النوعي. ورد ابن الحاحب على مذهبنا بأنْ هذا المركب و كوب يز كلاف كلمات: المستثئ منه. أداة الاستثنا 
والمستئئ؛ ولم يعهد في العربية مركب من ثلاثة» بل عُهد لفظ مركب من كلمتين كبعلبك؟ وفيه أنه كيف نسي 
قات لي ل ل لت ل "التوضيح"» ويخدشه ما في "الكشّاف" من 
أن السمية يفلكة أساء قصاغدًا إذا جعلت انها واحدًا على طريقة "حضر موت" مستنكر جذداء واعروج غن 
كلام العرب» وأمًا إذا نثرت نثر أسماء العدد فلا استنكار فيهاء فإِها من باب السيمية عا حقه أن سكي حكاية 
من غير إعراب على حسب العوامل كما سمّوا بتأبط شرا وشاب قرناهاء وكما لو سمي بريد منطلق» ولا حفاء 
في أن مثل عشرة إلا ثلاثة ليس محكيًا بل معربًا على حسب العوامل؛ فيكون مستنكراء فتأمّل.(القمر) 

بإاشارته: فإنه لي ل ل ا اا 
وهذا حلفْء فلا تصغ إلى من جوز أي مولانا عبد السلام الأعظمى يلك أن يكون الإثبات والنفي مدلولا وضعيًا 
للاستثناء.(القمر) عبارة: معن أن يكون سوق الكلام لأجحله. (القمر) وم يكن عكسه: أي جعل ما ذهبنا إليه 
إشارة» وما ذهب إليه هو عبارة.(القمر) ينتهي بما بعده: فصار الاستشاء نفيًا من الإثبات وإثبانًا من النفي.(القمر) 
في هذا !خ: أي في هذا الحكم المذكور يع أن الصدر مقصودء وهذا القدر أي المستثئئ غير مقصود.(السنبلي) 
وأما كلمة إلخ: جواب عن دليل الشافعي يلك. (القمر) نفي غيرالله: وإنما سميت هذه الكلمة كلمة التوحيد؛ لأن 
وجود الله تعالى مسلم عند العقلاء» فنفي غيره تعالى توحيد بضِمٌ الحكم المسلمء وهذا بحسب اللغةه وأما عند 
الشارع فجعل هذه الكلمة عَلما للتوحيد.(القمر) 


فصل في أقسام البيان مه ذكر أقسام بيان تغيير 
وأما وجود الله تعالى فقد كانوا يُقرّون به؛ لأنهم كانوا مشركين يثبتون مع الله إلها آخر, 
قال الله تعالى: ظوَلئنْ ماله عن خلى السَّمَارَات لاوط لفرت الم وقد أطتب في 
تحقيق المذهبين ههنا صاحب "التوضيح" فتأمل فيه. 0 

وهو نوعان: متصل: وهو الأصلء ومنفصل: وهو ما لا يصحّ استخراجه من الصدر بأن يكون 
على خحلاف جنس ما سبق» وهذا يسمى منقطعًا في عرف النحاة» وإطلاق الاستثناء عليه بجاز 


لوجحود حرف اللاسثتاي ولكن في الحقيقة كلام مستقل» وهذا معبئ قوله: فجعل مبتدأًء قال 
الل تسا فنّهُمْ عدر لي ِلّا رب لعَلمِينَ» حكاية عن قول إبراهيم عات لقومه أي إن هذه 


لشعراء اا 


الأصنام ان نوفا لع عد در رب العالمين» أي لكن رب العالمين فإنه ليس بعدُو لي) 
فإنه تعالى ليس داخلاً في الأصنام» فيكون كلام مبتدأ» ويجتمل أن يكون القوم عبدوا الله تعالى 
مع الأصنام؛ وا معن فإن كل ما عبدتموه عدوّ لي إلا رب العالمين» فيكون متصلاء هكذا قيل إلى 
والاستثناء م تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض بأن يقول: "لزيد علّ ألف ولعمرو 


أي جملا معطوفة أي بالواو 


علي ألف ولبكر على ألف إلا مائة ئة"» ينصرف إلى الجميع كالشرط عند الشافعي ملك 


المذهبين: أي مذهب الشافعي دللكه ومذهبنا.(القمر) وهو: أي ما يظلق غليه لفظ الاسضاء حقيقة أو بحازًا. (القمر) 
وهو الأصل: أي الحقيقة في الاستثناء؛ لأن حرف الاستثناء موضوع لإخراج ما بعده عما قبله» وهذا يتحقق في 
الاستثناء المتصل.(القمر) وإطلاق الاستفناء !لخ: أي إطلاق لفظ الاستشاء على المنقطع محازء هذا إذا فسّر 
الاسضناء بالمنع عن وخول. يعض عا تناوله صدر الكلام في حكيه يالا وأعراقاء. وأنا إذا فشر بآن يكون:دلالة 
على مخالفة بإلا غير الصفة ونحوها فالمتصل والمنقطع كلاهما قسماث من الاستساء على السنوية .(القمر) 

وهذا: أي في الحقيقة كلام مستقل.(المحشي) فجعل: أي المنفصل مبتدأ أي لا تعلق له بالسابق.(القمر) 

فيكون كلامًا مبتدأً: أي للاستدراك ودفع التوهم الناشي من الكلام السابق.(القمر) فيكون متصلاً إاخ: لأن 
اله يكون دالا في المعبود.(السنبلي) هكذا قبل: القائل مقاتل» كذا في "شرح الحسامي".(القمر) 

كالشرط: فإنه إذا عقب الشرط كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الجميع بالاتفاق.(القمر) 

عند الشافعي يلكه: متعلق بقوله: "ينصرف" لا بقوله: "كالشرط" فإن الشرط المؤخر ينصرف إلى الدميع بالاتفاق.(القمر) 





فصل في أقسام البيان وله ذكر أقسام بيان تغيير 
فيكون استثناء المائة من كل ألف من الألوف عند الشافعي دللنه كما يكون مثل هذا في 
الشرط بأن يقول: "هند طالق» وزيدب طالق؛ وعمرة طالق إن دخحلتٍ الدار” فيكون 
طلاق كل مم الرواحة عاق اتشول الذار) وهذا لآن كلذ من الامتعاء والشرط 'بيان 
تغيير» فينبغي أن يكون حكمهما متحدًا. 

وعندنا ينصرف الاستثناء إلى مايليه» بخللاف الشرط؛ لأنه مبدّل؛ لأن الاستثناء يخرج 


أي الأخيرة اسم فاعا ل من التبديل 


الكلام من أن يكوق عاملاً في اللجميع: فينبغي أن لا يصحّ, لكن لضرورة عدم استقلاله 
يتعلق هما قبله» وهي تندفع بصرفه إلى الأخيرة» بخلاف الشرط فإنه لا يخرج أصل الحكم 
من ده داف ونا يتبدّل به الحكم من التنجيز إلى التعليق» فيصلح أن يكون 
متعلقا لجميع ما سبق لوجود شركة العطفء ولكن لا يخفى عليك أنه عد الشرط 


اعتراض أي المصنف 


والاستثناء فيما قبل هذا من بيان التغيير» وههنا عد الشرط من التبديل» لك ل الك ا اد 


وهذا: أي انصراف الاستثناء إلى الجميع.(القمر) هذا: أي كون الاستثناء كالشرط في انصرافه إلى 
الجميع.(القمر) بيان تغيير إلخ: لكون كل منهما مغيّرًا للحكم السابق» فالاستثناء يغيّر الإثبات السابق إلى النفي 
والتفي السابق إلى الإثبات» والشرط يكير التنجير السابق إلى التعليق.(الستبلي) 

أن لا يصح: أي الاستثناء؛ لأن الأصل عدم اعتبار الاستثناء.(القمر) لا يصح إلخ: لأن حكم الاستثناء حلاف 
للحكم السابق من كل وجههء فلو اعتبر صحته يلزم أن لا يكون الكلام السابق عاملا في الجميع» وهذا باطل؛ 
فالملزوم مثله» ووجه بطلان اللازم أن القياس يقتضي أن يكون كلام العاقل البالغ معتيرًا في الجميع.(السنبلي) 
وهي: أي الضرورة تندفع بصرف الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لقرها واتصاا.(القمر) 

وإنما يتبدّل به |أي بالشرط] الحكم إلخ: فالشرط صار مبدلاً أي مغيرًاه ثم اعلم أن هذا البيان يدل على أن 
المبدّل في المتن على صيغة اسم الفاعل » ويحتمل أن يقرأ على صيغة اسم المفعول» فتوجيهه أن الشرط المؤخخّر 
دل من موضعه؛ فإن لشرط صدارة الكلام» فموضعه مقدّم الكلام؛ فأوّل الجمل المعطوفة صار يرما بالشرط» 
والبواقي معطوفة عليه» فارتبطت كلها بالشرط.(القمر) 

إلى التعليق إلخ: فيكون حكم الشرط مخالقًا للسابق من وجه دون وجه.(السنبلي) 

وههنا عد إلخ: فبين قولي المصنف ب» تناقض.(القمر) 





فصل في أقسام البيان كمه بيان ضرورة 
ولا مضايقة فيه بعد حصول المقصود. 

إبيان ضرورة] 

أو بيان ضرورة» عطف على قوله: بياك تغيير» أي البيان الخاصل بطريق الضرورة» وهو 
نوع بيان يقع .ما لم يوضع له أي السكوت؛ إذ الموضوع لابيان هو الكلام دون السكوت. 


أي البيان 


وهو إمّا أن يك اوه عي الكرقه اي ابانازها الديكره في سحي الطرقه أو لكلا الف 
المسكوت عنه يكون في حكم المنطوق كقوله تعالى: لأوَوَرته أَبوَاهُ كيه ٠‏ اثلث فإن صدر 


١ (النسماء:‎ 


الكلام أوجب الشركة مطلقة ف وراثة الأبوين من غير تعيين نصيب كل منهماء ثم تخصيص 
الأم بالثلث صار بيانًا؛ لأن الأب يستحقّ الباقي» فكأنه قال: فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. 


ولا مضايقة فيه إخ: 020107 يعى أن المبدّل ههنا على معناه اللغوي أي المغيّرء وليس المراد منه بيان 
التبديل الاصطلاحي حي يلزم التناقض؟ يكن أن يقال: إن هذا العدٌ من المصنف لله تنبيه على اختلاف 
المذهبين؛ فإن فخر الإسلام > قال: إن الشرط بيان تغيير يمنع انعمّاد الجزاء في الحال لا في المآل» وشمس الأئمة 
قال: إن الشرط بيان تبديل؛ لأن مقتضى "أنت حر" نزول العتق في ا محل» وأن يكون هذا القول علة تامة للعتق 
بنفسه» والشرط يبدّل ذلك» رين أن هذا القول ليبن بعلة ثامة للعتق» لدامل .والقمز) 

ولا مضايقة فيه إخ: لأن المصنف مله لم يرد به التبديل الاصطلاحي حي يلزم عليه التناقضء بل أراد بالتبديل 
التغيير من وصف إلى وصف كما بيّنه الشارح بقوله: وإنما يتبدّل به الحكم.(السنبلي) 

على قوله: بيان إلخ: الأولى أن يقول على قوله: بيان تقرير؛ لأن عطف الشيء على المعطوف عليه أولى من عطفه 
على المعطوفء قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي له وأكثر النحاة على أن المعطوف الثاني معطوف 
على ما عُطف عليه المعطوف الأول.(القمر) أي السكوت: تفسير لما في قول المثن بما لم يوضع له.(القمر) 

هو الكلام إلخ: هكذا في "مسير الدائر", وفيه أن التخصيص بالكلام ليس بميّده والأولى أن يقول: هو الكلام 
والدوال الأربع.(القمر) في حكم المنطوق: أي في الظهور فإن المنطوق يدل على حكم المسكوت.(القمر) 

وورثه أبواه: أي فحسب؛ لأنه لو كان مع الأبوين أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين؛ وها 
سدس المال عند وجود الولد أو ولد الابن وإن سفلء أو الاثنين من الاخوة والأحوات فصاعدًاء كذا في "السراجية" 
و"الدر المختار"؛ فما في "مسير الدائر" لو كان له وارث آر كأحد الزوجين فللأم الثلث بعد إخراج نصيبه انتهى؛ 
ليس على ما ينبغي» تأمل.(القمر) فإن صدر الكلام إخ: وهو قوله تعالى: موَوَرنه أبَوَاةك (النساء: )١ ١‏ (القمر) 
فكأنه قال: فلأمّه !لخ: فالكلام المنطوق قرينة قوية على تعيين المحذوف.(القمر) 











فصل في أقسام البيان /امه بيان ضرورة 

أو ثبت :بدلالة حال المتكلم. أي حال الساكت المتكلم بلسان الحال» لا بلسان المقال 

سيكت صاحب الشرع غك أمر سايية ع التغيير» يع يع أن اليسول ع إذا رأى أمرا 
أي قول أو فعل متعلق بالسكوت 

يباشرونه ويعاملونه كالمضاربات والشر كات. أ أو وى شيعا يباع في السوق وم يدكر عليه 

عُلم أنه مباح» فسكوته أقيم مقام الأمر بالإباحة» وفي حكمه سكوت الصحابة 55 بشرط 


القدرة على الإنكار وكون الفاعل مسلمًا كما روي أن أمَهَ أبقَتْ وتروّحت رجلا فولدت 


ب من بئٍ عدرة 

أولاداء م جاء مولاهاء ورفع هذه القضية إلى عمر 5::... فقضى يما لمولاها وقضى على الأب 
اي بالامة 

أن يفدي عن الأولاد ويأخذهم بالقيمة.*” وسكت عن ضمان منافعها ومنافع أولادهاء 
من الوطء والخدمة 


بدلالة حال المتكلم: أي حال المتكلم يدل على 3 السكوتك سبيت رضاف ولا كان يرد عليه أن الساكتك 
ساكت فلم عبّر عنه بالمتكلم؟ أجاب عنه الشارح بقوله: أي حال إلخ: يعن أن المراد أن الساكت متكلم بلسان 
الحال إلا بلسان المقال» فكأنه متكلم بلسان المقال» ولذا عبر عنه بالسدكلى والقم أن خال الساكقت !ع هذا 
دفع دخل مقدر. وهو أن صاحب الحال لما كان متكلمًا فما الحاجة إلى إثبات الحكم بدلالة الحال؛ لأن الكلام 
موجودء فينبغي أن يثبت بهء وأيضًا لا يصمح مثاله بسكوت صاحب الشرع؛ لأن سكوته يستلزم أن لا يكون 
متكلماء فلا يطابق المثال للممثل له؟ وتقرير الدفع : أن المراد بالمتكلم مكل بلسان الحال لا بلسان القال 
فلا منافاة» ويصح حينئدٍ إثبات الحكم بدلالة 0000 

صاحب الشرع: أي البي 55 وأصحابه 5:.(القمر) كالمضاربات والشركات: المضاربة عقد شركة في 
الربح .كمال من حانب وعمل من جانبء والشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح» كذا في 
"الدر المحتار".(القمر) فسكوته أقيم إلخ: أي بشرط أن لا يوجد من الرسول قبل هذا السكوت قول دال على 
كونه حراماء فإن السكوت حينئدٍ لا يدل على الإباحة» كذا قيل» وقيل: إن السكوت حيتئذ أيضًا يدل على 
الإباحة؛ فإنه يكون ناسخًا للقول السابق الدال على الحرمة؛ إذ لو لم يكن الحرمة منسوخة فالسكوت حيئئدٍ ترك 
الواحبء» وهو إعلام الحرام» وهذا بعيد عن شأن الببي 5 . (القمر) وكون الفاعل إلخ: معطوف على القدرة» 
أي بشرط كون الفاعل مسلمّاء فسكوت صاحب الشرع عند أكل الكافر خنزيرًا لا يدل على إباحته» وكذا 
عند ترك الصلاة.(القمر) فقضى يما إلخ: أي بالأمة.(القمر) ويأخذهم بالقيمة: وصاروا أحرارًا.(القمر) 
“غريب من هذا اللفظء ولكن روى رزين عن مالك وذكره في الموطأ أنه بلغه أن عمر 25+ أو عثمان 0 قضى 
أحدهما في أمة غرّدت رخلة بغسها وذ كرك كما حرة» فولدت له أولادًا قضى أن يفدي أولاده .مثلهم من العبيد» 
قال مالك: والقيمة فق هذه أعدل إنشاء الله. [إشراق الأبصار: ه ؟] 





فصل في أقسام البيان مه بيان ضرورة 


وكان ذلك بمحضر من الصحابة 2 فكان إجماعًا على أن منافع ولد المغرور لا تضمن 


اله لا شن نه م 2 5 1 ا 107 
بالإإتلااف, ولعي ري ا بي المولى عفيق را 
ي الغرور 


عبده يبيع ويشتري» فإنه يصير إذنًا له في التجارة عندنا؛ لأنه لو لم يكن مأذوًا يتضرر 
الناس بهء ودفع الغرور عنهم واجحبء وقال زفر -2: لا يكون مأذونًا؛ فكرة 
يحتمل أن يكون للرضا بتصرفه وأن يكون لفرط الغيظء وامحتمل لا يكون حجة. 

أو ثبت ضرورة كثرة الكلام, أي كثرة استعماله أو طول عبارته يدل على ما هو المراد 


فكان إجماعًا إلخ: وسند الإجماع أن المنافع مطلقة ليس ,متقوّمة؛ لأنما ليست بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه 
والمنافع لا تبقى زمانين فلا تكون مضمونة.(السنبلي) فكان إجماعًا: لأن المولى جاء طالبًا لحقه» وهو حاصل با 
يحب لهء وهذه حادثة وقعت بعد رسول الله 5 ولم يسمع فيها نصّ» فكان الواحب على الصحابة 35م البيان 
بصفة الكمال» فلما سكتوا عن بيان قيمة المنفعة صار هذا دليل النفي» لا يقال: إنما سكتوا عن بيان قيمة المنفعة 
لكون الولد صغيرّاء فلم يكن له منفعة؛ لأنا نقول: قد ثبت في الروايات كلها أذهم سكتوا عن تقويم منافعه» فدل 
على أن المنافع كانت موجودة وأن الولد كان كبيراء كذا في "التحقيق".(القمر) ولد المغرور إلخ: من يطأ امرأة 
معتمدًا على ملك اليمين أو على النكاح ظانا أفها حرّة» فتلد منه» ثم تستحقّ وولده هذا حر بالقيمة.(القمر) 

أو ثبت ضرورة إخ: يعن أنه لو لم يحصل هذا البيان لزم الغرور» وهو حرام فدفعه ضروري لازم في الدين» 
فلضرورة دفع الغرور قيل يمذا البيان.(القمر) فإنه يصير إلخ: أي فإن هذا السكوت يصير إذنًا للعبد في التجارة في 
عقد يباشر العبد بعد هذا السكوت, لا في عقد وقع السكوت فيه؛ لأن السكوت الذي هو بيان يتحقق بعد هذا 
العقد» فهذا العقد قبل السكوت وجد بلا دليل» كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي ب-:. (القمر) 

يتضرر الناس به !لخ: فإن الناس يعاملونه بالبيع والشراء اعتمادًا على سكوت المولى» فإذا لحقه ديون فيقول 
المولى: إنه محجورء ما أذنته للتجارة» فتتأخخّر الديون إلى وقت عتقهء ففيه ضرر لأصحاب الديون وغررهمء 
فلابد أن يجعل سكوته إِذنا دفعًا لهذا الغرور.لالقمر) لا يكون حجة: ونحن تقول: إن السكوت وإن كان محتملا 
لكن العرف مرجّحء فإن العادة حارية بأن من لا يرضى بتصرّف عبده يصرّح بالنهي إذا رآه يتصرّفء بل يؤدّبه 
على ذالك.(القمر) أي كثرة استعماله إلخ: نبّه هذا التفسير على أن لكلام المصنف لله محملين: الأول: أن 
كثرة الكلام أي كثرة استعمال البيان يدل على ما هو المراد؛ فلا حاحة إلى ما ذكرهء فيثبت البيان ضرورة كثرة 
استعماله» والثاني: أن كثرة الكلام أي طول عبارة الكلام لو ذكر البيان كان باعثا على عدم ذكره» والقرينة 
قائمة على ثبوت البيان المسكوت عنه فيثبت البيان.(القمر) 


فصل في أقسام البيان يك بيان تبديل 
كله "على ك3 ودرهم"؛ فإن العطف جعل بيانًا؛ لذن المائة أيكًا دراهم فكأنه قال: 3 
على مائة درهم ودرهم" وإنما حذف لطول الكلام أو لكثرة استعماله كما يقولون: "ماثة 


أي مميز المائة 
وعشرة دراه ' يريدون به أن الكل دراهمء وهذا فيما ث يفيك فق اللعة فى أكتر المعاملات 


كالمكيل والموزون» بخلاف قوله: "له على مائة وثوب"؛ فلأن الثوب لا يثبت في الذمة إلا 
في السلم فلا يكون بيانًا؛ لأن المائة أيضًا أثواب» بل يرجع إلى القائل في تفسيره» وقال 
الشافعي ه: المرجع إليه في تفسير المائة في جميع المواضع؛ فيجب في المثال الأول أيضًا 
درهم ومن المائة ما بينه» وقد ذكرنا فرقه. 

[بيان تبديل] 


أو بيان تبديل» عطف على قوله: بيان ضرورة» وهو النسخ في اللغةء 550 


فإن العطف جعل بيانًا إلخ: فيه أن العطف ليس بيان الضرورة؛ لأن هذا البيان قسم من البيان بما لم يوضع 
للبيان» والعطف كلام موضوع للبيان» اللهم إلا أن يقال: إنه إذا سمّي العطف بيانًا نظرًا إلى أنه قرينة البيان 
المحذوف.(القمر) يقولون إلخ: بل يقولون: ألف ومائة وعشرون درهماء فإن قوله: "درهما" تمبيز لكل واحد من 
أربعة أسماء العدد المذكورة.(السنبلي) 

يريدون به إلخ: لأنه عطف في هذا القول أحد المبهمين على الآخرء ثم وقع التفسير» وصرف التفسير إليهما 
لكون كل منهما محتاحًا إلى التفسير.(القمر) وهذا !لخ: أي حذف المميّر فيما يقبت في الذمة في أكثر المعاملات» 
فينتقل الذهن إلى المميز لوجود القرينة وهو العطف فيما كثر استعماله» وهو معاملات المكيل والموزون.(القمر) 
إلا في السلم إلخ: فلا يثبت في الذمة في أكثر المعاملات.(السنبلي) 

إلا في السّلم: أو فيما هو في معي السلمء وهو البيع بالثياب الموصوفة مؤْجّلاً. (القمر) 

فلا يكون بيانًا إخ: لأن موجحب حذف البيان كثرة الاستعمال» فإهها توحب التخفيف, وهي لم توجد في غير 
المقدار كالوية فل يكرن العطف قرينة» فيصير المائة بحملة فيرحع إلخ.(القمر) المرجع إليه ! خ: لأنه أيهم الإقرار 
بالمائة» ولا يصلح العطف تفسيرًا له؛ لأن المعطوف يغاير المعطوف عليه؛ والمفسّر ار 0 
وقد ذكرنا فرقه: وهو كثرة الاستعمال في المكيل والموزون بخلاف غيرهما.(القمر) 

عطف على قوله ! خ: والأولى أن يقول: عطف على قوله: "بيان تقرير" كما قد مر.(القمر) 


فصل في أقسام البيان وه بيان تبديل 


قال ال فاك : وذ بَدَلْنَا آي مَكَانَ 4327 نم ثم قال: «ِإمَا نَنْسَحْ من آي أَوْ نُنْسِهاك, فعلم 
والتحل1١1)‏ (البقرة:5١٠)‏ 
هما واحدى ومععئن بيان التبديل أنه بياك من وجحه ويل من غك ما قال وهو 


أي التبديل والنسخ 


بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلومًا عند الله إلا أنه أطلقه. فصار ظاهره البقاء 

حق البشرء يعي أن الله تعالى أباح الدمر مثلاً في أول الإسلامء 0 
بعد مدةٍ ألبتة» ولكن لم يقل منا: إن امع فيال مدة معينة بل أطلق الإباحة» فكان 
اا ف ل ل ا 00 
تبديلة فى حقنا؛ لأنه بدل الإاباحة بالحرمة, بيانا محضًا ٠‏ في حق صاحب الشرع لميعاد 
ا ا ل ا 


فا اشح + ال من آية أي نزل حكمها أو ننسها أي نمحيها من قلبك, نأتٍ بخير منها.(القمر) 

أو ننسها إلخ: نوخّرهاء فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتاء أو نؤوخّرها في اللوح امحفوظء وف قراءة بلا همزٍ من 

النسيان أي ننسها ونمحها من قلبك.(السنبلي) 

وتبديل إخ: والنسخ في اللغة مشترك بين الإزالة والنقل» وقيل: الإزالة معين حقيقي له. والنقل محازي» وقيل 

بالعكسء وقيل بالتواطي» ومنه المناسخحة لنقل السهام الموروثة من ورثة الميت إلى ورثته» والتناسخ لانتقال الروح 

من بدن إلى بدن آخحرء وقٍ الاصطلاح قيل: رفع الشارع الحكم الشرعي» زاد ابن الحاحب بدليل شرعي متأخر 

أخرج بالقيد الأول رفعه بالموت والنوم والغفلة وبالثاني فحوصل إلى آخر الشهرء فيخرج رفع مباح الأصل لو 

تحقق فإنه ليس بخطاب» ويخرج كل تخصيص؛ لأنه رفع للحكم من الابتداءء "كذا قال بحر العلوم".(القمر) 

الحكم المطلق: أي الغير المقيّد بالتأبيد أو التوقيت فإن حكمه سيجيء.(القمر) 

الذي كان إلخ: مع العبارة الحكم الذي كان تقييده بمدةٍ معلومًا عند الله تعالى» وهذا التوجه أولى ما اختاره 
بحر العلوم من أن قول المصنف د لك الذي إلخ صفة للمدة.(القمر) إلا أنه أطلقه: أي ما قيد الحكم بالمدة.(القمر) 

فكان في زعمنا ! خ: لدلالة الإطلاق على البقاء.(القمرع) حقنا: فصار من هذا الوجه تبديلاً. (امحشي) 

بيانا محضا: أي ليس فيه معي التبديل.(القمر) الشرع: فصار من هذا الوجه بياناً.(امحشي) 

في حق الله تعالى إلخ: فيه أن البيان ما هو بالنسبة إلى العباد» وأمّا بالنسبة إلى الله تعالى فجميع الأشياء ظاهرة 

ومعلومة له تعالى» فلا ينبغي أن يُعدّ النسخ من أقسام البيان» بل هو رفع الحكم بعد ثبوته. ولذا لم يجعل 

شمس الأئمة النسخ من أقسام البيان.(القمر) 


فصل في أقسام البيان ١4ه‏ بيان تبديل 


وهذا .منزلة القتل إذا قتل إنسان إنسانًاء فإنه بيان لموته المقدرة في علم الله تعالى وتبديل 


بياث التبديل 


في حق الناس؛ لأنهم يظنون أنه لو لم يقتل لعاش إلى مدة أخرى» فقد قطع القاتل عليه 


أي باعتبار 


أحله» ولهذا يحب عليه القصاص والدية في الدنيا والعقاب في الآخرة. 
وهو جائر عندنا بالنص الذي تلونا قبل ذللكق خلافًا لليهود -لعنهم الله تعا لم فإكم 


أي التبديل أي إذا بذلنا آية إل 


يقولون: تلزم منه سفاهة الله تعالى والجهل بعواقب الأمورء وهو لا يصلح للألوهية, 


أي التبديل 


وغرضهم من ذلك أن لا تنسخ شريعة موسى عله بشريعة جد ويكون دينه مؤْبداء 
ونحن نقول: إن الله تعاللى حكيم يعلم مصالح العباد وحوائجهم؛ فيحكم كل يوم على 


فإنه بيان لموته إلخ: لأف للفتول. ميت باحله لقوله تماق + اذا خاء أَحَلْهَ لا يشتأعزون نغة ولا يتعقدئرن4 
الأعراف:24) (القمر) في حق الناس ! 2: للحياة المظنونة البقاء.(القمر) 
ولهذا: أي لأحل أن القتل تبديل للحياة المظنونة البقاء» والقاتل باشر سبب الموت يجب عليه القصاص أي في 
القتل العمد» والدية أي على العاقلة ف القتل الخطأء فإنا أمرنا بإجراء الأحكام على الظواهر.(القمر) 
وهو جائز عندنا: أي عند المسلمين أجمعين» ويدل على هذا التفسير قول المصنف يللله: "عزلافا للبهوه" قال ف 
"التنقيح": إنه أنكره بعض المسلمين أيضاء وهذا لا يتصوّر منهم, فإنهم كيف كانوا مؤمنين بنرة عمد قل كان 
دينه ناسححًا للأديان» ول ار ارسي سر ار كي 
الذي تلونا !خ: أي ما ننسخ من آية إلخ.«القمر) خلافا لليهود: أي لبعض اليهود فإن المخالفين في النسخ من 
اليهود فرقتان: فبعضهم قالوا: إن النسخ غير جائز بحكم العقل» وبعضهم يقولون: إنه جائز في نفسه عقلاً لكنه غير 
واقع» فهو ممتنع سمعّاء وفرقة ثالثة تقول: إن النسخ جائز وواقع» وتقول: إن رسالة محمد 5 إلى العرب خاصة» 
لا إلى الأمم كان ثم اعلم أنه لا محل لذكر خلاف الكفار في الكتاب الإسلامية فإفهم مخالفون في جميع المسائل 
الشرعية المحمدية. (القمر) خلاقًا لليهود !خ: إلا العيسوية أي اليهود الذين هم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني» 
وهم اعترفوا نبوة سيد العالم لكن إلى ا عخاضة) ناغيم فاكلرة وار النسخ, بل بوقوعه. والشمعونية من اليهود 
كرون فلك والعتابية سمعًاء وأجمع أهل الشرائع على وقوعه حلافا لأبي مسلم الحاحظ من شياطين المعتزلة» والإنكار 
لا يصحّ من مسلم إلا بتأويل.(السنبلي) ونحن نقول !خ: هذا دليل على جواز النسخ.(القمر) 
فيحكم كل يوم إلخ: ألا ترى أنه تعالى يخلق صبيّا اليوم؛ ثم ميته بعدُء وفيه حكمة ومصلحة وإن لم نعلمه.(القمر) 


فصل في أقسام البيان 7ه بيان تبديل 
ثم غدًا بخلاف ذلك, فإنه لا يحكم بسفاهته» بل هو عاقل حاذق يعطي كل يوم على 
حسب ما يجد مزاجه فيه» ول يقل من المريض: إن أبدلاك غذاء يغذاء أو دواء احرج وقد 
صخ اناق ريه حو 9 كان نكاح الحزء أعين حوّاء حلالا وكذا نكاح الأخوات 
للأخ حلالاء ثم نسخ في شريعة نوح عائة. هسك عمل لجيه والبدو ل بدا 


أن يكوة مرا كا عهكًا 0 كود وح لذاته كالإبمان» ولا ممتنعًا لذاته 
كالكفرء فإن وجوب الإبمان وحرمة الكفر لا ينسخ ف دين من الأديان» ولا يقبل 
النسخ, ولم يلتحق به ما ينائي النسخ من توقيت؛ عطف على قوله: "يحتمل الوجود'. 
لأنه إذا التحق به التوقيت لا ينسخ قبل ذلك الوقت ألبتة» وبعده لا يُطلق عليه اسم النسخ, 
وقد قالوا في نظيره: «تَمتُعُوا في دَارِكَمْ ثالانة م4 عيظاياً لقوم صالح ع(تة. ومإتزرعون 


(هود: 15 
ل يوسف ع2 كل ذلك غلطء لأنه من الأخبار 


والقضصص: والأولى في نظيره قوله تعالى: ظفَاعْفُوا وَاصْمَحُوا حَتَّى يأتِي لامر و, 
(البقرة5 )٠١‏ 

وقد صح أن !خ: أي عندنا وعند اليهود أيضّاء لواح را الام والغرض منه إلزام الخصم.(القمر) 
وقد صح إلخ: روى الطبراني عن ابن مسعود وابن عباس 5/ا: كان لا يولد لآدم غلام إلا وؤلدت معه جارية» 
فكان يزوّج توأمة هذا للآحرء وتوأمة الآخر لهذا.(السنبلي) ومحله: أي محل النسخ .معي المنسوحية حكم شرعي 
يكون ثابنًا بتعلق الخطاب القديم الإلهي بأفعالنا اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًاء ويحتمل إلخ.(القمر) 
يحتمل الوجود إخ: إذ لو لم يحتمل الوحود أي الشرعية كالكفر يستمر عدمه أو العدم كإسلام يستمرٌ وحوده 
ولا نسخ فيهما.(السنبلي) عمليًا: أي لا عقليًا فإن الحكم العقلي لا يحتمل النسخ كليمان وحدانيته تعالى.(القمر) 
واجبًا لذاته: أي حسنًا لذاته لا يحتمل عدم المشروعية.(القمر) ولا ممتنعًا لذاته: قبيحًا لذاته لا يحتمل 
المشروعية.(القمر) ولم يلتحق به: أي بذلك الحكم الذي ورد عليه النسخ.(القمر) 

لأنه من الأخبار ! لخ: وكلامنا في الأحكام الشرعية.(القمر) والأولى في نظيره 124 أي نظير الحكم المؤقت؛ 
رماي شرج االصيف مق تخا نقلي الكتيق» من أنه ليس للحكم المؤقت مثال في "المنصوصات" كما تقلة 
في "مسير الدائر" فمن قلة التتبع.(القمر) فاعفوا: أي عن الكفار» واصفحوا أي أعرضوا.(القمر) 


فصل في أقسام البيان موه بيان تبديل 


وقوله تعالى : كرفي لوت حلى انماث لله 7 لمن سَبيا49 ونحوه. 
(النساء: 5 )١‏ 


أو تأييذ ثبت ندا أو ولالقه عطق غلى قرلد: " قيت" فإنه إذا لحقه تأبيد ثبت نصا بأن 


أي صراحة 


1 فيه ضرعا لفظ "الأين" 


ع 


لي ل 
النسخ؛ لأن التأبيد الصريح ينافي النسخ, وكذا لا نبيّ بعد نبيّناء فلا ينسخ ما قبض عليه 
هو 12 وقد ذكروا في نظير التأبيد الصريح قوله تعالى في حق الفريقين: حالد حَالِدِينَ فيها 


أي المؤمنين والكافرين في الحنة أو في جهدم 


أبدا) وأورد عليه بأنه يمكن أن يراد به المحكث الطويل؛ وأحيب بآن ذلك فيما إذا اكثفي 
ار لي 2 

فأمسكوهن: أي الزوجات الزانيات بعد الإشهاد عليهن بالزنا في البيوت؛ ويُمنعن من مخالطة الناس حَتَّى 
رقا نَّ المَوْثُكه (النساء:ه١)‏ أي ملائكته أو يَجعَلَ الك لهم نَّ سبِيلا) (النساء:ه١)‏ طريقا إلى الخروج منهاء وهذا في 
أول الإسلام؛ ثم جعل الله لمن سبيلا بإنزال الح .(القمر) أو تأبيد: أي دوام الحكم ما دام الدنيا.(القمر) 

التي قبض إاح: فإِها مؤبّدة لا تقبل النسخ بدليل أنه لا نبي بعد نبينا والنسخ لا يكون إلا بالوحي على 
البي لكر هذا عر يبهذا لاس الى دل الافساح تايظا دول الو عطقي توه عال» ننْسِهَا؟ (البقرة:*. 60 
على قوله تعالى: #اننْسَخ كه (البقرة:5١١)‏ يدل على المغائرة وأما عند من جعل الإنساء نسخًا أيضًا بدليل أنهم 
أوردوا ف كتبهم نظير نسخ التلاوة والحكم ما رفع من القرآن بالإنساء كما روي أن سورة الأحزاب كانت 
تعدل سورة البقرة» فرفع بالإنساء الع لا را بالإنساء وإن لم ينزل الوحيء لكنه لا يضرنا ههنا 
فإن الدسخ بالإنساء إنما يمكن ف حياة الرسول د ا ار لزم الفتور وبطلان الشريعة» 
وقد قال الله تعالى: ##إنا نحن ما اله اله لسافطورن © (الحجر:1) فتأمل.(القمر) 

ينافي النسخ إخ: هذا هو مختار البزدوي» وقال بعضهم: إن نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد جائز فإن النسخ رفع 
حكم المنسوخ., فيجوز أن يرتفع الحكم المقيد ل ويكبت: ألا ترى أن النهي اللطلق يدل 
على استيعاب الزمان» والتأبيد مع أن نسخه جائزء فكذا الحكم المقيّد بالتأبيد» ولا تناقض فإن الحكم الناسخ 
إنشاءء والحكم المنسوخ أيضًا إنشاءء فأحدهما صار رافعًا للآخرء وتابعوا فخر الإسلام البزدوي» وكواوفة ‏ إن 
قيد التأبيد لتأكيد الأحكام ولرفع احتمال النسخ فكيف يقبل النسخ؟ وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي لله 
معو اهارت بالدلبل على ذا الوا تأمل.(القمر) وقد ذكروا الخد قلبعه ين 
تعالى: وَجَاعل الله اتيترلد دده ف الذِينَ كوا إلى يوْم القيَامَّةك (آل عمران:هه) قوله عاكة: "الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة" ووجه منافاة التأبيد للنسخ ظاهرء وهو التناقض بينهما فإن التأبيد يقتضي بقاء الحكم أبدّاء والنسخ ينافيه 
فإنه مقتضي الارتفاع» ومثل سائر شرائع محمد 53 الي فبض على إقرارها فإها مؤبّدة لا يحتمل النسخ بدلالة أن 
مدا 25 حاتم السين ولا في بعدهه ولا تسخ إلا يوحي غلى السان في.زالسيلق) 


فصل في أقسام البيان :وه بيان تبديل 
بقوله: "خالدين" كما في حق العصاة» وأما إذا قرن بقوله: "أبدًا" فإنه صار محكمًا في 
التأبيد الحقيقي» والكل غلط؛ لأنه في الأخبار دون الأحكام, والأولى في نظيره قوله 


تعال ف الممدود فق القذف: : ولا بوالَهُمْ شَهادة بدك فإنه لا ينسخ. 
(النور: :) 
و سا و ع المي ا وروا الماع من الفعل» يعيئ لا بد بعد وصول 


-_ 


النسخ أي من اعتقاد القب 


الأمر إلى اللكلف من زهان قليل يتمكن فيه من اعتقاة ذلك الأمن سق يقيل المسم بعاذه: 
ولا يشترط فيه فصل زمان يتمكّن فيه من فعل ذلك الأمر خلانًا للمعتزلة» فإن عندهم 
يه واعية زمان السكم من الفعل حى يقبل النسخ, ولنا: أن البي علتةا أمر بخمسين 
صلاة ف ليلة المعراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس في ساعة” ولم يتمكن أحد من النبي علكة 


أي في اليوم والليلة 
والآمة من فعلهك ونا يتمكن البي 0 من اعتقادها فقطء وإنه إمام الأمة, فيكني 
اعتقاده م١٠‏ اعتقادهى فكأفم اعتقدو ها جميعًاء ثم نسخت. 

سس ان 2 7 َ 1 


في التأبيد !لخ: فلا يقبل النسخء تأمل.(القمر) والكل: أي التنظير والإيراد والجواب.(القمر) 

لأنه في الأخبار إل: ونسخ الأخبار لا يجوز لأن الخبر لا بد في صدقه من تحقق المحكي عنه في زمانه مع قطع 
النظر عن الخبر» فبالنسخ لا يرتفع امحكى عن زمانه» فلا يتبدّل الخبر» فلا يتحقق النسخ» » فامتناع النسخ فيما ذكر 
لكونه خبرًا لا للتأبيد.(القمر) والأولى في نظيره: أي نظير التأبيد الصريح؛ وما في شرح "الحسامي" من أنه لم 
يوجد ف الأحكام تأبيد صريح, انتهى؛ فهو من قلة التتبّع.(القمر) ولا يشترط إلخ: أي لا يشترط أن بمضي بعد 
وصول الأمر إلى المكلّف زمان يسع الفعل المأمور به ويتمككن من فعله في ذلك الزمان.(القمر) 

للمعتزلة: ولبعض مشايخنا ولبعض أصحاب الشافعي سه ولبعض أصحاب أحمد بن حنبل صل . (القمر) 

في ساعة: أي قبل النزول إلى الأرض.(القمر) وإنه إمام الأمة إلخ: دفع دحل مقدرء تقريره: أنا سلمنا أن 
البي كد تمكن من اعتقادهاء لكن الأمة ما كان هم خبر بفرضية الخمسين» فلم يتمكنوا على اعتقادهاء فلزم 
نسخ فرضية اللنفسين خن الآمة 7 قبل التمكن من اعتقادهاء وهذا خلف.(القمر) 

تم نسخت: ساس قر ل لعل ا بلغ 
الأمة فرضية خمسين صلاة» فكيف افترضت على الأمة حي يقال: إنما نسخحت قبل التمكن من الفعل؟ وإن قيل: - 


*يذكرر ق حديق طويل روق عن مالك بن متعضعة اق المفدين وغوهها. [إشراق الأبصار 3؟] 





فصل في أقسام البيان هوه بيان تبديل 


لما أن حكمه؛ بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلا ولعمل البدن تبعّاء فإذا وجد الأصل 
لا يحتاج إلى و ل ا وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن» فلا بد أن سكن 

من الفعل ألبتة. 0 بيان أن أي حجة من الحجج الأربع تصلح ناسخة أو لاء 
فتقال: والقياس لا يصلح ناسحاء أي لكل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن 


ع 


أصحابه 55: تركوا العمل بالرأي لأجل الكتاب والسنة حتى قال علي 5..: لو كان 


- إفها فرضت على الني كك ثم نسخدت قيل التمكن من العمل؛ قيل؛ لا نسلمه فإته كان متمكنًا على العمل أيضاء 
فإنه صدر منه 25 في زمان المعراج أفغال لا حكن تدورها من غيره 286 ف هدة ألق سنة أيضاء فكيف يكون 
الو ادا بعيدّاء وما كان في تلك الصلوات المفروضة تعيين الوقت» فكان و 
قادرًا على العمل ثم تسحت» فالتسخ حينيلٍ يعد التمكن على العمل لا قيل التمكن غلى العملء كذا أفاذ بحر 
العلوم مولانا عبد العلي للك..(القمر) لما أن حكمه إلخ: أي إنما وقع الاختلاف بيننا وبين المعتزلة لما أن حكمه 
أي حكم النسخ إلخ.(القمر) أصلا: أي مقصودًا أُوَّلّا فإن اعتقاد القلب قوي» وهو ضروري لا يحتمل السقوط 
والتغيير وإن سقط العمل بالبدن كما في المتشابه» وقال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي -ث.: إن قوله: 
"أصلا" تمييز عن عمل القلب أي أصل هو عمل القلب.(القمر) تبعًا: ألا ترى أن فعل القلب قربة وعبادة بلا 
فعل البدن» فإن من هم بحسنة ولم يعمل يما كتب له حسنة» وإن فعل البدن لا يكون قربة وسببًا لنيل الثواب 
بدون فعل القلبء فإنما ثواب الأعمال بالنيات.(القمر) فإذا وجد الأصل: أي عمل القلب قبل النسخ.(القمر) 
بيان مدة العمل: أي بيان مدة الحكم لعمل البدن.(القمر) والقياس: حليًا كان أو حفيًا. (القمر) 
والسنة والإجماع: يعن لا يكون ناسخًا لشيء من الأدلة؛ الأنه لا ولاية للأمة على إبطال حكم من أحكام الله 
تعالى» ولا بال للرأي في إدراك مدد الأحكام؛ ولذلك لا يعلل النسخ حى يتعدّى في المسكوت لجحامع» وفي هذا 
الوجه نظرء فإنه سلّمنا أن لا ولاية للأمة» لكن القياس حجة من حجج الله تعالى» فرفعه الحكم ليس من باب ولاية 
الأمة» بل هو رفع من الله تعاللى بإقامة دليل عليه» ولا يلزم منه المحال للعقل ف معرفة مدة الحكمء بل ظهورها بدلالة 
دليل شرعيء غايته أن العقل عرفه» ولا شناعة فيه فتأمل» بحر العلوم. وهل يكون القياس منسوححًا من الأدلة أم لا؟ 
قلت: عند الجمهور لا يكون خخلافا للبعض الغير المعتد يهُمء وجه قول الجمهور أن شرط العمل بالقياس رجحاته: 
وقد زال بوجود المعارض» وهو الذي يتوهّم ناسخاء وإذا انتفى شرط لل و م (السنبلي) 
لأجل الكتاب: [ومثال ترك الرأي لأجل الكتاب قوله تعالى: طإللذك غدل حَظ الْأنييْن# «نساء ٠‏ والقياس يقتضي 
أق اللرأة عادرة فليا حظين وترك هذا الرأي لأحل الكتاب] والسنة: وإن كانت السنة من الآحاد.(القمر) 
حتى قال علي 5+! خ: والمراد بباطن الخف أسفله. وبظاهره أعلاه.(القمر) 





الدين بالرأي لكان باطن المنف أولى بالمسح من ظاهره لكي رأيت رسول الله يتل مسح 
على ظاهر الخف دون باطنه.” وكذا الإجماع في معنى الكتاب والسنة» وأما عدم كون 


أي لا ينسخ بالقياس 


القبادن ناييكا القوائزيه لذن العباشين إذا تعار كا فى زان واد يع اهدي اريم كناء 
بشهادة قلبه» وإن كانا في زمانين يعمل امجتهد بآخر القياس المرحوع إليه. ولكن لا يسمى 
ذلك نسخًا ف الاصطلاح» وكان ابن شريح من من أصحاب الشافعي ينك يجوز نسخ 
الكتاب والسنة بالرأي» والأنغاطي منهم يُجوّز نسخ الكتاب بقياس مستخرج منه» وكذا 
الإجماع عند الجمهور لا يصلح ناسخمًا لشيء من الأدلة؛ لأنه عبارة عن اجتماع الآراءء 


في معنى الكتاب إلخ: فإذا لم يكن القياس ناسخًا للكتاب والسنة لم يكن ناسكًا للإجماع أيضًا. (القمر) 
يعمل امجتهد باخر إلخ: لا على أن القياس الآخر بيّن انتهاء الحكم الثابت بالقياس الأول فإنه لا مدخل للرأي 
في معرفة انتهاء الحسن أو القبح» بل على أنه علم في هذا الوقت أن القياس الأول لم يكن صحيحًاء فلذا يترك 
ولا يعمل به.(القمر) نسحًا إلخ: لعدم صدق تعريف الدسخ كما مرّ آنفا. (القمر) 
يجوز إخ: لأن النسخ بيان كالتخصيصء فما جاز التخصيص به جاز النسخ به أيضاء ونحن نقول: إن قياس 
النسخ على التخصيص مع الفارق؛ فإن دلالة العقل تكون مخصّصة ولا تكون ناسخة فكيف يتساويان» فإن 
التخصيص بيان والنسخ رفع وإبطال.«(القمر) والأغاطي منهم إلخ: أي أبو القاسم الأنماطي من أصحاب 
الشافعي يلك يقول: كل قياس مستخرج من القرآن يجوز : ل ل د ره 
يحوز نسخ السنة به فإن هذا في الحقيقة نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. وفيه أن الوصف الذي به 
يُرد الفرع إلى الأصل المنصوص عليه في الكتاب والسنة غير مقطوع بأنه هو المعى في الحكم الثابت في النص ح 
لو كان ذلك المعئ مقطوعًا به بأن كان منصوصًا عليه جاز النسخ به أيضًا كالنص كذا في التحقيق.(القمر) 
والأغاطي: في بعض النسخ ههنا عبارة غير ذالك.(امحشي) عند الجمهور: أي لا يكون ناسخًا لشيء من الأدلة 
عند الجمهورء وكذا لا يكون منسونمًا أيضا؛ٍ لأن اتفاق الكل على حكم من غير تاقيت يدل على أنه حسن وقبيح 
لذاته لا يحتمل السقوط.(السنبلي) من الأدلة ! لخ: أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.(القمر) 
لأنه: أي الإجماع عبارة عن احتماع الآراء إل هذا على المسامحة فإن الإجماع مُتعدٌء والاجتماع لازم فكيف 
يد إلا أن يحمل على أنه تفسير باغتيار اعد من الإجماع فتأمّل 0 





فصل في أقسام البيان /اوه بيان تبديل 


ولا يعرف بالرأي انتهاء الحسن؛ وقال فخر الإسلام -له»: يجوز نسخ الإجماع بالإجماع؛ 
ولعلّه أراد به أن الإجماع يتصوّر أن يكون لمصلحة, ثم تتبدّل تلك المصلحة؛ فينعقد إجماع 
ناسخ للأول» وعند بعض العتزلة يجوز نسخ الكتاب بالإجماع؛ لأن المؤلفة قلوهم 
مذكورون في الكتاب» وسقط نصيبهم من الصدقات بالإجماع المنعقد في زمان أبي بكر دك 
قلنا: كان ذلك من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة» وقيل: اي رواه 
عمر ذه في خلافة أبي بكر دك وأجمعوا على صحته؛ ولكن نسي الحديث من القلوب.* 


ا ا ا لي 0 م ا أي عند اجتماع الآراء 
ولا يعرف بالرأي: فلا يقدر الأمة على معرفة مدة الحكمء اي بقاء الحكم وكونه حسنًا إلى ذلك 
الوقت فكيف يكون الإجماع مواد وقال فخر الإسلام للله: أي البزدوي في باب الإجماع.(القمر) 
ولعله أراد به إخ: اعلم أن ف فخر الإسلام ينك. قال في باب النسخ: لماح م اكوا وان بات 
الإجماع: إن نسخ الإجماع بالإجماع جائزء فبين قوليه تدافع فيدفعه الشارح يه بمذا القول» وحاصله: أن 
الإجماع لا ينعقد بخلاف الكتاب والسنة» فلا يكون ناسخا لحماء وهذا هو المراد ثما قال في باب النسخ, وما قال 
في باب الإجماع فلعله أراد به إلخ.(القمر) فينعقد إجماع ناسخ إلخ: لأن حسن الحكم السابق كان هذه 
المصلحة» ولما تبدّلت المصلحة فعلم أنه ليس بحسن, فانعقد إجماع آخر بتوفيق الله تعالى ناسح الأول القن 
إجماع ناسخ: قلت: ضرع الإبا انحر ار الام لله يجوز أن يُجمع على حلاف ما أجمع عليه سابقا إلا أن يكون 
الأول إجماع الصحابة 252.؛ فإنه قوي من سائر الإجماعات» فلا ينسخ بإجماع من بعدهم. فإن إبطال القوي 
بالأضعف لا يجحوز.(السنبلي) يجوز نسخ الكتاب: وكذا السنة والإجماع.(القمر) المؤلفة قلوهم إلل: هم الذين 
أسلمواء وكادن ساضيم ير وبر ل لي كالما فيؤلف قلويهم ليكونوا محظوظين بالإسلام.(القمر) 

في الكتاب: قال تعالى: ِنَم الصَّدَقَاتٌ للمُقرَاءِ وَالْمَسَاكِين والفيلية عقا وَالْمُوْلقَة قلْوبْهُمْ) (التوبة: (المحشي) 
قلنا كان ذلك !2: يع أنه ليس سقوط : نصيبهم بالإجماع» بل لأن علة نصيبهم كانت ضعف الإسلام» فلما 
قوي الإسلام فات 0 والحكم ينتهي بانتهاء علته» فسقط نصيبهم. كذا قال العلي القاري يلك..(القمر) 


“روى الطبراني ف تفسيره عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: لما جاءه عيينة بن حصين أن هذا الدين حق من 
لله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. و روى ابن أبي شيبه عن الشعبي لك قال: كانت المؤلّفة قلووهم في زمن 
البي كت ولمّا خحلف أبو بكر ده قطعهم, وانعقد الإجماع عليه وفي رواية عن عمر ده أنه قال: هذا شيء 
كان يعطيكم رسول الله لد لأنْ يؤلّف قلوبكم على الإسلام والآن أعرّ الله الإسلام» فإن توبوا فذلك خيرء 
وإلا فبيئنا وبينكم السيف. [إشراق الأبصار: 5؟] 


فصل في أقسام البيان 8ه بيان جواز الدسخ بالكتاب... 
[بيان جواز النسخ بالكتاب والسنة متفقاً ومختلفا] 

وإغغا يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفاء فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة» وكذا 
يحوز نسخ السنة بالسنة والكتاب» فهي أربع صور عندنا خلافا للشافعي مله في المختلف؛ 


فلا يجوز عنده إلا نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة عسَكًا بأنه لو جاز نسخ الكتاب 
بالسنة ليقول الطاعنوت: إن الرسول غ4 أوّل عا كذب الله فكيق يزامن بالله يتبليفة؟ ولو 
ا بالكتاب يقول الطاعنون. 0 د ع ا « 


أي مثل هذا الطعن 
ا ال ل 2 


وإنما يجوز إلخ: يعن ما ليس القياس ناسكمًا ولا الإجماعء والدلائل الشرعية أربعة فإنما يجوز إلخ.(القمر) 

نسخ السنة بالسنة: إن كانا متواترين أو حبري آحادء فيتصور النسخ» وإن كان السابق المقدّم خبر آحاد 
والمتأحرٌ حبرا متواترًا فر فيتحقق الدسيخ أيضاء وإن كان المتقدّم حبرًا متواترًا والمتأخّر حبر آحاد فقيل: إنه لا يتحقق 
النسخ؛ لأن الظئ لا يبقى حجة عند القطعي» وفي "الصبح الصادق": إن خبر الواحد إن كان متيقنَ الصدق 
بقرائن فيصلح ناسحًا للمتواتر وإلا فلا.(القمر) فهي أربع: أي نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالسنة» ونسخ 
الكتاب بالسنة» ونسخ السنة بالكتاب القن لاجر سا فإن الطاعنين يقولون: إن الله تعالى يناقض نفسه» 
وكذا الرسولء فلا اعتداد من يقول قولاً في وقت ثم يقول قولا آخر مناقضًا للأول في وقت آخر.(القمر) 

فلا يُعبأ به: فإذا ل ل ل لي أيضًا. (القمر) 

بقوله إخ: وكذا استدل بقوله تعالى: وما تشع بن انو ار ها ولبقرقئة. 0٠‏ إلى فإنه يدل على أن الآية لا تنسخ 
الآية؛ لأن الله تعالى قال: «نأتٍ بِحَيْرٍ مِنْهًا أَْ مْلِهَاكه البقرة:١٠)‏ وهو يدل على أن البدل حير أو مثل على أنه من 
جنس المبدّل؛ لأن قول القائل: "لا آحذ منك درهما إلا آتيك بخير منه" يفيد أنه يأت بدرهم خير من الدرهم 
المأحوذ» والسنة ليست يرا من الكتاب اعفاد له لاحن ل بلا شك؛ لأن الكتاب كلام الله تعالى» وهو 
مُعجز» والسنة كلام الرسول» وهو غير مُعجزء فلا يجوز نسخه يما. والجواب من الحنفية: أن التمسّك بالآية فاسد؛ 
لأن المراد بالخيرية هو الخيرية فيما يرجع إلى مرافق العباد ومصالحهمء وكذا بالممائلة لا الخيرية» والممائلة في 
النظمء وقد يكون حكم السنة الناسخة يرا مثلاً لحكم الآية المنسوخة في المصلحة والثواب ونحوهما.(السنبلي) 





فصل في أقسام البيان 8ه بيان جواز النسخ بالكتاب... 


"إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب اللله تعالى» فما وافقه فاقبلوه 0 7 


اع ع واد جا مسا ا لين للناس مال 


ه440 او ته لبس ١‏ لفط ولا رن ا حار لصح يضمن لكر 


ا أي بالكتا جواب عن الصورتين 
للطلى حال أن ين الل فده كلم رشوله ا ا 5 


بالكتاب نسخ آيات العفو والصفح بآيات القتال» ونسخ السنة بالسنة قوله عتة: "إن 
كنت فهيتتكم عن زيارة القبور فزوروها".** ونسخ السنة بالكتاب أن التوجه في الصلاة 


إذا روي إلخ: قال السيد السند في "رسالة أصول الحديث": وكذا ما أورده أصوليون من قوله: إذا روي ع 
حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإِلّا فرُدّوه قال الخطابي: وضعته الزنادقة» ويدفعه قوله 325: 
إن قد أوتيتٌ الكتاب وما يعدله» ويروى: أوتيت الكتابٌ ومثله معه.(القمر) فكيف ينسخ: أي الكتاب بماء 
أي بالسنة. ونحن نقول: إن المراد بقوله عفتلإ: فاعرضوه إلخ العرض إذا أشكل تاريخه» فلو علم أن الحديث متأخر 
عن الكتاب فيكون ناسخًا له؛ أو أن المراد به العرض إذا لم يكن الحديث في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب 
بدليل مبدأ الحديثء, أي قوله -3:": إذا روي إلء فإنه يومي إلى أنه حبر لا يقطع بصحته, أو أن هذا الحديث لا 
يعتدٌ به فإنه مخالف لكتاب الله؛ لأنه دال على وجوب إتباع الحديث مطلقًا فتأمل.(القمر) لتبين: وأوله: «ِوَأَْرَنا 
لِك الذكرَ أي القرآن لتبيّن يا محمد للناس ما نرّل إليهم في القرآن من الحلال والحرام.(القمر) 

لم تصلح: أي السنة بياناً له أي الكتاب. ونحن نقول: إن المراد من قوله: "لتبيين" التبليغ» فلا ضير به حينئكٍ في 
نسخ السنة بالكناي» وَل سلمنا أن الراد نيه البياث والإظهار فلا نسلّم أن الخ ابس ميان فإنه بيان أيضًا على 
ما مر.(القمر) نسخ آيات: [ف قوله تعالى: طقاغفوا, وَاصْفحُوا حَنَى يَأنَيَ الله بأمْره؟ «البقرة:5١٠)]‏ 

نسخ آيات العفو: أي عن المشركين الي هي أكثر من ماثة آية» كذا في "التحقيق". (القمر) 

بايات القتال: [وهي مثل قوله تعالى: وَاقُلُوهْ حَيْث وَحَدتُمُوهم4 (النساء: 85)] 


*أحرج البيهقي في المدخحل بإسناده عن أبي جعفر عن رسول الله 5ت أنه دعا اليهود» فسأهم, فحدّثوه حى كذبوا 
على عينتى كقور تضعة رسول اله 8ل للدي معطي اللن وقالء "إن اذذيث بيفشوع.قما اناكم عن يرافق 
القرآن فهو عبنء وما أتاكم عي يخالف القرآن فليس عبنء قال الفيروز آبادي: لم يثبت في هذا الباب شيء, وهذا 
الحديث من أوضع الموضوعات» بل صحّ حلافه: "إلا إن أوتيت القرآن ومثله معه".[إشراق الأبصار 5؟] 
**أحرجه مسلم رقم: 7 باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء وزاد الترمذي رقم: 2٠١54‏ باب 
مااعاء فق الرخضة ى.ؤيارة القيوىء "قافا تذ كر القآسرة" عن بريدة عقه 


فصل في أقسام البيان 0 بيان جواز النسخ بالكتاب... 
إلى بيت المقدس ف وقت قدوم المدينة كان ثابتًا بالسنة* بالاتفاق» ثم نسخ بقوله تعالى: 


ظفْوَلَ وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجدٍ الْحَرَامِ ونسخ الكتاب اسل نون تعالى: #إلا يحل 
لكَ النسَاءُ من بَعْدَك أي بعد التسعع : نسخ بما روت عائشة 25د أن الببي عن أحبرها بأن 


أي يا محمد عاك -- )2 


0000 لم نكت ريسن 


0 مهورهن (الأحزاب: ٠‏ 4 


كان ثابتًا بالسنة إلخ: فإنه عَليَة كان يتوجه إلى الكعبة في الصلاة حين كان بمكة بناءً على ملة إبراهيم 320 
ثم تحول إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا بالمدينة بالسنة إجماعًا لتألف اليهود. كذا قال العلي القاري سثده وقال في 
التاريح + كيه يحت إذ لا دليل على كون التوجّه إلى بيت المقدس ثابتًا بالسنة سوى أنه غير متلوٌ في القرآن» وهو 
بيصي اليقى يأه عن السية: أقول وبالله التوفيق: إنه وإن كان لا يوجحب التيقن فلا أق|” من الظن» وهو كافي 
للاحتجاج علا أن السنة قد ظهرت نا والكتاب لم يظهرء بل هو بحرد احتمالٍ لا دليل عليه؛ فالحمل على السنة 
الظاهرة متعين.(القمر) فوّل: أي اصرف وجهك واستقبل في الصلاة شطرً نحو المسجد الحرام» أي الكعبة.(القمر) 
ونسخ الكتاب بالسنة إلخ: قال القاضي الإمام أبو زيد: لا يوحد ف كتاب الله تعالى ما كان منسوعًا بالسنة 
إلا بطريق الزيادة على النص.(القمر) بما روت عائشة ها إلخ: كذا أورد العلي القارئ يش وقال في 
"التلويح": فيه بحث؛ لأن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد فكيف ينسخ ههنا بإخبار عائشة #5ه؟ وأشار الشيخ ابن 
اليسر إلى أن حرمة الزيادة على التسع حكم لا يحتمل النسخ؛ لأن قوله تعالى: «أمِنْ بَعْدي (البقرة:07؟) بمنزلة 
التأبيد؛ إذ العبدية المطلقة تتناول الأبد. ويمكن أن يقال: إن الصحابي د الذي روى هذا الخبر يعتقد وقوع 
نسخ الكتاب بهء فإن هذا الخبر عنده ليس بر الواحد» بل هو سمع من في رسول الله 25 فتجويز ذالك 
الصحابي 5ء النسخ بالخبر الذي رواه مما لا ينكر عليه؛ لأن الصحابة 55 عدولء بل يقبلونه؛ فلذا قلنا بوقوع 
نسخ الكتاب بالخبر تأمل.(القمر) وقيل هو: أي قوله تعالى: إلا يح لَّكَي (الأحزاب:7ه) اا كين 

"وهو ما روى ابن جرير وغيره بسند جيد قوي عن ابن عباس ذف قال: لما هاجر رسول الله 725 إلى المدينة أمر 

الله أن يستقبل بيت المقدس .[إشراق الأبصار +] 

**أخرجه عبد الرزاق والنسائي وأحمد والترمذي والحاكم وصحّحاه وغيرهم عنها قالت: لم يمت رسول الله 
حين أحل الله له من النساء ما شام أن يتووّحها إلا ذات. رمه وأعرج ابن أي جام عن أم سلية نكن 
نحوه. [إشراق الأبصار: 5؟] 





فصل في فصل في أقسام البيان ا بيان أنواع المنسوخ 
و0 هغ ّ رعه 


فإنه سيق للمّتّة بإحلال الأزواج الكثيرة له أو قوله تعالى: «إترجي من نَسَاءُ منهن وَنُؤْوي 
إِلَيَكَ مَنْ تَشَاك وهكذا كل ما أوردوا في نظير نسخ الكتاب بالسنة فقد وجدنا فيه نسخ 


(الأحزاب: ١1ه)‏ 


الكتاب بالكتاب بقطع النظر عن السنة على ما حرّرت في "التفسير الأحمدي". 

ولمًا فرغ عن بيان أقسام الناسخ شرع في بيان أقسام المنسوخ من الكتاب فقال: 
[بيان أنواع المنسوخ] 

والمنسوخ أنواع: التلاوة والحكم جميعاء وهو ما نسخ من القرآن في حياة الرسول -ة 
بالإنساء كما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في ضمن ثلث مائة آية) 
كان ما في المصاحف في ضمن سبعين آية» كما روي أن سورة الطلاق 
كانت تعدل سورة البقرة» والآن بقيت على ما في المصاحف في ض ضمن اثئ عشر آية.* 


والحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى: لك دِييْكُم وَلِىَ دين4» ونحوه قدر سبعين آية كلها 


و5:3) 
منسو نحة بآيات القتال» وقيل: نان سرون أرق يانه حدم لغسال منسواحة بآيات القتال» 
أي حكمًا لا تلاوة 
أو قوله تعالى !خ: معطوف على قوله: قوله تعالى» ومعن الآية تُرحي أي تطلق من تشاء منهن» وتُؤوي أي 
تمسك إليك من تشاءء وأراد بالإمساك ما يعم النكاح الحديد أيضًا؛ لأنه بسبب الإمساك. كذا قال الحلبي في 
حاشية "تفسير البيضاوي".(القمر) ما حرّرت إلخ: فإن الشارح «لك» بين هناك نسخ الآية بالآية» وعد الآيات 
المنسوخة والناسخة.(القمر) من الكتاب: إنما قيّد بمذا؛ لأن الغرض ههنا تقسيم المنسوخ من الكتاب» لا تقسيم 
المنسوخ مطلقا كتابًا كان أو سنة» ويصرّح به الشارح 42 فيما سيجيء بقوله: وإنما خصصنا إلخ.(القمر) 
التلاوة والحكم: أي تلاوة اللفظ والحكم المتعلق بمعناه.(القمر) حياة الرسول: أي لا بعد وفاته كن كما قد 
مرّ منّا.(القمر) كما روي أن سورة الأحزاب إلخ: كذا أورد العلي القارئ لله ناقلا من ابن الملك؛ وقال 
الشارح يللكء في "التفسيرات الأحمدية": روي أن سورة الأحزاب كانت مائي أو ثلث مائة آية» والآن بقي على 
ما في المصاحفء وهو ثلاث وسبعون آية.(القمر) سورة الطلاق كانت إخ: قال الشارح في "التفسيرات 
الأحمدية": سورة الطلاق كانت أطول من سورة البقرة.(القمر) 


“وهو ثلاثةع هكذا أورده ابن الملك ثم علي القارئ» وأخرج أبو عبيدة في كتابه بسندهة إلى أبي بن كعب ونه 
قال؛ سورة الأحراب كانت تعدل سورة اليقرة. [إشراق الأيضار ا ؟] 





وسوى آيات عدم القتال عشرون آية منسوخة التلاوة على رأي صاحب "الإتقان"» وعندي 
أنما زائدة على عشرين إلى أربعين أو أكثرء وعلم هذا كله فرض على الذي يعمل بالقرآن ليميّر 
الناسخ من المنسوخ ويعمل بالناسخ دون المنسوخ, وقد ينث كل ذلك بالتفصيل في في "التفسير 
الأاتمدي" .ما لا يتصور المزيد عليه في كتب أب حنيفة يلك. وإن بيّنه الشافعية بأطول فْ كتبهم. 
والتلاوة دون الحكم. مثل قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا ريا فارجموهما لإتكالاً مِنَ 
له وَالَه عَزِيرٌ حكيم4, ومثل قراءة ابن مسعود : دك.: فَمَنْ لَمْ يَجِد فَصِيَامُ ثَلانَة يام 


(المائدة يه (البقرة:35١1)‏ 
متتابعاتٍ بزيادة "متتابعات" وقوله: "فاقطعوا أبمافهما" مكان قوله "أيديهما". 


ونسخ وصف في الى> كم بأن ينسخ عمومه وإطلاقه وييقى أصلهء وذلك مثل الزيادة على النص 


منسوخة إلخ: هكذا وجدنا عبارة الكتاب في النسخ حي النسخة الي بخط المصنف للك.. والظاهر أنه زُلّة من 
قلم الناسخ» والصحيح منسوحة الحكم دون التلاوة؛ لأن الكلام فيه لا في منسوخ التلاوة. ويعلم هذا من مطالعة 
الإتقان أيضّاء فإنه سرد السيوطي .اه فيه عشرين آيات منسوخة الحكم دون التلاوة» ونظم فيه أبيانّاء والعلم 
عند علام الغيوب.(القمر) في التفسير الأحمدي: حيث فصّل هناك الآيات المنسوححة والناسخحة.(القمر) 
والتلاوة دون الحكم إلخ: قال بعض المحققين: وأما نسخ أحدهما فقط من الحكم فقط أو التلاوة فقط فيجوز 
عند الجمهور» ولا تلازم بين جواز التلاوة وحكم المدلول؛ فيجوز الانفكاك بينهما. (السنبلي) 

الشيخ والشيخة: أي المحصن والمحصنة» وقد مرّ معيئ الإحصانء وهذا القول ما كان يُتلى في كتاب الله تعالى 
شهد به عمر وى كذا في "فتح القدير" ثم نسخ تلاوته.(القمر) والله عزيز حكيم إلخ: روى الإمام مالك يللد 
والشيخان عن ابن عباس ذ#ى أن عمر ده قا فحمد الله وأثى عليه» ثم قال: أما بعد أيها الناس, إن الله بعث 
محمدًا بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرحمء قرأناها ووعيناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما إل ورجم رسول الله كن ورجنا بعده: فأعدكى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نحد آية الرحم 
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزل الله تعالى.(السنبلي) قراءة ابن مسعود دده إلخ: وهذه قراءة مشهورة إلى 
زمن أبي حنيفة يلك., لكن لم يوجد فيه النقل المتواتر الذي يدور عليه رُحى ثبوت القرآن.(القمر) 

فمن لم يجد: أي إطعام عشرة مساكين وكسوقم, وتحرير رقبة في كفارة اليمين.(القمر) 

ب أي قول ابن مسعود د في حدّ السارق والسارقة» ثم اعلم أنه نسحت تلاوة هاتين القراءتين في حياة 
ابي ّْ بصرف القلوب عن حفظهما إلا ة قلب راويهما.(القمر) الزيادة على النص ! 2: قال القاضي أبو زيد: 
لم يوجد ف كتاب الله ما نسخ بالسنة إلا بطريق الزيادة على النص.(الستبلي) 





فصل في أقسام البيان قله بيان أنواع الممسوخ 
كزيادة مسح الخفين على غسل الرجلين الثابت بالكتاب» فإن الكتاب يقتضي أن يكون 
الغسل هو الوظيفة للرجلين» سواء كان مدق أو لا والحديث المشهور نسخ هذا 
الإطلاق” وقال: إنما الغسل إذا لم يكن لابس الخفين» فالآن صار العّسل بعض الوظيفة. 
فإها نسخ عندناء وعند الشافعي يله تخصيص وبيان, فلا يجوز عندنا إلا بالخبر المتواتر 
أو المشهور كسائر النسخ» وعنده يجوز بخبر الواحد والقياس كباقي البيان. 

حتى أثبت زيادة النفي على الجلد بخبر الواحدء وهو قوله عَليَك: "البكر بالبكر جلد مائة 


أي تغريب عام 


وتغريب عام" فإنه خبر واحد يجوز الزيادة به على الكتاب الدال على الحلد فقط عنده. 
وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل المقيدة بالإبمان» فإنه يجوز 
أي خخطاً 


على النص: أي النص المطلق بأن يثبت أمر آخخر زائد على الحكم المنصوص شرطًا كانت تلك الزيادة أو ركنًا.(القمر) 
الوظيفة إل: ما يقدر من عمل وطعام ورزق وغير ذلكء والعهد والشرط يقال: بينهما وظيفة» أي عهد وشرط 
جمع وظائف ووظفء ورا استعملت الوظيفة بمعئ المنصب والخدمة والمعينة. "أقرب الموارد".(السنبلي) 

فا نسخ عندنا: فإن هذه الزيادة رفع حكم إطلاق النص»ء وهذا الحكم حكم شرعي ارتفع» فصار منسوعمًا. (القمر) 
تخصيص وبيان: فإن المراد كان من الابتداء» وبدوّ الأمر حكم النص مع هذه الزيادة لكنه لم يبين» وقد بين مع 
هذا الزمان.(القمر) حتى آثبت !خ: وعندنا لما كان هذه الزيادة نسحاء ونسخ الكتاب القطعي بخبر الواحد 
الظئ لا يجوز فلا تحكم بمذه الزيادة.(القمر) على اجلد: أي الذي هو في حدّ زنا الغير امحصن.(القمر) 

يجوز الزيادة إلخ: ونحن نقول: إن هذا الحديث كان في ابتداء الإسلام» ثم نزل آية الحلد أي قوله تعالى: 
ظالرَائيَة وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلَدَةِ؛ (النور:؟) فهذه الآية صارت ناسخة لهذا الحديث في باب 
الزيادة تغريب العام؛ لأن تمام الحدّ في الآية هذا الجلد لا غيرٌء فليس التغريب من تمام الحدء نعم» إذا رأى الإمام 
المصلحة ف الغريب حكي يه سياسة» وعذا آم آخره كذا قيل. والشمر) 

فإنه يجوز !خ: فالرّقية في كفارة القتل حطأ مقيّدة بقيد الإمان» وفي كفارة اليمين والظهار مطلقة» فالشافعي يك 
حمل رقبة هاتين الكفارتين على رقبة كفارة القتل» وقيّدها بالإبمان؛ لأن الكفارات جنس واحد.(القمر) 

*قد ورد في مسح الخفين أحاديث كثيرة» قال علي القاري -::ه: وردت عن قريب من ثلثين صحابّاء وهو 
متواتر المعيق» ومشهور بالاتفاق. [إشراق الأبصار 7107] 

“ “مر تخريجه. 


فصل في أفعال النبي 5 5.4 أقسام أفعال النبي 5 
الزيادة به على نص الكتاب الدال على الإطلاق» ومثل هذا كثير بيننا وبينه» وإنما 


أي بالقياس 


حصصنا هذا التقسيم بالكتاب»؛ لأنه يتعلق بنظمه التلاوة وجواز الصلاة و.كعناه وجوب 


العمل واللإإطلاق» فجاز أن ينسح د الآخر وأن ينسخحا جهيعًا وأن ينسح 
او 
إطلاقه دون ذاته» بخللاف السنة؛ فإنه لا 5 بنظمها 00 ولا يزاد على 7 


أي التلاوة واد القحادة .. 


عن شنيه البِيان 0 في بيان السنة الفعلية اقتداء بفخر الإسلام هه وكان ينبغي أن 
يذكرها بعد السنة القولية متصلا كما فعله صاحب "التوضيح". فقال: 

5 ار كال بن 

[فصل في أفعال البي يُد] 
أفعال 0 عع و الزّلة أرابعة أقسام: مباح. ومستحب 2 وواجب» وفرض» 


: مط الولة لآن البافب: ليان اقذاء الآمة يده والزّلة لديف ما يقتدى به» وهي اسم 
أي هذا الفصل أي الزلة 

سراد علد ا بار 0 
أي من الصغائر 
ومثل هذا كثير إلخ: كما مر فيما قبل في مبحث الخاص.(القمر) وجواز الصلاة: وحرمة المسّ للجنب 
والحائض.(القمر) الخبر المشهور إلخ: بخلاف الكتاب فإنه يجوز الزيادة عليه بالخبر المشهور.(السنبلي) 
فلم يجر هذا إح: كيش وأن الحديث لبس وحيًا متلوًا حين يكوك منسوخ التلاوة» يل إنها التسخ في حكمه. والقمر) 
متصلا إلخ: أي ولم يذكر بينهما الاستثناء والشرط وأقسام الناسخ والمنسوخ.(السنبلي) 
أفعال النبي 225 إلل: المراد منها الأفعال القصدية؛ فإن ما يصدر منه 2# في النوم أو في اليقظة سهرًا بلا قصد فلا 
يصلح للاقتداء بالاتفاق؛ لأن البشر لا يخلو عما جُبل عليه.(القمر) مباح ومستحب ! 2: يعن أن فعله بالنسبة إلينا 
يُتصف بذلك. [فتح الغفار 57*] بسبب القصد لفعل إلل: أي زَّلَ الفاعل بسبب شغل الفعل المباح الذي قصده 
إلى أمر حرام غير مقصودء فلا يسم هذه الرلة معصية إلا حارَاء فإن المعصية اسم تفعل حراع يكو نفسه عقصودًا 
بدون قصد مخالفة الأمر» فإفها لو كانت مقصودة لكان كفرًا.(القمر) لفعل مباح !2: أي كان قاصدًا لفعل مباح 
ووقع في الحرام بلا قصد واختيار» بل صار المباح سببًا له» فقوله: "فلم يكن قصده للحرام ابتداءً" معناه ولا انتهاء 
فالمقصود نفي قصده للحرام مطلقًا؛ لأن النبي معصوم عنه: ولهذا لا يجوز له أن يستقرَّ عليه بعد الوقوع.(السنبلي) 


فصل في أفعال البي 5 ه.ه أقسام أفعال النبي 3 
ولا يستقرّ عليه بعد الوقوع كمثل من أحتى في الطريق» فخرّ منه» ثم قام عاجلاء فما كان 
من قصده الخرور» وما استقر عليه كما كان من قصد موسى 2:1 بالضرب تأديب 
القبطي» نقصق عليه بالتقل اقلم يكن لقتل متضودى ول ريق عليقايل تعن وقالن: هذا من 
عمل الشيطان» ولكن هذا التقسيم بالنسبة 1 وإلا ففي حقه عاك لم يكن شيء واجبًا 
اصطلاحيًا؛ لأنه ما ثبت بدليل فيه شبهة» وكانت الدلائل كلها قطعية في حقه. ثم إهم 
احتلفوا ف اقتداء أفعال لم تصدر عنه سهوّاء ولم تكن له طبعًاء ولم تكن مخصوصة به 


من أحنى: أي أَحْ نفسه. في بعض النسخ: من أخْى.(القمر) 

من قصد موسى عل إلخ: كان رجلان يقتتلان» أحدهما من بن إسرائيل والآخر قبطي من قوم فرعونء كان 
يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبًا إلى مطبخ فرعون, فاستغاث الذي من ب إسرائيل موسى 3:1 على القبطي» 
فقال له موسى علك: حل سبيله» فقال لموسى ع: لقد ممت أن أحمله عليك» فضربه موسى عَلِتلا جمع كفه 
وكان موسى 1 شديد القوة والبطش» فماتء ولم يكن موسى غ21 قصد قتله. فندم موسى عالت فقال: هذا 
القتل من عمل الشيطان المُهيّجِ غضيء رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي.(القمر) 

وإلا: أي وإن م يعر الفبيد بقوله: بالنسبة إلينا.(القمر) 

في حقه: وأما في حقنا فيتحقق الواجب الاصطلاحي لتصوّر ثبوت وجوب بعض أفعال ابي 75 في حقنا بدليل 
فيه شبهة. ولك أن تقول: إفهم قالوا يحواز الاحتهاد في حقه ص مع احتمال الخطأ لكنه لا يُقَرّر عليه» وهذا يدل 
على ثبوت الدليل الظئ في حقه يد فيتحقق الواحب في حقه 525 أول وقت الاحتهاد, في ا ل 
بالننية إليه 28 أبحتاء وله توسيه عر أيضاء وهو أن المراد بالواجحب ما كان صفة كمالء ولا يكون ركنًا ولا 
شرطار واللراك برضن ها يكوق يكنا أو شرطاه قيصة التقسيم الريافي أيضًا. (القمر) 

لم تصدر عنه سهوًا: كالتسليم على رأس الركعتين في الظهرء فإنه وقع منه 55 سهواء فلا يجب علينا اقتداؤه في 
هذه الأتعال السهوية :القن وم لكين له للبقاء كالتمال الطبعية الي لا يخاو ذو تعين عنها "كالتوي واليقة 
والأكلء» والشربء وغيرهاء فلا يحب علينا اقتداؤه في هذه الأفعال الطبعية» بل هذه الأفعال مباحة له 75 ولأمته 
بلا خحلاف.(القمر) ولم تكن مخصوصة به: ياك" الزوادة علي الأريعة قالخا لزيا سوس 94 لايور 
لنا اقتداؤه 5 في هذاء وأما صلاة الفتح فقد قال السيد في شرح "المشكاة": إنه لم يوجد في الأحاديث ما يدل 
غلى وحوب الضحى عليه كد سوى حديث رواه الدار قطيق عن ابن غبانن هما قال: قال رسول الله 225: 
أمرتُ بصلاة الضُحى ولم تُومروا يها.(القمر) 


فصل في أفعال النبي 5 + أقسام أفعال النبي 5: 

فقال بعضهم: يجب التوقف فيه حن يظهر أن النبي 02ت على أيّ وجه فعله من الإباحة 

والندب والوجوبء وقال بعضهم يجب اتباعه ما ل يقم دليل المنع» وقال الكرحي ينك: 
أي أبو الحسن الكرحي 

يعتقد فيه الإباحة لتيقنها إلا إذا دل الدليل على الوجوب والندب» والصض يله له 

هذا كله» وبين ما هو المختار عنده فقال: 


أي الاختلااف أي اتباعًا لفخر لام مي 
والصحيح عندنا أن ما علمنا من أفعاله وي واقعًا 3 جهة من الوجوب أو الندب أو الإباحة 


نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة حىّ يقوم دليل الخصوصء فما كان واجبًا عليه يكون 
ااي ام ل 20000 مباحًا لنا. 


فقال بعضهم: هو أبو بكر الدقاق 1 من الشافية والقمرم ينب الوقن فيد لأن التابعة غبارة عن 
للؤافقة ف أل قله 26 ووصفه ولا ليس وصف الفعل معلومًا فانا مكن المتابعة والأققداف» فيتوقى بالضرورة 
ويمكن أن يقال: إن المراد بالمتابعة: بحرد الإتيان بالفعل» وهذه المتابعة لا تتوقف على العلم بوصفه فتأمّل.(القمر) 
وقال بعضهم: مالك وان العاين أن طرييه من الخائية (النس بيه اباعة إلخ: فإنا مأمورون بإتباع الرسول 
مطلقا من غير فصل بين قول والفعل» قال الله تعالى : لأَطِيعُوا اللَّهوَأَطِيعُوا الوَسُولَ 4 (النساء: 59) (القمر) 

لتيقنها: فإن الإباحة أدن المشروعات؛ وأشار بقوله: "يعتقد" إلى أنه لا يغبت إتباعنا به كلد في هذا الفعل المباح 
لاحتمال أن يكون مختصًا به 55؛ إذ بعض من الأحكام كانت مخصوصة به 35 فيجب التوقف ححن يقوم 
الدليل على عدم الاختصاصء فحينئفٍ نتبعه» وفيه أن إثبات حرمة الإتباع بلا دليل بناءً على الاحتمال هما لا يعتدٌ 
به مع أن الأصل في الأشياء الإباحة» وما احص به 325 نادر والنادر كالمعدوم, فلا يعتدٌّ به» فتأمل.(القمر) 

إلا إذا دل الدليل إلخ: فحيشدٍ يُتبِع فيه على تلك الصفة.(القمر) ما هو المختار: وهو مذهب أبي بكر المصاص 
الرازي.(القمر) نقتدي به إلخ: فإنه قال الله تعالى تحطابًا لنبيه ي: «إقل إن كُمَمْ ُحِيُونَ ال فحني يكم الك 
(آل عمران:١©)‏ (القمر) فعله: على صيغة الماضي المعلوم كما احتاره بحر العلوم مولانا عبد العلي :4+ قال: قلنا: فعله 
إلخ» ويحتمل أن يكون "فعَلَه" على صيغة الماضي المعلوم» أي فعله النبي كد على أدن إلخ» وهذا هو الأوفق لما قبله, 
أي على أية جهة فعله.(القمر) وهو الإباحة: أي الإباحة الاصطلاحية» وهو حواز الفعل مع جواز الترك؛ أما 
حواز الفعل فلأنه و لم يفعل حرامًا ومكروماء وأما حواز الترك فبحكم الأصلء فإن الأصل في الأشياء 
الإباحة» ولنا إتباعه؛ لأنه الأصلء فإنه ما بعث إلا لنقتدي به نعم, إذا قام دليل الاختصاص فلا نتبعه.(القمر) 


فصل في أفعال البي 205 ا بيان أقسام الوحي 
لأنه لم يفعل حرامًا أو مكروما ألبتة» فلا بد أن يكون مباحًاء ولا فرغ عن تقسيم السنة في 
عنام ان اقعيبها عله روراياة ررق ور رطيار كم اضرع بالركي 3" 

ان أقسام الوحي] 

والوحي نوعان: ظاهر وباطنء فالظاهر ثلاثة أفواع: الأول ما ثبت بلسان الَلْك وهو 
جبرئيل لكلا فوقع في معه» بعد علمه بالمبلغ أي سمع النبي تا بعد علم الببي علتة بأنه 
حبريل ءالتةا باية قاطعة تناقي الشك والاشتباه في أنه جبرئيل علكة أو لا. 

وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين علكة. 


بالوحي: وهو إعلام من الله تعالى لنبيه كثد.(القمر) بالوحي !لخ: بفتح الواو كل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه كيف 
كان ثم غلب الوحي فيما يُلقى إلى الأنبياء عليهم السلام من عند الله تعالى» وقيل: الوحي إعلام في خحفاء» وقد يطلق 
ويراد به اسم المفعول منه.(السنبلي) ظاهر وباطن: د يان لويس عليهما باشليقة راخار أر بالاشتراك.(القمر) 

ثلاثة أنوا ع: لا بل أربعة أنواع؛ ملعن ا مع يدت ل حال يله ترط المللمه وهو الحديث القدسيء. كذا 
قال بحر العلوم مولانا عبد العلي ثك.. وقال الكرماني في شرح البخاري: إن القرآن معجرٌ لفظه بواسطة جبرائيل -لئ. 
والقدسي غير معجزء وينزل بدون الواسطة» وقال ابن الملك في شرح "المشارق": إن الحديث القدسي ما 
أحبر الله به نبّه بإلهام أو .منام» فار 85 عن ذلك المعن يعبارة نفسه. فالفرق بينه وبين الحديث النبوي أنه يك 
إذا عبّر عن المعيى الموحى إليه بألفاظه وكسّبها إليه تعالى فقدسي وإلا فنبوي. كذا قال العلي القاري -». (القمر) 
باية قاطعة: ويام اشرورية تطني ,ريسا اجل مالك برط ل امن انه تماقو رمااروي من ه198 لقره 
سورة النجم» ووصل إلى هذه الآية: "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى" أدرج الشيطان هذه الكلمة: 
"تلك الغرانيق العُلىء إن شفاعتهن لَتُرتجى" فبعضهم قالوا: إن البي يتل علم أن هذه الكلمة من قول جبريل علتة 
ومن الوحي الإلحي» فقرأها بلسانه المباركة» وبعضهم قالوا: إنه قرأها الشيطان بحيث علم الحاضرون أنها جرت 
على لسان البي يد ففرح المشركون وقالوا: إن محمدًا مدح آلتناء واشتهر هذاء فجاء جبريل كك وقال: "إن 
هذه الكلمة ما قلتّه» وليست من الوحيء بل هي مقولة الشيطان" فهذا كله من الموضوعات وَضّعها الملاحدة 
لإبطال الشريعة» والحق أنه لا دحل للشيطان في أقواله الشريفة التبليغية» ولو كان كذالك لارتفع الأمان عن 
التبليغ» ويفئ الحداية رأسّاء نعوذ بالله من ذالك» كذا قالوا.(القمر) وهو: أي ما نزل بلسان الملك.(القمر) 

الروح الأمين: أي جبريل علق فإنه أمين.(القمر) الروح الأمين إلخ: الروح بالضم ما به حياة الأنفس» يُذكر 
ويُونّث» وهو الأشهرء وعليه قول الحريري: وكادت تبلغ الروح التراقي» والوحي وجبريل وعيسى والنفخ وأمر - 


فصل في أفعال البي 25 .5 بيان أقسام الوحي 
يعني القرآن الذي قال الله تعالى ف حقه: طقل نَل روح الْقَدْسٍ مِنْ ْ ن رَبك باْحَي» والثان 
1 أو ثبت عنده يل ياشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عايو: 5 
القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حى تستكمل رزقهاء* والثالث ما بينه بقوله: أو 
تُبدى بقلبه بلا شبهة يالهام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده. وهذا هو المسمَّى بالإلام 
ويشترك فبه الأولياء أيضتا وإن كان إلحامهم يحتمل الخطاء والصواب, وإلهامه عات لا يحتمل 
إلا الصواية ول د ما كان بشفقية 1050ل مكو طن داه يلاق آر 1 قنك بد لكا 
الع كا ادح نكاد بلقاي د كان واالعياء ابير ا يت تثبت به أحكام الشرع. 


ت النبوة وحكم الله وأمره وتطلق الأرواح على قسم من المعدنيات» وعند أصحاب الكيمياء على المياه المقعارة 
من الأدوية وغيرهاء ويقال: حرجوا بأرواح من العشي أي 00 اليد وروح القدس 

أحد 0 ول 00 الأمين عند الا لقب حبريل علكلا. اسيك 

.ا القدس: أضيف 0 إلى م وهو الطهر كما يقال حاتم 00 وزيد لور والمراد 93 8 

وحاتم الجوّاد» وزيد الخير» والمقدّس المطهّر من المأثم» كذا في الكشافء وإنما سُّمي جبريل عات روحًا لأن بالروح 

حياة الأبدان» كذالك يحبريل علب حياة الدين فإنه واسطة نزول الوحي» كذا في "التفسير الكبير".(القمر) 

أو تبت أي مع علمه الضروري بأن المبلغ ملك مرسّل من الله تعالى.(القمر) بإشارة الملك: وذلك بأن الروح 

للطافته يناسب الملكَ؛ فيخلق الله تعالى في الروح العلم بالملك» ويُعرف الروح ببعض هيأة الملك أن الملك يقصد 

هذاء وهذه إشارة الملك.(القمر) رزقها: تئمة الحديث: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.(امحشي) 

أو تُبدى: أي مع العلم الضروري بأن هذا الإلمهام من الله تعالى.(القمر) الام من الله تعالى: أي إيقاع في القلب 


وفلان شتافا صاح به ومنه "أهتف بالأنصار" أي نادهم وادّعهم» وف "القاموس": "هتف فلانًا وبه" مدحى 
"معت هاتفا يهتف" إذا كنت 0 الصوت ولا تبصر أحداء اللسان الحاتف أيضًا من يسمع صوته ولا يرى 

شخصه. "أقرب".(السنبلي) لم تغبت به إلخ: والغرض والوحي الذي يثبت به الأحكام الشرعية غالبًا.(القمر) 
*أخرجه ابن حبان عن ابن مسعود 5 مرفوعاء وفي رواية أن "روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت 
حى تستكمل أحلها ورزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب" الحديثء ولا معانٍ أخر رواه ابن أبي الدنيا في 
"القناعة" وصحّحه الحاكم؛ و أورده أصحاب الغريب. [إشراق الأبصار 10 ]١‏ 


والباطن ما بالاجتهاد بالتأمل في الأحكام المنصوصة بأن يستنبط علة في الحكم 
من الوحى 5-0 
ا لم يعلم حاله بالنص كما كان شأن سائر اليا إل عه 


أن يكون هذا من حظه عفيظ؛ لأن الله تعالى قال: وما يَنطِقُ عَن الَْوَى إِنْ هُوَ إلا َي 
أي الاج 


0 فكل عا تكلمه لا بد أن يكن ثابنًا بالوحي» والاجتهاد ليس كذلك» فلا يكون 
(لنجم: ؟: 1 ) 


هذا شأنه» والجواب: أن المراد هذا الوحي هو القرآن دون كل ما 00 0 أنه 


أي الاجتهاد 
عام فلا نسلم أن اجتهاده ليس بوحي» بل هو وحي باطن باعتبار المآل والقرار عليه 


وعندنا هو مأمور بانتظار ١١‏ وحي فيما م يوح إليه أي إذا وليف الحادثة بين يديه بجحب 
أي أكثر أصحابنا 


عليه أن ينتظر الوحي وَل لجوابها إلى ثلاثة أيام أو إلى أن يخاف فوت الغرض 
2 , العمل بالرأي بيعل انقضاء مدة الانتظار فإن كان فاتك 2 الرأي لم ييزل الوحي 


أي القياس 


عليه تي تلك الحادئة» وإن كان أحطأ في الرأي ينزل الوحي للتنبيه على الخطاء» . 


فأبى بعضهم: وهم الأشعرية وأكثر المعتزلة.(القمر) كل ما تكلم به: بقرينة أن هذه الآية نزلت ردًا لما زعم 
الكفار أنه افتراه من عنده» فضمير ' اهو " راحع إلى القرآن» المعى أن القرآن إلا وحي يوحىء وما ينطقه عن 
الحوى» وليس .معن أن كل ما يتكلم 5 به وحي.(القمر) سلم أنه عام إلح: بأن يكون ضمير "هو" راحع إلى 
كل ما تكلى به 885 وما في "مشير الدائ ' ' في توضيح هذا الفزيل» ولو سلمنا أن الضمير عاقد إلى ها لله 
تحن ل نم8 ]3 كلما “مي قرلءة "رما ريطي إل ناقيةه ات مومتولة عن يعر الظمير ايده في "عام 
التحويل" وما ينطق عن الهوى, أي با هوى يريد لا يتكلم بالباطل.(القمر) والقرار عليه: فإن تقريره 25 على 
اجنهاده يدل على أنه هو الحق حقيقة» فصار كما إذا ثبت بالوحى ابتداءً.(القمر) 

عليه: فإن استقراره عليه دليل كونه رأي الله تعالى» ولم يخطأ في الرأي؛ فكان وحيًا باطنًا .(المحشي) 

مأمور بانتظار ! لخ: لأن الوحي طريق قطعي في معرفة الأحكام» فلا بد من انتظاره ٠«القمر)‏ 

كن أن يخااف اح وهذا ع بر يوك 7 الحوادث كانتظار الولي الأقرب في النكاح» فإنه مقدر بيخوف 
فوت الخاطب الكفو. كذا قال ابن الملك -:. (القمر) 

بعد انقضاء مدة إلخ: لأنه لما ل ينزل الوحي بعد الانتظار كان هذا إذنًا من الله تعالى بالاجتهاد لعموم قوله 
تعال - لإفاغتبروا ها أولي الأبضار» وددعر :م وأ رحل كان اكمل يصيرةٌ عن البى 525 والشمر) 


فصل في أفعال البي 5 1 بيان أقسام الوحي 
وما تقرر على الخطأ قطء بخلاف سائر المحتهدين» فإفهم إن أخطئوا يبقى خطؤهم إلى يوم 
القيامة» وهذا معين قوله: إلا أنه ءلتلا معصوم عن القرار على الخطاء بخلاف ما يكون من 
غيره من البيان بالرأي من محتهدي الأمة» فإفهم يقرّرون على الخطأ ولا يعصمون عن 
القزاز عليه :ونظائرة كتيزة ى كنت الأصولء منهاة أنه لكا أسبر أسارئ بدرء وهم 
سبعون نفرًا من الكفار» فشاور اللبي ع( أصحابه في حقهمء فتكلم كل منهم برأيه 
فقال أبو بكر دنه: هم قومك وأهلك؛ حذ منهم فداء ينفعنا ولّهم أحرارًا لعلهم 
5 بالإسلام بعد ذلك؛ وقال عمر دء: مكن نفسك من قتل عباسء ومكن عليًا 
من قتل عقيل» ومكني من قتل فلان ليقتل كل واحد منا قريبه. فقال ع53ة: "إن الله ليليّن 
قلوب رجال كالماء ويشدّد قلوب رحال كالححارة: مَكَلّكِ يا أبا بكر دنه كمثل إبراهيم 
حيث قال: م ا ام ةا 


00 ا 


0 
كط 0 الفداءء 0 1 بعددهم', . 


حلى الأسراء 


إلا أنه لتلا معصوم إلخ: كيلا يلزم إتباع الأمة له ند في الخطاء ؛ فإنه إذا أقرّه الله تعالى على اجتهاده دل على 
أنه كان هو الصوابء فيكون مخالفته حراماء فلزمه الإتباع في الخطاء .(القمر) القرار عليه: أي الخطأ » ولذا جاز 
مخالفة مجتهد لمجتهدٍ آخر.(القمر) أسارى بدر: والبدر اسم موضع بين مكة والمدينة» وعليه الأكثرون» وقيل: 
اسم لبثر هناك» وقيل: كانت بدر بثر الرحل يقال له: بدر. قاله الشعبي» كذا ف بيدا اويل .(القمر) 
أسارى: جمع أسيرءوقد يجئ جمعه أيضًا على وزن فعلى نحو أمرّىء وَفَعَالى بفتح الفاء نحو أَسّارىء وَفُعَلَاء نحو 
رف والأسير معيئ الأحيذ, أي المأحوذ "أقرب' '.(السنبلي) 
سبعون نفرًا إلخ: ومنهم العباس عمّه وعقيل بن أبي طالب.(القمر) مكن افبلك (15 وق ارطع مكو را 
من العا .والقمع قفاف: القداء والقتى والفدى تصادي وها يعطى من المال عوض المندي» "فداك أبي وأمي" 
يريدون به معن الدعاء أي أفديك بأبي وأمي.«السنبلي) في أحد إلخ: جبل بالمدينة على أقل من فرسخء وقبر 
هارون 320 به والغزوة كانت عنده في شوال سنة ثلاث. كذا في "التوشيح" شرح صحيح البخاري.(القمر) 





فصل في أفعال النبي 05 51١‏ بيان أقسام الوحي 
فقالوا: تاليا انوا اماي ل عله ارا تان: «إمًا كان لبي أَنْ يَكُون لَهُ أَسْرَى حَتَّى 
فص في الأْض ثربدُونَ عرض لديا هآر وَل كيم للا كات من الهس 

لتتكاييم أعذتيعدات عط َكُلُوا مِمَاعَنمُجُة حَلالا طب وَانقُوا للم لمَحَفُورٌ رحج فبكى 


(الأنفال: /-19) 


وسول الث قلق ورك الشمايا كله كلمي وال لو نزل المذانت مايا أحدٌ مثا إلا عمو 
ومعاذ بن سعدء* فظهر أن الحق هو رأي عمر ذك. وأن النبي :7 أخطأ حين عمل برأي 
أبي بكر ذه لكنه لم يقرّر على الخنطأء بل تنه عليه بإنزال الآيات» وأمضى الحكم على 
الفداء» وأمر بأكله. ول يأمر بردٌ الفداء وحرمته» وهذا هو الفرق بين نزول النص بخلاف 
الرأي وبين ظهوره بخلافه. فإن في الأول لا ينقض الرأي بالنصء وفي الثابي ينقض به. 


وهذا كالإلهام, أي الفرق بين احتهاد النبي عل وغيره من امحتهدين كالفرق بين إلهام 
0 

انانرا قبلنا: وقد وقع ذلكء فإنه قتل يوم أحد سبعون من الصحابة دي كذا في "صحيح البخاري".(القمر) 
حتى يشخن: أي يبالغ في قتل المش ركين» والأسارى جمع الأسير. وعرض الدنيا أي متاعها.(القمر) 

كتاب من الله: أي لو لا حكم الله سبق في في اللوح المحفوظ, وهو أن امجحتهد لا يؤاحذ وإن أخطأ.(القمر) 

إلا عمر ذنه: لكون رأيه مطابقا للوحي في ذالك.(السنبلي) 

ومعاذ بن سعد: وفي "معالم التنزيل": وسعيد بن معاذء فإنه قال يا رسول الله الإخان في القتل أحب إلي من 
استيفاء الرحال.(القمر) فظهر أن الحق إلخ: وظهر أيضًا أن الحكم الاجتهادي لا ينقض وإن يظهر الخنطاء » وأنْ ما 
يؤخذ بالحكم الاحتهادي حلال طيب وإن يظهر الخطاء .(القمر) وبين ظهوره: أي ظهور النص» بخلاف الرأي» 
وقيل: أي ظهور ما وقع في الرأي بخلاف النص.«القمر) في الأول: أي في نزول النص بخلاف الرأي.(القمر) 

في الأول إلخ: وجه عدم نقض الرأي نزول النص بعد الحكم على الرأيء ولهذا أمر كد بأكلهء ول يَرْدٌ الفداىء 
ولم يأمر بحرمته. ووحه نقض الرأي في الثاني هو تقدّم النص على الرأي.«(السنبلي) وفي الثاني: أي ظهور النص 
بخلاف الرأي» وقيل: أي ظهور الرأي بخلاف النص ينقض الرأي به أي بالنص.(القمر) 

*أخرج ذلك القصة البغوي في تفسيرهء وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسّنه» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردوية والحاكم وصحّحه. والبيهقي في الدلائل عن الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن أبي عبيد الله 
غن غيد الله بن مسغود كه بألفاظ تقارب هذا [إشراق الأبضار /3؟] 


فصل في أفعال النبي 25 ؟ 51 بيان أقسام الوحي 
لبي 21 وغيره من الأولياء؛ فإنه حجة قاطعة في حقه وإن لم يكن في حق غيره يهذه | لصفة) 
فإلهامه قسم من الوحي يكون حجة متعدّية إلى عامة الخلق» وإلهام الأولياء حجة ف حق أنفسهم. 
إن وافق الشريعة ولم يتعد إلى غيرهم إلا إذا أحذنا بقولهم بطريق الآداب ثم شرع في 
شرائع من قبلنا من جهة أنها ملحقة بالسنة, واختلف فيهاء فقال بعضهم: تلزم علينا مطلقا 
أي من 0 
حجة قاطعة إلخ: يعني أن الإلهام حجة قاطعة في حقه كن أي إطامه معد دليل قطعى لا يجوز المخالفة فيهء وأما 
"الإلمام في حق غيره 25 أي إهام غيره 75 من الأولياء فليس يمذه الصفة, أي ليس حجة قاطعة؛ بل ظنية لعدم 
العصمة فلا يجب علينا إتباعه» بل يجوز مخالفته.(القمر) فإغامه !2: الظاهر أن الفاء للتفسير أو للتعليل» وعلى 
كل تقدير ها تطلبق بين تقرير الشارح وخضل انان 4 تإن إقام الوق علي قري الشارح حيية فل عق لقسةااا 
فق حق غير وعضل اللن أن يشام الول لين ععة أصيلك لاق حن سه ولا اق حق غيره كما هو الظن من 
عبارة المتن» وهذا هو مختار ابن الهمام, وقد سقةل غلية بأن الإلهام العم إلا الإلقاء قِِ القلب» وهذا من 
الخيالات» فلا اعتداد به» وهذا الاستدلال واو؛ فإن إلهام الولي ليس كخطراتناء بل إلهامه أن يقه ع في قلبه أمر من 
الل سان بك علط اشرو ين القطي الى الى غير متم بال ري 15 قل اتير 
يكون حجة: أي حجة قطعية بلا امتراء.(القمر) إن وافق الشريعة إلخ: فيه إيماءء أي إن إهام الولي إن خالف 
الشريعة ا محمدية فهو ليس بحجة. لا في حق نفسه ولا في حق غيره؛ إعا هو من الشيعلان الضال اللضل.(القتمر) 
إلى غيرهم: وهكذا قال عامة العلماي ومشى عليه الإمام السهر وردي» واعتمده الإمام /١‏ لرازي وابن الصلاح من 
الشافعية) كذا ف "الصبح الصادق " فليس للولي أن يدعو غيره إلى إلهامه. ولا نكم كنيد يسبل مواد 
الصحيح وإن علم بإلهام أن اجحتهاده خطأ.(القمر) ملحقة بالسنة إلخ: هذا القول أشار الشارح إلى سبب إيراد 
هذا البحث في فصل أصل السنة لا في الإجماع أو القياس أو الكتاب) وقوله: : واحتلف فيها فقال بعضهم إل قلت: 
هذا بيان الاختلاف ف التعبّد بالشرائع السابقة بعد بعث الي وأمًا قبله فهل كان رسول الله 225 يعد با أم 
ا قأى بعضهم قاالقة كاي اسن البصر ي وجماعة من المتكلمين» وأثبته بعضهم مختلفين فيه أيضًا. ثم احتلف 
هذا البعض في أن رسول الله 25 ا ١‏ بشريعة أ في كان منسناة فقيل: بشرع نوح 21 وقيل: عق ع إبراهيم عاذ 
وقيل: غير ذالك» كذا في "الغاية".(السنبلي) واختلف فيها: أي في الشرائع السابقة في التعبد بما.(القمر) 
تلزم علينا مطلقا: بناءً على أن كل شريعة تثبت لنبي فهي باقية إلى قيام الساعة» لأنها من مرضياته تعالى إلا أن 
يقوم الدليل على انتسانخه» وقد قال الله تعالى: #أو لك الَذِينَ هدى الله فبِهِدَاهَمُ اقتَدهُ © (الأنعام:.4) فعلى هذا يلزمنا 
شرائع من فنا مظلماة وعليه عامة أضكنات الشافعي وبعض سوبا تنا ولقائل أن يقول: إن كوا من مرضياته 
تعالى لا يستلزم أن يبقى لك الساعة, لِمّ لا يجوز أن تكون من مرضياته تعالى إلى حياة ذالك النبي 5 أو إن 
مدة معينة» فإنه تعاللى جح كيم يضل عصالحء ولا يسأل ما يفعل.(القمر) 





فصل في أفعال النبي 5 كه بيان الشرائع السابقة 
وقال بعضهم: لا تلزمنا قط والمختار هو ما ذكره المصنفى ملك بقوله 


[بيان الشرائع السابقة] 


وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا فصن 5 0 فإنه إذا 000 


وأدرجوا فيهما أحكامًا بهواء أنفسهمء؛ فلم ال ” الله تعالى» وكذا إذا قصّ 
لله عليناء ثم أنكر علينا بعد نقل القصة صريعًا بأن لا تفعلوا مثل ذلك» أو دلالة بأن ذلك 
كان جزاء ظلهم؛ فحيتدٍ يحرم علينا العمل بهء وهذا أصل كبير لأبي حنيفة 2 يتفرع 
عليه أكثر الأحكام الفقهية» فمثال ما ل ينكر علينا بعد نقل القصة قوله تعالى: «وّكَبنا 


2 
2 
لي 


عَليْهِمْ فِيهًاه أي على البهود ف التوراة أن التفس بالنفس وال عَيْنَ لين وَالْأنفَ بالأنف 


و 

وَالأذن بالأذنٍ وَالسّنَّ بالسّنّ وَالْجْوُوحَ قِصَاصٌ4, فهذا كله باقٍ عليناء وهكذا قوله تعالى: 
2 56 (المائدة: 5 5) 
نيْهُم أن الْمَاءَ قسَمَة يَْنَهُمْ)4 أي بين ناقة صالم عَفتكا وقومه» يستدل به على أن القسمة 


(القمر: )١8‏ 
بطريق المهاياة جحائزة» وهكذا قوله تعالى: نكم لقو لوَجَالَ شهْوَةمنْ دناتسا 
(النمل:ه 


لا تلزمنا قط: بداء على أن شريعة كل تي للضي بيعنة ني آخرء أو بوفاته» إلا ما لا يحتمل للانتساخ كما قال 
الله تعالى: «الكلٌ جَعَلنَا منكدٌ شرعة ومنهاجا. «لمائدة:46) ولقائل أن يقول: إن هذه الآية لا تدل إلا على نسخ الشريعة 
الأولى في الجملة» لا على انتساححها بالكلية» فما بقي منها غير منسوخ يُعمل به على أنه شريعة للببي المتأخر.(القمر) 
بل وجدت إخ: أو نقلها أهل الكتاب.(القمر) لا تلزمنا: وكذا لا يعتبر قول من أسلم من أهل الكتاب؛ لأنه 
ار يا كتابه بظاهر الكتابء أو بنقل جماعتهم. ولا حجة في ذالك» كذا قيل.(القمر) 

أن النفس: تقتل بالنفس إذا قتلتهاء والعين تُقفا بالعين» والأنف يجدع بالأنف» والأذن تُقطع بالأذن» والس, 
غلم الس واخروج قصاصء أي يقتص فيها إذا امكو والقمنم وشدهية أي أخبر يا صالح. قومه أن لماء 
قسمة» أي مقسوم بينهم وبين الناقة» فيوم لهم ويوم لها.(القمر) أإنكم لتأتون الرجال: أي على الرحال شهوة 
أي بإرادة الشهوة من دون النساء اللاي هي مواضع قضاء الشهوة.(القمر) 


فصل في أفعال البي 5 14 بيان الشرائع السابقة 
ل م ل ل ل ل ل ا 
قوله تعالى: «فِظْلمٍ مِنَ الَذِينَ هَادوا حَدَّمْنَا عليه طَيبَاتٍ أجلت ن لم4 وقوله تعالى: 
لوَعَلَى لين هاذوا حََمْنَا كُلَذِي ظفرٍ وَمِنَ لبر َعَم دمل رةه ثم قال: 
00 00 ا 0 


بالأتعاة 0 


نت في كنا بلا إنكار صارت تلك جزء من دينناء ا 
أو لِك 1 هَدَى اله بِهُدَاهم افتدف4. 


9.٠ (الأنعام:‎ 


6 2 
ثم شرع في بيان تقليد الصحابة ه* ديم إلحاقا بأبحاث السنة» فقال: 


ومثال ما أنكره إلخ: فإن تصريح قوله تعالى فلم من الّذِينَ (لنساء:.13) إل يدل على أن حكم حرّمنا عليهم 
إلخ ليس باقيّا عليناء فإنه كان بسبب ظلمهم.(القمر) 

فبظلم: أي بسبب ظلم من الذين هادواء هم اليهود. حرّمنا عليهم طيبات أحلّت لهم هي الي في قوله تعالى: 
طإِحَدَمْنَا كُلَذِي ظفر) والأنعام::4 )١‏ الآية.(القمر) 

وعلى الذين هادوا: أي اليهود. حرّمنا كل ذي ظفرء وهو الحيوان الذي لم يُفرّق بين أضايعة كالايل والبط 
والتعامة» ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومها إلا ماء أي الشحم الذي حملته ظهورهماء أو حملته الحواياء 
الأمعاء جميع حاوية» أو ما اختلط بعظمء وهو شحم الآلية» فإنه أحل لهمء ذلك التحريم جزيناهم ببغيهم؛ أي 
بسبب ظلمهم كقتل الأنبياء وأكل الربا وغيره» كذا في "الحلالين".(القمر) 

صارت تلك إخ: فوجب علينا ايتمارها فإِهها أحكام إلهية لم تنسخ.(القمر) 

فبهداهم اقتده إلخ: أمر النبي علا بالاقتداء يمدي الأنبياء عليهم اك والهدي أسم للإامان والشرائع جميعًا لأن 
الاهتداء يقع بالكل» فيجب عليه إتباع شرعهم, وأيضًا قال الله تعالى: 32 عبتا بيلك أن ع يله إلاعية حَنيفاك 
(النحل:7١١)‏ والأمر للوجحوب.(السنبلي) 

إلحاقًا بأبحاث إلح: فإن احتمال السماع من الرسول 25 متحقّق في قول الصحابي ذه والاحتمال بعد الحقيقة 
في الرتبة» فكان تقليد الصحابي وه ملحمًا بالسنة.(القمر) 





فصل في أفعال النبي 5 1ه بيان تقليد الصحابي 
0 


أ بقواله 


الصحابي د جلك بطل عي :30 اد اسان اسان ان ير 8 بل 
هو الظاهر في حقه وإن لم يسند إليه» ولئن سلم أنه ليس مسموعًا منه بل هو رأيه» فرأي 
الصحابي 2:5 أقوى من رأي غيرهم؛ لأنهم شاهدوا أحوال اللسريل وأسرار الشريعة 
فلهم مزية على غيرهم. 

وقال الكرخي يللكه: ا رب القايده إلا نيما لأ يدرك بالقيابي» راسد سكل يتعين نجه 


أي قول الصحابي 


السماع منه. بخلاف ما إذا كان مد ركا بالقياس؛ لأنه يحتمل أن يكون هو رأيه وأخطأ 


فيه, فلا يكون حجة على غيره. 


وتقليد الصحابي #5 ! خ: التقليد إتباع الرجل غيره فيما سمعه يقول؛ أو في فعله على زعم أنه مُحق بلا نظر ف 
الدليل» فكأن المقلّد جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقهء كذا في "مختصر المنار"2 والمراد بالصحابي هه 
الصحابي المجتهدء كذا في "التلويح" فإن رواية الصحابي الغير امحتهد قد تُترك إذا خالف القياس من كل وجهء 
فقوله أولى بالترك» كذا قيل.(القمر) القياس: أي الذي كان مخالفا لقول ذالك الصحابي 5©». (القمر) 

لاحتمال السماع !خ: دليل لقول المصنف ملكه يترك إلخ» وفيه على ما أفاد بحر العلوم أن احتمال السماع ليس 
بموجبء والقياس حجة شرعية موجبة للعمل فكيف يُترك بمجرد الاحتمال؟(القمر) وإن لم يسند إليه: أي وإن 
لم يُسيد الصحابي ذه إلى الرسول قد (القمر) فرأى الصحابي ده إلح: فثبت ترك رأي التابعين برأي 
الصحابي دنه وأيضًا إذا كان قول الصحابي 5ه لم يترك بقياس صحابي َه آخر فالأولى أن قول الصحابي 5 
لم يترك بقياس التابعين» بل يجب تقليد الصحابي 5ه ويترك قياسه.(السنبلي) 

أحوال التنزيل: أي الأحوال ال نزل فيها التنزيل.(القمر) فلهم: أي فلصحابة مزيّة على غيرهم من التابعين 
ومن بعدهم.(القمر) وقال الكرخي ينك إلخ: وإليه مال القاضي أبو زيد. [فتح الغفار 41؟] 

يتعيّن جهة السماع: لأن الصحاي ذه العادل لآ يعمل إلا يدليلء وإذا انتفى القياس تعيّن السماع منه 5ك 
فتقليده عين تقليد المسموع.(القمر) لأنه يحتمل أن يكون إلخ: والسماع من الرسول عل وإن كان محتملا أيضًا 
لكنه ليس بحرد الاحتمال موجبًا.(القمر) وأخطأ فيه: لكونه غير معصوم عن الخطاء كسائر المحتهدين.(القمر) 


فصل في أفعال النبي *: 545 بيان تقليد الصحابي 
وقال العاف يق له يقلد احد متهم سواء كان مدر كا بالقياس أو ل لآن الصخابة جه 
كان يخالف بعصهم بعضاء وليس أحدهم أولى من الآخرء فتعين البطلان. 


وقد اتفق عما ل أصحابنا بالخليد ليها له يعقل بالقياس 4 يع أن أبا حنيفة رلك وصاحبيه 
يي 1 


كلهم متفقون بتقليد الصحابي ده كما في أقل الحيضء فإن العقل قاصر بدركه؛ فعملنا 
جميعًا .ما قالت عائشة #5دا: أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره 
عشرة.* وشراء ما باع بأقل ثما باع قبل نقد الثمن الأول؛ فإن القياس يقتضي جوازه. 


له يقلد: وهذا في الأمور الى لا درك بالقياس مشكل؛ امل رامس لو أ أي لا يكرن عدركا بالقياين 
كالمقادير الشرعية.(القمر) فتعيّن البطلان: ولو كان ما قاله الصحابي 5:: مسموعا من الرسول 75 لرفعه إلى 
النبي 2 ولما لم يرفعه غلم أنه من احتهاده» واحتهاده واجتهاد غيره ا في احتمال الخطاء ؛ لعدم 
عصمته؛ فلا يكون حجة؛ وهذا فيما يدرك بالقياس» وأما فيما لا يدرك بالقياس فيجوز أن الصحابي 25 إنما أفى 
به لخبر ظنه دليلاء ولا يكون كذالكء فمع جواز أن لا يكون دليلّا كيف يلزم غيره» فلا يكون حجة.(القمر) 
فيما لا يعقل إ2: اعلم ما لا يدرك بالقياس فله نوعان: أحدهما: ما لا يُعقل أصلاء بل العقل قاصر بدركه» 
وثانيهما: عا له يكرت نر ك1 بالقياس 2 بل كان القياس عدالفا له يآن يقتضي القياس غخلافه. والستبلي) 

أقا ل اخحيض: فإن تقديره لا يعرف بالقياس.(القمر) 

وشراء ما باع إلخ: صورته أن يبيع الرجل عرضًا من رجحل بثمن مؤجّلء ثم اشترى ذالك البائع من ذالك 
اشر بان دن لسن الأول ليل نقد لسن الل فهذا الشراء حرام فاسدء ولقائل أن يقول: إن هذا المثال لا 
يصلح؛ فإن فساد هذا البيع ما يدرك بالرأي والقياس؛ فإن البائع الأول لما اشترى بأقل من الثمن الأول قبل نقده 
حصل المبيع في ملك البائع الأول» وهذا القدر الأول سقط من ذمة المشترى الأولء والزيادة عليه بقي ذمته مع 
خروج المبيع عن ملكه. فكان البائع الأول حصل هذا القدر الباقي بلا بدل» فاشتبه بالرباء والربا وشبهته كلاهما 
محرمان» فلذا حكم بفساد هذا اعقب نعم» إن وعيد بطلان الحج والجهاد لا يحصل بالقياس» ات 
عائشة ذكف هذا الوعيد من النبي ” 3 ل. (القمر) يقتضي جوازه: فإن الملك في البيع الأول قد تم بة بقبنض المشتري 
الأول وإن لم ينقد الثمن» وهو امحوّز للتصرّف. فينبغي أن يصح العقد الثاني كما يصح العقد إذا 5 البائع 
الأول من المشترى الأول بمثل الشمن الأول قبل نقد الشمن الأول.(القمر) 

“أخرجه الدار قطن مع اختلاف لفظء كذا أفاده بحر العلوم 0 وقد مر تخريجه سابعا من قول البي كلك .وفيما ذكر والله 
قدّس سره محل نظر؛ لأن التقليد ههنا قد وقع للحديث المرفوع المذكور سابقاء لا لقول عائشة ذأ [إشراق الأبصار /17؟] 





فصل في أفعال النبي 7 > بيان تقليد الصحابي 


ولكنا قلنا: بحرمته جميعًا عملا بقول عائشة دا لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما 


اي شرت 
شرت بثمان مائة من زيد ب بن أرقم ؤلنه: "بئس ما شريت واشتريتء أبلغي زيد بن أرقم 
أي باعت 7 أي بعت كذا في الكفاية يري 


اللا 


بأن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله 25 إن لم يشب".” واحتلف عملهم في 
غيره» أي عمل أصحابنا في غير ما لا يدرك بالقياس» وهو ما يدرك بالقياس» فإنه حينئك 


بعضهم يعملون بالقياس وبعضهم يعملون بقول الصحابي 35::. 

كسا ف إعلام قدر رأس المال: فإن أبا حنيفة .:.:. يشترط إعلام قدر رأس امال في السلم وإن 
كان مشارًا إليه عملا بقول ابن عمر بين ** وأبو يوسش وعمد يفا لم يشترطا عملا 
بالرأي؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية» وهي كفاية» فلا يحتاج إلى التسمية. 
والأجير المشترك كالقصار إذا ضاع الثوب في يده فإنهما يضمنانه لما ضاع ف في يده فيما يمكن 


أي بلا صنعه أي الصاحبين 


الاحتراز عنه كالسرقة ونحوها تقليدًا لعل 25 عن كزين شيك عريارة لأموال الناس؛ 


قلنا بحرمته إلخ: لأن حرمته لا يدرك بالقياس» فتعين طرف السماع من الرسول .يلا : ورفع احتمال عدمه فكان 
حجة. (السنبلي) ابلاني زيد بن أرقم إخ: فلما وصل الخبر إلى زيد ابن أرقم ذه تاب وفسخ البيع» وجاء إلى 
عائشة ّنا معتذرًا .(القمر) وهو: ا بالقياس.(القمر) قدرٍ وأ المال: اعلم أن بيع السّلم بيع 
أجل بعاحل» فالبائع هو الْسلّم إليهء والشتري هو رنب المتني» واللبيع هو المسلم فيه والشمن هو رأس المال.(القمر) 
يشترط إعلام !لخ: أي على 7 السلم أن يعلم قدر رأس المال المُسلم إليه في السلم.(القمر) 

عملا بقول ابن عمر ذده: قال ابر ن الك وابر حينة 3 شرط الإعلام بجواز السّلم فيما إذا كان رأس المال مشارًا 
إليه» وقال: 0 #ا. (القمر) لم يشترطا: ار حال كونه مشارًا إليه. (القمر) 
والاجير المشترك: وهو الذ لا ينتسق الأسر إل بالعيل الا شدرة تساي ال » وله أن يعمل للعامة أيضاء 
ولذا سُمّي مشتركا.(القمر) تقليدا لعلي ذ#ء: ولإمام المسلمين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق ##ه. (القمر) 
“هذا ما روي في مسند أبي حنيفة من أن زيد بن أرقم باع جارية أوّلاً بنمان مائة درهم من تلك المرأق ثم 
اشتراها زيد منه بست مائة» وروى أحمد أنه دحلت أم ولد زيد عند عائشة #5د. فقالت: إن بعت من زيد 
فلانًا بثمان مائة درهم نسيئة» فاشتريته بست مائة نقد. [إشراق الأبصار: 8؟] 

**غريب لم أحده» وسألته عن الأستاذ فلم يعرف. [إشراق الأبصار: ]١8‏ 

***أخرجه ابن أبي شيبة» و أورده علي القاري يلك. [إشراق الأبصار: 8؟] 





فصل في أفعال النبي 5 51 بيان تقليد الصحابي 
بالرأي» وأما في ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحريق الغالب فلا يضمن بالاتفاق. 


أو الغارة العامة 


وهذا الاختلاف المذكور بين العلماء في وجوب التقليد وعدمه في كل ما ثبت عنهم من 
أي تقليد الصحابي 
خلكف بسي أن شت أن خللف ل ا كل ما 
تليق ومن غير د ا ل أي ذلك الغير لكي 7 


قال صحابي 5ه قولاء ول يبلغ غيره من ٠‏ الصحابة د ديم فحيئذٍ احتلف العلماء في تقليده؛ 


بعضهم يقلدونه» وبعضهم لاء وأما إذا بلغ صحابيًا آخر فإنه لا يخلو. إما أن يسكت 
هذا الآخر مسلمًا له أو حالفه» فإن سكت كان إجماعاء 


فلا يضمن: فإن الضمان إما ضمان جبر» فهو يحب بالتعدّي والتفويت» ولم يوحد من الأجير المشترك» وإما ضمان 
شرطء وهو يجب بالعقد» ولم يوجد عقد موحب لاعتماد» ولا ثالث للضمان» فكان الشيء أمانة في يده.(القمر) 
كالأجيرالخاض: وهو الذي ورد العقد على منافعه مطلقاء وهو يستحقٌ الأحر يتسليم نفسه مدة الإجحارة: 
وسْمّي به؛ لأنه لا يقدر على أن يعمل لغيره.(القمر) لما ضاع في يده: فلا ضمان عليه كذا ههنا.(القمر) 
فهو: أي أبو حنيفة لله أحذ بالرأي» وأما علي 5ه فلعله أنما ضمن الخياطة بطريق الصلح لا بطريق الحكم 
الشرعي» والفتوى على قول الإمام» كذا قال قاضي حانء وذكر الزيلعي أن الفتوى على قوهماء كذا في "فتح 
الغفار". قال العيئ في شرح "الكنز": بقول الصاحبين يفي بعضهم. وبقول الإمام آخرون.(القمر) 
كالخريق الغالب إخ: ودليل الصاحبين في تضمينهما في السرقة قول على كرم الله وجحهه رواء ابن أبي شيبة» 
وروى الشافعي ب عنه أنه كان يضمن الصبّاغ والصائغ» ويقول: لا يصلح الئاس إلا ذلك» فكأن أبا حيفة يق 
في هذه المسألة م يَقلّد عليًا طق والصاحبان قلّداه, لكن قال الشيخ عبد الحق الحدث الدهلوي لله في ' افتح 
المنان في تأييد مذهب النعمان": قال ابن المبارك: قال أبو حنيفة طلله: مااجناء عن وغول الل 96 غبالر امن والغين: 
وما جاء عن أصحابه فلا أتركه؛ فهذا نص صريح منه على أن يقلد الصحابة مُه وأما عمله في بعض المسائل 
على خلاف قول الصحابي 45 فلعله ثبت عنده معارضة قول آخر كما قيل في مسألة التضمين: إن أمير المؤمنين 
عليًا © رجع عنه» بل تقل فيه حديثا مرفوعًاء فافهم.(السنبلي) 

قل ا نك أي في كل حكم ثبت عن الصحابة © (القمر) في كل ما إلح: وأيضًا هذا الاختلاف 
مخصوص با لم يعم بلواهء وأما ما عم البلوى فيه و ورد قول الصحابي #2 مالا لعمل المبتلين لا يحب الأخذ به 
بالاتفاق؛ لأنه لا يقبل فيه السنة أيضًا.(السنبلي) بلغ صحابيًا آخر: أي تحقيقا أو دلالة بأن كانت الحادثة مما 
لا يحتمل الخفاء عليهم لعموم البلوى وحاحة الكل» كذا قيل.(القمر) فإن سكت: أي إن سكت مسلمًا له 
وظهر نقل هذا القول في التابعين» ول يرو حلاف عن غيره كان إجماعاء فيجب إلخ.(القمر) 


فصل في أفعال النبي 55 1ه بيان تقليد التابعي 
فيجب تقليد الإجماع باتفاق العلماء» وإن خالفه كان ذلك .منزلة خلاف امحتهدين؛ 
فللمقلد أن يعمل بأيهما شا ولا يتعدّى إلى الشق 0 لأنه صار باطلاً بالإجماع 


لشق الثالث 


المركب من هذين الخلافين على بطلان القول الثالث» هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام. 
زبيان تقليد التابعي] 


وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشريح كان مثلهم عند البعض وهو الصحيح؛ 
فيجب تقليده» كما روي أن عليًا ذه تحاكم إلى شريح القاضي في أيام حلافته ف درعه* 


أي الى كانت” سرقت 


وقال: درعي عرفتها مع هذا اليهودي» فقال شريح لليهودي: ما تقول؟ قال: : درعي وق يدى» 
فطلب شاهدين من علي ذقس فأتى علي ذه ا ذنه بابنه الحسن وقنبر مولاه ليشهدا عند شريح؛ 


اي راح 

كان ذلك إلخ: أنه غلم عل أن "كل واخيه من التولين اليس مسموع وإلا فلا بقع خالقيه فكان كل فول من 
اجعهاد قائله. قللمقلد أن يعمل بأيّهما شاءء وفيل: إن الضحابة دقف إذا اغصلضق فاخلفاء الأربعة أولى» وإن 
اختلفوا فالشيخان ذف أولى» ون باقي الصحابة د يرجّح بكثرة العلم وغيره من أسباب الترجيح.(القمر) 
فللمقلد أن يعمل إ: هذا عند تعذر الترحيح» وعند إمكانه يُصار إليه.(القمر) 

كشريح: عاش مائة وعشرين سنة» واستقضاه عمر *» على الكوفة» ولم يزل بعد ذلك قاضيًا حمسا وسبعين 
سنة» ولم يتعطّل فيها إلا ثلاث سنينء حوب اللا نسار ري الس اد 
فأعفاه» فلم يقض بين اثنين حى مات سنة تسع وسبعين» كذا نقل ابن الملك.(القمر) 

كشريح: والحسن» وسعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» ومسروقء وعلقمة #.[فتح الغفار 149؟] 

كان مثله: أي في لزوم تقليده؛ لأنه بتسليمهم إياه دخل ف جُملتهم.(القمر) 

كان هله إعة ولو زاحم شعوى التابحى .رأي الصحابة عه في عصرهم فليس مكل هي قلا يكون قوله 
كالمرفوع لعدم وجود المناطء وهو السماع ومشاهدة القرائن.(السنبلي) أن عليا 5ه تحاكم إلخ: وردٌ هذا 
الاستدلال صاحب "المسلم" وقال: استدلال البعض على صحة تقليد التابعي بردٌ شريح شهادة الإمام الحسن ده 
لعلي #5 ومخالفة مسروق ابن عباس ذا في إيجاب مائة من الإبل في النذر بذبح الولد أي شاة» فرحع ابن 
عباس دما لا يفيد» وقال في الشرح: فإن غاية ما لزم منه أن مخالفة التابعي للصحابي دنه قد وقعء وأما إِنا 
حجة فمن أين؟ نعم» يدل على عدم تقليد التابعي للصحابي 5 و ردّ هذه الدلالة أيضًا في الشرح.(السنبلي) 
*رواه ابن عساكرء أورده السيوطي في "تاريخ الخلفاء": وذكره صاحب "الصواعق المحرقة"» وصاحب "السيرة 
امحمدية". وعلي القاري 5 [إشراق الأبصار 18 


فصل في أفعال النبي 3 5 بيان تقليد الصحابي 
فقال شريح: أمّا شهادة مولاك فقد أجرتا لك؛ لأنه صار مُعتَقَاء وأمّا شهادة ابنك لك فلا 
أجيزها لك. وكان من مذهب علي ذه أنه يحوز شهادة الابن للأب» وحالفه شريح في 
ذلك فلم ينكره على دنه. فسلّم الدرع لليهوديء ققال اليهودي: أمير المؤمنين مشى معي 
إلى قاضيه» فقضى عليه» فرضي ا ها لدرعلك» وأسلم اليهودي؛ ع 
الدرع علي د لليهودي» ووهبه فرسًاء وكان معه حي استشهد في حرب صفين» وهكذا 
مسروق كان تابعيًا حالف ابن عباس ذَّكُما في مسألة النذر بذبح الولد فإن ابن عباس دن 
يقول: من نذر بذبح الولد يلزمه مائة إبل قياسًا على دية النفس» فقال مسروق: لاء بل 
يلزمه ذبح شاة استدلالَا بفداء إسماعيل -::. فلم ينكره أحد. فصار إجماعًاء و روي عن 
أي حنيفة . له أب لا أقلّد التابعي؛ لأنهم رجال ونحن رجالء لأن قول الصحابي ده يه إنها 
يقبل لاحتمال السماع وإصابة رأيهم ببركة صحبة النبي 202 وهو مفقود في التابعي, 
وهو مختار مس الأئمة, وهذا كله إن ظهرت فتواه في زمن الصحابة 5 د وإن لم تظهر 
فتواه ولم يزاحمهم في الرأي كان مثل سائر أئمة الفتوى لا يصمح تقليده. 

صفين: بالصاد ثم الفاء على وزن سكين موضع وقع فيه الحرب بينه وبين معاوية #5نا. (القمر) 


على دية النفس: أي المقتولة حطأء وفي "غرر الأحكام" : الدية ألف دينار من الذهب» وعشرة آلاف درهم من 
الفضة» ومائة من الإبل فقط.(القمر) استد لال بفداء إسماعيل 232: فإنه لما أمر إبراهيم عَلِتَلا بذبح الولده واستعد 
لهه وألقى الولد على الأرضء» وأحذ الشفرة بيده؛ وأمَرّها على رقبته جاء جبرائيل ع8 بالكبش فدية» وقصته في 
القرآن انحيد. (القمر) فلم ينكره أحد: حي أن عباس لما أخبر بهذا القول قال: وأنا أرى مثل ذالك.(القمر) 

وروي عن أبي حنيفة ملكه: هذه رواية ظاهر الرواية» وما ذكر ف المئن رواية النوادر.(القمر) 

أ لا أقلد إلخ: وفي رواية عنه: إذا احتمعت الصحابة دثّ سلّمناهمء وإذا جاء التابعون زاحمناهم. كذا في 
"التقرير"» قلت: وإن صح هذا فيرشدك إلى أن اجتماع الصحابة ذم يوجب العمل ولا عبرة بالتابعين عند 
حضرقم.(السنبلي) وهو مختار همس الأئمة: وذكر الإمام السرحسي مله أنه لا حلاف في أنه لا يترك القياس 
بقول التابعي» وإنما الخلاف في أنه هل يعتدّ بالتابعي في إجماع الصحابة 455: حى لا يتم إجماع الصحابة 55 مع 
لاف التابعي» فعندنا يعتكٌ به وعند الشافعي -* لا يعتدٌ به.(القمر) 


باب الإجماع > تعريف الإجماع وركنه 
ولما فرغ عن أقسام السنة شرع في بيان الإجماع فتال: 

[باب الإجماع] 
[تعريف الاجماع وركنه] 
وهو في اللغة الاتفاق» وف الشريعة اتفاق مجتهدين صالحين من أمة محمد 20 في عصر 
واحد على أمر قولي أو فعلي. 


ركه الأشياع اتوغنان: غريزة: وهو التكلم نهم .كما يوجب الاتفاق» أي اتفاق الكل على 
أي ما يقوم به الأجماع أ ي أصل أي العزيعة 17 97 


الحكم بأن يقولوا: أجمعنا على هذاء وق ل م امقر 
أو شروعهم ف الفعل إن كان من بابه» أي كان ذالك الشيء من باب الفعل كما إذا شرع 
أهل الاجتهاد جميعًا في المضاربة أو المزارعة أو الشركة كان ذالك إجماعًا منهم على شرعيتها. 


وهو في اللغة [: . قلع قال بعض المحققين: الإجماع لغة العزم كما في قوله تعالى: ظأفَأَجْمِعُوا أمْرَ كن 
(يونس:١7)‏ وف قوله *3:: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" والاتفاق» وكلاهما أي الذي .معين العزم والذي 
معن الاتفاق مأخحوذان من الجمع؛ فإن العزم فيه جمع الخواطر» والاتفاق فيه جمع الخواطر.(السنبلي) 

اتفاق مجتهدين إخ: المراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعلء والأولى أن يقول: "هو الاتفاق في 
المي حاو الور مووز ان وي يئر ماد بترتي اوري رد روا ايان اراق 
ويشمل المحتهدين والعوام فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي» فيصير التعريف حينئذٍ جامعًا ومانعًاء والمراد بامجتهدين 
جميع المجتهدين الكائنين في عصر من الأعصارء واحترز به عن اتفاق المقلدين» واحترز بقوله: "صالحين" عن 
اتفاق محتهدين ذوي هوى أو فاسقين» وبقوله: "من أمة محمد" عن اتفاق بحتهدي الشرائع السابقة.(القمر) 

قولي أو فعلي: شرعي أو عقلي أو عرف غير ثابت بالكتاب والسنة قطعًاء وأطلق الأمر اتباعًا لابن الحاحب» ولم 
يخصّصه بالشرعي كما خصّص صاحب "التوضيح" تنبيهًا على أنه يجب اتباع احتماع المحتهدين في الحكم الغير 
الشرعي أيضًا كأمر الحروب ونحوها.«القمر) أو شروعهم إلخ: وهذا كالإجماع على خلافة الصديق د فإن 
الصحابة 58 بايعوا بأيديهم, وأقرّوا بألسنتهم (القمرع المضاربة أو المزاوعة أو الشوكة: المضارية عقد شركة 
الربح مال من حانب وعمل من جانبء والمزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج» والشركة عبارة عن عقد 
بين المتشاركين في الأصل والربح. كذا في "الدر المختار".(القمر) 


باب الإجاع 155 تعريف الإجماع وركنه 
ورخصة: وهو أن يتكلم أو يفعل البعضء؛ دون البعضء أي يتفق بعضهم على قول أو 
فعل وسكت الباقون منهم ولا يردّون عليهم بعد مضي مدّة التأملء وهي ثلاثة أيام أو 
بحلس العلم» ويسمى هذا إجماعًا سكوتيّاء وهو مقبول عندنا. 

خلافا الشافعي يندا لأن السكوت كما يكون للموافقة يكرن للميابة» ولا يدل غلى 
الرضا كما روي عن ابن عباس طفا أنه خالق عبر هق مسألة العول» فقيل له: عاد 
أظهرت حجتك على عمر ذه؟ فقال: كان رجلا مهيبا فهبتّه ومنعتي دِرّته* 


وسكت: أي بعد بلوغ الخبر إليهم.(القمر) وهي ثلاثة أيام: لأن هذا القدر هو المشروع في إظهار العذر» وعند 
أكثر الحنفية لم تقدّر مدة التأمّل بشيء بل لا بد من مرور أوقات يعلم عادةً أنه لو كان هناك مخالف لأظهر 
الخلاف.(القمر) ويسمى هذا إلخ: فإن هذا السكوت دليل الاتفاق عندنا؛ لأن عدم النهي عن المنكر 
والسكوت عليه مع القدرة عليه لا يمكن من العدل؛ لأنه فسق» فهذا إجماع ضروري للاحتراز عن نسبتهم إلى 
الفسق» ألا ترى أن المعتاد أن الكبار يتولون أمر الفتوى والصغار يتبعونهم ويسلّمون قولهم.(القمر) 

خلافا الشافعي لللكه: قيل: إن هذا الخلاف فيما إذا لم يتحقق مع السكوت قرينة قاطعة على الموافقة» وأما إذا 
قامت القرينة الكذائية كتكرّر وقوع الحادثة ععرّات وسكوت الباقين وعدم الإنكار أصلا فهذا السكوت دليل 
الموافقة عند الكل» ولا حفاء فيه.(القمر) 

على الرضا: فكيف يكون الإجماع السكونٍ حجة مع وقوع الاحتمالات.(القمر) 

كما روي عن !خ: قال العلي القاري دله: وتفصيله ما ذكره الإمام سراج الدين في شرحه للفرائض من أن 
العول ثابت على قول عامة الصحابة © باطل عند ابن عباس ذثماء وهو يدل النقض على البنات وبنات الابن 
والأخخوات لأب وأم أو لأبء مثاله: زوجء وأ وأحت لأب وأ فعند العامةٍ المسألة من ستة» وتعول إلى ثمانية, 
وعند ابن عباس #5ما للزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث اثنان» وللأحت الباقي» وهذه أول حادثة وقعت في نوبة 
عمر ذق فأشار إلى العباس أن يقسّم المال على سهامهم: فقبلوا منه» ولم ينكره أحدء وكان ابن عباس ضما 
صبيّاء فلما بلغ حالف وقال: ليس ف المال نصفان وثلثء فقيل: هلا قلت ذلك في عهد عمر #5ه؟ قال: كنت 
صبيّاء وكان عمر رجلاً مهيا فهبت. والعول هو زيادة سهام الورئة إذا كثرت الفروض على مخرج السهام 
المفروضة الذي يقال له: أصل المسألة.(القمر) 


*أخرجه البيهقي عنه في حديث طويلء وفيه: فقيل له: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك منفردًا. [إشراق الأبصار 18] 


باب الإجماع بين تعريف الإجماع وركنه 
والجواب أن هذا غير صحيح؛ لأن عمر ده كان أشدّ انقيادًا لاستماع الحق من غيره 
حي كان يقول: لا خير فيكم ما ل تقولواء ولا خير لي ما لم أسمع” وكيف يظنُ في حق 
الصحابة 35 التقصير ف أمور الدين والسكوت عن الحق في موضع الحاجة وقد قال علكة: 
"الساكنف عن ادق شيطان عرس" 

وأهل الإجماع من كان مجتهدًا صاحًا إلا فيما يستغنٍ فيه عن الاحتهاد ليس فيه هوى 
ولا فسق» صفة لقوله: "بحتهد" كأنه قال: أهل الإجماع من كان محتهدًا صاحًا إلا فيما 
يستغين عن الرأيء فإنه لا يشترط احا ا ل اوم ا اد 


أن هذا: أي نقل أن ابن عباس دما ردّ العول وأنكره غير صحيح لم يروه أحد من المحدثين المعتبرين» كذا أفاد 
بحر العلوم مولانا عبد العلي ينك ويخدشه أنه رواه بعض شراح "التحرير" عن "الطحاوي", وإسماعيل بن إسحق 
القاضي عن عبيد اللله بن عبد لله بن عتبة.(القمر) كان أشد انقيادًا إخ: على أن عمر 5ه كان يقدم ابن عباس ديفا 
على شيوخ المهاحرين» ويسأله مسائل؛ ويعظمه. ويكرمه مع حدائة سنه بالنسبة إلى الشيوخ كما هو مصرّح في 
"صحيح البخاري" فكيف يكون له مهابة عمر 5+ (القمر) 

وأهل الإجماع: أي الذين ينعقد بهم الإجماع.(القمر) كان مجتهدًا: فلاحظ للمقلد في الإجماع إنما له تقليد 
بحتهد من محتهدي الأمة المحمدية.(القمر) ليس فيه هوى ا فمن كان ذا هوى أي بدعة فرأيه مذموم عند 
الله تعالى ورسوله؛ فلا يُعتدَ برأيه» إنما الاعتبار للرأي المحمود, والفاسق ليس بأهل للتكريم» وحجية إجماع هذه 
الأمة للتكريم: فلا دحل له في الإجماع, ثم اعلم أن هذا القول ليس صفة كاشفة لقوله: "مجتهدًا" كما في "مسير 
الدائر", فإن الصفة الكاشفة ما يبيّن ويوضح موصوفه. ولا يكون احترازيّاء وهذا ليس كذلكء تأمل.(القمر) 
عن الرأي إلخ: كالأحكام المنصوصه بالنصوص المفسّرة.(القمر) 

*غريب» وقال الأستاذ مد ظله: أحرجه الإمام أبو يوسف لبه في كتاب الخراج عن أبي بكر بن عبد الله عن 
الحسن البصري أن زجعلا قال لعمن حه: اتق الم فأكثر عليه فقال رجحل: اسكت» فقال عمر: دعه لا خير فيهم 
إن لم يقولوا لناء ولا حير فينا إن لم نقبل. [إشراق الأبصار: 18] 

**لم أجده, وسألته عن الأستاذ مدّد الله ظله فلم يعرفه مع التفحّص البالغ» وقال: إنه ذكر النووي في "كتاب 
الأذكار" أنه ذكر الأستاذ أبو القاسم في رسالته قال: سمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو 
شيطان أحرس. [إشراق الأبصار: 8/؟] 


باب الإجماع "5 تعريف الإجماع وركنه 
فيه أهل الاجتهاد. بل لا بد فيه من اتفاق الكل من المخواص والعوام حي لو مخالف 
واحد منهم لم يكن إجماعًا كنقل القرآن, وأعداد ا ماك م واستقراض 
الخبز» والاستحمامء وقال أبو بكر الباقلاي: إن الاجتهاد ليس بشرط في المسائل 


الاجتهادية أيضاء ويكفي قول العوام في انعقاد الإجماع» والجواب 0 كالأنعام» وعليهم 
لغير امحتهدين ي العوام 


الا ا ال 


دين الي 5 أو . ن العترة لا يشترصهء يعني قال بعضهم : لذ إجاع إلا 


هل الإجماع 


للصيحاب: دَيْ؛ لأن البي عله مَدَحَهِم وأثن عليهم الخيرء* فهم الأصول ف علم الشريعة 


أهل الاجتهاد !خ: قال في بعض المعتبرات: إن أهلية الإجماع تثبت بصفة الاجتهاد والعدالة؛ لأن النصوص 
والحجج الي جعلت الإجماع حجة تدل على اشتراط هذين الأمرين» فاشتراط الاجتهاد مخصوص ها يحتاج فيه 
إلى الرأي كتفصيل أحكام النكاح والطلاق والبيع؛ فينعقد الإجماع فيه باتفاق أهل الرأي والاجتهاد؛ لأن العامي 
ليس بأهل الطلب للصواب؛ إذ ليس له آلة هذا الشان» وهو كالصبي والبحنون في نقصان الآلة» وأما فيما لا يحتاج 
فيه إلى الرأي ويشترك في دركه الخواص والعوام كصلاة الخمسء ووجوب الصوم, والزكاة» ونحوها فيشترط في 
انعقاد الإجماع فيه اتفاق الكل من الخواص والعوام.(السنبلي) ل يكن إجقاعاه ليس المراد آله لو لم يوافق فيه جميع 
العوام لا ينعقد الإجماع حت لا يكفر منكر الإجماعء بل المراد أنه لا يمكن لأحد من المخواص والعوام المخخالفة 
حين لو خالق الحد يكثرء تامل والقبرع كنقل القرآن إل: أي كفل القرآنء وقل أعداد الركعات في 
الصلاة» وتقل مقادير الركاة والقمرع وقال. أبو بكر إخ: كما قال الآمدي والغزال: لا يشترط عدالة اهن ل 
الحق اشتراطها. لأن قول الفاسق واحب التوقفء فلا دخحل له في الحجية.(السنبلي) 

في المسائل الاجتهادية: كأحكام النكاح والطلاق والبيع.(القمر) يعني قال بعضهم: كالشيخ محي الدين ابن العربي 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.(القمر) فهم الأصول !إخ: فإجماعهم حجة دون إجماع غيرهم.(القمر) 
“فيه أحاديث كثيرة منها: قوله عليَة: "خير القرون قرنى» ثم الذين يلوفمء ثم الذين يلوفهم" فإن المراد بالقرن الثاني 
هو قرن الصحابة ٠:3‏ هذا ما عليه المحدثون كما بسطه في فتح الباري» وأما ما ذكره بعض أعيان الزهلي ف إزالة 
الخفاء من أن المراد بالذين يلونهم قرن الشيخين» وبالذين يلوفهم قرن ذي النورين» وأثبت به خحلافة الخلفاء الثلاثة» 
تمخالق مير ز الدثين. كذا أفادم الأمعاة سلمه الله هال ف ماعاقه على إزالة اللقاء. [إشراق الأيصارة /9] 


باب الإجماع 0 تعريف الإجماع وركنه 
وانعقاد الأحكامء وقال بعضهم: لا إجماع إلا لعترته -!3. أي نسله وأهل قرابته؛ لأنه عل 
قال: "إن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء. كنات الله وعتري".” وعندنا شيء 
من ذالك ليس بشرط: بل يكفي امحتهدون الصالحون فيه» وما ذكرتم إإفا يدل على 
فضلهم لا على أن إجماعهم حجة دون غيرهم. 


الصحابة والعترة 


وكذا أهل المدينة وانقراض العصرء أي كذلك لا يشترط كون أهل الإجماع أهل المدينة, 
أو انقراض عصرهم.؛ قال مالك يلكه: يشترط فيه كوم من أهل المدينة؛ لأنه علي قال: 
"إن المدينة تنفي حُبثها كما ينفي الكير حبث الحديد",** والخطاء أيضًا حبث؛ فيكون 
منفيًا عنها. والمواب أن ذلك لفضلهم لا يكون دليلًا على أن إجماعهم حجة لا غينٌ 
وقال الشافعي -ذك.: يشترط فيه انقراض العصر وموت جميع المحتهدين» . 


وقال بعضهم: أي الشيعة» فإن أهل السنة قاطبة ما اشترطوا كون أهل الإجماع عترة الببي ع3. كذا قيل.(القمر) 
إلا لعترته إخ: بالكسر ولد الرحل» وذريته وعقبه من صلبه» قيل: رهطه وعشيرته الأدنون من مضى وغبر. 
"أقرب الموارد".(السنبلي) إن تركت !لخ: أورده الأصوليون» ومنهم ابن الملك.(القمر) 

ليس بشرط: لعموم دلائل حجية الإجماع كما سيجىء؛ وحجيته إنما هو تكريم لهذه الأمة المحمدية» ولا تفصيل 
فيها بين قوم وقوم؛ أو زمان وزمانء أو مكان ومكان.«القمر) وما ذكرتم إلخ: خطاب إلى البعضين المخالفين» 
وهذا حواب من دليلهما.(القمر) وانقراض إلّ: يقال: انقرض القوم إذا لم يبق منهم أحد.(القمر) 

إن المدينة تنفي: والمراد بالنفي الإخراجء والخبث محركة؛ وحبث الحديد وسخته؛ والكير بالكسر كير الحدّاد 
وهو المبئي من الطين» وقيل: بوق ينفخ به النار» والمبئ الكورء قاله في المجمع» وفي القاموس: الكير بالكسر زق 
ينفخ فيه الحدّاد» وأما المبى من الطين فكورء وهكذا في الكرماني.(القمر) 

فيكون منفيًا عنها: وإذا انتفى عنهم وجب متابعتهم.(القمر) أن ذلك إخ: وأن الخطأ في الاجتهاد» وليس 
بخبث,» ولذا يثاب المحتهد وإن أخطأ.(القمر) وقال الشافعي دله: أي في قول أحمد بن حنبل ملله.(القمر) 
“أحرحه الترمذي رقم: 73785 باب مناقب أهل بيت النبي 2 عن جابر فقنه. 

“"اعرسه البخاري رقم 9ال11ه باب فضل الدينة وأقا تف الناس» ومسلى وقوة" #01 اع باب للدينة تلي 
شرارهاء عن أبي هريرة ذكه. 


باب الإجماع 515" تعريف الإجماع وركنه 
فلا يكون إجماعهم حجة ما لم يموتوا؛ لأن الرجوع قبله محتمل» ومع الاحتمال لا يثبت 
الاستقرار قلنا: النصوص الدالة على حجية الإجماع لا تفصل بين أن يهوتوا أولم يموتوا. 
وقيل: يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة رلك يعي إذا 
اختلف أهل عصر في مسألة وماتوا عليه» ثم يريد من بعدهم أن يجمعوا على قول واحد 
منها قيل: لا يجوز ذلك الإجماع عند أبي حنيفة يثك وليس كذالك في الصحيح:؛ بل 
الصحيح أنه ينعقد عنده إجماع متأخّرء ويرتفع الخلاف السابق من البين» ونظيره مسألة 
بيع أم الولد فإنه عند عمر ذ- لا يجوزء وعند علي 5ه يجوز * 


لأن الرجوع: أي رجوع الكل أو البعض.(القمر) لا يغبت الاستقرار: فلا يثبت الإجماعء وفيه أن الكلام 
فيما إذا مضت مدة التأمل وقطعت الأمة على الاتفاق فانقطع الاحتمال وثبت الاستقرار حينئذٍ.(القمر) 

لا تفصل إلخ: بل تدل على أنه حجة مطلقا قبل الانقراض أو بعده؛ والزيادة على تلك الدلائل بقياس نسخهاء 
وهو لا يجوزء فلا يعتبر توهّم رجوع البعض أو الكل حي لو رجع أحد بعد تحقق الإجماع لا يعتبر عندنا.(القمر) 
عند أبي حنيفة لللهه: واحتار هذا القول أحمد بن حنبل يلك ومن الشافعية الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يلك. 
أهل عصر إلخ: بأن يعتقد كل حقية ما ذهب إليه.(القمر) قيل لا يجوز: لأن الحجة اتفاق كل الأمة» ولم 
يحصل الاحتلاف السابق.(القمر) وليس كذلك: أي ليس هذه النسبة إلى الإمام صحيحًا.(القمر) 

أنه ينعقد عنده: أي عند الإمام الأعظم إجماع متأخّر؛ إذ المعتبر إنما هو اتفاق محتهدي العصر سواء تقدّم 
الخلاف أو لاء والدلائل الدالة على حجية الإجماع ليس ,مقيّدة لعدم الاحتلاف السابق.(القمر) 

ويرتفع الخلاف السابق إلخ: لأن دليل السابقين المخالفين لم يبق دليلا يعتدّ به بعد ما انعقد الإجماع على 
خلافه كما إذا نزل نص بعد العمل بالقياس.(القمر) وعند علي 5ه يجوز: وفيه أن عليًا 2ه رجع من جواز بيع 
أمهات الأولاد. روى البيهقي أن عليًا ذه حطب على منبر الكوفة» وقال في خطبته: إنه اجتمع رأبي ورأي أمير 
المؤمنين عمر ده على أن لا يباع أمهات الأولادء وأما الآن فأرى بيعهن» فقال أبو عبيدة: رأيك مع الجماعة 
أحب إلينا من رأيك وحدك, فأطرق علي وقال: اقضوا ما كنتم تقضون فإنٍ أكره أن أخالف أصحابي.(القمر) 

*أما عدم جوازه عند عمر 0ه فسيأق» وأما جوازه عند علي 0ه فقال الشيخ عبد الحق في "اللمعات": وقد 
ينقل عن علي #5 القول ببيع أمهات الأولاد» ولم يصحّ النقل» وقد بسط القول فيه الطيي؛ انتهى؛ و روى 
البيهقي أن عليًا نه حطب على منبر الكوفة» وقال في حطبته: اجتمع رأبي ورأي عمر على أن لا يباع أمهات 
الأولادء وأما الآن فأرى بيعهن. [إشراق الأبصار: 9277؟] 


باب الإجماع فد بيان شرط الإجماع 


ل ل ل ا ل ل 


أي التابعو ن 


يد مل؛ لأنه مخالف للإجماع اللاحق» ويجوز عند أبي حنيفة مله في رواية الكرحي ملك 
عنه لأجل الاختلاف السابق» وأبو يوسف لله في رواية معه» وفي رواية مع محمد ملك. 
[بيان شرط الإجماع] 

والشرط اجتماع الكل؛ وعدت الوستديات كيلاف الاأكاره يعي وين العقاد 
الإجماع لو حالف واحد كان خلافه معتيزًا ولا 0 الإجماع؛ لأن لفظ الأمة ف 
قوله علكل: لمسيس كت 0 0ع الكل» فيحتمل أن يكون الصواب 


مع المخالف» وقال , بعض المعتزلة: اك الإجماع باتفاق الأكثر؛ 00 


للإجماع اللاحق: أي الذي انعقد وارتفع به الخلاف السابق على رأي محمد لله (القمر) 

لأجل الاختلاف السابق: فلم يتحقق الإجماع اللاحق؛ لأن شرط انعقاده عدم الاعتلاف السابق في رواية 
الكرخحي يك فوقع القضاء في فصل محتهد فيه فينفذ» وأما عدم نفاذه على ظاهر الرواية عند الإمام الأعظم يلك 
من أنه ينعقد الإجماع اللاحق وإن وقع حلاف في السابق فليس لعدم صحة الإجماع اللاحق إذا سبق فيه 
الخلاف؛ بل لأن هذا الإجماع الذي تقدمه حلاف عند كثير من العلماء ليس بإجماع؛ وعند من جعله إجماعًا هو 
إجماع فيه شبهة حق لا يكفر جاحده ولا يُضْلّلء فهو .منزلة خبر الواحد» فصادف قضاء القاضي ببيع أم الولد 
علا بجتهدًا فيه غير عخالف للإجماع القطعيء فينفذ قضاؤه. كذا في بعض الشروح.«القمر) 

اجتماع الكل: أي جميع المجتهدين» وقيل: أقل ما ينعقد به ثلاثة» وإليه مال السرحسي؛ لأنه أقل الجماعة» 
وقيل: اثنان؛ لأنه أقل الجمع» وقيل: لو لم يبق من امجتهدين إلا واحد يكون قوله إجماعًا؛ لأنه عند الانفراد 
يصدق عليه لفظ الأمة كما قال الله تعالى: إن إِبرَاهِيم كان أمََّ تك (النحل: كذا قال ابن الملك.(القمر) 
اجتماع الكل إلّ: فإجماع الأكثر ليس بإجماع على المختار لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة؛ ثم احتلفوا في 
أن إجماع الأكتر ليس حبحة أصاد كما آله لين بإجماع» وقيل: هو حجة ظنية غير الإجماع.(السنبلي) 

يتناول الكل: فإذا حالف واحد لم يتحقق الكل.(القمر) 

“هذا الحديث متواتر المعيى» وأحرج الترمذي رقم: 2715017 باب ما جاء في لزوم الجماعة» عن ابن عمر دما أن 
رسول الله و قال: إن الله لا يجمع أمي أو قال: أمة محمد يه على ضلالة. 





باب الإجماع 51 بيان حكم الإجماع 
لأن للق مع اللماعة» لقوله ع884: "يد الله على اللساعة فم شد كذ ف النارا* 
والجواب أن معناه بعد تحقق الإجماع من شد وحرج منه دمحل في النار. 


[بيان حكم الإجماع] 


78 الأصل أن ا 
أي 38 


الشرعية في الأصل يفيد اليقين والقطعية» فيكفر جاحده وإن كان في بعض المواضع 
بسبب العارض لا يفيد القطع كالإجماع السكوق لقوله تعالى: ل 


بعد تحقق الإجماع !2: بناءً على أن هذا القول يمنع المخالفة بعد الموافقة؛ شاد "اليم "د اليفير" إذا وق 
بعد ما كان أهليًا. (السنبلي) وحكمه: أي حكم الإجماع أي الأثر الثابت به في الأصلء أي في أصل وضعه.(القمر) 
شرعًا: حال من المراد .بمعيئ مشروعاء قال ابن الملك: إِنما قيّد الحكم بالشرعي؛ لأنه هو محل الانعقاد» لا أمر 
الدنيا كأمر الحرب وغيره؛ فإنهم إذا أجمعوا على الحرب في موضع معيّن قيل: لا ينعقد إجماعا.(القمر) 

يفيد اليقين إلخ: بحيث لا يحتمل الجحانب المخالف أصلاء لا احتمالاً ناشيًا بلا دليل ولا احتمالا ناشيًا مع دليل 
كإفادة الكتاب والسنة المتواترة.(القمر) فيكفر جاحده: أي جاحد الحكم الثابت بالإجماع؛ كذا عند مشائخ بخارا 
ولخ حن شكموا يكفر الرواقض» لأفي أنكروا إنانة أي بكر الصديق هلك الى نت بالاجاع» وكال لشي 
الأكبر حي الدين ابن العربي: إن الشخص مادام يتمسّك بالكتاب والسنة لا يكفر وإن كان تأويله فاسدًاء فلو كان 
امجمع عليه من ضروريات الدين بحيث يعرفه الخاصة والعامة فيكفر جاحدهء ولو لم يكن كذالك فمنكره لو أنكر 
بتأويل وإن كان تأويله فاسدًا لا يكفر؛ لأنه ما أنكر الدين المحمدي بزعمه وهواهء ولذا قيل: إن لزوم الكفر ليس 
بكفر» وإلزام الكفر كفرء والروافض أنكروا إمامة أبي بكر الصديق 5+ بتأويل باطل» وهو أن عليًا كرم الله وجهه 
بايعه بالتقية» فلم يتحقق الإجماع؛ فلذا لا يُكفرون» وهذا التأويل باطل؛ فإنه قد تواتر منه أن بيعته كان بصميم قلبه 
وخلوص اعتقاده» وهو كان أشجع الصحابة 55 فالتقية انحطاط شأنه» وقيل: إن جاحد نكاح المتعة لم يكفر 
مع الإجماع على بطلانه؛ لأنه ما لا يعرفه إلا الخاصة» كذا نقل العلي القاري 2 وللتفصيل مقام آخر.(القمر) 
لقوله تعالى إلخ: هذا دليل لقوله: يفيد اليقين.(القمر) لقوله تعالى: والدليل العقلي أنا وجدنا اتفاق كل عصر 
على تخطية المخالف للإجماع بالقطع؛ فكون الإجماع صوابًا مطابقًا للواقع مركوز في أذهانهم ومقطوع عندهم 
وهذا القطع لا يحصل إلا عن قاطع ظهر هم مثل ظهور الشمس نصف النهار» فلزم حجيته قطعًا. (السنبلي) 


“أخرجه الترمذي رقم: 25717 باب ما جاء في لزوم الجماعة عن ابن عمر تما. 


باب الإجماع 549 بيان حكم الإجماع 


وَكَذلِكَ حَعَلَنَا كم َس وَسَطا لتَكوبُوا شيداء عل الثّاسك, »؛ وصفهم بالوسطية» وهي 


0 
العدالة» فيكون إجماعهم حجة؛ وكذا قوله تعالى: «( كنتم خَيْرَ عَيْرَ أَمَةٍ أخرجحت للتاس» 


(آل عمران: )١١١‏ 


والخيرية إنما يكون باعتبار كمالهم في الدين» فيكون إجماعهم حجة, وكذا قوله تعالى: 
َم يشَاِقٍ الوَسُولَ من بعد ما تين لَهُالهُدَى ويح ير سيبل الْمؤْنينَ وَل مَا وى 4» 


)١١ه:ءاسنلا(‎ 


فجعلت مخالفة المؤمنين مثل مخالفة الرسولء فيكون إجماعهم كخبر الرسول حجة قطعية 
وأمثاله» وقد ضل بعض المعتزلة والروافض فقالوا: إن الإجماع ليس بحجة؛ 50 


وككذلك: آي كما حعانا قبلكم أفضل التبّل اناكم آنه وْسَطًا أي خيار) أو عدولا لتكويرا شهدا على 
الناس يوم القيامة بتبليغ الأنبياء عقف الأحكام الاطية إليهم عند جحودهم بتبليغهم» ويكون الرسول عليكم شهيدًا 
بعدالتكم» كذا قال البيضاوي.(القمر) فيكون إجماعهم حجة: فإن العدل هو الراسخ على الصراط المستقيم؛ 
وليس فيه الزيغ عن سواء السبيل» ولقائل أن يقول: إن العدالة لا تنافي الخطأ في الاجتهاد؛ إذ هو ليس فسقاء بل 
امحتهد المحطئ مأحورء فلا دليل في هذه الآية على قطعية إجماع المحتهدين من عصر واحد.(القمر) 
كنتم خير أمة: الخطاب إلى تمام الأمة المحمدية» فللموحودين في ذلك الزمان أي الصحابة ذم تنجيزاء 
وللمعدومين في ذلك الزمان عند الوجود أرجت أي أظهرت للناس.(القمر) فيكون إجماعهم حجة: إذ لو لم يكن 
إجماعهم حمًا وحجة لكان ضلالاً فكيف يكون الأمة الضالة نير الأمم؟ وقال صاحب "التلويح" 0 
بعض الأحكام بناء على الخطاء في الاحتهاد بعد بذل الوسع لا ينافي كون المؤمنين العالمين بالشرائع 
لأوامر حير الآميه: ويعد السليع كلا دلالة تطعا في الآية على تطعية إجاع الحتهدين من عضر واتعد 0 
وله ما تولى: أي بحعله واليّا لما تولّاه من الضلال بأن نُخلّي بينه وبينه في الدنيا.(القمر) 
مثل مخالفة الرسول إلخ: فإنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين كما توعد على مخالفة الرسول باستيجاب النار؛ 
فكان إتباع غير سبيل المؤمنين حراماء فوجب إتباع سبيل المؤمنين» فكان الإجماع حجة فإنه سبيلهم؛ إذ السبيل ما 
يختاره الإنسان قولاً وعملاً. ولقائل أن يقول: إن اتباع غير سبيل المؤمنين هو مشاقة الرسول بعينه» والفرق 
الاعتباري مفهومًا يكفي لصحة العطف كما في قوله تعالى: لأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَّسُو لك (النساء:وه) مع أن طاعة 
الرسول عين طاعة الله تعالى في الوحود الخارجيء فحينئذٍ لا أثر لثبوت الإجماع من هذه الآية» كذا قال صاحب 
"التوضيح"» وقدح عليه صاحب "التلويح" بأن العطف وإن كان صحيحًا لكن سبيل المؤمنين عام لا مخصّص له 
ما ثبت إتيان الرسول به؛ فلا ضرورة للتخصيص مع أن حمل الكلام على الفائدة الجديدة أولى.(القمر) 
بعض المعتزلة إلخ: وكذا الخوارجءوهم شرذمة قليلة من الحمقاءء لا يعتدّ مم لأنهم حادثون الاتفاق يشككون في 
ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية.(السنبلي) 








باب الإجماع يل بيان حكم الإجماع 
لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكوق ما فكذا الجميع. ولا يدرون قوة الخبل 
امول من الشعرات وأمثاله * ثم إنهم احتلفوا في أن الإجماع هل يشترط في انعقاده أن 
كو له داع متم عليه من ديل طني أي يعد نحا لا يل باعث علي يلا وتويق 


باحر الواحدر انها 5 
أهل الإجماع أي بالحكم المع خاره 


الداعي» 7 المحتار أنه لا بد 0ع علوي : ما قال المصنف لله 
والداعي قد يكون من أخبار الأحاد والقياسء أمّا أخبار الآحاد 00 على عدم 


أي مستند 9 أي الى تفيد الظن 


جواز بيع الطعام قبل القبض» والداعي إليه قوله علتةا: "لا تبيعوا الطعام قبل القبض".* 


ولا يدرون قوة إلخ: وليس في شعره ما تلك القوة» وهذا رد لما قال بعض المعتزلة والروافض.(القمر) 
داع: أي السبب الذي يدعوهم إلى الإجماع.(القمر) فقيل: لا يشترط إلخ: وفيه أن النبي 25 لا يقول إلا بالوحي 
ظاهًا كان أو ياطنًا وبالامسياط من التصوض» والأية ليسوا ياعلى خالا عه 26 فيم أو يآن لذ يقولوا إلا 
من دليل» وهو الداعي.(القمر) أنه لا بد له إلخ: فإن الفتوى بدون الحجية الشرعية حرام؛ فلا بد لأهل الإجماع 
من سند يستخرجون منه حكمًا ويجمعون عليه. وفائدة الإجماع بعد وحود السند سقوط البحث وصيرورة 
الحكم قطعيًا.(القمر) من ذاع إلخ: وهو المختار الأصح دليله أوّلاً أن الفتوى بلا دليل شرعي حرام كما قال في 
"قمر الأقمار"؛ والدليل الثاني أن يستحيل عادة اتفاق الكل لا لداع» فلا يوحد اتفاق من غير دليل كما يستحيل 
عادة اتفاق الكل على طعام واحد لعدم الداعي» قال المخالفون: لو لزم الداعي فما فائدة الإجماع؛ إذ يكفي 
الداعي والسندء قلنا: الفائدة القطعية للحكم بعد ما كان ظنَاء ومن ههنا ذهب بعض الحنيفة إلى قطع عدم قطع 
السند.(السنبلي) أخبار الآحاد: اتفاقا كذا في عامة الكتب. [فتح الغفار: 4 ه"] 
والقياس: وهو قول الجمهور فهو جائز؛ لأنه لا مانع يقدر إلا الظنية» وليست مانعة كالآحاد وواقع كالإجماع 
على خلافه أبي بكر دنه قياسًا على إمامته في الصلاة.[فتح الغفار: 4ه8] والقياس إلخ: يخالفه الظاهرية وابن 
جرير الطبري» فمنهم من منع جواز كون السند قياسمًا عقلّاء وبعضهم منع وقوعه وإن جاز عندهم عقلاً.(السنبلي) 
لا تبيعوا الطعام !2 في "المشكاة" وعن ابن عمر ضما قال: قال رسول ال ع من ابتاع طعامًا فلا يبعه حي 
يستوفيه» متفق عليه والمراد بالاستيفاء القبض. كذا في "اللمعات".(القمر) 
لي سر في البي ينلد أن يباع الطعام قبل أن يُقبض» متفق عليه. قال ابن عباس ضهها: 
وأحسب كل شيء مثله. [إشراق الأيصار: 5؟7] 


باب الإجماع "> بيان حكم الإجماع 


وأما القياس فكإجماعهم على حرمة الربا في الأرزء والداعي إليه القياس على الأشياء 
الستة» وفي قوله: "قد يكون" إشارة إلى أن الداعي قد يكون من الكتاب أيضًا كإجماعهم 


على خرمة المحدّات وبنات البناث؛ لقوله تعالى:.«إْ2مَت عَليْك:ْ امهالك وبتاتكنه: 


007 9 


وقيل: اا إذ عبد وكيوه الكنابه والينة الخووره 5 عماج إن الإقاح. 
ثم بين المصنف دلا مثيه أنه لا بد ل: واحوة أيضاً من الإجماع» فقال: وإذا انتقل إلينا إجماع 


التلف وتضاع كل قر على حلم حجان لتقل امتديك يث المتواتر» فيكون موجبًا للعلم 


أي الصحابة 


والعمل قطعًا كإجماعهم على كون القرآن كتاب الله تعالى» وفرضية الصلاة وغيرها. 


سل 


وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحادء فإنه يوجب العمل دون العلم» مثل 
خبر الأحاد كقول عبيدة السلمابي: اجتمع الصحابة 15 على محافظة الأربع 1 


القياس على إِلح: أي قياس الأرز على الأشياء الستة» ثم أجمعوا على هذا القياس» فصار القياس ممعاضدة 
الإجماع قطعيًا. (القمر) لقوله تعالى إلخ: فهذا القول سبب داع إلى هذا الإجماع. (القمر) 

وقيل: القائل صاحب "التوضيح".(القمر) لا يحتاج إلى الإجماع: بل يكون الإجماع لغوًا عرفاء فإنه لا يفيد حينئلٍ 
إلا التأكيد كما في النصوص المتعاضدة على حكم واحدء والتأكيد ليس .مقصود أصليء» وقال صاحب "التلويح": 
إنه لا معن للنزاع في حواز كون السند قطعيّاء لأنه إن أريد أنه لا يقع اتفاق بحتهدي عصر على حكم ثابت 
بدليل قطعي فظاهر البطلان» وإن أريد أنه لا يثبت الحكم فلا يتصوّر نزاع؛ لأن إثبات ما هو ثابت محال.(القمر) 
بإجماع إخ: المراد به تواتر كل عصرء وليس المراد به الإجماع المصطلح.(القمر) بالأفراد: أي بنقل الآحاد من 
دوث الرصول إلى عدا التواتر يآن روي كة أن الضحابه و اهدو على كذا. والتمر) 

فإنه يوجب !خ: فإن الإجماع حجة قطعية» والأمر القطعي إذا نقل بالأحاد صار معمولا به.(القمر) 

فإنه يوجب العمل إِلخ: خلافا للغزالي» الإمام» حجة الإسلام قدس سره وبعض الحنفية» ودليلنا نقل الظئ كالخبر 
لمأوّل مثلاً موحب للعمل قطعًاء فالقطعي المنقول آحادًا الذي هو الإجماع أولى بأن يوحب العمل.(السنبلي) 
مثل خبر الاحاد: فإنه معمول به» ولا يوجب العلم.(القمر) 

عبيدة السلماني إلخ: كذا سُطر في "كشف المنار" وقال بعض شراح "التحرير": هكذا يورد المشائخ والله تعالى 
أعلم. كذا في "الصبح الصادق".«القمر) اجتمع: كذا في التيسير نقلاً عن بعض شروح "التحرير".(المحشي) 

على محافظة الأربع: أي عدم تركها على كل حال.(القمر) 





باب الإجماع 0 بيان مراتب أهل الإجماع 
قبل الظهرء وتحريم نكاح الأحت في عدّة الأحت, وتوكيد المهر بالخلوة الصحيحة, 
ول اشعرض اتبيه بالحدية الشهوز إذ لا فرق بينه وبين المتواتر إلا عدم ار ب 


قل اجاح الحديث المشهور 


قرن الصحابة 5 وهذا يخهد لذن الإجماع لم يكن ف زمن الرسول 2 
وإنما يكون في زمن الصحابة حت فبعده ليس إلا آحاد أو متواتر. 


إجماع الصحابة زمن الصحابة 2. 
[بيان مراتب أهل الإجماع] 
ثم هو على مراتب, أي الإجماع في نفسه مع قطع النظر عن نقله له مراتب في القوة؛ 
والضعفء واليقين» والظن. 
فالأقوى إجماع الصحابة دي نصًا مثل أن يقولوا جميعًا: أجمعنا على كذاء فإنه مثل 
الآية والخبر ا ومنه ل أبي بكر ذه. 


أي ف إفادة اليقين ومح العتكسابة 


السكرن: ا و ا 2 


بالخلوة الصحيحة: هي أن لا يوجد فيها المانع للوطء بالمنكوحة حسيًا كان كالمرض المانع من الوطءء وشرعيًا 

كصوم رمضانء أو طبعيًًا كالاستحاضة» كذا في "جامع العلوم".(القمر) على مراتب إلخ: الحاصل أن الأعلى 

ع الصحابة نضا بحيث يكفر جاحده ثم إجماعهم السكوقء + 7 ونام يت لم يسبق فيه حلاف» 
ثم إجماعهم وقد استقر حلاف سابق» هذا ما قاله الإمام فخر الإسلام ب؛ ووجهه الذي بينه العلماء مذكور في 

الكتب الطويلة لا يحتمله هذا المختصرء والله تعالى أعلم.(السنبلي) 

والظن: وما وقع في "مسير الدائر" مقام الظن لفظ "الشك" فمن زّلة القلم؛ ا 

الأنزل رتبة كخبر الواحد يفيد الظن لا العلم ويوحب العمل.«(القمر) نصًا إلخ: لقطعيته بالإجماع؛ إذ لم يُعتبر 

حلاف منكره. [فتح الغفار: ©85] على خلافة إلخ: كذا قال الشيخ ابن الحمام في "التحرير".(القمر) 

على خلافة: [لأن المهاحرين والأنصار قد اتفقوا على خلافة أبي بكر 5ه قبل دفن سول لله 35] 

بالإجماع السكوي: كإجماع الصحابة دي على قتال مانع الزكاة» فإن أكثر الصحابة 55 قد قالوا به» وبعضهم 

كاتزا ساكين مسلمين .والقمر) ولا يكف تاحية: بل يُضلل جاحده لوجود خلاف الشافعي سل فيه كما قد مرّ 

كما أن موجب العام قطعي عندنا ولا يكثر جاده لخلاف الشافعي بثك فيه» فإن موجب العام عنده ظيئ.(القمر) 


باب الإجماع رض بيان مراتب أهل الإجماع 
وإن كان من الأدلة القطعية. 

نم إجماع من بعدهمء أي بعد الصحابة نّم من أهل كل عصر على حكم لم يظهر فيه 
حلاف من سبقهم من الصحابة دل فهو عضرلة الخير الشهور ية يفيد الطمأنينة دون اليقين. 
ثم إجماعهم على قولٍ سبق فيه مخالف, يعن انتلفوا أوّلاً على قولين» : ثم أجمع من بعدهم 
على قول واحد, فهذا دون 00 يوجب العمل دون العلم؛ 
ويكون مقدمًا على القياس كخبر الواحد. 


والأمة إذا اختلفوا في مسألة في أيّ عصر كان على أقوال كان إجماعا منهم على أن ما عداها 
أو قولين 


باطل» ولا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آحر كباى لدافل المخرق عنها زويحياة قا + تعتل 
بعدة الحامل» وقيل: بأبعد الأجلين ولاعرزان عدبوده الوفاة إذا 0 
وقيل: هذا في الصحابة دف عياض أي بطلان القول الثالث في الصحابة 5 


وإن كان إلخ: أي وإن كان هذا الإجماع في الأصل من الأدلة القطعية» قال الشارح في "المنهية": عد الإجماع السكون 
ههنا من الأدلة القطعية» وقال فيما سبق "إنه لا يفيد القطع"؛ لأنه أ ا 
يفيد الطمأنينة: لأن هذا الإجماع مختلف فيه على ما قد مرّ فإن البعض قالوا: إنه لا إجماع إلا بالصحابة © 
فأورث شبهة سقط ها اليقين» وهو يوجب العمل.(القمر) إذا اختلفوا: هذا عند الأكثر في "التفسير" نص عليه 
الإمام محمد والشافعي خا في وك وخصه بعض الحنفية بالصحابة كما قاله المصنف كنك بقوله: وقيل هذا 
إل أي قالوا إذا اختلفوا الصحابة ددم على قولين لم يجز إحداث ثالث وأما إذا اختلف من بعدهم فيجوز 
إحداث ثالث ولكن لا يظهر فارق.(السنبلي) 

تعتدٌ بعدّة الحامل: أي وضع الحمل» وهذا هو قول ابن مسعود ذه واختاره إمامنا الأعظم يلك.(القمر) 
بعدّة الحامل إلخ: سواء كان أبعد الأحلين أو أقريهماء وقوله: "بأبعد الأحلين" أي سواء كان هو عدّة الحامل أو 
عدّة الوفات.(السنبلي) بعدّة الحامل إلّ: أي بالوضع كما عن ابن مسعود وأبي هريرة 5 قوله. وقيل: بأبعد 
الأحلين أي من الوضع والأشهر كما عن أمير المؤمنين علي 0 وابن عباس ما فيما يقال» فاتفق الكل على 
نفي الأشهرء فلا يقال بالأشهر فقطء والأرفع ما اتفقا عليه في المسألة .(الستبلي) 

بأبعد الأجلين: أي ما كان أبعد من عدة الوفاة ووضع الحمل فهو عدّتها.(القمر) 

هذا في الصحابة ديد خاصة: لتقدّم الصحابة في الاجتهاد» وعلمهم بموارد النصوص» وبركة صحبة الني يُ.(القمر) 


باب الإجماع 5*4 بيان مراتب أهل الإجماع 

فإنهم إن احتلفوا على قولين كان إجماعًا على بطلان القول الثالث دون سائر الأمة 

ولكن الحق أن بطلان القول الثالث مطلق يجري في اختلاف كل عصرء وهذا يسمى 

إجماعا مركبًا؛ لأنه نشأ من اختلاف قولين» وهو أقسام: قسم منها يسمّى بعدم القائل 
أي الإجماع المركب 

بالفصلء وقد بينها صاحب "التوضيح" .ما لا يتصور المزيد عليه» وعندي أن هذا 

الأصل هو المنشأ لانخصار المذاهمب 5 الأربعة وبطلان الخامس المستحدث» ولكن يرد 


بعدم القابل بالفصل 
غلية أنه إن أريق بالاختلاف الاختللاف مشافهة في زمان واحد فينبغي 0 


يجري في اختلاف إلخ: أي ليس فيه تخصيص بالصحابة» فإن المحتهدين إذا اختلفوا على أقوال» فوقع الاتفاق 
على القدر المشترك بين تلك الأقوال» وعلى أن الحق ليس بخارج من هذه الأقوال» وإلا يلزم الجهل أو كتمان 
الحق» فالقول الخارج يكون غير سبيل المؤمنين» فيصير باطلا.(القمر) 

بعدم القائل بالفصل إلح: عبرل في الفسخ بالعيوب: المرض والحذام والجنون في أيهما كانت» والجب 
والعنة في الزوج؛ والرتق والقرن في الزوجة» فقيل: لا يوجحب الفسخ أصلأء وقيل: نعم» يوحب الفسخ في الكل» 
فالتفصيل لم يقل به أحد» فهو قول ثالثء ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل.(السنبلي) 

صاحب "التوضيح" إلخ: حمل بيانه: أن القولين إن كانا يشتركان ف أمر هو في الحقيقة واحدء وهو من 
الأحكام الشرعية فحيتئدٍ يكون القول الثالث مستلزمًا لإبطال الإجماعء وإلا فلاء وعند ذلك نقول: إن المختلف فيه 
إما حكم متعلق .محل واحد أو حكم متعلق بأكثر من محل واحدء أما الأول فكما ف الخارج من غير السبيلين» فإن 
الواحب هو التطهير بالإجماع» وهو الوضوء عندناء وغسل المخرج عند الشافعي لك فالقول بأن لا شيء من 
التطهير بواحب خلاف الإجماعء وأما الثاني فإما أن يكون الثابت عند البعض الوحود في صورة مع العدم في 
الأخعرى» وعند البعض 5 ذلك كمسألة الخروج من غير 7 ومس المرأة» فالقول بانتقاض كل منهما 
مخالف لقول أبي حنيفة له في مسألة المس» ولقول الشافعي لله في مسألة الخروجء وإما أن يكون الثابت عند 
البعض الوجود ف الصورتين» وعند البعض العدم ف الصورتين» ويسمى هذا عدم القائل بالفصل» والإجماع 
المركب أعم منه؛ نظيره أنه ليس للأب والحدٌ ولاية إحبار البالغة على النكاح عندناء وعند الشافعي سلكه لكل واحد 
منهما ولاية الإحبار» فالقول بولاية الأب دون الجد حلاف الإجماع؛ إلى آخر ما فصل في "التوضيح".(القمر) 
هذا الأصل: أي قول المصنف دلكه: والأمة إذا اختلفوا إلخ.(القمر) 

لانحصار المذاهب: [واعلم أن المقرّر عند أهل السنة والجماعة أن المذاهب الأربع حق .معين أنها معمولة] 
مشافهة: وإذا لم يكن الاحتلاف بالمشافهة فهو باطل.(المحشي) 


باب الإجماع ين بيان مراتب أهل الإجماع 
أن يكون مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل جنا باطلاء حين اختلف أبو حنيفة يلك مع 
مالك سنك في زمان واحدء وإن أريد بالاختلاف أعمٌ من أن يكون في زمان واحد أم 
لا فكيف لا يعتبر اختلافنا كما اعتبر اختلاف الشافعي وأحمد ابن حنبل حنا؟ والجواب 
عنه صعب, وقد بالغت في تحقيقه في "التفسير الأحمدي", وبذلت جهدي وطاقي فيه 
ولم يسبقئ إلى مثله أحدء فطالعه إن شئت. 


مذهب الشافعي دل إلخ: إذ لا مشافهة للشافعي لله وأحمد بن حنبل يلك لأبي حنيفة حلك..(القمر) 

باطلا: لأنهما كانا بعد أبي حنيفة ومالك دثا.(المحشي) 

في تحقيقه إلخ: حى أورد الجواب بقوله: الاحتلاف المعتبر هو الذي في زمان واحدء والشافعي سك وغيره إذا 
قالوا قولاً إما يقولون إذا حرى رأي أبي يوسف ومحمدحفا مع أبي حنيفة سنك أو كان اختلاف بين الصحابة َأ 
فأخذ أبو حنيفة لله بقول صحابي 9ه ومالك والشافعي حدًْا بقول صحابي 5ه آخر والأغلب أن شيئًا من 
المسائل لا يكون فيه أربع أقوال للأئمة الأربعة» بل يكون فيه قولان أو ثلاث» وبعض من الأئمة يتبعون البعض» 
ولا يلزم أن يكون لكل من الأئمة الأربعة قول في كل وهكذا الحال في أبي يوسف ومحمد <نا وغيرهماء ولعل 
هذا أي اتحاد الزمان 3 غير المسائل القياسية» وأما المسائل القياسية فالمدار فيها على العلة» رم امحتهد 
خالا للأول أو موانها له يسما يده والإنصاف أن انحصار المذاهب في الأربع واتباعهم فضل إلهيء وقبولية من 
عند الله تعالى لا محال فيه للتوحيهات والأدلة.(القمر) 
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التفريع السادس على حكم الخاص نه العام العارضي لك ل لخ عا م 717 
التفريع السابع على حكم الخاص ره بيان أقصى ما ينتهي إليه التتخصيص في العام.. 7١‏ 
تعريف الأمر ا ل بيان المشترك 0 
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